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وفيه تسعة مباحث: 

ه المبحث الأوّل: الحالة العلمّة والاجتماعيّة والسياسيّة. 
٠‏ المبحث الثَاني: اسمه ونسبه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته. 
٠‏ المبحث الثَّالث: أسرته ونشأته وطلبه العلم. 

ه المبحث الرّابع: مكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه. 

٠‏ المبحث الخامس: مذهبه الفقهي. 

٠‏ المبحث السّادس: شيوخه وتلاميذه. 

ه المبحث السّابع: كتبه. 

ه المبحث الثَّامن: مناصبه وأعماله. 


المبحث التّاسع: وفاته. 
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المبحث الأول 


الحالة العلميّة والاجتماعيّة والسياسيّة 


الحالة العلمّة: 


كان العصرٌ الذي شهدّه المؤلف هو عصر ازدهار الدَّولة العثمائيّة التي كانت في 
ذلك الوقتِ مشغولة بالفتوحاتٍ الإسلاميّة» ولكن على الرَّغم من انشَغالٍ العثمانيين 
بالحروب والمعارك إِلَا إِنّهُم لم يُهملوا العلومّ والعلماء» بل اعتّنوا بهذا الجانب غاية 
الاعتناء حنَّى نهم وكّلوا النّخطيط الإداريّ والتنفيدٌ إلى العلماء وذلك منذ عهدٍ السّلطان 
عثمان غازي من الولو 


وتجلى اهتمام الغثمانيين بالعلم من خلال إنشائهم للمؤسّسات العلميّة فال لطان 
أورخان بن عثمان أقامَ أوّل جامعةٍ إسلاميّة في الدّولة العثمانيّة”"» وبتى مدرسة في مدينة إزنيق» 


وهي أَوّل مدرسة بنيت في الذولة العثمانيّة» وعيّن للتدريس فيها الشيخ داود القيصري”". 


ثم إن السّلاطين والوزراءً والأمراءَ والأغنياء بل والقضاةً والمدرّسين بنّوا كثيرًا من 
المدارس» ودور العلم وخزاناتٍ الكتبء كما اهتمّوا بشكل خاصٌ بالعلوم الشّرعيَّة فبنّوا 
لها المدارس الكثيرة. 


)١(‏ انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة للدكتور محمّد حرب (ص ١١‏ - دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى 
4ام)). 

() انظر: تاريخ الدّولة العليّة العثمانيّة لمحمد فريد بك (ص 217/57 /17/5- تحقيق: إحسان حقيء دار النفائس» 
بيروت» الطبعة الأولى ١98١م).‏ 

(0) انظر: الشّقائق التعمانية في علماء الدولة العثمانية (ص8). 
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وكان من أبرز المذارس التى ظهرت في ذلك العضر المدارسٌ الثمان التي أنشأها 
الشّلطان محمد الفاتح رَيمَهأَنَك وذلكَ حين فتحَ الله على يدّيه القسطنطينية حوّل ثمانية 
يق كتانسها إلى مداص وعتن لكل منهاامة” كنا سن نضاؤة ذلك الوفك ءا لابين 
المدارس الثّمان بجوار مسجده والتي عُرفت بمدارس الفاتح» نقّل التّدريس من الكنائس 
إلى هذه المدارس 


وكان للمدارس الثّمان أثْرٌ واضحٌ في مسيرة العلم في ذلك العهدء فقد اهتمّ السّلطان 
الفاتح ومّن كان بعده من السّلاطين هذه المدارس اهتمامًا بالعَا؛ فتخيّروا لها تخبة من 
علماءٍ الأمّة الإسلاميّة» فال لطان سليم - على سبيل المثال - اخختارٌ نخبةٌ من علماء 
الأزهر ليَدرّسوا في هذه المدارس 

كما شهد ذلك العصر اهتمامًا بالتُواحي العلميّة المختلفة» فأوّل كليَّةٍ للطّْبٌ 
عند العثمانيين قامت في عهد السّلطان محمّد الفاتح» وكان بجوارها مستشمَى الفاتح 
للأمراض العقليّة. 

والنعلطان تاجات القافوق كيني 117 اشسامريفه الكل اللستليما رو قا معز 
أربع مدارسٌ بالإضافة إلى دار ع ودار الحديث» كار الم انه ومستشفى سمي بدار 
الققاونة. 

وعَرف عن العثمانيين في ذلك الوقت حبّهم للعلماء» فالمٌّلطان يستقدم العلماء 
من بلادهم ويكرمُّهم؛ حتى إِنّه كان إذا مسوع بعالم من العلماء متبخّر متفرّدِ في فنّ من 
الفنون في الهند كان أو في السّند اسجماله بالإكرام وأغدّق عليه المال» ومنّاه من المراتب 
والمناصب بكل عزيز المنال» وبذلك حبّب إلى العلماءَ ترك أوطانهم والسّفر إليه. 


.)77١ص( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة‎ )١( 
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وقد كان يُنمّى على التّعليم في ذلك الزّمان في إستانبول فقط من دخل وقف ألفي قرية 
عثمانية في تشيكوس لوفاكياء وهذا يدل على إقبالِ شديدٍ للنّاس على التّعلّم وعلى انتشارٍ 
العلم والمعرفة في ذلك العصر مما يعني أن الحالة العلميّة حينها كانت في أوجها”". 

وقد ترجم طاشكبري زاده في كتابه الماتع النافع «الشّقائق العينا ة في علماء الدولة 
التجاحة ع من سانا مال وسيخ من الذين عاشُوا في ذلك العصرء أي منذ 
تأسيس الدّولة العثمانيّة إلى عصر ابن كمال باشا نوو فين اليرة ان - وهذا دليل على 
وفرةٍ العلماء وكثرتهم مما يؤشّر إلى حيويّة الحالة العلميّة وقوّتها في عصر المؤلّف. 


الحالة الاجتماعية 


0 


الحالة الاجتماعيّة في العصر الذي عاش فيه المؤلّف كانت تنَّسم بالرّقي حيث 
جد لعي لجال ارود جلاعا ير اجات كير مدر ريبز واكررار لرواو ازمر 
وغيرهم؛ ومن طوائف دينيّةِ مختلفة؛ من سنةٍ - وهم المكرّن الأساسي للمجتمع - 
وشسيعةٍ» ودياناتٍ أخرى من نصارى ويهود ومع كل هذا التنوّع كان المجتمع منسجمًا 
مع بعفيسه البعض محا لاتفكك فيء؛ وذلك لما يشوده من العدالة والحري.ة لي 
فالنصّارى مثلا يُقيمون شعائرهم بكل حريّة من غير أي أَذّى يلحقهم من المسلمين» 
وكذالك البيوة ويعنة العلى ب 

يول محمد فريد بك في كتابه تاريخ الدّولة العام العثمانية: لوبعد تمام الفتح - أي 
فتح القسطنطينية - على هذه الصورة أعلّن -أي السّلطان محمّد الفاتح- في كاقّة الجهاتٍ 
أنه لا يُعارض في إقامةٍ شعائر ديانة المسيحيينَ» بل إِنَّه يضمّن لهم حريّة دينهم وحفظٌ 


أملاكهم... ثم جمّع أئمّة دينهم لينتخبوا بطريقا لهم فاختارُوا جورج سكولاريوس 
واعتمّد الشّلطان هذا الاتتخاب وجعلّه رئِيسا لطائفةٍ الأروام» واحتفل بتثبيته بنفس 


.)577 0759 27 انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة (ص57‎ )١( 
.)791١ص( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة‎ ( 
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الأبّمهة والتظام الذي كان يعمل للبطارقة في يام ملوك اروم الممسيحيين» وأعطاه حرسًا 
من عساكر الإنكشاريّة ومنحّه حقٌّ الحكم في القضايا المدنيّة والجنائيّة بكاقة أنواعها 
المختصّة بالأروام؛ وعيّن معه في ذلك مجاا مكلا من أكبر موظّفي الكنيسة» وأعطى 
هذا الحقّ في الولايات للمطارنة والفسوس )7 

هذا النّصٌّ يشير وبكلٌ وضوح إلى الحريّة الدّينيّة التي كانت سمة بارزةً في المجتمء 
في ذلك العهد. ٠‏ 

ون الؤحث سي كاد الرى المصفيي لاس ووجزالة سخا زد وكان للارة ف في 


ذلك العصر مساهمة همه فاعلةٌ في نمرٌ المجتمع وازدهاره؛ فهناكَ أوقافٌ للمدارس وطلاب 
العلم والمساجد والمكتبات والمطاعم الخيرية. 


د 


وفّد ذكرنا أنه كان يُنفق على التّعليم في إستانبول فقط من دخل وقف ألفي قرية 
عثمانيّة في تشيكوساوفاكياء وأيضًا كان هناك وقفان كبيران يُصرف ريعهما على تجهيز 
الفتيات المُعدمات الاق يصأن إلى سر الزواج. بالإضافة إلى أوقافٍ خاصة د 4 يصرّف 
منها رواتبُ للعائلاتٍ الفقيرة» وهذا كله غير وقف الأكل حيثُ أوقافٌ الأكلٍ المجّان 
موثْرة وكانت تسمّى (عمارت وقفي) أي وقففُ المطاعم الخيريّةء وكانت هذه المطاعم 
تقدّم أكلا مجانيًا لعدد يبلّعْ ٠00١‏ ا تحصن يوا سانا ركان هذا معي ةن 
5 الو لأنائف الخعينا تغره نتقصو ضا عاضنفة الدولة: 


وكان المطعمٌ الخيريٌّ الملحق بجامع السٌَّليمانيّة له ميزانيّة بلمّت عام 155١م‏ 
ما يُعادل عشرةً ملايين دولار أمريكى. 

كما كانت المستشفياتٌ في ذلك العصر منتشرةٌ بجميع التُخصّصاتٍ حتّى | ّنا نجد 
أن الأمر امن العقليّة والنفسية والعصبية كان لها متقيفيات كذاض: لمعالجتها". 


.)١55 /١( انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية‎ )١( 
.)577 »57١ص( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة‎ )0( 
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وعلى الرّغم من أنَّ ذلك العهد كان العثمانيون فيه لا يفترونَ عن الحروب 
والفتوحات الإسلاميّة - كما ذكرنا - إلا أَنّنا نجد السَلاطَين العثمانيين لا يكتفون سد 
عوز الرَّعيّة وتحسين معيشتهاء بل كانوا يحرصون على الازدهارٍ الصّناعيٌ» فهذا هو 
السّلطان سليم الأوّل يُرسل أربعين شخصًا من أمهر الصَّنَاع بعدّما فتح تبريز عاصمة 
الصفوييّن يرسلّهم إلى الفُسطنطينيّة عاصمة الخلافة» مما يعني أنه لم يُغفل تقدّم الصّناعة 
والهوقى لتحي حت لان لافطال بالبندروري0 


كما شهد ذلك العصرٌ تطورًا يعماريًا لا تزال آثارٌه موجودةً إلى اليوم ولمعت أسماءٌ 
لمعماريينَ ساهموا في ذلك الازدهار العمراني؛ كالمعماري خير الدّين والمعماري عجم 
علي وغير هؤلاء» وكان أبررهم المعمار سنان باشا الذي يُعتبر من أعظم وأبرزٍ الذين 
كونتهم الثقافة الاساكسة العتمنارة . 


يتحدّث الأستاذ محمّد حرب في كتابه «العثمانيّون في التاريخ والحضارة» عن 
عصر الشسّلطان سُليمان بن سلِيم الأوّل الشهير بالقانوني» وهو العصرٌ الذي عاش فيه ابن 
كمالباتها فيقول: الح اررض سا اضر ار 
ل التاحية المعمارية والعلمية والاد نه والعتسكرية كان هن لتتلطان يور ف الكبانينة 
الأوربية تأثيرًا عظيمًاء وبمعتى أوضّح كان هو القوة ة العُظمى دوليًا في زمنه نَعِمّت الدّولة 
الإسلاميّة العثمانية فْ عهذه بالرّ خاء والطمائةة:6©. 


هذه لمحةٌ موجزةٌ عن حالة المجتمع الذي كان يعيش فيه ابن كمال باشا نخلص 
منها إلى أن المجتمعٌ في ذلك الوقتٍ كان موحَدَاء يعيش حالةٌ من الاكتفاء المعيشيّ 
بالإضافة إلى نمو في الجوانب كلّها علميا وصناعيًا وعمرانيًا وغيرها. 


.)١10ص( انظر: تاريخ الدولة العليا العثمانية‎ )١( 
(؟) انظر: العثمانيون في التّاريخ والحضارة (ص7577).‎ 
انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة (ص84).‎ 
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الحالة السياسية 


عاش الإمامٌ ابن كمال باشا في ظلّ الدّولة العثمانيّة وتسلّم السَلطنة في فترة حياته أربعة 
من سلاطينٍ الدّولة العُثمانيّة وهم: : محمّد الثاني الملقب بالفاتح» وبايزيد الثَانِه وسليم بن 
نايك لئا سي كاوق أئ: الشديد سار اومان يوسلك الذافيبالقانون: 


ولنلقي نظرةً سريعة على أهمٌ الأحداث السّياسيّة التي حصلّت في زمن الشيخ ابن 
كمال انا ْ 

كان العالمٌ في ذلك العصر مَسْغو لا بفتوحات العثمانيين في أوربّاء وخاصّة بعد أن 
فح الّلطان محمّد الفاتح عاصمة العالم المسيحي القٌسطنطينيّة» والذي تحقّقت فيه 
بشارةٌ الحبيب المصطفى عإَِنَعَلِوسَْمَ عندما قالّ : ١لتُفتّحنَّ‏ القسطنطينيّة ؛ فلنعم الأمير 
أميرهاء وليعم الجيش ذلك الجحيش)2". 

واستمرٌ الشّلطان الفاتحٌ بفتوحاته إلى أن توفاه الله ثم جاءً بعد السّلطان محمّد 
الفاتح ابه الشلطان بايزيد الثاني» والذي كان مالا للم أكثر منه إلى الحرب مح 
للعلوم الأدبيّة مشتغلا بهاء فوقفّت الدّولة فيعهه عند فتوح أببه وكانت المعارك ني 
أغلب يام حكيه على اتوم لصدٌ هجمات المتاخمينَ ومجازاتهم على ما يرتكبوته من 
السَلب' "» وقد خرّج عليه ابنه سليم الأوّل وانضمٌ إليه جيش الإنكشاريّة في ذلك. فترك 
بايزيد السّلطة لابنه» فقام سليم بالحكم بعد أبيه. واضطرٌ أن يتركَ الجهادَ والفتوحاتٍ 
في أوربًا والجداإلن الكسبر قالإسلايق ليقف فى وجه الخطر اللنيعى المشكن ف الدولة 


)١(‏ انظر: خطط الشام لمحمد بن عبدالرزاق كرد عَليِ (7/ 7١1‏ - مكتبة النوري» دمشق - الطبعة الثالثة 
877 ١م).‏ 

030( أخرجه أحمد في مسنده (/18451)» والطبراني في الكبير (7/ 42١71778‏ والحاكم في مستدركه ٠(‏ )0 
من حديث بشر الغنوي. 
قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد» ولم يخرّجاه». ووافقه الذّهبي. 

() انظر: تاريخ الدّولة العلا العثمانيّة (ص 218١‏ 187). 
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اصّوية بفارس؛ والذي بات يهدّد عم الوجوة الشبّي؛ فأجبر الشلطان سليم أن تقض 
لمحاربة الصفويينَ وخاصة أن السّاه إسماعيل حاكمٌ الدّولة الصّفوية أرسل دعاةً لنشر 
مذهبه في الأناضولء وما لبّث هؤلاءِ أن وجدوا بعض المؤيّدِين لهم. ثم ما لبث الشّيعة 
اللصيرية فك أنظاكنا قافر رادو مالتسا سالج مغلى'الذؤولة الثقيا تت ركان لكيه 
رهيبًا وقد استخدّم فيه العُثمانيُون كلّ قوتهم لقمعه؛ بسبب التأييد الخارجي المُتلاحق, 
فين أجل هذا وغيره قام السّلطان سليم بقتال إسماعيل شاه وانتصّر عليه في معركة 
الاذوان رةه )ء وار ا على مون رمتعا فب المتريية ومن فنهاا تعد 
وخطب فيها باسمه؛ وانترّع من الشّاه أيضًا العراقٌ وما إليه من البلاد”). 


ووجّد الشّلطان سليم أنَّ التفوذ البحريّ البرتغالي قد أذ يهدّد العالم الإسلاميّ 
بعد أن ثبت البرتغاليُونَ وجودهم في الخليج العري وخليج عُمانء ولم يكن للمماليك 
قدرةٌ على صدّ الأسطول البرتغالي حيث قام السلطان قانصٌّوه الغوري بمحاربة الأسطول 
البرتغالي غير مرّة في بحري الهندٍ والأحمرء ولكِن لضعفي المماليك في ذلك الوقتٍ لم 
يقدرُوا أن يزيلوا الخطرٌ البُرتغالي» والأدهى مِن هذا أن المماليكٌ السّنّ لمّا شعروا بخطر 
العثمانيين قاموا بعقدٍ تَحالف مع الصّفويين الشيعة ضدَّ العغثمانيين”). 

ولمّا أرادَ السُلطان سليم أن يُعيِدَ الكرّة على الفرس رأَى أنه لا بد من اجتثاثِ 
المماليك بسبب تحالفهم مع الصّفويين فيّحميٍ بذلك ظهرّه منهم. 

واتوعته العجاليناك أن العتمانين لدعزقرا بكر اسالانهم سبع المكويين فشر 
الشّلطان المملوكيّ قانصضّوه الغوري بجيشه من مصرّء وأشاعً في عساكره أَنّه يريد 
الإصلاح بين السّلطان سليم والشاه إسماعيل» وساقّر إلى بلاد الشَّامِ وكاتّب السّلطان 
سليم بما جاءً إليه من الإصلاح بينه وبين الشّاه إسماعيل» لكن السّلطان سليم لم يلتّفِت 
لما كتّبه» لأنَّه يعلّم فساد نيّته وتحالقّه مع الشّيعةٍ ضدّه» فتوجّه إلى مشارف حلب لمحاربة 


(؟) انظر: خطط الشَّام .)7١17/5(‏ 


١0 


> < >< ت>< > >< > >< ز> ج ز> ج زج < زع جح رز > حا ز> > جه ز> حا تز> > - 


تور بحت كا راد مدقي لقا اخلط سايم ملحي راس ييا ل مرج داب 
رضن ساني ولك الكساة ورفارت المهرك : بين الجيشينَ ونصّر الله فيها العثمانيينَ في 
المعركة وذلك سنة (977ه)20. 


ثم توبّه السّلطان سليم بعد هذا إلى مصرّء وحارب السّلطان المملوكيّ طومان 
لازي او اربق براك ارام إن بمزالاك على طلرء ايان 
وصلبّه على باب زويلة» ودحل ابن كمال باشا إلى القاهرة» بصّحبة السّلطان سليم خان 
ها د رركاه 3 5ااقام ا محر المتفرور "وروي خط وساي لجار 
بعد أن كانت الخلافةٌ صوريّة في بني العبّاسء وبهذا صارّ ملوك الدّولة العثمانيّة خلفاء 
سبي بي ب سي 
والمدينة فصارٌ خادم الحرمّيه”" 

ثم توفي السّلطان سليم سنة (977ه) فخلّفه ابه السّلطان سليمان الأوَّل القانوني» 
وفي عهده وصآت الدّولة العُئمانيّة إلى نهاية عظمتهاء فاستولّت على بلاد الصَّرب والمجّرء 
ووصلّت فتوحاتها إلى فيئًا قاعدة النّمساء واستولّت على الجزائر وغيرها من بلاد 
المغرب» واستولّت على اليمن وغيره من بلاد العرّب» وكان لهذا السّلطان إصلاحات 
دينيّة ومدنيّة عديدةٌ وفي عهذه قضى ابن كمال باشا آخرٌ حياته» وكانّت الدّولة الغثمانية في 
عهدٍ السّلطان سليمان هي الدّولة العُظمى في العالم - كما مرِّ - وكانّت السَّيطرةٌ الكاملة 
على البحر المتوسط والأسود للعثمانيين» فصارٌ البحران في عهده إسلاميين” 

هزه لمحةً موجزةٌ عن العهد الذي كان فيه ابن كمال باشا يظهرٌ فيه أنه عاش في العهدٍ 
الذّهبِي للذولة الإاسالامة, 


.)5١١ /١( انظر: الكواكب السائرة‎ )١( 

(؟) انظر: شذرات الذهب ( 237١/٠١‏ الطّبقات السيّة في تراجم الحنفية /١1(‏ 7057). 
(*) انظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة .)١١١ 2751١ /١(‏ 

(5) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية ١44 /١(‏ وما بعدها). 


١ 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - م 


المبحث الثانى 


ابن كمال باشاء اسمّه ونسبه ولقبه» وتاريخ ومكان ولادته 


و يي 


هو الإمام العامة أحمدٌ بن سليمانَ بن كمال باشاء فهو يُنْسَبٍ إلى جدٌّه كمال باشا 
الذي كانَ من أمراءٍ الدّولة العثمانيّة”". 


ويُقال له: ابن كمال باشاء أو كمال باشَّا زاده» أو ابن الوزير؛ لأنّه من طبقة أمراءِ عالية 
2 ه(؟) 


عور 


0 
لشه* 
9 © 

إئي 


شمسٌ الدين» وكان يلقب أيضًا بمُفتي الثقلين؛ وذلك لإحاطته بالمسائل الشّرعيّةء 
ولسعةٍ اطّلاعه: وقوّة محاكمته في المناظرة”». 


.)٠١١/8/57( انظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة‎ )١( 

(؟) انظر: مقدّمة تحقيق رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجميّة لابن كمال باشا (ص /- تحقيق: محمد 
سواعي, المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» سوريّة» دمشق, الطبعة الأولى ١9494١م).‏ 

(*) انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس -171/١(‏ مطبعة سركيس» مصرء /97١م).‏ 
وكان يلقّب بمفتي الثقلين من علماء الحنفية الإمام أبو حفص عمر بن محمد نجم الدين النسفيء كان 
إناكنا فاضا أصولنا سكلا شاعنا ققواناوهوسناحب البنتظوفة فق الققف قبل : كان الفحاتةمصيفي 
توفي رمَهَأدَهُ في سنة (/017ه). والمراد بالثٌقلين: الإنس والجن. انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
(ص .)١6١‏ 


١١/ 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


وو و 
تاريح ومكان ولادته: 


١ ٌ‏ 2 بي 0 ا 
ولد في سنة (1/7/ه) وهذا التاريخ مقبول لدى كثير من المؤرخينء واختلفوا في 


٠ه‏ أ - ك. )١(+١٠‏ 
نشا وترعرع بي ادرنة 5 


)١(‏ انظر: معجم المؤلفين »)7378/١(‏ مقدمة تحقيق رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية (ص72). 


1١ / 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


المبحث الثالث 
ء 4 0 و 
اسرته ونشاته وطلبه العلم 
أسر كد 
كان والدٌ المؤلّف سُليمان بن كمال باشا من قادةٍ جنودٍ السّلطان محمّد الفاتح» وقد 
اشترك في فتح القسطنطينيّة» وعيّن بعد فتجها وكيلًا لجند الشّلطان» كما كان جده من 
أمراء الدّولة العُثماتيّة كما ذكزنا سايق تبوكان ذا حظوة عبد السلاطين فقد كان مريب 
لبايزيد 0 في الدّيوان السَّلطانَ يتم المراسيج والمكائيب بالتعم السلطاي. 
وأقاافة ب وى ]لق اس رة عله : فى بدت الدنت مض الذي محكة التسير بان 
كيبلو» وهو من العلماءِ المشهورين بالفضل في وقته. جعله السّلطان محمّد الفاتح قاضيًا 
بالعسكر المنصور بعدما تولّى بعض المناصب. وقد كان له بنتان تزوّج أحذهما سُليمان 
بن كمال» فولدت له ولدًا اه اعقونة اه فغو ال ل 
إِذا المؤلّف عاش في ظل أسرة راقية» فأبوه وجدّه من أصحاب المناصب في الدَّولةٍ 
وأمّه ابنة عالم فاضل. 


نشاته: 


نشاً المؤلّف في بيتِ فضل وعز ومكانةٍ علميّةِ واجتماعيّة وقد ظهرّت على المؤلّف 
علاماثٌ الذّكاء والنَّاهةٍ منذ صغره» فقد كان محبا للعلم شعُوقًا به فمال إلى تحصيله؛ 
وآثر أن يصرف حداثة سنّهِ في إحراز كلّ معرفةٍ فأكبٌّ على نهل العلوم والمعارفيه مع أنه 
كان رتكا ا يعنا ومن لحار الجا الكنه] ,وهو لانصر اث إلى ماذفيها والايماسش 


)١(‏ انظر: معجم الصفصافي لأحمد مرسي ( ص١"‏ - الطبعة الأولى, القاهرة» 191/4 م)» كتائب أعلام الأخيار 
من فقهاء مذهب النعمان المختار [797/ ب]. 
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> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > - 


في ملذّاتها بحكم أنه من طبقة متميّرَةٍه غير أنّهِ لم يفعل ذلكٌ وإنّما فضّل أن يسلّك الطريق 
الصَّعب والوعر؛ ليصل إلى ما وصل إليه من شهرةٍ علميّة وأدبيّة» فبلغ أعلى منصب دينيٌ 
في زمانه وهو تولّي مشيخة الإسلام. 

لجا تقد عو وصان فنا ناايانقا انه علد سلاف الفسكرة لآ تومن اع 
الجُند والسّياسة» فانقطّع بسبب ذلك عن طلب العلم؛ وظلّ في الجيش يرتقي في رُتَبه يريد 
بذلك أن يصل إلى أعلى المراتب فيصير قائدًا أو أميرًا”"". 

لكر الله سبْحَاتَهُوَتَعَالَ أرادَ له ما هو خيرٌ له من ذلك فهيّأ له حادثة غيّرت مسار حياته 
وطموحًه؛ ونبّهته إلى ما كان خافيًا عنه» وهو يحكي لنا هذه الحادثةً وأثرّها عليه فيقولٌ: 
كنت مع السّلطان بايزيد خان في سفرء وكان الوزير وقتتذٍ إبراهيم باشا بن خليل باشاء 
وكان وزيرًا عظيمٌ الشّأنء وكانَ في ذلك الزَّمان أميرٌ ير يقال له: أحمديك ابن أوونوس» وكان 
عظيمَ الشَّأن جدًا لا يتصدّر عليه أحدٌ من الأمراء» قالّ - أي: ابن كمال باشا - كنت واقمًا 
على قدمي قدَام الوزير المزبور والأميرٌ المذكور عندّه جالسٌ» إذ جاءً رجلٌ من العلماء 
رت الهيئة دنيء اللّاس فجلّس فوقٌ الأمير المذكوره ولم يمّعه أحدٌ عن ذلك, فتحيّرت 
في هذا فقلتٌ لبعض رُفقائي: من هذا الذي جلّس فوق هذا الأمير؟ فقال: هو رجلٌ عالجٌ 
مدرّس بمدرسة «فلبه» يقال له #المراى اطنى. قلت : كم وظيفته؟ قال: لاتوت بوره 
قلت : فكيف يتصدّر هذا الأميرٌ ومنصبّه هذا المقدار؟ قال رفيقي: إد العلهاء 00 
لعلههم ولو تأر لم يرض بذلك الأميرٌ ولا الوزيرٌ. 

قال يَمَهاَلَُ: فتفكّرت في نفسي فقلتٌ: إن لا أبلغ مرتبة الأمير المسفور في الإمارة, 
ع و نا بةَ العالم المذكور فنوّيت أن اشتغلٌ بعد ذلك 
بالعلم الشَّريفِ”" 


.)1١8/؟( انظر: الشقائق النعمانية (ص775).؛ الكواكب السائرة‎ )١( 
8 0 (9)انظرة قذرات الذهي اق أخباز سن اذشيع‎ 


8 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - مكيار 


وبسبّب هذه الحادثة انتقلّ الشيخ ابن كمال باشا من صفوفي العسكر إلى صفوفٍ 
طلاب العلم» وبدأً بطلب العلم رجاءً نوال الدَّرَجَاتٍِ العلى في الحياة وبعد الممات. 


مرّ معنا أنَّ المؤلّف منذ طفولتِه كان قد حُيّبٍ إليه العلمُ فقد حفظ القرآنّ» وضبطاً 
اللّغة العربيّة وعلومهاء وأحاط علمًا بوجوء القراءاتٍ والعلل: »ثم استظهّر فنون الأدب 
والمّعر والبلاغة والإعجازء وكانت هذه هي المرحلةٌ الأولى في طلبه للعلم حيث تلقّى 


مبادئ العلوم''". 
ديزيال اسايق المني لعي إلى ادر وى لاني 
وهو نفسّه الذي ذكره ابن كمال في قصّيه وكان هذا الشّيخ قد أعطي مدرسة دار الحديث 


بأدرئّة» وكان يُصرف له كل يوم أربعون درهمّاء فقراً عليه ابنُ كمال باشا #حواشي 
لح ل اب عير من العلماء» فقرأًعلم الفروع والأصول على النّسيخ 
القَسطلّانٍ والشّيخ خطيب زاده وغيرهم. وظل هذا حالّه في طلب العلم؛ فدأب وحصّل 
وصرفٌ سائرٌ أوقاته في تحصيل العلم, ومُذاكرته» وإفادته» واستفادته» يشتغل فيه ليلا 
ونبمارّاء ويكثّب جميع ما خطر ببالِه حتّى فاق أقرانه”". 


ع 


)١(‏ انظر: كتاتب أعلام الأخيار [797/ ب]. 
(؟) انظر: الطّبقات السنيّة في تراجم الحنفيّة /١1(‏ 50 7)» الفوائد البهية (ص١؟).‏ 


مرا 


> < >< ت>< >< > < ز> < ز> ج زج < ز> جح رز > جح ز> > جز > > > - 


المبحث الرابع 


مكانته العلميّة: وثناء العلماء عليه 


ع2 52 


ازرخر ةا ملا خرص الامام إن كمال على العلم و قحي يترويض له وينايكا أردنى 
مكانة علميّة عظيمة» فقد قرا على أهمّ علماء عصره حتَّى اكتمّل تكوينه العلمي وصار 
لدوم مبررًا فيهاء ويشهد لهذا كثرةٌ مؤلّفاته حتَّى شملّت أغلبَ العلوم, فقلّما يوجد 
فنَ من الفنون ليس لابن كمال باشا مصتٌ فيه وهو مع هذا كله مُتَقنٌ لثلاث لغاتٍ, لخن 
الك 8 واللعة القاد. د يِّة لغة الوحي والدّين» وقد بلغ إتقاه لهذه الات 
ا ل ا 2 ل د 


والغركة”5 


ل نَّهُ مرتبة عظيمة في العلوم ففي علم الفقه و 
فقي حنفيٌ راح لا يش له غبار - بلع شأوًارفيعً يدل على علرٌ مكانيه العلميّةه فها هو 
العامة اللكنويٌ في كتابه «الفوائد البهيّة» ينصٌ على هذا فبعد أن سرّد وَيِمَهآَنَهُ أسماءً من 
هم في طبقةٍ التّرجيح في المذهب ممِّن لهم مقدرةٌ على تفضيل روايةٍ على أخرى قالّ: 
اوظتي أن العوان تسو الذي الحمة ير كوا لزاه كلك وو ف وهر انث لجال 
بالفضل والكمالٍ لا بتقادّم الأزمنة والآجال»2". 


0 


.)1737 /1( 8ه - /اه "3), الأعلام‎ /١( انظر: الطبقات السنية‎ )١( 
.)١5 (؟) الفواتد البهية (ص:‎ 


رذن 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - مكيار 


ثناء العلماء عليه: 


أقرّله علماءٌ عصره بالفضل والرّسوخ في العلم» وعندما دخل ابن كمال باشا مع 
الشّلطان سليم خان القاهرة» وكان آنذاك قاضيًا بالفسكر المتميوو» له أكابز العلماء» 
وأعاظم الفضلاءء وناظرٌوه» وباحدُوه» وتكلّموا بما عندهم. فامبّحيُوهء فأعجبوا بفصاحة 
باحر اوسا بسو بي بر اروارارراه بالفيل ركبا ركان 
يذكروته بغاية التّمجيل والإجلال» ويشهدون أنه ليس في العرب له عديلٌ» ولا في أفاضل 
العجم والرّومِ له عوض ود 

بتو ظ ا شكرى والشقائق الحيانة: 


«كان رَحِمَهُأنَهُ من العلماء ء الذين صرّفوا جميعَ أوقاتهم إلى العلم» وكان يشتخِل 
بالعلم ليلا وهارًا ويكتّب جميع ما لاح بباله التّريف» وقد فتر اللِّل والنّهار ولم يفبّر 
قلثةةوضت:ورسائتل كيرة ق المبااحت المهكة الخاففنة:ى .وبالجملة أنشى وم كاذك 
السّلف بين النّاس وأحيا رباع العلم بعد الاندراس» وكانّ في العلم جبلا راسخًا وطودا 
شامحاء وكان من مفردات الدّنياء ومَنبعًا للمعارف العُلياء روّح الله تعالى روحهء وزاد في 
ضرق العسان :د رض ووامه | نين مقان اتن نشي و الكما لومس ريمال الجا 
المخصوص في عهده بالإفادة» المولى الشهير بكمال باشا راده)”". 

ووصفَه العللامة الكفوي بأنَّه: 

أستعاذ الفضاةه المشاهيره سناد العلماء التحاق ير إمامٌ افر وع والأصول. عللامة 
المعقولٍ والمنقول كشّاف مشكلاتٍ الكلام القديم» حال معضلات الكتابٍ الكريم. 
اول كيدان لفق اران بوره ين ررق ادل قرو لمتكي اللو لسان 
القررة يو اتيت الانستالام والمعو ميو انيد الملةاوقياء الذوووى لتقا نيلت كدير 


)١(‏ انظر: كتائب أعلام الأخيار [795/ أ]» الطبقات السنية /١(‏ 7207)» الفوائد البهية (ص77). 
)١(‏ الشقائق النعمانية (ص057575 2771 381). 


رضنا 


> < >< >< >< > <> ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


معترةٌ) متداولة بين أيدي العلماء. ومقبولةٌ لدى الفضلاء... ولم تذكر في مجليه مسألةٌ 
مكل النعورن لا وهر كان رملنيسا نبي كان امم رداك لد داوعا للمعارف الخلياه 
شهرته تُغني عن التفصيل والإطنابء والحاصلٌ ما من فر إلا وله فيه حكمةٌ وفصل 
خطاب)7"'. 

واقال.غنه التحيفق ف الطبقات السّبّة: 

«الإمامٌ العالمٌ العللّامة الرّحلة الفَهّامة» أوحدٌ أهل عصره؛ وجمالٌ أهل مصره مَن لم 
يخلف بعده مثلّه» ولم ترّالعيون مَن جمع كمالّه وفضلّه كان رَتمََنَهُ إمامًا بارعًا فى التّْسيرِ 
والفقهِ والحديث والتحو والتّصريف والمعاني والبّيان والكلام والمنطق والأصولٍ وغير 
ذلك» بحيث إِنَّه تفرّد في إتقان كل علم من هذه العلوم»”©. 


ع 


)١(‏ كتائب أعلام الأخيار [797/ أ]. [796/ ب]. 
() الطّبقات السنئّة /١(‏ هه "). 


١ع‎ 


> جبنم < رتم نعم < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> هت > - م :مزه 


الملمبحثالخامس 


مذهبه الفقهي 


ظٍُ 
0 


أما مذهبه الفقهيٌ فكان حنفيّ المذهب بلا شك؛ نظرًا لكون المذهب الحنفيٌ هو 
السّائد والمنتشرٌ في الدّولة العُثمانيّة والتي كان شيخًا للإسلام فيهّاء ويؤكد ذلك مؤلّماته 
في المذهب الحنفيّ وطبقاتٍ علمائه؛ ثم إن تراجمَ العلماءِ له ذكرّت أنه حنفيٌ المذهب. 
بل من أبرز علماء المذهب الحنفيٌّ في عصره. 


ع 


"0 


> < >< ت>< >< > >< ز> ج< ز> ج زج < زع جح رز > ح د ز> > جز > حا تز> > - 


الممبحث الشادسن 


و و 
شيوخه وتلاميده 


ع #4 و 


.١‏ الشبخ لطفف الله التوقاتييٌ الشّهير بمولانا لطفي: 

هو العالم العايل والفاضل الكامل لطفُ الله بن حسّن التوقات الرُومي الحنفي. 
رأوِمَةأنَهُ على الشّسيخ سنان باشا وتخرّج عنده. وتجغله الكلطان ميحد امتا فاق شوان 
الكتبء فاطّلع على الغرائب منهاء ثم م لمّا ولي السّلطنة بيازيد خان أعطاه مدرسة السّلطان 
مراد خان الغازي. ثم رقَاه حتى أعطاه إحدى المدارس الشّمان» كان رَجِمَدَاانَهُ ذكاء فطناء 


خاشعاء يُقرأعليه في صحيح البُخاري فيَبكي حتّى تسقطً دموعه على الكتاب حتّى خم 
القراءة» وكان فاضلا عالمًا غير أنّه كان يُطيل لسائّه على أقرانه حتّى أبغضوه ونسبوه إلى 
الالحاة وال ندقة وحكّم أحدٌ المشايخ بإباحةٍ دمه فقتلوه. وعند قتله كان يكرّر كلمة 
الشّهادة أكثرٌ من مرَّةٍ ويُزّه عقيدتّه عن الإلحاد. 

ه حواش على شرح المطالع أورّد فيها فوائد وتحقيقاتٍ خلّت منها كتبٌ الأقدمين. 

. عرات على او العلا 0 الو اسيم 
. الا ا 


٠‏ رسالة في الفرق بين الحمدٍ والشكر. 


اما 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - م 


٠‏ رسالةٌ في تعريفي الحكمة. 


و 


قتل رَحمَدَاانَهُ سنة (5 ٠9ه)‏ 20. 
06 الشيخ مُصلِح الدّين مصطفى القّسطلاني: 

قرأعلى العلماء ثمّ وصل إلى خدمة الشَِّيخْ خضر بكء ولما بئّى الشّلطان محمّد 
الفاتح المدارسٌ الثّمان أعطاه واحدةً منهاء عيّن قاضيًا بالعسكر المنصورء وكان لايُداري 
النّآسء ويتكلّم بالحقّ على كل حال. 

لم يفثر من الاشتغالٍ بالعلم والتّدريس يومّاء وكانَ محيطًا بالعلوم» شيلت مطالعته 
جميعٌ الكتّب» قيل عنه: إِنَّه قادرٌ على حل جميع المشكلاتٍ وعلى إحاطة علوم كثيرة في 
٠‏ تعليقة على المقدَّماتِ الأربعة من التلويح في الأصول. 
ه رسالة في تفسير آية: هل سَسحَهًا لَأصَحَ ب أَلتَعيرِ # [الملك: .]١١‏ 
٠‏ رسالة في جهة القبلة. 
. رسالة على الوقاية في قوله: «سالٌ» إلى «ما يطهّر). 
ه رسالة في سبع إشكالاتٍ على كتاب المواقف وشرحها. 


توفى رَجِمَدَآنَهُ سنة (401ه)2". 


بو 


.)117 /5( الأعلام‎ ))37١7 /١( الكواكب السائرة‎ .) 17/١ -١594ص( انظر: الشقائق النعمانية‎ )١١ 
.)577 انظر: الشقائق النعمانية (ص17/- 84).» هدية العارفين (؟7/‎ )0( 


ا 


> < >< >< >< > <> ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


. الشيخ محبي الدَّين محمّد الشهير بابن الخطيب: 


تربّى في صِباه عند والده الشيخ تاج الدَّينء وقرأ عليه العلوم» وقرأ على العامة علي 
الطّوسيء وعلى الشّيخْ خضر بكء ثم صارٌ مدرّسًا بالمدرسة الصّغيرة بأزنيق» ثم مدرّسًا 
بإحدى المدارس الثمانء ثم ترقى حتى جعلّه الشّلطان محمّد بن عثمان معلّمًا لنفيه. 
وكان طليقٌ اللسان جريء الجنانء قويًًا على المحاورة فصيحًا عند المباحثة. 
: حواش على حاشية شرح التّجريد للسيّد الشّريف. 
حواش على حاشية الكشّاف للسيّد الشّريف. 
حواش على أوائل شرح الوقاية لصّدر الشّريعة» كتبّها بأمر السّلطان بايزيد خان ولم 
. حواش على حاشية الكشّاف. 
ه وحاشيةٌ على أوائل حاشية شرح المختصّر للسيّد الشّريف. 
٠‏ رسالة في بحث الرّؤية والكلام. 
٠‏ حاشية على أوائل شرح المواقف. 
ه حواش على المقدّمات الأربع. 
8 رسالة في فضائل الجهاد. 


توفى حمَدَالهَ سنة (١1٠9ه)2,‏ 


.)١5/٠١( شذرات الذَّهب‎ »)47 4١0 انظر: الشّقائق التعمانية (ص‎ )١( 


/ 


> جبنم < ثم جرع < >< > جنع حم جنع < 22> > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 7 0 


4. الشّيخ العامة الشّهِيرٌ بابن المعرّف: 

كان مِن ولاية بالي كسرىء قرأ على علماءء عصره ثمّ وصّل إلى خدمة الشَّيخْ خضر 
بك بن جلال الدّين ثم صارٌ مدرّسَا ببعض المدارس ثم معلّمًا للسّلطان بايزيد خان. 
اله شرك لخاميوا ميس عطي » لبروى أله قال و بست وزو لا بوتي ونه لها 
صحّت عقيدَتي»» وكان يُثني عليه ثناءً - جميلاء ويكرمّه إكرامًا عظيمّاء وقد عمي في آخر 
عمره» وما ترّك السّلطان بايزيد خان صحبتّه إلى أن توفي رَمَها نك ولا تُحلم سنةٌ وفاته"©. 


و 
ثانيًا: تلاميذه: 
.١‏ الشّيخ محبي الدّين محمّد بن بير محمّد باشا الجمالي: 
حصّل العلومً في ظل والده ثم قرأ على مفتي الثقلّين الشَّيخَ أحمدَ بن كمال باشاء 
ثم على الشّيخ الفاضل علاءٍ الدّين الجمالي المُفتي» وصار مُعيدًا لدرسه ثم صارٌ مدرّسًا 
بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة القسطنطيئتيّة» ثم مدرّسًا بإحدى المدارس الشّمان» 
وعيّن قاضيًا بمدينةٍ أدرتّه» وكان عالي الهمّة رفيعَ القَدِرٍ عظيمٌ التفس لحب ارد 


وأدب؛ وكانَ له حظ من العلوم المتداولة ومن العلوم الرُياضيّة. توفي يمه لَه في سنة 
(١9451ه)0".‏ 


؟. الشّيخ محبي الدّين محمّد بن عبدالله الشهير بمحمّد بك: 


سلّك طريقٌ العلم؛ وقرأ على الشّيخ مظفر الدّين العجمئء والسَّمِحْ محبي الدّين 
الفتاري» والشّيخ بير أحمد جلّبي» ثم وصّل إلى خدمة العالامة الشّيخْ أحمد بن كمال باشا 
ومتس لري لجرك سرس الرزيري ماقا ادك يوتري الستواد 
بايزيد خان بمدينة أدرئّه» ثم صار قاضيًا بدمشقء كان رَيْمَداانَهُ أديبًا لبيبًا وَقورًا حليمًا كريمًا 


.)١١9ص( انظر: الشّقائق التعمانية‎ )١( 
.)775 انظر: الشّقائق التعمانية (ص7177,‎ )0( 


خا 


> < >< ت>< >< > >< ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


دالا وأمي يك ينا ركان العلره وكات امو لسارو الجقادز باوداالهوم 
الرياضية به له تعليقات على بعض الكتب. توفي ريِمَدلَةُ سنة (960ه)20. 


مق 


ثم صار مدر تسا ببعض المدارس ثم مدرتسا ومفي بشلطاتة معنيساء وتوفي وهو مدر 
بباء كان عالمًا فاضلا قويّ الطّبع شديدَ الذّكاء لطيف المحاورة حسسّ المحاضرة لذيدً 
الصَّحبَةِء وكانت له مشاركة في العلوم كلّها. توفي زمدآ سنة (١971ه)2".‏ 
5. الشيخ درويش محمّد: 

قرأعلى علماء عصره ثم وصل إلى خدمة العلامة ابن كمال باشاء غُيّن مدرسَا 
بإحدى المند نستي المتجاورتين بأدرنه» كان رَحمَهاانَه لله عالمًا فاضا سليمَ التّْس مستقيمَ 
الطَبِيعةٍ محا للخير وأهله ملازمًا لمطالعةٍ الكتب وتحصيل العلوم. توفي رَيمَدنَهُ سنة 
(5ه). 


© الشّيخْ مصلح الدّين مُصطفى ابن الشّبخ سيدي المنتشوي: 


لصي عي مرت ودر إلى جد لقال الفافدر )براقا اا 
صارّ مد 10 ركنا نا جد اهدو مت المتها ريه بمدينة ةِ أدرته 
كان جيّد القريحة مستقيمَ الطبع ملازمًا لمطالعة الكتب والعلوم؛ وكانّت له مشاركة في 


0 


العلوم. توفي يمه سنة (474ه) 60 


.)7590 2795 انظر: الشقائق النعمانية (ص‎ )١( 
.)"١07ص( انظر: الشقائق النعمانية‎ )1( 
.)0708 27 ٠7/ص( انظر: الشقائق النعمانية‎ )*( 


وني 


> حج بم < رتم نعم < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


1 الشيخ محي الذين الشهير بابن الإمام 


كان أبوهُ إمامًا في جامع محمود باشاء قرأ على العامة ابن كمال باشّا وغيره» درّسَ 
في مدرسة واجد باشاء ثمٌ في مدرسة إسححاق باشاء ثم نقل إلى إحدّى المدارس واللمافان 
إلى مدرسة السّلطان سليم خان. ثم قلّد قضاءَ حلب مدّة سنتّين» وتُصّب مفتيًا بأماسيه. 
لي عا الوا ا 
الجمعٌ والتّرتيب والتِييض والتَّهذيب. توفي يَتمَُلللَهُ سنة (41/7ه)2"©. 
/ا. الشيخ علاء الذين المنوغادي: 

دارٌ على مشايخ عصره للاستفادةٍ حتّى صار ملازمًا للعلّامة ابن كمال باشاء درّّس 
في إحدّى المدارس النّمانه ثمٌ نل إلى مدرسة أيا صوفيا فاشتغلّ فيها وأفاة إلى أن قلّد 
قضاءً بغداد. كان رَيِمَهَاَنَهُ معروفا بالكمال ومعدودًا من الرّجال . توفي رَيمَهأَهُ في سنة 
(91ه)0". 


8. الشّيخ عبدالكريم زادّه: 


نشأ مَأ غائصًا في غمار العلوم ولبجَج المعارفي» واشتغلٌ على الشّيخ إسرافيل 
زاته والشّيخ جوي زاده؛ ثم وصّل إلى العامة ابن كمال باشاء فتبخّر في العلوم؛ وغلّب 
]ارو رات ولاريية اي اانا ساي م تداريض لا اعارص 
ثم صار قاضيًا بالعسكر المنصوره من مصتّفاته: حاشيةٌ على أنوار التّزيل للبيضا 
وصّل فيها إلى سورة طه. وحاشيةٌ على حاشية النّجريد لمُنلا جلال. توفي ماله سنة 
(917ه)720. 


() المصدر نفسه (ص3759. .)737١٠١‏ 
(8) انظرة القتقائق التعمائية إن م). 
(9) انظر: الشّقائق النعمانية (ص 785)» الكواكب السّائرة (؟/ 7/0)» هدية العارفين (7/ .)76٠١‏ 


١ 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < ز> جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


5 الشّيخَ مظفّر الدّين برويز بن عبدالله: 
ل و ل وو 


. حاعية على تتسمير التضباوي: 
ه وحاشيةٌ على الهداية. 
,1 م0 
توفي رمه َهُ سنة (9/5ه)2. 
.١‏ م0 


كن ابنذ منن :تلادذة انرق كهنالييا شذاء قرأ علو ونا لزنه كم وهنا لذن | لمر ل 
سعدي جلبي وتنقّل في المدارس»ء ثم قلَّد قضاء برس ثم قضاءً قسطنطينية ثم قضاء 
العسكر في ولاية روم إيلي» ودامَ عليه مدّة ثمانِ سنينَ» ثم لمّا توفي المولّى سعد الله بن 
ااا ال ا ب 0 
جميع العلوم وجميع الآفاق» تفرّد في ميدانٍ فضله فلّم يُجارِه أحد. 


٠‏ تفسيرٌ القرآن المسمّى إرشاذ العقل السَّليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
٠‏ حاشية على العناية من أَوَّلِ كتاب البيع. 


0 يفخن عو اقى الى مدقي الك تاف تحييديا حال قر اكداله: 


.)١77 /”( انظر: الكواكب الشّائرة‎ )١( 


رذن 


> بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - م :مزه 


كانَ غير متكلّف في الطّعام واللّْباسء وكان ذا مهابة عظيمة» وله شعرٌ كثيرٌ مطبوعٌ 
منه قصيدته الميميّة الطويلة التي أولها: 
أبعدَّ سُليمىمطلبٌومرامٌ ‏ وغيرهواهالوعةوغرمٌ 
22 2 2217 35 ودونَ ذراقا موقفٌ ومقامٌ 
وهيهاتَ أن تثنى إلى غير بابها عنان المطايّاأويشدٌ حزم 
تؤق وذامة قيس ظظيية مفنا مسنة (كارة هنا ءوضل عه الموالن دان مودق 
يست كو ساد و(١)‏ 


بجوار قبر الصّحابِي أبي أيوب الأنصاري وََإَدعَنَُ 


89 


ع 


(0) انظر: الشقائق النعمانية (7/ ١‏ 7)» شذرات الذهب .)0877/١١(‏ 


اذا 


> < >< ت>< >< > <> ز> ج< ز> ج زج < ز> جح ز> ح د ز> > جه ز> > > - 


المبحثالسابع 


كتبه 


«٠» 


خلّف ابن كمال باشا ثروةٌ علميّة وفكريّة واسعة استوعبّت معظمٌ أنواع المعارفٍ 
الألساك تقوو كار سيق الصف فيها وأنعاة قبا م و سوقان انه إماما بارعا 
في التّمسيرء والفقه. والحديثء والنحوء والتّصريفيء والمعاني» والبيان وعلم الكلام؛ 
والمنطقء والأصولء حيث إِنَّهِ قد تفرد في إتقانٍ كل علم من العلوم» وقلّما يوجد فر إلا 


3 


وتأليقه لم يقتصر على اللَغةٍ العربيّة بل آلف أيضًا باللّغة الفار مواكر 4 نوتقيات ه 
عبارةٌ عن شسروح وحواش في الفقه والأصولٍ والتّمسير واللّفة أورسائل في المسائل 
الغامضة العويصة» ورسائلّه لم يحصّها أحدٌ من المترجمينّ له. 

يقول الكفوي: «وله تصنيفات كثيرة معتيرة» متداوّلة بين أيدي العلماء» مقبولة لدى 
الفضلاء» وكان يكتب ما سنح بباله الشريف بأداء حسنء وتحرير لطيف. وقد فتر الليل 
والنهار ولم يفتر قلمه)""'. 

ويقول طاشكيري زاده: «وصنف رسائل كثيرة في المباحث المهمة الغامضة؛» وكان 
عدد رسائله قريبا من مئة رسالة» وله من التصانيف: تفسير حسن لطيف»)”"'. 

وتصانيفه عبارة عن متون في الفقه. والأصولء والتفسيرء واللغة» أو شروح وحواش 
على متون مشهورة» أو رسائل في المسائل الغامضة العويصة لتحقيقهاء كما ستأتي. 


)١(‏ كتائب أعلام الآخيار» الكفوي (87/اب). الشقائق النعمانية» طاشكبري (ص777)؛ الكواكب السائرة» 
الغزي (؟5//١٠).‏ 
() الشقائق النعمانية (رص7717)؛ الكواكب السائرة (؟7//ا١٠١).‏ 
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> حج بم < رتم جنع < >< > جنع جيم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> هت > - مكيار 


ورسائله لم يحصها أحد من المترجمين له. ومن ثم اختلفوا في إحصائها وتحديد 
عددها. 

قال طاشكيرى زاده ات94717ه) إِنْها: «قريب من مئة رسالة»» وقال أيضا بعد أن 
عدد بعض مصنفاته: «وأما ما بقى في المسودة فأكثر مما ذكر)0". 


وقال سركيس: «وله مؤلفات تزيد على مئة وخمسة وعشرين كتاباء وقلما أن يوجد 


فن إلا وله فيه 1 


وقال جميل بك العظم: «وكان رَمَهُأنَهُ يصنف كل يوم ويكتب نحو كراسة. ويُمضي 
كل يوم نحو ألف فتياء هذا مع اشتغاله بالتدريس»)""» ثم عدد مؤلفاته على حسب حروف 


المعجم., فبلغ )١١٠(‏ مصنفاء إلا أن فيه شيئا من التكرار والخلط. 


ويقول التميمى (ت05١٠٠ه):‏ «وله رسائل كثيرة في فنون عديدة» لعلها تزيد 
ثلاث مئة رسالة)7'. 


وتأليفه لم يقتصر على اللغة العربية فحسب. بل ألف أيضا باللغة الفارسية» واللغة 
التركية» بالإضافة إلى نظمه الشعر في اللغات الثلاث. 


يقول التميمي: «وفاق في الإنشاء بالعربية والفارسية» والتركية. وكان له منها حظ 
جزيلء وفيها باع طويل»”. 


)١(‏ الشقائق النعمانية (ص777)» كتائب أعسلام الأخيار (857"اب)» الكواكب السائرة »)٠١1//7(‏ شذرات 
الذهب (7794/8). 

(؟) معجم المطبوعات العربية .)771/١(‏ 

() عقود الجوهر »)73١8/١(‏ مشاهير الأعلام (ص555١).‏ 

(:) الطبقات السنية /١(‏ 750)» عمر نصوحي: طبقات المفسرين (بالتركية)» عمر نصوحي (578/7)) 
والمؤلفين العثمانييين /١(‏ ”777) «قريب من ثلاث مئة»). 

(6) الطبقات السنية /١(‏ /1ه70). 


١0 


> < >< >< > >< > <> ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > حا ز> > جه ز> حا تز> > - 


وقال طاشكبرى زاده: «وله 55 طولى فْ الإنشاء. والنظم بالفارسية» والتركية)7"“. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الذين ذكروا مصنفاته» من المترجمين له لم يُحصوا 
عددهاء وإنما ذكروا عددا يسيرا منها بالإضافة إلى البقية الكثيرة. أكبر عدد ذكروه هو 
)3١١(‏ مؤلفاء ذكره جميل بك العظم في كتابه عقود الجوهر 7١17 /١(‏ -5775). 


وسبب ذلك أن الذين ذكروا مؤلفاته لم يلتزموا بالدقة في التسمية» - إما لعدم ذكر ابن 
كمال باشا في فاتحة كثير من مؤلفاته التسمية العلمية التي اختارها لهاء فتصرف النساخ» 
فوضعوا من عند أنفسهم عناوين مناسبة لهاء أو لتساهل النساخ في المحافظة على العنوان 
المثبت في أول الكتاب أو الرسالة -» فكثيرا ما سموها بأسماء مختلفة» فسموا الحاشية 
شرحاء والشرح حاشية» ومنهم من سمى عنوان الشرح والحاشية» ومنهم من لا يسميهاء 


فو 


ومنهم من سمى باسمه» وبدون اسمه في مكانين ظنا منه أنهما مصنفان مختلفان”". 


وحاولت أن أذكر مؤلفاته على حسب موضوعات العلوم, - وهذا اجتهاد في 
البعض-» وأسقطت ما كرره المترجمون له بفعل الوهم أو الخطأ. 

وقد استقصيت ما استطعت استقصائه من الكتب والرسائل حتى تكونت لدي حصيلة 
بأسماء الكثير منهاء أما بالنسبة للمصادر التي استقيت منها ما سأورده فقد استفدت مما 
أورده الباحث يونس عبد الحي من خلال بحثه في «مؤلفات ابن كمال باشا وآثاره العلمية» 
المذكور ضمن رسالته للماجستير المعنونة ب١تحقيق‏ ودراسة سورت الفاتحة والبقرة من 
تفسير ابن كمال باشا» المقدمة للجامعة الإسلامية عام ١١5١هه‏ واستفدت أيضاً مما 
أورده الباحث سيد حسين سيد من خلال بحثه في «مؤلفات ابن كمال باشا» المذكور 
ضمن رسالته للدكتوراة المعونة ب«ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية» المقدمة لجامعة أم 


() الشقائق النعمانية (ص777)» دائرة المعارف. البستاني (7/ 5/77 ). 

(؟) كمافعل جميل بك العظم في عقود الجوهر أثناء ذكر مؤلفاته» وإسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين 
كذلكء وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي» والدكتور محمود فجال في مقال له في مجلة عالم الكتب», المجلد 
العاشر» العدد (7), 5٠١‏ ١هه‏ الرياض ( ص١‏ 75 - )70٠‏ وفيه شئع كبير من التكرار والخلط. 


١ 


> بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


القرى عام 5١5‏ ١ه‏ كذلك استفدت مما أورده الدكتور/ محمود فجال من خلال بحثه 
«ابن كمال باشا حياته ومؤلفاته» المنشورفي مجلة عالم الكتب. المجلد العاشرء العدد 
الثالث» محرم ١٠5١ه‏ وأيضا استفدت مما أورده الباحث محمد زاهد جول من خلال 
بحثه «مؤلفات ابن كمال باشا» المنشور في منتدى الأصليين. 


أولا: التوحيد: 
.١‏ كتاب التجريد فى أصول الدين. 
ذكره بهذا العنوان الكفوي في كتائب أعلام الأخيار (ق87'اب)» والتميمي في 
الطبقات السنية »)5057/١(‏ واللكنوى في الفواكد البهية (ص7357). وبروكلمان برقم 
(2155» وآذسز برقم .)37١(‏ وكاتب جلبي في كشف الظنون .)7"05/١(‏ وقال: 
(«التجويد في الكلام»» ثم شرحه وسماه «التجريد»» كذا قيل» ولعل الأمر بالعكس»). 
وتجريد التجريد: ذكره بهذا العنوان» طاشكبري زاده في الشقائق (ص١577).‏ 
التوحيد في شرح التجريد: وبهذا العنوان ذكره جميل بك في عقود الجوهر 
6520 وذكر أيضا: التجريد في علمي الكلام والتوحيد. 
التجريد في شرح التوجيد له: وبهذا العنوان إسماعيل البغدادي في الهدية .)١5١/١(‏ 
". شرح تجويد التجريد. 
ذكره بهذا العنوان ابن كمال باشا نفسه في «رسالة في تحقيق الوجود الذهني» (17/7]). 
والحاصل أن ابن كمال باشا أصلح عبارة «تجريد العقائد» لنصير الدين الطوسي 


في عنوانيهماء كما رأيت» وليس ثلاثة كتب كما ذكره صاحب هدية العارفين. 


ذا 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


منه خمس نسخ من مقدمته فقط في مكتبات استانبول وباريس. وأما الكتاب فهو 
غير موجود حاليا. 


توفيقه». روان كشك رقم .)3١77(‏ بغدادلي وهبي رقم »)3١51(‏ عاطف أفندي رقم 
(2,6,2 باريس رقم ( ٠5‏ 5 ) كما ذكرها بروكلمان برقم (115). 


. تحقيق الكلام في علم الكلام. 
ذكره بهذا العنوان جميل بك »)75١19/1١(‏ وبروكلمان برقم .)١14(‏ وآدْسِز برقم (40). 
وورد عنوان هذه الرسالة في بنعض المجاميع «إشارات لطيفة ونكات شريفة في 


علم الكلام»» كما في مكتبة الحرم المكي رقم (77/ .)١6١‏ وعنها نسخة في نور عثمانية 
()») وحميدية .)١18/(‏ 


ه. حاشية على الأمور العامة من المقاصد للتفتازاني. 

لم يذكرها أحد. وعنها نسخة بالمحمودية رقم (/0141؟) (ق717/5-11/13). 
5. حاشية على الأمور العامة من المواقف. 

لم يذكرها أحد. وعنها نسخة بالمحمودية (1091) (ق5 770/8-170)» وثانية بدار 
الكتب المصرية (1/ 717) مجاميع تيمور» وأخرى بِبَرْتَوَ باشا (107) مجاميع. 
/ا. حاشية على حاشية تشييد القواعد شرح تجريد العقائد» وبعنوان آخر «رسالة فيما هو 

أخص بالله). 

وهى حاشية على حاشية السيد الشريف على تشييد القواعد للا صفهاني» شرح 

تجريد العقائد للطوسي. 


ا 


> حج بم < رتم جنم < >< > جنع حم جدنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - مكيار 


ذكرها آدْسِرْ برقم (40)» وذكر لها خمس نسخ في مكتبات استانبول. وذكر د. أحمد 
: ن حامد برقم (15)) (ص58). ومنها نسخة بدار الكتب المصرية برقم (/701) مجاميع 
تيمورء وأخرى في الممحمودية (/1091) مجاميع. 
. حاشية على قسم الإلهيات من المواقف. 


(/1» وبروكلمان برقم »)١50(‏ وآدْسِز برقم (475). وذكر لها )١5(‏ نسخة في 
مكتبات استانبول. 


أسعد أفندي (7777), حالت أفندي ))8١١(‏ المحمودية /355941)» بَرْتَوْ باشا 
(101) مجاميع. 
. رسالة السيف المسلول في سب الرسول. 

انفرد بذكرها آدْسِرْ برقم (817). 

وهى في مكتبة قصيده جي زاده سليمان سري باستانبول تحت رقم(٠‏ 048 
(5اب-/ا”اب)» ونسخة أخرى في نفس الرقم بعد ورقة (/"1). 
.٠‏ رسالة (في) عقائد الإسلام (تركية). 


انفرد بذكرها آدْسِرْ برقم .)١19(‏ وعنها نسخة في مكتبة طِيرُ نُوَالِي برقم (1875) 
(5 5س 7اكاب). 


١‏ . رسالة في إثبات وجود الجن والشياطين. 


لم يذكرها أحد من المترجمين له. ومنها نسخة بمكتبة الحرم المكي الشريف 
/1١(‏ و١٠‏ ). 


؟'. رسالة فى أبوى الرسول ََِلَمُعَلِتَهِوْسَلمَ. 


ذكر ابن كمال نفسه في آخر «رسالة في أفضلية النبي صَََِنَدعَََهِوسَيا» ألفها قبل سنة 
4 ه؛ لأن تأليف الرسالة التي ذكر فيها سنة 5 97ه. عقب حادثة ملا القابض. 


١ 


> < >< ت>< >< > <> ز> ج ز> ج زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


وذكرها جميل بك »)357١6 /١(‏ وبروكلمان برقم (237)» وآدسز برقم ,.)١١١(‏ 
وفجال برقمين (55)» و(117١)‏ كرسالتين مختلفتين خطأ. طبعت ضمن «رسائل ابن 
كمال باشا» باستانبول 5١١١ه.‏ 


. رسالة في الأجل. 
ذكرها آدْسِزْ برقم (177). وذكر لها (8) نسخ باستانبول. وعنها نسخة ضمن 


.)17/5-ا/١ص(‎ 


5 . رسالة في الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية. 
ذكرها بروكلمان برقم (2157» وآذسز برقم (87). وطبعت باستانبول ضمن 
مجموعة فيها خمس رسائل» سنة 5 ٠‏ ١ه‏ (ص/04-01). 
وشرحها الدكتور سعيد عبد اللطيف فودة» وطبعت بدار الذخائر» بيروت. لبنان. 
حققها الدكتور سيد باغجوان» ضمن خمس رسائل في الفرق والمذاهب» وطبعت 
بدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 
© . رسالة في الاستواء. 
انفرد بذكرها جميل بك /١(‏ 777). 
5" . رسالة في اعتقاد أهل الشرك. 


لم يذكرها أحد من المترجمين له. ومنها نسخة ضمن مجموعة بالحرم المكي 
(1/ و١‏ ). 
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> حج بم < رم جرم < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


١‏ . رسالة في أفضلية النبى صََأَلنَمءَلدِوِوْسَلَهَ. 

في أن رسول الله أكمل الأنبياء وأفضل الرسل»» وبرقم )١9(‏ بعنوان: رسالة في أن كون 
نبينا آخر الأنبياء» فجعل منها ثلاث رسائلء» فأخطأ في ذلك» وآذسز برقم (؟١ »)١‏ ود. 
فجال برقم (55)» و(51١)‏ فجعلها رسالتين خطأ. 


ومنها نسخ في المحمودية (7591)» وعاطف أفندي (75811/(:)78157). وذكر لها 
آدْسز (54) نسخة بمكتبات استانبول فقط. 


درسها وحققها الدكتور جمعة مصطفى الفيتوري ضمن «الرسائل العقدية للأحمد 
بن سليمان ابن كمال باشا» بعنوان «رسالة في تفضيل نبينا على سائر الأنبياء عَليهماسَكم). 
وطبعت بدار المدار الإسلامي عام "١١٠م,‏ بيروت». لبنان. 


. رسالة في إكفار قِرْلْبَاش (الروافض). 


ذكرها جميل بك. وبروكلمان برقم (85)) وآذسز برقم (0). و(85) بعنوان. قْ 
تكفير الروافض. ومنها نسخ بالمحمودية (75091)» وأسعد أفندي (7/ 58 70). 


4. رسالة في أنه هل يدخل الجنة أحد يعلمه. 
انفرد بذكرها جميل بك /١(‏ 777). 
."٠‏ رسالة في أن القرآن العظيم كلام الله القديم. 


ذكرها جميل بك »)737١ /١(‏ وبروكلمان برقم (5)» وآذسز برقم (70). وطبعت 
ضمن «رسائل ابن كمال باشا) بمطبعة إقدام. استانبول 5١١١ه.‏ 


اع 


> < >< ت> جح > >< > < ز> ج ز> جد زج < ز> جح رز > حا ز> > جه ز> حا تز> > - 


.١‏ رسالة فى بيان عدد الأنبياء والرسل. 

لم يذكرها أحد من المترجمين له. وهيى ضمن مجموعة بالمكتبة المركزية بجامعة 
أم القرى» مخطوطة رقم )1١١5(‏ (7”7أ-ب). 
؟". رسالة فى بيان ألفاظ الكفر. 

ذكرها آدْسِرْ برقم (87)) مع ذكر نسخة لها في قصيده جي زاده سليمان سِرّي (51/1) 
(1159-"111717). و نسخة ثانية في أسعد أفندي (7/ 0703717)» وذكر كذلك بروكلمان برقم 
(01) مع ذكر نسخة في جامعة يُوْسَالانًا برقم .)5٠5(‏ أولها: «اعلم أن من تلفظ كلمة 
الكفر من اعتقاد» ولا شك أنه يكفر» وإن لم يعتقد أنها بلفظة الكفر...). 
7”. رسالة فى بيان أن أسماء الله توقيفية. 

ذكرها جميل بك »)7371١/١(‏ مرتين ظنا منه أنْها رسالتان» وبروكلمان برقم (1/5), 
وآذسز برقم .)23١8(‏ ومنها نسخ بالمحمودية (75091)» وعاطف أفندي ,)50١07(‏ 


.)5/815( 


درسها وحققها الدكتور جمعة مصطفى الفيتوري ضمن «الرسائل العقدية للأحمد 
بن سليمان ابن كمال باشا»). وطبعت بدار المدار الإسلامى عام ٠.‏ و بيروت. لاك 


5 . رسالة في بيان تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة. 

انفرد بذكرها آدْسِرُ برقم »)١75(‏ وذكر لها نسخة بمكتبة حسن حسني برقم )١71١(‏ 
(8٠",أ-ه٠"أ).‏ 
© . رسالة في بيان حقيقة الإيُمان. 

ذكرها آدْسِرْ برقم )١177(‏ وذكر لها نسخة في لاله لبي (19/11*) (117ب-118١ب).:‏ 
منه نسخة أخرى بمكتبة يوسف أغا بمدينة قونيا (تركيا) برقم /1١5(‏ /08) (ص 7750), 
وبقيتها (ص57 7”594-17) حيث اختلطت أوراق المجموعة وأرقامها عند التجليد. 


رك 


> حج بم < رتم جرم < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


7. رسالة في بيان سر عدم نسبة الشر إلى الله تعالى. 


تماق ليها اين كال ينسم اق ارج ا لأرعم والعتشرين جدلتيةاا« عدن معو 
بالمحمودية (ق51717أ)) برقم (/71091) في شرح الحديث «الخير كله بيديك والشر ليس 
إليك)»» وجميل بك »)7571١/1(‏ وبروكلمان برقم (87)» وآذسز برقم (4 .)٠١‏ وطبعت 
ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بمطبعة إقدام باستانبول 1١1١ه.‏ 


". رسالة فى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. 


لم يذكرها أحد من المترجمين له. ومنها نسخة ضمن مجموعة برقم )١51١/5٠0(‏ 
بمكتبة الحرم المكي. 
8 . رسالة في بيان الفرق الضالة - (رسالة في تفصيل الفرق الإسلامية). 

ذكرها آدْسِرْ برقم (11/1) بالعنوان الثاني» وذكر لها نسخة بمكتبة لالّه لي 07111 
ومنه نسخة بأسعد أفندي )7١7/47(‏ بالعنوان الأول. أذكر هنا أولها حيث لابن كمال باشا 
ثلاث رسائل بهذا العنوان والموضوع. أولها «قال النبي صََِنَدعلََهِوسَله: امن أحدث 
حدثا في الإسلام فقد هلك. ومن ابتدع بدعة فقد ضل» ومن ضل ففي النار». وأصحاب 
الأهواء والبدع أصناف شتى متفرقة. اعلم أن أصل الأهواء والبدع ستة: الخارجية. 
والرافضية. والقدرية. والجرية. والجهمية. والمرجية...). 


4. رسالة في بيان الفرق الضالة. 


ذكرها بروكلمان برقم (22» وَآدْسِز برقم »)١74(‏ وذكر لها خمس نسخ. ومنها 
نسخة بمكتبة عارف حكمت )111/١١(‏ مجاميع (5 5 ب-5 5 ب)» والمكتبة التونسية 
(/77 أاولها: «الحمد لوليهء والصلاة على نبيه. الأول: السوفسطائية» وهم نفوا 


ع 


>< 2< 22> جح رج < زع >< ز> جه ز> ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > - 


حقائق الأشياءء قالوا: لا حقائق للموجوداتء أي للحسيات»ء والمغيبات أصلاء بل هى 
أمور خيالية كالنتقوش على الماء...». ثم ذكر بقية الفرق الخارجة عن الإسلام. 

بدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 

0 رسالة بي بيان مدة الدنيا وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها (بالتركية). 


ذكرها جميل بك 237١ /١(‏ بعنوان «رسالة في أشراط الساعة»» وآذسز برقم 
()» وذكر لها نسخة بمكتبة علي أميري رقم (405)» وأخري حاجي محمود أفندي 
(/25702» وفي جامعة القاهرة (971لات)» ورابعة بأسعد أفندي (77177//85). وهى 
بمثابة الجواب على رسالة السيوطى «الكشف عن مجاوزة هذه الآمة الألف». 


."١‏ رسالة فى تحقيق حشر الأجساد. 


ذكرها بهذا العنوان آدْسِز يرقم »)١17”(‏ وجميل باك )5١7/١(‏ بعنوان«ر. في 


يما 


المعاد الجسماني وتفصيل ما فيه من الخلاف»». وكذلك بروكلمان برقم (5 ”7)» ود. فجال 
بالعنوان الثاني» وبرقم (77) بالعنوان الآول» وظن أنّهما رسالتان وهما. 
7 7. رسالة في تحقيق المعجزة وبيان وجه دلالتها على صدق من يدعى النبوة. 


ذكرها جميل بك :))7١77 /١(‏ وأخرى )١17/١(‏ بعنوان ١ر.‏ في تحقيق المعجزة». 
وبروكلمان برقم (2751)» وآدْسِز برقم (171)» ود. فجال وبرقم (87) بعنوان جميل 
بك الثاني» وبرقم )١١7(‏ بالعنوان المذكور هناء ووهم أنهما رسالتان. وطبعت ضمن 
«رسائل ابن كمال باشا» بمطبعة إقدام باستانبول ١1‏ ١١ه.‏ 
*”. رسالة في تفصيل الإيُمان. 


ومنها نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس (17()180557س-5١]).‏ 


ع 


>< ججح ر>م جح رت>م< رز>< رت> ج > جنع جح زع < 642 > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


أولها: «فصل في تفصيل الإيمان» وصفته أن تقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى...) 
5”. رسالة فى تفصيل الكفر وأنواعه. 

لم يذكرها أحد من المترجمين له. وعنها نسخة في أسعد أفندي (717/79) (51 ١‏ ب). 
أولها: بعد الحمدلة والصلولة» «أما بعد: فهذه رسالة رتبناها في بيان الكفر وأنواعه. 


فنقول: الكفر هو الجحود. وأصله او ا ان 
وسمى الحارث كافراء لآنه يستر الحب بالتراب...) 


ه". رسالة في تفضيل الأنبياء على الملائكة. 


وردت مخطوطات هذه الرسالة بعناوين مختلفة» ذكرها جميل بك ,)5١7 /١(‏ 
وبروكلمان برقم (75)» وآدْسِز برقم )١171(‏ بعنوان «ر. في تفضيل البشر على الملك». 
وذكر جميل بك مرة أخرى )١5١9/١(‏ بعنوان «تفضيل الناس على سائر الأجناس»» 
وذكر بروكلمان برقم )١129(‏ بعنوان «ر. في تفضيل بني آدم على سائر المخلوقات». 
وبرقم (51) بالعنوان المذكور هناء وذكر أيضا برقم )١١4(‏ بعنوان «ر. في تفصيل ما 
قيل في أمر التفضيل»» وهكذا جعل منها أربع رسائل مختلفة وَهُما وخطأ لاعتماده على 
الفهارس فقط. ويهذا العنوان الأخير طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا»» باستانبول 
5ه 


درسها وحققها الدكتور جمعة مصطفى الفيتوري ضمن «الرسائل العقدية لأحمد 
بن سليمان ابن كمال باشاا. وطبعت بدار المدار الإسلامى عام د ام بيروت» لبنان. 


5". رسالة فى الجنة. 


معي اق بوي سي عب ا 
أولها: «قال ابن عباس وَيَدَيَدءَدْهُ: إذا دخل أهل الجنة الجنة.. 


م 


> < بج >< 22> جح رز> < زع < ز> ج زج ج زج < ز> جز > جح ز> >< ز> جز > > - 


/”. رسالة فى حقيقة المَعاد. 

ذكرها جميل بك .)23٠١ /١(‏ وآدْسز برقم .)١١7(‏ ومنها نسخة في فاتح برقم 
(65) 57-1570 س». أولها: «الحمد لوليه والصلاة على نبيه. هذه لطائف تنبه على 
حقيقة المعاد» اشتغل عليها سورة «والتين2)...». 
8" رسالة فى حقيقة الميزان. 

ذكرها حاجى خليفة في كشف الظنون /١(‏ 245) بعنوان «رسالة في الميزان»» 
وجميل بك (١/؟7١5١)‏ بعنوان «وزن صحائف الأعمال»» وبروكلمان برقم (77), 
وآذسز برقم (170)), ود. فجال بأرقام (475()17/5(.)57)) (8 )١ ١‏ فجعل منها أربع 
رسائل فأخطأ خطأ فاحشا بفعله هذا. وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا»» باستانبول 
5655 ٠ه‏ 


ذكرهاد. أحمد حامد في مقدمة أسرار النحو (ص١")‏ برقم (817)» وذكر لها نسخة بدار 
الكتب المصرية برقم (719) مجاميع تيمورء وأخرى برقم )١١١(‏ مجاميع تيمور كذلك. 

أولها: «قال رَِمَدااَهُ: سئلت عن رؤية الرب في المنام» وأن مما يختلف الناسء فاعلم 
أن الخلاف في هذا غير متصور بعد الكشف عن حقيقة هذه المسألة» فالحق أن يطلق 
القول بأن رؤية الله تعالى في المنام» تكلم المشايخ فيها...2. 


لم يذكرها أحد من المترجمين له. وتوجد نس ختان» إحداهما: في يني جامع برقم 
(5/ ٠187(0118سب-4807١اب»»‏ وأخرى بالسليمانية برقم (؟/ 50 .)٠١‏ 


اع 


> جح ججح ر>م جح نرت>م< رز>< رت> ج > جنع جنع < 642 > ز> جح تز> > > جح »> > - 3 
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١‏ ؟ . رسالة في رد إِيُمان فرعون. 


ذكرها آدْسِرْ برقم .)١114(‏ وذكر لها نسخة بعلي أميري (5777277) (197). وآخر بدار 
الكتب المصرية برقم (/741) مجاميع تيمور. 

أولها: بعد الحمدلة والبسملة» «وبعد: فإن بعض الإخوان قد سألنى في حق فرعون. 
أن الجمهور من العلماء يقولون أنه كافر وإيمانه يأس» وزعم بعض الناس أنه من المؤمنين 
ونفسه طاهرة ومطهرة. أقول: أن الصحيح مذهب الجمهور...). 
"؟ . رسالة في رد إيُمان فرعون. 


وهي رسالة ثانية في الموضوع. وعنها مخطوطة بِحَالَتٌ أفندي برقم )8٠١١(‏ 
(؟85ا-866ا). 

ولعلها هي التي أشار إليها جميل بك )١١١ /١(‏ بعنوان «رسالة في تفسير قوله 
تعالى: (لم تكن آمنت من قبل)...الآية. أولها: «الحمد لله على ما هدانا طريق الشرع 
القويم والصراط المستقيم... فلما سمع بعض أحبائي من بعض الناس في زي الصلحاء 
كلاما يشعر القول بإيمان فرعون عليه اللعنة...». كتبها للرد على رسالة العلامة جلال 
الدين الدواني في إيمان فرعونل. 
“5 . رسالة ني الرد على الفرق - أو المقالات في بيان أهل البدع والضلالات. 


وهي رسالة ثالثة في الفرق» ذكرها بروكلمان بالعنوان الآول برقم (22314» وبالعنوان 
الثاني برقم (/20)» وظن أنّهما رسالتان مع أنهما اسمان لمسمى واحد. وذكر للأولى نسخة 
في مكتبة جامعة ليدن» أولها: بعد الحمدلة والصلولة: «اعلم أن أهل البدع والضلالة ستة 
أصناف. فمنهم الحرورية. والرافضة» والقدرية» والجبرية» والجهمية» والمرجية. فأما 
الحرورية» فمنهم إحدى عشر صنفاء الازرقية...». ونهايتها «والجماعة تقول: المؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تمت المقاللات 


لاع 


>< بج >< 22> جح ر> < رز> < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > حا > -< 


في بيان أهل البدع والضلالات». وعنها مخطوطة بالمكتبة المركزية بالجامعة برقم 
.)١5060(‏ 


بدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 


ذكرها بهذا العنوان جميل باك »)75١17 /١(‏ وبروكلمان برقم (77)» وآديسز برقم 
(45)» وحاجي خليفة في كشف الظنون /١(‏ 887) وقال: «وللشيخ بالي خليفة الصّوفيه 
وي (ت970ه). رَدَّ فيها ردود ابن كمال». اه وكذلك د. فجال برقم (/12). وذكر 
بعنوان«ر. في الجبر والقدر» كل من الزركلي في الإعلام ».)1777/١(‏ والبستاني في دائرة 
المعارف (7/ 587)» وجميل بك »2)3557/١(‏ وبروكلمان برقم (75)» ود. فجال برقم 
(4)» وظن هؤلاء الثلاثة أنهما رسالتان مع أنهما اسمان لمسمى واحد. 

وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بمطبعة إقدام» باستانبول ١5‏ 1١ه.‏ وكذلك 
طبعت بتحقيق الدكتور محمد السيد الجليند بمصر. 


© . رسالة فى مسألة خلق القرآن. 


ووردت أيضا بعنوان: «رسالة في الرد على من قال بخلق القرآن». ذكرها جميل 
بك (1/ »27357١‏ وبروكلمان برقم (91)» وآدْسز برقم .)١١5(‏ ومنها نسخة بالمحمودية 
(2540))» وبرنُستون (75105).: وعنها ميكروفلم بمركز البحث العلمي برقم (75017), 
وذكر لها آذسز (/701) نسخة. 


ذكرها بروكلمان برقم )١(‏ بعنوان «ر. في تحقيق العلم»» ودس برقم (40) وخلط 


/ء 


> جح ججح ر>م حرج < رز>< رت> جه > جنع جنع < 42> <> ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


بينه وبين (ارسالة في تحقيق علم الكلام» وجمعهما تحت رقم واحد ظنا منه أنهما رسالة 
واحدة, مع أنّهما رسالتان مختلفتان. ومنها نسخة في أسعد أفندي /١(‏ 7”75717) (1-/1), 
وجامعة استانبول (5509). 


. رسالة في علو الله تعالى وقربه. 
انفرد بذكرها جميل بك (7/ 1١‏ 77). 


. رسالة في معرفة الحقائق الإلهية. 


ذكرها بهذا العنوان جميل بك ,»١ /١(‏ وقد تكون جزءًا من رسالته «ر). في علوم 
الحقائق وحكمة الدقائق. 
4 . رسالة في اللوح المحفوظ (تركية). 

ذكرها بهذا العنوان آدْسِِرْ يرقم »)١5(‏ طبعت مع رسالة «القضاء والقدر) للعلامة 
أبى السعود. في المطبعة العامرة» باستانبول 17715١ه‏ (ص١-17١).‏ وشك آدْسِز في 
نسبتها إلى ابن كمال ليس بمحله. وذكرها بعنوان «رسالة في أوصاف أم الكتاب») عضمت 
بَارْمَقَسِزُ أُوغْلِي في الموسوعة الإسلامية (بالتركية) (7/ 2014). وذكر أنّها طبعت 
باستانبول 5715؟١اه‏ و١١١١اه.‏ 


6٠‏ . رسالة المنيرة فى التوحيد. 

ذكرها كشف الظنون (7/ »)١188/8‏ وهدية العارفين )١57 /١(‏ بعنوان «المنيرة (في 
الموعظة والتصوف)». وجميل بك بعنوان المنيرة الإسلام (في علم الكلام)». وذكرها 
بروكلمان برقم »)١75(‏ وآذسز برقم .)17١(‏ طبعت باستانبول )١7195(.)1785(‏ 
بمطبعة الصحاف أحمد أفنديء وبمطبعة العامرة »)١184(‏ وبمطبعة جمال أفندي 
٠ه‏ 


ء 


>< بج >< 22> جح ر> < رز> < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > حا > -< 


١‏ . شرح ثلاثة أبيات من بدء الأمالي. 


وعنه نسخة بدار الكتب المصرية )١19/١5(‏ مجاميع تيمور»ء نسختها بيدي. 
ويقول الدكتور محمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو لابن كمال باشا (ص9 )١‏ أن 
منه نسخة أخرى بمكتبة البلدية بالإسكندرية برقم )35١10(‏ د. ونسخة أخرى أيضا بدار 
الكتب المصرية (511) مجاميع تيمور. أولها: ««وما القرآن مخلوقا تعالى/ كلام الرب 
عن جنس المقال»» أي ليس كلامه تعالى حادثا أحدثه الله تعالى باللفظ المركب من 
الحروف والأصواتء تزه كلام رب العالمين من جنس ما يقوله الناس...2. 

؟6. شرح المقالة المفردة في صفة الكلام لعضد الدين الإيجي. 


ذكره بهذا العنوان جميل بك )١7 5 /١(‏ مع تحريف «صفة)» إلى (صنعة». وهدية 
العارفين »)١5١/١1(‏ وبروكلمان برقم )١117/9(‏ مع التحريف إلى «شرح المقالة المكررة». 
وذكره جميل بك (١/؟7١5)‏ بعنوان «ر. في تحقيق الكلام النفسي»». وكذلك بروكلمان 
برقم (92)» وآدْسِز برقم .)١١١(‏ ومنها نسخة بالمحمودية (5091)» وأخرى بمكتبة 
الحرم المكي .)١151(‏ وذكر له آدْسِرْ )١17(‏ نسخة بمكتبات استانبول فقط. 


وطبعت دار النور المبين للدراسات والنشر عام 577 ١ه‏ - ١١١5م,‏ عمان, الأردن. 


07 . عقائد مختصرة (تركية). 


.-. 2 5 ان هٍ 5 3 5 وساء‎ ٠ 

ذكرها ادسز برقم(11١)»ونص‏ على وجود نسخة في مكتبة طيرنوَالِي برقم 
(180س-575ب)» ونسخة ثانية في مكتبة جلبي عبد الله أفندي برقم )١765(‏ 
(7اسع- ١!‏ آانت). 
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ثانيا: القرآن وعلومه: 
.١‏ تنفسير سورة الإخلاص. 

ذكره د. فجال برقم (75) مع الإشارة إلى وجود نسخة له بدار الكتب المصرية برقم 
(06) مجاميع تفسير. 
1 سور سورة الطارق. 

ذكره آدْسز برقم (717) في أثناء ذكره نسخ التفسير. ومنه نسخة في أحمد الثالث 
»)55-56()١1551(‏ ومراد ملا (70/0-171/5()1875). ورشيد أفندي (75). 
#التفسير سور ة العضير. 

ذكره آدْسِز برقم (731) في أثناء ذكر نسخ التفسير. ومنه نسخة بلاله لي تحت رقم 
(11س-#اس). 
:. تفسير سورة الفاتحة. 

ذكره ابن كمال باشا في تفسير سورة الملك ضمن «رسائل ابن كمال باشا» (ص ١‏ 7). 
وهو مطبوع ضمن نفس الرسائل. وذكره بروكلمان برقم (16). 

وهو مطبوع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» باستانبول ١1‏ ١١ه.‏ 
5. تفسير سورة الفحر. 

وهو مطبوع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» باستانبول ١1‏ ١١ه.‏ 
5 تفسير سؤر ة الهلك. 


ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون /١(‏ ١460)؛‏ وجميل بك (1/ :)7١14‏ والبغدادي 
في هدية العارفين ١ /١(‏ » وبروكلمان برقم (8). وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» 
باستانبول 51١١١٠١ه‏ وطبع بتحقيق: حسن ضياء الدين عتر» ببيروت 5٠1‏ ١ه.‏ 
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ذكره جميل بك (23519/51» وبروكلمان برقم (49). وطبع ضمن «رسائل ابن كمال 
باشا» باستانبول 5١١١ه.‏ 
6. تفسير القرآن العزيز. 

ذكره كل من ترجم له» فوصفوه بأنه: اتفسير حسن لطيف...2» قال حاجي خليفة 
في كشف الظنون )57"4/١1(‏ أنه «بلغ فيه إلى سورة الصافات» وهو تفسير لطيف. فيه 
تحقيقات شريفة» وتصرفات عجيبة»» وذكر آَدْسِرْ (5 )١5‏ نسخة له في مكتبات استانبول. 

درسها وحققها عز الدين جوليد لغاية سورة النساء بمسمى «تفسير ابن كمال باشا 
زادة» من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء»» وطبعت من منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية عام 510 ١ه‏ - 54١١1م.‏ 

4. رسالة في تفسير الآية الشريفة أله دور اَلسَمنومتِ وَالْارَضٍ 46 [النور: 6]. 

ذكرها بروكلمان برقم (117)» وآدْسِز برقم (71) ضمن نسخ التفسير. وتوجد منها 
نسخة في مكتبة قيليج علي باشا برقم (715// 7/8 ١١)(70اب-‏ 7575). أولها: «الحمد لله 
الذي تعلم بعلم الإلهية والعرفان» وتعين الموجودات من العدم إلى الأعيان. وتتّره ذاته 
من شبهات القيدية بصفات السبوح والغفران... وبعد: اعلم أن هذه الرسالة مختصرة. 
وفيها دقائق كثيرة...) 

.]١54 تفسير قوله تعالى :3 إن لذن رقو ديهم وكانوأ شيعأ يشيع ل لَسَسَِنْهَمَ في شَىْءِ #6 [الأنعام:‎ .١ 

لمارا 0 


.١‏ رسالة في تفسير قوله تعالى: :3 مَالَاَلْمَكاُ أي 5 روأ مِن قَومِدءَ إِنًا لزيندك ف سَفَاهَةَ 
اه 


وَإِنَّا لنَظْنَكَ م الكزبيت #* [الأعراف: 17]. 


ا 
3 


انفرد بذكرها أيضا بروكلمان برقم .)2٠١(‏ 
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22007 
و 


؟. رسالة في تفسير قوله تعالى: 3 وَلَقَرْ كديا ف الرَبورٍ مِنْبعدٍ الذي أ الْارْض برها 
عكانى الم كرت [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
(/55910)» وعنوانها فيها (رسالة مصر»ء حيث إن المؤلف استنبط من الآية المذكورة 
دخول العثمانيين مصر سنة *477ه. 
ونسخة أخرى بأسعد أفندي برقم (١؟717/79/5)‏ (ق178-117*5). ولعل جميل بك 
في عقود الجوهر )35١0 /١(‏ بقوله «فتح نامه» (تركي)» يشير إلى هذه الرسالة. 
فالرسالة نشرت بتحقيق مصطفى قيليج» في «مجلة رئاسة الشؤون الدينية» بتركياء 
المجلد (355). العدد .)١(‏ يناير - فبراير - مارس ,)١194٠0(‏ (ص١١١-١1١١).‏ 
5 . حاشية على حاشية السيد الشريف على الكشاف للزمخشرى. 
ذكرها ابن كمال نفسه في رسالته «القرآن العظيم كلام الله القديم». وذكرها طاشكبري 
زاده» والتميميء وابن الغزي في ديوان الإسلام (ق١72)»‏ والبغدادي ني هدية العارفين» 
وطاهر البروسوي في المؤلفين العثمانيين /١(‏ 3777)» وَآدْسِرْ برقم (759)» مع ذكر(١٠١)‏ 
نسخ لها في استانبول. وبالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى نسخة خطية برقم (71/1) 
(ق55١2386-1))»‏ ولكنها ناقصة» وأشار إلى هذه النسخة د. فجال برقم (57) مع تحريف 
في العنوان» وتكرار الحاشية برقم (7”6)) ))25٠(‏ (57)) فجعل منها ثلاثة كتب مختلفة. 


. رسالة في بيان الغيب (المغيبات الخمس). 


ذكرها بهذا الاسم جميل بك »2)35١5١/١(‏ وبروكلمان برقم (١١أ)»‏ وآذسز برقم 
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(5”). وذكر جميل بك مرة أخرى بعنوان «الحجر والرجم لأهل الزجر والنجم». 
وأضاف فهرس الخزانة التيمورية (/ 65) إلى العنوان السابق «... في وجه الاستثناء 
في قوله تعالى: لفل لَايحَلمُ مَن ف لسوت وَالْأَرْضٍالْعيب إلا أهَهُ 4 [النمل: 2]50» كما ذكر 
بروكلمان للمرة الثانية» بعنوان «رسالة في الغيب» تحت رقم (75)» فظن أنها رسالة 
أخرى غير الأولى. 

وكذلك ذكر أحمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو لابن كمال باشا كرسالتين 
مستقلتين» الأولى برقم »)١5(‏ وبعنوان «رسالة في وجه الاستثناء في قوله تعالى: قل 
لَايحَكمٌ من في السَّموَتٍ وَالْأرْضٍالْمَيبَإِلَّا أله # [النمل: 0+]» والثانية برقم )٠١(‏ وبعنوان 
«تفسير آيات في الكلام على الغيب». ومنها نسخة بدار الكتب المصرية برقم (5/9) 
مجاميع. وهي مطبوعة ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بمطبعة إقدام» استانبول ١1‏ ١١ه.‏ 


.١ 5‏ رسالة فى أسماء السور وكونها مكية أو مدنية وعدد آياتها. 

لم يذكرها أحد من المترجمين له. ومنها نسخة بحكيم أوغلي تحت رقم 
( بباستانبول (١01ب-5‏ 7اب). 
١‏ . رسالة فى المسملة. 

ذكرها صاحب هدية العارفين (1/ )١47‏ بعنوان «الكلام على البسملة والحمدلة». 
وذكرها بروكلمان برقم (1120)» وآدْسز برقم (/7). 

وعنها نسخ بعاشر أفندي (570)» وحالت أفندي »)8١١(‏ والسليمانية ,)٠١1/5(‏ 
وزتبسن الكتانت (15/ 0/6 .)١1‏ 
6. رسالة في تحقيق أن القرآن معجز. 


ذكرها جميل ببك »)75١17” /١(‏ وبروكلمان برقم (5)» وآدْسِز برقم (/71) وبعنوان 
«رسالة في إعجاز القرآن»» وذكرها د. فجال برقم (865)» وأعاد ذكرها برقم (17) وبعنوان 
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«ر. في إعجاز القرآن». ومنها نسخة ببرنستون (235405)» وعنها ميكرو فلم بمركز البحث 
العلمي بالجامعة برقم 07/1 والمحمودية (59591). 
4. رسالة فى تحقيق القول بأن الشهداء أحياء فى الدنيا. 

ذكرها جميل بك ,.)555/١(‏ وبروكلمان برقم (؟/ا١1).‏ وآذدسز .)١55(‏ 

2 1 0 رص 2ع رمال بودي . م يم 5 4م سوه د 37 
وهى في تفسير قوله تعالى: 3# ولا تُمولُوا لِمن يِقَسَلُ في سبي ل الله وات بل أحياء ولشكن لا 
شَشْعرُوت # [البقرة: .]١54‏ وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» باستانبول ١11١157‏ ه. 
."٠‏ رسالة في تحقيق قوله تعالى: :رت المدليميت 4. 

لم يذكرها أحد من المترجمين له. وعنها نسخة خطية في برنستون (يهودا) برقم 
(929) (امأدي). 
."١‏ رسالة فى ترك البسملة فى سورة البراءة. 

ومنها نسخة خطية في الحرم المكي الشريف برقم /١0١(‏ /01) مجاميع. 
1”. رسالة فى تسمية آية الكرسى سيدة الآيات. 

ذكرها جميل ببك »)37١ /١(‏ وبروكلمان برقم »)١١(‏ وآذسز برقم .)7١(‏ ود. 
رشيد عبد الرحمن العبيدي في مقال له بعنوان «جهود ابن كمال باشا في اللغة العربية». 

نسخها: الحرم المكي (50)» كوبريلي (30/80). لاله لي (77/7)., أحمد الثالث 
بطوبقابى ».)١0565(‏ برنستون (457). أولها «الحمد لوليه» والصلاة على نبيه ومصاحبه. 
فقد قال صاحب جواهر القرآن» فصل: في آية الكرسيء فأقول: هل لك تفكر في أنه لم 
وى شيدة الآيات:.؟. 
. رسالة في تعليم الأمر ني تحريم الخمر. 

ذكرها بهذا العنوان البغدادي في هدية العارفين »)١51١ /١(‏ وجميل بك ))5١19 /1١(‏ 
وبروكلمان برقم (49). وآدْسِرْ برقم (09). 
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ولابن كمال باشا رسالتين بهذا العنوان وفى هذا الموضوع. أولاها عبارة عن تفسير 
الآيات الواردة في تحريم الخمرء ونزولها بالتدريج. طبعت ضمن «رسائل ابن كمال 
باشا» باستانبول ١5‏ ١ه‏ (ص 37207-770). وثانيتها أيضا بنفس العنوان» وهى: 
1 رسالة في تعليم الأمر في تحريم الخمر. 

وهى في بيان ما يتعلق بالخمر من الأحكام» وهى عبارة عن مقدمة وأربعة مطالب 
سابقتهاء (ص ه ه71/7-1). 
. رسالة في التفاؤل بالقرآن الكريم. 

ذكرها في الكشاف (22579)» وذكر لها نسخة في أوقاف بغداد برقم (؟١١1١٠2).‏ 
5". رسالة فى الحمدلة. 

ذكرها البغدادي في هدية العارفين )١57 /١(‏ مع أنه ذكر رسالة أخرى بعنوان 
(الكلام على البسملة والحمدلة». 

وذكرها آدْسِرٌْ برقم (1؟) بعنوان «رسالة في معنى الحمد) مع ذكر نسخة واحدة لها 
بمكتبة مراد ملا برقم (1417“5). وهناك نس ختان لها أيضا بأسعد أفندي (/7171)» وبدار 

انفرد بذكرها بروكلمان برقم (/1) مع ذكر نسخة خطية لها في برلين برقم (/577/17). 
. رسالة في علم القراءة. 


لم يذكرها أحد من المترجمين له. وتوجد نسخة بحكيم أوغلي باستانبول برقم 
)١6 /90(‏ مجاميع. ٠7س‏ -ا7بس). 
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4. رسالة في معنى السنة الواردة في مواضع من القرآن. 
كقوله تعالى: 35 نه أَسَِأَلَ قَدَحَلَتْ من قَلُ 4 [الفتح: *5]» ونحوها من الآيات. 
انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر .)51١57 /١(‏ 


وفي رئيس الكتاب برقم / 74(61167-/51)» رسالة بهذا العنوان منسوبة إلى ابن 
تيمية - وَمَةألَّهُ تعالى -. 


هذاء وفي مكتبة أسعد أفندي برقم (/71/1/ 7)» رسالة لابن كمال باشا بهذا العنوان» 
إلا أنه وجدتها - بعد المراجعة - «رسالته في الخضاب». 
. شرح العشر في معشر الحشر. 

وهى رسالة في تفسير عشر آيات تتعلق بالحشر. ذكرها حاجى خليفة في الكشف 
».»5١57/0(‏ وجميل بك /١(‏ 355).» والبغدادي في الهدية )١5١ /١(‏ مع ذكر «الآيات 
العشر في معشر الحشر» كرسالة أخرى مستقلة» وآذسز برقم (70)» وبروكلمان (70) 
بعنوان «الآيات العشر في أحوال الآخرة والحشر)» وذكر لها آدْسِرْ )7١١(‏ نسخة. 

ونسخها كثيرة: المحمودية (/50141)) وبرنستون (7730320) وعنها ميكروفلم بمركز 
البحث بالجامعة »)571١(‏ عاطف أفندي ,.)758٠١7(‏ و(7١7581)),‏ وأسعد أفندي .)١557(‏ 

درسها وحققها الدكتور غازي يوسف اليوسف. طبعتها جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم عام 5755 ١ه‏ - ١١١5م.‏ 


ثالف: الحديث وعلومه: 
.١‏ اربعة وعشرون حديثا وشرحه. 


ولابن كمال باشا أربع رسائل في «الأربعين» إلا أن اثنتين منها غير كاملة» واحدة 
هذه «أربعة وعشرون حديثا»» والثانية «ثلاثون حديثا»» وشرح كلها. 
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وذكره بهذا العنوان جميل بك »)75١4/١(‏ وبروكلمان برقم .)١7(‏ وآدْسز (57). 
مع ذكر )١١(‏ نسخة له باستانبول. الحديث الأول فيه: «إنما الأعمال بالنيات...2. 


نسخه: المحمودية (/35091)» آيا صوفيا (51/45): أسعد أفندي (751557). 
؟. أربعون حديثا وشرحه. 

ذكره حاجى خليفة في الكشف /١(‏ 5 2) وقال: «جمع ثلاث أربعينات» وشرحهاء 
واختار ما جزل لفظه. وحسن فقرته» وليس كل منها أربعين» بل بعضها عشرون). 

وذكره كذلك البغدادي في الهدية (1/ 41١)؛‏ وجميل بك /١(‏ 7576): وبر وكلمان 
برقم 2177 وَآدْسِرْ برقم (9”) وذكر لها (79) نسخة خطية. 


الحديث الأول فيه: «السلام قبل الكلام»» ألفه عام 9477ه. وطبع ضمن «رسائل 
ابن كمال باشا». باستانبول ١1‏ 1ه (ص .)1١0-5 ١‏ وقد ترجم هذا الشرح عاشق نطائي 
إلى اللغة التركية عام 41/4ه» وطبع باستانبول عام 1117١ه‏ في (57 ص). 


*". أربعون حديثا وشرحه. 


ألفه ابن كمال باشا في ٠١‏ رمضان 9477ه. وهو الأربعين الثاني.ذكره حاجى خليفة 
,»2 وبر وكلمان برقم .)١15(‏ وَآدْسِز برقم ٠(‏ 5)» وذكر لها (557) نسخة. 


وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» باستانبول ١5‏ ١ه‏ (ص١85-5).‏ الحديث 
الأول (يسؤواو لا تعسرواا :)2 


؟. الأربعينيات في الحديث النبوي. 


حققها ماهر أديب حبوشء» وطبعت ف دار اللباب. 
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4. ترجمة مئة حديث (ت ركية). 

وفى مكتبة نافذ باشا باستانبول نسخة خطية برقم (؟/ )7١7‏ (ق١١17-1).‏ 
؟. ثلاثون حديثا وشرحه. 

ذكره بهذا العنوان جميل بك 27١9 /١1(‏ وبروكلمان برقم »)١5(‏ وآدْسِز ,)5١(‏ 
وذكر له )١7(‏ نسخة. 

الحديث الأول فيه: «اللهم لا خير إلا خيرك, ولاطير إلا طيرك. ولا إله غيرك». 
نسخها: المحمودية (/75091).» وأياصوفيا (587)» وعاطف أفندي (75/815). 
. رسالة الأرواح جنود مجندة. 

لم يذكرها أحد. ومنها نسخة بدار الكتب المصرية (719) مجاميع تيمور» ولعلها 
جزء من شرح مشارق الأنوار له» لأن الرسالة تبدأ ب باب الأرواح جنود مجندة» ثم خرج 

انفرد بذكرها بهذا العنوان جميل بك )1١17 /١(‏ مع أنه ذكر في /١1(‏ “771)» بعنوان 
راحة الأرواح في دفع عاهة الأشباح» وكذلك في بعنوان /١(‏ 775) شافية الداء وترياق 
الطاعون والوباء. ولعل الكل عبارة عن رسالة واحدة. 
4. رسالة في اصطلاحات المحدثين. 

ذكرها جميل بك /١(‏ 23777 وَآدْسِرْ برقم (2180)» وبروكلمان برقم )١7(‏ وبعنوان 
رسالة في معرفة أنواع الحديث. ووردت هذه الرسالة بعناوين مختلفة في المكتبات» مثل 
أصول الأحاديث كما ني دار الكتب المصرية )0١57(‏ طلعت» ومصطلحات المحدثين. 


نسخها: أسعد أفندي (77017)), مراد ملا (5 »)١7‏ نور عثمانية (5895). 
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٠‏ . رسالة في تحديد الحديث المتواتر. 

لم يذكرها أحد. ولعلها جزء من الرسالة السابقة. ومنها نسخة بمكتبة عارف 
حكمت بالمدينة المنورة )77/١/4(‏ مجاميع. 
.١‏ رسالة في شرح حديث إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور. 

ذكرها بروكلمان برقم (17717)» وآدْسِز (55)» وذكر لها (8) نسخ. أسعد أفندي 
(41 7" . وذكرت الرسالة بعنوان: (رسالة في زيارة القبور) كذلك. 

وهى - في الحقيقة - الحديث الثالث من «الأربعين») الذي يبدأ بالحديث «يسروا 
ولا تعسروا». المطبوع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» (ص؟15-57). 

وقد فسر العلامة ابن كمال باشا هذا الحديث تفسيرا فلسفياء وفي الواقع أنه تابع في 
ذلك الإمامَ الرازي حيث تكلم الرازي في الموضوع في «المطالب العالية» (11/7/1- 
203) فنقل عنه ابن كمال باشا بشىء من التصرف. 
"١‏ . رسالة في شرح الحديث «الفقر فخري». 

ذكرها بهذا العنوان جميل بك »)7357١ /١(‏ وذكرها )7517/١(‏ بعنوان «رسالة في 
تحقيق الفقر». ذكرها بالعنوان الثاني بروكلمان برقم (74)» وآذسز برقم (57) مع ذكر 
(”3”7) نسخة. 

نسخها: الحرم المكي الشريف .)١15١(‏ أسعد أفندي ,.)5594١1(‏ (77574), 
(/711”). لالا إسماعيل .)17١5(‏ 
17 . رسالة في شرح دعاء التحيات. 

لم يذكرها أحد. وتوجد نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (؟١٠١٠).,‏ 
كما في الكشاف (7559). 
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5 . رسالة في شرح قوله عَبَنوِلتَكاع: «سأخب ركم بأول أمري...» 

ذكرها بهذا العنوان جميل بسك »237١ /١(‏ وبروكلمان برقم (75)» وآذسز برقم 
(4)» وذكرد. أحمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو لابن كمال باشا برقم (45)» كما 
ذكرها أيضا برقم )١٠١7(‏ بعنوان (رسالة البشرى في تفسير قوله تعالى: ومسا سول ل يَأ 


ص 
4 


من يعرى أمعة: سمة: أحمد * [الصف: 5]» ظنا منه أنّهما رسالتان» مع أَنّهما اسمان لرسالة واحدة. 
ووردت بعناوين مختلفة في خزانات المكتبات. وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» 
بمطبعة إقدام باستانبول 115١ه‏ (ص7١١-/17١1).‏ 
.١‏ رسالة في معنى «كان الله ولم يكن معه شيء). 
انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر (١/١؟17).‏ 
5آا. ستة وثلاثون حديثا وشرحه. 
انفرد بذكرها بهذا العنوان جميل بك //١(‏ 575). ولعلها هى «أربعين حديثا 
وشرحه التى تبدأ بالحديث (إنما الأعمال بالنيات...»» حيث جاءت في بعض نسخها 
استة وثلاثون حديثا»» كما في نسخة أسعد أفندي رقم (77155) (4 4 ب-00أ). 
/ا١.‏ شرح دعاء القنوت. 
ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون (7/ 57 »2٠١‏ والبغدادي في الهدية .)١5١ /1١(‏ 
وجميل بك »)75١75 /١(‏ وبروكلمان برقم (155)» وَآدْسِرْ برقم (77)» وذكر له سبع نسخ. 
منها: عاطف أفندي .)758١7(‏ أسعد أفندي (71/47)» حسن خيري »)١57(‏ حسن 
حسنى باشا(١؟5١).‏ 
6 . شرح صحيح البخاري. 


الآن في النسخ الخطية. 
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ذكره بهذا العنوان البغدادي في الهدية »)١51١/1١(‏ وجميل بك /١(‏ 7515)). وطاهر 
بكفي المؤلفين العثمانيين )١1177”/١(‏ بعنوان «تعليقة على البخاري». وكذلك حاجى 
خليفة في الكشف /١(‏ 565)» وجميل بك )7١97/١(‏ مرة أخرىء ظنا منه أنهما غيران. 


نسخها: الحرم المكى ١ /١01١(‏ فاتح /0581١(‏ 07 مراد ملا .)١1875(‏ 
4. شرح مشارق الأنوار. 

ذكره حاجى خليفة في الكشف ».)١1894/7(‏ وجميل بك (١/565١75)؛‏ وصاحب 
هدية العارفين »)١5١/١(‏ وطاهر بك في المؤلفين العثمانيين /١1(‏ 777)» والبستاني في 
دائرة المعارف (”/ 5/7). 

ذكر جميل بك )75١19/1١(‏ عنوانه بالتحديد «حدائق الأزهار شرح مشارق الأنوار». 
ا" شرح مصابيح السنة للإمام البغوي (ت5١5).‏ 

ذكره حاجى خليفة في الكشف (75/ .)١599‏ والبغدادي في الهدية ,.)١5١/١(‏ 
وذكره كحالة في معجم المؤلفين )77/8/١(‏ بعنوان (اشرح مشكاة المصابيح». 
رابع: الفقه وأصوله: 
.١‏ أشكال الفرائض. 

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون )٠١0/١(‏ فقال في تاريخ تأليفه: «قد تم 
الأشكال./971ه)؛ والبغدادي في هدية العارفين »)١5١ /١(‏ وطاهر بك في المؤلفين 
العثمانيين »)35777/١(‏ وجميل بك .)3518/١(‏ وبروكلمان برقم (57) وذكر له نسخة 
في الموصل .)١١١(‏ 
؟. الإصلاح: إصلاح الوقاية في الفقه. 

ذكره طاشكبري زاده. والتميمي» واللكنويء والبغدادي» وجميل بك. وبروكلمان 
برقم (55).» وآدْسِرٌ برقم (59). 
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> حابم < تم جنع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> ثز> > ز> جح ز> هت > - مكيار 


وقال حاجي خليفة في كشف الظنون :)2٠١9/١(‏ «غيّر متن الوقاية» ثم شرحه وسماه 
(الإيضاح»... وكان شروعه في شهور سنة تمان وعشرين وتسع مئة» وختم , بسلخ شوال 
تلك العام» وأهداه إلى السلطان سليمان خان». 

وهو شرح الإصلاح الوقاية» له وعليه حاشية لمحمد البركوي رت١8ؤ9ه).‏ 
وكذلك للمولى شاه محمد (ت91/8ه). ولتلميذه ابن بالي أيضا عليه شرح. 

قال اللكنوي: «قد طالعت من تصانيفه «الإصلاح والإيضاح» فوجدته محقّتا 
مدققاء مولعا في الإيرادات على الوقاية وشرحها لصدر الشريعة». وذكر له آدْسِرٌ (91) 
نسخة في استانبول. 

منها: عاطف أفندي (751)» أياصوفيا .)1١50()1١79( )١٠١78( ,)١١51/(‏ 

حققها الدكتور عبد الله داود خلف المحمديء والدكتور محمود شمس الدين أمير 
الخزاعي بمسمى «الإيضاح في شرح الإصلاح في الفقه الحنفي»» وطبعت في دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان. 
5. تعليقة على «التنقيح المنقح من الشرح الموسوم بالتوضيح» لصدر الشريعة. 

ذكرها ابن كمال نفسه في شرح الأربعين ضمن رسائله .)١465 /١(‏ وكذلك حاجي 
خليفة في كشف الظنون )591//١(‏ فقال: «وهى على أوائله». 
. تعليقة على !اشرح الوقاية» لصدر الشريعة عبيد الله المحبوبي (ت57 /اه). 


لم يذكرها أحد من المترجمين له. وعنها نسخة ببرنستون (75105)» وعنها 
ميكروفلم بمركز البحث العلمي بالجامعة رقم (7771)» ونسخة أخرى في مدرسة 
الأحمدية رقم (5 58/7) مجاميع. 
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5. تعليقة على الغرر والدرر لملا خسرو (ت8/65ه). 

ذكرها حاجى خليفة في كشف الظنون (7/ ».)١9149‏ والبغدادي في الهدية .)١5١ /١(‏ 
. تغيير التنقيح في الأصول. 

ذكره كل من ترجم له. وَآدْسِرْ يرقم »)0١(‏ مع (14) نسخة له. 

ذكره كل من ترجم له. وآدْسز برقم (07)» مع )٠١(‏ نسخ له وأن نسخة المؤلف 
بمكتبة مراد ملا برقم (570) (08 5 ق)» وتاريخه ١97ه.‏ 

قال في كشف الظنون :)5194/١(‏ «ثم شرح هذا التغيير» وفرغ منه في شهر رمضان 
سنة ١*97ه).‏ وقال أيضا: «وعلى شرح التغيير تعليقة للمولى صالح بن جلال التوقيعي». 
وطبع المتن والشرح معا بعنوان تغيير التنقيح» باستانبول /١١١ه.‏ 
. تغيير السراجية: إصلاح السراجية ني الفرائض. 

ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون (7517//7١)؛‏ وطاشكبري زاده (ص/7717): 
.٠‏ شرح تغيير السراجية. 

والذين ذكروا «تغيير السراجية» ذكروا شرحه. 

ذكر له آَدْسِرْ برقم (01) (70) نسخة خطية. انتهى من تأليفه غرة ذي الحجة من عام 
4ه نسح المتن والشرح معا: عاشر أفندي »)١55(‏ أياصوفيا ,)1511(:)171١(‏ 
أسعد أفندي »)١١75(‏ حميدية (/11) وغيرها. 
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.١١‏ التوضيح في شرح التصحيح. 
والتوزيع عام 5١١7م‏ بعمان, الأردن. 
7 . جواهر الفرائض. 

ذكره بروكلمان برقم (57). نسخها: أسعد أفندي (7077)» جامعة القاهرة 
(64775 )ني الفرائض بعنوان «رسالة في الفرائتض) عبارة عن )١7(‏ ورقة» أنطاليه تكه لى 
أوغلي رقم )7285/1١5(‏ (/14ب-144١‏ ب». في السليمانية» دار الكتب المصرية )551١(‏ 
مجاميع تيمور» (ص : *11-/71). 
“0 حاشية على أوائل التلويح للتفتازاني. 

ذكرها ابن كمال باشافي «تقسيم المنناذ ا (1553)» و«شرح الرسالة المفردة» 
.»2١723(‏ وذكرها طاشكيري زاده. والكفوي. والتميمى» وابن الغزي في «ديوان 
الإسلام» (ق١72)»‏ والبغدادي في الهدية» وبروكلمان برقم »)15١(‏ وآدْسز برقم (00), 
وعلي القاري ني الأسرار المرفوعة (ص”7177). 

ونسخة بخط المؤلف بمكتبة حالت أفندي برقم .)١777(‏ 

طبعت مع الشرح والمتن باستانبول /115ه. 
. رسالة الأسئلة والأجوبة. 


انفرد بذكرها آدسز برقم (5 )73١‏ وذكر لها نسخة بمكتبة ولي الدين أفندي (بايزيد) 
برقم (77705) (/ادحب-لالاب). 


. رسالة درخوبى وزشتى (فارسية). 


انفرد بذكرها آدْسِرٌْ برقم (755)., وذكر لها نسخة في فاتح برقم ,)5940٠0(‏ 
50 ه]-م: هأ). 
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. رسالة فى آداب الخلاء لقضاء الحاجة. 


ذكرهاد. أحمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو لابن كمال (ص 50") برقم 
(0©. وذكر لها نسخة بدار الكتب المصرية (589) مجاميع. 


وثانية برقم (55/44), وعلى ثالثة أيضا برقم (701) مجاميع حورو (ةا/اأت ): 


أولها: بعد البسملة «ذكر أبو عبد الله الترمذي الحكيم في كتاب العلل آدابا حسنة 
لقضاء الحاحة...). 


. رسالة فى أدب القاضى. 


ذكرها بروكلمان برقم (59)» وَآدْسِز برقم (/171). إلا أن الأخير خلط بينهما وبين 
«رسالة في آداب البحث». والذي يفهم مما ذكره من مقدمتهما أنها الرسالة المذكورة هنا. 


نسخها: عاطف أفندي ».)758١75(‏ فينا(9/١7/4١)»‏ مرادملا(1875). ديوان 
كشك .)5١77(‏ 


أولها: «قدمه على كتاب الشهادة لاختصاصها في اعتبار الشرع...2. 
4. رسالة في أن الزكاة ليس على الصبي والمجنون. 


انفرد بذكرها آدسيز برقم (727)» وذكر أن لها نسخة ضمن مجموعة بأحمد الثالث 
استانبول )١01/١(‏ (عربية). 


."٠‏ رسالة في أنه هل يمكن الأكل من الحلال في هذا الزمان. 
انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر /١(‏ 777). 


.)١١69( 
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.١١‏ رسالة في بيان أنواع المشروعات وغير المشروعات. 


ذكرها أحمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو لابن كمال (ص5١)‏ برقم (650), 
وآذسز برقم (10) بعنوان «رسالة في فروض وواجبات الصلاة)». 


وفي المحمودية نسخة برقم (504-551/()7091) بعنوان «مقدمة الصلاة). 
وأخرى في عارف حكمت /١(‏ 4 1") مجاميع» بعنوان «حديقة الصلاة»» وثالثة بدار 
الكتب المصرية برقم )5١71(‏ بالعنوان المذكور هنا. 

لم يذكرها أحد فيما أعلم. وعنها نسخة بمكتبة حسن حسني باشا برقم (1/ )١7557‏ 


(ق57-14)»: بعنوان «رسالة على مبحث الشهيد من الوقاية»» وأخرى في برلين برقم 
(5074). 


أولها: «الحمد لله على هدية الهداية والإسلام وعطية الدراية والأعلام... وبعد: 
فهذه رسالة معمولة في بيان الشهيد لالتماس بعض الخلان السعيدء فأقول وبالله التوفيق» 
إنما سمى الشهيد شهيدا لأن الملائكة يشهد موته إكراما له...». 

وهى الرسالة الثالثة لابن كمال باشا في الخمر. 

ذكرها حاجى خليفة في الكشف /١(‏ 8750)» وجميل بك /١(‏ 3577)» وبروكلمان 
برقم 0( وآدذسز برقم .)1١(‏ 

وطبعت ضمن «(رسائل 2 كمال باشا). باستانبول 5 "اه (ص 0-77١‏ 73/8). 


5. رسالة في بيان حقيقة الربا. 


ذكرها جميل بك »)75١17 /١(‏ وبروكلمان برقم (220. وَآدْسِز برقم (5 0). 
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نسخها: عاطف أفندي »)758١57(‏ أياصوفيا (51/45)» أسعد أفندي (147), 
(20555). 
. رسالة ني بيان حكم الصلوات الخمس. 

انفرد بذكرها آدْسِرْ يرقم (/71)» مع ذكر (11) نسخة لها. 

منها: عاطف أفندي (!75871).: أسعلد أفندي (597), (7077). ,)5006١1(‏ 
(57"). حاجى محمود أفندي )١55/8/7(‏ بعنوان «رسالة الحكمة»» وبالمكتبة 
المركزية بجامعة أم القرى )771١7 /١1(‏ (خ). 
5. رسالة في البيع. 

ذكرها آدسز برقم (755). نسخها: عاطف أفندي (75815)» أسعد أفندي (559), 
مراد ملا »))١875(‏ روان كشك .)5١77(‏ 
/. رسالة في تحقيق فيو يق مسألة الاستخلاف للخطبة والصلاة في الجمعة. 

ذكرها جميل بك /١(‏ 7577)» وبروكلمان برقم (01) بالعنوان المذكور هناء وبرقم 
(07) بعنوان «كتاب استخلاف الجمعة) ظنا منه أنهما رسالتان» وآذسز برقم .)72١(‏ 

وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بمطبعة إقدام, استانبول 5١1١اه‏ 


. رسالة في تحقيق المناسبة والملائمة والتأثير في الأصول). 


لم يذكرها أحد فيما أعلم. وعنها نسخة في أحمد الثالث برقم ,.)١1551(‏ 
(ق٠5575-55).‏ 


4. رسالة في تحقيق منشأ اختلاف الأئمة. 
ذكرها جميل بك )73١7١/١(‏ بعنوان «ر. في الأصل والاختلاف»». وَآدْسِرٌ برقم (81). 


طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا)ا. استانبول "اه (ص١”177-77).‏ 
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”3 رسالة في تصحبح لفظ الزنديق وتوضيح معناه الدقيق. 

ذكرها ابن كمال باشا نفسه في «تعريب الكلمة الأعجمية» (ق/1١١)‏ ببرنستون 
(0 ع عنها ميكروفلم بمركز البحث بالجامعة (/727/1), وذكرها البغدادي في الهدية 
)١5١/1١(‏ وجميل بك /١(‏ 7517). وبروكلمان برقم (/5), وَآدْسِز برقم (177). 

طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بمطبعة إقدام. استانبول 5١١5١اهب‏ 
(ص »)3559-75٠‏ وطبعت كذلك بتحقيق حسين على محفوظ» ونشرت بمجلة كلية 
الآداب» جامعة بغداد. العدد (0). 1157م (صه5-١7).‏ 
."١‏ رسالة في تعدد الجوامع لأداء صلاة الجمعة. 

ذكرها جميل بك (١/؟7١١)‏ بهذا العنوان» وبعنوان «رسالة في جواز الجمعة في 
مكانين» للمرة الثانية» مع أنهما رسالة واحدة» وبروكلمان برقم )١55(‏ وبعنوان ١صلاة‏ 
الجمعة في موضعين). 

وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا»» استانبول ١5‏ اه (ص9١؟5-١57).‏ 


انفرد بذكرها آدْسِز برقم (75) مع ذكر نسخة لها ني روان كشك بطوبقابو برقم 
(1850س-359١/).‏ 


". رسالة في تقديم الشرط على المشروط. 

وهي عبارة عن صفحة واحدة؛ ذكرها محمود فجال في مقال له في «مجلة عالم 
الكتب» برقم .)١770(‏ وعنها نسخة في الحرم المكي الشريف برقم .)١151(‏ (9لاب). 
75”. رسالة في جواز اتخاذ المكان بإرسال السجادة في المسجد وعدم جوازه. 


ذكرها بروكلمان برقم (22321» وَآدْسِز برقم (19) وذكر لها نسخة في عاطف أفند 
( 00-08 17), 


ى: 
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ه". رسالة في جواز الاستئجار على تعليم القرآن. 


ذكرها جميل بك »)737١ /١(‏ وبروكلمان برقم (7)» وآذسز برقم (77). وطبعت 
ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بمطبعة إقدام» استانبول 715١ه‏ (ص77/8-17717). 


انفرد بذكرها آدْسِرْ برقم (89)) وذكر لها نسخة في السليمانية برقم )17١(‏ (115). 
/الا. رسالة في الحشيشة وحكم السكر بها. 


انفرد بذكرها جميل بك /١(‏ 3577).» فلا أدري هل هى «رسالته في طبيعة الأفيون») 


". رسالة في الحوض عشرا في عشر. 
ذكرها حاجى خليفة في كشف الظنون /١(‏ 8557). 
4". رسالة في الخضاب. 


ذكرها جميل بك /١(‏ 5)؛) وبر وكلمان برقم (41)), وآدسز برقم (08), ود كر 
لها(١7)‏ نسخة خطية. منها: عاشر أفندي (554)» عاطف أفندي »)7381١7(‏ أياصوفيا 
(5795)» أسعد أفندي (77015), (/7”1/81), فاتح (0190). 


انفرد بذكرها آدْسِز برقم (7/1)» وذكر لها نسخا ثلاثا: بغداد لى وهبي ,.)5١ 5١1(‏ 
إبراهيم أفندي (8750).» روان كشك .)5١77(‏ 


١‏ . رسالة في الدائرة الهندية. 


ذكرها آدْسِز برقم (724) مع الإشارة إلى وجود نسخة في روان كشك بطوبقابو 
».)35١ 50(‏ وجامعة استانبول )١5051(‏ (عربية)» وعثرت على ثالثة في فاتح (01'15). 


١/٠. 
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أولها: «وبعد: فلما كان معرفة الدائرة المسماة بالدائرة الهندية الواقعة في شرح 
الوقاية...». 


؟؟ . رسالة في دخول ولد البنت في الموقوف على أولاد الأولاد. 


ذكرها جميل بك /١1(‏ 73577)» وبروكلمان برقم (4 5). وَآَدْسِرْ برقم (05). وذكر لها 
(7/) نسخة في مكتبات استانبول. منها: عاطف أفندي ,)78٠١17(‏ (7157): (/7171), 


أياصوفيا (51/45)» والحرم المكي أيضا (75/ »)١19١‏ والمحمودية (/5091). 
"* . رسالة في الرشوة. 


لم يذكرها أحد فيما أعلم. عثرت على نسخة في عاطف أفندي برقم (5 7/11//7) 


عبارة عن صفحة واحدة» (/اهب). 
5 . رسالة في الرضاع. 

ذكرها جميل بك )١5١7/1١(‏ مع ذكر رسالة أخرى بعنوان «رسالة في الرضاء 
الشرعي»؛ وبروكلمان برقم (/2)5» وآدْسز برقم (/01). 


نسخها: أسعد أفندي (775557)., حالت أفندي »)8١١(‏ (/487)» حسن حسنى باشا 


(55)» رشيد أفندي .)١٠١١5(‏ 
© . رسالة في الزكاة. 

ذكرها بروكلمان برقم »)20١(‏ وآدْسز برقم (75). 

وعنها نسخة بمراد ملا (187”5)» وأخرى بروان كشك .)35١77(‏ 
5. رسالة في سجود السهو. 

ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون »)87١ /١(‏ وآدْسز برقم (5). 


نسخها: داماد إبراهيم باشا (/791)» إبراهيم أفندي (875)» رشيد أفندي (75/87). 


/ا 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < ز> جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


4 . رسالة في السكر. 
قصيده جى زاده سليمان سري (/157717)» نور عثمانية (9 »)59٠‏ روان كشك (57 ,)3٠١‏ 
وجامعة استانبول )١01/١(‏ (عربية). 


. رسالة فى السياسة. 
لم يذكرها أحد من المترجمين له» سمعت أنها طبعت في مصرء نسخة في لاله لي 
برقم 077110 (11/5ب-181 ب»» وذكرت نسبة الرسالة إلى ابن كمال باشا في نهايتها. 
وفي قصيده جي زاده سليمان سسرّيء نسخةٌ أخرى برقم (7؟/ .)3٠‏ 
65 رسالة في شرح قول صدر الشريعة: افعند أبى حنيفة: يعرّر بأمثال هذه الأمور, يعنى 
الإحراق والهدم والتنكيس». 
ذكرها آدْسز برقم (57) بعنوان «رسالة في الإحراق والهدم» وعنها نسخة واحدة في 
عاطف أفندي (7815) (765ب-155). 
ذكرها جميل بك /١(‏ 7377)» وبروكلمان برقم (040)» وآدْسِز برقم (10)) مع ذكر 
خمس نسخ لها. وشرح هذه الرسالة عدة من الأفاضل: 
أ. محمد بن خليل بن مصطفى الحميدي» وسماه «تحفة الولد» فأتم تحريرها 
وتبييضها في يوم الثلاثاء ١5‏ من جمادى الأولى 47١٠هه‏ وعنها نسخة في الحرم 
المكي الشريف برقم (577/ )١‏ فقه حنفي. 
ب. مصلح الدين بن حمزة بن إبراهيم بن ولي الدين الروميء انتهى من تاليفه سنة 
5 هه وسماه (الحياة في شروط الصلاة»» وعنها نسختان في مجموعة «الشفا» 
بالمدينة المنورة» الأولى برقم (517/5/ 5 2750)» والثانية برقم (559/ 5 55). 


ا 
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ج. مؤلف مجهول. بعنوان «المنقولات في شرح شروط الصلاة». 


وعنها نسختان بمجموعة «الشفا» بالمدينة المنورة» برقم /8٠0(‏ 20715 وبرقم 
(5/ 565). 


نسخها: المحمودية (/705941)» حسن حسني باشا (2508» فاتح ».2١100(‏ بايزيد 
)2 جا محمود أفندي (1795). 


.١‏ رسالة في الشكاية عن أفعال الزمان والحكاية عن أحوال الإخوان (تركية). 

ألفها للرد على العلامة محيي الدين محمد بن الفناري» القاضي عسكر في ولاية روم 
إيلى يومه» سنة 410هه وهي بالتركية.ذكرها آدْسِز برقم )١7(‏ مع ذكر ست نسخ لها. 
وفي مكتبة برنستون نسخة سادسة برقم (/759)» وعنها ميكروفلم بمركز البحث العلمي 
بالجامعة برقم (1/7557)» عاشر أفندي (717)» أسعد أفندي (401). لاله لي (/57"4), 
سليمانئية »)١١01١(‏ روان كشك .)5١737(‏ 


615 رسالة فى شهادة الزور. 


ذكرها أسعد طلس في مقال له بمجلة المجمع العلمي بدمشق (م١5),‏ (ص08). 
ونقل عنه أحمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو لابن كمال باشا (ص358)» وذكر لها 
نسخة في القدس برقم .)١18/5(‏ 


وت" رسالة في طهارة الصابون. 
لوف كيه ميا 10 171 
5.. رسالة في الظل والزوال. 


ذكرها أحمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو (ص 75)» ولها نسخة بدار الكتب 
المصرية برقم (8/ 5 ؟) مجاميع تيمورء (ص75171-17594). 


رف 


>< بج >< 22> جح رز> < زع < ز> جه زج ج< رزج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


أولها: «قال صدر الشريعة: والظل الذي في هذا الوقت هو في الزوال» قال الفاضل 


ه6. رسالة في الغبيراء وحكم أكلها. 
انفرد بذكرها جميل بك /١(‏ 777). 


ذكرها محمد طاهر الجوابى في مقال له بعنوان «مؤلفات ابن كمال باشا المخطوطة 
بالمكتبة الوطنية بتونس» رقمها (860600). 


. رسالة في قوم يقطعون الطريق فأخَذوا قبل أن يأخذوا شيئا. 
انفرد بذكرها جميل بك .)75١77 /١(‏ 
6. رسالة في اللعب بالشطرنج. 
انفرد بذكرها جميل بك .)75١7 5 /١(‏ 
4 . رسالة في ماء الوضوء. 
لم يذكرها أحد. وعنها نسخة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم (/1/ )0/7٠‏ 
مجاميع. 


أولها: «فأقول وبالله سبحانه المستعان» وعليه التكلان» المقدمة في بيان الماء الذي 
يظهر فيه أثر اااستعمال...2)» وهى عبارة عن ثلاث ورقات. 


.١‏ رسالة في مسألة الاستحقاق. 


انفرد بذكرها جميل بك /١(‏ 777)» ولعلها محرفة عن «رسالة في مسألة الاستخلاف». 
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.١‏ رسالة في مسح الرأس. 

ذكرها آدْسِر برقم .)7١(‏ وهي غير (رسالة في المفروض مسحه من الرأس». 
و«رسالة في المسح على الخفين»» ونص على وجود ثلاث نسخ: فاتح (01272017), حاجي 
محمود أفندي »)١4941(‏ روان كشك .)35١١١(‏ 

أولها: «اعلم أن المفروضات: مسح الرأسء أدنى ما يطلق اسم المسح...». 

ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون /١(‏ 540 وَآدْسِرْ برقم (1/1) وعنها نسخة في 
حسن حسنى باشا ٠(‏ 75) 11/70 س-175ب»). ولا له لى(775557):(ق٠‏ 75 ب-5 0 75]). 


ذكرها جميل بك 275١77 /١(‏ وبروكلمان برقم .)١17(‏ وآدْسِز برقم (1/7)» وذكر 
لها(6١)‏ نسخة خطية. منها: عاطف أفندي »)78١57(‏ أسعد أفندي (757557(.)597), 
كوبريلى .)١5/85(‏ مراد ملا .)١87'5(‏ 


5. رسالة في مجهول النسب. 
ذكرها آدْسِرْ برقم (86)» وعنها نسخة بجامعة استانبول (54177)) (9١أ-717أ).‏ 
أولها: «الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم...). 

". رسالة في الولاء - الرسالة الولائية. 


دكت هذه الرسالة بعناوين مختلفة. ومؤداها واحد. وهى: «الرسالة الولائية». 


و١‎ 


«رسالة في مسألة الإرث والولاء»» «تعليقات على رسالة الولاء»» (رسالة في بحث الولاء». 
ذكرها جميل بك /١(‏ 7577)» وبروكلمان برقم (177). وَآدْسِرْ برقم (05). 


وعنها نسخة في: إبراهيم أفندي (87550)» روان كشك »)7٠١777(‏ وسليمانية .)2٠١01(‏ 


,/0 


>< 2< 22> جح ر> < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> حج >< ز> جز > > -< 


5. رسالة في ولاية التزوج بغير على صلاح. 
انفرد بذكرها هكذا بروكلمان برقم .)١57(‏ 
1". رسالة فيما يجب على المكلف أول مرة من الإيمان ثم من أحكام الإسلام. 
لم يذكرها أحد من المترجمين له. وتوجد نسخة منها في مكتبة السليمانية» يازمه 
باغشلر برقم (/79١).(754ب-40أ)»‏ وهي أشبه بكتاب فقه مبسط للناشئين. 
. شرح الهداية للمرغيناني (ت47 هه ). 
ذكره بهذا العنوان» طاشكبري زاده (ص5727). وحاجي خليفة في الكشف 


.)١5115 /١( وجميل بك‎ »)١51١/5١( ؟)» والبغدادي في الهدية‎ ١/5 


وبعنوان: «حواش على الهداية»: ابن كمال باشا نفسه في حاشيته على تغيير التنقيح 
(ص595). والكفوي (ق”7”/7) فقال: «في مجلدين). وجميل بك(١/‏ 5) للمرة 
الثانية» وبروكلمان برقم »)١5١(‏ وَآدْسِرْ يرقم (54)» مع ذكر (7”7) نسخة خطية. 


منها: عاطف أفندي »)8١١(‏ أسعد أفندي (507) (559ق) بخط المؤلف. فاتح 
(2350))» حاجي سليم أغا .)١95(‏ 


4. كشف الدسائس في الكنائس. 


يوجد منه نسختان, الأولى: بمكتبة الحرم المكي الشريف )١6١(‏ مجاميعء والثانية 
في أحمد الثالث باستانبول .)١6 5١(‏ 


. صورة فتوى في حق ابن عربي. 


ذكرها آدْسِز برقم (65). وعنها نسخة بمكتبة الحرم المكي الشريف )١5١1(‏ 
مجاميع» وف أسعد أفندي (7/ 75/85 3555 7017/417). 


وعليها شرح للسيد عارفء رد فيه على ابن الكمال في تنزيهه لابن عربيء وقوله بأنه 
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مجتهد كامل. وطبع هذا الشرح ضمن «رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي») جمع وتحقيق 
د. موسى بن سليمان الدرويش. بالمدينة المنورة ٠ه‏ (ص”١١٠-5١١).»من‏ 
المع 
.١‏ فتاوى باللغة العربية. 

ذكرها جميل بك »)75١5 /١(‏ وبروكلمان برقم (51)» وآدْسز برقم (5). 


بعض نسخها: علي أميري (1/9) (شرعية)» )868١(‏ (شرعية)» نور عثمانية )١954(‏ 
وغيرها. 
"/. فتاوى باللغة التركية. 


ذكرها بهذا العنوان جميل ببك .)2570/١(‏ وذكر آدْسِزْ برقم (5) بعض فتاواه 
بالتركية» مثل جامعة استانبول (57207) (تركية)» (471/5) (تركية). 


7 . فروق الأصول. 


ققها وقدم لها وعلق عليها الدكتور محمد عبد العزيز المبارك» وطبعت في دار ابن 
حزم بالرياض. 


ودرستها وحققتها فاطمة محمد سالم بني حماد. وهي عبارة عن رسالة ماجستير 
قدمت لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي» عام 51١‏ ١ه.‏ 


4 القول في صحة ما آجره الجندي من المزارع وغيرها. 


انفرد بذكره بروكلمان برقم (01)» وذكر له نسخة في مكتبة جُوته تحت رقم 
055 


6,. مجمع البحرين رفي الفقه). 


انفرد بذكره جميل بك في عقود الجوهر .)5717/١(‏ 


//ا 
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”“/. المسألة السائرة في البلاد والدائرة. 

انفرد بذكرها بهذا الاسم جميل بك »)35717/١(‏ ولعلها هي «رسالة في دخول ولد 
الببت في الموقوف على أولاد الأولاد»» حيث وردت في مقدمتها: «.... فإن المسألة 
السائرة في البلاد الدائرة على ألسن العباد» وهى مسألة دخول ولد البنت في الموقوف 
على أولاد الأولاد....). 

وتوجد نسخة خطية مبذا العنوان» أطلعت عليها فوجدت أنها «رسالة في دخول ولد 
الببت في الموقوف على أولاد الآولاد». 
/ا/ا. مهمات المفتي (في فروع الحنفية). 

ذكرها حاجى خليفة في الكشف .)١9177/7(‏ والبغدادي في الهدية )١57 /١(‏ 
بعنوان «مهمات المسائل في الفروع»» وجميل بك )35١10 /١(‏ بعنوان «مهمات المفتي 
لرد أسئلة المستفتي في فروع الحنفية»» وطاهر بك في المؤلفين العثمانيين /١(‏ 777), 
والبستاني في دائرة المعارف (”7/ 5/87)» وبروكلمان برقم (545)» وَآدْسِرٌْ برقم (41) مع 
ذكر )١١(‏ نسخة لها. 


منها: فيض الله أفندي (1/8١١779(20ق)»‏ قيليج علي باشا(7()575؟7١ق),‏ 
مسيح باشا )1١8(‏ (779ق) رئيس الكتاب (57717) (710اق). 


. نور النيرين في اختلاف المذهبين. 


لم يذكره أحد من المترجمين له. توجد نسخة في مكتبة قصيدة جي زادة سليمان 
سري برقم (51-1()5751١ق3).‏ 


أوله: «والحمد لله رفع أعلام الشريعة الغراءء» ومهد قواعد الملة النبوية الزهراء. 
وأظهر لنا دقائق الفقه باجتهاد الأئمة» الذين قيل في حقهم.... 


وبعد: فقد سألني بعض الأخلاء أن أجمع كتابًا في الفقه من المفتى به في مذهبي 


0 
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الإمام الأعظم والبحر الأقدم أبي حنيفة النعمان ابن ثابت» والإمام الأفخم محمد بن 
إدريس الشافعي ريِدََيَهْءَنْا اختلافًا واتفاقاء وأذكر لكل منهما دليله وحجته 001 
هذاء وذكر البغدادي في إيضاح المكنون(5817//5): «نور النيرين في اختلااف 
المذهبين في المفتى به على مذهب أبي حنيفة والشافعي. 
أوله: الحمد لله الذي رفع الشريعة.... إلخ. في مجلد, لم يذكر مؤلفه» اه. 
4. وصية ابن كمال باشا. 
لم يذكرها أحد من المترجمين له. 


ومنها نسخة في مكتبة برنستون برقم (5017)) وعنها ميكروفلم بمركز البحث 
العلمي برقم (517))» ونس خة ثانية في كوبريلي باستانبول برقم .)١1519/51١(‏ نشرها 
مجلة (2001 533/12 1 11لا 713116) باللغة التركية. 


خامسا: اللغة العربية: 


3 #*“ و 


.١‏ تحقيق وضع كاد وتوضيح طريق استعماله. 

حققها الدكتور رباح اليمني مفتاح» ضمن بحوث مجلة «كلية دار العلوم»». التي 
تصدر عن كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 
". التنبيه على غلط الجاهل (الخامل) والنبيه. 

ذكره حاجي خليفة في الكشف .)588/١(‏ وجميل بك ))35١19/1١(‏ وأعاد ذكره 
(/24) بعنوان «سقطات العوام» ظنا منه أنهما رسالتان» والبغدادي في الهدية 


(0 » وسركيس في المطبوعات العربية »)3558/١(‏ وبروكلمان برقم ))٠١5(‏ 
وأعاد ذكره برقم )٠١1/(‏ وعنوان «إصلاح السقطات». وَآدْسِرٌ برقم .)١915(‏ 


1, 


> < 2ج >< ت2> جح ر> < زع < ز> ج زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


وطبع هذا الكتاب أربع طبعات: الأولى: بعناية المستشرق لاندبرج في كتاب (طرف 
عربية) في سنة 7١2١1اه.‏ 


والثانية بعناية الشيخ عبد القادر المغربي بدمشق 1755١هه‏ وذلك بعد أن نشره في 
مجلة المجمع العلمى 3 لمخلد الأول»؛ بدمشقى. 


والثالثة بتحقيق الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي في «مجلة المورد العراقية» عدد 
(85)» سنة 04/٠‏ ام (ص ١‏ هه-098). 


والرابعة ضبطها وحققها محمد سواعي» وطبعت في عام ١44١م»‏ ضمن مطبوعات 
المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية بدمشق. 


“. جامع الفرس (تركيء ومقدمته فارسية). 
ذكره آدْسِزْ برقم (9). مخطوطاته: على أميري )١50١(‏ (الأدب)» شهيد على باشا 
(531 اق) جامعة استانبول (73217/54) (تركية). 
4. دراسات في تأصيل المعربات والمصطلح. 
حققها الدكتور حامد صادق قنيبى من خلال دراسة: «تحقيق تعريب الكلمة 
الأعجمية». وطبعت بدار الجيل بلبنان» ودار عمار بالأردن. 
.. دستور العمل في اللغة (تركىي). 
انفرد بذكره جميل بك .)77١ /١(‏ 
”. دقائق الحقائق في اللغة (تركية). 
ذكره الكفوي (ق25873). والتميمى )3201//١(‏ وقال: إنه فارسى, والبغدادي ,))١51١/1١(‏ 


وجميل بك »)37١ /١(‏ وطاهر بك في المؤلفين العثمانيين /١(‏ “275717 وآدْسِرْ برقم () 
مع ذكر (59) نسخة لها في مكتبات استانبول. 


/١ 
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منها: عاشر أفندي (71/8) (١95-1أ).‏ عاطف أفندي )5١575(‏ (١51١ق))‏ 
و(5١/1؟).»‏ أياصوفيا(5()551/5اق). و(97()557175١ق).‏ 
/ا. رسالة في أن صاحب علم المعاني يشارك اللغوي من جهة ويفارقه من جهة أخرى. 

ذكرها جميل بك »)7377”/١(‏ وبروكلمان برقم ».)١١١1(‏ وآدْسز )١1517(‏ مع ذكر 
(79) نسخة. 

منها: عاطف أفندي ))758١5(‏ أسعد أفندي (55 70) فاتح (01771)» حسن 
حسنى باشا (50)., المحمودية بالمدينة المنورة (/091؟7). 
مكتبة لتان تاشروو 3 يروت (1907). 
. رسالة فى بيان مزية اللسان الفارسية على سائر الآلسنة ماخلا العربية. 

ذكرها حاجى خليفة في الكشف »)8/1//١(‏ وجميل باك /١(‏ 5 77) وبروكلمان 
كمال باشا» بمطبعة إقدام استانبول 1١١١ه‏ (ص .)0511-7١١‏ وبتهران 1ه 
9. رسالة في تحقيق أن اللفظ قد يوضع لمعنى مقيد. 


ذكرها بروكلمان مرتين: الأولى برقم (17) وبعنوان «رسالة التجريد» ونص على 
وجود نسخة في برلين (2)2701» وبعد مراجعتي لفهرس المكتبة وجدت أنّها الرسالة 
المذكورة هناء والثانية برقم )١67(‏ وبعنوان «ر. في تحقيق أن اللفظ قد يوضع مقيدا». 
وآذسز برقم »)1١5(‏ وذكر لها )١7(‏ نسخة. 


منها: حالت أفندي ١ ٠(‏ كوبريلي ».)١10/80(‏ مراد ملا ».)١1875(‏ والمحمودية 
(55950). 
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٠‏ . رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية. 

ذكرها المؤلف نفسه في رسالته «تصحيح لفظ الزنديق وتوضيح معناه الدقيق» 
(ص »)7355٠‏ وفي تفسيره (/11 5 أدار الكتب)» وذكره حاجي خليفة في الكشف /١(‏ 807), 
وجميل بك .)35١4/١(‏ والبستاني في دائرة المعارف (7/ 587)» وبروكلمان برقم 
(2309»)» وآذسز برقم (187). 

طبعت في الموصل بتحقيق أحمد خطاب العمرء جامعة الموصل 7٠5١ه.‏ 
وحققها د. رشيد عبد الرحمن العبيدى ونشر جزءا منها في مجلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامى بمكة المكرمة, العدد الأول. /119١ه.‏ 

وحققها كذلك سليمان إبراهيم العايد وطبعها بعنوان «رسالته في المعرب» بمطابع 
جامعة أم القرى» ضمن مطبوعات معهد اللغة العربية» بدون تاريخ. 

وترجمها إلى التركية إسماعيل عارف أفندي» وطبعت هذه الترجمة باستانبول» 
مطبعة جوائب». ٠59١ه.‏ (/ا"اص). 

وضبطها وحققها محمد سواعي. وطبعت في عام ١14١م‏ ضمن مطبوعات المعهد 
العلين التوى الوراناك العرم ردم 

ذكرهافني فهرس الخزانة التيمورية (7/ 70/8) وقال: «في بحث السينات على 
الكشاف؟). وجاء في نسخة بأسعد أفندي برقم (775017) (57]-ب): «مما علقه مولانا 
ابن كمال باشا على الكشاف في تفسير البسملة». وتوجد نسخة أخرى في رشيد أفندي 
برقم (///401) في السليمانية. 
"١‏ . رسالة في تحقيق قول القائلين «فلان لا يتملك درهما فضلا عن دنانير). 


توجد منها نسخة في فاتح (/1؟/ 5٠‏ "01), (11"8ب-50 ١أ).‏ 


ذه 
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. رسالة في تحقيق لفظ جلبى. 


ذكرها جميل بك /١(‏ 27375 وآدْسِرْ برقم )7١4(‏ وذكر لها () نسخ: على أميري 
(78؟) (عربية)» عموجه زاده حسين باشا (51 7)» جلبى عبد الله (737/7)» أسعد أفندي 
ا 547 7 للا" 374157). 


5 . رسالة في تعريف الكلمة. 


ذكرها بروكلمان برقم (151)» ونص على وجود ثلاث نسخ خطية» وأضفت 
لها أربعا أخرى: حميدية )١185(‏ و(188).» أسعد أفندي (775607)» شهيد على باشا 
(2878/10). دار الكتب المصرية برقم (589 ”ج). 


ذكرها جميل بك /١(‏ 7077). 


نسخها: أسعد أفندي ( هد دار الكتب المصرية برقم (789)» وبرقم 
( 5 ج). 


5. رسالة في تحقيق السراب والآل. 

ذكرها جميل بك /١(‏ 7377)» وبروكلمان برقم »)١50(‏ آدْسِرْ برقم .)7١7(‏ وطبعت 
ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بمطبعة إقدام استانبول 5١171ه‏ (ص8١؟9-7١5),‏ 
بعنوان «فوائد متفرقة» كما وردت في بعض مخطوطات الرسالة. 

انفرد بذكرها جميل بك /١(‏ 75777). 


. رسالة فى خطاب الواحد بخطاب الاثنين. 


ذكرها بروكلمان برقم .)١55(‏ وَآدْسِرْ يرقم )١91/‏ مع ذكر (8) نسخ لها. نسخها: 


لل 
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مكتبة الحرم المكي الشريف )١10١(‏ مجاميع» عاطف أفندي (75815)) مراد ملا 
0871 »). برتو باشا (5017). 
4. رسالة في صحة الجمع بين المعنى المشترك ني استعمال واحد. 
ذكرها ابن كمال باشا نفسه في «شرح القصيدة الخمرية» (653). 
.٠‏ رسالة في علوم اللغة. 
ذكرها بروكلمان برقم )١151(‏ مع ذكر نسخة لها بدار الكتب المصرية. 
."١‏ رسالة في الفرق بين «من» التبعيضية و«من» التبيينية. 
ذكرها جميل بك /١(‏ 5 757)» وبروكلمان برقم .2١1١5(‏ وَآدْسِرْ برقم (1417). 
طبعت باستانبول ضمن «رسائل ابن كمال باشا»)» (ص 5 5179-577). 
وطبعت أيضا بتحقيق د. محمد حسين أبو الفتوح» في مجلة الدارة, عدد (7)» السنة 
الرابعة عشرة لعام 4 5٠‏ ١ه.‏ 
ثم طبع بتحقيق محمد حسين أبو الفتوح» بعنوان «ثلاث رسائل لابن كمال باشا» 
مكتبة لبنان ناشرونء بيروت ١597‏ م. 
؟". رسالة ني الفروق. 
ذكرها ابن كمال باشا نفسه في «رسالته في تحقيق تعريب الكلمة اللأعجمية» (ص )1١‏ 
بقوله: «وقد أوضحنا هذا الفرق في رسالتنا الموسومة ب«الفروق»». 
”. رسالة في الفوائد > التنبيه على وهم بعضهم من العلماء في بعض الألفاظ. 
ذكرها آدْسِرْ بالعنوان الثاني يرقم .)١09(‏ 
طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» باستانبول ١5‏ ١ه‏ (ص٠507-7565).‏ 


أولها: «لي صاحب مثل داء البطن صحبته يودنيٍ كوداد الذئب للراعي». 
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5". رسالة فى «قل». 

أ. المكتبة الأزهرية برقم (1/00) مجاميع» ب. قيليج على باشا برقم (77/ 75 ,)٠١‏ 
ج. السليمانية برقم .)٠١50(‏ 
6 . رسالة في قولهم: «أكثر من أن يحصى وأشهر من أن يخفى). 

لم يذكرها أحد من المترجمين له. ولها ثلاث نسخ فيما أعلم: دار الكتب المصرية 
برقم )١111(‏ مجاميع تيمورهء فاتح برقم (70()0750١1ب-١5!‏ أ)» عاشر أفندي 
.)573١ /50(‏ 
5”. رسالة في الكلمات المعربة. 
في مقدمة أسرار النحو برقم »)١(‏ ونشرها سليم البخاريء بالمجلد السابع من مجلة 
المقتبس» عام ٠117١ه.‏ 


/1". رسالة فيما يفيد واو العطف. 


ذكرها آدْسِزْ برقم »)١14/(‏ ونص على وجود ثلاث نسخ باستانبول. وتوجد نسخة 
في المحمودية بالمدينة المنورة برقم (/75591). 

انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر .)١177 /١(‏ 
4. رسالة في مفردات الألفاظ المستعملة. 

انفرد بذكرها بهذا العنوان جميل بك »)7777/١(‏ ولعلها هى «رسالة في أن صاحب 
علم المعاني يشارك اللغوي في البحث عن مفردات الألفاظ المستعملة في كلام العرب». 
وأخذ جميل بك العنوان من مقدمة الرسالة. 
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6 رسالة في وضع المفردات. 

ذكرها جميل بك /١(‏ 7375)» وبروكلمان برقم )١15(‏ بعنوان «رسالة في الوضع». 
."١‏ رسالة القلمية اليراعية. 

لم يذكرها أحد., وتوجد نسخة خطية في مكتبات الأوقاف العامة ببغداد برقم 
(57777/15) مجاميع» وهي عبارة عن ثلاث ورقات. 
؟". رسالة مشاركة صاحب المعاني اللغوي في البحث عن مفردات الألفاظ. 

وطبعت ضمن «دراسات عربية في التراث والمعاصرة»» للدكتور حامد صادق 


هو 


« 
إى 
هو ٠ه‏ 
يها 


11 شرح الوضعية العضدية للإيجى. 


ذكره آدْسِرْ برقم )7٠٠١(‏ ونص على وجود نسخة خطية في جامعة استانبول برقم 
(5774) (العربية)» (1١1١١11أ-١١17١اب).‏ 


:”” الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من ذلك الوجه. 

حققها أبو عبد الرحمن عقيل الظاهري. وطبعت في عام ١ 5 ٠7‏ ه بمطبعة الفرزدق. 
ه". قواعد الفرس. 

ذكرها آدْسِرْ برقم )7١7(‏ وذكر لها تمان نسخ خطية. 


منها: عاشر أفندي (570)» أسعد أفندي (5 70), (75/00), حفيد أفندي (/191), 
لاله لى (ه؟/ا١).‏ وكذلك بدار الكتب المصرية برقم )00/٠0(‏ عبارة (145 ورقة). 


737. محيط اللغات. 


ذكره حاجي خليفة في الكشف )١1175١/١(‏ وقال: «ترجم فيه اللغات بالفارسية». 


له 
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والبغدادي في الهدية(”/ ١‏ ا)وقال: في اللغتين العربية والفارسية»» وطاهر بك في 
المؤلفين العثمانيين /١(‏ “777)» والبستاني في دائرة المعارف (7/ 5/7)» وآذسز برقم 
() ونص على وجود نسخة خطية في شهيد على باشا برقم (71/.01)) عبارة عن (7 017 


ورقة). 
سادسً: الصرف والنحو: 
.١‏ أسرار النحو. 

ذكره بروكلمان برقم .)١54(‏ وقد حققه أحمد حسن حامد عن نسختين من 
التيمورية» وطبعه في دار الفكر بعمان» بدون تاريخ. 
؟. حاشية على أول شرح الكافية لابن الحاجب (ت55"ه). 

ذكرها آدْسِزُ برقم .)7١١(‏ ومخطوطاتها: 

بايزيد برقم (1914١١)1(6١سب-77ب»»‏ ناقص من الأخير» أسعد أفندي (551") 
(7179-757ب»)» نور عثمانية )59٠9(‏ (159-١5أ).‏ 
“. الرسالة اليائية (تركية). 

تتحدث عن معاني «الياء» المتصلة بآخر الكلمات في الفارسية. ذكرها آذسز برقم 
»23١(‏ مع (7”7) نسخة خطية لها في استانبول. منها: عاشر أفندي (/0737)) أسعد أفندي 
ل ين ا 20 فاتح بعنوان «دستور الأعمال» /1١(‏ 2,018 08 
0١1٠‏ )). 


؛. رسالة في إعراب كلمات دائرة على الألسنة. 


ذكرها أحمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو برقم (11)» وذكر لها نسخة في 
التيمورية (59)» وعثرت على نسخة أخرى في فاتح برقم (7”570) (5 0ب-/ا7اب), 
بدون ذكر عنوان الرسالة هكذا «رسالة للكمال باشا زاده». 


م 


>< بج >< 22> جح ر> < رز> < ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


ذكرها آدْسِز برقم (141)» ونص على وجود نسخة في فاتح (017557)» وأخرى في 
المتحف الآثري (884). وذكرها أحمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو برقم ,)١5(‏ 
5. رسالة في تحقيق الإضافة. 

ذكرها آدْسِز برقم (114). مع الإشارة إلى نسخة في حالت أفندي )8٠١١(‏ 
(6/س-1لمب). 
/ا. رسالة فى تحقيق معنى «كاد) واعسى». 


كرا حي اف 074111 )م ورور كلا نادرق وان بورشم + 
وطبعت أربع طبعات: 


الأولى: ضمن «رسائل ابن كمال باشا» باستانبول ١5‏ 1ه (ص707-/1017). 


والثانية: بتحقيق رشيد عبد الرحمن العبيدي» ونشرها في مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية في بغداد عدد (60)» سنة “11947ه (ص .)1١ 5 5-7١١‏ 


والثالثة: بتحقيق ناصر سعد الرشيد ضمن «رسائل ابن كمال باشا». 


والرابعة: بتحقيق محمد حسين أبو الفتوح» بعنوان «ثلاث رسائل لابن كمال باشا». 
6. رسالة في تذكير لفظة «القوم» وتأنيثها. 

ذكرها جميل بك /١(‏ ”377). وآدْسز برقم (117))» مع النص على وجود نسخة 
في فاتح (94()5750١١ب-١١7١ب).‏ وجدت نسخة أخرى في أسعد أفندي (717/415) 
09س 8 ه]). 


ك4 


> حج بم < رم جنع < >< > جنع حم جدنع < >6 ح> ز> <> تز> > ز> جح ز> > - مكيار 


ذكرها أحمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو برقم »)١7(‏ مع الإشارة إلى وجود 
٠‏ . رسالة في رفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهام. 

ذكرها جميل ببك »2377/1١(‏ وبروكلمان برقم )١١7(‏ بعنوان «رسالة في تفكيك 
الضمائر»» كما ورد في بعض مخطوطات الرسالة» وبرقم (177) بعنوان «رسالة تتعلق 
بالضمائر) ظنا منه أنهما رسالتان مختلفتان مع أنهما رسالة واحدة» وآذسز برقم )١815(‏ 
مع ذكر (/701) نسخة لها. 

منها: عاطف أفندي .)758١5(‏ أياصوفيا (51/45): (5870).: أسعد أفندي 
(05")). 

ونشرت ضمن أربع رسائل في آداب العلم ومقدماته» تصحيح أبي يحيى الحداد. 
ا" رسالة في رسم الهمزة. 

ذكرها جميل بك .)7577/١(‏ وتوجد منها نسخة في مكتبة كوبريلي برقم 
(0/ 707037), وأخرى بمكتبة الحرم المكي الشريف )١118/0(‏ بعنوان (رسالة في كلمة 
«ابن») وما يشابهها)»). 
1 . رسالة في صيغة «أفعل» التفضيل. 


ذكرها بروكلمان برقم ».)١١14(‏ وآدْسِز برقم »)١197(‏ ونص على وجود نسخة في 
مكتبة يَْتَوْنِيالُ برقم (891). فأضفت إليها نسخة ثانية بمكتبة آقْسَرايٌ والده جامعي برقم 
(870). وثالثة في مكتبة برتونيال برقم (57/ ١‏ 1()910١١1-١١١اب).‏ 
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> < >< ت>< >< >< ز> ج ز> جح زج < ز> حج دز > حا ز> > جه ز> حا تز> > - 


١‏ . رسالة في عويصة إعلال لا تخشونّ». 
لم يذكرها أحد من المترجمين له. ومنها نسخة في المحمودية بالمدينة المنورة برقم 
)771١(‏ مجاميع» (7١1١ب).‏ ويوجد شرحان على هذه الرسالة: 
أ. شرحها محمد الآمدي, وعنها نسخة بخط المؤلف في مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (71/8) مجاميع. 
ب. شرحها أيضا محمد بن آدم بن عبد الله سنة ٠5‏ ١١هه‏ وعنها نسخة في المحمودية 
برقم )717/١1١(‏ مجاميعء بالمدينة المنورة. 
5 . رسالة فى الفرق بين «أذهبه» وذهب به). 
لم يذكرها أحد من المترجمين له. ومنها نسخة بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت 
بالمدينة المنورة رقم )١1(‏ مجاميع» عبارة عن صفحة واحدة. 
© . رسالة فى المؤنثات السماعية. 
ذكرها جميل بك .)357/١(‏ وبروكلمان برقم ».)١5(‏ وآدْسز برقم .)١90(‏ 
حققها عبد الرزاق الحربى» ونشرهافي «ملحق التراث» لجريدة المدينة المنورة» العدد 
(4//ا/)» الخميس 5 محرم 04٠5١1ه--18١‏ آغسطس /198١م.‏ 
5. رسالة في الماضي. 
ذكرها آدْسِرْ برقم »)١1857(‏ ونص على وجود نسخة في مكتبة برتونيال برقم (697). 
ونسخة ثانية بمكتبة آقسَرايٌ والده جامعي برقم (871) وبعنوان «رسالة في النحو في 
الماضي). 


انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر .)١15 /١(‏ 


و 


> جبنم < رتم جنع < >< > جنع جيم جنع < 42> > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - م أطفة 


وهي غير (رسالة في بيان الجمع) له. ذكرها ابن كمال نفسه في «حاشيته على 
الكشاف» (775١أ))»‏ وذكرها جميل بسك »)7577/١(‏ وبروكلمان برقم »)23١١(‏ وآذسز 
برقم )١18/(‏ مع ذكر (75) نسخة باستانبول. منها: 

عاشر أفندي (559)» عاطف أفندي .)581١5(:)758٠15(‏ أياصوفيا(5/45), 


أسعد أفندي (575 0 ”7), (71/15), (7717/47)» فاتح (0750). 


حققها الدكتور محمود فجال ضمن بحوث مجلة «عالم الكتب»» المجلد ))١7(‏ 
العدد (5) 517 ١ه‏ - 5امم. 
4. ريحان الأرواح في شرح المراح (تركي). 


انفرد بذكره بهذا العنوان البغدادي في الهدية »)١51١ /١1(‏ مع أنه ذكر كتاب «الفلاح 
في شرح المراح» أيضا .)١57 /١(‏ وفي مكتبة يحيى توفيق كتاب بهذا العنوان برقم 
(11/ تتركى). 


5 صرف كمال باشا زاده. 

لم يذكره أحد من المترجمين له. وقد عثر الدكتور مصطفى قيلِيجْلِي على نسخة 
خطية بمكتبة جامعة أتاترك في أرضروم برقم (77"0) جناح أوز أجه. وكان يلازم تحقيقه 
ودراسته. وذلك في عام 5٠4‏ ١ه.‏ 
."١‏ الفلاح شرح المراح. 


ذكره البغدادي في الهدية »)١57 /١(‏ وجميل بك »)75١105 /١(‏ وس ركيس في معجم 
المطبوعات »)75782/١(‏ وبروكلمان برقم »)١5(‏ وآدْسِز برقم (181) مع ذكر (5) نسخ 
خطية باستانبول. 
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> < >< ت>< >< >< ز> ج< ز> ج زج < ز> جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


وطبع الكتاب عدة طبعات: 

أ. بالمطبعة العامرة» استانبول 7/9١ه.‏ 

ب. بمطبعة أسعد أفندي» استانبول 91 1١ه.‏ 

ج. بمطبعة محمد أسعد أفندي. استانبول 797/8١اه.‏ 
د. بمطبعة قرابت» استانبول 5 ١١١ه.‏ 

هى بالموليعة العاموة اسقانو لا 

و. بمطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة 05١١اه.‏ 
ملع ة اذاو الكنب العلهي ابيرواف: 


سابعا: البلاغة: 
.١‏ تغيير المفتاح للسكاكى (ت5؟7"ه). 


دذكرة حاجى خليفة في كشف الظنون (55/5ل/ا )ل والتميمى في الطبقات 
(١/>ه؟”)‏ والبغدادي في الهدية(١/١5١).‏ وطاهر بك في المؤلفين العثمانيين 
(277/1))» وبروكلمان برقم (2)2105.» وَآدْسِرْ برقم )١5٠0(‏ مع الحاشية له أيضا. 


بعض نسخها: عاطف أفندي (7517560) (/ا/١١ق).‏ داماد إبراهيم (4894) (55١ق).,‏ 
و(57()9190١ق).‏ فاتح (5571/1) (95ق).(117()557157١ق).‏ 
'. توجيه التشبيه الوارد في الصلوات الإبراهيمية في قوله «كما صلّيت». 

أولها «بعد البسملة» وله الحمد. وعلى نبيه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
الكرام» وبعد: سمعت السيد الأجل الأبجلء قدوة الأصفياء» وأشوق الأولياء» صفي 


الحق والدين عبد الرحمن السني التقي...»» وهي بمركز البحث العلمي برقم (/111م), 
(13). 
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> حج بم < ثم جرع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


ذكره جميل بك في عقود الجوهر .)1١9/١(‏ 
ونسخ عديدة منها: 
.)28١١/١(‏ عموجه زاده حسين باشا (77/ 5١‏ 5)» برتو باشا (7/ 47 ). 


ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون (172577/5)» وأضاف يقول: «وتغيير المفتاح 
له أيضا»» وآدسز برقم )١5٠(‏ مع «تغيير المفتاح». وفي خزانة المدرسة الأمينية نسخة 
برقم (5/ 5١)(50١ق).‏ 
5. حاشية على أول المفتاح للسكاكي (ت577ه). 

ذكرها ابن كمال نفسه في «رسالته في تحقيق الخواص والمزايا» (ق5؟7١)»‏ بمكتبة 
برنستون (75105)؛ وكذلك حاجى خليفة في الكشف »)١172777/7(‏ وجميل بك .)75١١ /١(‏ 
وهل هي ١حاشيته‏ على تغيير المفتاح له», أم أنها حاشية أخرى على المفتاح نفسه. 
ه. حاشية على (المصباح) شرح المفتاح للسيد الشريف. 

ذكرها كل من ترجم له. وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (5/ )30١‏ (الترجمة 
العربية)» وأحمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو برقم (71) مع أنه ذكر أيضا «حواش 
برقم )١354(‏ نحو تيمورء وللثانية نسخة بدار الكتب نفسها برقم (10) مجاميع. وهل هما 
حاشيتان مستقلتان» أم أنهما اسمان لمسمّى واحد؟ 
”. رسالة في أقسام المجاز. 


ذكرها ابن كمال نفسه في #رسالته في تحقيق الخواص والمزايا» (ق5؟7١)»‏ بمكتبة 
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> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> ج زج < زع جح ز> حج د ز> > جه ز> حا تز> > - 


برنستون (75105)» وكذلك حاجى خليفة في الكشف »)851//١(‏ وجميل بك /١(‏ 777) 
بعنوان «رسالة في مدار التجوزفي اللفظ»» وهو مقتطف من مقدمتهاء وبروكلمان برقم 
»)١1١19(‏ وآدْسِز برقم )١154(‏ مع ذكر )5١(‏ نسخة لها. 

نسخها: المحمودية بالمدينة المنورة (50915). برنستون .)59٠5(‏ وعنها 
ميكروفلم بمركز البحث العلمي بالجامعة برقم (/71/1), الحرم المكي .)١61١(‏ 

حققها حامد صادق قنيبي» ونشرها في «مجلة مجمع اللغة العربية الأردني»» العدد 
(35) السنة »)١1(‏ جمادى الأولى 5٠04‏ ١ه‏ - حزيران 19/94١م.‏ 
/ا. رسالة في (بحث) الإيجاز والإطناب. 

ذكرها آدْسز برقم .)١١5(‏ توجد منها نسخة في مكتبة برتونيال برقم )10١/١(‏ 
(ب-7ب). أولها بعد الحمد والصلاة «اعلم أن الإيجاز والإطناب لكونهما نسبتين؟ 
6. رسالة فى البلاغة. 

ذكرها آدْسِز برقم »)١151(‏ ونص على وجود ثمان نسخ في استانبول. ومنها نسخة 
أخرى بالمحمودية برقم (/7091). وحققها لطفي السيد ضمن «ابن كمال باشاء رسائله 
البلاغية...)2 بعنوان ((ر. في المعاني والبيان». 
4. رسالة ني بيان أسلوب الحكيم وتمييزه عن سائر الأساليب. 

ذكرها حاجى خليفة في الكشف :))857/١(‏ وجميل بك »)7١187/١(‏ وبروكلمان 
برقم »23١١1(‏ وَآدْسِز برقم .)١517(‏ 

وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» باستانبول ,.)١551-17١١( ه١ 1١5‏ 


كما حققها الدكتور محمد بن الصامل» ونشرها في «مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية»» العدد »)١05(‏ شعبان 51١5‏ اه و طبعت بدار إشبيليا للنشر والتوزيع. 
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> حج بم < رم جنع < >< > جنع حم جدنع < > > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


. رسالة في بيان الحقيقة والمجاز. 
ذكرها آدْسِرْ يرقم »)١59(‏ وأشار إلى وجود عشرين نسخة في مكتبات استانبول. 


منها: فاتح (55”**ه) خسرو باشا .)761١(‏ مراد ملا (5 ))١1/47'‏ وكذلك المحمودية 
(/690)) بالمدينة المنورة (ق94/ا5/87-5). 


١١‏ . رسالة فى تحقيق التغليب. 


ذكرها ابن كمال باشا نفسه في (حاشيته على حاشية السيد الشريف على الكشاف» 
3230© وبروكلمان برقم ».)١١5(‏ وآدْسز برقم (184) مع النص على وجود (”77) 


نسخة لها. 
حققها الدكتور ناصر سعد الرشيد ضمن «رسائل ابن كمال باشا». 


وحققها الدكتور صحاب جعفر أبو جناح في مجلة «المورد العراقية»» المجلد 
(1) العدد »)١(‏ سنة 1997م, وطبعت يدار الفكر للنشر والتوزيع» عمان. الأردن. 


1" . رسالة في تحقيق الخواص والمزايا. 


ذكرها جميل بك »)7١19/١(‏ وبروكلمان برقم (/ا/1)» وأعاد ذكرها برقم )١74(‏ 
بعنوان «رسالة في تحقيق الهيئة والمزايا» ظنا منه أهما رسالتان, وَآدْسِرُ برقم )١564(‏ مع 
الإشارة إلى (/51) نسخة. 


منها: عاطف أفندي ».)758١57(‏ أياصوفيا (/57/41)؛ ».)5/87٠(‏ بايزيد (557 .)6١‏ 
١1‏ . رسالة فى تحقيق الكناية والاستعارة. 
ذكرها بروكلمان برقم »)223١١(‏ وَآدْسِز برقم )١1١١(‏ وأشار إلى وجود )١71(‏ نسخة لها. 
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> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> ج زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


5 . رسالة في تحقيق المشاكلة. 


ذكرها ابن كمال باشا نفسه في «تقسيم المجاز» له (ق17) بالحرم المكي الشريف 
»)6١(‏ وحاجى خليفة في الكشف :.)841/١(‏ وجميل بك :»)771/١(‏ وبروكلمان 
برقم »)١11(‏ وآدْسِرٌ برقم .)١515(‏ 

طبعت باستانبول ضمن «رسائل ابن كمال باشااء ١5‏ 1ه (ص7١١5-1١١).‏ 

وطبعت كذلك .” بتحقيق الدكتور ناصر سعد الرشيد ضمن «رسائل ابن كمال باشا» 
بالرياض ١٠5١ه.‏ 
©. رسالة في تحقيق معنى النظم والصياغة. 

ذكرها جميل بك /١(‏ 5 77)» وبروكلمان برقم )١1١7(‏ وآدْسِز برقم )١55(‏ ونص 


طبعت بتحقيق الدكتور حامد صادق قنيبي» ونشرت بمجلة الجامعة الإسلامية. 
اتوت ا رجب 5*5 هه السنة )١8(‏ (ص59١-195١).‏ 


هذاء وذكر جميل بك )7١///١(‏ رسالة بعنوان «أساس البلاغة وقاعدة الفصاحة» 
فلا أشك أنه هو هذه الرسالة» أخذ جميل بك عنوانه من المقدمة» حيث يقول ابن كمال 
فيها: «اعلم أن أساس البلاغة وقاعدة الفصاحة نظم الكلام...) 


5>١ا.‏ رسالة في وجوه الافتنان في الكلام. 
ذكرها ابن كمال باشا نفسه في "رفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهام». 
٠‏ . رسالة في التشبيه وتفصيل أحواله. 


ذكرها ابن كمال باشا نفسه في «رسالته في تحقيق الخواص والمزايا»» (7١١أ))‏ 
وذكرها لطفي السيد صالح قنديل في رسالته في الماجستير «ابن كمال باشاء رسائله البلاغية 
دراسة وتحقيق» (ص37). مع تحريف في العنوان (ر. في التنبيه وتعهصيل أحواله»). 
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> جبنم < رتم جنع < >< > جنع جيم جنع < 42> > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


ذكرها ابن كمال باشا نفسه في «تقسيم المجاز» له (ق11) بالحرم المكي الشريف 
»2061١(‏ وبروكلمان برقم .2236١(‏ وآدْسِزْ برقم ».)١185(‏ وأعاد ذكرها برقم )١97(‏ ظنا 


أولها: «...اعلم أن في لسان العرب توسعات نبه عليها أصحاب الأدب. ومن 
جملتها آنهم ينقصون عن معنى اللفظ بتجريده عن بعض مفهومه الوضعي...). 


وقد وردت عناوين هذه الرسالة مختلفة بعضها عن بعضء مثل «التوسعات» كما عند 
آدْسِرْ برقم »)١917(‏ وكذلك في مجموعة ببرنستون برقم (5 7540)» وغيرهاء وكما وردت 
بالعنوان المذكور هناء ولذلك نرى بعض المترجمين لابن كمال باشا من المعاصرين 
التبس عليهم الأمرء فذكروها كأنها رسالتان من ناحية» وجمعوا بينها وبين رسالة له ثانية 
بعنوان اارسالة في التوسع)» ظنا منهم أنهما رسالة واحدة. مع أنهما رسالتان مختلفتان. 
من ناحية أخرىء كما فعل الدكتور محمود فجال في «مجلة عالم الكتب» عند ذكر مؤلفات 
ابن كمال باشاء حيث ذكر برقم »)١١0(‏ «رسالة في التضمين». ثم أعاد ذكرها برقم 
)١110(‏ وعنوان «رسالة في توسعات نبه عليها أصحاب الآدب»». مع أنْهما رسالة واحدة. 
4. رسالة في تلوين الخطاب. 

ذكرها جميل بك :»)777/١(‏ وأعاد ذكرها في )7١ 5 /١(‏ بعنوان «رسالة في 
الالتفات»» وبعنوان «الرسالة الخطابية» مع أن هذه العناوين الثلاثة عبارة عن رسالة 
واحدة. ذكرت بعناوين مختلفة» وذكر كذلك بروكلمان برقم (74) وبالعنوان المذكور 
هناء وأعاد برقم )١77(‏ وبعنوان «رسالة في بيان الالتفات وسائر شعب تلوين الخطاب». 
وَآدْسِرْ برقم )١55(‏ مع الإشارة إلى (/71) نسخة لها في استانبول. 

فرفعا لهذا الالتباس أذكر أولها «الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبياناء وجعل الخطاب 
ألوانا... فهذه رسالة في بيان تلوين الخطاب. وتفصيل شعبه التي منها الالتفات...). 
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> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> ج زج < زع جح ز> حج د ز> > جه ز> حا تز> > - 


."٠‏ رسالة في تقسيم: (أقسام) الاستعارة. 

ذكرها ابن كمال باشا في «رسالة في تقسيم المجاز) قى (57). وآدْسِرٌ يرقم ,)١51(‏ 
ونص على وجود نسختين منها في برتونيال رقم (847)» وسَرَّر (2738/0)» ونسخة ثالثة 
في برتونيال رقم (1/ ١‏ 40). 
.١١‏ رسالة في التوسع في كلام العرب. 

ذكرها جميل بك /١(‏ ”777)» وبروكلمان برقم .)١11(‏ وَآدْسِرْ برقم »)١91١(‏ وهي 
غير «رسالة في التضمين- أو رسالة التوسعات في لسان العرب» التى مر ذكرهاء وللتفرقة 
بينهما أذكر أولها: «اعلم أن التوسع شائع في لغة العرب» وهو على أنحاء. منها إجراء 
الاسم مجرى الصفة...). 

وطبعت طبعتين: الأولى: ضمن «رسائل ابن كمال باشا» باستانبول 5١1١ه»‏ 
رض 71 -110)., 

والثانية: بتحقيق ناصر سعد الرشيد» ضمن «رسائل ابن كمال باشا» الرياض 
١١ه.‏ 


ذكرها آدْسِز برقم »210١(‏ وأشار إلى نسختين: الأولى في حكيم اوغلي علي باشا 
برقم (917) في السليمانية» والثانية في نور عثمانية برقم (4 4٠0‏ 5). وهناك نسخة ثالثة في 
مكتبة جون رايلاند يعنوان «ر. في بيان الاستعارات». 


أولها «...أما بعد: فإن معاني الاستعارات وما يتعلق بها قد ذكرت...). 
و رسالة في علم البيان. 


ذكرها آدْسِرْ برقم (؟151١)»‏ ونص على وجود ثلاث نسخ. منها في حالت أفندي رقم 
(0؛ ومراد ملا برقم .)١1875(‏ وروان كشك برقم .)53١75(‏ 


أولها «الفصل الثاني في علم البيان...». وهل هي حاشيته على المفتاح؟ 
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> بم < رتم ج نعم < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


5. رسالة فى المجاز والاستعارة. 

انفرد بذكرها بهذا العنوان جميل بك (7377/1).» مع أنه ذكر رسالة أخرى في 
(21/5) يعنوان «رسالة في المجاز». وتوجد نسخة خطية في مكتبة آقسراى والده 
جامعيى ضمن مجموعة برقم .)650١/(‏ 

انفرد بذكرها جميل بك »)777”/١1(‏ وهل هي «رسالة في المشاكلة)»» أم «رسالة في 
ولاية التزويج بغير على صلاح؟»» التي ذكرها بروكلمان برقم »)١57(‏ أم رسالة أخرى 
فقلة خننناة 


؟". رسالة في المعاني والبيان. 


ذكرها بروكلمان برقم »)2١17(‏ وآدْسِز برقم )١107(‏ ونص على وجود نسختين: 
الأولى بكوبريلى »)١089(‏ والثانية في روان كشك .)7١77(‏ 


انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر /١(‏ 7765). 

شرح تغيير المفتاح له. 

ذكره التميمى في الطبقات /١(‏ 7”557), وحاجى خليفة في الكشف (7/ 1777 ) فقال: 
«ثم إن ابن كمال باشا غير عبارة المفتاح وشرحه. ولم يكمله. وسماه (تغيير المفتاح). 
وكتب على شرحه حاشية؛ وله شرح على المفتاح بقال أقول» وحاشية على شرح السيد 
الشريف».اه. وذكره أيضا آدْسز برقم »)١10(‏ ونص على وجود نسخ في استانبول» ثم 
ذكر نسخه مع نسخ الشرح والحاشية. 
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> < >< ت>< >< >< ز> ج ز> جح زج < ز> جح ز> ح د ز> > جه ز> حا تز> > - 


هذاء وقد حقق الأستاذ لطفي السيد صالح قنديل رسائل ابن كمال باشا البلاغية في 
رسالته في الماجستير «ابن كمال باشاء رسائثله البلاغية دراسة و تحقيق)» بجامعة الأزهر, 
كلية اللغة العربية» ورقمها بالكلية ,.)٠١١5-١١٠٠(‏ 


أذكر هنا الرسائل التي حققها للفائدة: 

.١‏ رسالة في معنى النظم والصياغة. 

؟. رسالة في تحقيق الخواص والمزايا. 

". رسالة في أن صاحب علم المعاني يشارك اللغوي 
. رسالة في رفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهام. 
. رسالة في الالتفات وتلوين الخطاب. 

؟. رسالة في أسلوب الحكيم. 

. رسالة في إعجاز القرآن. 

. رسالة في تقسيم المجاز. 

9. رسالة في وضع اللفظ لمعنى مقيد. 

٠١‏ . رسالة في تحقيق التغليب. 

١.رسالة‏ في التضمين. 

؟١.‏ رسالة في التوسعات. 

7 . رسالة في المعاني والبيان. 


5 . رسالة في أسلوب المشاكلة. 


١ ٠.٠ 


> حج بم < رتم نيعم < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> >> - مكيار 


وكذلك حقق الأستاذ عبد الحافظ حامد عبد الحافظ جزءا من تفسيره؛ مع دراسة 
بلاغية عنه في رسالته في الماجستير بعنوان «المسائل البلاغية في الربع الثالث من تفسير 
ابن كمال باشاء دراسة وتحقيق من سورة مريم إلى آخر سورة النور» بجامعة الأزهرء كلية 
اللغة العربية» ورقمها بالكلية (9/ا51١781-1١١).‏ 

حققها أيضا الأستاذ بخيت بن حمود بن جزاء السناني في رسالته في الماجستير 
ااشرح تغيير المفتاح لابن كمال باشاء دراسة وتحقيق» بالجامعة الإسلامية» كلية اللغة 


ا" الأدب: 
.١‏ إظهار الأزهار على أشجار الأشعار (ني الأدب). 


ذكره بهذا العنوان جميل ببك .)35١18/١(‏ وذكره البغدادي في الهدية ,)١5١ /١(‏ 
وإيضاح المكنون (95/1) مع تصحيف العنوان إلى «إظهار الاظهار على أشجار 
الأشعارء في الأدب». 

ومنه نسختان في استانبولء الأولى في أياصوفيا برقم (717/81) (ق١23237-1»‏ والثانية 
في خربوت في السليمانية برقم (51 7/ 7). 


وعن هاتين النسختين حققه الأستاذ الدكتور تاج الدين أوزون» وطبعه في دار الرازي 
بالأردن ١١٠7م.‏ 


". الأمثال المنظومة» الموسومة ب«أصولنامه» (تركية). 


ذكرها آدْسِز برقم (148).» مع ذكر نسخة لها في رئيس الكتاب رقم )١١١9(‏ 
(59س-١5)»‏ وهى عبارة عن (/1/) بيتا. 
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> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > - 


“". تخميس على قصيدة ابن الفارض الخمرية. 

لم يذكره أحد من المترجمين له. ولها أربع نسخ في مكتبات العالم: برلين (8571), 
(ق77-179ب)» خزانة داود جلبي (49/ )١7‏ مجاميع» المدرسة الرضوانية /١(‏ 017) 
مجاميع» ومكتبة الأوقاف العامة في الموصل. 


5. ترجمة «قصيدة البردة» للبوصيرى نظما (تركية). 


ذكرها آدْسِرٌ برقم (”)» مع ذكر نسختين لها: عاشر أفندي رقم (701) (417 ق), 
برتو باشا رقم (875()5914 ق)» مع ترجمات سبع للقصيدة. 


ه. ترجمة «القصيدة الطنطرانية» نظما (تركية). 


ذكرها آدْسِز برقم »)١(‏ مع ذكر نسخة لهاء في علي أميري (ضمن فيض الله أفندي) 
رقم (4779) العربية (14١0.ب-171‏ ب). وقد نسخة ثانية لها في مكتبة مصلّى مدرسه 
سي رقم (17/ + .)١5١-١‏ 


5. ديوان أشعار (تركى). 


ذكرها قنالى زاده حسن جلبى في تذكرة الشعراء »)١577/5١(‏ وطاهر بك في المؤلفين 
العثمانيين /١(‏ “7377)» وآذْسز برقم (؟). وطبع بمطبعة إقدام» استانبول 1111 ه. 


. الرسالة القافية (تركية). 


ذكرها حاجي خليفة في الكشف »)88١/١(‏ وقال: «واسمها تاريخ للتأليف. 
ها)ء وجميل ببك .)5١55/١(‏ وطاهر بك ,.)35777/١(‏ وبروكلمان رقم ))١15(‏ 


وآدْسِز برقم )١١(‏ مع ذكر أربع نسخ لها: 
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> حج بم < رتم جرم < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> هت > - مكيار 


حكيم أوغلي علي باشا رقم (475)» مراد ملا رقم (1487'5)» سليمانية (545 ,2٠١‏ 


/. رسالة في حي بن يقظان. 
ذكرها حاجي خليفة في الكشف /١(‏ 877). 
4. رسالة في شرح يك بيت حافظ الشيرازي (ت١4/اه)‏ «بير ماكفت خطا بر قلم نرقت 
آخرين بر نظر باك خطا بوش بادا (فارسية). 
ذكرها ابن كمال باشا نفسه في «رسالته في بيان سر عدم نسبة الشر إلى الله تعالى») 
(ص379)» وذكرها أيضا آدْسِرْ برقم (4 7)» ونص على وجود خمس نسخ. منها: 
حاجي محمود أفندي »)١1777(‏ مراد ملا 2))١18775(‏ روان كشك .)5١77(‏ 
.٠‏ رسالة في الصنائع الشعرية. 
انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر /١(‏ 5 57). 
١‏ . رسالة في العلوم (الفنون) السبعة. 
ذكرها جميل بك /١(‏ 22377). وَآدْسِرْ برقم .)١10/(‏ 
ومنها نسخة بأسعد أفندي (75155) (/151ب-58١ب).‏ 
7 . شرح قصيدة ابن الفارض الخمرية. 
ذكره حاجي خليفة في الكشف ,.)17778/١(‏ وجميل بك /١(‏ 5 77)» وبروكلمان 


برقم (47)» وآدْسِز برقم )23١(‏ وذكر له خمسين نسخة. ومنه نسخة في الحرم المكي 
الشريف )١5١(‏ مجاميع, وأخرى في المحمودية (7041) مجاميع. 
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>< بج >< 22> جح رج < زع <> ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


. شرح الكواكب الدرية في مدح خير البرية (المعروفة بالبردة للإمام البوصيري). 

ذكره جميل بك بعنوان «شرح البردة». ومنه نسخة في دار الكتب المصرية برقم 
(7")(*15ق». وأخرى في حاجي محمود أفندي (71709) (0 5 ق). 

ذكره حاجى خليفة في الكشف /١(‏ 884 ).» وجميل بك .)35715/١(‏ وبروكلمان 
برقم (1128)» وَآدْسِرْ برقم .)١11(‏ طبع باستانبول ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بعنوان 
«رسالة في فوائد متفرقة» (ص7١94-7١75).‏ وطبع أيضا بتحقيق رشيد عبد الرحمن 
العبيدي في مجلة البلاغ» بغداد. عدد (5-5)) سنة (0). 

ذكره آدْسز برقم (7)» ونص على وجود نسخة في جامعة استانبول برقم )51٠09(‏ 
العربية» (١/١1س-#7/ااس).‏ 
5. قصة يوسف وزليخا (منظومة تركية). 

ذكرها قنالى زاده حسن جلبى في تذكرة الشعراء »)2377/1١(‏ والبغدادي في الهدية 
(0 » وجميل بك(١52006/1).‏ وطاهر بك »)223١19/١(‏ وآذسز برقم (5)» ونص 
على وجود أربع نسخ في استانبول» وهي عبارة عن (/717//1) بيتا. 
. نكارستان (باللغة الفارسية على طرز كلستان للشيخ سعدي الشيرازي). 

ذكرهني الشقائق» وكتائب أعلام الأخيارء والطبقات السنية» وهدية العارفين» 


والمؤلفين العثمانيين» وذكره أيضا آدْسِزْ برقم )7١(‏ مع الإشارة إلى وجود ثُمان نسخ 
في اسعانيول: 


٠١ ع‎ 


> جح ججح ر>م جرت>م< رز>< رت> جه > جنع جرع < 42> <> ز> جح تز> > > جا »> > -< مكيار 


ترجمه إلى التركية شيخ الإسلام يحيى أفندي بأمر من السلطان أحمد الثالث. 
وشرحه محمد وسيم بعنوان «نقش دلِستان در شرح نكارستان» باللغة التركية. 
تاسعا: الفلسفة والمنطق: 
.١‏ حاشية على (أوائل) شرح الإشارات للطوسي. 

ذكرها حاجى خليفة في كشف الظنون /١(‏ 46)» وجميل بك في عقود الجوهر 
»)»357١ /1(‏ والبستاني في دائرة المعارف (7/ 5/87). وآدْسِرْ برقم )١57(‏ مع الإشارة إلى 
وجود نسخة في فاتح )52١571/(‏ (7لاب-5١١ب).‏ 
؟. حاشية على تهافت الفلاسفة لخواجه زاده. 

ذكرها ابن كمال باشا نفسه في «(رسالته حشر الأجساد)» (ق١2237.»‏ و«الوجود 
الذهنى» (ق187أ))» وذكرها أيضا طاشكيري زاده» والتميمى» وحاجى خليفة في الكشف 
(0 9,92 واالكفويء واللكنوي. والبغدادي في الهدية )١51١/١(‏ بعنوان «تعليقة على 
التهافت لخواجه زاده»» وبروكلمان برقم (45)» وأعادها برقم .)١6١1(‏ وآدسز برقم 

ذكرها الكفوي في كتائب أعلام الأخيار ق .)١187(‏ واللكنوي في الفوائد (7؟). 


5. حاشية على شرح الرسالة الشمسية لمولانا قطب الدين الرازي. 


ذكرها ابن كمال باشا نفسه في«حاشيته على شرح طوالع الاصفهاني» .)]١5(‏ 
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. حاشيته على شرح طوالع الأنوار للاصفهاني (ت5 5 /اه). 

لم يذكرها أحد من المترجمين له» وفي مكتبة جار الله أفندي في السليمانية نسخة 
برقم (159١١)(1ب-68/).‏ 
5. حاشيته على حاشية لوامع الأسرار للسيد الشريف شرح مطالع الأنوار في الحكمة 

للأرموي (ت7/ه». ولوامع الأسرار للقطب الرازي (ت55/اه). 

ذكرها حاجى خليفة في الكشف »)١17١5/١(‏ والبغدادي في الهدية ,)١5١ /1١(‏ 
وآدْسِز برقم (177) مع ذكر نسخة لها في لاله لي برقم (/7”59) (475-177ب). وعنها 
نسخة ثانية في المحمودية بالمدينة المنورة برقم (/91 05 7) مجاميع. 


/ا. حاشيته على المحاكمات للقطب الرازي (ت55ل/اه). 

وهىي محاكمة بين شارحي «الإشارات»: الرازي» والطوسي. 

ذكرها حاجي خليفة في الكشف /١(‏ 45)» وجميل بك »2737١ /١(‏ وبروكلمان 
برقم .)١17(‏ 
6. رسالة در منطق (فارسية). 


ذكرها آدْسِز برقم )١١(‏ مع الإشارة إلى وجود نسخة في السليمانية برقم (555) 
(5*أحت). 


4. رسالة طلسم (تركية). 


ذكرها آدْسِرْ برقم »)١5(‏ وذكر لها خمس نسخ خطية» مع الإشارة إلى أنه كتب بأمر 
من السلطان سليم الأول. بعض نسخها: 


أسعد أفندي (7217/87). حاجى محمود أفندي (2085).» رئيس الكتاب .)١١99(‏ 
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لم يذكرها أحد من المتر - جمين له. وتوجد نسخة في مكتبة قيليج علي باشا برقم 
(ه/1؟١٠١)‏ 8-4 7أ). 


1 رسالة فى آداب البحث. 


ذكرها جميل ببك ».)7575/١(‏ وبروكلمان برقم (57)» وَآدْسز برقم )١15(‏ مع 
الإشارة إلى وجود )١18(‏ نسخة في استانبول. ومنها نسخة أيضا في الحرم المكي الشريف 
() مجاميع. 

أولها: «الحمد لمن حفظ المؤمنين من الخطأ والخلل...»). 
؟١.‏ رسالة فى آداب البحث - (تلخيص الآداب). 

ذكرها حاجى خليفة في الكشف ١ //١(‏ 5). والبغدادي في الهدية )١5١/1١(‏ بعنوان 
«الآداب»» وَآدْسِرٌ برقم ».)١74(‏ مع ذكر (/11) نسخة لها. 


أولها: «الحمد لو ليه والصلاة على نبيه وآله العظام وأصحابه الكر ام» وبعد: فإن 
و : 2 مو : م 
آداب البحث علم باحث عن أحوال المتخاصمين...). 


وفي مركز البحث بالجامعة نسخة عنها تحت رقم (/771/1) مجاميع. 
. رسالة في إثبات الواجب. 

لم يذكرها أحد ممن ترجم لابن كمال باشا. 

وعنها نسخة في قيليج علي باشا برقم (074/ »)١‏ أشك في نسبتها إلى ابن كمال. 
15. رسالة في أن أزلية الإمكان هل يستلزم إمكان الأزلية أم لا؟. 

ذكرها ابن كمال باشا نفسه في رسالته حشر الأجساد» (ق١١2)23»‏ وبروكلمان برقم 
(72)» مع ذكر نسخة لها في مكتبة ليدن برقم .)١595(‏ 


١٠١1/ 
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6. رسالة في أن العلم تابع للمعلوم. 

ذكرها حاجى خليفة بهذا العنوان في الكشف /١(‏ /87). 

ذكرهاجميلبك(١١/ »١‏ وبر وكلمان برقم (85). وآدْسِز برقم (5١٠)مع‏ 
الإشارة إلى وجود(١”7)‏ نسخة لها في استانبول» وأحمد حسن حامد في مقدمة أسرار 
النحو برقم (51) وعنوان «رسالة في أن صانع العالم مختار»» ود. فجال في مقال له في 
مجلة عالم الكتب برقم (250» وأعادها برقم (60) وعنوان «رسالة في القدرة والاختيار». 
وكذلك برقم (55) وعنوان «رسالة في تحقيق أن ما يصدر بالقدرة والاختيار لا بالكره 
والاضطرار»» مع أنْهما رسالة واحدة» واسمان لسمى واحد. 
. رسالة في أنه هل يجوز تأثير الوجودي في العدم أم لا؟ . 

ذكرها ابن كمال باشا نفسه في «رسالته تحقيق أن الممكن لا يكون أحد الطرفين 
أولى به من نفسه» (0لاب). 


6 . رسالة في بيان حقيقة النفس والروح. 


ذكرها جميل بك )7١77” /١(‏ بعنوان «رسالة في النفس». وآدسز برقم )١70(‏ مع 
الإشارة إلى وجود خمس نسخ. منها: أسعد أفندي (7071) نسختها بيدي» وأخري برقم 
(7777)» وحفيد أفندي (507)»؛ وحسن حسنى باشا (009). 


أولها بعد الحمدلة والصلولة: «فهذه رسالة رتبناها في حقيقة النفس والروح» هل 
هما شىء واحد أو شقان 1ب 


14 رسالة في بيان الروح والجسد. 


وهي الرسالة الثانية لابن كمال في الروح. 


١٠١ 
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أولها: «...فهذه رسالة في بيان الروحء إن الروح الإنسانية أفضل الخلق. لا نظير لهاء 
ولا مثل لها ني عالم الملكوت والجبروت...). 

ذكرها جميل بك »)7377/1١(‏ وآدْسِز برقم )١111(‏ مع الإشارة إلى وجود ثلاث 
نسخء منها: فاتح(097501)(١لاب-"لاب)»‏ وعندي عنها صورة؛» وحاجي محمود 
أفندي برقم (995١)(١لاب-"الاب).‏ وعاشر أفندي (١551)(١1"ب-"7اب).‏ 

ذكرها جميل بك ».)577/١(‏ وبروكلمان برقم (22560). وآدسز برقم(١٠١٠)‏ 
)١50410(‏ مجاميع. 

هذاء وذكر فجال هذه الرسالة في مقال له في مجلة عالم الكتب برقم (171) وبالعنوان 
المذكور هناء وأعادها برقم (17) وعنوان «تحقيق العقل لمفخر أرباب الفضل»)» مع 
أنهنما وضالة واحدة, 
.١١‏ رسالة فى معنى الجعل وأن نفس الماهية مجعولة. 

ذكرها حاجى خليفة في الكشف »)188/١(‏ وجميل بك »)77١/١(‏ وبروكلمان 
برقم(251). وآدْسِرْ برقم (45) مع ذكر )١0(‏ نسخة في استانبول. ومنها نسخة بخط 
المؤلف بجامعة استانبول برقم )١0/4(‏ عربية. 


1 رسالة في تحقيق أن التعلق للغير فيم» وآن الحاجة إليه بم؟. 


ذكرها ابن كمال باشا نفسه في «رسالته تحقيق هل يجوز أن يستند القديم الممكن 
إلى المؤثر أم لاص؟ل (ق؟5أالمحمودية). ومع هذه الرسالة نسخخة منها 2 المحمودية 
.)1١7 5 0-77 (‏ 


١. 
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7" . رسالة تحقيق أن الممكن لا يكون أحد الطرفين أولى به من نفسه. 


ذكرها جميل بك »)75١١/١(‏ وبروكلمان برقم (77)» وآدْسِز برقم (/4) مع ذكر 
() نسخة في استانبول. ومنها نسخة بالمحمودية )١041/(‏ مجاميع. 


5 . رسالة في تحقيق التصور والتصديق. 

انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر /١(‏ 5 77). 
. رسالة في تحقيق التمثل والنفس الناطقة. 

ذكرها جميل »)737١0719/1١(‏ وبروكلمان برقم »)١7/5(‏ وآدْسِز برقم .)٠١9(‏ 

وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا»)» باستانبول 5١11اه‏ (ص197-1790)., 
5". رسالة في تحقيق زيادة الوجود على الماهية. 

ذكرها بروكلمان برقم (237)» وآدْسِز برقم (/91) مع ذكر (9) نسخ في استانبول. 
ومنها نسخة بالمحمودية )١0191/(‏ مجاميع. 
". رسالة في تحقيق مراد القائلين بأن الواجب موجب بالذات. 

ذكرها جميل بك(١1/١35757).‏ وآذْسز برقم )١١1(‏ مع ذكر )١59(‏ نسخة لهاني 
استانبول. ومنها نسخة بالمحمودية )١0191/(‏ مجاميع. 
. رسالة في معنى الأيس والليس. 

ذكرها ابن كمال باشا نفسه في «رسالته تحقيق زيادة الوجود على الماهية». 
(ق1570)» وذكرها جميل /١(‏ 5؟1١)‏ بالعنوان المذكور هناء و(١/‏ 5 77) بعنوان «ر. في 
معنى أيس وليس»» و(١/7177)‏ بعنوان «ر. في تحقيق ليس». وبعمله هذا جعل منها ثلاث 
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رسائلء مع أنْها رسالة واحدة. وذكرها حاجي خليفة في الكشف »)859/١(‏ وبروكلمان 
برقم (47).» وآدْسِز برقم )١1١7(‏ مع الإشارة إلى (09) نسخة في استانبول. منها بخط 
المؤلف بجامعة استانبول برقم )١0/9(‏ عربية» وأخرى بالمحمودية برقم (1091). 
4. رسالة في تحقيق مقال القائلين بالحال من أصحابنا وأصحاب الاعتزال. 

ذكرها حاجى خليفة في الكشف )8265١ /١(‏ بعنوان «رسالة في الحال»» وجميل بك 
.»١١/(‏ والبغدادي في الهدية ».)١5١/١(‏ وبروكلمان برقم (59)» وذكر قبل ذلك 
برقم (1) وبعنوان «ر. في تحقيق الحال»». مع أَنْهما رسالة واحدة, وآدْسِز برقم )١١4(‏ 
مع الإشارة إلى ١(‏ 5) نسخة لها في استانبول. منها بخط المؤلف بجامعة استانبول برقم 
(6 » وكذلك برقم ».)١6١١(‏ و(61/5١)»‏ و(1١381)‏ عربية. 


.""٠‏ رسالة في بيان معنى الحمل؟ وتحقيق نفس الأمر. 


انفرد بذكرها بهذا العنوان بروكلمان برقم »2١0/./(‏ وذكر لها نسخة في مكتبة كليس 
بتركيا برقم .)5١ /١١54(‏ 


وهناك نسخة ثانية بهذا العنوان في مكتبة أسعد أفندي برقم .)7١ /70151١(‏ 

(في الحكمة). 

أشار إليها ابن كمال باشا نفسه في «رسالته تحقيق لزوم الإمكان للممكن» (94"ب).: 
مع الإحالة عليهاء وذكرها بروكلمان برقم (5 5)» وآدْسز برقم )١1١7(‏ مع الإشارة إلى 


() نسخ في استانبول. منها: عاشر أفندي (559)» عاطف أفندي .)758١7(‏ مراد ملا 
»)١875(‏ سليمانية (55 »)٠١‏ شهيد على باشا .)١5060(‏ 
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”"". رسالة في تحقيق هل يجوز أن يستند القديم الممكن إلى المؤثر أم لا؟. 


ذكرها جميل »)7371١/١(‏ وبروكلمان برقم (77). وَآدْسرٌ برقم )1١1/(‏ مع ذكر 
)١0/(‏ نسخة لها. 


منها: عاطف أفندي .)758١57(‏ أياصوفيا (57/45)), و(/51/91). 
7. رسالة في تحقيق وجوب الواجب. 

ألفها ابن كمال باشا سنة 479ه كما وردت في نهاية نسخة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة )11/١/١65(‏ مجاميع. 


ذكرها جميل 2©2١ /١(‏ وبر وكلمان برقم (/41) مع تحريف العنوان إلى «رسالة في 
وجود الواجب». وَآدْسِرْ برقم (؟١٠)‏ مع ذكر (117) نسخة لها. ومنها نسخة بالمحمودية 
برقم (/5091). 


5". رسالة فى تحقيق الوجود الذهنى. 


ذكرها ابن كمال باشانفسه في «رسالة في تحقيق زيادة الوجود على الماهية»)»(ق11 5). 
وذكرها بروكلمان برقم (2)40» وآدْسِز برقم (41) مع ذكر )١17(‏ نسخة في استانبول. 


منها: عاطف أفندي ».)758١7(‏ أياصوفيا (/57/41)» و(5/870)» مراد ملا (5 ,)١187*‏ 


أسعد أفندي (75577). 
ه". رسالة في ترتيب الأثر على المؤثر. 

انفر بذكرها جميل بك في عقود الجوهر .)١١7 /١(‏ 
”". رسالة في تقدم العلة على المعلول. 


ذكرها جميل بك .»١ /١(‏ ببروكلمان برقم (89) وعنوان «رسالة في تقديم العلة 
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التامة»» وبرقم (/6) بعنوان «رسالة في تحقيق يق العلة والمعلول» ظنا منه أنها رسالتان» مع 
أنهما رسالة واحدة, وآدْسز برقم (44) مع ذكر )١15(‏ نسخة في استانبول. منها: 


عاطف أفندي .)758١57(‏ والمحمودية (5091). 
7”. رسالة فى تلخيص الآداب. 


ذكرها آدْسِز برقم )١114(‏ مع الإشارة إلى نسخة في مكتبة م سَرَرْ برقم (59/") 
(184). 


وهي الرسالة الثالثة لابن كمال في آداب البحث. 

أولها: «الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. اعلم 
أن طريق السائل في المناظرة مسموعة عند المحققين...») 
8" رسالة في حقيقة الزمان. 

لاا 
84",. رسالة في حقيقة قيقة لطفرة وحقيقة الجسم. 

ذكرها حاجي خليفة في الكشف )80/8/١(‏ بعنوان «رسالة في الجسم»؛ وبروكلمان 


برقم (29). وآدْسِز برقم )١1١19(‏ مع ذكر (/") نسخة لها. ومنها نسخة بالمحمودية 
0 ©6»). والحرم المكي )١0١(‏ مجاميع. 


٠‏ . رسالة في خلق الأفلاك. 
لم يذكرها أحد من المترجمين له. وعنها نسخة في كوبريلي برقم .)2٠١١5 /7١(‏ 
١؟.‏ رسالة في علوم الحقائق وحكمة الدقائق. 


ذكرها بروكلمان برقم (250. ثم أعاد ذكرها برقم )١737/(‏ وبعنوان «ر. في علوم 


١١ 
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الحقائق» كرسالة ثانية» مع أنهما رسالة واحدة» وآذسز برقم )3١7(‏ مع الإشارة إلى 
وجوه (19) سيخة باستاقول».فنها: 

عاطف أفندي :)78١57(‏ أسعد أفندي (7201/8), (775557), حالت أفندي ))8١١(‏ 
وبرنستون برقم (5 315) وعنها ميكروفلم بمركز البحث بالجامعة برقم (/101/1) مجاميع. 
؟؟. رسالة في لزوم الإمكان للممكن. 
وبروكلمان برقم »07١1(‏ وآدْسِز برقم )١111(‏ مع ذكر (/117) نسخة لها في استانبول. منها: 

عاطف أفندي .)738١7(‏ أياصوفيا (/51/91)» أسعد أفندي (737577), أحمد الثالث 
.)١16:560(‏ 
“5 . رسالة فى الماهيات. 

ذكرها بهذا العنوان حاجي خليفة في الكشف /١(‏ 288 )» وآذسز برقم .)١177(‏ 
وذكر جميل بك /١(‏ 5 ؟١7)‏ بعنوان «رسالة في أن أرباب الكشف لا ينكرون الماهيات»؛ 
كما ذكرها بهذا العنوان بروكلمان برقم (87)» وهما - أي هذان العنوانان - لمسمي 


واحد. 
ومنها نسخة بمراد ملا »))١14775(‏ ورشيد أفندي (57 5)؛ وروان كشك .)3١77(‏ 
5 . رسالة في المسائل الحكمية. 


منها نسخة في على أميري (ملت) برقم (7/ »)١١95‏ (ق77-77). (عربية). أولها: 
«مسألة: إن الله تعالى عالم الغيب والسرائر» فما الحكمة من تسليط الكرام الكاتبين» 


جوابها...). 


١١ ع‎ 
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© . رسالة في المغالطات المنطقية. 

لم يذكرها أحد من المترجمين له. ومنها نسخة في المكتبة المركزية بالجامعة 
١0‏ خ2). 
*4. رسالة في المنطق. 

هي الرسالة الرابعة لابن كمال في المنطق. 

ذكرها آدْسِرْ برقم )١77(‏ مع ذكر نسخة لها في مكتبة برتونيال (891)» (77 أ-ب). 

أولها: «اعلم أن هذه فائدة من النظرء مدارة...2. 
. رسالة في الناظر في المرآة. 

ذكرها آدسز برقم »))7١17/(‏ مع ذكر نسخة لها في جامعة استانبول برقم (51/54) 
(عربية)؛ (/٠أ‏ - /الاب). 

أولها: «الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه؛ وبعد النظر في المرآة ربما 
كان متوجهًا الصورة المرسمة فيها....». 
. رسالة في نفس الأمر. 

ومنها نسخة في أسعد أفندي برقم (7751/ 77)» لم أتمكن من الإطلاع عليها حتى 
أتبيين هل هي رسالة أخرى. أم هي ١ر).‏ 

في بيان معنى الجعل وأن نفس الماهية مجعولة:؛ «فالأمر مرهون بالإطلاع ومقابلة 
الأصول». 
4 . رسالة في الهيكل المحسوس <- الروح). 


وردت هذه الرسالة بعناوين مختلفة» ظن كثير من المترجمين المعاصرين له أنْها 
رسائل مختلفة: 


١١0 


>< 22> < > جح رج < زع >< ز> جه ز> ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > - 


أ. رسالة الروح» كماني الكشف /١(‏ 859 )» وعقود الجوهر(1١/377).‏ وبروكلمان 
(5590). 


ب. رسالة في تحقيق الروح الإنساني» كما في عقود الجوهر .)5١١/١(‏ 
ج. رسالة في الهيكل الإنساني» كما في عقود الجوهر /١(‏ 7717). 

د. رسالة في تركيب الجسم الإنساني» كما في عقود الجوهر .)5١7 /١(‏ 
ه. رسالة في الشخص الإنساني. 

و. الرسالة الطورية» كما في عقود الجوهر /١(‏ 5 77). 


ز. وذكرها بروكلمان برقم (60)» وآدْسِز برقم )١١5(‏ بالعنوان المذكور هنا. وكل 
هذه أسماء مختلفة لمسمى واحد. 


طبعت هذه الرسالة ضمن «رسائل ابن كمال باشا)» باستانبول ١5‏ اه (ص/97-١١٠١).‏ 


وشرح هذه الرسالة رمضان بن محمد بن سلمان المعروف بعيسي التِيرّوى في آخر 
سنة 95765ه. أولها: «الحمد لله العلى المتعال...). 


وتوجد منها ترجمة تركية في مكتبة على أميري برقم (7/ 5745) (عربية)» ( ب-17). 
٠‏ ©., اللطائف الخمس. 


لم يذكرها أحد مِمن ترجم لابن الكمال. وعنها نسخة في المحمودية ضمن مجموعة 
(0)5690 0١11ب‏ -5١١أ)»‏ وأخرى بمانشستر برقم (45لال) (/١١اب‏ -18). 


١‏ . رسالة في ماهية الروح والحياة والنفس والعقل وأقسامها وتوابعها. 
لم يذكرها أحد من المترجمين له. وعنها نسخة في مدرسة الأحمدية برقم (5 7/ 177) 


مجاميع . 


١١| 


> جح ججح ر>م جنرت>م< رز>< رت> جه > جنع جنع < 42> <> ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


ذكرهآذسز برقم )١19(‏ مع ذكر نسخة لهفي عاطف أفندي برقم ,)58١5(‏ 
(ق٠5؟555-7).‏ 


617 , شرح رسالة الآداب لعضد الدين الإيجى 


ذكره آدْسِز برقم )١119(‏ وذكر له نسخة في فاتح برقم ٠(‏ 5 8--775/). 
وهناك نسخة ثانية في أوقاف بغداد برقم (7817/4)» وعنها ميكروفلم في مركز البحث 
بالجامعة برقم (7757). أوله «لك الحمد,. جعل الله...»). 


ذكرها بروكلمان برقم .)١777(‏ آدْسز برقم )١17(‏ وذكر له نسخة في عاطف أفندي 
برقم (758157)» وأخرى في قيليج علي باشا (/07). 
© ., شرح قصيدة ابن سينا في النفس . 


لم يذكره أحد من المترجمين له وفي مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت نسخة 
برقم /١17(‏ /8) مجاميع. 


65 شقائق الأكم ني دقائق الحكم. 
انفرد بذكره جميل بك في عقود الجوهر .)١5١1 5 /١(‏ 
عاشرا: التصوف والأخلاق: 


انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر .)25١17 /١(‏ وفي مكتبة برتونيال نسخة 
عنها برقم .)1١1/55(‏ 


١١١/ 


> < بج >< 22> جح رزج < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> ح از > > - 


". رسالة في الباقات الصالحات. 
انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر /١(‏ 777). 
“". رسالة في بيان معنى وحدة الوجود (على مذهب الصوفية). 
ذكرها جميل بك في عقود الجوهر /١(‏ 777)» وبروكلمان برقم .)75١(‏ وعنها 
نسخة في المحمودية برقم (/50941)., .)٠١53(‏ 
5. رسالة في بيان معنى الوجود (على مذهب الصوفية) (فارسية). 


ذكرها جميل بك في عقود الجوهر /١(‏ 5 ؟١35)»‏ وبروكلمان برقم .)7١(‏ وآذسز 
برقم وبعنوان «رسالة در وجود خدا». وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» باستانبول 
5ه 

ترجمها مدحت أفندي إلى التركية» وطبعت هذه الترجمة باستانبول 148١7١هه‏ 
بعنوان «لآلئ معاني». 
. رسالة في تحقيق التوكل على الله. 

انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر .)5١17 /١(‏ 
5. رسالة في تحقيق الحق وإبطال رأي الصوفية في الرقص والدوران. 

ذكرها حاجي خليفة في الكشف /١(‏ 2)875» وآذسز برقم )١17/1(‏ ونص على وجود 


وذكر حاجي خليفة شرحا لرسالة ابن كمال هذه بعنوان ««مطارح الدوارين لكشف أحوال 
الرافضين (كذاء والصواب: الراقصين) في شرح «دوران الصوفية» لابن كمال الرومي»». 
أولها «الحمد لله الذي جعل العلماء ضياء للناس...2)» ولم يذكر مؤلفه. 


١1١ 


> حج بم < رتم جرم < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - مكيار 


. رسالة في تزكية النفس. 

انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر /١(‏ 771). 
/. رسالة في حدود المعاصي. 

انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر /١(‏ 7577). 
4. رسالة في حقيقة الذات الإلهية. 


انفرد بذكرها أدسز برقم .223١7(‏ وذكر لها نسخة في فاتح برقم (/ ,)6075٠‏ 
رجاب -م8"١أ]).‏ 


أولها: «فصل في بيان السّنة السرمدية وتعيين الأيام الإلهية منها إلى يوم القيامة, 
وبعد: فإن حقيقة الذات الإلهية....»). 


٠‏ رسالة فى الصبر. 


ذكرها آدْسِرْ برقم (1077)» وذكر لها نسخة في بغدادلي وهبي برقم ,)5١5١(‏ 
وأخري بمراد ملا برقم »)2١1875(‏ وثالثة بأحمد الثالث (551١)»(ق545)»‏ عبارة عن 


ورقة واحلة. 
.١‏ رسالة فى معرفة الحقائق الإلهية. 


انفرد بذكرها جميل بك /١(‏ 27577 ولعلها هي جزء من «رسالة في علوم الحقائق 
وحكمة الدقائق». 


؟'. رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى. 


انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر (١/١؟57).‏ 


١ >16 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


ذكرها حاجي خليفة في الكشف /١(‏ 877)» والبغدادي في الهدية ,.)١57 /١(‏ 
وجميل بك /١(‏ 27377 وبروكلمان برقم (40). وَآدْسِرْ برقم (101/7). 
وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» باستانبول 1١5‏ اه (ص 584-785). 
وطبعت ضمن «دراسات عربية في التراث والمعاصرة». للدكتور حامد صادق قنيبى. 
حققه وعلق عليه أبو البركات حق النبي السندي الأزهريء وطبع بدار الضياء للنشر 
والتوزيع بالكويت. 
4. شرح جواب ابن سينا للشيخ أبي الخير. 


انفرد بذكره آدْسِرٌ برقم »)73١(‏ وذكر لها ثلاث نسخ: بغدادلي وهبي (51 ,)3١‏ 


أولها: «الحمد لوليه» والصلاة على نبيه» أما بعد: فقد كتب الشيخ أبو سعيد بن أبي 
الخير قدس سره. إلى الشيخ أبي علي...2. 

انفرد بذكره جميل بك في عقود الجوهر /١(‏ 0؟57). 
5 . نزهة الخاطر. 

انفرد بذكرها البغدادي في هدية العارفين .)١57 /١(‏ 

ولعلها محرفة عن «نزهة الإلحاظ»» حيث ذكر البغدادي رسالتين لطاشكبري زاده 
ونسبهما إلى ابن كمال باشاء وهذه هى الثالثة إن كانت محرفة» وعنوان رسالة طاشكبري 


زاده كما 2 «العقد المنظوم 2 دك أفاضل الروم) (ص: 73379) «نزهة الإلحاظ 2 عدم 
وضع الألفاظ للألفاظ»). 


١ 


> حج بم < رتم برعم < >< > جنع حم جنع < 42> <> ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - مكيار 


١‏ . نحاة المتحيرين (تركية). 

ذكرها آدْسز برقم (215. وقال: إِنّْها طبعت بالمطبعة العامرة باستانبول 11/9١١ه.‏ 
(ص 21725-1/6» وكذلك بمطبعة محمود بك باستانبول 5 ١٠١١اه‏ (ص 55-1751 .)١‏ 
. نصيحة الحكماء (تركية. أو فارسية). 

ذكرها جميل بك )5١7/١(‏ أنّها باللغة الفارسية» وذك رآدْسِز برقم (25.» أنّها باللغة 
التركية» وأن لها نسخة في مكتبة أسعد أفندي »)١112/8١(‏ عبارة عن (05 ورقة). وذكر 
فهرس مكتبة برلين بعنوان «نصايح الفقهاء والمشايخ الحكماء لابن كمال»» وذلك برقم 
(07». وذكر أنها عبارة عن ورقة واحدة» وهي الورقة (57ب) من المجموعة. وهل 
النسخ هذه نفس الكتابء فلم أتمكن من بحثه» ومقابلة النسخ بعضها ببعض. 
الحادي عشر: التاريخ والتراجم: 
.١‏ تواريخ آل عثمان (تركية). 

ذكرها طاشكبري زاده» والكفوي. وجميل بك. وطاهر بك. والزركلي في الأعلام 
(©» والبستاني في دائرة المعارف (”/ 7» وآذْسز برقم »)١(‏ مع الإشارة إلى 
نسخها العشرين تقريبا. بدأ كتابتها بأمر من السلطان بايزيد الثاني» فبدأ من تاريخ 549ه. 
وهي تاريخ تأسيس الدولة العثمانية» فوصل إلى عام *977ه إلى قبل وفاته بسبع سنين. 

وهي عبارة عن تمان دفاتر بمثابة الأجزاء للكتاب» وطبع الدفتر الأولء والثاني» 


". تاربخ السلطان سليمان (تركي). 


انفرد بذكره جميل بك )5١9/١(‏ بهذا العنوان» ولعله جزء من تاريخه. 


١١١ 


> < >< ت> جح >< > < ز> ج< ز> جد زج < زع جح ز> ح د ز> > جه ز> > > - 


". التاريخ الملغز. 
العام الثالث من العقد الرابع من الثلث الثالث» وهكذا. وللكوثري رسالة بعنوان «تفريح 
البال بحل تاريخ ابن كمال» في حل اللغز). 
5. ترجمة النجوم الزاهرة في أحوال مصر والقاهرة. 

ترجمه بأمر من السلطان سليم الأول في أثناء عودته من مصر. وساعده في تبييض 
ما كتبه اشجى زاده حسن جلبى. 


ذكرها بهذا العنوان قنالى زاده حسن جلبى في تذكرة الشعراء »)١79/1١(‏ وجميل 
بك »)735١19/1(‏ وعصمة بارمقسز أوغلي في الموسوعة الإسلامية (بالتركية) (5/ 076). 


وذكر البغدادي في الهدية »)١57 /١(‏ وطاهر بك في المؤلفين العثمانيين /١(‏ 2)577 
ومن تابعهم من المحدثين بعنوان «النجوم الزاهرة في أحوال مصر والقاهرة». مع أن 
الكتاب بهذا العنوان للمؤرخ جمال الدين ابن تغريى بردي رت لاله ). 


0 الحجج القاطعة البرهان في خواص اسم السلطان سليمان خان, ابن عثمان. 

لم يذكرها أحد من المترجمين له. وعنها نسخة في دار الكتب المصرية برقم (/5؟) 
«(حروف وأوفاق). 
5. رسالة إلى شاه طاهمسب الأول (تركية). 

أنشأها ابن كمال بأمر من السلطان سليمان القانوني في أوائل سنة 479ه. 


ذكرها آدْسز برقم »)١17(‏ وعنها نسختان في مكتبة أسعد أفنديء الأولى برقم 
(3”11) (178-1178ب)». والثانية برقم (71/05). 


١١١ 


> حج بم < رتم جرم < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> هت > - مكيار 


. طبقات أصحاب الإمام الأعظم. 
وطبقات المجتهدين» وطبقات ابن كمال باشاء ورسالة في بيان أحوال السلف وطبقاتهم 
من العلماء الراسخين. وطبقات الفقهاء. ورسالة في تاريخ المؤلفين. 


ذكرها جميل بسك (1/ 770)) إلى جانب ذكر رسالتين أو كتابين مستقلين» هما 
«طبقات المجتهدين»)؛ و«طبقات الحنفية»» مع أننا نعلم أن لابن كمال باشا رسالتين فقط 
في الطبقات. 


وذكرها الزركلي في الأعلام /١(‏ 177).» والبستاني في دائرة المعارف (7/ 5/85), 
وبروكلمان برقم ».)١١15(‏ وَآدْسِرْ برقم (1/5)» مع ذكر )١9(‏ نسخة لها. 

منها: أياصوفيا ».)5/87٠(‏ أسعد أفندي (77155), (77657), (/7"17/81). 
6. طبقات المحتهدين. 

أولها «اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات...). 


في دائرة المعارف (”7/ 2))5/7 وبروكلمان برقم .)١51(‏ وآدْسِز برقم .)١07/(‏ 


طبعت مرتين: الأولى: بهامش «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي) 
للشيخ محمد زاهد الكوثري. دار الأنوار» القاهرة 774١ه‏ (ص 70-/77). 


والثانية بتحقيق: عبد الرحمن عقيل الظاهري بالرياض. 
4. فتح نامة (تركي). 


انفرد بذكره جميل باشا /١(‏ 7765)» ولعل جميل بسك يقصد مبذا ما كتبه ابن كمال 


تفيل 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> ج زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


باشافي دخول العثمانيين على مصرء استنتاجًا من الآية: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون». 

يقول الآلوسي في روح المعاني :)8/١(‏ ومن المشهور استنباط ابن الكمال فتح 
مصر على يد السلطان سليم من قوله تعالى (ثم ذكر الآية)». 
الثان عشر: الطب: 


.١‏ ترجمة «رجوع الشبخ إلى صباه في القوة على الباه» (لأحمد بن يوسف التيفاشي 
ت١ام5اه).‏ 
ذكرها حاجى خليفة في الكشف /١(‏ 675 ) وقال: «ترجمه المولى أحمد بن سليمان 
الشهير بابن كمال باشا المتوفى سنة ٠‏ 44هه بإشارة السلطان سليم خان». 
وقد طبع الكتاب الأصل منسوبا إلى ابن كمال باشا بمصر عدة طبعات: 


طبع : بمطبعة شرف /59١١ه‏ (١١١ص».‏ وطبع ببولاق 9١١١ه ٠5(‏ ١ص)ء‏ 
وطبع بالميمنية 15 1ه :+١15(‏ ص). 


مع أن الكتاب وردت نسته إلى مؤلفه التيفاشي في كل من إيضاح المكنون للبغدادي 
(/©ه وتاريخ الآدب العربي /١(‏ 5405)» وذيله (1/ 5 40) بالألماني لبروكلمان. 


وذكر الترجمة آدْسِرْ برقم (1)» ونص على وجود نسخة خطية من الجزء الأول 
في حميدية رقم (5١١٠)0(؟7١7ق).‏ بتاريخ 977ه وأخرى بجامعة استانبول برقم 
(ت)». (لاكق). 


". ترجمة ١كتاب‏ أبى الحسن العلائي» ني الطب (تركي). 


انفرد بذكرها جميل بك عقود الجوهر .)75١9/١(‏ 


١1 ع‎ 


> جبنم < رتم جيتع < >< > جنع حم جدنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> >> - مكيار 


“. خيل نامه (كتاب في طب الخيل باللغة الفارسية). 

انفرد بذكره جميل بك في عقود الجوهر .)١ /١(‏ 
4. راحة الأرواح ني دفع عاهة الأشباح (وهي رسالة ني الطاعون). 

ذكرها بهذا العنوان كل من: حاجى خليفة في الكشف .)879/١(‏ وجميل بك في 
عقود الجوهر »)3577/١(‏ والبغدادي في الهدية ».)١5١/١(‏ وبروكلمان برقم ))٠١7(‏ 
وآذسز برقم .)2١5(‏ وذكر جميل بك /١(‏ 75715) مرة أخرى بعنوان «ساقية الداء وترياق 
الطاعون والوباء»» ونسخة في أسعد أفندي بهذا العنوان» برقم (5557”) فوجدت أنها 
نفس الرسالة المذكورة هنا. وذكر بروكلمان مرة ثانية برقم )١61/(‏ وبعنوان «الترياق 
والداء للطاعون والوباء» ظنا منه أنها رسالة أخرى في الموضوع. 
ه. رسالة في خلق الجنين وتشكله في بطن أمه. 

انفرد بذكرها جميل بك في عقود الجوهر .)١7 5 /١(‏ 
”. رسالة في طبيعة الأفيون (في الطب). 

ذكرها جميل بك /١(‏ 735715).» وبروكلمان برقم (41)» وآدسز برقم (/) ونص 
على وجود )١7(‏ نسخة في استانبول. منها: عاشر أفندي (509 )» أسعد أفندي (757617), 
فاتح (0115). 
. رسالة ني فواتح الأفكار ني شرح لمعان الأنوار (في التشريح). 

ذكرها د. أحمد حسن حامد في مقدمة أسرار النحو لابن كمال باشا برقم ,)١175(‏ 


ونص على وجود نسخة بدار الكتب المصرية برقم )7١57(‏ مجاميع تيمور. 


١0 


> < >< ت>< 22> >< > >< ز> ج< ز> ج زج < ز> جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


الثالث عشر: العلوم المتنوعة: 
.١‏ رسالة الفرائد - الفرائد الكمالية. 


ذكرها ابن كمال نفسه في «رسالته الاستخلاف للخطبة والصلاة» ( ص6 ١١)»ءضمن‏ 
«رسائل ابن كمال باشا» المطبوعة باستانبول. وذكرها البغدادي بعنوان: «فرائد الفوائد). 
وبروكلمان برقم (5 )٠١‏ وبعنوان «الرسالة الكمالية المسماة بالفوائد»» وآذسز برقم 
.)١77/6(‏ 


طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» باستانبول 1١5‏ 1ه (ص12375-708). 
". التعريفات. 
ذكرها حاجي خليفة في الكشف ».)577/١(‏ والبغدادي في الهدية(١/١5١).,‏ 
وبروكلمان برقم (1)» وَآدْسِرْ برقم )١7/5(‏ ونص على وجود نسختين في استانبول. 
الأولى: بمكتبة حسن حسنى باشا برقم 201١1571‏ (7١٠ق).‏ 
والثانية: في السليمانية برقم )١١77(‏ (/51 17بب-50ثاب). 
وهناك ثالثة في أنطاليه تكه لي أوغلي برقم (785) (10-1ق). 


وحققها وقدم لها وعلق عليها ووضع فهارسها الدكتور خالد فهمي بمسمى 
(التعريفات والاصطلاحات»؛ وطبعت في مؤسسة العلياء للنشر بالقاهرة عام /١٠٠٠م.‏ 


و مرآة الحنان. 
انفرد بذكرها إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين .)١57 /١(‏ 
5 اللواء المرفوع. 


انفرد بذكره البغدادي في هدية العارفين .)١57 /١(‏ 


١١1 


> جبنم < رتم جنم < >< > جنع حم جدنع < > <> ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - مكيار 


المبحث الثامن 


مناصبه وأعمائه!') 


في أوَّل حياته العملية عيّن مدرسًا بمدرسة علي بك بأدرنه. 


. وَلِي اللذريسن يلاوم يعاق واننا بسكو في البلاد اليونانيّة» ثم ولي 


الللتويمن بالمدرسة الحلبية بأدرنه. 


وه 8 ته 1 ٠‏ 1 أ --2- 2 
. عين بإحدى المدرستين المتجاورّتين بأدرنه» ويعدها صارٌ مدرسا باأحد 


اذاو الكماة باسعانيول: 


قو ل التدوفس د وشية الخلظا نان قحا نه روه مره اكير المةازسن النضا د 


في ذلك الوقت. 


. أعطاه السّلطان سليم خان الأوّل قضاءً أدرنه. 
. عيّنه الشّلطان سليم قاضيًا بالعسكر المنصور في ولاية الأناضول. 


. أسئّد له السّلطان سليم تنظيمَ الأمور بمصرّ في أثناء وجوده مع السّلطان سليم في 


القاهرة» كما أسند إليه تنظيم الأمور الملكية وتحريرها بقونية. 


. كان مدوسًا ف دار الحديث دادونة: 


0 ل ,5 : م م 1 9 


مدرّسًا فيهّاه وظل ابن كمال باشا فيها إلى أن صارّ مفتيًا 


. عيّن مفتيًا للخلافة العليّة العثمانيّة» أي صارَ لي الإسلام في الدّولة العثمانيّة 


ور 


ولم يرّل في منصب الإفتاء إلى أن توفي رما 


)١(‏ انظر: الشقائق النعمانية (ص7717). 


١ / 


> < >< ت>< >< > < ز> < ز> ج زج < زع جز > جح ز> > جه ز> حا تز> > -< 


المبحث التّاسع 
وفاتنه 


بعد حياةٍ مليئة بالعطاء والتّفع للأء مة من تعليم وتدريس ووعظ وإرشادٍ وإفتاء وقضاء 
ابي ار د ليور ب و 20 
الهر فى جانيم الشلطان مبمكد نحان. 


وبعدَ وصولٍ خبر وفاته إلى الذَّيارٍ النَاميه صلّى عليه أهلّ الشّسام صلاةً الغائب في 
مسجل د مشق يومَ الجمعة ني الثاني من ذي القعدة» وكذلك صلَّي عليه في المسجد الحرام؛ 
وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على شهرته الواسعة التي طبقت الآفاق» ومكانته الرّفيعة 


ضور سر 


2 العالم الإسلامئ» ح الله رحمه 5007 وجزاه الله عن هذه الأمَّة خير العداة؟ 2 


)١0(‏ انظرنة الشقائق اللعياته رو 3 09 الكرايي قاور م 

(؟) للاستزادة في حياة العلامة ابن كمال باشا وعصره؛ انظر المراجع التالية: 
[(السّقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية - تأليف: أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده. دار الكتاب العربى» بيروت» 
لبنان)» (أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختارء تأليف: محمود بن سليمان الكفوي» مخطوط بمكتبة 
المحمودية رقم1010» المدينة المنورة) (الطّبقات السَّئيّة في تراجم الحنفيّة - تأليف: المولى تقي الدّين بن عبدالقادر 
التميمى الغزّيء تحقيق: د. عبدالفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي»» (الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة - تأليف: 
ا ل ا ف ل 
خليفة أو الحاج خليفة» مكتبة المئنى» بغداد» العراق)» (شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب - تأليف: عبدالحى بن أحمد 
بن فسويل ون العماد الحنبلى. تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرّج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط» دار ابن كثير. دمشىق» 
سورية؛ الطّبعة الأولى 1987م)»(الفوائد البهية في تراجم الحنفية - تأليف: العلّامة عبدالحي اللُكنوي» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت؛ لبنان)» (الأعلام - تأليف: خير الدين بن محمود الزّركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة 
عشر 07٠7م)‏ (هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصئفين - تأليف: إسماعيل بن محمّد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي, طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهيّة إستانبول» تركياء ١140م‏ أعادت طبعه بالأوفست 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان)» (تاريخ الأدب العربي» ترجمة: د. عبدالحليم النجار» الطبعة الخامسة: دار 
المعارف» القاهرة). (معجم المؤلفين - تأليف: عمررضا كحالة. مكتبة المنتية بيروت» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» لبنان). (ابن كفا باشا وازاقة الاعتقادية - سيد حسين باعجوان. جامعة أم القرى. 40 ١م)].‏ 


١١ 


ا 
| لصيل تاك 
0 7 

0 0 ير 14> 


الدراس4ك عن الكتاب 


وفيه نسعة مباحث: 

٠‏ المبحث الأول: اسم الكتاب. 

« المبحث الثاني: نسبة هذا الكتاب لمؤلفه. 

المبحث الثالث: وصف التّسخ الخطيّة. 

ه المبحث الرابع: موضوع الكتاب وأَهمّيته. 

ه المبحث الخامس: مكانة الفتوى في الإسلام ودورها. 
٠‏ المبحث السادس: منهج المؤلف. 

٠‏ المبحث السابع: مصادر المؤلف. 

ه المبحث الثامن: أصولٌ مذهب الإمام أبي حنيفة واتجاهاثٌ فقهه. 


« البحث التاسع : منهج التحقيق. 


١ 


> جبنم < رتم جنم < >< > جنع حم جدنع < > <> ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - مكيار 


البحث الآول 


اسم الكنتاب 


من ترم للإمام ابن كمال باشا ذكر أن له ضمن كتبه كتابًا في فروع الفقه الحنفيٌ 
اسمه: «المهمات»؛ وأضافَ صاحب هدية العارفين”2 كلمة المسائل» فأصبّح أسهنةه: 
«مهماتٌ المسائل» ولم يزد أحدٌّ شيئًا على ذلك فضلا عن أَنَّ جميع الُسخ المخطوطة 
التي بين أيدينا ليس فيها مقدَّمةٌ للمؤلّف نستطيع التعرفٌ من خلالها على اسم الكتاب» 
وإِنّما توجد تسمياتٌ على صفحات الغلاف» وهي تختّلف من مخطوطةٍ لأخرى» ففي 
انيف الآصل م( عاونك التستمية : «هذا كتاب مهمات مفتي». وفي (ل) و(ط): «مهمات 
المفتين». وف رق و(ع): «مهمات المفتي». 


وبناء على هذا يكون اسم الكتاب: «مهمات المفتي». 


ع 


.)١57 /١( انظر: هدية العارفين‎ )١( 


١١ 


ا 
| لصيل تاك 
0 7 

0 0 ير 14> 


الدراس4ك عن الكتاب 


وفيه نسعة مباحث: 

٠‏ المبحث الأول: اسم الكتاب. 

« المبحث الثاني: نسبة هذا الكتاب لمؤلفه. 

المبحث الثالث: وصف التّسخ الخطيّة. 

ه المبحث الرابع: موضوع الكتاب وأَهمّيته. 

ه المبحث الخامس: مكانة الفتوى في الإسلام ودورها. 
٠‏ المبحث السادس: منهج المؤلف. 

٠‏ المبحث السابع: مصادر المؤلف. 

ه المبحث الثامن: أصولٌ مذهب الإمام أبي حنيفة واتجاهاثٌ فقهه. 


« البحث التاسع : منهج التحقيق. 


١ 


> جبنم < رتم جنم < >< > جنع حم جدنع < > <> ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - مكيار 


البحث الآول 


اسم الكنتاب 


من ترم للإمام ابن كمال باشا ذكر أن له ضمن كتبه كتابًا في فروع الفقه الحنفيٌ 
اسمه: «المهمات»؛ وأضافَ صاحب هدية العارفين”2 كلمة المسائل» فأصبّح أسهنةه: 
«مهماتٌ المسائل» ولم يزد أحدٌّ شيئًا على ذلك فضلا عن أَنَّ جميع الُسخ المخطوطة 
التي بين أيدينا ليس فيها مقدَّمةٌ للمؤلّف نستطيع التعرفٌ من خلالها على اسم الكتاب» 
وإِنّما توجد تسمياتٌ على صفحات الغلاف» وهي تختّلف من مخطوطةٍ لأخرى» ففي 
انيف الآصل م( عاونك التستمية : «هذا كتاب مهمات مفتي». وفي (ل) و(ط): «مهمات 
المفتين». وف رق و(ع): «مهمات المفتي». 


وبناء على هذا يكون اسم الكتاب: «مهمات المفتي». 


ع 


.)١57 /١( انظر: هدية العارفين‎ )١( 


عرلا 


> < >< ت> جح >< >< ز> ج< ز> ج زج < ز> حج رز > ح د ز> > جه ز> حا تز> > - 


المحث الثانى 


نسبة هذا الكتاب لمؤلفه 


من ترجّم للإمام ابن كمال باشا ذكّر أن له ضمن كتبه كتاب المهماتٍء وهذا يقطّع 
بصحّة نسبة الكتاب إليه» فلقد جاء في كشفي الظنون”": «المهمات في فروع الحنفية» 
جهدها المرق شمس الدين #اعتدييق متليها ن»المعروف بابق كهال اف 

وجاء أيضًافي معجم المؤلّفين”": «أحمدٌ بن سليمان بن كمال باشا الروميٌ 
المعروف بابن كمال باشا شمس الدَّينَء عالعٌ مشارك في كثير من العلوم... من مؤلّفاته 
الكثيرة: المهمات في فروع الفقه الحنفي». 


ع 


.)1915/7( انظر: كشف الظنون‎ )١( 
.)778/١( انظر: معجم المؤلفين‎ )1( 


١١١ 


> حج بم < رتم نيعم < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> >> - مكيار 


المحث الثالث 


2 2 
وصف النسخ الخطية 


اطلعنا على إحدى عشرة نسخة للكتاب» وتخيّرنا منها أفضل خمس نسخ. واعتمّدنا 
النسخة (م) أصلا لما تبيّن لنا من قوّة النسخة ومتانتها وموافقتها لما في مصادر المؤلف. 
وأثبتنا في الهامش الفروق المهمة لباقي النسخ» وهذه النسخ هي: 

النسخة الأولى وهي التي اعتمّدناها أصلًا في المقابلة ورمّزنا لها ب (م): كتب عليها: 
«هذاكتاب مهمات مفتى من تأليف كمال باشا زاده». وعليها تملك «من كتب الفقير 
عبدالشافي الموزع عفي عنه». 

وهي نسخة مفهرسة» كتبت بخط واضح ومقروءء وكتبت عناوينها وأسماء مصادر 
المؤلف بالحمرة» وعليها تعليقات وعنونة لجميع مسائلها في الهامش. ناسخها: إبراهيم 
بن حسن البروسييٌ» وتاريخ نسخها: (75١٠ه)‏ ويليها رسالة قال ناسخها في آخر 
المهمات: «فيه نبذة رسالة استنبّطها مولانا أخوين سلمه الله...) ثمّ شرع فيهاء وهي 
رسالة تتحدّث عن أحكام الزنديق. 

عدد لوحاتها )3٠١(‏ لوحة» وينتهي كتابٌ المهمات في لوحة رقم: .)١195(‏ 

أوّلها: «كتاب الطّهارة الطهارةٌ في اللغة النظافةٌ وفي الشريعة...». 

آخرها: «والدّية في ماله؛ لأنّهِ لا عاقلة للعجم). 


النسخة الثانية رمّرْنا لها ب(ط): كتب عليها: ١كتاب‏ مهمات المفتين من تأليف كمال 
باشا زاده». 


١١ 


>< >< 22> ج رج ج< زع <> ز> جه ز> ج زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > - 


وكتّب عليها تملك ونعيان: أمَّا التملك: «من كتب أفقر عباد الله عبدالرحمن بن 
سيدي عبدالله» وصار من عواري الزّمان لديه غمَّر الله له ولوالدّيه». وأما النعيان: فالأوّل 
مؤرّخ سنة (91/0ه». والثاني مؤرّخ سنة (487ه». مما يدل على أن تاريخ نسخها كان 
قبل سنة (٠/9ه).‏ 


وعليها ختم كتب عليه: «وقف حسين الشهير بقره جلبي زاده». وهو المترجّم له في 
وصف النسخة السَابِقَة 


ل اه ا 

وهي نسخة غير مفهرسة» خطها مقروء» مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ؛ غير أنه قبل 
(90ه». بلّغ عدد لوحاتِها (7724) لوحة. 

أوّلها: «كتاب الطّهارة الطهارةٌ في اللغة النظافةٌ وفي الشريعة...» 

آخرّها: «والدية في ماله لأنّهِ لا عاقلة للعجم من القنية. . ثم). 

النسخة الثالفة رمّزنا لها ب(ل): كتب عليها: كتابُ معين الحكام, ثم كتب بجانب 
العنوان: البحدن هذا معين الحكام. فليحرّر اسمه). ثم كتب بالحمرة بخط مختلفي: 
«مهمات المفتين كمال باشا زاده». 

وكتب فوق فهرسها الح ور عي را و و يراليه 
الفقير إلى رحمة ريّه الغني القدير أحمدٌ بن محمّد عفا عنهما العفُوٌ الصمدُ القاضي بمصر 
حويت صن الإضر فسن العين وثمانين وسسعمانة) . وكتّب فوق أحمد بن محمٌّد «أعانه 
النّه) اوج تايل على أذ قرت لها كان ل تاوت 110 


وعلق التسيغة خحدة كت افيدة اواقك خسن الشهير بترو جلي 4031 وهر سين بن 


محمّد الكوتاهيٌ الروميٌ الحنفيُ» حسام الدين قره جلبي زاده المتوفّى سنة (1١١٠ه).‏ 
ترجم له صاحبُ هدية العارفين )77١/1(‏ وعنه صاحبٌ معجم المؤلّفين (5/ 01). 


١١ 


> جح تج < ر>م جح رت>< رز>< رت> جه > جنع جنع < 42> >< ز> جح تز> > > جح »> > -< 3 
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وهي نسخة مفهرسة» بلغ عدد لوحاتها (147) لوحة» كتبت بخط واضح ومقروء. 
وكتبت عناوينها بالحمرة. وهي مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ غير أنها كتبت قبل 
(487ه) كما بينته. 

أوّلها: «كتاب الطّهارة الطهارةٌ في اللخةٍ النظافة وفي الشريعة...». 

آخرها: «والدية في ماله؛ لأنه لا عاقلة للعجم من القنية. تمّ). 

النسخة الرابعة رمّزنا لها ب(ق): كتب عليها «مهمات المفتى لابن كمال باشا زاده). 
ثمَّتر جم لمؤلفها ترجمة مختصرةً في ستة أسطرء و عليها ختم كتب فيه: «وقف ” سيح 
الإسلام السيد فيض الله أفندي غفر الله له ولوالديه بشرط أن لا يخرج من المدرسة التي 
أنشأها بالقسطنطينية سنة 57١١١ها).‏ 

وهي نسخةٌ مفهرسة» تاريخ نسخها سنة »)3١101/(‏ قال ناسخها: «تمّت هذه النسخة 
الشريفة في خمس وعشرين من رمضانٌ المبارك لسنةٍ سبع ومائة وألف». 

وجاء في آخرها رسالة موسومة ب «السّيف المشهور على الزنديق وسابٌ الرسول». 

وبلّغ عدد لوحاتٍ كتاب مفتي المهمات في هذه النسخة (777) لوحة. 

أوّلها: «كتاب الطّهارة الطهارةٌ في اللغة النظافة وفي الشريعة...». 

آخرٌها: «والدّية في ماله؛ لأنّه لا عاقلة للعجم من القنية». 

النسخة الخامسة ورمّزنا لها ب(ع): كتب عليها: ١كتاب‏ مهمات المفتي)» وهي 
نسخةٌ مفهرسة» تاريخ نسخها سنة (11١٠ه)»‏ قال ناسخها في آخرها: «وقع الفراغ من 
تتميوه بعون اللو وتوفيقه في شهر ذي الحجة الحرام في يوم الأضحية في وقت الظهر في يوم 


اللحية نيننة دض عقوو الفسدفين الفيعر فالفيونةا وناسيديا هواة9 الحيد ون رس يد 
يوسف بن الطيب»» وبلّغ عدد لوحاتها: (719) لوحة. 


١١ ع‎ 


>< بج >< ت> جح رج < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


المبحث الرَايع 


موضوع الكتاب وأهميته 


5 2 : ع م 
إن كتاب المهمّات هو كتابُ في فروع الحنفية» وهو يستمد أهميته من عذة نقاط. 


وأبرز هذه النقاط: 


أولا: أنه يشرّف وتعظّم قيمته بشرفٍ واضعه وقد عرّفنا فضل الإمام ابن كمال باشاء 
واطّلعنا على شيءٍ من رسوخه في جميع علوم الشريعة» وأدرّكنا مكانته بين 
علماء عصره. ويكفيه أَنَّه مشهود له بالإمامة في الفقه. وبالرياسة في القضاء؛ 
مما يُعطي الكتاب قوةً علميّة بالغة» ومكانة عالية رفيعة. 

انيًا: أنّه شاملٌ لجميع أبواب الفقه من عباداتٍ ومعاملاتٍ وأحوالٍ شخصية 
وجنايات. 


2 


ثالثًا: الدّقة في النقل عن كتب الفقه التى يعزو إليها. 


آ 


رابعًا: حوى الكتاب بين دفتيه ثروة فقهيّة تّفيسة تمثلت في نقل أقوال العلماء التى ما 
زالك ‏ صو بها عقوو ار حب ران اميق اانه 


0 


4١ 


ع 
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المبحث الخامس 


مكانة الفتوى في الإسلام ودورها 


إن النوى منصبٌ عظيم الأثر بعيدٌ الخطر؛ لأنّ المفتي كما قال الإمام الشَاطبِي: 
«قاة كم مقام النبيّ ص ووس ل ل 
خليفته ووارثه فقد جاء في الحديث: (إنَّ العلماء ورئة الأننياء: إن الأنبياء ونوا ديكانا 
ولا دِرْهمًاء إنما ورَّنُوا العِلْمَ)”" وهو إلى جوار تبليغه في المنقولٍ عن صاحب الشّسريعة 
لل 
الإمامُ الشاطبيٌ: «شارعٌ واجبٌ اتباعه والعمل على وفقٍ ما قاله» وهذه هي الخلافة على 
التحقيق)”". وقال الإمامٌ ابن القيم في بِيانِ عِظَّم هذه المكانةٍ وشرفها: «إذا كان منصِب 
التوقيع عن الملوك بالمحلٌ الذي لا ينكّر فضله» ولا يجهّل قدره» وهو مين أعلى المراتب 
السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماواتٍ؟0. ولقد كان السّاف 
بأبرة سدور النتري من غير ادلي 


فإِنَّ عظم المكانةٍ دلي على عظم الدور الذي تقوم به فآثارُها عميمةٌ والحاجةٌ إليها 


.)١555 0757 /5( الموافقات‎ )١( 

(0) أخرجه أبوداود وسكت عنه في كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم »054١(‏ والترمذي في كتاب 
العلم, باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (357/85)» وابن ماجه في افتتاح الكتاب قبل كتاب الطهارة» باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم (771) من حديث أبي الدرداء رَكََِدَعَنَهُ. 
وقال الترمذي: «وهذا أصح من حديث محمود بن خداش» ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح)». 

(9) انظر: الموافقات (5/ 5 .)١75‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين .)9/١(‏ 

(5) انظر: ضوابط الفتوى من يجوز له أن يُفتي ومن لا يجوز له أن يُفتي لمحمد بن علي بن حسين المكي 
المالكي (ص 25 1). 
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مسيسةٌ» وهي ليست هدايةٌ لجاهل فقط أو تنويرًا لسائل أو إعانة لمكلّفء أو استجلاء 
لسك قدو عق رز هى كل قلاف وذدوق وللك» فتهي قاد لخكرينة الندرق أرشيية على متها 


4 0 
ربه 


.)5 انظر: الفتوى أهميتها ضوابطها آثارها للدكتور محمد يسري إبراهيم (ص‎ )١( 
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البح ثالسادس 


منهج المولف 


إن منهج أي مؤلّف يتضح من خلال دراسة مؤلّفه وبالتتبّم والاستقراء لمسائله 
استطعنا تحديند بعض معالم المنهج الذي اتبعه ابن كمال باشا في تأليفه» وأبررٌ هذه 
المعالم: 


١‏ أنه يذكر رأيّ الحنفية فقطء ولا يذكر آراء بقبّة بقيّة المذاهب الأخرى إلا قليلا» حتّى 
م يكاد يخلو من ذكر آرائهم؛ لكنّه يذكر الخلاف بين أصحاب المذهب 


السو الس 


تر 
3 ع 


. أنه رتب الكتابت على ترتيب أبواب الفقه. 


”. أنّهِ يذكر المسائل الخاصّة بكلٌ باب في بابهاء وجميعٌ المسائل المذكورة هي 
تقول عن كتب الفقه الأخرىء ففي خباية كلّ مسأَلةٍ يذكر اسم الكتاب الذي نقّل 
عنه. ويتميّر بدقته في النقل. 


5. يذكر المسألة وحكمّهاء وقد يذكّر لها التعليلء وني الأعمٌ الأغلب لا يذكّر أدلة 
وبالتالى لا يذكر مناقشات لهذه الأدلة. 


ع 
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الملبحث السايبع 


فنا كن الهو لف 


مصادر الكتاب: 


نّ المطّلع على كتاب المهمّات يلظ أنه نقل عن الكتب السّابقة بقة» ويلحظ كثرة الكتب 
التي نقّل عنهاء وهذا يدل على سعة اطّلاع ابن كمال باشا. 


وهذله المصادر - حسب الترتيب الأبجدي - هى: 


.١ 


الاختلافاتٌ الواقعة في المصتّفات: لإبراهيم بن علي الطرسوس (ت08/اه). 


«الأعنياز لتعليل الميغتار : الموضاق (5 141 ه): 
. أدب القاضي: لعبدالعزيز بن أحمد الحلواني (ت455ه). 
. الاستغناء شرح الوقاية: لحسام الدين الكوسج. 


. الآمالي: لأبي يوسف (ت187١ه).‏ والإملاءٌ: ما يقوله العالم بما فبتّح الله تعالى 


عليه من ظهر قلبه ويكتبّه التلامذة. 


. الإيضاحٌ: وهو شرحٌ للتجريد الركني لابن أمير ويه الكرماني (ت ”5 0ه). 
«البذيعة: لو أعذر على كناى: ل الفقه التحتفى يبدا الاسه, 
. البديعيٌ: لم أعثر على ترجمة له أو كتاب في الفقه الحنفي بهذا الاسم. 


تستان الحارفين: لأ الليك تضمو بق محم التسير قيدي (رقه /1هن): 
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التاج: لم أعثر على كتاب في الفقه الحنفي بهذا الاسم. 


تبيينَ الحقائق: للزيلعت (ت”57 ل/اه). 


. التجريدٌ: لأبي الفضل عبدالرحمن بن محمد الكرماني (ت 57 0ه). 
التحتيس: للمرغينانق (ت8ة 8ه 

. تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر. 

. التسهيل شرح لطائف الإشارات: لابن قاضي سماونه (ات877ه). 
االتفسير الكير؟ لمعم ين عبد الربعمن المفسر'البتخار: 

. تفسيرٌ الكَوّاشي: لأحمد بن يوسف الموصلي (ت6٠18ه).‏ 

. تكملة القدوري: لحسام الدين الرازيٌ (ت097ه). 

التلويح في كشف حقائق التنقيح: للتفتازاني (ت”97/اه). 

. توفيق العناية في شرح الوقاية: لجنيد بن شيخ سندل البغداديّ. 


. جامع السرخسيّ أو شرح الجامع الكبير: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل 


الدن حبق رت78:هم). 


5 الجامع الصّغير: لمحمد بن الحسن (تلاماه). 


. جامع الفتاوى: لمحمد بن يوسف السمرقندي (ت0605ه). 


جامع الفصولين: ب قاضى سماونه رت١١1مىه).‏ 
جامعٌ الفقه المعروف بالفتاوى العتّابية: لأبي نصر أحمد بن محمد العتابيّ 
رت85ههم). 


1 


. ١ 


. 


00 
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الجامعٌ الكبير: لمحمد بن الحسن (ت117ه).‎ 

جمال الفقهاء: ذكر صاحب كشف الظنون اسم الكتاب ولم يذكر شيثًا عنه. 
الجواهرٌ والدرر: لشرف بن عثمان الغزيٌ (ت54ل/اه). 

الحاوي القدسي: لأحمد بن محمد بن نوح القابسيٌ رت”6097ه). 

حقائق المنظومة: لمحمود بن محمد بن داود اللؤلؤليَ (ت١/51ه).‏ 
خزانة الأكمل: يوسف بن علي الجرجاني (ت بعد 077ه). 

خزانة الفتاوى: لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفيّ (ت077ه). 

خزانة الفقه: لأبي الليث السمرقنديٌ (ت*87"اه). 

خلاصة الفتاوى: لطاهر بن أحمد البخاريٌ (ت7: 5ه). 

روضة العُلماء: لأبي علي الحسين بن يحبى الزندويستئع (ت187ه). 


الزيادات: لمحمد بن الحسن (0ت/1/اه). 


. السماعي: لم نعثر على ترجمة له أو كتاب في الفقه الحنفي بهذا الاسم. 


شرح الجامع الصغير: للتمُرتاشج (ت١٠ه).‏ 


شرح الجامع الكبير: للجامع الكبير شروح كثيرة منها: شرح لأبي الليث نصر بن 
أحمد السّمرقنديٌ (ت”"/الاه)» وشرح لعلى بن محمد البزدويّ (ت5/7ه). 


وشرح لأبي زيد الدبوست (ات577ه). 


. شرح الزاهدي على مختصر القدوري أو شرح الإرشاد كما ذكر في حاشية 


الشرنبلالى: لمختار بن محمود الزاهديٌ (رت5608ه). 
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شرح الزيادات: للرياداة شروح عديدة منها: شرح للبزدوي (ت5/87ه). 
(رت85هه). 


شرح الفرائض: لعلي بن محمد الجرجاني (ت؟ ١/ه).‏ 


5 2ع 1 5 1 5 سإ ان د 5 ع 

شرح القدوري: لمختصر القدوري شروح كثيرة جدا منها: شرح لابي نصر 
الأقطع (ت4175ه). وشرح لمختار بن محمود الزاهدي (ت50/8ه). وزاد 
الفقهاء لمحمد بن أحمد الإسبيجابى. 


شرح الكاني: لعلاء اللي على بن محمد السمرقندي الإسبيجابيٌ رته”ههم). 


شرح الكدد: للكنز شروح كثيرة منها: تبيين الحقائق للزيلعي (رت”: لاه). 
ورمز الحقائق للعينى (ت86065/ه). 


شرح المبسوط: لعله مبسوط السرخسي (ت"4/7ه) أو مبسوط خواهر 
زاده (وت5/875 ه)؛ لأنه ورد في كتب الفقه شرح المبسوط للسرخسي وشرح 
شرح المجمع: لمجمع البحرين شروح كثيرة منها: شرح للمصنف ابن الساعاتي 
(رت1915ه).» وشرح للقونوي (ت88/اه)» وشرح لابن ملك (ت5 865ه). 


. شرح المشارق: لابن فَرَشْته المعروف بابن ملك الكرماني (ت5 804ه). 
. شرح المفصّل: المكمل في شرح المفصل للفقيه السمرقندي. 


. شرح المنار: له شروح كثيرة منها: كشف الأسرار شرح المنار لعبدالله بن أحمد 


النسفي (ت١٠/اه)»‏ وتبصرة الأسرار شرح المنار لهبة الله بن أحمد التركستاني 
(ت”الالاه)ء وشرح لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز القونوي (ت55/اه). 


والأنوار شرح المنار لمحمد بن محمود البابرتي (ات85/اه). 
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شرح النقاية: للنقاية شروح عديدة منها: كمال الدراية في شرح النقاية لأحمد بن 
معحمد الشمني رت"لامه). وشرح لعلاء الدين على بن معحمل رتهلامه). 
وشرح لابن قطلوبغا (ت194/ه)» وشرح لابن العيني (ت”97/ه). 


شرح الوقاية: لابن قَرَشْته المعروف بابن ملك الكرماني (ت5 14ه). 
شرح الوقاية: لصدر الشريعة الثاني عبيدالله بن مسعود المحبوبت (ت ٠‏ هلاه). 


شرح مختصر الطّحاوي: لأحيذ ين متضور الأسييحاك (ك 48 ه). 


ردقو على الس اكير 
الشّيباني: لعله محمد بن الحسن الشيباني (ت/141ه)» وله كتب ظاهر الرواية 
والنوادر. 

الصّحاح: للجوهريّ (ت797ه). 


الطحاويٌ: لعلّه مختصر الطحاوي لأبى جعفر أحمد بن محمد الطحاويٌ 
رت١؟"1ه).‏ 
عمدة الفتاوّى: للصدر الشهيد (ت075ه). 


العناية شرح الهداية: لأكمل الدين البابرق (ت87/اه). 

العناية في شرح الوقاية: لعلي بن عمر الأسود (ت١٠8ه).‏ 

ود المذاهب: لمحمد بن محمد نورق الكاكي (رت59لاه) 
عيونٌ المسائل: لأبي الليث نصر بن محمد السمرقنديٌ (ت/ا"اه). 


غاية البيان: لابن أمير عمر الأتقاني (ت08/اه). 
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غنية الفتاوى: لمحمود بن أحمد القونوي (ت١/الاه).‏ 
فتاوى أبي اللييث: لنصبو بن محمد السفرقتدى رت18ام). 


فتاوّى أبى المعالى: وهومحمود بن أحمد بن عبدالعزيز (ت7١51ه)‏ وله كتابان 
في الفتاوى: تتمّة الفتاوخ» ونصاب المقياء. 


الفتاوى البزّازيّة أو الجامع الوجيز: لابن البزاز الكردريّ (ت171ه). 
الفتاوى التاتارخانية: لعالم بن علاء (ات1/87ه). 
فتاوى التمرتاشي: للتمرتاشي (ت 50٠0‏ ه). 


(رت”57/اه). 


فتاوى الحَلواني أو فتاوى عبدالعزيز: لعبدالعزيز بن أحمد بن نصر الحلواني 
(رت559ه). 


فتاوى الراضي: لم نعثر على ترجمة له. أو كتاب في الفقه الحنفي بهذا الاسم 
فيما بين أيدينا من الكتب. 


فتاوى الرّشيدي: لرشيد الدين محمد بن عمر السنجئ (ت98 5هه). 
نساوى التتحبيع :لغلةخوانة الفناوى لطاهر ين ألحيد البتخارقى الس ر تيس 
رت”057ه). 


الفتاوى الصغرى: لحسام الدين الشهيد (ت075ه). 
الفتاوى ضمن كتبه. 
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الفتاوى الظهيرية: لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي (ت9١5ه).‏ 
الفتاوى القاعدية: لمحمد بن علي القاعدي. 

الفتاوى الكبرى: للصدر الشهيد (ت075ه). 

الفتاوى الكبير: لم نعثر على كتاب في الفقه الحنفي بهذا الاسمء ولعله مصحّف 
عن الفتاوى الكبرى» وقد سبق ذكرها. 

فتاوى النْسَفِي: لعمر بن محمد النسفئ (ت/07ه). 


فتاوى أوحد الدّين: هو ميمون بن محمد بن معتمد النسفي (ت8 ٠‏ 5ه). لكنّ 
المذكور أن له شرحا على الجامع الكبير فلعل المقصود بفتاواه ما أفتى به ونقله 


فى كتابه هذا. 
فتاوى بَديع: لعله بديع بن أبي منصور صاحب منية الفقهاء وقد سبق ذكره. 


البخاري (ت5 ١6ه).‏ 


فتاوى قاضي خان: للحسن بن منصور الأوزجنديٌ (ت5917ه). 

قتاوى مُنتخب الجلالي: لم أعثر على كتاب في الفقه الحنفي بهذا الاسم. 
الفتاوى: لها كنت كثيرة عدا فق ديق هنا ذكر اكتر مره عوسة عش كتانا: 
الفروق: لأسعد بن محمد الكرابيست (ت0178ه). 

تَغَيْول العمادي: لجمال الدين بن عماد الدين الحنفي. 


: 4 ءِِ 
الفصول: للاسترو سني (رت؟77ا5ه). 


١0 


> جح ججح رز > جح رت>م< رز>< رت> ج > جنع جنع < 642 > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


0 


ا" 


10 


0 


فوائدٌ ظهير الدين: لعلي بن عبدالعزيز المرغيناني (ت5 ٠‏ ده). 
قنية الفتاوّى: لمختار بن محمود الزاهديٌ (ت/50ه). 
قنية المنية: لمختار بن محمود الزاهديٌ (ت550/8ه). 


الكافي شرح الوافي: لعبدالله بن أحمد النسف (ت١٠لاه).‏ 


الكافي: للحاكم الشهيد (ت5 اه). 

. كشف الأسرار: لعبدالعزيز بن أحمد البخاريٌ (ت٠‏ *ل/اهم). 

. الكفاية: لمحمود بن عبيدالله المحبوبئ (ت717ه). 

.كنز الدقائق: لعبدالله بن أحمد النسفئ (ت١٠لاه).‏ 

0 للسرخسئ (ت5/7 ه). 

.مجمع البحرين وملتقى النهرين: لابن الساعاتي (ت595ه). 

.مجمع الفتاوى: لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفيّ (ت577ه). 

.مجموعٌ النوازل والحوادث والواقعات: لأحمد بن موسى الكش (ت 0٠‏ 0ه). 


المضيط اومان ارهاظ لديو عبد اموسر بسن فسوي منازة بقارن 


رتك5ثاكهم). 


:اومحرا : لمحمد بن محمد بن محمد السر خسيٌ رت ١الاكم).‏ 
.المختار: للموصلت (ت5/87ه). 
.المختارات للفتوى أو الاختيارات: لعلى بن أحمد الجمالى (ت977ه). 


. مختصرٌ المحيط أو الذخيرة البرهانية: لبرهان الدين عبدالعزيز بن عمر بن مازه 


البخاريٌ (ت7١51ه).‏ 
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. مختصّر خلاصة: لعله كتاب خلاصة النهاية في فوائد الهداية لمحمود بن أحمد 


.مختصّر فتاوى قاضي خان: ليوسف بن جنيد التوقاتي الرومي المعروف بأخي 


حلبى (ت”7١1‏ ه). 


.مختلف الرواية: لأبي الليث نصر بن محمد السمرقنديٌ (ت5/ا"اه). 
المُسشتصفى: لعبدالله بن أحمد النسفئ (ت١٠لاه).‏ 

. المسعودي: لعبدالله بن الحسين التّاصحي (ت572 5ه). 

.مُشكلات القدذوري: لأحمد بن مظفر الرازيٌ ات 557ه). 

.مصابيح السنة: لحسين بن مسعود البغويّ (ت7١5ه).‏ 

.معراج الدّراية: لمحمد بن محمد البخاريٌ (ات59/اه). 

.المقدمة: لعلها المقدمة الغزنوية لأحمد بن محمد الغزنويٌ (ت0917ه). 
.المنافمٌ في فوائد التّافع: لأحمد بن عمر بن محمد النسفيئّ (ت507ه). 


.المتتخب في أصول المذهب: لحسام الدين محمّد بن محمد بن عمر 


الأخسيكني (رت155ه). 


:مئحة السلوك والديباج في شرح تحفة الملوك: لمحمود ين أحمد العيني 


رتهمملهم). 


. المنصورٌ: لعل اسم الكتاب المنصوري شرح المسعودي لأبي منصور 


السجستاني كما ذكر ابن عابدين. 


.منية الفتاوى: لم أعثر على كتاب بهذا الاسم. لعلّها تصحيفٌ عن غنية الفتاوى 


أو قنية الفتاوى وقد سبق ذكرهما. 
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.منية الفقهاء: لبديع بن أبي منصور العراقيّ. 

.منية المصلي وغنية المبتدي: لمحمد بن محمد الكاشغريٌ (ت5٠١/اه).‏ 
.منية المفتي: ليوسف بن أحمد السجستاني (ت77ه). 

.نصاب الفقهاء: لأبي المعاليى محمد بن أحمد. 

.الثقاية: لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود (ت5 5/اه). 

النهاية أو شرح النهاية: لحسام الدين الصغناقيَ (ت١٠/اه).‏ 


:لتاقو لها كف عردينة ننه لكا لزانت والها دوا فووا تعر ددائيات وار قانع 


لمحمد بن الحسن (:ت/17١1ه»).‏ والمحرر للحسن بن زياد (ت6 ٠٠"ه).‏ 
والأمالى المروية عن أبى يوسف ونوادر ابن سماعة (ت1777ه) والمعلى بن 


منصور(ت١١1ه)‏ وغيرهما. 


لوال لأني اليك السمر هدي أت 1/5ه): 

الهداية: للمرغيناني (ت097ه). 

.الوافي: لعبدالله بن أحمد النسفئ (ت١٠/اه).‏ 

.واقعات الحسامي أو الأجناس: للصدر الشهيد حسام الدين (ت0577ه). 
الرعد : لمحمد بن محمد السرخسيئ (ت١/01ه).‏ 

.وقاية الرواية في مسائل الهداية: لمحمود بن عبيدالله المحبوي (ت51/7ه). 


.الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع: لمحمد بن عبدالله الشبلي (ت59/اه). 
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المبحث الثامن 
أصول مذهب الامام أبي حنيفة واتجاهات فقهه 


أضول اللذافن: 

يتّسم المذهبٌ الحنفيٌ بالصَّبِعْةٍ الجماعيّة فقد وضع الإمامُ أبو حنيفة مذهبّه شورى 
بين أصحابه لم يستبدٌ فيه بنفسه دوتّهم» اجتهادًا منه في الدَّين» ومبالغةً في النصيحة لله 
ورسوله والمؤمنينَ» فكانّ يُلقي المسائل مسألةً مسألة» ويسمع ما عندّهم, ويقولٌ ما عنده 
ويُناظرهم شهراء أو أكثرٌ حتّى يستقرٌ أحدٌ الأقوالٍ فيهاء ثم يُتبنّها أبو يوسّف في الأصولٍ 
عي اع يرل ليا ننوةةا ادن واف مسوك اليد اليو القلوت اليه أسيكة 
وبهِ أطيّب» من مذهب م من انفرّد فوضّع مذهبّه بنفسه ورجّع فيه إلى رأيه. 

وقد نص الإمامٌ أبو حنيفة على أصوله بقوله: «آخحذ بكتاب الوه فإن لم أجد فبسنة 
وسبول النه2 1 وس فإن لم أجذ في كتاب الله ولا مسئة رسول الله صو ا 
أخذتٌ بقولٍ الصّحابة» آخدٌ بقول مَن شكتٌ منهم, وأدّع مَن شكتٌ منهم, ولا أخرحٌ مِن 


قولهم إلى قول غيرهم. فَأما إذا انتهى الأمرٌ إلى إبراهيم» والشعبيٌ» وابن سيرين» والحسّنء 
وعطاء. وسعيد بن المسيّب - وعَدّدَ رجالا - فقومٌ اجتهّدواء فأجتهد كما اجتهّدوا». 


وجاء في مناقب الإمام أبي حنيفة يمد للموقق المكّي بسنده إلى سهل بن مزاجم 
قال كلامٌ أبي حنيفة أخذٌبالثّقة وفرارٌ من القبح؛ والتّظر في معاملات النّاس وما استقاموا 
عليه وصلّح عليه أموزهم, يُمضي الأمورّ على القياس» فإذا قبّح القياس أمضاها على 
الاستتحسان مادام يتمضي : ي له فإذا لم يمض له رججع إلى ما يُتعامل المسلمون به» وكان 
يؤصّل الحديتٌ المعروف الذي قد أجمع عليه» ثم يقيس عليه مادام القياسُ سائقاء ثم 
يرجع إلى الاستحسانٍ أيّهما كان أوفّق رجعَ إليه. قال سهلٌ: هذا عِلم أبي حنيفة وِمَدْالمَهُ 


علم القافة 5 


)١(‏ مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة رَيَبَهَعَنَهُ وأكرم لأبي المؤيد موفق بن أحمد المكي -4١ 484 /١(‏ طبعة الهند). 
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ول المر دق سكناه لى الصيع وزو لاص رق مده ل ظبد اناه سن ير د 
قال: أنباً الحسّن بن صالح قال : كان أبو حنيفة ش ديد الفحص عن التّاسخ من الحديث 
والمنسسوخء فيعمل بالحديث إذا ثبّت عنده عن الب صَوَاد الََْيَهوسَلَ وعن أصحابه. وكان 
عارقًا بحديثٍ أهل الكوفةٍ وفقه أهل الكوفة» شديدَ د الاتباع لما كانَ عليه النَّاسٌ ببلدهء 
وقال: كان يقولُ: إن لكتاب الله ناسخًا ومنسوححاء وإنّ للحديثٍ ناسخًا ومنسوححاء وكان 
حافظًا لفعل رسول الله ص تَمُعََوَسَلَهٌ الأخير الذي قبض عليه مما وصّل إلى بلده0©. 


وفي كتاب أخبار أبي حنيفة وأصحابه: أخيرنا عَمر : بن إبراهيم قَالّ: ثنا مكرم قال: ثنا 
أحمدٌ قال: ثنا علينٌ بن المديني قال: سمعت عبدَالرزاق يقول: كنت عند معمّرء فأتاه ابن 
المبارك» فسوعنا مَعمرًا يقول: ما أعرفٌ رجلا يتكلّم في الفقه ويّسعه أن يقيسٌ ويستخرج 
في الفقه أحسسّ معرفة من أبي حنيفة» ولا أشفقٌ على نفميسه من أن يدخل في دين الله شين 


من السك من أبي حنيفة حنيفة”'. 


ونقّل ابن عبدالبر بسنده إلى محمّد بن الحسّن رَيِمََلَلَهُ قال: العلم على أربعة أوجه: 
ما كان في كتاب الله النّاطق وما أشبّهه وما كان في سنَّة رسولٍ الله صَرَدَه الما كورة 
وما أشبّههاء وما كان فيما أجمعَ عليه الصَّحابة وما أشبهّهء وكذلك ما اختلّفوا فيه» لا 
يخرج على جميعهم., فإن وقع الاختيارٌ فيه على قولٍ فهو علمٌ نقيسٌ عليه ما أشبّهه. وما 
استحسته فقهاء المسلمين وما أشبّهه وكان نظيرًا له» ولا يخرّج العلم عن هذه الوجوه 
الآأر, بعة7". 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) أخبار أبي حنيفة وأصحابه لأبي عبدالله الصّيّمَري (ص50١-‏ عالم الكتب. بيروت» الطبعة الثانية 19/26 م). 

(*) جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري 
0/١‏ تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء السعودية؛ الطبعة الأولى ١19145‏ م)» السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي للشيخ مصطفى السباعي (ص8 1 : - المكتب الإسلامي» دمشق» الطبعة 
الثالثة 1945١م)»‏ أصول السرخسي لشمس الآئمة السرخسي -7187/١(‏ دار المعرفة» بيروت). 
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هذه اقول في جملتها تدلٌ على مجموع المصادر الفقهّة عند الإمام وه َه وهي القرآن 
العظيم. والبدة الشريفة» وأقوال الصّحابة والإجماع. والقياس» والاتحيان: والعرف. 


وستتحدّث عن هذه المصادر بشيء من الشرح: 
.١‏ القرآن الكريم: 

هو عمود الشريعة وإليه ترجع أحكامُهاء وهو مصدرٌ المصادر لهاء وما من مصدر 
لّا ويرجع إليه في أصل ثبوته. 

والقرآن هو كلام الل تال » الم ل على رسعول الشاض اللتعتدوسا براسظة ملك 
الوحى جبريل عَلَيَهاكَكاق المنقولٌ إلينا بالتّواترء المكتوبٌُ في المصاحجف. المتعبّد بتلاوته: 
والذي أعجز البسّر عن الإتيانٍ بأقصّر سورة من مثله» ولا يزال يعجزهم ولن يزال بإِذنٍ 
الله تعالى7'. 

يعتبر الإمامٌ أبو حنيفة رَتمَهُلَُ القرآنَ المصدرٌ الأوّل والأعلّى في مسائل الفقه؛ لأنّه 
قطي التُوتٍء لايُشك في حرف منه. وأنّه لايُوازِيه ولايضل إلى رتبقه في الثبوت إل 
الحديث المتواتر؛ لذلكَ لا يرّى يَتمَهلَُ نسح القرآن الكريم بخَّبر الآحادٍ من اسن وإنّما 
يعمّل بها ما أمكنء وإِلَّا تركَ السّنّه الظنيّة للكتاب القطعي. 

00 ذلك: ارت تعالى: بيده سر مِنَ الْقَرْءَانِ # [المرّمل 
وقوله صَبَأَتَدعََدِ سَمَ: «للا صَلاة لمن لم يقر بفاتحةٍ الكتاب»”". 

أمامَ هذين التصَّينَ نجدٌ إمامنا أبا حنيفة مه حنيفة يقرّر بأنْ حكم قراءة القرآن الكريم ف 


الصّلاة ركرٌ لا نجي الصّلاة بدونه» وذلك لأ أصلّ القراءة ثبت بنصٌ قطعي وهو الآ 
المذكورة. أمّا قراءة الفاتحة في الصّلاة ةفواجبٌ لا ركنٌ؛ لأنَّ النّصّ القطعي لم يعيّن 1 


6 5 0 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني -7١ /١(‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي» 
دار الكتاب العربي» بيروت,ء الطبعة الآولى 91965١م).‏ 

(؟) متّفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (157), 
ومسلم في كتاب الصَّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (7945) من حديث عبادة بن الصّامت. 
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أو سورةً ولم يحدّد مقدارًا معنا للقراءة» بل أطلّق اللّفظ في حين نرّى أن النّضَّ الظَنيَ 
وهو الحديث حدّد سورة الفاتحق» وين هنا جعّل الإمامٌ أبو حنيفة أصلّ القراءة ركنا ني 
الصلاة» وجعلٌ قراءةً الفاتحةٍ واجبّا من واجباتٍ الصَّلاةء وبذلك يكون و بَولنَةَعَنهُ قد عمل 
بالقران و الف 0 


وبناء على هذا الأصل عنده لا يَجعل الطّمأنينةفرضًا في الُكوع وغيره» لأنَ لكوع 
فرض بنصٌ الآية :لوكأم مع !كيين # [البقرة *8] آم الطّمأنيئة فثابتة بخير الآحاد 
وهو قوله صََدَ لوس 3 ثم اركع حتى تطمئنَّ راكِعًا' في حديث المُسيءِ ء سات 00 
ولذلك يعي الطذانية و الزكرع الذي هررق و القاةة ودوك" 


السّنّةَ الشريفة: 
هي ما صدّر عن النبِيَ صَزََعَلنَهوسََهَ غير القرآنٍ من قَولِء أو ل أو تقرير” 
والإمام يداد دلا يجعل السسنة في رتبة واحدةء بل يقسدّم مثا المسئّة القوليّة على 
الفعليّة؛ ؛الجواز أن يكونّ الفعل خصوصيّة له صيَنعَْوََ ويقدّم اسن المتواترةً على 
خبر الآحادٍ عند التّعارض وتعذَّرٍ الجمع بينهماء مثاله: أداءٌ النبيّ ص نَمُعَييَهوسَلَرَ كل صلاة 
نبو نهار لاصبلاي العضر و اللمتعرس فى عرقة ونرولقة تتم بين الطهرو و العصر قراف 


)١(‏ انظر: أصول البزدوي ومعه الكشف للإمام فخر الإسلام الزدوي (7/ -7٠5‏ دار الكتاب الإسلامي)» 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني للشيخ برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مَارَةَ 
البخاري الحنفي -1957/١(‏ تحقيق: عبدالكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأولى 5 ١٠٠م).‏ مجمع الأمبر شرح ملتقى الأبحر للإمام عبدالرحمن بن محمد المعروف بشيخي زاده 
وام تحقيق: خليل عمران منصورء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه).‏ 

(؟) مت متّفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب أمر النّبي صَيَنَهُ وله الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 
(74)» وأخرجه مسلم في كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ (/1"41) من حديث أبي هريرة. 

(*) انظر: أصول البزدوي ومعه الكشف (”/ 032٠5‏ البناية شرح الهداية للإمام بدر الدين العيني (7/ 770- دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م). 

(5) انظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح للعلامة سعد الدين التفتازاني (”/ "- تحقيق: زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعةالأولى 1995م). 


١0 


>< بج >< > جح رج < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > - 


في وقتٍ الظهرء وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء وهو أمرٌ متواترء أمّا 
بابوسو ري ابكار بس ترات 1 اللاترعر يوار ارخام الباراوقر 
محافظة النّسيّ على الصَّلاة في وقتها على خبر الآحادٍ الذي فيه الجمغ ؛ بوك ارات 
ويرى رَحمَهألدَ أن الجمع بين بعض الصّلوات في السّغر إنّماهو جمعٌ صوريٌ؛ وهو بذلكَ 
ريع ا عر يه بر ع ري راسي لمووي 
عستي انايو 2 القلةة فتُصلَّى في آخر وقتهاء فإذا دحل وقتٌ الصَّلاة الأخرّى صلَّيت في 
أوّل وقتها". 


*. أقوالٌ الصّحابة: 


ع ات 
لبر ص سو المت ار د بي رع الاي ممصرام 
الومو ل 2 وَل إلى الأخلافي من بعلده؛ لذلكَ أخدٌ الإمامٌ أبو حنيفة بأقوالهم حيث 
يقول: (إذَا جاء عن النبِي فعلّى الرّأس والعَينء وإذا جاءَ عن أصحاب النَبِي صََا دوسا 
نختار من قولهم. وإذا جاءَ عن التَابعينَ زاحمتاهو)”. 

والإمام يَمَدَنَهُ يفترض أنّ أقوال الصّحابة إِنّما كانت بالتَّلمّي عن 
الرسول صو اَتَعَيووسَثرٌ ولم تكن بالاجنهاد المجرّد منهم؛ وأنَّ بعض أقوالهم أو أكثرها 
مبنيّة على أقوالٍ للنبت عَلَنهلتَكه وإن لم يرووا هذه الأقوالٌ. 

فمئلا سيّدنا أبوبكر وعمر وعلي وغيرّهم لم يرووا أحاديتٌ عن النبي صوَله كَدعَات هوس 
بمقاديرٌ تناب مع طول صُحبتِهم وملازمتهم للمُصطفَى صَكْد نَهعَلتَهِوَسَلََ فلا مناص إِذَّن من 
أن تكونّ فتاوّاهم وأقضيتهم لئاس مبنيّة على أقوالٍ سمعوها من رسول الله تله من 


.)77/77/1١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
دار المعرفة» بيروت» 1997م).‎ -١594/١( انظر: المبسوط لشمس الأئمة السرخسي‎ )0( 
.)5١8ص( انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )( 


١0 


حي < 22> >< > <> جح >< > ج ز> هزع < ز> <> ج ز> < رز > جح ز> ح< > جح >< 7 


غير أن ينسبُوها إلى النبِي عَلِيهسَكَج تورّعَاء وذلك مخافة الكذب عليه صَرَّلنَمََيْوِوساَ0. 


الم 
مر سيريس ييه نتقاله صَْلنَدْعَلِتَهِوسَلَمَ عن 


والاجماسوا كلاف عصر الحا أو بعتهم حج ةعم ول بان اماو حَمَدَايلَةء 


أن تركه مشاقة لله ولر سوله صَََِلنَةعَايَهِوسَلنَ اسل 90 لله تعالى: 
ومن بِسَاققٍ الرسو من بعد ما لبن له الهُدَئ وَيتيعَ علد سيبل مومه وَل ما نو 


محل 
ار 0 


نصإِو جَهَتم 3 - ١6‏ ]. وقال 000 الله صََكَُع عَلِيَدِوسَلمَ: ١ن‏ أمتى 


آ# تر 


أن 


لن تجتمع على ضلالة. فإذ : أيتم اختلافًاء فعليكم بالسَّوادٍ الأعظّم)" ". 
ه. القياس: 

إلحاقٌ أمر غيرٍ منصوصي على حكيه بأمر آخرٌ منصوص على حكيه لعلَةٍ جامعةٍ 
بينهماء فهو في حقيقيِه حمل على النّصّ بأن تتعرّف الأسبابٌ والأوصاف المنا بد العام 
الذي نص عليه حنَّى إذا عرفت علْتّه طُنّق الحكمٌ في كلّ موضع تلوحٌ فيه الل ولقد 
تسماة بعض العلماء تفسيرًا للتصوصء ويُسمّى أيضًا اجتهادًا مجارًا؛ لأنّه يبذلٍ الجّهد 
يحصل المقصود”. 


وأبو حنيفة قد بلّغْ في الاستنباطٍ بالقياس الذّروة» وبه بلع ما بلّغ من المرتبة| لفقهية. 
فقّد كان يبحثٌ عن الل فإذا وصّل إليها أَحَذْ يختيرها ويفرض الفروض وية در وقائة 
لم تقع ليطيّق عليها العلّة التي وصّل إليهاء وذلك النُوعٌ من الفقه يسمّى الفقه التقديري” 


)١(‏ انظر: محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية للشيخ محمد أبي زهرة (ص75١-‏ مطبعة المدني» القاهرة). 

.)796٠0( أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب الشّواد الأعظم‎ )1١( 

(") انظر: أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء للعلامة الشيخ وهبي سليمان غاوجي (ص ١180‏ - دار القلم» 
دمشقء الطبعة الخامسة 9917١م).‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي .)١57/75(‏ 

(5) انظر: محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية لمحمد أبي زهرة (ص15١19/8-1).‏ 
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>< 2< 22> جح ر> < زع < ز> جه زج ج زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > حا > -< 


ولقد علَّمنا رسولٌ الله صََد لعلوسَلْمٌ عن طريقٌ المقايسة» فقد روي أنه قال لعمرٌ حين 
سألّه عن القبلة في حالة الصّوم: «أَرَأَيِتَ لو تمضمّضت بماءٍ ثمّ محجته أكانَ يتك 0009 
هذا تعليمٌ بالمقايسة فإنَّ بالقبلة يفتتيح طريقٌ اقتضاءٍ السّهوة» ولا يحصّل بعينه اقتضاءً 
الشّهوة» كما أنَّ بإدخالٍ الماء في الفم يُفنتتح طريٌ الشرب ولا يحصّل به الشّربِ”" 

وقد قال عَلِتَهاتَكة لمعاذ حين وجّهه إلى اليمن قاضيًا: «كيف تَقضي إذا عَرَض 
لك قضاء» قال: أقضي بكتاب الله قال: «فإن لم تجذفي كتتاب الله» قال: 1 
رسول الله صََِلنَهعَلََهِوَسَلَرَ قال :إن لم تجد في سن رمسو الله ولافي كتساب الله» قال: 
أجِتَهِدٌ رأي ولا آنُو. فضرب رسول الله صَإَلدَ: فيد وو فال" «الحمدٌ لله الذي وَفّق 
رسول رسولٍ الله لما يرضي رسول الله)””. 

ولا يُفهم من إكثار الإمام من الأقيسة أنه كان يقدّم القياسّ على الحديثٍ فقد روّى 
الإمام الشعراني بسنده إلى الإمام أبي حنيفة رَتمَُألَُ أنه قال: كذّب والله وافتّرى علينا من 


َ 


يقول إِنّنا نقدّم القياس على النّصٌّه وهل يُحتاج بعد انض إِلى قياس ؟ 


الم حمَه أل : الح لايس لاس لشي اللسديده ذلك اا لطر ولول 
مَنطوق 00 


/ عِِ هه 95 7 عو -ه 7 ع 5 
وكتّب أبو جعفر المنصور إلى أبى حنيفة يسأله عن مسائل» وكان مما سأل: أخبرني 
عَن ما أنتَ عليه» فقّد وقَع فيك النَّاسٌء وزعَموا أنَّك ذو رأي» وصاحبٌ اجتهادٍ وقياس. 


000( أخرجه ابن حبان في صحيحه ,.)١4494(‏ والحاكم في مستدركه (101/7)» وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه)». 

(6) أصول السرخسي (؟/ 170). 

أخرجه أبو داود وسكت عنه في كتاب الأقضية؛ باب اجتهاد الرأي في القضاء (7097) عن أناس من أهل 
حجمص من أصحاب معاذ. ْ 

(5) الميزان الكبرى للشيخ عبدالوهاب الشعراني -5١/١(‏ الطبعة الرابعة» مطبعة السعيدية» مصرء ١175١ه).‏ 
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> جح ججح رز > جح نرت>< رز>< رت> ج > جنع جرع < 642 >< ز> جح تز> جح > جح »> > -< م 


وكتبثٌ إليك بالمسائل؛ فإن كنت بها عالما عللمنا أنك : لقرل ييا قر نوات اليف 
عليك» وتتاديت فيا هلها انك تقول بالقياس» والسّلام. 


فأجابَ عن تلك المسائل» وقال: يعلّم أميرٌ المؤمنين أن الذينَ يقعونٌ فينا لأنّ نعمّل 
بكتاب الله» ثم سن رسو علوآَع. ثم بأحاذيث:الصحابة أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ 
ونحوهم؛ وهذا حسَدٌّ منهُم وطعْنٌ في الذَّينء وهذا علمٌ لا يعرف إلا الخبيرٌ البصيرٌ والله 
ما تكلّمتٌ بمسألةٍ حبّى أذنت تفسي بالتّصيحة» وليس بِينٌ الله وبين خلقه قرابة هر 


والإمامُ رَمَهآَنَهُيقَدَّم السَّنْة ولوكان حديثًا مرسلا على القياس؛ لذا قال بنقضص 


ًَ 


الوضوء ء من الدم السخائلن من البعدين”*2 وقال بانتقاض وضوء لسن وفساد صلاته فْ 
صلاة 5 إذا ضحك قهقهة قْ مضنة والحديثان وف 


ي مذهب الإمام عد حمس هي: ‏ 


أحدها: أن لا يكونَ حكمٌ الأصل مخصّوصًا به بنص آخر. 


الثاني أن لا يكونَّ مَعدولَا بهو عن القياس. 
الثالث: أن لا يكون التعليلُ للحكم الشَّرعيٌ الثَّابت بالنّصٌّ بعينِه» حتّى يتعدّى به إلى 
فرع هو نظيره ولا نص فيه. 


)١(‏ انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية للمولى تقي الدين بن عبدالقادر التميمي -5٠ /١(‏ تحقيق: 
د.عبدالفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي). 

(0) انظر: البناية شرح الهداية /١(‏ 759). 

(©) انظر: المحيط البرهاني .)59/1١(‏ 

(5) حديث نقض الوضوء بخروج الدَّم السّسائل أخرجه مرسلاً القاسمٌ بن سلام في الطهور (1 ٠‏ 5) عن عبيدةً بن 
حسّانء وحمزةً بن يسَارء يرويّان الحديتٌ إلى رسول الله صَبَاَانَهعَلِتَهِوسَلَْ أنه قالّ: «يُعاد الوضوعٌ» وعد سبعًا 
منها: أو دم سائل. 
حدوك التيقية أخرك برسلا اكز من واحو سيم ل روطاني اعريي ف كرون مضع ويدنها 1" ٠6)عن‏ 
أي العاليسة الوباحي أن أعمى تنرقى في بثروالأسي صل عَبَيَهوسَهََ يُصلَّي بأصحابه فضحك بعص من كان 
يصلّي مع النَبِي صَإَاَءَ عَْتَهِوسَلَرَ فأمّر التي صَدَ الَمعبيَهِوسَلَهَ مَنْ ضحك منهم أن يُعيدَ الوضوء والصّلاة. 


١01 


>< 2 >< ت> جح ر> < زع < ز> جه زج ج زج < ز> جد ز> جح ز> >< ز> ح از > > -< 


الرّابع: أن يبقى الحكمٌ في المنصوص بعد التّعليل على ما كاتّقبله 
الخامس: أن لا يكون التعليل متضمُّنًا إبطالٌ شيءٍ من ألفاظ المنصو 
وقال ابن القيّم في إعلام الموقعين: أضنغات ا 


ا الو 


أبي حنيفة رمَهُأَنَهُ مجمعونٌ على أن 
مذهب أبي حنيفة أن ضعيفَ الحديث عندّه أولى من القياس والرَّأي» وعلّى ذلك بتَى 
ةا 
مدهيه © . 


5. الاستحسان: 


لغة: وجودٌ الشىء حسثاء يقول الرجل: استحسّنت كذا أي اعتقد 
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وي اب 0 أموة ب كما تالاه الى 

رباد (95) اَن يموت اقول مبجُِِونَ أحْسَكهه وليك اين حَدَحهُمُ لله وأَوليكَ ف 
ولوأ لدبب 4 [الزْمر: /18-11] 


الى 
والاستحسان في لسانٍ الفقهاءِ نوعان: 


النّوع الأوّل: العمل بالاجتهادٍ وغالب الرَّأي في تقدير ما جَعلّه الشّرع موكولَا إلى 
آرائناء نحو المتعةٍ المذكورة في قوله تعالى: :9 وَميَعوهنَ عل ألْوسِع 5 ره 
ار ف حفاع لا لين إن [البقرة: 77] 


و سه م ا 


قد ره: وعلى ١‏ ير فل رده 
نتن وكيب لكين الكتياربة التسر قو قوط أن كوه النيع د ننه عفنا ١‏ 
المرادَ ما يُعرف استحساله بغالِب الرَّأي؛ وكذلِك قوله تعالى: :9 وَعَل)لْولُودِ لَه ذفن 


له رهن 
د 1 تمن بالمعروف [البقرة :]ولا ين بأحدمن الفقياء أن يُخالِف في هذًا التوع 
08 


اليه مه يي )١6‏ 


قيم الجوزية /١(‏ /ا/ا- تحميق : : طه عبدالرءوف سعدء. 
0 القاهرة: ه) 


١ 01/ 


> جح ججح رز مرجم < رز>< رت> ج 4ع جنع جنع < 642 > ز> جح تز> > > جا »> > -< مكيار 


اكير هو الّلل الذي كود مي لقياس الظاهر الذي تَسيق إليه الأوهام؛ 
الاصول يظهر أن الذي عارضه فوقه في القوق فإنّ العمل به هو الواجبُه فسكُوه بذلك 
اسححها نا ليون هذا التوع من الدليل وبين الطاكر الذي : سين | اليه الأوهاة”". 

وكاليه ها لافار لامرأته: إذا حضت فأنت طالق» فقالّك: قل ححضدت: فكدما 
الرّوج فإنّها لا تصدّق في القياس باعتبار الظّاهر وهو أنْ الحيض شرط للطّلاق كدخولها 
الدّار وكلامها زيدًاء وفي الاستحسان تطلق؛ لأن الحيض شىءٌ في باطنها لا يقف عليه 
غيرّهاء فلا بد من قَبول قولها فيه بمنزلةٍ المحبّة والبغعض. 

لقد علِم إذَن أن الاستحسان عند الإمام رمه كال ليس اتباغًا الوع رولا بحكما 
بالقو في لكماخننا د انض الدَليلَين في حادثة معي وقد قالّ الإمام الشّافعي يَمَداَلَه في 
نظائر هذا: أبتشون ذللك: 


ماع 


أفضل "١‏ وأقرث إلى واف ا ةا المراد"». 
/ا. العرفٌ والعادة: 
العرف: ما استقرّ في النفوس من جهة شهاداتٍ العقولء وتلقته الطَّباعٌ السّليمة بالقَبول. 


والعاة18ها انيف ؟ التاسن خليهيوها زوق 7 يعد ا ام ١‏ 


28 0 


ع و ٠‏ 5 0 .م و ل رصس م 
والأصل في اعتبار العرف دليلا شرعيا قول ابن مسعود رَانَدُعَنَهُ: ما رآه المسلمون 
0 فهو عند الله حس»9) 


.)5١7 070١ /5( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) أصول السرخسي (5/ .)5١7 057١١‏ 

(*) خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار للعلامة أبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ص184١-‏ تحقيق: 
حافظ ثناء الله الزاهديء دار ابن حزم, الطبعة الآولى 7١١٠م)‏ 

(:) أخرجه أحمد في مسنده ))750٠(‏ والحاكم في المستدرك (5556). 


١0 


>< ج >< 22> جح رج < زع < ز> جه زج ج زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > - 


والما كوة العاف ول اححيق لابرد ول اتسين كاب أوسنة أنا ذا الت 
العرفٌ الكتابٌ والسّنة؛ كتعارف بعض التجّار التُعامل بالرّباء وتعارفٍ بعض الئاس أنواعًا 
سرد القمار كأوواق التصية:واختلةط الساء مع الأقارب غير المحارم وإظهار ما أمّر 
اللا تال يكنتزه هن العدق والصةوةوغور ذلك هما ورد تعر كهونصا فهو عورف هوقو 
امهالك الشوضة و قن 3 كر الفقيه كد أميو التهير ا رديه نين اذ مق العضاتاة 
القائمة على العرف في رسالتِه العرف. والتي تغيّر فيها الحكم لاختلاف الأزمان» ممّايدخل 
تحت قاعدة: لا يُنكر اختلاف الأحكام باختلانٍ الأزمان. أي: اختلاف الأحكام القائمة 
ف 65 ريك 1 2 ف و 2 5. يه 

على العرنيء أمّا الأحكام القائمة على النصوص فهي قاضية على الأزمانٍ والأمكنة. 
يقول رَيِمَدالَهُ: من ذلك تضميسٌٌ الخيّاط والكواءٍ ومثالهما إذا أحرّقا القماشء أو 


3 


أضاعاه. وقد كان رأيٌّ الإمام رَِمَهُأانَُ أن القماش عندهم أمانة لا تضمّن”". 


انتجاهات فقه الامام أبي حنيفة : 


الإمامٌ أبو حنيفة كان يحتّم الأخدّ بمايُبرىء الذَّمّة بيقين عند اختلافي الرّوايات 
وتسعى جهة في عدم إهدار تصن العا بقذرمايكن» وترعى جانب افقاو الار 
وهات لد علا ء في الأحكام المختلفي فيهاء ويُفْسّر الأدلة المحتملة بما هو في مصلحةٍ من 
توقع عليه العقوبات. اعد شاعة نووز الحدووالنهات. 


: 0 


0 


اسمس ري ار إلى ترعنات اياف : ويمكن 
.١‏ التَيسِيٍ ده والمعاملات: 
ا ا 2040 عمسا 
[الحج: 8/]. 


.)١5١ص( أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء‎ )١( 


١0 


> جح ججح ر>م جنرت>< >< رت> ج > جنع جنع < 62 > ز> جح تز> > > جح »> > -< م 


وهناك أحكامٌ في المذهب تشهد بذلك: 


ففي باب الطّهارة من قسم العبادات. يرّى أبو ست ل إذا آضات الندن أوالدورت 
نجاسةٌ جار غسلْه بكلٌ مائع طاهر يزيلهاء ولا يتين في ذلك الما وحنده؛ ومءًا احنجٌ 
به أبو حنيفة في هذا قوله تعالى: «إوَتبِكفطهَرَ 6 [المدّثر: ]وهنا ند مظان ل عدر 
تقبيدٌه من غير دليل» وتطهير الثوب من النّجاسةٍ بإزالتها عنهه وقد يمكين ذلك بالخلٌ» وما 
أشبّه ذلك عار و00 الع وي 
ل 


. 1 نه 3 
ونحوه أبلغ وآتمّ على ما هو معروف"". 


وفي باب البيع من قسم المعاملات: يُجيز أبو حنيفة وأصحابّه شراءَ شيءٍ لم يرّه 

8 0 آّ 7 3 ٠‏ : ء- 
المشتريء ويكون له حينئظٍ الخيار في إمضاء البيع أو فس خه. ويروون في هذا حديثا عن 
رسول الله صبََهَيِنَهِوسَكَرَ يقول فيه: «مَن | شترى شيئًا لم يرّه فهو بالخيار إذا رآه) 2 . 


كما يحتجُّون أيضًا بما رُوئ فى ذلك عن عثمان ‏ يدنه أنه باع أرضًا له بالبصرة من 
طلحة بن عبيد الله» فقيل لطّلحة: إِنَّك قد غُبنتٌ» فقال: لي الخيارٌ؛ لأنّي اشتريت مالم 
أرَفؤقييل لعففات؟ إنّك قد غيتف4فقال: لى البشي]ث؛ لأنّي بعت ما لم أرَه فحكما بينهما 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب (7174) من حديث أبي هريرة. 

(5) انظر: الفتاوى الهندية 5١ /١(‏ - دار الفكرء الطبعة الثانية» ١٠١ه).‏ 

(*) أخرجه الدارقطني (22805» والبيهقي في الكبرى )١7/8/0(‏ من حديث أبي هريرة» وضعفه ابن الملقن في 
البنو اللعقير 157 ): 

(:) شرح مختصر الطحاوي للإمام أبي بكر الرازي الجصاص -77٠0 /١(‏ تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله 
محمدء أ. د. سائد بكداش. د. محمد عبيد الله خان. د. زينب محمد حسن فلاتة» أعد الكتاب للطباعة 
وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش. دار البشائر الإسلامية ودار السراجء الطبعة الأولى 7٠٠٠١‏ م). 


١ 


>< بج >< 22> جح رز> ج< زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > حا > -< 


ِ 


و ل.ه .> ٠‏ م ١> - < 7 * 0٠‏ ل 
جبير بن مطعم فقضّى بالخيار لطلحة""» وكان ذلك بمحضر من الصحابة َلْنَدُعَنُ من 


". رعايةٌ جانب الفقير والضّعيف: 
ل ا 


اختلف الفقهاءٌ في وجوب الزَّكاة أوعدم وجوبها في الحليّ من الذّهب أو الفضَّة 
حيث ذمّب الإمامٌ وأصحايّه إلى الوجوب وفي ذلك رعاية لجانب الفقير» وهذا مذمّب 
كثير من الصّحابة» مثل عمر بن الخطَّابٍ وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله 
ابن عبّاس وعبدالله بن عَمرو بن العاص وأبي موسى الأشعريّ وهو أيضًا مذهبٌ جمهور 
التابعين”'» ويرى الشَّافِعنٌ في أحدٍ قولَيه عدم وجويها”". 


هه و2 


وما د نه انه حنيفة رمه الله لَه أن امرأةً آنّت لني صَرَلدَه عََتَهِوسَلَمَ وفي يد ابنتها 
سِوارَان من ذهب. فقال صا نَمُعَلتَوِوسَل : «أتعطينَ زكاةً هذا؟» قالت: ل قال: «أيسرٌك أن 


يُسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارّين من نار» فخلعتهما وألقتهما إلى الرّسول صَكَلده لدوم 
وقالت: هما لله ورسوله”. 


.)00 ٠1/0 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) انظر: الاختيار لتعليل المختار للشيخ عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي -١7/7(‏ عليه تعليقات: 
الشيخ محمود أبي دقيقة» مطبعة الحلبي. القاهرة» 1911 م). 

() التجريد للإمام أحمد بن محمد القدوري (7/ 11777- تحقيق: أ. د. محمد أحمد سراجء أ. د. علي جمعة, 
دار السلام» القاهرة» الطبعة الثانية 7٠٠١5‏ م). 

(4:) مغني المحتاج لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (7/ 46- دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 1195م). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب الكنز» ما هو؟ وزكاة الحلي (*2)2677.» والترمذي في كتاب الزكاة» باب 
ماجاء في زكاة الحلى (/7717): والنسائى في كتاب الزكاة» باب زكاة الحلى (57/8 7) من حديث عمرو بن 
تسي امن انه ويه قال لرسدق: دلا يفن هذا الا نيفق العو نَدعَلدَهِوسَلٌ شيء1؟. 


١1١ 


> حج بم < رتم برعم < >< > جنع حم جنع < 42> <> ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - م م 


وما رُوي عن ابن مسعود وَيوَيعَنة؛ أن امرأةً أن النبّي اد تَدُعَتَهوسَلَرَ وقالت: إن لي 

ليا وإنَ لي بنتّي أخ: أفيُجزي عني أن أجعلّ زكاة الحليٌ فيهم؟ قال: ١نعم)"".‏ 

وفي باب السّرقة من قسم المعاملات: 

قد يحدِّث أن يسرق إنسانٌُ فتقطعٌ يده اليمنىء ثم يعود فتقطمٌ رجله الُسرّىء ثم 
يعودٌ مرَّةَ انية فما الحكم في هذه الحالة؟ 


رَى الإمام أبو حنيفة أنه لا يُقطع منه شي في هذه الحالة بل يُعزَّرء ويظلٌ في الحبس 
حتَّى يتوبّ» وذلك رفقا به لأنّهِ في حال ضعفي بعد قطع يده ورجله. 


والذّليل الذي استشهد به الإمامُ إجماعٌ الصّحابة حينَ حجَّهم سيّدّنا علييٌ - وكانت 
قدحدئّت واقعة كالتي ذكرناها في زمانه - فقال: إِنَّي لأستّحيي منّ الله أن لا أدّع له يدا 
عي 77 م 
ياكل مهاء واااد ااا قدا 

وبذلكٌ حا آنه بقيّة الصَّحابة» فدرأ عنه الحدّ كيلا تنقلب العقوبة إهلاكمًا 
بذهاب أطرافه التي 0 بها ويمشي عليها"". 


8 تصحيح تصرّفات الإنسان بقدر الإمكان: 
هناك مسائل تدلّ على هذا الاتجاه في فقه الإمام الأعظم ومنها: 


ل اميم ركم هل يصحٌ ويُعتبر إسلامه صحيحًا أو 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١40/(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. وقال: والصّواب عن إبراهيم عن عبدالله مرسل 
موفوف. 

(؟) أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه (5/ 19). 

() انظر: البناية شرح الهداية (1/ 07). 


١17 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


يرَى أبو حنيفة أن إسلامّه يصحٌ على حين يرّى الشَافعيٌ عدم صحَّتِه وذلكٌ لأنّه إن 
صَمّ إسلامُه لكان واجبًا عليه؛ ولو كان واجبا عليه لم يكن الشّرع يجيرٌ تركّه؛ لإنَّ ترك مَن 
وجب الإسلامٌ عليه كفر» والشّارع لا يُجيز تقريرٌ أحدٍ على الكفر. 


أمًا أبو حنيفة فيرّى أن الصّبِيَ العاقل حينَ يصدّق بالله ورسوله وشريعتّه يكونُ قد 
أتى فعالا , بحقيقةٍ لا يمكنٌ ردّهاء وإِذّن يكون إسلامّه صحيحًاء ثم إنَّا نجيزٌ تصرّف الصَبيٌَ 
المميّز إذا كان التصرّف نافعًا نفعًا محضًا له. مثلّ قبول الهديّة فبالأولّى نجيز تصرّقه 
هذا الذي يحقّق له السَّعادةً في الدّنيا والآخرة» على أنَّ مِن التّابت أنَّ علي بن أبي طالب 
تنه أسلّم وهو في سن الثامنق أو العاشرة من عمره» أي وهو صبيٌ لم يبلغ» وقد صحّح 
لبي صَََةءلِيِوسَلَهَ إسلامّه وكانَ علٌ نفسّه يفتخر به حتّى رُوي أَنَّهِ قال: 


سبقتكمإلىالإسلامطرًا صغيرًا ما بلغت أوانَ خحلمي”" 
4. رعاية حريّة الإنسانٍ واحترام إنسانيّته: 

يحترم أبو حنيفة رَتمَهااَهُ في المرأةٍ البالغةٍ إرادتها وخريها في الزُواج بِمَن ترّى الخيرٌ 
وأدسركيي دنلا يبيل لراييا رااان علبي »فلها أن تباشرٌ رَ بنفسها عقد زواجها ما 
دامّت أهليّتها كاملة» وما دام مَن تتزوّجُه كفوًا لها ولأسرتهاء ومادام المهر مهرّ مثلها""". 

والإمامٌ أبو حنيفة يؤكّد على أن ولاية إنسانٍ على آمر لا يصحٌ أن تُفرض إلا 
لضرورة؛ لأنها تنافي الحريّة نه التو بهن نحل [تنينان للتاس ميا ولذلك نبت للفتى من 
بلغ وكان عاقلا حقٌ التزوج بِمّن يريد. 


والإمام لا يرّى أيّ معبّى للتّفريق بِينَ الرجل وبينَ المرأة في حقٌ التزوّج» وخاصّة ضَه أن 
للمرأة الولاية كاملةَ على مالها كالرَ جل 2". 
إن الإمامَ إذن يستعول هنا القِياسٌ» ولكنَّه مع ذلك يجد له سندًا من القرآنٍ الكري 


.)١9ا/.1957/5( انظر: المبسوط‎ )١( 
انظر: التجريد (9/ 577277 وما بعدها).‎ 0( 


١ 


> جبنم < رتم جنم < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 7 0 


م 
نفب 


الذي يضيففٌ عقة الزّواج إلى المسرأٍ حين يقسول تعالى في سورة البقرة: وإ طلقم 
لماجا اين دلا حَصَلُوهَنَ أن يسَكحن أزواجَهنَ إذا تَراضوا ب بهم بالمعروف ذَلِكَ يوعظ 
1111111199 
[البقرة: 7 .]7١7‏ 

كما يجد لرأيه سندًا من الحديث الشّريف حيث يقول ص تَعيدوسل: «ليسّ للوليٌ 
مع الثْيّب أمر»"» ويقولٌ مََآآلَةءا عَلَنِوَسَلَمَ في الحديث: ١الأيّم‏ أحق بنفيسها ين وليّها0”". 
والأيُم اام لمر أة التي لأ قوع الماك ايانس ]رن الكتيديد عند أفل انلع 


4. رعايةٌ سيادة الدّولة ممثّلةَ في الإمام المسلم: 


إذا أحيّا رجل أرضًا موانًا هل يملكها ولو لم يأذّن الإمامُ أم لا بدَّ من إذنه؟ 


ع و اع 


هنا يختلف رأي أبي حنيفة عن رَأي صاحبّيه أبي يوسّفء ومحمّد بن الحسن حيث 
ا مواتا من الأرض فقّد ملكّه بذلك الإحياء. أذن الإمامٌ أم لم يدن 
على حين يرّى أبو حنيفة أنّه لا بدٌ في الإحياء من إِذنٍ الإمام» فلو فعلّ ذلك بلا إِذْنهِ لم 
يملك ما أحياه”». 


لاني ترقت الت ارقا إلا سبي اماف ديالا 137 حَمَهَانَه 
حكم به نقذ على صاحبه؛ وما دامً الحاكم لم يحكم به لا يلرّم» فيصحٌ له الرّجوع في وقفه 
متى شاءً» وقالا: يلرّم بمجرّد الوقفي, ولا يتو قف على حكم الحاكم"". 


5 


أ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب النكاحء باب في الثيّب »)75٠٠٠١(‏ والنسائي في كتاب النكاح» باب استتئذان البكر في 
نفسها (73275)), وابن حبان في صحيحه ٠89(‏ 5). 

4 العرع متك هاب لكا عونا ياوها لتيل لطاع وا لأسو لكر وال كر 01410 

() انظر: تاج العروس (باب الميم» فصل الآلف مع الياء). 

(5) انظر: مجمع الأغبر (5/ 779). 

(0) انظر: أبو حنيفة النعمان إمام الآئمة الفقهاء (ص” ١5‏ وما بعدها). 


١ ع‎ 


> < >< ت>< > >< > <> ز> ج< ز> ج زج < ز> حج رز > ح د ز> > جه ز> > > - 


المبحث التّاسع 


آي ال فيو 


قد اتبعنا في منهج التّحقيق الخطوات التالية: 


.١‏ المقارنة بين خمس نسخ مخطوطة وإثبات الفروق المهمة من زيادة أو نقص أو 
اختلاف بين النسخ في الحاشية مع مراعاة ترتيب النسخ وترتيب النسخ من حيث 


؟. مراعاة القواعد الإملائية الحديثة أثناء الكتابة ووضع علامات الترقيم. 

#بفيط الكنات و الأ دوف الكلدات المتغملة لأكدن مه هيفف والشك ا سنال - 
: يتاو من معنى ١‏ و0 
إلى المصادر والمعاجم المناسبة» مع مراعاة التشكيل الجمالي. 

5. الإشارةإلى بداية كل صفحة في النسخة المعتمدة فقط بوضع رقمها بين 

. رسم الآيات القرآنية بالرّسم العثماني» وعزوها إلى سورها مع ذكر رقم الآية. 


٠‏ إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفينا بذلك. وفي الصحيحين 
قلنا: «متفق عليه...). 


٠‏ إذا كان الحديث في السنن اهتمّمنا بذكر سكوت أبي داود. وحكم الترمذي. 
وحكم النسائي إن وجدء فإذا كان الحكم واضحًا اكتفينا بذلك. 


٠‏ إذا كان الحديث في السنن وليس عليه حكمًا واضحًاء أضفنا إلى التخريج 


١ 0 


> حج بم < رم جرع < >< > جنع جيم جنع < > > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتثز» - مكيار 


مواضع كتب الصّحاح إن وجدت؛ كصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن 
حبان... واكتفينا بتصحيحهم. 
٠‏ إذا كان الحديث في السنئن وليس عليه حكم واضح. وليس في كتب الصّحاح» 
اكتفينا بمواضع السئن» وأضفنا قول النقاد من كتب العلل والتّخريج» وغيرها. 
٠‏ إذا لم يكن الحديث في السّنن خرجناه من مظانّه المهمّة الأقدم فالأقدم؛ مع 
إضافة حكم المُخرّج؛ كحكم الذَّارقطني في سننه» والبيهقي في سننه. وهكذاء 
فإن لم نجد حكمًا واضحًا أضفنا حكمٌ النقادمن كتب العلل والتخريج وغيرها. 
4. التأكد من صحَّة عزو نقول الكتب في المخطوط بالرجوع إلى مصادرها ما أمكن. 
9. ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في المخطوط ترجمة مختصرة ولم نترجم 
للصحابة وأئمة المذهب (أبى حنيفة» وأبى يوسف,. ومحمدء وزفر والحسن)» 
وكذلك الأكمة الا ريعة. 


٠.المسائل‏ التي يتعرض فيها المؤلف للمذاهب الأخرى نقوم بدراستها دراسة 
مقارنة في الهامش نعرض فيها أقوال المذاهب وأدلتها باختصار مع التوثيق. 

75.أماطريقة العزو للكتب ففى كتب الحديث نعزو للصّحيحين والسنن الأربعة 
بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث, دون ذكر الجزء والصفحة. وفي غير 
الكتب الستة إن كان ترقيم الأحاديث منضبطًا اكتفينا به» وإن كان غيرٌ منضبط 
عزونا للجزء والصّفحة. 

وأما في كتب اللغة فنعزو إلى مادة الكلمة فقط. وفيما تبقى من كتب: فقه أو تراجم... 


١1| 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


الطبعة وتاريخها نذكرها عند ورود الكتاب لأول مرة. 
ورتبنا الكتب أثناء العزو حسب تاريخ الوفاة. إلا كتب الحديث فعلى حسب 
.١‏ وضع فهارس تفصيلية خدمة للنص المحقق: وتشتمل على فهارس الآيات» 
والأحاديث» والمصطلحات.» والأعلام والمصادر والمراجع وقمنا دير ني 
ترتيبًا ألفبائيًا. 


١ 11/ 


> جبنم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> > - مكيار 


الرموز المستخدمة في الكتاب 
أولا رموز كتاب القنية : 


ا ادن أعوسساء 

> كم 
رك ا 
ا 2ك 


١ 16 


> < >< ت>< > >< > <> ز> ج< ز> ج زج < زع جح رز > ح د ز> > حا ز> > > - 


دصح مهكد 
كك 
0055520 
اضه ‏ إسفريريس 00000000 


١ 6 


> حج >< رتم جنع < >< > جنع جيم جدنع < > > ز> <> > >< ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


ثانيا : رموز كتاب جامع الفصولين: 


كك 
| سك 
النضا للم أي الفضل عبد الرحمن الكرمار 
| سيصعه 00 
لس اسيم 0 
لاض الم علي لدي 

ضح الجاع ار 

ال ا 

الاك امو ور كس 


١ 


مدر لإسلا لو اي 

اص | مسسية 0000 
وك 
ظ ا | سيدسش 000 
الك و ككس 
اصع وال شخ السلا با لين صاحب الهداة 
اش | فائدضسسالسلامسسردلارزجدي 000 
ا كر 
داضم | وسدية 000000 


١/1 


كك 
مجموع النوازل لأحمد بن موسى الكشي 
النوازل لأبي الليث 


اا 


صور النسخ الخطيهة 


اا 


20 


١‏ - النسخة الأم (م) 
أ- طرة المخطوط 


١ ع/‎ 


> < >6 < رت > ج >< >< رز > ج< ز> جح > جح >< رزج جح >< ز> جز > <> < 22> > 


_ 0 


> > بي < رمح >< ز> < >< زع < زج < ز> جز >< ز> < ز> جح نز > جح ز> <> - 


ا /ا١ا‏ 


>< >< >< >< رز >< رز>< ز> جه ز> جز < رز > جح ز> <> ز> جح رز > حا ز> جح 22> > 


(0) - النسخة (ط) 
أ- طرة المخطوط 


١ا//‎ 


20 


ب - آخر النسخة (ط) 


١ 


>< >< >< >< ز> < >< رز>< ز> جح > جر < رز > جح ز> <> زج جز > حا ز> جح 22> 


(*) النسخة (ل) 
أ- طرة المخطوط 


١/6 


20 


ب - آخر النسخة (ل) 


1/6 


> <> < >< ز> < رز> < رز>< ز> جه > جز < رز > جح ز> <> زج جز > حا ز> جح 22> - 


(8) - النسخة (ق) 
أ- طرة المخطوط 


_ 


ب - آخر 


النسخة (ق) 


لو و تال بولزد توا ربع جرات دست انوا ت لامذا ن 
سي ةوه كرو سل هر بردعليه مخضم ايلا 
ع6 مل ويم وض لوي )ايع لدمات وعبات 
وس تٍجرا تر اطسب مهام مالايردعاي, 0 مث ل برد 
غير سرام مز برعاي يي نش هد يذ م غود لإيردغايرذا 0 
دعاو الد ا لاصر لا مدكورة تمده لشن 
اشرب ةفطن عن د رعضان ا بارلا لنسبع ومائدالف 


ا 
ا 7 بير 


<> 


لت 


> 


- 


> 
بتة ا 


ل> <> 22> <> 


ليسي 


> 


- 


- 


> 


> 


١1/١ 
رهج‎ 20: 


- 
له 


- 
ليسي 


و 
2-2-2 0 


ص و 
3 


نل 


٠ ا‎ 


0 3 
٠, 
٠. 
9 


كما 


<> <> >< >< >< رز> < رز>< ز> جه > جز < رز > جح ز> <> زج جز > حا ز> جح 22> - 


(6) - النسخة (ع) 
أ- طرة المخطوط 


١/7 


20 


ب - آخر النسخة (ع) 


١ع‎ 


(كتاب مهمات المفتي) 


١0 


> جح )6< رز >< >< ز>< > جح > جح رز> < ز> < ز> جح ز> < ز> جح ز> جح ز> <> > < 
9 


الطّهارة في اللّغة التُظافة0". وفي الشريعة: النَظافةٌ عن النّجاسة» والوّضوء في اللّغة 2 
الؤضاءة» وهي الْحُسنٌ وفي الشّريعة العَسل والمسح في أعضاءِ مخصوصة وفيه المعنى 
اللُغوي؛ أنه يُحسَنٌ الأعضاء التي يَقحٌ فيها العَسلُء والعّسلٌ الإسالةٌ» والمسحٌ الإصابة 
وسببٌ فرضيّة الوضوء إرادة الصّلاة. من احتيار”". 


0002 0 4 78 2 6 5 95 م و‎ ٠ 
وي المحيط: يتفعل المضمضة والاستنشاق بيميئه ؟ لقوله عَلِيَدِالْسَلام: «اليَمين للوجه.‎ 
(0 2 00 1 5 8 3 5 5 فوة‎ ١ و‎ 2 


)١(‏ انظر: المُغرب في ترتيبٍ المعرب لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي (طهر - تحقيق محمود فاخوري. 
عبدالحميد مختار. مكتبة أسامة بن رّيد. حلب. الطبعة الأولى 1414م). المصباح المنير لأحمد بن محمد 
الفيوم (طهر - تحقيق د. عبدالعظيم الشناوي» دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثانية). 

(1) انظر: الاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن محمود بن مودود الموصليّ /١(‏ /- دار الكتب العلميّة - بيروت. 
وعليه تعليقات الشَّيِخْ محمود أبي دقيقة). 

(*) لم نقف عليه؛ وذكر ابن سعدٍ في الطبقات الكبرى (779/7) حكاية بهذا المعنى موقوفة؛ فقال: «أخبرنا 
الفضلٌ بن دُكينء قال: أخبرنا مسافر الجصّاص» عن رزيق بن سوارء قال: كان بين الحسن بن علي وبين 
مَرُوان كلامٌ» فأقبّل عليه مروان فجعل يُغلظ له وحسرٌ ساكتء فامتخط مَرُوان بيمينه» فقال له الحسن: 
وبْحَكَ أمَا علمتّ أن اليمينَ للوجه؛ والشّمال للفزجء أفّ لكَ. فسكتٌ مَروان». 

(4) انظر: بدائع الصّنائع لعلاء الدّين أبي بكر بن مسعود الكاساني (1/ -1١‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الثانية 1987١م).‏ البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق لزين الدين ابن نجيم /١(‏ 47 - دار الكتاب الإسلامي. 
الطبعة الثانية - ومبامشه: منحة الخالق على البحر الرّائق لابن عابدين). 


١/1 


د >< ي64م جح > جح >< رز >6 جح رز> ج ز> ج زع ج 42> جز > جح ز> <> ز> جز > حك ز> <> ز> - 


ولو أدخل الرجل يدّه أو رجلّه في الإناء للتبردٍ يصير الماءٌ مُستَعمَلَا لانعدام الضّرورة. 
من قاضي خان'""”". 1 

وإنْغسّل يده للطّعام صار الماء م مُستعمّلًا؛ لأنّه أقام به القربة لأنّه سنّة لقوله 
عَلتَ سكم «الؤضوءٌ قبل الطعام ينفي الفقرٌ وبعدّه :ا تنفي اللّمج0". ولو غسّل من الوسخ لا 
كرون 16 ولو توف الصيق بصو الما ال 


ولوغسل الطَاهِرٌ شينًا من بده غير أعضاءٍ الوضوءٍ كالفخذٍ والجَنْب بنية القربة؛ 


010( الحسن بن مَنصور الأوزجندي الفرغاني» فخر الدَّين» المعروف بقاضي خانء تفقه على ظهير الدّين 
المرغيناني وغيره؛ من تصانيفه: الفتاوى» وشرح الجامع الكبير» وشرح الزيادات» وشرح أدب القضاء 
للخصّاف. توفي رم مَُأَنََهُ سنة (97هه). 
انظر: تاج التّراجم لقاسم بن قطلوبغا (ص١5١-‏ تحقيق محمّد خير رمضان يوسف. دار القلم» دمشق. 
الطبعة الأولى 1197١م).‏ الطّبقات السنيّة في تراجم الحنفية لعبدالقادر التّميمِي الداري (7/ -١١5‏ تحقيق: 
عبدالفتاح الحلوء دار الرفاعيء الطبعة الأولى "197 م). 
الفتاوى الهنديّة: المطبعة الأميرية» بولاق» الطبعة الثانية ١‏ 7١ه).‏ وانظر: البحر الرّائق /١(‏ 7/5). 

فرة أخرجه بلفظه القضاعيٌ في مسند الشَّهِاب ( م حجري كرشي بن جعقر الكاظي» عن أبيه؛ عن جذه. 
ال ل ل 
باب ماجاء في الؤُضوء قبل الطّعسام وبعده (1/147) من طريق قيس عن أبي هاشم  -‏ يعني الرماني - عن 
زاذان» عن سلمانء فال قرأتُ في التّوراة أن بركة الطَّحام الوضوء قبلهء كرت ذلك للنين وده ا 
فقال: ابركةٌ العام الوضوءٌ قبله والوضوءٌ بعده». 
قال أبو داود: اوهو ضعيفٌ». 
وقال التّرمذي: «وفي الباب عن أنسء وأبي هريرةً. لا نعرفٌ هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع» 
ولح ين الى فحن السدود» 
الا ا ل ام قال: كربا ب 

(5) انظر: امعط ذرطان قرفن لذن ان الجمالن عدوت ف أجمد ان هازة البضارئ تين 
عبدالكريم سامى الجندي» دار الكتب العلميّة بيروت» 5 ٠‏ ١٠م).‏ البحر الرّائق /١(‏ 245 /ا). 


/ا/ا 


> >< رز >< >< ز>< > ج > جح ز> < ز> < ز> جح ز> < ز> حج ز> جح ز> <> > < 


قزل ؟ بعنير عملت كأعفياء الوضوف وقيل: لارضدر تعمل فين فعاو 0 

الفحوت أن الكنيك!"إذا دل يدوق الإناء لالاغتز اق و لبي عليها تجاسة لا تسد 
الماءٌ» [وكذا إذا وة قع الكوزٌ في الجبٌ فأدخل يدّه في الجبٌ إلى الورْفت لإخراج الكوز لا 
يصيرٌ مُستعمَّلاء وكذا الجنبٌ إذا أدخلٌ رجلّهِ في البئر لطلب الذَّلو لا يصيرٌ مُستعما]”" 
لأجل الصّرورة. من الخانية©». 


ل سَ 6 ىام 1 ع ىاع 8 0 
المُحدث إذا توضًاً في أرض المسجد لا يجورٌ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن 
عندّهما الماءَ المستعملٌ نَجِسٌء وإن توضّأ في إناء المسجدٍ جارٌ عندهم. مِن فتاوّى 7 


8 


)١(‏ انظر: فتاوى قاضي خان »23١ /١(‏ البناية في شرح الهداية لمحمود بن أحمد العينٌ /١(‏ 5 75- تحقيق أيمن 
صالح شعبان. دار الكتب العلميّة ببييروت» الطبعة الأولى ١٠٠٠م).‏ 

(0) في (ط)» و(ق)» و(ع): «المحدث والجنبُ». 

() ما بين المعقوفين ساق من (م)» و(ق). 

(:) انظر: فتاوى قاضي خان »)١5 /١(‏ البحر الرّائق (1/ .)١9‏ 

() انظر: فتساوى قاضي ان (1/ 17)) وعبارة البدائع (34/1): (التّوضْو في الممسجد مكروءٌ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف وقال محمّد: لا بأسٌ به إذا لم يكن عليه قذنٌ فمحمّدٌ مرّ على أصله أنه طاهرٌء وأبو يوسف 
مرّ على أصله أنّه نجسٌء وأما عند أبي حنيفةٌ؛ فعلى رواية النّجاسة لا يشكلء وأمَّا على رواية الشّهارة؛ فلأنه 
مستقذرٌ طبعًا فيجب تنزيه المسجدٍ عنه؛ كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم» . والمعتمد في الماء المستعمل 
عله مقي بر اليته التحائينة لسر غيرٌ طهور؛ أي لا يُرفع به الحدث. قال العامة ابن عابدين: هذه 
رواية محمدٍ عن الإمام وهي المشهو رة عنه» واختارها المحققونَ» وقالوا: عليها الفنوى؛ لا فرق في ذلك 

بين الجنب والمحدث» :انظر: ود التعدا شان ]ند اسار ست اموب قي السهيونانة غايلنة 

(5/ 07م تحقير تحقيق عادل أحمد عبدالموجود. وعلي محمد معوض. دار عالم الكتبء الرياض». 7١٠١٠م).‏ 


١ // 


- > <> جح > جح >< رز >6 جح رز> ج< ز> ج زع ج 42> جز > جح ز> <> ز> جز > جح ز> <> - 


-_ه ع 


06 
(أنواع الطهارةة) 


اعلم أن اهار على نوعَين؛ الطذهارة من الحدث والطّهارة من التّجاسةه والحدت 
[نوعانٍ]”» حدث يوجب الوضوءً وحدث يُوجِبٌ الغسل» وهو على ثلاثة أنواع: جنابة 
وحيضٌ ونفاسٌ وما سواها من الأحداث يُوجبُ الوضوء؛ والنّجاسة على نوعيّن؛ 
حقيقيّة وحكمية, أمّا الحقيقيّةُ فهو أن النّجاسة إذا أصابتٍ البدنَّ أو الوب يتنجّسٌ موضعٌ 
الإصابة حقية 1 
رسام من حيث تمنعهم عن إقامة الصَّلاةٍ إلا بعد إزالتها بالغَسلِ» وفي الحقيقة 
لايكونُ نجسّاء ألاتّرى أن الجُنب إذا عَرِقٌ أو الحائضٌّ أو النفساء قاس لالب مق كرفا لله 
يَفسَدٍ الثُوبٌ. وكذلك لو لبس الوب المبلولٌ ولم يكن على بدنهم نجاسةٌ عينيّة لا يفسدٌ 
الشوبٌ. وكذلك إذا أحدث تتنجّس جميعٌ أعضاء وُضوئهم حكمًا من حيث تمنعهم عن 
إقامة الصَّلاةٍ إلا بعد إزالتِها بالعسل. وكذلك لو أدخلوا أيديّهم في إناءٍ فيه الماءٌ للاغترافٍ 
والويكون الذي ناد عد لا حم ة عاك 285 اعرذ كر افاي زنك اسل لجار 


يفا 
لثامه 


حقيقة» وأمّا الحكميّة فهو أنه إذا أجنبّ أو حاضت المرأة [1/ ب] يتنجّسٌ جميغ 


ع 
4 


بوصول شفاههم إليه. 

وأمّا لو كانث على بدنهم نجاسةٌ فعَرقوا فسال منه قدرٌ الدّرهم يَمنعُ جوارٌ الصَّلاة 
وأفسدَه'". وكذلك لو لبسوا الثوبٌ المبلولٌ فسّد الثوبٌُ المبلولٌ ويتنجّسٌ. وكذلك لو 
أدخلوا أيديّهم في إناءِ فيه ماءٌ للاغترافٍ أو شََربُوا الماءَ وعلى شفاههم نجاسةٌ فسد الماءً 


(1) ما بين معقوفين ساقط من (م). 
ف في (ط) : «جوارٌ الصَّلاة ة وأقله لا). 


1/5 


جد 0 
> نجع << > < لج << > حت > <<“ ني > << )> << > ح< )> << زر >< > <> زر> > > جه »> <> »> - 0 :أمم 
بالرمعدظ 


- ع 

لو 0 1 ٠‏ 8 م 0 لام .)ا ء 20006 0 معو و 
ويتنجس؟؛ لان هذه نجاسة حقيقية» والاولى حكمية فلذلك افترقا. في البدن يتصور وجود 
كل النجاسة» وفى غير البدنٍ يتصورٌ وجود النجاسة الحقيقيّة» ولا يتصوّر وجودٌ النجاسة 


الحكميّة. من شرح مختصر الكر خحك 700" , 


ع 


)01 أبو الحسن عبيدالله بن الحسن الكرخيء الإمام العلآمة» انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة» وانتشّر أصحابه في 
البلاد» تفقه عليه: أبو بكر الرّازي الجصّاص» وأبو على الشاشتى وغيرهها :من تضانيفة: المختصر. والجامع 
الكبير» والجامع الصَّغير. توفي رَِمَدَاَالَهُ سنة (٠5"ه).‏ 
انظر: تاج التراجم (ص »23١١‏ الطبقات السنية (5/ .)57١‏ ولم نقف على «الشرح"» المراد هنا. 

(0 انظر: فتاوى قاضي خان .)١5 /١(‏ 


اع 5 


لجدلا 


> < >< ت> >< >< > < ز> ج ز> جح زج < ز> حج رز > ح د ز> > جه ز> حا تز> > - 


فصل في نواقض الوضوء 


المعاني الناقضة للوضوء() 


هي جمع ناةذ ققيةء و التسطن م أضيث إلى الأجسناء ثرا به إيطتان البقهاء :رومض 
ضيف إلى غيرها يُرادُ به إخراجه عمًّا هو المطلوبٌ منه؛ كذا ذكر القاضي الإمامٌ ظهير 
لذو "له بوالمظ لوت هنا مي ال ضيوع اتعاحة الكتلةة: 

والمعاني العِلل؛ كما في قوله عَِيِلتَك : الايحل دم امرئ مسلم إلا بذأحدٍ معان 
ثلاث)7”". فيد قد السحاق انعا عي كر لفق وستعوله النلافسةة كما . من شرح 
الهداية 1م 


للدم لحي لاير تيكل رات السرع رام اويا مدصي الله جه 
عند اى برسف هذا َه أن ماالايكونُ حدث الأ ركون تجتنا وفائدة الخللاق بظية ف 


ع 
ا 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من «العناية شرح الهداية» يقتضيها السّياق» وسيأتي العزو مفصلا. 

) أبو بكر محمّد بن أحمدٌ بن عمرّء ظهير الدّين البُخاري الحنفيء القاضي المحتّسب ببُخارى. كان 
أوحد علماء عصره في العلوم الدينية أصولًا وفروعًاء من تصانيفه: الفوائد الظهيرية» والفتاوى الظهيرية. 
توفي رَمَةاللُهَ سنة (9١51ه).‏ 
انظر: الجواهر المضيّة في طبقاتٍ الحنفيّة المحمد عبدالقادر القرشي (”/ 55- تحقيق عبدالفتاح الحلوى 
دار هجرء مصرء الطبعة الثانية 9947١م).‏ تاج التراجم (ص”2777» الفوائد البهية لمحمد عبدالحي اللكنوي 
(ص65١-‏ دار المعرفة» بيروت). 

©) متفق عليه؛ أخرجه البخاريّ في كتاب الدّيات» باب قول الله تعالى: 38 أن نفس يا لتقي وَالْعيرت يا لمين 
الت الاق والأذمت ادن اسن بألسَنَ والجروح قصاص #[المائدة: 781/8(]4)» ومسلمٌ في كتاب 
الاك ب سر ور رجن لاس اي 

يَوسَدْعَنَهُ بلفظ : : الايحل دم امر مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا لله وأنّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: :الث الران» 

هر بالتفسر. باكر لدينه المفارق للجماعة». وعند البخاري «. . والمارق من الدّين ا للجماعة». 
100 الطّعة الأولى 1115ه). 


١1١ 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> ثز> > ز> جح ز> هت > - م 


الموضعين: أحدهما: أنَّه إذا أخدّ ذلك الدَّمَ بقطنة” وألقامًا في الماء القليل لا يتنس 
على توك أو يوستو رمال او سمي ين رلا ميياة امار هاده 
أكثرٌ من قَذْر الدّرهم يَمنِعٌ جوارٌ الصَّلاةٍء ولا يَمِنعٌ على هذا الخلاف. من الخلاصة”" 

تسرب الماء هل يَنوبُ مناتَ المضمضة؟ قالوا: إن كان قَقِيهًا لا ينوبُ؛ لأنّهِيَمْص 
الماء مضّاء فلا يصِل إلى [5/ أ] كل الفمء » ببخلافٍ الجاهل فإِنَ شربّه ينوب منابها؛ لأنه 
يَعْبّ الماءَ عبٌّا © » فيصل إلى كل الفم. اقيم اي 


رجل تلْتْ داه وعجر عن الوضوء والتيهُم يسح وجهّه على الحائط وؤراعيه 
على الأرض ويصلّيء وكذا المريض إذا لم يجد من يُوضّئه فإن كانث له امرأة أو أمة 
توضّئ وتمسٌ فرجّهء والابنُ والأخ لايمسٌ فرجّه. ولاايجبُ إيصالٌ الماء إلى منابتٍ 
اللجيةة إلا أن يكونٌ التّعرٌ قليلا يبدو المنابت. وإيصالٌ الماء تحت الشَّاربٍ والحاجبّين 
سنَدُه وكذا إيصالٌ الماء إلى داغسل العين؛ قيل: لايفشح العينَ كل الفح ولايّضمٌ كل 
الضية© نحتى يصل الماء إلى أشفاوه» ويفسل بين الكذار "© والاذن. .مح النقاية 0 


ولو حَلقَ الشّعر أو قلّم الأظافيرٌ بعد ما توضّا لا يجب إعادةٌ الوضوء ولا إمرارٌ الماء 
عليه ومَنْ تِيقَنَ في الؤُضوء ونَّكَ في الحدث فلا وضوء عليه ومّن شك في الوضوء 
وتيقَنَ في الحدثٍ فعليه الوضوءٌ ووو واس اوسا 
شك بعد تمام الوْضوءٍ فلا يلتفت ما لم يتيقن. دن قن الفف ل 3 


(1) في (م) بقطعة. 

(؟) انظر: بداتع الصّنائع »)5١ /١(‏ فتاوى قاضي خان .)١9/١(‏ 

(") في (م) يصب الماء صبا. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان /١1(‏ 16)» البحر الرّائق (48/1). 

(5) في (ق»» و(ط) : «قيل: لايفتحٌ العينَ كلّ الفتح ويضم كلّ الضم» . وفي (ع): «قيل يفتح العين كلّ الفتح ولا 
يضم كلّ الضمٌ). 

(5) الشّعر النّابت على العظم النّاتى بقرب الأذنء استّعير من عذار الدابّة» وهو السّير الذي على خدّها من اللّجام. 
والجمع عذر. انظر: المصباح المنير (عذر). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان .)377”/١(‏ 

(6) انظر: مُنية المصلي لمحمد بن محمد الكاشغريّ (ص 5 4 -١‏ مطبوع مع شرحه حلبي كبير» 1776١ه).‏ 


دل 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


فصل/ الفرقٌ بين الإغماء والجنونٍ أن العقلّ في الإغماءٍ يكون مغلوباء وني الجنون 
كو ار ان الم 

الذبِاب أو الوص إذا 0 عضو إنسان فامتلاً دما سفن وضوءه. والقراد © 
إذا مض من عضو إنسانٍ فامتلا دمًا إن كان كثير!' يتنقض وإلأفلا. وكذا العَلمَةُ مصَّتَ 
دمًا من جلدٍ إنسان بحيث لو قت دوالك مسصور 90 لأنَ الدم 
[الذي)]”" يخرجٌ بعينها سائل؛ كيام والبعوض إذا مصّ وامتلا لا يَنقض الوضوءً. 
وكذا لو عض فظهر الدّمُ. من الفتاوى””. 

إذا لم يكن للمريضي مَن يُيمّمُه يدع الصَّلاةَ عندهماء وعندٌ أبي يوسف رََهَاللَهُ يُومِئٌ 
بلا طهارة» ثم [إذا] © قدر على الوضوء يعيد. مِنَ الجامع”" 


3 


ع 


() في (ط). و(ع): «من المحيط). 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (5/ 40). 

(6) في جميع النسخ: «والقراطًٌ»!! والنّصويبُ من المحيط البرهاني. 

(5) في (م) كبيرا. 

(5) في (م) سقطت. 

(7) مابين معقوفين ساقط من (م). 

(0) عزاه في المحيط البرهاني )1١ /١(‏ إلى «فتاوى سمّرقند». 

() مابين معقوفين ساقط من (م). 

(9) انظر: جامع الفصولين »)2١177”/7(‏ وعزاه في الفتاوى الهنديّة -١ /١(‏ المطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة 
الثانية ١٠7١ه)‏ إلى «الجامع الصغير» للكرخيٌّ. 


الكدل 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> ثز> > ز> جح ز> هت > - 7 0 


فصل في موجبات الغسلٍ 


[رجل أولج ذكرّه في فرّج البكر إلى موضع البكارة لا يلزم الغسل إن لم يُنزِل هذا عند 
محمل مه حِمَداَنَكُ من القتاوى](2. غلام | بِن”" عشر سنينَ له امرأةٌ بالغةٌ وهو يجامعُها يجبٌ 
عليها العْسلء ولا يجبُ عليه. البكرٌ إذا جُومعّت فيما دون الفرج فحبلّت كان عليها الغسل. 


ررد جات الرإقيها دو لتر زكر عو رار لمر اسل عليه 
إلا إذا حَبّت فحينئذٍ يجبُ عليها الغسل. إلجاار جات از كب لقره ا] عرووم 
حو الروج لايجبٌُ عليها الغسل بالإجماع. من فتاوى ظهير الدّين7" 


مَنِ اغتسل مِنَ الجنابة ثم أراد ["1/ ب] أن يصلّي فله أن يتوضّاً بعدَ الغُسل؛ لأن 
الوضوء قبل الغسل سئّةء وبعدّه فرضٌ للصّلاة. من شرح الإيضا©». 


جل أنى امآ وه بك لاغُسل عليه ما ليله وأصل هسذا بدو انال 
لاب 4 لذ / بالإجماع فيما دون الفرجء فإذا أمدّى أو أودّى يجب الوضوء» وإن لم 
يَخرج شيء فحكمه حكم المباشرة الفاحشة. من الخلاصة7. 


ولايجبُ الوؤضوء بالقبلة والملامسةٍ عندنا بشهوة أو بغير شهوةٍ. مس فرجّها 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) في (م) اثني. 

(؟) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ ”87)» البناية شرح الهداية /١(‏ 5 77). 

(4) لم نقِف في كتب المذهب التي بين أيدينا على وجوب الوضوء بعد الغسل» بل الذي في كتب المذهب: 
الوضوء في الغسل سنة وليس بواجبء خلافا لداود الظاهريّ الذي قال بالوجوب» . وكتب في هامش (م): 
نك الوضوةى القتال ع انض :: . نقل من تكملة التكملة» . وانظر: البناية شرح الهداية ))7١9/1(‏ 
البحر الرائق /١(‏ 07). 


(5) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 57). 


١> 


> < >< ت> جح >< > >< ز> ج ز> ج زج < زع جح ز> ح د ز> > جه ز> حا تز> > - 


أفوقيكًا الخو فإن باقيوها ولبن يتينما تراناتقيرت اللشيه قله الوشي افير 
اوج واي بويت راي الال أو لم وروا مبحية 0117 للَّهُ: لاايجبٌ. ومباشرة 
الفاحشة أن يمس بطثه بطئّها وفرجّه فرجّها وليس بينهما ثوبٌء سواءٌ كان من قِبّل القبل 
أو مِن قِبّل الدبر. من الخلاصة”© 

وليس على المرأةٍ أن تنص مب و ا مه 
المشايخ في هذه المسألة؛ فقال بعضُهم إذا بلغ أصول الشّعر ولم يدل في داخعل الصّفائر 
لم يُخرجها عن حكم الجنابة. وقال بعضهم: بُخر جهاء وهو اخختيارٌ صاحب الكتاب» وهو 
الصَّحيحُ والرَّجِلٌ كالمرأة» وقيل: يجبُ على الرّجل إيصال الماء إلى أثناءِ السَّعرِ كيف 
كان. من المحيط””". 


رجلٌ بال فخرج من ذكره منٌ؛ إن كان منتشرًا عليه العغُسلٌ» وإن كان مُنكسرًا عليه 
الوضو وإن عَئْسي” عليه ثم أفاق أو سَكِرَ ثم صحًا ثم وججد مَذيا بعدما أفاقٌ لم يكن 
عليه النية ؛ بخلاف النّائم إذا استيقظ» وأصل هذا رجل احتلم؛ هذا على ثلاثة ل اريعونان 
احتلمَ ولم ير شيئًا لاعْسلٌ عليه بالاتفاق» وإن تذكّرٌ الاحتلامٌ ورأى بللا؛ إن كان وَديًا لا 

ودين بو 2 ء 9 ء 
يَجِبُ الغسل بلا خلافيء وإن كان منيّا أو مَذَيًا يجب الغسل بالإجماع. الثالث: إذا رأى 
البللّ على فراشه ولم يتذكّر الاحتلام؛ عندهما: يجبُ عليه الغسل» وعند أبي يوسف: لا 
عسل عليه براووات ل طاو نامر اموا رام باد ساي ارا عتمتت ببرااكه امارج 
منه مذي لا يلزمُه الغسل . من الخلاصة”'. 

إذا استيقظ الرّجلْ من مَنايه فوجدّ على طرْفٍ إحليله بلا لا يَدرِي أنه مني أو مذي 
فإنّه يغتسلء إلا أن يكونّ قد ان: نتشرّذكرٌه قبل الوم فلما استيقظً وجد البِلَّةَ فيه لا عسل عليه؛ 


)١(‏ في (م)» و(ط)» و(ق)» و(ع): "يجب عليه الغسلٌ». والمثبثُ من (ل) وهو الصَّوابٍ الموافق لما في عامّة كتّبٍ 
المذهب. 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع »)717/١(‏ فتاوى قاضي خان /١(‏ 3777)» البحر الرّائق /١(‏ 5 5). 

(©) انظر: المحيط البرهاني .)7/9/١(‏ 

(5) في (م) أغمي. 

(5) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 85)» البناية شرح الهداية .)7371١ /1١(‏ 


١10 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع جيم جنع < 42> > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - م 


لأنّه إذا كان مُنتشرًا قبل النّوم [5/ أ] فما وجّد من البلّة بعد الانتباو يكون من آثارٍ ذلك 

الانتشار» ولا يلزمٌه الْسل إِلَّا أن يكونّ أكثرٌُ رأيه أنه ميق فحينئذ يلزمٌه الغسلء أما إذا كان 

: 8 2 ] *٠اهة‏ 20 : ا 3 كي » || | 

ذكره ساكنا حين نام يجعل تلك البلة منياء ويلزم الغسل. قال شمس الائمّة الحَلواني'" 

5 ع فيه ًَ ص 

هذه مسألة يكثرٌ وقوعها والناسٌ عنها غافلون فلابدٌ من حفظها. من قاضي خان”". 
إذا نام الرّجَلٌُ قائمًا أو قاعدًا أووماشيًا فوجد منيًا” كان عليه العْسلٌ في قول أبي 

حنيفة ومحمدء بمنزلةٍ ما لونام مضطجعًا. من قاضي خان. 


او حبر يدوه جو بيعي واس 0 
لم ينزل» وذكر الإِسْبِيجَابي 00 يدنه أنه في الصَّغيرة يجبُ' “6 وكذا الخيض والنفاس؛ 


)010 عاايه ب حيد قري ياك الطوان - بفتح الحاء وسكون اللام - الملقب بشمس الأآئمّة» وإمام 
أصحاب أبي حنيفة رمَهُأنَهُ كان رَحمَهُأَلنَّه كذمن أهل تار #وتفقه أهلهاء وأسة عنه تين الأنية الس سه 
صاحب المبسوط. والإمام أبو بكر محمد بن الحسن النّسَفي وغيرُهما. ومن تصانيفه المبسوط. توفي رَحمَهَألنَهُ 
سنة (459ه) ودفن ببخارى. 
انظر: الجواهر المضيّة (؟/ 578))» تاج التراجم (ص185١).‏ 

0) انظر: فتاوى قاضي نخان (1/ 4 24 البحر الرائق (350/1). 

62 في (م) منياء كذا ني الشسخ وفي المطبوع من فتساوى قاضي خان!! ولعل الصّواب «بللآ كما في المحيط 
البرهاني /١(‏ 85)؛ لأن خروج المذي لا يُوجب الغسل بالاتفاق. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 55). 

6 أبو النّصر أحمد بن منصور الإسبيجابيٌ القاضي الإمام كان رَمَهُ حمَدُأنَهُ من المتبخرينَ في الفقهى ذخ[ «متمر قدد 
وجلس للفتوى وصار المرجع إليه في الوقائع» وكان له الكثير من الفتاوى وجدت في صندوق له بعد وفاته 


3 
و 
1 و 


شرّح مختصر الإمام الطّحاوي. في وه ألنَّهُ سنة (580ه). 
انظر: تاج التراجم (ص 177 )» الطبقات السنية »)١١1/1(‏ الفوائد البهية (ص57). 
(1) في مسألة الغسل من جاع الصّغيرة ةخلافٌ في المذهب. قال العلآمة ابن عابدين في حاشيته /١(‏ 700) 
على قول صاحب الذّر (أو صغيرة غير مُشتهاة بأن تصير مفضاة): «وفي المسألة خلاف, فقيل: نيحي العيدل 
مطلقاء وقيل: لا مطلقًا والصّحيح أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصّغيرة ولم يفضّها فهي ممّن 
تُجامع فيجب الغسل» سراج. اقول ليقي أن الوستو فو قشر وزط نيا إذا زالق الكارة أن يرود ن 
الكبيرة قَفِيها بالأؤلى». وانظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 57)» المحيط البرهاني /١1(‏ 87). 


لالجل 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


ومن استيقفا فوجدّ على فراشه أو فَحِذِه بللا وهو يتذكرٌ الاحتلام أو تيقنَ أنه مني أو 
بح ارقف مدال لابن رودي الالجدازريت سيق اريك عاتم ياد 

يقنَ أنه [مذيٌ]”" فلا عُسلّ عليه إن لم يتذكرٍ الاحتلام» وإن استيقظً فوجدً في إحليله بللا 
ا ا 
الغسسل» هذا إذا نام قائمًا أو قاعدّاء وأما إذا نام مضطجمًا أو ته تِيقنَ أنه مني فعليه العسل» 
وهو مد كرة ن السحخط وال تعره .قال شمس الأئمة الحَلواني: “هله مسالة كدر وقوعها 
والناس عنها غافلون. وإِنٍ احتلمَ ولم يخرّجٍ منه شيءٌ لا عسل عليه وكذلك المرأةٌ وقال 
محمدٌ: عليهما العْسلُ احتياطًاء وبه يفتي بعض المشايخ" 


ولو جامع أ احتلم واغتسلّ قبل أن يبول ثم خرج بقيّة المني وجب العسل ثانا عند 
أبي حنيفة ومحمد رَيِمَهُمَاألنَه. ولو أفاق السّكران فوجد المنيّ فعليه السل» وإن وجد 
مذيًا فلاء وكذا المغمّى عليه .إن استيقظ الرّجلُ والمرأةٌ فوجدا ميا على الفراشء وكلل 
واحدٍ منهما يذكرٌ الاحتلامَ وجب الغسل عليهما احتياطًاء وقال بعضُهم: إن كان المننٌ 
طويلا فهو من الرّجل”*. وإن كان مدوّرًا فعلى المرأة”". من مُنية المصلي© 


ويُعتبر في الخروج وجودّها"؛ يعني قال أبو يوسف: خروحٌ المنيٌ كتهو ترط 
نسحاب ند يزو 10 الب رقي علو تججير لتلا سن مرق 1 نكن امنيك 
كه 41 وي ]لص متكت شهوثه ف خرخ النعن بلا فلن يجت القسل متدهيا جلاةا 
له وفيمّن أمنى واغتسلّ من ساعته قبل أن يبول أو ينامَ أو يمشي ثم سالّ منه بقيّة المني 
بلا شهوة يعر يعيدٌ الغسلّ عندهما خلاقًا لّه. 


)١(‏ ما بين معقوفين ساقط من (م). 

(0) في (ق)» و(ط): «ولم يتذكّر الاحتلام». 

(5) أئ#بورهان الاين المرغيتاق ف كتانة التحدين: انظ حلب كبر (ضن 44 ): 
(:) في المطبوع من المنية: «فعلى الرجل». 

(5) في (ع): «فهو من المرأة». وفي (ط): «فوِنَ المرأة». 

(5) انظر: منية المصلي مع شرحه حلبي كبير (ص 57 - 55). 

(0) في (ط)ء و(ع): «ويعتبر وجودها في الخارج». 


١1/ 


> جبنم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> > - م م 


ولو اغتسلّ بعد ما بال أو نام أو مشى ثم خرّج لا يجب العُسل اتفاقا من المحيط”. 
قيّد بقوله في الخروج؛ لأنَ الشَّهو آشرطٌ في مُزَايلة”" المنن عن مكانه اتَفاقَاء له: اسن 
الخروج بالمُزايلة. ولهما: أن انفصال المنئ يُوحِبُ الاغتسال لكونه بشهوة: وجُروجه لا 
يُوجبُ؛ لكونه بلا شهوةٍ فيجبٌ احتياطًا”". 


ولا يُوجِبه على مُستيقظٍ وجدّ ماءً رقيقا ولم يتذكّر احتلامّاء يعني إذا استيقظ رجل 
فوجدّ على فراشِه بللا ولم يدر أنه منيٌ أو لا" لا يجبُ العُسل عند أبي يوسف ينه 
لا ا 000 
كان منيا رَق بإصابةٍ الهواء قبل أن يستيقظً فيجب الغسل احتياطا. قَيَّد 
لمشي علي" وَأ الشكرءً لو صحائم وجد ابل لاعس عليه لاله كذاق 
الخلاصة. قيِّد بوجود الماء؛ لأنه إن لم ب ير بللا فلا عسل عليه اتفاقًاء وإن تذكرٌ احتلامًا". 


وخ © 


0 
- 


0 


وفي قوله: ماء رقيقا اإأخاره إلى (داجان مشكوا كز معلوم الام اودر حلي ار 
1 يقنَ في الصّورةٍ المذكورة أنه من يجب الغسل اتفاقاء [أو ته تيقنَ أنه وديّ أو مذي لا يجب 
الغسل اتفاقًا]". و قيّدَ بقوله : ولم يتذكْر احتلامً؛ | لذ إن تذكٌ احتلاما أو شك أنه مني أو 


ً 
يو 


مذي أو تيقن بأحدهما فعليه لعل القاقاء وإن تيقن نه ودي فاه عدا عليه واق2000, 


١ 


.)85 /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١١( 

(0) المزايلة: أي الانفصال. انظر: البناية شرح الهداية /١(‏ 770). 

توسّع في ؤِكر كل من القولين وأدلّتهما صاحبٌ الهداية وتبعَه في ذلك شراحها. انظر: البناية شرح الهداية 
(7375-174), فتح القدير لمحمد بن عبدالواحد السيواسيء الكمال بن الهمام /١(‏ 57 - المطبعة الأميرية 
ببولاق» الطبعة الأولى 1116ه - وببامشه العناية على الهداية لأكمل الدين البابرتي). 

(4:) كتب فوق قوله: «لا» في (ق): «مذي». 

(5) في (ل)» و(ع): «المغمى عليه». 

(5) في (ق): «وآمًا إن تذكر». وفي (ع): «وإن لم يذكر». 

48 ل ل ا 

(8) في (ط): اوتنه أنه مذي فلا غسل عليه اتفاقًا». 

(9) انظر: البحر الرائق (1/ 5/8 09). 


١1 


> < >< ت>< > >< > < ز> ج ز> جح زج < ز> جح ز> ح ا ز> > جه ز> حا تز> > - 


ولالتقاء الختانين. هذا معطوفٌ على قوله: لإنزالٍ المنيّ. ويجبُ الغُسل لالتقاء 
الختانين على الفاعل والتتوول: الشدان موضع القطع من الذّكر والأنثى» ذكّر الختانين 
اعتبارًا بالتَغليب كالقمرين أو جَريًا على عادتهم لأنهم كانوا يخنونَ الساءء قال النبي 
تاسكم : تان لعل سم ركان المر اك م110 سن الزوج؛ لأن جماعها ألل. 
أراد من الالتقاء أن يكونّ بلا إنزالٍ بقرينة عطف على قوله: لإنزال المن. 


اعلم أن الالتقاءَ غيرٌ موجب. وإنما الموجبُ الإيلاحُ» والالتقاءً لا يدل عليه؛ ولهذا 
قال عَبَتالتَكا: «إذا التقّى الختانان وتوارتٍ الحَشفةٌ [5/ أ] يجبُ الغغسل)”". فينبغى أن 
يُجعلٌ الالتقاءمجازَاعن الإيلاج؛ لأنَّه سببّه والموجبُ في الحقيقة هو الإنزالٌ» لكنَّ الإيلاج 
ا اس : 2 .دك اسه : 
ا مامه لكو اي تر درك الوب با زوك لقي الربا لي لتر ا مرو 
الإنزال» حتى إن بعض الفسقةٍ يرججحون الذبر على القبل في قضاء الشهوة. وأمًا الإيلاح 


)١(‏ أخرجه أحمد ني مسنده )7١17/14(‏ من طريق الحجاجء عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه به مرفوعا قال: 
«قال رسول الله صِبَآَلنَدعَِتَهوسَلَر: الختانٌ سََةٌ للرجالٍ مكرمة للنّساءً). 
قال ابن عبدالبّني التّمهيد(71/ 04) هذا الحديث يدورٌ على حجاج بن أرطاةً» وليس ممّن يحتحٌ بما انف ردبه». 


وله شاهدٌ من حديث ابن عباس رَتَزََعَنْعا؛ أخر جه الطبراني في الكبير »)١١94- /7777 /١1(‏ والبيهقي في الكبرى 
(// ام طرق غندانايه أحسسه ذا الونب جر محمد الوزان قا الوليدون الوليدوتا ابه تونان عم مكمدىه 
عَجلان؛ عن عكرمةً عن ابن عباس به مرفوعًا. وضكّف إسناده البيهقيئٌ. وانظر: التلخيص الحبير (5/ 5 77). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وُجوب الغسل إذا التقى الختانان »)51١(‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (471)» وأحمد في مسنده (7770) من طريق أبي معاوية» عن حجّاج. عن عمرو بن 
تعيي ون انضرهم ده ودر عا 
وقال البوصيريٌ: /١(‏ 75: الإسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف حجّاجٍ - وهو ابن أرطاة - وتدليسه؛ وقد رواه بالعنعنة». 
لكن معنى الحديث صحيحٌ؛ فقد أخرج مسلم في كتاب الحيضء باب تسخ الماء من الماء ووجوب الغسل 


بالتقاء الختانين (59 ”) من حديث عائشة رَوِوَالَةْعَتَهَاه قالت: «قال رسول الله صِبََلتَْعَلِيَهوسَلَم: إذا جلس بين 


و 


شعنها الأربع, ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». 


وأخرج البخاريٌ نحوه في كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان )191١(‏ من حديث أبي هريرة وَيَيَدُعَنْهُ: «إذا 
7 فر 5 ١‏ 0 و 7 ٍ- 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل). 


دن 


> جبنم < رتم جنم < >< > جنع حم جدنع < > <> ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - م 


في فرج البهيمة والميتة فغيرٌ مُوجب إذا لم يُنزل؛ لأنّه سببٌ ناقصٌ. من شرح المجمه”" 


ولم يَنقضه بلمس امرأة. المصدر مضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله. يعني لمس 
الرجل بشرةً المرأةٍ الأجنبية الكبيرة أو لمسٌ المرأة بشرة الرّجل الأجنبيٌ بشهوة أو غيرها 


عم ع 


غيرٌ ناقض لوضوء الماسٌ عندنا خلاقًا للشَّافعت يدانه ان" قِّد بلمس الرجل المرأةً أو 


)١(‏ انظر: مجمع البحرين وملتقى التَّهرين لأحمد بن علي» المعروف بابن الساعاتي (ص 75- تحقيق: إلياس 
قبلان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5 ١١٠م).‏ 
(؟) مسألة تقض الوّضوء من مس المرأة. قد اختّلف الفقهاء فيها على فريقين: 
الفريق الأوّل: 
ذهب الحنفيّة إلى عدم نقض الوضوءٍ من مس المرأة» واستدلُوا على ذلك بالآي: 
- مازُوي عن عائشة وَوَإيَهعَه : «أن النبيّ صَؤَإلدَ ادَمُعليَهِوسَلَهَ كان يقيّل بعضّ أزواجه. ثم يصلّي ولا يتوضأ». 
أخرجه النسائيٌ في كتاب الطّهمارة باب ترك الوضوء من القبلةٍ ١‏ 2©) وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب 
الطّهارة باب الوضوء من القبلة (174): والترمذي في كتاب الطّهارة باب ترك الوضوء من ٠‏ القبلة (85). 
- إن عين المسٌ ليس بحدّث؛ بدليل مس ذوات المحارم؛ فبقي الحدث ما يخرّجٍ عند المسّء وذلك ظاهر 
يوتف عليه فا عناجة إل إقافة السبب الطاوفقافة: 
- مس أحد الزَّوجين صاحبه مما يكثر وجودٌه. فلو عل حدنًا لوقع النّاس في الحرج. 
وقالوا: إن قوله تعالى : أو لْمَسَمْ ليسا كَلْمْ يَجَدُوأ مآ قَتَيَممُوأ # [النساء 4]. المراد به الجماغٌ؛ لأن 
اللمسّ يذكّر ويراد به الجماعء وفسر الآية ابن عباس بالجماع وهو ترجمان القرآنء وهو موافق لما قاله أهل 
الماح قال ازع الكت اللممن:إذا قرف بالتراء ثراديةاللجماء »تقول الغري : لمست المرأة أي جامعتهاء 
فكان الحمل على الجماع أولى. 
انظر: تببين الحقائق شرح كنز الدَّقائق للإمام فخر الدين الزيلعي (1/ 1- المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة» 
الطبعة الأولى ١111ه»).‏ بدائع الصنائع /١(‏ 070» المبسوط لشمس الأئمة السّرخسي -58/١(‏ دار 
المعرفة» بيروت» 497١م‏ )» فتح القدير للإمام كمال الدين بن الهمام -77/١(‏ المطبعة الأميرية» الطبعة 
الأولى١71١ه).‏ رد المحتار .)717/8/١(‏ 


الفريق الثاني: 
ذهب المالكيّة والشافعية والحنابلة إلى نقذ نقض الوضوء ب بمس المرأة» لكن الشافعية فعيّة قالوا : إن مطلق اللمس 


ا شترطوا أن يكون اللمس بشهوة حتى 
ينعفص ينقض الوضوءً واد ار الها ل 


> زو ب د سور 001 ٠‏ 


قوله تعالى: 9# أَوَ لَمَسَم ألِنّسَآءَ هَل يحَدُوأ مَك قَتَمَمّمُوأْ # [النساء: *57] والدليل في الآية من وجهين: 


5٠.٠ 


> < >< ت>< 22> >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > - 


بالعكس؟ فاحل اليصا .اوه المراةالمراء عه تافضى اتقا نادو دثا ب يوه 


أحدهما: أن حقيقة الملامسة اسم لالتقاء البشرّتين لغة وشرعاء أما اللّغة فقال الأعمش: 

ولاتلمس الأفعى يداك تريذها ودعها إذا ما غيّبتها سَفاتها 
وقول الشاعر: 

وألمنتٌ كمَّي كمّه طّلب الغِنى 2 ولمأدْرأنَ الجود من كمّه يُعدي 
وأما الشرع : فقوله تعالى: 95 قلمسو م َم 46 [الأنعام: ] وقوله: 5 وَأنَا لَمَسَاَلسَمآءَ #[الجن: ]» ونهى النبنٌ 
صََكَه َمُعََنَهِوَسَلََ عن بيع الملامسة [متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع المنابذة (155؟). 
ومسلم في كتاب البيوع» باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة )١151١1١(‏ من حديث أبي هريرة]. 
والثاني: أن اسم الملامسةٍ اسم له حقيقة ومجاز» وقد يُستعمل في الجماع والمسيس؛ غلم بجر أنابكود 
حقيقة فيهماء ولا أن يكون حقيقة في الجماع؛ لأنه بالمسيس أخصٌ وأشهرء فصار مجارًا في الجماع حقيقة حقيقة فى 
المسيسء والحكم المعلّق بالاسم يجب أن يكونَّ إطلاقه محمولا على حقيقتِه دون مجازه. 
- ما رواه مالك» عن ابن شسهاب» عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: «قَبْلةٌ الرجل امرأتّه وجمّها بيده 
ون الطالاكينة نين قل إقرانه اح يحتيها ددع فدلبدالوشيوة الع عد كانك ال العرططا 151 )دو اسفن ل 
الكيرق 2172/1 
واستدلٌ المالكية والحنابلةٌ على شرطهها بأنَّ النبي َلوسر كان يمس زوجته في الصّلاة سول 
كان ناقضًا للوضوء لم يفعله. قالت عائشة: نت ألم ين بي ويرل 0640 انَهعَلدِهِوَسَلَءَ ورجلاي في قبلتِه 
فإذا سجد غمّزني. فقبّضت رجلي. فإذا قام سب ب اسن ق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على الفراش (73857)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي .)5١7(‏ 
ومارٌوي عن الحسن؛ أنه قال : «كان النبيئٌ صَزَ نَمُعََنَهِوسَيَرَ جالسًا في مسجده في الصَّلاةء فقبض على قدم 
عائشةً غير متلذَّذ). أخرجه عبدالررّاق في مصنفه .)0١5(‏ 
وعن عائشة قالت: فقّدت رسول الله صََانَُ ررس انرا اص ماي يرو عا عار بوي 
وهوفي المسجدٍ وهما منصوبتان وهو يقولٌ: «اللهمٌ أعود برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. 
وأعودُ بك منك لا أحصي ثناءً عليكَ أنتَ كما أثتّيت على نفسك» أخرّجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال 
في الركوع والسّجود (587). 
ثم إِنَّ اللّْمس لغير شهوة لا ينقضء كلمس ذوات المحارم. 
أنظرةاليدوية للإماة هاللك ين الس ب نالك 590/00 حدر الككي :العامة الطلنطةالأزلى 11444م) اللقخيزة 
للإمام أبي العباس شهاب الدين القراني /١(‏ 775- دار الغرب الإسلاميء بيروتء الطبعة الأولى ١195‏ م)) - 
عيون الأدلّة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي 


را 


> حج بم < رتم جيتع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> > - 


العاض »لآنوفيوء الممسوس لآ قفن [ أنفا 1 . 


ولا فرج . هذه مسألة أخرى يعني لا يُنة ,2 يُنقض ]”" الوضوءٌ بلمس رجل أو امرأةٍ فرجَه 
بلا أو دبرا" يينهما حائلٌ أو لآعندنا. 


بباطن الكف. متعلق بلمس الفرج» وعنلد الشّافعيَ الله ين 4 ا با حائل (*) 


المعروف بابن القصار /١(‏ 575 - درسه وحققه: د. عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعوديء السعودية» 
جامعة الإمام محمد بن سعود» ”١٠٠م)»‏ الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي للشيخ أحمد الدردير 
(4/1 -دار الفكرء بيروت»» نباية المحتاج إلى شرح المنهاج للشيخ شمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي -١١7/١(‏ دار الفكر بيروت» ط الأخيرة 445١م)»:‏ الحاوي الكبير في 
فقه مذهب الإمام الشّافعي للإمام أبي الحسن علي بن محمّد بن محمد بن حبيب البّصري البغدادي» الشهير 
بالماورديٌ /١(‏ 185- تحقيق علي محمد معوض. عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلميّة» لبنان» 
الطبعة الأولى 1149١م)»‏ المغني شرح مختصر الخرقي للإمام أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي 
(1/ 4؟١-‏ دار إحيار الثّراث العربي» الطبعة الأولى 5٠4١ه)ء‏ شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور بن يونس 
بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى /١(‏ “/ا- عالم الكتبء الطبعة الأولى 1997م). 
)١(‏ انظر: مجمع البحرين (ص 77)» البحر الرائق /١1(‏ 81). 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). وفي (ق): «اتَفاقًا ولا بلّمس فرج هذه مسألة أخرى يعني لا ينقض». 
(*) في (ع)» و(ط): «الوضوء بلّمس رجل رجل أو امرأة قبلكان أو دبرًا». وني (ل): «الوضوءٌ بلمس رجل 
أو امرأةٍ فرججه كبا كان أو دبرًاء. وفي (ق): «الوضوء بلّمس رجل أو امرأة قبلا كان أو دبرًا». ّ 
() نقض الوضوء . بمس الفرج: 
ذهب الحنفيّة إلى أنَّ مس الذّكر لا ينقض الوضوء؛ واستدلُوا على ذلك: 
- بمازوي عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال : اخ ر جنا وفدًا حتى قدمناعلى رسول الله صَإَلَُ عََيووْسَلَرَ فبايعناه 
وضلا مغة قلاقفبى امد جارك تريكن :يا رسول الله» ماترى في رجل مسّ ذكره في الصّلاة 9 
قال: ومّل هو إلا مُضعَة منك أو د بَضعة ومنك» أخرجه أبو داود ني كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك 
(187)» والترمذي في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكر (85)» والنسائيٌ في كتاب الطّهارة. 
باتك ال مومع 15654101 زاين ماه وكات الطيازةومنتها نات لضم فق ذلك 041 
وقال الترمذي: «وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب». 
قالوا: :إن الذّكر عضو من الأعضاءء فإما أن يكونّ طاهرًا أو نجساء وليس في مس شيءٍ من الطاهرات؛ 
ولا من النّجاسات وضوء؛ ولو مس ما يخرج من الذّكر لم يُنتقض به وضوءه؛ ثم إن إقامة السب الظاهر - 
مقام التعقى التق ركو هيد هدو لز توفت عن المعدي الكفى وبوهدا غير مويحوة وشنيا خا قدي 


ا 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> ج زج < زع جح ز> ح د ز> > جه ز> حا تز> > - 


كذافي المصمُى. قيّد يد بالباطن»؛ لأنَ المسّ بظاهر الكفف أو بالأصابع لايَنق 0000000 
ما روي أنه عَلَتَواَلسَكخْ قال: او مل قرع لعو 30. ولنا ما رُوي أنه عَلِيوالكَك< قال لمن 


روسو الدكرسري وشا مد 

- وما رٌوي عن عمرء وعلي» وابن مسعود, وابن عبّاس» بزيدين ثابت» وعمران بن حصين» وخذيفة بن 
اليمانء وأبي الدّرداءء وأبي هريرة ده ميج ع مس الذكر حدذاء حتى قال حذيفة رومن" 
ما اناك سك د أو أذني» . وقال ابن مسعود رَصَوَاسَدْدَتَةُ: «ما أبالي مََ مكلت د درف أو إمهامي. أو أَذنيء 
أو أنفي». ومثله عن ابن عباس. أخرجها جميعًا ابن او ات 
«من كان لا يّرى فيه وضوءً!» من مُصئّف ابن أبي شيبة من حديث (17/57-117/49) ففيه عدّة آثار عن عدّة 

من الصّحابة في المعنى نفسه. 

عرعرت رفوي م اللاي وخرياكي الاجاضيوا كال بقل المسبائر اا ينان يكره اللخر مها مشهون 
مستفيضًا؛ لآنها مما : َعم بها البلوي ».قاذ يوغل فيه بخبر الواحين. 
انظر: تبيين الحقائق ليرد 10007 اربناك العا 10 وود لجار 01/10 
وَثْعت السالكية والخنافعيّ والتحتابلة إلى أن لمم الذكر يقس الوضوةواستذلوا على ذلك: 

د ودوك تسيرة يتلق :صموان: : أنها سمعت رسول الله صَإَهُ وله يقول: : إذا مسّ أحدٌكم ذكره فليتوضأ». 
أخرهه اموداردق كنا الطيارة بات الو ضود من مش الدكر )ع والترمدى كناب الطهارة>بات 
الوضوء من مس الذكر (87)؛ والنسائيٌ في كتاب الشّهارة باب الوضوء من مس الذكر (177)» وابن ما 
في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر (51/4). وقال الترمذي: «هذا حريت سس ضح" 

- وما رُوي عن أبي هريرة لَه معن أنه قال: «قال رسول الله صَيَاَََمعَيَهِوسَلَه: إذا أفضى أحدّكم بيده إلى ذكره 
فليتوضأ». أخرجه الشافعي في المسند (/8)» وأحمد في المسند (5 ٠5 ,85 ٠‏ 85 )»: والطبراني في الأوسط 
(40388755774). وفي رواية مسند الشافعي: اليس ينه وبّينه شّيء» وأخرج الحاكم نحوه (51/4) 
وقال: «هذا حديث صحيح». 

- وبحديث عائشة؛ أن رسول الله صَإَنَهُ تَمُعَليَهِوسَلَمَ قال : اويل للّذِين يمسُون فروجهم ثم يصلُون ولا يتوضّئون. 
قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرّجال أفرأيت الساء؟ قال: إذا مسّت إحداكنّ فرجّها فلتتوضّأ للصّلاة) 1 
أخرجه الدارقطنيٌ في السنن (015). وقال الدارقطني: «عبد الرحمن العمري ضعيف». 

انظر: حاشية الدسوقي »)١1١/1(‏ الذخيرة (1/ 4 77) روضة الطالبين للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى 

بن شرف النووي /١(‏ 1/6- تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلاميء. دمشقء الطبعة الثالثة ١9941١م).‏ 

نباية المحتاج ١١8 /1١(‏ 2» البيان في مذهب الإمام الشافعي للإمام أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم 

العمراني اليمني /١(‏ 1/65- تحقيق قيق قاسم محمد النوري. دار المنهاج, جدة. الطبعة الأولى ١٠٠٠م)»‏ نباية 

للع ا شو الراك 1010 المي 110010 

)١(‏ رُوي هذا الخبر عن عدّة طرق أحسئّها حديث أم حبيبة ويُسرة نَدَعنها: 


ا 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> >< ز> جح ز> از > - 


نالهة أنتوضّاً من مسٌ الفرج؟ قال: )200 وما رّواه محمولٌ على غسا اليد لأنّ عدم 
الاستنجاء ء بالماء كان من عادتهم؛ ولم يشترطُوا بشهوة؛ يعني : لعن الهرأء مطلفاف” 
ناقض عندناء وقال مالكٌ: فالكل ناقضٌ إن كان بشهوة؛ لأنّ المَسّ بشهوة مظنّةُ خروج 


أما حديث أم حبيبة؛ فأخرجه ابن ماجه في كتاب الطّهارة وسننهاء باب الوضوء مِن مس الذَّكر (481): 
والطّحاويّ في شرح معاني الآثار (450). 

واماخديق ره واغرجه] وروا زدت ونكت عن ل كتين لطي قوراف اللرقد ع و ال 0ه 
وأخرجه التّرمذي في كتاب الطهارة» باب الوؤضوء من مس الذكر (87)» والثسائى - واللّفظ له - في كتاب 
اسل والّعُمء باب الوؤضوء من مس الذّكر (44: 447). 

ولفظٌ رواية بي داود: دوق ذكره فصوت ولفظ وار التّمي» والرّواية الثانية للّسائي :القن شحرة 
بنت صَفوان؛ أنَّ النبى صَإَدَه تَمعَِيَهِوسَلَرَ قال: من مسّ ذكَرَه فلا يُصَلٌ حتّى يتوضأ)». 

فال الترميدى: اولانا ضعو اه اوري أيُوب» وأبي هريرة» وأروى ابنةٍ أنّيس» وعائشة» وجابرء وزيد 
بن خالد» وعبدالله بن عمرو. قال دو سين هد االحويث حبر معفم . .. قال ميحمد : وأصحّ شيء في هذا 
الباب ححديث بُسرة. وقال أبو زُرعة: حديث أم حَبيبة في هذا الباب صَحيح». 

وقد استفاض في تخريجه الزيلعيُ في نصب الراية /١(‏ 58)» وابن املع ل الباري الجر 9880 

(1) أخرجه أبو دَاود في كتاب الطّهارة» باب الرّخصّة في ذَيِك (185) والتَّرِمذيٌّ في كناب الطّهارة» باب ما جاء 
لوت كران روي ل تمطترا ات اريسي كار 
هو الحتفي. عن أبيه؛ عن النْبيت صَإََهُ يوس وقد سَأله بَدوعٌ: اارعل كارع ودر سل ديز يندا 
يتَوضَّأ؟ قالّ: «وهل هو إِلَا مُضعَّة منه أو بَضْعَة منة». 
هذا لفظ أبي داود» وعند الترمذي مُقَتَصِرًا على المُرفوع» وعند النَّسائِيَ: «... مس ذكرّه في الصّلاة» . 

١ 0‏ 5 ل , 4 0 ا 0 
قال أبوداود: «رواه هشامٌ بن حسانء وسُفيان الثوريٌ» وشعبة» وابنُ عييئة» وجريرٌ الرَّازيُء عن محمّد بن 
جاب عن سين كلى1. 

قال التُرَمَذَئٌ» «وفي البَابٍ عن أبي أمَامة وقد رُوي عن غير واحلٍ من أصحاب الي صو كوو ونعشن 
لتّابعين أنّهُم لم يرّوا الوضوء من مس الذكر» وهو قولٌ أهل الكُوقَةٍ وان المارتيرم السدي اعد وروي 
في هذا الباب وقد روى هذا الحديث أيوبُ بنُعتبة ومحمّد بن جَابِء عن فيس بن طَلقء عن أبيهء وقد تكلّم بع 

أهل الحديث في محمد بن جَابر وأيوب بنِ عتبة» وحديثٌ مُلازِم بن عَمروء عن عبدالله بن بَدر أصحٌ وأَحسَنْ). 
وانظنهسي الزانة للزتلعق 1797 )البق و الف مه ف 1 ): 


6 


>< 2< ت> جح رز> ج< رز> < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


المذي فقا [مقام ]'"" الحدث. ولنا ما َقدَمَ من الذّليل””". 


آذ لو 


واتكم ايع محم لل اعناض الرطسروه لبجو الماشبرة وى د 
البغرة لبقي يض" إاأيادز ادر الاعبائرة لاة 31لا كرة ملريدا تديش 2100302 
وانت* تيبرت العهوتماس الختانان ”9 ارين تقض الوضوءٌ عنده» خلاًا لهما له أن التعدت 
بخروج نجسء وهاهنا لم يوجد, مع إمكان الاطّلاع عليه. ولهما: أن خروجه مخفيٌ: 
والمباشرةٌ الفاحشة سببّه قائمٌ مقامّه احتياطاء من شرح المجمء ”© 


)١(‏ مابين معقوفين ساقط من (م). 

(0) بعده في (ق): «أي الرّجل ذكره أو امرأة فرجه». 

(*) انظر: مجمع البحرين (ص 075 البحر الرائق /١(‏ 58). 
(5) في (ط)» و(ق)» و(ع): «وهي مس البشرة يعني». 

(45) في (ق): «وتماسٌ الختانين». 

(5) انظر: مجمع البحرين (ص 075)» البحر الرائق /١(‏ 5 5). 


6 


>< ججح رز >م جنرت>< رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< م 


باب المسح 


المسح على الخفين جائرٌ بالسئة. من الوقاية”© 

وَانما قالعاد ؛ ا دا هد عو ١‏ الخلاقه وما قال 
بالسنّ؛ لأنه يتناول القولٌ والفعل وقد ورد في باب المسح حكاية فعليّة”"' ورواية قولية”؛ 
فلهذا أطلقٌ لفظ ال دون الحديث» وأنه لا يتناو إلا القول» ولما كان أنّه قال بعضهم: 
تليت بالكتاب على قراءة الخفض ف قوله تعالى : 9# وأمسحوا برءوسِكم وَأَْجْلَحكُمْ # 
[المائدة: 5 ]. وهو غير جائز عند الجمهور بدلالةٍ قوله : 9# إِلَ الْكَعَبَيْنٍ # [المائدة: 1]. لذن 
لساري 7 اسار ايح روات بالاو الماجري ا سيد 
الله عَلْتَواسَكم قولًا وفعلا للمحدث. من شرح المجمع”". 


للمحدث” " دُون من عليه الل خحطوطًا بالأصابع مفرجة» يبدأ من أصابع الرّجل 
إلى السّاق على ظاهر فيه أو جُرموقيه” أو جُوربَيه الشُخينين. من الوقاية/") 0 


(1) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشّريعة (19/51). 

(1) وردفي ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ؛ منها حديث متّفق عليه؛ أخرجه البخاريٌٍّ في كتاب الصلاة» باب الصلاة في الخفاف 
()» ومسلم ني كتاب الطّهارة؛ باب المسح على الخفين (111) عن همّام بن الحارث فال ارا ماعو 
بنَ عبلالله بالّ» ثم توضّاً ومسح على َيه ثم قام فصلّى؛ » فسّئل فقال: رأيث الَبِيَ صَبََْلَهءَلِدهِوسَلَهَ صنع مثل 
هذا. قال إبراهيم التَخَّعي : فكان يعجبهم؛ لآن جريرًا كان م ين آخر مَن أَسلَّم». 

ف أخرجه مسلم في كتاب الطّهارة» باب التَّوقيت في المسح على الخمّين (7115) عن تريح بن هانئ قال: 
'سَألت عليٌ بن أبي طالِبٍ عن المسح عَلى الحُمَين فقال: جعل وستول انم انه اتَمعَلتَوِوْسَلٌ كلاثة هَ أيّام بليَالِيهنَ 
للمُسافِرء ويومًا وليل للمقيم». 

(5) في (ط)ء و(ل)» و(ق)» و(ع): ثبت بالكتاب». 

(5) انظر: شرح الوقاية لعبيدالله بن مسعود المحبوبي (19/7- تحقية تحقيق صلاح محمد أبو الحاج. دار الوراق» 
الطبعة الأولى 5 ١١٠م).‏ البناية شرح الهداية .)01١ /١(‏ 

(5) في (ع)» و(ق): «الخف للمحدث». وفي (ط): (مسح الخف للمحدث». 

0 الجُرموق: خف صغير يلبس فوق الخفتٌ. انظر: المصباح المنير» مادة (جرم). 

(6) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشريعة (59/5 -775). 


م 


>< بج >< ت> جح رج < زع >< ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> جز > > - 


يُستميسكانٍ على السّاقٍ بلا شد منمّليين”" أو مجلّدِينٍ ملبوسينٍ على طَهِرِ تتام وقتَ 
الحدث من الواقابه 0 أي ابتدداء المذّةٍ من وقتٍ الحدث حتى لو توضأء مقيم عند طلوع 


الفجر ولبس فيه عند طلوع السّمسِ وأحدتٌ بعدما صلَّى الظهر يُصِلَّي الظّهرٌ في الخد لا 
العصرً. من الكافي”". 
وابتداؤّها - أي ابتداءٌ مدَّة المسح - عَقِيبَ الحدثء ولا يُعتبرٌ وقثُ الطّهارةٍ ولا 


وقت اللبسء ولو عسل رجليّه ولّبسّ خفيّه ثم أكمل الطّهارة قبل أن يُحِدِتٌ جار ا لمسح 
عندناء خلاقًا للشافعي رَيمَهألَهاة)؛ لأنَّ عندنا يكفيه أن يكون ملبوسًا على طهارةٍ كاملةٍ عند 


)١(‏ في (ل): «بلا شد أو منعلين». 
(؟) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشريعة (؟/ 077. 
(9) في (ط) الانعلانا على التلين ف الكو ره اللعضين: من الكافي». وانظر: المحيط البرهاني .)١07/5 /1١(‏ 
(5) الخلاف في المسألة راجع إلى اختلافي العلماءِ في أن الطّهارة الكاملة هل يشترط وُجودها وقتّ لبس الخفٌ 
أو وقت الحدث؟ 
فذهب الحنفيّ إلى أنه تشسترط الطهارة الكامكّة وقتّ الحدث, وبالتالي , يصح المسح في الصّورة التي ذكّرها 
القضناك انيعد رطان دلاقة يقولينة د الفسميع تج لمكا الجا كاه وانساحة إن لسع نا تددن 
وفنت الخدت يعد اللسن+ قأما عند الحدت قبل اللين فل خاتعة؛ لآنه تمكنه الغنسل »وكنذا لااحاحة بعد 
الس 3ن للحدكة أنه اهن :كان التريط كمال« لظي رش رقت البدوت يكل للم وك( عله 
انظر: تبيين الحقائق /١(‏ /51) بدائع الصنائع /١(‏ 9)) رد المحتار /١(‏ 5 55). 
ولعب المالكية والشافعئة إلى أن الطهازة الكاملة شيرمل عفد ]لبس + وا سعد لو علق :ولاك يها يار :: 
- ماروى أبو بكرة ركه يَنَهَعَنَُ: «أن النبى صََِنَهَلَتَهوسَلَهَ أرخص للمُسافر ثلاثة ل 
وليلة إذا تطهّر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» ويه ابه ماه ووكدات الطهار#وسكنيا نهاء باب ما جاء في 
التَوقيت في المسح للمُقيم والمسافر (255)» وابن خزيمة في صحيحه »)١197(‏ وابن حبّان في صحيحه 
(2*”75» والدارقطنيٌ في السنن (/51 /ا٠‏ 5/8 /اء 57 والبيهقي في الّنن الكبرى (1/ 0181 قال الزيلعي 
لطب الرايه 117010 : «قال الترمذي سالك مح اه يعني البخاريّ فقال : وحديث أبي بكرة» حديثٌ 
حسرٌ». وهذا يقتضي تقدّم الطّهارة على اللبس. 
ح إن لبس عدن يفتقن إلن الطمازةةوماكان إلى الظهناره مقنةة كان تنديميا عن حطيعه 11 16 الكالة 
يلزم تقديم الطّهارة على جميع الرّكعات. 
- المُستباح بسبب لا يجوز تقديمه على سببه؛ كالإفطار لا يجورٌ تقديمه على السّفر والمرض. - 


١ ١ا/‎ 


> جح ججح رز > حرج < رز>< رت> ج > جنع جنع < 22> > ز> جح تز> جح > جح »> > -< م 


أول الحدثء والطّهارةٌ الناقصةٌ هي طهارةٌ صاحب العذر؛ حتَّى إِنَّ المستحاضة ومن 
ا 00 
العذر تمسح في الوقتٍ عندنا وعند زُفر رَمَهألدَ لَّهُ تمسح تمام المدّة لمررسة الحا 0 


قولّه : إن لَبِسَهُما. أي شرطّه أن يكونَ الحدث بعد اللبس طارنًا على وضوءٍ تام 


حتى لو غسل جيه أوَلَائم لبس خحفيه ثم أتمّ ؤضوءه ثم أحدث جاز المسح عندناء 
ا ا ا 0 


المسح 00-0 |. من الكاق"» 


- إن المسح مُستباح لتّسرطين: اللبس والحدّثء فلما لزم تقديم الطّهارة على الحدث لزم تقد يا ان 
اللجوواران :رو حلامتهما طوبهو حورا حك ادل لحي برطي بالاكره اتوي الال 
نرّع أحد الخفّين اّقض مسحُه» كما لو نزع جميع الخقين؛ ا ا 0 
أن لايكونَ حكمُّه حكم من لبس جميمَ الخفين. 
انظر: الشرح الصغير وعليه حاشية الصاوي لأبي العباس أحمد بن محمد الشهير بالصاوي ١165 /١(‏ - دار 
المعارف. مصر)» الحاوي الكبير /١1(‏ 03777» البيان(1/ 71١)»نباية‏ المحتاج 27١7 /١1(‏ المغني /١(‏ 11/5), 
شرح منتهى الإرادات (1/ ”57). 
)١(‏ انظر: منية المصلي مع شرحه حلبي كبير (ص/7١٠).‏ 
(0) الخلاف في هذه المسألة مردّه إلى الخلاف بين الجمهور والحنفية في أنْ الطهارة الكاملةً هل يُشترط وجودها 
وقت لبس الخفٌ أو وقت الحدث؟ وقد مرّ الكلام في هذا. 
(*) في (ط): «بالقدم فيه أعني». وني (ع): «بالقدم فيه أي». 
(5) في (ل)» و(ق): الم يجب». 
(5) انظر: البحر الرائق »)١7/94 /١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ ”77). 


مرا 
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لشرح الود 0 يقل من فتاوى الشّاذِي») أن ما 55 مق الكروباه 7 المجرّد نحت 
الخف [نحب أن ]ار يمنعٌ الممسسحٌ على الخففٌ [1/ أ] لكونه فاصِلا وقطعةٌ كرباس يُلف 
على الل لايمنعٌ لكونه غير مقصوةبالأسء م و دن لذن 


وت و وري الوا ار ا اي 
ل ل 0 
اله 14 


أقول: لو لبس الخف على جورب من كرباس أو نحوه مما لا يجوز المسح عليه هل 


)١(‏ قوله: «من الكافي لشرح الكنز» مثبت من (ط) و(ق)» وفي (م): (إجماعا من شرح الكنز من الوافي». وفي (ل): 
امن شرح الكنز من الوافي )» وفي (ع): «إجماعا لشرح الكنز). 

(؟) قال العلأمة ابن عابدين في حاشيته رد المحتار )55١ /١(‏ عند قول صاحب الدر: (ولا اعتبار بما في فتاوى 
الشاذي؛ لأنَّه رجل محونر ل لا تله تساحاحات القول»ٍ ابالذال المعجمة على ما رأيته في الشُسخ» لكن 
الذي رأيته بخطٌ الشّارِح في خزائن الأسرار بالدال المهملة» ؟ َم الذي في هذه الفتاوى هو ما نقَّله عنها في شرح 
المجمّع من التنفصيال» وهو أن مايُلبس من الكرباس المجرّد تحت الخفٌ يَمنع المسحّ على الخفٌ لكونه 
فاصلاء وقطعةٌ كرباس تُلَفٌ على الرّجُل لا تّمنع؛ لأنه غيرٌ مقصود باللبس» وقد أطال في رده في فسرح المُنية 
والدرن والبحر حمسك جماعة به مِن فقهاء الروم. قال حلبي: وقد اعتنى يعقوب باشا بتحقيق هذه المسألة ف 
كراسة مبيّنًا للجواز لما سأله السّلطان سليم خان». وانظر: البحر الرائق .)١9٠ /١(‏ 

() الكرباس - بكسر الكَافٍ -: هوّ تَوبٌ مِنَ القطن الأبيضء ويُعرَفٌ أيضًا بان الثوبُ الخَشِن. انظر: المصباح 
المنير (كرب).» تاج العروس (باب السّينء فصل الكاف مع الرّاء والباء). 

(5) في (م) أنه. 

(6) من قوله: «أنه ينزع الحرهيوق: ٠.‏ إلى هنا في (ل) :«الآخرٌ وبمسح الحْفينَ» وقال زفر: لايجبٌ الأمسحٌ 
الذي تحت المنزوع اعتبارًا للابتداء» ولنا أن الجرموقيْنٍ كخفين الرّجلين) . وقوله: «ولنا أن الجرموقين 
كحمّين الرجلين» في (ط)» و(ع): اولنا أن الجرموقين على الخمّين كخفين على الرّجلين». وني (ق): «ولنا 
أن الجرموقين على الخفين على الرجلين». 

(5) انظر: المبسوط لمحمد بن أحمد» شمس الآئمة السرخسي -١١7/١(‏ دار المعرفة» بيروت). بدائع الصنائع 
»)03١1/١(‏ فتاوى قاضي خان (1/ 07). 


م 
00 


> جح ججح رز > حرج < رز>< رت> جه > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< م 


يجوز المسحٌ على الخفٌء ذكر في المعراج شرح الهداية جوارّه عند أبي حنيفة َمَداالَهُ 
ولم أو فيه رواية عن أثمتنا جوارًا وعدمّاء ويتبغي أن يجورٌ؛ إذ الخفٌ يصير بدلا عن الرّجل 
لاعن الجَّورب؛ لما ذكروا في ممع العرصوق على النقف: وأيضًا ججوازٌ المسبح على 

الجاروق” "يمري قلنا:]ذالجازوق لا للتني] را بالطافنة عالتلب ويف معنى الجورب 


001 350 


من كرباس ونحوه. من تسهيل شيخ بدر الدين 


وني الكاني: اعلم أن المسح على الجرموقين يصحٌ إذا لَبسَ الخفينٍ على طهارة 
لون رم يح صبج لجيوا يع روجا اح اللحا يي الرمر در علبي 
وقال الشَّافعيٌ وها للَهُ: لايجورٌ المسحٌ على الجرموقَين) 


.)0١ /١( الجاروق: كلمة فارسية تعني ما يست القدمَ. انظر: فتاوى قاضي خان بحاشية الفتاوى الهندية‎ )١( 
«قلت: والظّاهر أنه الخففٌ الذي يلبسه الأتراكُ في زماننا».‎ :)577/ /١( وقال ابن عابدين في الحاشية‎ 

(9) سحنوو ين إسيرانا دن الدبف المعروف بابن قاضي سماونة» توفي وَتمَةأللَهُ (77/ه) . وكتابه التسهيل 
هو شرح كتاب لطائف الإشارات في فروع المذهب الحنفيٌ» وكلاهما - اللطائف والتّسهيل - من تأليفه. 
والمؤلّف هنا يعزو إلى الكتاب أخنانا نشول" لمن التسهيل؟ وأحيانًا بقوله: : لمن شرح اللُطائف». 
الطير: يات الطوان لاصطلى نو عود للك التسوين واي ليل 17 3ه رد راإتعيناة لكات الخويوء 
)1 

(*) انظر: البحر الرائق .)١97 /١(‏ 

(5) ذهب الشافعيّة إلى عدم صحَّة المسح على الجُرموق واستدلُوا على ذلك: 
- بأنَ ما جُعل بدلا في الطهارة لم يُجعل له بد آخر؛ كالتيمم. 
- ون الجرموق مما لا يُعلَم لبسهء فلم يجز المسحٌ عليه» كالقمّازين. 
- وأن الجُرموق يستر الخف. ٠‏ فهو ساترٌ لممسوحء فلم قم ني إسقاط الفرض مقام الممسوح؛ كالعمامة. 
- وأنّ الذي لا يؤثّر نزعُه في نقض الطّهارة» لا يؤثّر لبسه في جواز مسجه؛ كاللفائف فوق الخف. 

وذهب الحنفيّة» والمالكية» والحنابلة إلى صحّة المسح عليه؛ واستدلوا بالآتي: 

- أن الجرموق يُشارك الخفّ في إمكان قطع السّفر به» فيُشاركه في جواز المسح عليه. 
- الجُرموق فوق الخففٌ هو في معنى خففٌ ذي طاقين» ولو لبس خمًا ذا طاقين كآن له أن يمسم عليه فهذا مثله. 
انظر: المبسوط (١/؟ »٠‏ بدائع الصّنائع »)١١/1(‏ رد المحتار »)55٠ /١(‏ شرح الخرشي على مختصر 
خليل للشَِّيخَ محمد بن عبدالله الخرشي ي المالكي - المطبعة الأميرية -١78 /1١(‏ القاهرة» /1711ه) . تحفة 
الماع لانن جمد بو معتو وساي رو كد البعني 1ك لتقي الفحارية الخراى مير 
لصاحبها مصطفى محمدء “9417١م)»‏ الحاوي الكبير /١(‏ 22777 كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس 
البهوتي -١1١١/1١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت)» شرح منتهى الإرادات .)5١/1١(‏ 


0 
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نما قيّدنا بالقيودٍ المذكورة”" لأنه لو كان مسّح على الخفين وأحدتٌ”" بعد لبسهما 
ثم لبسّ الجرموقين لا يجوز المسحٌ عليهما اتَفاقاء وإن لم يكن خمّاه”" صالحين للمسح 
بخرقهما يجورٌ على الجُرموقين الََّاقَء يُفهم مما ذكِرَ في الكاني أنه يجورٌ المسح على 
العف الى محتدمها ولي من الكرباس المجرّد؛ لأن الخففٌ الغير الصّالح للمسح إذا لم 
كن نام هالعا نااله لاركون الكرياش داضئلة الى دوق البغلاهة: الع على اليعفت 


كالجرموقٍ. من شرح الوقاية لابن فَرَشْته9. 


إذاادخل الماءٌ الخفّ وابتل من رجله قدرٌ ثلاثة أصابمٌ أو أقل لا يَبطل به حكم 
المسحء فإنٍ ابتلّ جميعٌ القدم وبِلَعَ الماءُ إلى كعبيه بطَلّ» من قاضي نخحان©. 


مقطوعٌ الرّجل إذا بَقَِىَ من ظهر القّدم قدرٌ ثلاثة أصابعٌ فلبسّ فوقّه الخفٌ أجزأه 
المسحٌ. وإن بَقِي مما يلي العقب قدرٌ ثلاثة أصابعَ ولم يبق مما يلي الأصابمَ مقدارٌ ذلك 
لميعره المسة؛ لآن ذلك [كارهها ]لبس بشوضيع المي . 


() في (ط)ء و(ع): «وإنما قيدنا بالقيد المذكور). وفي (ق): (إنما قيدنا بالقيد المذكور). 

(0) في (ط). و(ع). و(ل): «أو أحدث). 

(9) في (م) خفا. 

(5) فَرّشته: كلمة فارسية معناه المَلّكء وهي لقب اشتهر به عبداللطيف بن عبدالعزيز المتوى سنة (5//ه) أحد 
المبرزين بعويضات العلوم. من تصانيفه: شرح مجمع البحرين» وشرح المنار في الأصول. 
واختلف ني شارح الوقاية هل هو عبداللطيف بن عبدالعزيز أم ابنه محمد, وقال ابنه محمد : كان أبي قد ألف 
شرحًا للوقاية لكن لما ضاعت الشسخة التي بيّضها قبل الاننشار وخفت ضياع التُصنيف بالكلية كتبت من 
مسودَّتها مع بعض الإلحاقات شرحًا آخر. 
انظر: شذرات الذهب لعبدالحي بن أحمدء المعروف بابن العماد(9/ 017- تحقيق محمود أرنئوط» دار 
ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولى ١19187‏ م). الفوائد البهية (ص7١٠١).‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 2207» البحر الرائق .)١1٠0 /١(‏ 

() انظر: فتاوى قاضي خان .)0١ /١(‏ 

(0) انظر: فتاوى قاضي خخان /١(‏ 5/8). 


51١١ 
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قال: لو انكسرٌ ظفرٌه فجعل عليه الدَّواءَ والعلك"» ويضرّه نزعه جاز المسحٌ عليه. 
قال : من قطعثْ إحدى رجليه فس لهُما وليسّ فيه ثم أحدت إن بسي من ظهر رجله 
المقطوعة قدرٌ ثلاثة أصابعَ عع مهما ناتك انلمح ذلك لاثم حو 1 باه 
لسر ين نكيل والبع لعدم محليّة المقطوعة للمسح. من المحيط'". 


المسحٌ أحيانًا والعّسل أحيانًا أفضلٌ من الغسل الدَّائم؛ لأنّهِ أبعدٌُ من شبهة الرََفْضء 
ومن المسح الدّائم؛ لأنّه أبعد وأشقٌ من شبهة الخلافيء ولأنَّه جمع بين القربتين. 


ا ا الال ا 


ع 


)١(‏ العلك: ضَرب من صمغ الشّجر كاللّبان يُمضغ فلا يذوب. يُستخدم في التّداوي. انظر: المعجم الوسيط 
(علك). تاج العروس (باب الكاف» فصل العين ثم اللام). 
() انظر: المحيط البرهاني .)١18٠١ /١(‏ 


ف6 أبو عمرو عثمان بن علي» فخر الدين ن الزُيلعي كان مشهورًا بمعرفة الفقه والنحو والفرائض . من تصانيقه: : نبيين 
الحقائق شرح كنز الدَّقائق» شرح الجامع الكبير. توفي رَمَهَأللَةُ سنة 477 لاه). 


انظر: تاج التّراجم (ص5 »)23١‏ الفوائد البهيّة (ص5١١).‏ 
() انظر: حاشية الطحطاوي على المراقى (ص718١).‏ 


تالدنا 


> < بج >< ت2> جح رج ج زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> حج >< ز> جز > > -< 


باب الأنجاس 


فإذا كانت النجاسة أقل من قدر الدرهم”" خَسلّه سن وإذا كان مدل غسله واحت: 
فإن زادث غسلّه فريضة» فإن ترك غسلّه في السنةٍ والواجب تجوز الصَّلاة بالنقصانٍ ويكون 
مسياء وإن تسرلدٌ الفريضة وصلّى وهو يعلمٌ أن الصلاة ة لاتجورٌ معه ولكن يصلي يكفر؛ 


كالصلاة بغير وضوءء سواءٌ كانت النَّجاسةٌ على ثوبه أو جسده. فإن صلَّى ورآها بعدها 
يقضي صلاته» وكذلك إن لم يعلمْ أَنَّها تبطل صلاته يقضي إذا عَلِم. من مشكلات”"© 


الاستنجاء من الرّيح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين بدعة» والاستنجاء مُستحبٌ 
إذا بال ولم يتغوّط [يغسل]”" قبْلّه. من الاختيار©». 


اختّلفَ أن الريح عينها نجسٌ أم نجس بسببٍ مرورها على النّجاسة؛ وثمرته تظهر 
فيما لو خرج منه الرّيحُ وعليه السّراويل المبتلة هل تنجس؟ وف قال [بأن ]© عينهنا تحصن 
را على الكراريز يسرك لديا عينيا لالج لاسا بساور اشوا 010 
050 ا 


اعلم أنَّ المنئ طاهرٌ عند الشافعيت خلاقًا لناء هذا في مني الآدمت! أمّا في سائر 


)١(‏ في (ط)ء و(ق). و(ع): «أقل من درهم». 

() انظر: البناية شرح الهداية /١(‏ /ا 5لا /07/5). 

(3) ما بين معقوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)375/١(‏ 

(5) ما بين معقوفين ساقط من (م). 

() انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 4 5).» البحر الرائق .)7١ /١(‏ 

(0) ذهب الحنفيّة والمالكية إلى نجاسّة المني مُستدلّين بما يلي: 

- ما رُوي عن عائشة أَنَّها قالت: «كنت أغسلٌ الجنابة من ثوب النبييّ صََِمَََُهوسَلّ فيخرج إلى الصلاة» 

وإن بُقع الماء في ثوبه». متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب غسل المني وفركه» وغسل - 
ما يُصيب من المرأةٍ »)772١07579(‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب حكم المني (7589). 


حاجنا 


> جح ججح رز > جرت>م< رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> <> ز> جح تز> > > جح »> > -< 


الحيوانات فله ثلاثة أوجه: طاهرٌ لمك الكلب والختزير أو نجس لكرامة بني آدمء أو 
طاهرٌ في مأكول اللحم نجس في غيره» والمرادٌ منٌ الرجلء أما في مني المرأة فيه وجهان. 
من الحقائق 0 1 1 


وفي النهاية: يكرَّهٌ للمرأة أن تمسكٌ ولدها نحو القبلةٍ ليبولٌ» هذا إذا كان ذاكرًا 
للقبلةِ» ولو غفل عنها فاستقبلها فقضّى حاجة لا يُكرّه. وفي استدبار القبلة روايتان؛ 171/ أ] 
ذكّر صدرٌ الإسلاه”" جوارٌ الاستدبار فيما إذا كان ساقطا على الأرض» وإن كان مرفوعا 


- الآثار الواردة عن الصَّحابة: فقد رُوي: «أن رجلا سأل عمر بن الخطَّابٍ فقال: إني احتلّمت على طنفسة؟ 
فقال: إن كان رطبًا فاغيله» وإن كان يابسَا فاحككه. وإن حَفي عليك فارششه». أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (97078). 
وأيضًا ما رُوي عن أبي هريرة» قال في المني يُصيب الثوب : إن رأيته فاغسله» وإلا فاغسل الوب كلّه). 
أخرجه الملّحاوي في معاني الآثار (5990). 
وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى طهارة مني الآدمئ» ودليلهم: 

- ماروى بن عباس قال: شل الي دوعن المني يُصيب التو ب» قال: نم هو بمنزلة المخاطا 
وَالشرَاق» وَإنّما كفيك أن تمسحه تمسّحه بخرقةٍ أو بإذخرة». أخرجه الدَّارقطني في سننه (/517 5)» والبيهقيٌ في 
الكبرى (518/7). وأخرجه موقوفًا على ابن عباس: الشافعيٌ في مسنده (55)» ومن طريقه البيهقيٌ في 
الكبرى (2518/7» وقال البيهقي: «هذا صحيحٌ عن ابن عبّاس من قوله». 

- قول عائشة رَيَِانَُعَنْهَا في المني : ١‏ ولقد رأيتني أفرٌكه من ثوب رسول الله صَََِلَعَلَيهِوسَلَرَ فركًا فيصلّي فيه». 
ولو كان نجسًا لما انكقدت معه الصّلاة. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم المني (/758). 

- ونه ليجب غسلّه إذا جف فلم يكن نجسًا كالمخاط. 

- وأنَّه أصلٌ خلق الإنسانٍء فوجب أن يكون طاهرًا كالطين. 

- وأن المنيّ متولّد من حيوانٍ طاهرء فوجب أن يكون طاهرًا كالبيض. 
انظر: البناية شرح الهداية (1/ 7/154 رد المحتار (2)515/1) منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ 

محمد بن أحمد بن محمد عليش /١(‏ "07- دار الفكر» بيروت» 1484١م)‏ الذَّخيرة »)187/١(‏ الإقناع في 

حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ شمس الدين الخطيب الشربيني /١(‏ 88- دار الخير» دمشقء الطبعة الأولى 

5 »م البيان »)57١ /١(‏ الحاوي الكبير (7/ 751)» نهاية المحتاج (1/ 747) المغني ))417/١(‏ 

كشاف القناع »)١95 /١(‏ شرح منتهى الإرادات .)١٠١1/١1(‏ 

.)7١5 /١( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
أبو البسر محمد بن محمّد بن الحسين بن عبدالكريم البَرَدَويء صدرٌ الإسلام؛ ولي قاضي القضاة بسمّرقند»‎ )( 


مرا 


>< 2< ت> جح رز> ج< رز> < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


نكرو اد عور أ يدر الفدلتهرو ف الأ دامس :"لمكو ة ابوغقنا لوا للشقو م ولو كان 1ه 
الحدث لا يُكرّه. من شرح الوقاية لابن فَرَشْته0© 


موضعٌ الاستنجاء؛ وكذا الحكمٌ في السراويل المبلول» من الثقاية 20 
وكرة اتيتقبال القبلة أو ادبا ذه فق الخالاع مفب 00 


اعلم أن استقبالها» مكروةٌ في الصدرء أيضَاء وإنما ذكر الخلاءً لأنَّ فيه خلامًا 
للشافعيٌ مولن هو يقول: الكراهة د 0 س بالصحراء0) أن ف الخلاء دن الآبنية 


ماع 0 


برّع في العلوم فروعًا وأصولاء وانتّهت إليه رئاسةٌ الحنفية ببلادٍ ما وراء النهر. تفقّه عليه أبو بكر السمرقند 
صاحبٌُ التحفة. توفي ببخارى سئة 447 ه). 
انظر: الجواهر المضية (5/ 48).» الفوائد البهية (ص188١).‏ 
(1) انظر: حاشية الطّحطاوي على مراقي القلاح (ص27). 
() في (ط). و(ع): «من النهاية». 
(9) في (م»» و(ل): «نقاية». 
(5) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشريعة (5/ .)1٠١7‏ 
(4) في (م). 
(5) ذهب الحنفيّ إلى كراهةٍ استقبال القبلةٍ عند قضاء الحاجةّ ولم يفرّقوا, بين الصّحراء والبنيان» ودليلهم: 
- عموم قوله صَيَنَهُ عَدوسَل : (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلةَ ولاتستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا) 
متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاريٌ في كتاب الصّلاة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق (795)» ومسلم 
في كتاب الطهارة» باب الاستطابة (775) من حديث أبي أيوب. 
عتإن القنار بمب لتقا ووسية البيوتٍ إن كان وجود الحائل من الجدارٍ ونحوه فقد وجد الحائل في الفضاء 
وهو الجبال وغيرهاء ومع ذلك لم يمنع الحائل الكراهة فكذا هذا. 
- إن النّهَي عن استقبالٍ القبلة إنّما كان لتعظيم الجهة» وهذا المعنى موجوةٌ في الصحراء والبنيانٍ. 
وذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أن استقبالٌ القبلةٍ عند قضاءٍ الحاجة في البنيان لا شيء فيه 
واستدلُوا على ذلك: - - 
- بمارَّوت عائشة وَبَليَدعَنْهَا قالت: ١‏ ذكِر عند رسول الله صَبَََْعَََِوسَهَهَ قومٌ يكرّهون أن يستقيلوا بفروجهم 
القبلة» فقال: «أراهم قد فعلوهاء استقبلوا بمقعدّتي القبلة». وكان ذلك في البنيان. أخرجه ابن ماجه في كتاب 
الطهارة وستنهاء باب الرخصة في ذلك في الكنيف» وإباحته دون الصحارى (775). وقال صاحب مصباح 


10 


> جح ججح ر مرجم < رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> <> ز> جح تز> > > جح »> > -< 


ولزومٌ الحرج بذلك. من شرح فرّشته" 
لو خرجت البيضة من الدجاجة الحيّة فوقعت في الماء؛ قيل: إن كانت يابسةً لا يمد 


5 7 ا مير 
وإن كانت رَطبة 11 


قال: لو صلى على دابّةِ وعلى مسرجها نجاسة أكثرٌ من قدر الدّرهم فالمّ 00 


4م 


0 


70 


قال اساسا كر ا وو رو ب العا ماك 


فالصَّحِيحٌ أن صلاته جائزةٌ؛ أنه بمنزلة الأرض فلا يصير مُستعيلًا للنُّجاسة©. ولو قام 
2 000 00 1 ا 3 لاه 


الزجاجة /١(‏ 817): «فالإسنادٌ الأول حسنٌ رجالّه ثقاتٌ معروفونء وقد أخطّأ من زعم أنَّ خالد بن الصلت 
مجهولٌ» وأقوى ماعلل به هذا الخبر أن عراك لم يسمّع من عائشةً نقلوه عن الإمام أحمدء وقد ثبت سماعه 
منها عند مسلم». 
- وما رُوي عن ابن عمر قال  :‏ ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي, فرأيت رسول الله صو لوس 
يقضي حاجته مُستدبر القبلة» مُستقبل الشأم» متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاريّ في كتاب الوضوءء باب التبرز في 
البيوت »)١4/(‏ ومسلم ني كتابٍ الطهارةء باب الاستطابة (175). 
- وأن الصّحاري لا تخلو غالبًا من مصل فيهاء فيتأذى بكشف عورته إليهاء فهو إن استّقبلها كان ديّره إلى 
من استقبلهاء وإن استدبّرها أبدًا كان قبله كذلكء فمُنع من استقبال واستدبار القبلة لكي لا يقطع المصلين 
إليهاء وهذا المعنى معدومٌ في البنيان فالإنسانٌ فيها مستّتر بالجدار. 
انظر: بدائع الصنائع »2١7/5(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (13637/1») رد المحتار /١(‏ 005)) حاشية 
الملّحطاوي على مراقي الفلاح ثسرح نور الإيضاح للشسيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي 
(ص 07- تحقيق محمد عبدالعزيز الخالديء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطّبعة الأولى 1991 م): شرح 
الخرشي على مختصر خليل .)١57/١(‏ البيان /١1(‏ 2701 الحاوي »)١55 /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 17), 
كشاف القناع /١(‏ 54)» شرح منتهى الإرادات .)275/١1(‏ 
)١(‏ انظر: البناية شرح الهداية .)5١19 /١(‏ 
(5) انظر: البناية شرح الهداية (1/ 2 /57). 
ره عزاه في الفتاوى الهنديّة /١(‏ 57) إلى «محيط السرخسيّ». 
(5) قوله: «للنجاسة» ليس في (ق)» و(ع)» و(ط). 


5١| 


> < بج >< 22> جح رج < زع <> ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > - 


عليها جازت كبسط الثوب عليها”". 

قال: ولو صلَّى ومعه نافجةٌ مسك”" إن كانت التَّافجةٌ متى أصابها مالم يفسد جازث 
صلاته» وإن فسدث فلا يجورٌ إن لم تذك» وإن ذُكيتْ يجوز مطلقًا(". رُوي عن أبي يوسف 
| لني 0 لسر يمان سيد لوح 2 الله د دان 
الإزار يحكم بطهارة الإزار وإن لم يعصره. وقالٌ في رواية أخرى: إذا صب الماء على 
الإزار وأمرّ الماء فوق الإزار يكفيه”*» فهو حسن, وإن لم يفعل يُجزئه. كذا في المحيط””. 


قال في كتاب الوجيز: برطي تبي اراد امت نات اليا10 
يوليا تسد ؛ لآنها إذا بال تصيبٌ إلى دُبرها بخلاف الصبيٌ. من الكافي'"'. 


إذا أدخلّ الجنبٌ يدّه في الماء لا يفسد استحسانًا إذا قصد الاغترافَ [11/ ب] فلو 
قصد بالإدخالٍ غسل يده يفسد الماءٌ» من المحيط". 


ونوجبٌ غسل الإناء لولوغ الكلب - أي لشربه - ثلانًا؛ أي ثلاث مرّاتِء وهذا قيذٌ 
للغسلء لا سبعًاء إحداهن بالتراب. يعني عند الشافعيٌ يجب غسلّه سبعٌ مراتٍ بشرط 
أن يكونّ إحداهن مخلوطة بالثّراب؛ له قولّه عدكَك: «إذا ولع الكلبٌ في إناء أحيكم 
فليغسله سبعًا إحداهنٌ بالتراب»”©. ولنا قوله علْده[تَ: يُغسلٌ الإناءُ من وُلوغ الكلب 


.)787 /١( البحر الرّائق‎ ».)7587 /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

4 نافجة المسك: وعاء المسكِ في جسم الظّبِي. والجمع نوافج. انظر: المعجم الوسيط (نفج). 

(") انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 5 7)» المحيط البرهاني /١(‏ "7/ا4). 

(5) في (ط)» و(ع): «وأمر الماء فوقه بكفيه». 

(6) انظر: المحيط البرهاني .)١9/8 /1١(‏ 

(5) مذهب الحنفيّة أن بول الآدميّ ولو من صبيٌ أو صبيّةِ ولو لم يطعمًا نجسٌ لا يطهر إلا بالغسل. وانظر: حاشية 
ابن عابدين ١ .)0 77 /١(‏ 

(0) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 77). 

(6) متمق عليه؛ أخرجه البخاريٌ في كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شّسعر الإنسان(177)» ومسلم 
- واللفظ له - في كتاب الطّهارة» باب حكم وُلوغ الكلب (774) من حديث أبي هربرة رَتوََيَدعََهُ. ولفظ 
البخاري (إذا شَرِبَ الكلبٌ في إناء أحديكم فليغسله سبعًا». 


١ 1١/ 


>< ججح رز > جح رت>م< رز>< رت> جه > جنع جرع < 42> <> ز> جح تز> > > جح »> > -< م 


ثلانّا»”". ومارّواه محمول على ابتداء الإسلام لزجرهم عن اقتناء الكلب وضع في 
الكلب'". مخ شرح المجمع””. 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطنئٌ في سننه 0147 )١454‏ من طريق عبدالومّاب بن الضحَّاكء نا إسماعيل بن عيّاش» عن 
هشام بن عروة؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هُريرة» عن النبي صَرزَلدَهءَلِدوسَل: «في الكلب يَلَعُ في 
الإناء أنه يفسله ثلا أو ما أوسبماة: 
وقال: «تفرّد به عبدالوهّاب» عن إسماعيل وهو متروك الحديثء وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: 
فاغسلوه سبعًا. وهو الصّواب». 
وقال البيهقيٌ في معرفة السنن والآثار (117794): اوهذا ضعيف بمرٌة). 
ثم ساق الدارقطنيئٌ طريقًا آخر لحديث أبي هريرة رَوَكَالَهُ ألتَدْعَنَهُ )١195(‏ بلفظ : : «فاغسلوه ه سبع مرات» قال : اوهو 
الصحيح). 

(؟) كذا في جميع النُسخ ولعل المراة أن الأمر بالغسل سبعًا قد وضع وخمّف إلى الثّلاث. 

(6) انظر: مجمع البحرين (ص87)» تبيين الحقائق /١(‏ 77). 

5( اختلف الفقهاء ني كيفيّة تطهير الإناء من ولوغ الكلب: 
طبارم وجح اس لي ضير رذ وس رات ياد و وريه لا اااي االو[ 
افج طاتسي) امم كرارة طهارة لكلو وام يشترطوا أن تكون إحداهنّ بالتراب» بخلاف الشافعية 
والحنابلة حيث ا: درطو الدومه 
وأدلّة هذا الفرين 
- حديث أبي هريرة؛ أنه قال : "قال رسول الله صلل دوسا : طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبٌُ» أن يغسله 

سَبع مرّات أولاهنَّ بالثّراب» . أخرجه مسلم في كتاب الطّهارة» باب حكم ولوغ الكلب (5174). 
- وما رُوي عن عبدالله بن مغمّل مرفوعًا : «إذا ولّغ الكلبٌ ني الإناء فاغي لوه سبع مرات» وعمّروا الثّامنة 
بالثراب» . أخرجه النسائي في كتاب المياه» باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه (/51). 
- وما رواه هبيرة عن علي قال: «قال رسول الله صَؤَلَةُ تسل : إذا ولع الكلبٌ ني إناء أححدكم فيس له سَبِع 
مرّات إحداهن بالبتطحاء».أخرجه الطبراني في الأوسط (7/45), والدّارقطني في سننه (197). 
انلز استالئسية الأسسيوقق على ارح الكنيين (5/ ة)#الحاوق لكر( ). المهذب في فقة الإمام 
الشافعي للإمام أبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي /١(‏ 45- دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 196م)» نباية المحتاج /١(‏ 507)» المغني (57/1)؛ شرح منتهى الإرادات (1/ .)٠١ ٠7‏ 
وذهب الحنفية إلى أن الإناء يُغسل ثلاث مرَّاتِء واستدلُوا على ذلك: 
- بما رواه عطاء؛ عن الزهريٌّ قال: «قال رسول الله: إذا ولّغ الكلبٌ في إناء أحدكم فليُهرقه وليتغسله ثلاث 
مرّات». أخرجه ابن عدي في الكامل (؟7/ 7755). 
- ومارٌوي عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر أنه قال: «يُغسل ثلاث مرات». أخرجه الطحاوي 


51 


>< بج >< ت> جح رج ز> < ز> جه زج ج زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > - 


ويفتى بطهارة غير المنعصر. قال أبو يوسف وَمَةالَة: ما لا يحتمل العصر إذا تنجّس 
بمائع نجس كالحنطة ونحوها يطهر بغسله وتجفيفه ثلانَا؛ بحيث لا يبقى للنَّجسٍ بعده 
لون ولا رائحةٌ حتّى لوبَقِي لا يطهرٌء وحدٌ التجفيف أن يقطِع الّقاطر ولا يُتسترط اليبس 
ولو كانت الحنطة منتفخة واللّحم مغليٌ بالماء النّجسٍ فطريقٌ غسله وتجفيفه أنه يتقع 
الحنطة في الماء الطاهرٍ حتّى تتشرّبَ ثم تجقّف ويُغلى اللّحم ني الماء الطاِر ثم يبرد 
ويفعل ذلك فيها ثلاث مراتٍ. ولو كانَ سكَينٌ مَسقِيًا بالماء النّجسٍ سُّقِيَ بالماء الطّاهر 
ثلاتٌ مراتٍ. ولو كان العسل نجسًا فتطهيرّه أن يصبٌ ماءٌ بقدره فيغلي حنَّى يعو إلى 
مكانه» وكذا في الدَهن النجس يُصِبٌ عليه الماء فيعلو الدهن الماء فيرفمٌ بشيء هكذا 
يُفعل ثلاث مرات» كذا في الكافي» من شرح المح 0 


ع 


في شرح المعاني (0/5)» وقال لكان رعو دراك اد ل ارا توي كار ل مار 2 
من وُلوغ الكلب فيه؛ وهو الذي روى عن النبيّ صَإِلنُ علو أنه يُغسل مسبع مرات؛ دل ذلك على نسخ 
السّبع؛ لأنَّ نُحسن الظنّ به» فلا نتوهّم أنه يترك ما سَمعه من النبيّ يوسم إلا إلى حديثٍ آخر فيه أن 
غسل الإناءِ من الوُلوغ يكون ثلانّاء وإلا سقّطت عدالته فلم يُقبل قوله ولا روايته». 
قال الحنفيّة: إن وُجوب غسل الإناء سبعًا كان في أوَّل الأمر حيث كان النينٌ صَبََْلَهعَلَِهوسَهَ يُشدد في أمر 
الكلاب» ويأمر بقتلها؛ قلعًا للمُسلمين عن مخالطتهاء ثم ترك التعديد وتسخ الأمر بالسّبع. 
انظر: شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي /١(‏ 77- عالم الكتبء الطبعة الأولى 
14 م) فتح القدير /١(‏ 7/86). 


.)56٠ /١( البحر الرّائق‎ ))77/١( انظر: مجمع البحرين (ص7١23).» تبيين الحقائق‎ )١( 


١١ 


عدن 


> بم < رتم نتم < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> > - م 


كتاب الصلاة 


الصّلاة في اللغة الدعاءٌ» قال الله تعالى: 9#وَصَلٍ علَيّهِمَ 6 [التوبة: .]٠١٠‏ أي: ادع لهم 


وقالَ عَلِتَواسَكه : ١وصلَّتْ‏ عليكمٌ الملائكة»0". تدعت لكو من الاختار 1 


والأفضل في السّنِنٍ والتّوافل المنزل؛ تر ادم «أفضلٌ الصّلاة للك جل" ؤ 
بيته إِلّا المكتويةً). وقوله عَكآكَكد ١مَنْ‏ صِلَّى سنة الفجر في ؛ بيته يوسّع له في رزقِه ويقل 
المنازعة بَينه وبين أهله ويُختم له بالإيمان». من الكافي” . 


.حي ؛ 86 - 


ولو رقع العمامة من الرَّأسِ ووضعها على الأرض أو رفعّها من الأرضٍ ووضعَها 
علن الر أن لا تفي الف 8 


(1) جزءٌ من حديثٍ أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الذّعاء لربٌ الطّعام إذا أكل عنده 
0080 رحد س1 مر سيق امن ل نالك «أنَّ الى صَََه الدع ةوسا جاء إلن سعد 
بن عبادة فجاء بخْبزٍ وزيته فأكل : ثم قال المي صََِنَهُ دول : أفطرٌ عندّكم الصَّائِمونء وأكل طعامتكم 
الأبرار وصلَّت عليكم الملائكةٌ». 
وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/7‏ 537). 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 71). 

إفه ل (ل)» و(ط). و(ق): «أفضل صلاة الرّجل). 

)0( متمق عليه؛ أخرجه البخاريٍ ني كتاب الأذان» باب صلاة اللّيل 1 11): ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقٌصرهاء باب استٍحباب صلاة الثافلة في بيته وجوازها في المسجد (81) من حديث زيد بن ثابت : «أن 
رسول الله صن وو الخز هوي ة عدقال جنيك أنه قالمه تتصيير - في رمضان. فصلَّى فيها ليالي» 
فصلّى بصلاته ناسٌ من أصحابه؛ فلماعَلم بهم جعل يقعسد فخرج إليهم؛ فقال : قد عرفت الذي رأيتٌ من 
صَنيعِكم. فصلُوا أيّها الناس في بُيوتِكم؛ فإِنَّ أفضلّ الصَّلاةٍ صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبة». 

(5) ذكره السّخاوي في الأجوبة المرضية (417/7) وقال: «لا أصلّ له). 

() انظر: الاختيار لتعليل المختار .)7٠١ /١(‏ 

0 انظر: فتاوى قاضي خان »)١179 /١(‏ المحيط البرهاني .)791//١(‏ 


ا 


> < >< ت> جح >< > < ز> ج ز> جد زج < ز> جح رز > جح ز> > جه ز> حا > > - 


ومَنْ صِلَّى صلاةً مُحدنًا متعمدًا يكون آئمًا ولا يكونٌ كافرّك وحُكي عن بعض القوم 
كُفْرُه. هذا كله في حنٌّ غير المعذور» وسيأتي تفصيلّه في جامع الفتاوَّى0© 

ويلزمه اليه في كلل صلاة إلا في التفل» يقول الإمام والمنفرد: [/ أ] نَويتُ أن أصلى 
سن الفجر وكذا في البافي» ولا يقولٌ ال 0 أداءً 
مستقبل القبلة» فإن قالّ: فرص الفجر. كره ذلك؛ لقوله تعالى : إن أله عَليكبدَاتِ الصَدور 46 


[العفراة:ة اسن الا 


وللمقتدي نية صلاته واقتدائه . من الوقاية''". وي فتاوى قاضي خان : والأحسن أن 
يقول: 55 أن أصلَّ مع الإمام ما يصلَّي الإمامُ. من النهاية”'. 


اعلم أنَّ القراءةً في الحضر في الصَّلاةٍ أقسام: الأول: لو قرأ آيةَ قصيرةً ولم يقرأ فاتحة 
لجار ق كول الى حي ووناة رركر» وعادهما لا بجو الثاني: لواو اناي 
ومعها سورة قصيرة ارثلاك ارات رايا طريلة جا[ مولي كرابا . الكالث: العسعي 


ان من الأسود» ب" 


ولو سجّد على ظهرٍ رجل في الصّلاة جاز للضرورة» بخلاف ما لو سجد على ظهر 
غير المصلّي» ولو سجّد على فجِذِه إن كان بعذر جازء بخلافٍ ما لو سجّد على ركبته وإن 
كان بعذر. من شرح لف2000 


.)١860 /١( انظر: رد المحتار‎ )١( 
(؟) علي بن عمر الأسود علاء الدَّين» توفي سنة (٠٠8ه). من تصانيفه: شرح على الوقاية سمّاه «العناية في‎ 
شرح الوقاية». انظر: كشف الظنون (7/ ا ل م‎ 

بقوله: «من العناية شرح الوقاية». 
() انظر: حاشية الطحطاوي (ص7١5١).‏ 
(5) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشّريعة .)١10//5(‏ 
(5) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 87). 
(5) انظر: الهداية (1/ .)١5 ٠‏ 
(0) في (ق): «من شرح تحفة الملوك». 
() انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 58)» تبيين الحقائق (١//ا١١).‏ 


حرس 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> >< ز> جح ز> از > - م 


ولايجوزالصّلاة ال رص تسود وا وب بعري ارود اتوي ترا 
وإن صلَّى تمت صلائه عند الشافعت يهن وعندَ أبي حنيفة مامه 1 خا ولاه ٠‏ من 
المممو 2 . 


ولوفنخد هل الحكتسق أو القطوة إنوحن خجمة ومكو فته جات وإ لفك وإن 
سجّد على التَبِن إن لبّده جاز بقرار الجبهة عليه. وإِلّا لا يجوز”". قال: لو تكلم النّائم في 
صلاته فتسدتء ولو قهقة فيها لا يفسد وضوءه؛ لأن مطلقٌ الكلام مفيد للصّلاة» وأما 
القَّهقهةٌ إذا كانت جناي" تكونٌ مفسدة» وقهقهةٌ اناكم ليست بجناية فلا يفسدٌ وضوءه 
من المحيط”*'. 


افع لاق لمعمو تحر وازاريا! حوور نايدا ادا 
المشايخ فيه؛ قال بعضهم: يجوزء وقال بعضهم: لايجوز” 6 

رجل مشى في صلاتّه من صففٌ إلى صففّ لا تفسُّدُ صلاته» وإن مشى إلى صفَينٍ 
فسدت صلاته» وإن مشى إلى صف ثم وقف ثم مشى” إلى صف جازت صلاته. من 
الفعاء:2 0 


من فاتث صلاته في عمره ولم يعلم كم فاتث فإنَّه يُصلَّي بعد المغرب ركعتيّن يقرأ 


(1) تُعاد الصّلاة عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الصلاة تُكرّه في الأرض المغصوبة مع الحكم بصكّتها. انظر: الفتاوى 
الهندية .)١١9/5١(‏ 

(؟) انظر: الفتاوى الهندية .)72٠١ /١(‏ 

(") قال برهان الدين بن مازة في المحيط البرهاني :)17٠١ /١(‏ «لأن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى» 
فتعظم الجناية بالقهقهة فيها». 

(5) انظر: المحيط البرهاني .)7٠١ /١(‏ 

(5) انظر: الفتاوى الهندية 01/١ /١(‏ حاشية الطحطاوي على المراقي (ص .)77١‏ 

(5) في (ق): #رجل مَسْى في صلاته من صنب إلى صف ثم وقف لا يفسد صلاته» وإن مشى إلى صفين فسدّت 
صلاته» وإن مَشْى إلى صف ثم مشى». 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 5 7). 


تخرص 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> ج زج < زع جح ز> ح د ز> > جه ز> حا تز> > - 


في كل ركعةٍ فاتحة الكتاب مرةً وآبة الكرسيّ مرة وقل هو الله أحد ثلاتٌ مرات يقضي الله 
تعالى صلاته أربعينَ سنةً. من الشّرح7©. 
اختلف العلماءٌ في القراءة”'" على خمسة أقوالٍ”": قال أبو بكر الأصم وهو إمام 


)١(‏ لم نقف عليه» ولا يوجد في شيء من المراجع المعتمدة عند السادة الأحناف. 
(؟) في (ل)» و(ط)» و(ع): «في الصّلاة في القراءة». 
() مسألة القراءة في الصلاة: 
ذهب الحنفيّة» والمالكية» والشّافعية» والحنابلة إلى أنَّ القراءة في الصّلاة فرضُء ودليلهم: 
- قوله تعالى: 35 فأكرءوأ ما يَِسَّرَ عِنَ اران #6 [المرّمل: »]7١‏ ومطلق الأمر للوجوب. 
- قول النبي صَأَدمعََتَوِوسَل: «لاصلاةً إلا بقراءة» أخرجه مسلم في كتاب الصّلاة» باب ما أسمعه رسول الله 
صَبََلَتَدُعَلَتَهِوسَلَمَ من القراءة وما أخفاه (95). 
وذهب أبو بكر الأصمء وسفيان بن عُبيئة إلى أن القراءة في الصّلاة ليست بفرضي ودليلهم: 
لي ل ل ا : يصحٌ الشسروع في الصّلاة من غير تكبيرء ووجه قولهما أنَ 
قوله تعالى: 2 وََقِيمُوا موا الصّلزة #[البقرة : 47] مجمّل بيّنه النبيئ صََنَهعَلََهوَسَلَمَ بفعله. ثم قال: ١صلُوا‏ 
كما رَأيتُمُونٍ أصلّي) [أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمُسافر. من حديث مالك 
بن الحويرث] والمرئيث هو الأفعال دون الأقوال؛ فكانت الصلاة اسمًا للأفعال ولهذا تسقطٌ الأفعال عن 
العاجز وإن كان قادرًا على الأذكار» ولو كانت العبرة بالأقوال لسمَطّت عن العاجز عنها وهو الأخرس 
ولكنّها لم تسقط. 
انظر: بدائع الصنائع 3١١ /١(‏ )» البناية شرح الهداية (؟/ 5 207)» رد المحتار (؟/ »)١77‏ المجموع شرح 
المهذب للإمام محي الدين النووي (7/ 777- تحقيق: د. محمود مطرجيء دار الفكرء بيروت» 5١٠7م)؛‏ 
نهاية المحتاج /١(‏ 81/7)» شرح منتهى الإرادات (717/1). 
واختلف العلماء القائلون بِفَرْضِيّة القراءة في محل القراءة في الصلاة: 
فقال الحنفيّة: القراءة المفروضة تكون في الرّكعتين الأوليين أو الأخريين» واستدلوا على ذلك: 
- بقوله تعالى: الزلال ا من ألْقرْءَانٍ #6 [المرّمل: ]1١‏ وهو لا يقنتضي التكرار» فكان مؤدّاه افتراضها 
في ركعة» إلا أنَ الركعة الثانية عبرت شرعًا كالأولى؛ لأنّهما يتشاكلان من كل وجهٍ من حيث السقوطء 
والوحون» والضّفة::والقدرة يان ذلك أن كل مَن وجبت عليه الركعة الأولى وجّبت عليه الرّكعة الثانية 
وإذا سقطت سقطت, وأما الممائلة في الصّفة ففي الجهر والإخفاءء وأمّا الممائلة في القَدْر ففي ضمٌ السورة 
مع الفات تحةّ» وبالتالي فإيجاب القراءة في الأولى إيجابٌ لها في الثانية. 
انظر: الوجا رو الور با 0117 ادر قر الودزرة 7ك جاو ابره المسار 011001171 
وذهب المالكية يمّة في القول الرّاجح عندهم. والنّافعية» والحنابلة إلى أنَّ القراءة واجبة في كل ركعةٍ - 


اررض 


> حج بم < رتم جيتع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> > - 


و(0): :[8/ ب] إِنّ القراءة في الصّلاة ليسَتُ بفرض في الرّكعات كلّها . وقال الشّافعي 


اك القراءة فركن:قالركعاك كلهاءؤقال زفرٌ والسيق التضرى : [القراءة]”” فرض 
في الركعة الواحدة. وقال مالكٌ: القراءة فرض في ثلاث ركعات. وقال علماؤنا: القراءة 


في الصلاة» 50 

- بما روي عن عطاء قال: قال أبو هريرة: «في كل الصّلاة قرا قها ابا رسول الله لله ديسل 
ا ل ال ل 
خيره وإن انتهيت إليها أجزأت عنك) متفق عليه؛ لحري البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في الفجر 
0017١‏ ومسلم في كتاب الضَّلاة» باب ما أسمعه رسول الله صكَةُ ُعَيوسَْرٌ من القراءة وما أخفاه (0747. 

- وما رواه رفاعة بن رافع الزرقي - وكان من أصحاب النبيّ صَإَنَهُ و فال 00000000 
صَألَهعَيْنهوسَلَ جالسٌ في المسجدٍ فصأّى و منه» ثم انصرف إلى رسول الله صن عيْدَوسَلَمَ فقال رسول 
الله صَاَلَدعَلِتَهِوسَلَه: أعِد صلاتك فإنّك لم تصَل. قال : فرجع فصأّى كنحو مما صلّى ثم الصضرف إلى سول 
الله صََلنَهعَلتَهِوسَلَرَ فقال له: أعِد صلاتك فإِنّك لم تصل. فقال : يا رسول الله» علّمنِي كيف أصنع؟ قال: إذا 
امستقيّلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأ القرآنء ثم اقرأ بما شئتَ شئتٌء فإذا ركّعتٌ فاجعل راحتّيك على ركبتيك وامدد 
ظهرّك ومكّن لركوعكء فإذا رفّعت رأسّك فأَقِم صلبّك حتى ترجع العظام إلى مفاصلهاء وإذا سجدت فمكن 
لسجودكك فإذا رفّعت رأْسَك فاجلس على فخذك اليُسرى» ثمّ اصنع ذلك في كلّ ركعةٍ وسجدة' . والشَّاهد في 
قوله صَبَأَللَهءَلدَهِوسَلَ: «اصنع ذلك في كل رَكعة) . أخرجه أحمد في مسنده (18445). 

- ومارُوي عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه: «أنّ النيى صَََه انَهعَلَوسَلَمَ كان يق رأفي الظهر في الأوليّين آم 
الكتاب» وسورتين» وفي الرّكعتين الأخريين بم الكتاب ويسمعنا الآية» متفق عليه؛ أخرجه البخاري في 
كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة تحة الكتاب (1//7/ا)» ومسلم في كتاب الصّلاة» باب القراءة في العاود 
ا 

إن كلّ ذكر شرع في الرّكعات فإنَه يثبت يثبت فيها على السّواء كالتّسبيح. 

انظر: حاشية الدّسوقي على الشَّرح الكبير (718/1)» منح الجليل /١(‏ 748)) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 

(1/ 135 )» الحاوي الكبير (5؟/ ١١١‏ )» البيان (7/ »)١91"‏ خباية المحتاج /١1(‏ 575 )) المغني /١(‏ /751)) شرح 

منتهى الإرادات .)75١57/١(‏ 

)١(‏ أبو بكر عبدٌالرحمن بن كيسان الأصمٌ المعتزلي» كان مِن أفصح النَّاس وأفقههم., مِن تصانيفه: المقالاثُ في 

الأصولء وكتابٌ في التفسير. توفى رَتمَهُاالَهُ سنة (710ه). 

اللو جرشا قلسل للحم بو يعم بين اكرات زم "جما بوه شوق رتاه رن اروك 

الحياة» بيروت» الطبعة الثانية /19/1م). طبقات المفسّرين لمحمد بن علي الداودي /١(‏ 175- دار الكتب 

العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى 19/17 م). 

(0) مابين معقوفين ساقط من (م). 


كرا 


> < >< ت>< > >< > >< ز> ج ز> ج زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


فرض في الرّكعتين من غير تعيين» وله أن يقرأ في أيّ شيء في الاثنين شاء”" والأفضل أن 
بغرا ته اولي 

ولو قوق الور كتيثا تمل على راس الأريع جاز ظهرٌه ولغت نيته. من الفتاوى 
المخص 0 

رجلٌ صلَّى العشاءً وقرأ في الأوليينٍ سورةٌ ولم يقرأ فاتحة الكتاب لم يعد الفاتحة 
في الأخريبن» وإن قرأ في الأوليِينِ فاتحة الكتاب ولم يزد عليها سورةًٌ قرأ في الأخريين 
الفاتحة وسورةً وجهرً. وذكر في الأصل من قاضي خان”*. 


اعلم أنه يجوز أداءٌ المكتوبات على الذَابَّةِ إن كانث جَموحًا2 لو نزلٌ عنها لا يمكنه 
الرّكوبٌ إلا بمّعين أو كان شيحًا كبيرًا لا يمكنه أن يركب ولا يجد مَنْ يُركِيّهه أو كان في 
داستيي ا بي سسا 
يخاف على نفيسه وماله لو نزلٌ» وكذا بعذر المطر بناءً على أن مواضمٌ الضرورة مُستثنا 
عن قواعد الشّرع. من شرح الكنز". 


إن اليف إذا احتلمٌ إن اغتسل شك صاحبٌ البيت فله أن يتيممَ ويصلَي بالتيمم فلا 


)١(‏ في (ع): «وله يقرّأني أيّ شيء أي الاثتّين شاء». وفي (ق): «وله أن يقرأ في أيّ شيء الاثنين شاء». وفي (ط): 
ا أي : شيء إلا الاثنين شاء». 

00( المعتمد عند الحنفية أن القراءة في الأوليينٍ واجبةٌ» قال العلامة ابن عابدين في حاشيته (5/ )١97‏ : ( والحاصل 
أنه قيل: إن محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين» وكو:بما في الأُولَيينِ أفضل» وقيل: إن مَحلّها الأوليان 
منه عينًا فيجب كونها فيهماء وهو المشهور في المذهب الذي عليه المتون» وهو المصححٌ». 

(*) انظر: تبيين الحقائق /١(‏ 44). البناية (؟/ .)١57‏ 

(5) انظر: الأصل للإمام محمّد بن الحسن الشيباني (1/ 195- تحقيق: د. محمّد بوينوكالن» وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلاميّة» قطر الطبعة الأولى ١١‏ ٠٠م).‏ فتاوى قاضي خان .)١77/1(‏ 

(4) مادة جمح تأت بمعنى العصيانء ولعلّ المقصوة بقوله: إن كانت جموحًا. أنَّ الدابة تسم بالعصيان» وقد 
تكون كلمةٌ جموح بمعنى الشاط والسّرعة. انظر: المصباح المنير» مادة (ج. م. ح). تاج العروس (باب 
الحاء فصل الجيم مع الميم). 


(5) انظر: فتاوى قاضي خان »)17٠١ /١(‏ البحر الرّائق /١1(‏ 707). 


0 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع جيم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتثز» - م :مزه 


إعادةً عند أبى حنيفة» وقالا: عليه الإعادة. من الفتاوى0"©. 


رجلٌ اغتسل وصلَى ثم خرجث بقيَّةُ المنيئّ أعاد الغسلّ والصّلاةَ والمرأةٌ لا تعيد 
صلاتها؛ لأن الخارج ماؤٌه؛ وماؤّها ينزل في رحمها. من فتاوّى”". 


المريض إذا لم يستطعٌ صلاته إلا مضطجحًا فنامٌ في الصّلاة انتقضٌ وضوءه. من 
الواقعات”". 


صلى الفجرّ آدمٌ والظهرٌ إبراهيمٌ والعشاءً موسّى والعصرٌ يونس والمّغربَ 
كر لدب عَلِيْهِمالْسَلام . من الشرح”*". 


ذَكر في خزانةٍ الفقه أن الإمامَ إذا صَلَى على غير طهارة فإنَّه يُعيدٌ الصّلاة بالطّهارة 


ولا يجبٌ على القوم الإعادَةٌ؛ فإذا لم يَعلمُوا لا يجبٌُ على الإمام الإعلامٌ للقوم بأنّهِ صلى 
على غير وضوءٍء ولا يأثم بترك الإعلام. من الفتاوى”'. 


ومقطوع اليّدِينِ والرّجلين يصلي بغير وضوءٍ ولا يتيمّمء وهو الأصح". 


لو رأى نجسّا على ثوبه ولم يدر وقتٌّ إصابتِه لا يُعيدٌ شيئًا من صَّلاتِه إجماعًا 


.)5 ١ 5 /١( انظر: رد المحتار‎ )١( 

() الذي في كتب المذهب: 3 الرّجل كيده نان ذا خرّج منه بقيّة المني بعد الغسل اتفافًا». 
انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 57). البحر الرّائق )208/١(‏ رد المحتار .)١957/١(‏ 

() انظر: المحيط البرهاني »)51//١(‏ البحر الرّائق /١(‏ 79). 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (5/7). 

(4) نتسب ابن عابدين هذا القول إلى: مجمّع الفتاوى والقنية والحاوي من كتب الفتاوىء غيرٌ أنَّ ما في الشروح 
مخالف لذلك؛ حيث إنه يجب على الإمام إعلامهم وإخبارهم ببطلانٍ الصّلاة بالقدر الممكن إن كانوا 
معلومين. والمقررٌ في المذهب أنَّ ما في الشروح مقدَّم على ما في الفتاوى. 
انظر: البحر الرّائق (1/ 270417 20378 حاشية الطّحطاوي على المراقي (ص7141). رد المحتار (1/ 5٠‏ 7). 

(1) هذا الحكم مقيّدٌ بكون مقطوع اليدّين والرّجلين بوجهه جراحة. انظر: البحر الرّائق »)١15//١(‏ الفتاوى 
الهنديّة .)7١/1١(‏ ْ 


لحري 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جح ز> ح ا ز> > جه ز> حا تز> > - 


ال 0 م من آخر نومة”" نامّها فيه 
وإنرأ :03 لا عون و يَستيقنَ؛ [9/ أ] فإن لَبِسّ الثُوبَ فالنطفةٌ والدَّمُ سواء. . من شرح 


|| 600 
ويجورٌ أن يتنفَلّ القادرُ على القيام قاعدًا بلا كَراهةٍ في الأصحٌ؛ لما رُوي أنه عَكتوااكَك 
عا سني كروي الرار قاعدًا بلا عذر». قد يد بالتفل؛ لأنَّالقادرٌ على القيام لا 
يجوز أن يفرض قاعدًا . اختلهُوا في كيفيّةٍ القعود ني غير حالةٍ نهد عند أبي حنيفة 
عقا أنه رشك كرك فناء يأك لكا جاء اله له ترك أصل القيام فترك صفةٍ القعود أولى جوارًاء 


نيما 


مس ع 


لزي 7[لآنة اعد لوص أى يوست الي لاد عاناضاةة 


مو 


وعن محمل رمه 


1و 
الله 


)١(‏ في (ط). و(ل)» و(ق)» و(ع): «بخلاف البئرا دون ذكر: «من المحيط). 

(5) في (م) يومه. 

(*) الإجماع هنا أي في مسألةٍ الشوب النجس إجماع أئمّة 
رواياتٍ في المسألة وهي: 
الرؤلنة الأولي: : رواية بشر المريسي عن أبي حنيفة؛ لا يعيد ؛: شيئًا من الصلاة. وهذه الرواية هي الأصحٌ. 
الرواية الثانية: أن النجاسة إن كانت طرية يعيد صلاةً يوم وليلة» وإن كانت يابسةٌ يعيد صلاة ثلاثة أيام بلياليها. 
الرواية الثالثة : رواية ابن رستم في النوادر عن أبي حنيفة؛ إن كان دما لا يعيد» وإن كان منيّا يعيد من آخر ما احتلم؛ 
وإن كان الثوبٌ مما يلبسه هو وغيرّه يستوي حكم الدم والمني. 
انظر: بدائع الصنائع )78/١(‏ المحيط البرهاني »)5/١ »51/9 /١(‏ حاشية الطحطاوي على المراقي 
(ص57). 

(؛) ورد ذلك في حديثٍ عائشة وأمّ سلمة رَيعَنْ! أما حديث عائشة فأخرّجه مسلم في كتابٍ صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة اللَّيل وعدد ركعات النبي صَوََه سل في اليل وأنّ الوتر ركعسة وأنَ الركعة صلاة 
صحيحة (1778) عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صن تَدعَلْتَهِوَسَرَ؟ فقالت: : «كان يُصلَي 
ثلاث عشرةً ركعة» يصلي ثمانٍ ركّعاتٍ ثم يُوتر» ثم يصلّي ركعتين وهو جالسٌء فإذا أراد أن يركمٌ قام فركع, 
ثم يُصلَّي ركعتين بين النّداء والإقامة من صلاة الصّبح». 
وأمّاحديث م سلمة؛ فأخ رجه الترمذي في كتاب الوتر باب لا وتران في ليلة »)51/١(‏ وابن ماجه في كتاب 
الصّلاة والسّنَّةَ فيهاء باب ما جاء في الرّكعتين بعد الوتر جالسًا »)١١195(‏ وأحمد في مسنده (750067), 
والدارقطني في سننه (1187) عن أمّ سلمة: «أن النبي صَنَّتَهْعَََهِوسَلَهَ كان يُصلّي بعد الوتر ركعتين خفيفتين 
وهو جالس». 


0 


ئمة المذهب». علا أنة جاء عن الإمام أي حنيفة ثللاث 


١ / 


> حج >< رتم جرع < >< > جنع حم جنع < 22> > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - 7 0 


النبيئ صَََهءَلدَوسََهٌ في آخر عمره كانت بالاحتباءِ”2» وعن زف ر أنه يقعُد كما يقعُد في 
التشهّد]”” هذا هو المختار؛ أنه عهدٌ مشروعٌ في الصّلاة. من شرح المجمه”” 

وتاي ادس لسر ساي القوا و ور لايديا د وف جات ابر 
عذرٍ جائزٌ عند أبي حنيفة مذ انَهُ مع الإساءةٍء وقالا: لا يجوز. أرادَ بالأداءِ قاعدًا أن يكون 
بالركوع والسّجِودِ؛ لأنّ الأداء بالإيماء غير جائز اتاقًا فرضًا كان أو نفلا. قيّد بالفرض؛ 
لآن ادا اسل كاعد وكرر انا قاببوكة المركبيية لآن اذاء الفرضن ان لدان لا در 
القان اناو رشرلهة عار لان لمر ع لو كان موقو ةا لآ بجوو تقاناه ون كان كريوطا إن 
تحرك الريحٌ : تحركًا فهو كالجَارِيء وإلا فكالواقف. كذا في الغاية”. ود راون عبر 
عذر؛ لأنَّه لوكان بحالٍ يدورٌ رأسّه يجوز اتفاقًا . له: أن الغالب دورانٌ الرأس في السفينةٍ 
اجاج سارب الود اباجار العالب #الييفاة ولهما: أنَّ اليا رُكنٌ فلا يَسقطٌ إل 
بعْذْرٍ متحقق. من شرح المجمع”" 

رجلٌ لم يعرف أنَّ الصَّلواتِ الخمسّ فريضةٌ عليه إلا أنه يفعلٌ [في]” مواقيتِها 
لا يجورٌ به وعليه الإعادةٌ؛ لأنَّهِ لم ينو الفرضّء وإِنَّهها شرطّء وكذا إذا ظنّ أن بعضّها سنّةٌ 
ريضيا تت رواج يدرت ابرض إن ]117ل من الواقعات0) 

ا ان 
الآدميئّ والخنزير. من الفتاوى0" 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقطً من جميع النسخ!! والمعنى لا يتمٌ إلا بهء أثبتناه من التعليقاتٍ المطبوعة بحواشي 
مجمع البحرين (ص417١)»‏ تت تبيين الحقائق (1/ 117/5): مسجمع الأخبر (1/ .))3١ ١‏ 

4 7 لسر الكافق 50/80 مجيع الأممود1 6). 

(5) في (ط): «فكالواقفي كذا في العناية». وفي (ع): «فكالواقفي في الفتاوى». 

(05) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام »)171/١(‏ حاشية الطحطاوي على المراقي (ص 5 ٠‏ 5). 

(1) ما بين معقوفين ساقط من (م). 

(0) ما بين معقوفين ساقط من (م). 

(8) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 7584). 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان »)7١/1(‏ المحيط البّرهاني (1/ 18 5)» البحر الرّائق .)٠١9/1(‏ 


لورخرا 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > - 


و من وقاية” دو بيد 
المبسوط. من شرح الهداية9) 


رجل شرب الخمرٌ وصلَى من مساعيه لم , يجز؛ فإن أتى على ذلك ساعات يجب أن 
يكونَ جائرًا عند أبي حنيفة” رَتمَهُألنَةً. من الفتاوى [الكبرى]*. 


رعجل إذااضلى ف ملك غيره فهسوغلن وحهيق: مآ إن كاة للكافى لأ بيجو من 


قاضي 0 


ولاايجوز للمصلي أن يقولٌ بعد فراغ الصَّلاة: أستغفر الله. لأن الله تعالى بَيّنَّ في 


10 نظ انيعي شتريطيا لصدر كرود 1 101110037 

هه ورّد في صفة وضع اليد عدّة أحاديث» فممًا جاء بلفظ الوضع : ما أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة ( من حديث سَّهل بن سعد وَوَانَدَعَنَهُ قال: : "كان النّاس يُؤمرون أن يضع 
الرجلٌ اليدّ اليمنى على ذراعه اليُسرى في الصَّلاقِ». 
وبالحج دق عات الصلاز ,ماري يله لبي على الجتري بعد اكير الا ترام تح مزه قوق 
سرته... (501) من حديث وائل بن حجر وَوَاانَُعَنْهُ: «أنّه رأى النبئ صَإَنَهُ عَلِنِوْسَلهَ رفع يدّيه حين دخل في 
الصّلاة كبّر ثم اتتحف بثوبه» ثم وضع يده اليُمنى على اليُسرى...» 
وممًّا جاء بلفظٍ الأخذ: ما أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع اليمين على الشمالٍ في 
الصلاة (7507)» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب وضع اليمين على الشمال في الصّلاة 
)04 وأحمد في مسنيه (773/0) من طريتٍ أبي الأحوص عن يسماك بن حرب عن قييصة بن هُأْبٍ عن 
أبيه قال: «كان عر الله صَإَأاكَُ َمعَرَيَوِوسَلَرٌ يؤْمّنا فأ خلٌ شمالّه بيمينه»أاحأح. وقال الترهدئ: «حديثٌ حسن»). 

(©) انظر: المبسوط /١(‏ 2355 البناية شرح الهداية (57/ .)١18١‏ 

(5) في (ل)» و(ق)» و(ط). و(ع): عند أبي يوسف). 

(6) ما بين معقوفين ساقط من (م)» انظر: البحر الرّائق /١(‏ 177). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان .)7١/١(‏ 


احرين 


> جبنم < رتم جرع < >< > جنع حم جدنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> هت > - م م 


وينوي التّراويح أو السنة أو قيام اللْيلِء ولو نوى التَملَ جارٌ في الأصحٌ» ولو لم يجدد 
لتر بسر فق ند المضا. .0 قال بعضهم : يحتاٌ لتجديدٍ ال في كل شفع؛ 
لأنَّ كل شفع صلاةٌ على حدةٍ» والأصحٌ أنه لا يحتاج؛ لأنَّ الكل بمنزلة صلاةٍ واحدة. . من 


قاضي ا 


ولاييدُ بعد اسهد الصلاةً والاستغفارَ إن عَلمَ أنه يُِقَلَ!'» على القوم. والإمام 
والقومٌ يأتون بالثناء والتعوّذ في كل تكبيرة الافتتاح. فق الكاف. 

ولا يقرأ سُورتين ويترك بينهما سورةٌ؛ كما إذا قرأفي الرّكعة الأولى: «إإدًا جا 
نص رأَلَهِ وأَلْمَنّحَ 6 [النصر: ]١‏ وفي الثانية: قل هو أله د [الإخلاص: ]١‏ فإنه 
مكروةٌ» وإن ترك سورتيّن فصاعدًا لا يُكرّهء ولايقرأ في الثانية أطولٌ من السّورةٍ التي قرأها 
في الأولى إلا إذا كان قلي فلا بأس به ولا يقرأ في الثانية سورةٌ فوق السّورة التي قرأها في 
الأوّي]”” وكذلك لا يقرا في الأوَى وسط سورةء وفي الاي من وسط أخرىء وكذلكٌ 


لا بن الخرسووفه راق النانة مع مور : اخرى” "". من خزانة الفتاوى. 


(1) لم نقف على المنع منّ الاستغفار في كتّبٍ الحنفية التي اطّلعنا عليهاء بل الذي في كتّب المذهب أنه يستحبٌ 
أن يستغفرٌ ثلانًا دب كل صلاة. 
انظر: مراقي الفلاح لحسن بن عمار الشرنبلالي (ص ١6‏ 7- مطبوع مع حاشية الطحطاوي على المراقي). 

(؟) انظر: مّنية المصلي (ص7٠25‏ ”0 5) 

() انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ /78). 

(5) في (م) يشتغل. 

(5) المعتمد في المذهب أَنَّهِ لا تتركُ الصّلاة على النبيّ صَأََهءَليهوسَلَه. 
الي فشاوى قاضي خان (18/1): مجمع الأخهر لعبيالرحمن بن محمد المعروف بشسيخي زاده 
04/1 - دار الكتب العلميّة؛ بيروت» الطبعة الأولى /149م) . الفتاوى الهنديّة .)١10//1(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

0) الأصحٌ في المذهب أنَّه لا يكره الانتقالُ بين الآيات والسّور بين الرّكعتين» لكن الأولى أن لا يفعل لغير 
ضرورة؛ لأنه يوهم الإعراض والترجيح مِن غير مرجح. انظر: رد المحتار (؟5// 0754 7579). 
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> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < ز> جح ز> ح د ز> > جه ز> > > - 


فإن سجدّ على كَوْر عِمامتِه أو فاضل ثوبه أو شيءٍ يجدٌ حجمّه وتستقرٌ جبهته جا 
ون لم تمقة لا من الوقاية”'. 

قوله: كور عمامته. وهو دَورٌها؛ مِن دار العمامة وكوَّرّها إذا دار على رأسه. هذا 
عد شاءدونة فال الخير 1" لكن يكره؛ وقال الشّافعيٌ وأحمدٌ في الرّواية الأسهر ؟لقواه 
عَبَتوتَكة: «مكن جبِهِتَكَ جبهتك من الأرض حتى تجدّ حجمّها»)””. وهذا مانع» ولنا نه عد لَك 
اناس عانى كور ضبان ابو دروت انه عتوالكاة في الأسهل صا قثوت 


.)١75 /7( انظر: الوقاية مع شرجها لصدر الشريعة‎ )١( 

(؟) في (ل): «وبه قال وأحمد). وفي (ع): «وبه قال مالك وأحمد). 

(5) أخرّجه أحمد في مسنده (5 )7١10‏ من طريق سليمان بن داود الهاشميّ حدثنا عبدالرحمن بن أبي الرناد 
عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت ابن عباس يقول: مسأل رجل النبيّ صَآَلَهءَلِدوسَاة 
عن شيء من أمر الصلاة؟ فقال له رسول الله صََلَمعَْدووسَلء: «حَلّل أصابع يديك ورجلّيك». يعني إسباغ 
الوضوء. وكان فيما قال له: "إذا ركعتٌ» فضع كمّيك على ركبتّيك حتى تطمئن وقال الهاشميٌ مرةٌ: احتى 
تطمئنًاء وإذا سجدتٌ فأمكن جبهتكٌ من الأرض حتى تجدّ حجمٌ الأرضص». 
قال ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري (”/ 3 في إسناده لينٌ»» وقال الهيثميٌ في مجمع 
الزوائد (75/ 318): (فيه مدا رجي الى الزناد» وهو ضعيفٌ». 

642 في (م) سجد. 

)2( أخرّجه عبدالرزاق في مصتّفه )1١154(‏ من طريق عبلالله بن محرّر قال: أخبرني يزيد بن الأصمٌ» أنه سمع 
أبا هريرة يقول به مرفوعا. وقال الزيلعيٌ في نصب الراية /١(‏ 815 7) «قال ابن أبي حاتم في علله: قال أبي: هذا 
حديثٌ باطل» وعبدالله بن محرر ضعيف». 
وفدروي هذا الخبر من حديث ل هريرة» ومن حديث ابن عبّاس» ومن حديث عبدالله بن أبي أوفى» ومن 
نوكل بها دوه وهر سبد يوك انق در هو كلها لا تخاو وو بها لعو نوكتبو الريلعة ل تصن لزان 10 اناد 
7. ولكن يشهّد له الحديث الآتي تخريجه. 


رسا 


> بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> ثز> > ز> جح ز> > - 


واحدٍ يتّقي بفضوله من حَرٌ الأرض وبردها"”". دو الها 
كوّر العمامةٍ دوّرهاء من كار العمامة وكوّرها: إذا أدارها على رأسه. وهذه العمامة 


0ك 1 8 2 
عشرة أكوار وعشرون كورًا. من النهاية. 
وكرة السّجَودُ على كور غمامته. من الوقاية في باب ما يفسد الصّلاة9). 


هذاإذا كانت عقودها أقل من عشرين» أمّا إذا كانت عشرينّ أو أكثرٌ لا يَجِوزٌ مها 
وود بي دع عوج واو نل 
تعالى : :3 وَإِذا مركت الْفسَانُ فَأسسمعوا وا نصِنَوأ # [الأعراف: 65 )]. فو لخت 0 


قال الإمامٌ الحَلُواني: معيو 
ويسجد على ذيله؛ لأنَ الذيل في مساقط الزّبل وطهارةٌ موضع القدمين في القيام شرطٌ 


)١(‏ في (ع)» و(ط): «بفضوله من الأرض». 

(0) ا ابن أبي شيبة في مصتّفه (71/5)» وأحمد في مسنليه (1/ 20707 وأبو يعلى في مسنليه (/3101)» 
والتقوان ىالا ريعطر » وابنْ عدي في الكامل (؟/ -10٠‏ ترجمة الحسين بن عبد الله بن عبيد الله) 
من طريقٍ شريك» عن حسين» عن عكرمة» عن ابن عباس به دون قوله: ١ف‏ بني الأشهل»» وأعله ابن عدي 
بحسين بن عبدالله» وضعفه عن ابن معين» والنسائت ئ» وابن المدينيٌ. ثم قال: ره ماي ا ام ا 
اك جرال د 202 عار ا رفن لاس 
ويكدهة له يت مدق ق عليه؛ أخرّجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب السجود دعلى الثوب في شدة الحر 
(78)» ومسلم في كتاب المساجدٍ ومواضع الصلاقه باب استحباب تقديم الظهر في أوّل الوقت في غير شدة 
الح (770) من حديث أنس بن مالك رَبَيهعَنَُ قال: «كنًا نُصلَي مع النبيت صَ#َِلنَءَلِنهِوسَلََ فيضع أحدّنا طرف 
الثوب من شدَّة الحرٌ في مكان الشّجود». واللفظ للبخاري. 

() انظر: البناية (؟5/ 757 - 2356» اللباب في شرح الكتاب .07١ /١(‏ 

50( انطو الوقانه مع شريكها لصدر السزيدة 9/10 011 

0( في (ط).ء و(ع): امن الشروح)». 

(5) القبّاء: ثوبٌ يلبس فوقٌ الثياب» منفرجٌ من أمام. 
انظر: حاشية الطحطاوي (ص7”758)» القاموس الفقهي لسعدي أبي جيب (ص 40 1- دار الفكر» دمشقء. 
الطبعة الثانية» /9/8١م).‏ 


زذرضا 


> < >< ت>< >< > >< ز> ج ز> جد زج < زع جز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


وفاقاء وموضع"'" السّجدة مُختلف؛ لأنها ادي رالا ف وهي أقل من قذَر الدذّرهم. ولأن 
ال لسّجودَ على الذّيل أقربٌ إلى التواضع؛ لقربه من الأرض. من البزازيّة ”© 


لو اشتدٌ مرضه حتى عبجّز عن الإيماء برأيسه سقط فرض الصّلاةٍ في ظاهر الرَّواية 
راط ار عو ارحس زا عاد ون لجر امير عن 
يوم وليلةٍ لم يلزّمه القضاءٌ ولا لزه كإغماء» وقيل: لو كان عل لا يمسقطٌ عنه الفرض؛ 
وو و الا ل ب 
مِن مرفقيه وقدّماه مِن ساقّيه لا صلاةً عليه فثبتٌ أن مجردَ العقل لا يكفي. من الجامه ©) 


اقتداءٌ التّاذر بالتّاذر لا يجورٌء وعن هذا كره الاقتداءٌ في صلاة الرّغائب وصلاة 
البراءة"" وليلةٍ القّدر ولو بعد النّذرء إلاّإذا قال: نذرتٌ كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة؛ 
اجلام إمكانٍ ذِ الخروج عن العهدة إل بالجماعة. . من الاو 


)١(‏ في (م) مع. 

(؟) انظر: الفتاوى البزازيّة المحمد بن محمّدء المعروف بابن البزّاز الكردريٌٍ (4/ /1- مطبوعٌ ببامش الأجزاء 
(5» 5.0) من الفتاوى الهنديّة - المطبعة الأميرية). 

( في (م) عقله. 

(5) انظر: جامع الفُصولين (؟/ 1580). 

(5) في فتاوى البزازيّة: «ولهذا». 

(5) صلاةٌ البراءة التي تفعل في ليلة النّصف من شعبان. وصلاة الرّغائب هي التي تفعل في رجب في أوَّل ليلة جمعة 
منهء وهي يدع ودر ماروي فيها باطلٌ وموضوع. وصئف العلماءٌ فيها العديد من المصتّفات» منها: ردع 
الرَاغبٍ عن صلاةٍ الرّغائب للعلامة نور الدين المقدسيء أحاط فيه بغالب كلام المتقدّمين والمتأخرين من 
علماء المذاهب الأربعة. انظر: رد المحتار (7/ »)41٠١‏ غمز عيون البصائر (7؟/ 251 /5). 

0 انظر: الفتاوى البزازية (5/ 5 0). 


اتذرضا 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < 22> > ز> <> تز> > ز> جح ز> > - م م 


ففل :قن الإغامة 


وف المحيط: حر لا ب ل س0 
االمشعمن ظهان؟ لآ هاو اء الممنايدوة حب فيو غدل اللاك . بن ل ار 


وإن اقندى برجل في الصّحراء بن وبين الإمام مقدارٌ ما لا يمكن الاصطفافٌ”" ' فيه 
صَحّ» وقيل: إن كان بيه وبين الإمام أقل من ثلاثة أذرع لا يمنع الاقتداة» وأما صلاةٌ العيد 


في الجيّانة” " فيصحٌ وإن كان بين الصُّوفٍ [فضاء]*) وانّسا نتساع(”) . ولو كان بيته وبِينَ الإمام 
ركان ضيفًا بناجل أرق ليسم لازم" ف كان عد 
الطَّرِيِقٍ ثلاثةٌ جارّتْ صلاةٌ مَن خلمّهم؛ إِذ الثلاثةٌ صف في , يفظن الروارائقه وعنك اتضيان 
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اشرق اوالى اللريق سات اذا ئر كان اللازرعلى وآبي اول أي يرسك 110 
خلافًا لمحمد رمه يدانه لله. من شرح ال 


ولاايصحٌ اقتداءٌ من هو خارج المسجد بإمام في المسجدٍ إن لم تكن الصَّفُوف متصلة 


1 المعدمدٌُ في المذهب أن جماعة التََّل في غير القراوييج مكروهةٌ حتى لو كانت في الرّغائب والقّدر وليل 
ميقي قي ان الك انه فيد بهاذ كانت الجماعةٌ على سبيل التّداعي» أي: أن يُدعى النّاس للاجتماع 
الله 
انظر: حاشية الطّحطاوي على مراقي الفلاح /١(‏ 3"857)» رد المحتار (؟/ 60٠‏ 001). 

() في جميع النُسخ: «إلا صفان» وهو تحريفٌ» والتصويبٌ من فتاوى قاضي خان /١(‏ 40). 

() الجبّانة في اللغة: : المقبرة والصحرائً وما استوى من الأرضي في ارتفاع ويكون كريمٌ المنبتٍ والمتصيرة هنا 
ما هو خارج حدودٍ العمرانٍ من الأراضي التي تُستخدم للرّعي غالبا 101 تاج العروس (جبن). 

(4):ها بين المحق فين ساقظ من (ء): 

(6) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 46). 

(5) الأوقار: جمع وقرء وهو الحملٌ الثقيل» وأكثرٌ ما يستعمّل في حمل البغل أو الحمار. انظر: لسان العرب 
(وقراموالمقوت قرنيب اليعوة( ور ): 

(0) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

() انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 97). 


ع 


>< بج >< > جح رج ج زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> ح از > > - 


والمسجد خالٍ لا يسعُّهمء كذا في المحيط”". وذكّر في الفتاوّى أنَّ المانع /٠١[‏ ب] من 
الاقتداء ثلاثة أشياء: طريقٌ عاةٌ» وممرٌ عظيةٌ؛ وهو لا يُمكنٌ العبورٌ منه بدون العلاج 
والقنطرة!” ونحوها أو يجري فيه سفينة”"» وما دون ذلك لا يَمنعُ الاقتداة. ولوكادنيدة 
الشفي عاط وبي بن الاتتداوا اكات السافظ ريا ريا ليبس لماجا ليه ربو 
واتحد أوبات مفتوح. قاد كان لانت دار واقل المائع أن يمرّ فيه العجلة 


والآوقارء [وإذا كان]20 أقلّ من د للك يكور : من الينابيع7" 

وكذا إذا كان بينهم وبين الإمام نهر كبيرٌ أو طريقٌ يمُرٌ فيه العجلة» بخلافٍ المسجدٍ 
ومصلَّى العيد. من الينابيه 9 

ولورسان عياف ل المسر دوي القوم والإمام مقدارٌ الضَّف بينهما”" لا يجور. 


عو 
3 لخ" 


قال صاحب الوقاية: والادا بالإمامة الأعلم بالل ثم | الاة 


.)5١7/1١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(7) القنطرةٌ : جسرٌ متقوس مبنيٌ فوق النهر يعبّر عليه. المعجم الوسيط مادة (قنطر). 

فره وأما المانع الثّالث فهو: ضف ا مق الشسناء . انظر: الفتاوى الهندية .)81//١(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(4) من قوله: «إن كان الحائط طويلا» إلى هنا. كذا في جميع النسخ!! والعبارة غير مستقيمة عار اي اد 
(05/1: ١إذا‏ كان الحائط كبيرًا وعليه بابٌ مفتوح أو نقب لو أراد الوصول إلى الإمام ب يمكنه ولا يشتبه حال 
الما سا ار ع 113101 ل لرلوو برزن كار ساي بيرق عا بطرت منص ول لطر 00 
الوصول إلى الإمام لا يمكنه لكن لا يشتيه عليه حال الإمام اختلفوا فيه؛ ذكر شمس الأئمة الحَلواني وهال 
العثرة في هذا اشتباه حال الإمام وعدم اشتباهه لا التّمكن من الوصول إلى الإمام؛ لأنَّ الاقتداء يتان : ومع 
الاشتباه لي المتابعة». 

(6) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(/) انظر: بدائع الصّنائع »)١55 /١(‏ فتاوى قاضي خخان /١(‏ “247 45) الفتاوى الهنديّة .)417/١(‏ 

(8) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ ”47). 

(9) كذافي - جميع النسخ . وفي بدائع الصّنائع »255/١(‏ والبناية شرح الهداية (7/ 707): «مقدار الصَّفين فصاعدا». 

01 انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشريعةٍ (؟/‎ )٠١( 


ل 


> جح ججح رمج رز >< رز>< رت> جنع جنع جرع < >6 > ز> جح تز> > > جح »> > -< 


والأصل فيه قوله عَكدآمَام: «يومٌ القومَ أقرؤّهم لكتاب الله. فإن كانوا سواءً فأعلمُهم 
الس فإن كانوا سواءً فأقدمُهم هجرة]”"» فإن كانوا سواءً فأكبرُهم سنًا»”". وني رواية: 
«فأحسنهم وجهًا”". وقوله: فأعلمهم بالسّنة. أي: أفقههم في دين الله» وعن أبي يوسف: 
الأقراً أولى؛ لأنه عَِلَاةْ بدأ به» وقال:«أهلٌ القرآنٍ هُم أهلٌ الله وخاصئه©. وأكبرهم 
أعظمهم حرمة عادةً ورغبة النّاس في الاقتداء به أكثرٌ. ومعنى قوله: أحسنهم وجهًا. 
أكثرّهم صلاةً باللّيل في الحديث: «مَن كثر صلاته بالليل حَسّنَ وجهّه بالنّهار»". من 
3 ح الكنر”". 


وذكّر في بعض الفتاوى: إن كان الناسٌ في هذه الأشياء متساويينَ فالأولَّى بالإمامة 
من يكون أصغرّ آلة لأنه اس لخدو فك وقيل: برومحتيف افر انهة لأنّه مطمئرٌ قلبه عن 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م)» وفيه فأقرأهم جهرا. 

)رةه حريع؟ أحرسه أحويداود فاق الضتلاةة باتو لحن بالآقانة 610 ءبوالتومدنى فى كاك 
المساكة يام الحو بالافاتة 1109) من حديق أب اعرد النندرق يه موفوعا كال التيمتى #اجديت 
حسن» والعمل عليه عند أهل العلم». 

فيه الخريجه الموطد ل الجسم الكزررى 6ر1 مادو ديك أن ونه الانعار بجر فوعا نوو سوط للد 
تضعيفه في الجامع الصَّغير (879). 

)سرامن حديت | خريفة | نجه ون كلاب قد سس زايا فقا لعل لتر نوعلم 16 حصن 
مسنده )١77947(‏ والنساك ئيٌ في الكبرى (1/911)» من حديث أنس رََإَدُعَنَهُ. 
قال البوعتيري بحسنا ١١‏ لجاع 10001471 ااإدكاة تكد را لد موالقونة: 

(6) ني (م) صلاة الليل. 

(5) أخرّجه ابن ماجه في كتاب إقامةٍ الصلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل (177070) من طريق شريك» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر وود به مرفوعا. 1 
قال البوصيريٌ في مصباح الزّجاجة :)١91/ /١1(‏ اهذا حديث ضعيف» ذكره ابن الجوزيّ في الموضوعاتٍ من 
عدَّة طرق وضعَّفها كلّهاء وقال : هذا حديث باطلٌ لاايصحٌ عن رسول الله صَإَِدَهُ لَمُعَلدَووْسَلرَا. 

(0) انظر: تبيين الحقائق ».)١75 21777 /١(‏ البناية شرح الهداية (5// 57/8 -777). 

(4) قوله: «لأنّه أشبه بالبنيق). ليمي الك مقروءة: ١لأنه‏ أشبه بالنبي عََّدْهَِلتَ). ولعل الصواب ما أثبتناه 
وأن كلمة البني حُرّفثْ إلى اللي وعلى هذا قُرئتْ ووضع بعدها آَم وهذا الكلام لا يجوز في الجناب 
النبويٌ» فالنبيئٌ صََدَ لَهَُلِدِوسَلهَ لم تر عورته قط» وهذا ثابثٌ بالسنّة الصّحيحة؛ ففي الحديث المتفق عليه الذي - 


امرض 


>< 22> < > جح رج زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


اواك" (طع): 


ولونَوَى الاقتداء بالإمام وهو يرَّى أنه زيدٌ وإذا هو عَمرٌّو [صمٌّ اقتداؤه؛ لأنْ العبرة 
لماينوي لا لما يرّى» وهو قد نوّى الاقتداءً بالإمام» ولو قالّ: اقتديت بزيدٍ أو نوّى الاقتداء 
بزِيدٍ فإذا هو عَمرٌو]”" لا يصمح اقتداؤٌه. منَّ المحيط””. 
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أخرّجه البخاريٌ ومسلم من حديث جابر بن عبدالله يحدّث: : «أنّ رسول الله صََلََعلدِوسَلَرَ كان ينقل معهم 
- أي : أهل مكة - الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمّه :يا ابن أخي, لو حللتٌ إزارك فجعلت 
على منكبيك دون الحجارة. قال: فحلّه فجعّله على منكبيه» فسقط مغشيًا عليه» فمارُئي بعد ذلك عريانًا 
صَإَاكَُ َدُعَتَهوسَل ١‏ . واللفظ للبخاريٌ . يقول الإمام النووي وَيتمَهالَهُ في شرحه على مسلم (/ 0*0 : «(وجاء 
قوؤانة ق غبيز الصجيكين أن الملاك نزل'فقدد عليه ص]لن موده إزاره» والله أعلم' . وقد ذكّر القاضي 
عياض ف الشٌّفا /١(‏ 57 أنه صَبَََِدعََتَهِوسَلرَ كان إذا أراد أن يتغرّط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبولّه 
وإفاحدك لذلك رافحة طينة انتهى كلام القاضي عياض بتصرف . فهذا الأمرٌ مع غائطه وبوله صَإَنُ لَدُعَيَهِوسَلٌ 
فما بالنا مع عَورتِه صََانَه ْوَلَو وهو المنزَّه عن كل نقص! كما أن كلمة البني تتناسب مع السياقء ففيها 
تشبيةٌ بصغر الآلةٍ المعهود ني الأطفال الصّغارء وهم بطبيعة الحال أبعدٌ عن الشهوة ومقتضيات التفكير فيها 
وقد تكون كلمة لني التي في النسخ محرّفة عن كلمةٍ البنى - بالألف المقصورة - وهي جممٌ كلمة البناية» 
والتي جاء معناها في لسانٍ العرب في مادة (ب ن ي) بقوله: «وقد تكون البناية في الشرف». وهذا المعنى - أي 
معنى الشّرف - يوضّحه تعليل السادة الأحنافٍ في مسألة صغر العضو وأولويّة الإمامة لمن كان فيه هذا الأمرٌء 

فقد جاء في حاشية الطحطاوي (ص )١١ ١‏ قوله: افسّره بعض المشايخ بالأصغر ذكرًا؛ لأنَّكبر» الفاحش يدل 
غالبا على دناءةٍ الأصل». ومفهوم المخالفة من هذا الكلام يقتضي أنَّ صغر الآلةٍ أو العضو يدل على الشرفٍ» 
وهذا المعنى القريب من كلمة البنى» وهنا يكون مفادُ الكلام أن صغر الآلة معبّر عن الشرفي والعلوٌ مثل البناية 
في علوّها وشرفها. والله أعلم. 

0م تدعا هد برل عدي راركو دعن وهماين رياد الإمام عاق مدن الروية ناا 
أحبٌ له وأعفتٌ لعدم تعلقه بغيرهاء وهذا مما يُعلّم بين الأصحاب أو الجيران؛ إذ ليس المراء أن يذكرٌ كل 
منهم أوصافٌ زوجته حتى يُعلّم من هو أحسن زوجة وأما الآله فهي في أكثر الكتّبٍ العضوء والمراد بها تناسق 
الأعضاءء أن لا تكونٌ كبيرةً كبر فاحشًّا ولا صغيرةٌ جدًا؛ لأنَّ ذلك يدل على اختلال تركيب مزاجه المستلزم 
لعدم اعتدال عقله. ونقّل ابن عابدين استنكارٌ العالّامة أبي السعود تفسير العضو بالذّكّر. 
انظر: البحر الرّائق /١(‏ 759)» رد المحتار (؟/ 790 75945). 

كاسما ريق لمعف فى سناقط رك جميع النسخء وأثبتناه من المحيط البرهاني. 

() انظر: المحيط البّرهاني /١(‏ 788). 


رضنا 


> جح ججح رت >م جنرت >< رز>< رت> جن4> جنع جرع < 642 <> ز> جح تز> > > جح »> > -< 


رجل يصلّي ونوّى أن لايؤءٌ أحدًا فصلى خلقّه رجلانٍ أجزأه؛ لأنَّ نية الإمام إمامة 
الرّجَالٍ ليست بشرط لصِحَةٍ اقتدائهم. من المحيط”". 


ينبغي أنْ يصلَّيَ ركعتين بعد التّراويح من أوَّلٍ رمضان إلى آخحره اتباعا ليلة القدر. 
من الميسوط © 


الابعيد المتكوى والنشرة ف اكرات ةا جيبو التتعوى رو لسر فقن 
أساءُوا”". الإمامٌ إذا جهّر فوقٌ حاجة النّاس إلى العلم به فقد أساءً. من كشفي الأسرار©». 


في شرح المنار 


لو قرأ المقتدي خلفف الإمام؛ قال شمسٌ الأئمّة السّرَخْسِي*: رُوي عن ثمانين من 
الصَّحابة أنه تفسد صلاته. من فتاوى برهان © 


ولو اقتدى رجل وقدماه بعب قَدَمٍ الإمام ورأسّه تقدّم على رأس الإمام لطوله 
3 ] وقِصّر الإمام تجوز صلاته. من فتاوى جلالية”". 


.)2) "37 الفتاوى الهنديّة‎ »238177//١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) في (ط).» و(ق)» و(ع): «من المحيط). 

() في (م) أساء. 

(5) انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويّ لعلاء الدين عبدٍالعزيز بن أحمد البخاري (5/ 5/ا- 
دار الكتاب العربي» بيروت). 

(0) أبو بكر محمّد بن أحمد» شمس الأ تمّة السّرّخسيء كان إمامًا أصوليًا مجتهدًاء لازم شمس الأئمّة تمّة الحَلُوانٍ 
وتخرّج به» أملى المبسوط في نحو خمسة عشر مجلدًا وهو في السّجنء فكان يملي مِن خاطره مِن غير مطالعة 
كتاب وهو في الجبّ وأصحابه في أعلى الجبٌّ. ومن تصانيفه: كتابٌ في أصول الفقه. وشرح السّير الكبير» 
توفى في حدود سنة (595ه). 
انظر: تاج التََّاجم (ص 277”5» الفوائد البهيّة (ص158١).‏ 

(5) فسادُ صلاةٍ مّن قرأ خلف الإمام مرويٌ عن بعض الصّحابة منهم سعد بن أبي وقاصء وأما قول أئمّة ئمّة المذهب 
فهو أنه يُكره للمُقتدِي القراءة خلف الإمام» ورُوِي عن محمَّدٍ أنه يستحسن القراءة خلف الإمام على سبيل 
الاحتياط. انظر: المبسوط .)١19/١(‏ البحر الرّائق /١(‏ 777 27*55 حاشية الطحطاوي (ص777). 

(0) انظر: البناية (7/ 0١‏ 5)» حاشية ابن الشلبيئ على تبيين الحقائق .)١56 /١(‏ 


رقا 


>< 22> < 22> جح ر> < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > - 


اللاحجق: هوالذي أدرك الإمامَ مع تكبيرة الافتتاح ثم نام ثم استيقظ قبل سلام 
الإمام. والمقتّدي: هو الذي أدرك الإمامَ مع تكبيرة الافتتاح. والمدرك: هو الذي أدرك 
الإمامَ بعد تكبيرة الافتتاح. والمَسُبوق: هو الذي أدرك [الإمام]”"' بعد ركعةٍ أو أكثر”". 

م أمة وامرأته ونحوّها في الخَّلوة لم يكرّه. من الفتاوى”" 

المع فقا بن دلت لساتطم أنَّ اقتداء الحنفيت بالسّافعي جائرٌ إذا كان 
باط و عرص الحلاي و كوم متعضّبًا ولا شاكًا في إمامه! “» وأنكر الآخرون ذلك 


عن أبي حنيفة أن من رقّع يديه عند الركوع وعند رع الرّأس من الرُكوع فسدّت صلاته؛ 
لأنَّه عمل كني وإذا فسدّت صلائه فسدّت صلاة المقتيِي عندنا. من الجامع الك 200 


فإن قضَى المسبوق ما فاه قبل أن يقعدّ الإمامٌ قذ َ نهد لم يجزء وإن قرأ بعدما 
قد الإمامُ قدْرٌ التشهد ما تجوز به الصّلاة جاز. قال: مام صلّى بقوم أربع ركعاتٍ ولم 
يقعد في الرّابعة وقام إلى الخامسة وركع وتابعَ القومٌ وعاد الإمام ا القعدة, ولم يعلم 
القوم حتَّى سجّد فصلاة الكل جائزةٌ؛ أنه لما رجّع بطل ركوعه فيبطّل ركوعٌ القوم» فبقي 
لهم زيادة سجدة أو سجدتين» وذلك لا يُْفسِد الصّلاة. من المحيط”". 


وروي عن إمام المسلمينّ أبي حنيفة هلله لَه أنّهِ قال: عار عدر 
عن صلاته حوّل وجهه إلى الجماعة إن كانتٍ الجماعة عشرة من الرجالٍ دون النساءعء 


وال ينغ للقيلة 400 لأ محناء البيان عن لنب عَلَناتَةِ أنه قال: «إذا كانتٍ الجماعة عشرة 


)١(‏ مابين المعوقوفين ساقط من (م). 

(1) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 47)» حاشية الطّحطاوي (ص04"). 

(*) انظر: البحر الزّائق /١(‏ 37/7 7). 

(5) في (م) إذا كان حبا 

6 كذا بالنسخ الخطية. وفي البناية شرح الهداية (7/ 2207» تبيين الحقائق :)١7١ /١(‏ (إيمانه). 
(6) انظر: البناية شرح الهداية (؟/ 007). 

(0) انظر: البحر الرّائق (7/ .)١١7‏ 

(8) كذا في (ع)» وفي باقي النسخ: «يدعو القبلة». 


حرا 


> جح ججح رز >م جرت>م< رز>< رت> جه > جنع جرع < 642 <> ز> جح تز> > > جا »> > -< مكيار 


ترجّحت حرمة الجماعة على القبلة. ولا يترجّح حرمة القبلة على الجماعة)"''. من 
المقدمة. 
ا يا يي 
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لين ياب يدوي ع عون يسع ويد اويا 


لَه : إذا سلّم الإمامُ قام المسبوقٌ ويصلي ركعة بفاتحة الكتاب وسورق» : ثم قم ويصأي 
واو يي ثم قام ويصلّي ركعة رابعة بفاتحة 
الكتاب خاصّة ويتشهّد ويسلّم كصلاة المتوهوي نالا إذا سلّم الإمامٌ قام المسبوقٌ 
ويصلي ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ثم يقعُد ويتشهّد ثم قام ويصلّي ركعتين /١1[‏ ب] 
يقرأني الأولى فاتحة الكتاب وسورة؛ وني الأخرى فاتحة الكتاب خاصّة, ثم يقعد ويتشهّد 
ويسلم. من شرح الكنز للن 0 

إن كان مسبوقًا بركعةٍ أو ركعتين فالقراءة فيما يقضي فرض عليه حتّى لو ترك 
القراءةً في ركعة تفسّد صلاته ولو كان مسبوقًا بنلاث ركعاتٍ أو أربع ركعات فالقراءةٌ 
فرض في الرّكعتين» والمسبوق يقضي أوَّل صلاته في حقٌ التشهّده حبّى لو أدرك مع الإمام 
ركعة من المغرب ثم قام إلى قضائها” بعد تسليم الإمام؛ فإنه يصلّي ركعتين ويقرأ في 
كل ركعة بالفاتحة والسورة» ولو ترك القراءة في إحداهما تفسّد صلاته؛ وعليه أن يقضي 
ركع ووشيية 3 أحرى ويدنه )3 وسنل؟ أنه بقضي آخر صلاته في حقٌّ التشهّد. من 
الخخلاصة”"2. 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(1) انظر: بدائع الصّنائع (717/8/1). 

2 في (ط): من شرح الكنز للزيلعي». وقوله: «للنسفي» ليس في (ع). 

(5) انظر: تبيين الحقائق »)١57 /١(‏ منحة الخالق على البحر الرّائق ٠” /١(‏ 5)» رد المحتار (7/ 517 7). 
(0) في (م) قضاء. 

(5) انظر: بدائع الصّنائع /١(‏ 54 7)» فتاوى قاضي خان .)١70 /١(‏ البحر الرّائق /١(‏ 07 5). 


1 


> < بج >< 22> جح ر> < زع >< ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


من صلّى أربعًا قبل الظهر ثم تكلّم بكلام الذنيا أو أكل أو شرب أو اشتغل بالبيع 
والشراء فقد نقَض السّنةء فيجب عليه إعادةٌ السّنةَ» وكذا سه الفجر والركعتين بعد الظهر 
والمغرب والعشاء. من خلاصة الفتاوى والمحيط”". 


إذا أدرك الإمامَ في الرُكوع فقال: الله أكبر. إلا أن قولّه: «الله» كان في قيامه. وقولّه : «أكبر) 
وقع في الركوع لا يكون شارعاء وعلى قياس قولٍ محمَّدٍ يصير شارعًا. من قاضي خان”". 


الإمام لا يطوّل الرُكوع بمجيء واحد؛ لأنّه حرامٌ له جدًا؛ ولهذا قالوا: يُخْسَى عليه 
الكفر. قيل: هذا إذا عرّف الشّخْصٌء أمًا ذا لم يعرف لا بأسّ بأن يزيدَ تسبيحة أو تسبيحتين 
على المعتاد؛ لأنّه إعانةٌ على إدراك الطّاعة» وكذا تطويل القراءة أو تأخيرٌ القراءة لأجله. 
مخ الخال 1 


قل اختلف العلماء ل العمل الكبر كال يمضه العمل الكثيرٌ هو ما لورَآه إنسان 
يتين أن يس في الصّلاة» ما إذا أشكل عليه فهو عَملٌ قليل. وقال بعضُهم: مفوّضُ إلى 
رأي المُصلّي إن استكثر كان كثيرًاء وإن استقل كان قليًا . وقال بعضهم: العمل الكثيرٌ ما 
اثستمل على عدد الشّلاثٍ . وقال بعضهم :كل عمل يقام باليدين فهو كثيرٌ وإن كان يقام 
فتدواحةة قو قل لاقنت الملدة ةما لم يتكرّرء فالمصلّي إذا رفّع عمامته ووضّع على 
رأسه بيد واحدةٍ لا تفسّد صلاته ولكن يكره. ولو حكٌ جسده مرَّةٌ أو مرتين لا تفسد. وكذا 
لو سوّى عِمامته مرَّةَ واحدةً أو مرتين» وإن تعمّم تفسد ولو حكٌ ثلانًا متواليًا تفسّدء ولو 
ضرّب دابته مرةً أو مرتين لا تفسد. وإن ضربها ثلانا71١/‏ أ] في ركعةٍ واحدةٍ تفسّدء وكذا 


لواقتل اقملة أو قملعية» ولى فتن قلانًا تنشد إن أغلق تفنو إن شد السراويل 


.)017 /7( البحر الرّائق‎ »)20171١ /7( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)77 5 /١( البحر الرّائق‎ »)817//١( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )( 
.)١9/8/5( رد المحتار‎ )186٠١ /١( فرة انظر: فتاوى قاضي خان‎ 
كلاق مع الس !ااوعبارة لتر لز افكق 018/5 :ولو اقلق البايالاتشسدوزن شع لباب التقلق‎ )6( 


تفسكل). 


5١ 


> جح ججح ر>م جنرت>م< رز>< رت> جه > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> جح > جح »> > -< 7 0 


افتننة بو باه لااتنقو ون تو كه اسشدو ون دن لا تتقنيدن الرافيات 1" 

امرأةٌ اشتغلت بالصّلاة فبكى ولدذها وإن أرضعتة يفوت الوقت» ترضعه إذا حافت 
ضررًا غالبًا فيه. من المحيط. 

وإن مر بين يدي المصلي ماد من رجل أو امرأةٍ أو حمار أو كلب لم يقطّع صلاته 
عئدنا . وقال أصحابُ الظواهر: مرورٌ المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلَّي مُفيِةٌ 
لصلاته؛ لحديث أبن ذرٌ أن النيك صَإَكَه تع سه قال: ا١ايقطع‏ الصَّلاة المرأة والكلبّ 
والحمارٌ)"''. من المبسوط””". 

7 عع, 0000-0 باعي 5 ع 5 000 3 8 

لو كانتٍ المرأة في الصلاة قبلها زوجها بشهوة أو بلا شهوة فسّدت صلاتهاء ولو قبل 
المصلى امرأته ثم تشين لم تفسك صلاته. من قاضى خحان7'. 

13م الممحاذاة بيع 

الأوّل: أن تكونّ المرأة مشتها 

ا 

والثّالث: أن تكون صلاةً مطلقة. 


2 


والرّابع: أن ينوي الإمامٌ إمامتها. 
والخامس: أن يكونًا مشتركين في الصّلاة. 
وَالسَّادس: أن تكونٌ مشتركة في التحريمة. 


والسّابع: أن يكون الأداءٌ في مكانٍ واحيٍ. 


.)١5 /”7( البحر الرّائق‎ 250٠ - 55/4 /5( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)01١( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الصّلاة» باب قدر ما يستر المصلّي‎ 
.)١91/1( انظر: المبسوط‎ )"( 


(5:) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 177). 


ركان 


>< 2 >< ت> جح رزج ج زع >< ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > -< 


فسدّت صلاته لوجودٍ هذه الشّرائط لا صلاة الإمام”"» فإن نقّص مِن هذه الشّرائط 
و 
لاتفشد ضلاته. من الفوائر27)9., 


قومٌ صلّواعلى ظهر ظلَّة في المسجد وتحتٌ أقدايهم نساءٌ لاتجزئهم صلاتهم؛ 
أنه تخلّل بينهم وبين إماميهم ااه [فمئع اقتداءهم» وإن كان بحذائهم مِن تحتهم 
نساء]9» أجزأهم؛ لأنّه ليس بيهم وبين إمامهم نساءً» وبيتهم وبينهن حائلٌ وهو ارتفاع 
اللمكان قاذ تحت الممناذاة كما ثبو كان نينا حاتل ::وإن كاقث التساء فو الحائط 
وال جنال تحفي سوذائو 19 فإن كان اجات زو قافة تهومبار :ون كان أدل فلي 
بكر #واتلكين علا ني ,نمع الجيكوز 0 


ا ني هه ع 7 ٍ- 
ولو قرأ الفاتحة في الرّكعتين الأخريين وضمّها سورة لا يجبٌ عليه سجدة السَّهو. 
من فتاوى ا 0 


مَن لبس الثُوب ولم يُخْرج يديه من أكمامه بطلّت صلاثه عند أبي حنيفة» وعندهما 
يجوز مع الكراهية» وقال النبيٌ عَلِيهالسَكع: «أخرجوا أيديكم من أكمايكم ومن لم يخرج 


(1) كذا في جميع النسخ!! ولعلّ الصواب «لا صلاة المرأة» كما في المحيط البرهاني /١(‏ 5 87). 

(0) في (ع): «من المحيط». 

() انظر: بدائع الصّنائع »)237١ /١(‏ المحيط البّرهاني /١(‏ 575) حاشية الطّحطاوي (ص٠”7).‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

0( في (ط). و(ع): لوخم نيذه 4: 

(5) انظر: المحيط البٌرهاني /١(‏ 577). 

(0) أبو العباس أحمدٌ بن إسماعيل» ظهير الدَّين التَمُرتَاشيٌ» إمام كبير مطّلع على حقائق الشريعة» من تصانيفه: 
الفتاوى» وشرح الجامع الصغير» توفي في حدود (١١5ه).‏ 
انظر: تاج التّراجم (ص8١223.»‏ الفوائد البهيّة (ص 205). الأعلام لخير الدين الزركلي (97//1- دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة عشرة 7 ١١٠م).‏ 

() انظر: الجوهرة النيّرة /١(‏ 06). 


كرا 


> جح ججح رز > جح رت>م< رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< م م 


يدّيه فى الصَّلاة فقد برىّ من الله تعالى)". من الكافي79". 
07 و > 
ولو صلى وهو حامل هرّة جاز. من قاضي خان”“". 
فإن صلَى قائمًا على عقبّيه أو أطرافٍ أصابعه أو رافعًا إحدى رجلّيه على الأرض 
يجزثه ويكرّه بغير عذر. من الكدةة . 


المصلي إذا كان قائمًا ينبغي أن يكون بين قدمّيه /١17[‏ ب] قذرُ أربع [أصابع]”" يد 
وفي رواية قو شير؛ لأن هذا أقربُ إلى الخشوع» وهكذارُوي عن أبي نصر "واه أنه 
كان يفعل كذلك. من الواقعات”) 


رجل دل مسجدًا قد صلَّى فيه أهله فإنّه يصلّي بغير أذانٍ وإقامةٍ؛ لأنَ في تكرار 


الجماعة تقليآّهاء وعن أبي يوسفت أنه قال: إنّما يكره تكرارٌ الجماعة إذا كثْرٌ القومٌ» أما إذا 
صلَّى واحدٌّ بواحي”" أو بائنين في ناحية المسجدٍ لا يكره» وهذا إذا لم يكن المسجدٌ على 
قوارع [الطّريق] "2 فإن كانَ كذلك فلا بأسّ بتكرار الجماعةٍ فيه بأذانٍ وإقامةٍ؛ لأنّه ليس 
له أهلّ معلومٌ ومؤدّنٌ معلومٌ فكانت حرميّه أخففٌ ولهذا لا يُقام الاعتكافُ الواجبُ فيه 
وكان بمنزلة الرّباط”"" في المفازة» وهناك يُعاد مرَّةَ بعد أخرى فكذا هنا. من قاضي خان”"". 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(0) في (ع): «من المحيط». 

20 انظر: حلبي كبير (ص58 7). حاشية المخطاوق «(ص١7”6).‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان .)7١/1١(‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان .)59/1١(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(/0) أبواتصر النبوسو إناء كيد من الفة"الشروظ نظا النجوائعن النحضية 0514/3 القواند لبهت ضر 
() انظر: البناية شرح الهداية (7/ »)75١19‏ رد المحتار (5/ .)17١‏ 

(9) في (ط). و(ع): «أما إذا صلّى واحدّ بعد واحدٍ أو بواحد). 

)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(١١)الرُباط:‏ ما يبنى لسّكتّى فقراء الصوفيّة» ويسمَّى: الخانقاه. والتكيّة. انظر: رد المحتار (7/ .)57٠‏ 
(0)عزاه ابن عابدين في منحة الخالق )757/١(‏ إلى شرح الجامع الصغير لقاضي خان. 


عع 


>< بج >< ت> جح رز> < زع >< ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> جز > > - 


رجلٌ صلَّى في بيته أو في سفره من غير أذانٍ وإقامة يكره ويجزته. ولو ترّك الأذان 
وحده لايكره؛ وإن ترك الإقامة في الصّلاة يكره؛ لذن الأذانَ لإعلام الغائبينَ: ولا حاجة 
إلى الجمع ب بين الأذانٍ والإقامة لإعلام الشّروعء وضع اجون إلى الشروعة وأراد 
بالبيتٍ الذي ليس له مسجد حييّ. من شرح جامع الصّغير”". 


رجل صلَى ركعة من الظّهِر ثمٌ أقيمتٍ الصّلاة يضم ركعة أخرى ثم يقطعها ويدخل 
معهم.؛ وإن صلّى ثلاتٌ ركعاتٍ أتمّها : لم دكَل معهم, وإن صلَّى ركعةً من الفجر ثهّ 
أقِيمَت قطعها ودخل معهم. من الفتاوى”" 


ع 


.)605 /١( الفتاوى الهنديّة‎ 6» ١ ٠8 /1( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)781/ 2385 /1( (؟) انظر: بدائع الصّنائع‎ 
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> جح ججح رز >م جنرت>م< رز>< رت> ج 4ع جنع جنع < 642 > ز> جح تز> > > جح »> > -< م 


فصل في التراويح 


وهي جمْعٌ ترويحةه وهي اسم لكل [أربع]”© ركعات» سمّيت بذلك لاستراحة 
القوم بعد كلّ أربع ركعات» وهي سنَّهٌ مؤكّدةٌ في الأصحٌ للرّجال والنّساءء توارثها الخّفٌ 
عن التسلفو ون لذن تاريخ وسول اللا عاتنااملة إلى يوم هذا وهكذا" روي الختر 
عن أبي حنيفة رَِمَُلنَة لقوله عَلنِتَكمٌ: «إِنّ الله تعالى فرّض عليكم صيامّه وسَنَّ لكم 
قيامه)”". وني رواية مووي 5 سعد 0 وقال قوم من الرّوافض: سئَه للرّجال دون 
و ب رسيي أنه علتآلتتَكة أقامها في بعض الليالي ولم 
يواظب عليها ْم أحدثها عمرٌ ياتَدعَنةُ. 


ا1001111110202[ظ0 


ومواظبةٌ الخلفاء الراشدينَ بعده عليها دليلٌ السَّنةء قال عَكَتَهالكَآة: «[عليكم]”" بستتى 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) في (م) هذا. 

(*) أخرجه النسائيٌ في كتاب الصّيام» باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا )75١1١(‏ وابن ماجه في 
كتاب الصّيام» باب ما جاء في قيام شهر رمضان (1778) وأحمد )١184(‏ وابنْ خزيمة في صحيحه )77١١(‏ 
من طريقٍ النضر بن شيبان» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. عن أبيه به مرفوعا. 
قال ابن خزيمة: «هذه اللّفظة معناها صحيحٌ من كتاب الله عَرَِجَلّ ومسنَّة نبيه صيَألََََهِوسَلَهَ لا بهذا الإسناد. 
فإنّي خائف أن يكونَ هذا الإسناد وهمّاء أخاف أن يكونً أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئّا وهذا الخبر لم يروه 
عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر بن شيبان». 

05 أبو الحسين أحمدٌ بن محمّد بن أحمد القَدُوريٌّ البغداديٌ الإمامٌ المشهورٌء انتهت ت إليه رئاسة الفقه بالعراق» 
أذ عن أبي عبدالله الجرجاي» وروى الحديتٌ عن المؤدّب والحوشبيء وتفقّه عليه أبونصر الأقطع من 
تصانيفه: المختصرٌء وشرحٌ مختصر الكرخيء والتجريد. توفي رَجمَهَُلَهُ سنة (/417ه). 
انظر: الطبقات السنيّة (؟/ ».)١9‏ الفوائد البهيّة (ص١”7).‏ 

(5) انظر: مختصر القدوريٌ مع شرحه الجوهرة النيرة .)1//١(‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


كارا 


>< >< ت> جح رج < زع < ز> جه زج ج زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


وسنَةٍ الخلفاء الرَاشْدِينَ من بعدي)2". . وقال عَيولتَكخ «أصحابي كالنجوم م بيهم اقتديثم 
اهتديتم00". . وهي خمس لحان ترويحة الور" 1/ أ] لأنّه تاسكم 
ملاها بالحمافة عقدرين ركعة شسلمات: وقال مالكٌ: فيه واقاك و1 ركه فسورف 
الوتر؛ 00 1 صوالئكع نه . 


وف المحيط الوضاى ذويعة فسا تكن النائة قد العف ذه قل ال باه 
لاعن تسليمةٍ واحدةء وقال عامّة مشايخنا: يجزئه عن تسليمتين» وهو الصّحيح» وكذلك 
لو صلَى التّراويح بتسليمةٍ واحدة وقعّد في كلّ ركعتين فالأصحٌ أنه يجوز' عن الكل هولق 


1 
ًًَ 


ا لادان بح [كلّها]" بتسليمة واحدةٍ ولم يقعد إلا في آخرها؛ قيل: بجر لعن اللراريج 


كلّهاء والأصحٌ أنه يجزئه]” عن تسليمة واحدة. ويجلس ندبًا بسن كل ترويحتين قَدْرٌ 


)١(‏ جزءٌ من حديث؛ أخرّجه أبو داود في كتاب السّنة» باب في لزوم السّنة (5501)» والترمذي في كتاب العلم» 
باب ماجاء في الأخذ بالسّنة واجتناب البدع (77177)» وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل 
عار اماروناب سح و جلقا. ء الرّاشْدين المهديّين (؟5) من حديث العرباضي بن سارية رَوَنَةعَنَهُ. 
قال الترمدى: «حديثٌ ا صحيح). 

0 أخرّجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (/.17/4)» وابنُ عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ١‏ )0 
من طريق سلام بن سليمان المدائيق» حدَّئنا الحارث بن غصين» غية العم »عن أبي سفيان» عن جابر 
يََلبَُعَدهُ به مر فوعا. 7 ' 
قال ابن عبدالبر؛ اهذا حديث لا تقوم به حجةٌ؛ لأنّ الحارث بن غصين مجهولٌ». 
قال ابن الملقَّن في البدر المنير (9/ 0/5) : اهذا الحديثٌ غريبٌ لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة» 
وله طرقٌ» .م ساق طرقٌ الحديث وقال عقبّها : افتلخّص ضعفُ جميع الطّرق». 

(*) في (ع): «كل ترويحة بأربع تسليماتٍ». 

(5) في (ل)» و(ق): «وقال مالك تصلّى ستة وثلاثون». 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان ))7757/١(‏ الجوهرة النيّرة /١1(‏ /417)» البناية شرح الهداية (7/ »))006٠‏ مجموعة 
رسائل قاسم بن قطلوبغا لابن قطلوبغا (ص 5١275٠‏ 7- تحقيق: عبدالحميد درويشء دار النوادر» سورياء 
الطبعة الأولى 11 ١7م).‏ 

(5) في (ط). و(ع): «فالأصح أنه لا يجوز). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


١ لاع‎ 


> جح ججح ر>م جنرت>م< رز>< رت> جه > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> جح > جح »> > -< مكيار 


ار وكا بين الخامي الور لتعارف أهل الحرمينء غير [أن]”' أهلّ مكّة يطوفون 
0 ترويحتين أسبوعًاء وأهل المدينة 0 بدل ذلك أربع ركعات. وأهل كل بلدة 
بالخيار يسبّحون أو يهلّلون أو ينتظرونَ سكونّاء ولا يجلس بعد تسليمةٍ الخامسة في 
الأصح؛ لالدغلاق أهل الحرمين »وانتحيه اعفن الجعلوس على ميدن تسليها نه 
وليس بصحيح. كذا ذكّره صاحتٌ الهداية. من شرح التحفة”". 


الإمامة في التراويح مرّتين يكرّه؛ لأنّه لم يُشرّع مكرّرَاء ولو أمَ في الأول ثم صلى الثاني 
مقتديًا أو اقتدى مرّتين لا يكره. من البرّازية) 

ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح فإنه يستحبٌ أداؤها بالجماعة, وقال مالك 
والشّافعي في القديم: الانفراد أفصّل كسائر السَّنن؛ لأنه أقربٌ إلى الإخلاص وأبعد عن 
فس ل 00 يع 00 


ل ا بالجماعة بمحضر من كبار الصّحابة 508 يم سي 
لو صلاها في بيته وحدّه كان مسيئًا تاركًا للشّنة» كذا ذكّره الإمام قاضي خان. . من شرح 
التّحفة©». 


0 
مسيئًاء وقيل: من ترّكها فيالجماعة وصلّاها في بيتِه فقد أساءً» ولو فاتتٍ” التّراويح 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

ف انظر: المحيط البُرهاني /١(‏ 25017/65575477 البناية شرح الهداية (؟/ -501١‏ 000). 
() انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 79). 

() في (م) عند 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 777). 

(0) في (م) كانت. 


كرا 


>< بج >< ج2> جح رج رتز> >< ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > - 


لا يقضي بجماعة. وهل [يقضي]١"‏ بغير جماعة؟ قال بعضهم: يقضي في الغْدٍ ما لم 
يدل وقتٌ تراويح أخرى. وقال بعضُهم: يقضي ما لم يمض شهر رمضادً» والصّحيح 
أنّه لا يقضي؛ لأنَّهها دون سنَّةَ المغرب والعشاءء وتلك لا تقضَّى [ذ| فاشسيقي دويق 
وكذا التّراويح. /١[‏ ب] من شرح الوقاية لابن فرشته'"”". 


وسٌنَ التّراويح عشرينَ ركعة بعد العشاء قبل الوتر وبعدّه» وهو الصَّحيح؛ ؛ لأنّها سنة 
عدا لعشا ناتيت لطن امود نومحي لوص التراوية قال الوقاء لم رميق 
وعن بعض مشايخ بلخ: اللي كله وق لهاء وعن عائة مايخ بُخارى يا اد 
العشاء والوتر. من شرح الوقاية”*' لابن فرشته”*' 


يُكره الإسراعٌ في القراءة والأركان في التراويح وغيره. [من المُنية]0©. 


ومن صلَى البعشاء وحدّه فله أن يصلّي التراويح مع الإمامء ولو تركوا الجماعة في 
اس ا و ل 0 
شم يتابعه في اويح وعن الرّغفرا 60 أدر الإماء في بعض الت اويح يصلّى معه الور 
ويصلي بقية التّراويح بعدّه. فت المنية!. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) في (ل): لمن شرح تحفة». 

() انظر: المحيط البّرهاني »25717/١1(‏ البناية شرح الهداية (؟/ 5 05)» مجموعة رسائل قاسم بن قطلوبغا 
(ص؟27١75).‏ 

(5) في (م) من المنية. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 235375» الوقاية مع شرجه لصدر الشريعة (؟/ .)١57‏ 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: الفتاوى الهنديّة .)١10/١(‏ 

0 أبو عبدالله الحسن بن أحمد الزعفراني» كان إمامًا ثقة» رتّبٍ الجامع الصغير لمحمّد بن الحسن ترتيبًا حسنًاء 
وميز خواص مسائل محمّد عما رواه عن أبي يوسف,. وجعله مبوبًا ولم يكن من قبل مبوبًا. 
انظر: الجواهر المضيّة (577/5). الفوائد البهيّة (ص١5).‏ 

() في (م) من فتاوى الظهيرية»انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 775). المحيط البُرهاني /1١(‏ 7172577 5) البحر 
الزّائق (7/ 9/0). 


لكان 


>> >< >< 2> جهز> > < > >< ز> جهاز> ج ز> <> > > > ج »> > > > > هج > << لرزنوزايزةزة 
يي 


إذا ان الإمام الراي قاعدًا بغير عذر ر والقوم قاكمون الأصح أنه يصح الاقتداء. 
اختيارٌ القاضي الإمام الََسَفْيتَ”" أن الوتر بالجماعة في رمضان و اخعاز علجاتنا اند 


يوتر في منزله في رمضان ولا يوتر بجماعة. من فتاوى ظهيرية709, 
20 10 10 8 
ولو صلى الوترٌ مع الجماعة في غير رمضان يجوز ولا د تحب. من الينابيع”*) 


ولا يصلّي الوترٌ بجماعة إلا في رمضان» والمسبوقٌ يقنّت مع الإمام ولا يقئّت بعدّه؛ 
وإن شك في التالشة [أم في الثّانية]*© يقت مرّتِينِ؛ لأنَ تكرارٌ القدوتٍ في موضع مُكروةٌ 
وني المسألة الأولى لو كرّره كان ذلك تكراره في موضعه]”"» وني المسألة الثانية لم يقع 
واحدٌ في موضم» وذكر ي الخيرة إن قنّت في الأولى أو في الثاني ساهيًا لم يت في لثالة. 
من مُّنية المصلي”" 


ويتبع المؤتمٌ قانتٌ الوتر لا الفجر. من الكنز". 
لمح وم ب 7 


220 أبوعلي الحسسين بن الخضر اعفن المَشِيدَيْرَ جي. القاضي الإمام» كان إمام عصره ه بلا مدافعة. 4 قدم بغداد 
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وتفقه بها وناظر وبرعء تفقّه على أبي بكر محمّد بن الفضلء وأحَذ عنه شسمس الأئمة الحَلُواني» من تصانيفه: 
الفوائد والفتاوى» توفي رَمَهألَه سنة (4 47ه). 
الظبر: تاريخ الإسلام للذهبي (191/9- تحقيق: د. بشار معروف عواد,. دار الغرب الإسلاميّ» بيروت» 
الطّبعة الأولى 7١٠٠م)‏ . الفوائد البهيّة (ص”55). 

(0) في (ل). و(ق) و(م): «ينابيع». 

() انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 57 7)) المحيط البُرهاني .)574/١(‏ البناية شرح الهداية (؟/ .)001١ 06٠٠‏ 

(5) انظر: الجوهرة النيّرة /١(‏ 49). 

كام ين الممتوقي بنائ ين 160 

5) ما بين المعقوفين ساقطً من - جميع النسخ» وأثبتناه من مطبوع منية المصلي. 

(0) انظر: منية المصلّي مع شرحه حلبي كبير 8٠ ١‏ -5373). 

0( انظر: كنز الدّقائق مع شرحه البحر الرّائق (5/8/5). 

(9) انظر: الهداية مع شرحه البناية (؟/ 0 )). 


0 


> < >< ت>< >< > >< ز> ج ز> جد زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


الاقتداءٌ في الوتر خارجَ رمضان يكره» وذكّر القدوري أنه لا يكرّه ه. من الخلاصة"'. 


ومن تطوّع بعد الوتر فقد نقض وترّه» وذكّر في شرح الآثار للطحاوي”": أن الوترٌ 
1 و عه : ّ 1 
ثلاث ركعات؛ أوّلها فر يضة من فرائض الله تعالى» والثاني واجبٌ من وجوب جبرائيل 


آم 


َبَتَك والناليك سد ون ” سنن الأنبياء عليه لهك كما قال النبيئٌ صََلََهعلدهِوسَلء : من 
وصلّه وصلّه الله تعالى إلى الجنان فقد رَيَوَليَهَْنَُ نك ومن قطعه قطعه الله تعالى [4 /١‏ أ] مِنَّ 
الإحسان وتجاورٌ إلبه ثوابه يوم القيامة مع التَّصانِ»””. 


قال أبو حنيفة راان : الوترٌ فرضٌ في حقّ العمل» واجبٌ في حقٌ العلم؛ وسنة باعتبار 
السّبب» وقالا - وهو قول الشافيى داهو سن من الكاق 00 


ولاوتيو ا لسانة فنك قولد (اشهد أن لا إلة إلا الله» في الصَّلاة وعليه الفتوى؛ لذن 
مبتى الصّلاة على السّكينة والوقار. من التجنيس. 

الإشارةٌ في التشهّد عند قوله: «أشهّد أن لا إلة إلا الله» لا خلاف فيها» وقال 
أبو يوسفت: يعقد الخنصر ويحلق الوسطى ويُشير بالسبّابة» وقيل: لا يشير» وعليه الفتوى 


.)600 انظر: البناية شرح الهداية (؟/‎ )١( 

(7) أبو جعفر أحمدٌ بن محمدٍ بن سلامة الطحاويٌ» كان ثقة نبيلاً فقيًا إمامّاء صحب المرَّي وتفقه به ثم ترك 
مذهبّه وصار حنفيٌ المذهبء تفقّه على ابن أبي عمران وأبي خازم وغيرهماء له مصنفاتٌ كثيرة منها: أحكامُ 
القرآن» وشرخ مشكل الآثار. وشرح معاني الآثار» والمختصرٌ في الفقه. توفي رَمَةَأَللَةُ سنة (١137ه).‏ 
انظر: تاج التّراجم (ص ٠ ٠‏ ) الفوائد البهيّة (ص١"7).‏ 

(6) لم نقف عليه. 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (7/ 517/5). 


060( 2 م( فيه. 


50 


> جح >< رتم جرتم < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتثز» - م 


لأكمل الدّين””. وهل يشير بالمسبّحة إذا انتهى إلى الشّهادة أو [لا]7"؟ لم يذكزة فمن 
المشايخ مَن يقولٌ بأنّه لا يشير؛ لأنَّ في الإشارة زيادةً رفع لا يُحتاج إليها فالبّركَ أولى. من 
شرح الهداية لأكمل الدّين» 


ويُكره أن يشير عند كلمة الشّهادة. من مُنية المفتي. وإن انتهى إلى قوله: «أشهدٌ أن 
لول ابنذ شر انمه نو الستكار نيه أن لايشار بوم مختصير اللاي 


ع اع 


قال أبو حنيفة: : ا سألوا إمامكم عن أربع مسائل؛ فإن أجابها فإناء#فتفيد رالا 
فلاء الأوّل اتحو انتتدى باكه:وأنت يمن تقعدى ؟ والتاى: قبللانا رلك يتفيف و فبللاتاك 
ِمَنْ تصحٌ؟ والثالث: أنتّ إمامّناء ومّن إمامّك؟ والرّابع: الكعبةٌ قبلشناء وما قبلتُكَ؟ 


لجرك ارم أنا أقتِي 0 يقتدون بالقرآن» والجوات عن 
الثاني : صلاتي 3 نصح بالعلم وشريعة الي ص للد وو و المهوات غز التاليق : والقرآن 


)01 محمّد بن محمد بن محمودء أكمل الدين البابري» علاّمة المتأرين وخاتمةٌ المحققين» برّع بالتدريس 
والتصنيفي. لم 7 ترّ الأعينُ في وقتِه مثلّه» من تصانيفه : العناية شر ح الهداية» والتقريرٌ في شرح أصول البزدويٌ. 
والأنوارٌ شرح المنار في الأصول. توفي رََهُأَلنَهُ سنة (857/اه). 
انظر: تاج التّراجم (ص3777)» الفوائد البهيّة (ص .)١950‏ 

() في (ل): «وعليه المعو دن السقايةة: 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (م) من منية المصليء انظر: العناية شرح الهداية .)757١ /١(‏ 

(5) في (م) منية الخلاصة. 

(1) صنّف ابن عابدين رسالةً في عقّدٍ الأصابع والإشارة بالمسبّحة عند التشهّد سكَّاها: «رفُمَ التردّد في عقد 
الأصابع عند التشهّد» طبعت ضمنَ مجموعة رسائله. وحرّر فيها المسألةَ روايةَ ودراية» وسجّل خلاصة 
بحنه في حاشيتِه على الذّر(5148/7) قائلا: اليس لنا سوى قولين: الأوّل وهو المشهور في المذهب: بسط 
الأصابع بدون إشارة. الثاني : 1 الأصابع إلى حين الشّهادة فيعقد عندها ويرفع الذي غدل انمي 0 
عند الإثبات» وهذا ما اعتمده المتأحرونَ؛ لثبوته عن النبيت صَبَأنَهَلَِووسَلَهَ بالأحاديث الصّحيحة ولصحّة 
نقله عن أئمتنا الثّلاثة». 
وانظر: البناية شرح الهداية »)77/١/7(‏ البحر الرّائق /١(‏ 757)» الفتاوى الهنديّة /١(‏ 21/6 0125). 


0 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < ز> حج دز > جح ز> > جه ز> حا تز> > -< 


إِمَامي» والجوابٌ عن الرّابع: والكعبةٌ قبلتي» ثم اسألوا أتصلَّي صلاتّنا أم صلاتك؟ قال 
الإمامُ: أصلّي صلاتي وإِمَامِتِي بكم صَحيحة. من التفسير الكبير. 


ولو أخر سهد الثلاوة هذا أو ثانيًا سيعدها حيق تدكر ف أى تال كان من مدية 


العضاء 3 


يما 


)١(‏ في (ل)» و(ط): «من منية الفتاوى». 


م0١‎ 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


سلى فسا المشاووة 


والتخليفة إذ شحاف يقبي الميلةة لآ اماف فيو لايع الآ يضر ساف اقول 
إذاالم ينو السَّفْرٌ أمّا إِذا نواه فينبغي أن يصيرٌ مسافرًا ولو في ولايته» ولو خرّج أُميرٌ مع 
جيشِه في طلّب العدرٌ ولا يعلمٌ أينَ يدركُهم فَإنَّهم يتمُون الصَّلاة في الذّهابٍ وإن طالت» 
وكذا المكث في ذلك الموضع ويقصرونً في الرّجوع لو كانتٍ في مدّة السَّفرٍ. من شرح 
اللطائف”". 


وتعتبرنيّة الإقامة مِن أهل الأخبية”"» قيل: لا تعتبّر كملاح» وكذا عسكرٌ المسلمينٌَ؛ 
إذا قصدوا موضعًا ومعهم خيامُهم فنزلوا مفازةً ونصّبوا الخيامً ونوٌوا الإقامة خمسة 
عت يوم لل بصيروا مقبوي | الاخياء 143اراتب] خمر ا رسيت يمدار ل وسعاة امد 


ال ّ 240 


وعن أبي يوسفت: أنَّ الرّعاء إذا كانوا في تَطُوافٍ وتَّرّحال في المفاوز والمّهايه” مِن 
مساقط الغيث؛ ومعهم رحالهم وأثقالّهم كانوا مسافرينَ حيث نزلواء إلا إذا نزلوا مرعى 
كثيرٌ الكلاً والماءِء واتخذوا المخابرٌ والمعالِفء وضربوا الخيامً» وعزموا على الإقامة 
خب عقر يوكابهوالكلاً انا يكنييبه فال اتتعي أن علي مقيمير من العقارة 
في شرح الوقاية”'. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)1757/1١(‏ 

(*) الأخبية: جمع خباءء وهو ما يعمّل من وبر أو صوفٍ وقد يكون من تَّسعرِء أو هو الخيمة من الصّوف. انظر: 
المغرب في ترتيب المعرب (خبء). المصباح المنير» مادة (خبء). 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)6١ /١(‏ 

)2( جمع المَهْمة وهي الْقَفْر من الأرض. جمهرة اللغة (مهمه). 

(5) انظر: فتح القدير .)0799/1١(‏ 


ع 570 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


ا ووب اله 0 00 
ولو طاف الذَّنيا جميعًا لطلّب ا ل ا ة أيام لم 
يكن مسافرًاء وكذالوة قصّد مدّة السّفر ولم يفارق بلدّه؛ لأنّ مجرّد العزم لا يعتبر إذا لم 


يتصل بالفعل. من العناية في شرح الوقاية”). 

فلو أتمّ مسافرٌ وقعد الأولى تمَّ فرضّه وأساءء وما زاد نفل. من الوقاية©. 

وفي المحيط الريدل الحا الي ارول 01 الاي رمد و70 
يومّاء وعرّم أن لا يخرّج إلا معهم لا يقصّر؛ لأنّه كناوي الإقامة. من شرح المجمء". 


وباس ترك لسعو كني لما روّى عمرٌ رمن أنه قال: كنا مع رسول الله 
م ارال اشر الارار كر يدا الال ارول الشبز ل بسار لطي 


ولو كان لموضع طريقانٍ؛ أحدهما مسيرةٌ ثلاثة أيام؛ والآخرٌ أقل منهاء وفي الطّريق 
الأول يقصٌرء [وفي الثآني]”" لا يقصّرء كذا في الكفاية. من شرح المجمّع”"". 


)١(‏ في (ل): «وقيل: يصلّي ركعتّي المغرب أيضًاا. 

(0) انظر: البحر الرّائق (7/ .)١ 51١‏ 

() أي: عبد هارب. انظر: المعجم الوسيط (أبق). 

(5) انظر: حاشية الطحطاوي على المراقي (ص؟577: 577). 

(5) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشّريعة (؟//ا17). 

(5) انظر: البحر الرّائق (7/ 57 .)١‏ 

(0) لم نقف عليه. 

() انظر: المبسوط للسرخست .)25/8/1١(‏ البحر الرّائق (17/ .)١51١‏ 
(9) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

.)86 /١( انظر: الجوهرة النيّرة‎ )25١( 


200 


> حج بم < رم جنع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


فصل في بيان الجمعة”" 


وشرِطً الإذن العام, وهو أن فت أبوات الجامع وَيُودَنَ للئّاس» ع لو اجتمعت 
جماعة ني الجامع وأغلقوا الأبوات وجمعوا لم يجز وكذا الشّلطان إذا أراد أن يجمّع 
بحشهه في داره» فإن فمّح بابَها ون عام للنّاس صمٌ؛ حضّر بها العامّة أو لاء ولو أغلقَ 


الباب ليمنعَ عن الدّخول لم يجز. من التسهيل". 


اختلفوا في نيّة الأربع بعد الجمعةٍ؛ قيل: ينوي السَّنة وقيل: آخرٌ ظهر» وهو الأحسن. 
قلتٌ: الأحوط أن يقولّ: نويثٌ آخرٌ ظّهِر أدركتٌ وقتّه ولم أصلّ بعدٌ؛ لأنَّ ظهرٌ يومه إنّما 
يجب عليه بآخر الوقتِ في ظاهر المذهبء قال قاضي خان: واختياري أن يصلّي الظهر 
كذ اله 2 يسني يتا :9 الس ] "قي الشعلاتيوا فى القراءة فقيل يقرا بعد قائصة 
الكتاب /1١5[‏ أ] سورةً في الأربع» وقيل: [يقرأ]" في اللأوليين كالظّهرء وهو المختار, 
وعلى هذا الاختلاف فيمّن يقضي احتياطا. من [منية الفتاوى]* ومن الخلاصة والقاضي 
ان ومن لعشيو ال 100 

القَروي إذا دحل المصرّ يوم الجمعة إن نوى أن يمكتٌّ يومَ الجمعة لزِمّه الجمعة. 
وإن نوى أن يخرجَ من المصر في يومه ذلك قبل دخولٍ وقت الصّلاة أو بعد دخولٍ الوقتِ 
فلا جمعة عليه؛ لأنّهِ في [الوجه]”" الأوّل كواحدٍ من أهل المصر في حقٌ هذا اليوم؛ وفي 


)١(‏ في (ل)» و(ط)» و(ق): «فصلٌ في صلاةٍ الجمعة». 

(1) انظر: مراقي الفلاح مع حاشية الطّحطاوي (ص 7١‏ 2). 

(*) والراجح والمعتمد عند الأحناف خلاف ذلك. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

0650 في (ع): اومن السّير الكبير». 

0 انظر: البناية شرح الهداية (7/ 2917 18 البحر الرّائق (”/ 5 »)١5‏ الفتاوى الهنديّة .)١ 56 /١(‏ 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


لمارا 


> < >< ت>< > >< > >< ز> ج ز> جح زج < ز> جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


الوجه الثّانٍ كروي حال ساي يع الث قير نا وجب دمن ارافان" 

واعلم أن الجمعة نائبٌ مناب الظّهر بجميع أجزائه - أعني الشّئنَ والفرائض كلّها 
- فتكون كل الصّلاة ة التي تصلَى في يوم الجمعة وقتّ الظهر من صلاةٍ الجمعة » فتكون 
الأربعة التي تصلّى في الأوّل سه الجمعة» والركعتانٍ اللتان تصلَى مع الإمام جمعة» وبعد 
نمع ابيع وكات تمان ازراب الصيسةبداريع مُ حر تُصلّى ناويًا آخرٌ ظّهرِ وأن 
يقول: الب 0 يضم التعودً من الفصولين””". 

نحيّة المسجدٍ سه عندنا وعند الشّافعي واجبةٌ» ويكفي تحية المسجدٍ لكل 

لاوح د اليه لنّحية أنه يجليس ثم يقوم أو يصلي قبل أن يجلسّ؛ 
قال بعضهم: بخاس * ل لي ء قالوا يصلّي كلّما دخَل المسجد؛ لقوله 
صَبِلنَهَلتَوِوسَلر: «إذاد كل أحدٌكم المسجدّفلايجِلِس حتَّى يصليّر كعتين )1 1 

المصلّي إذا دحل المسجدً يوم الجمعةٍ لاايصأي تحيّ الس |« كارا ترود 
القرآن في المسجد؛ لأنّ استماعً القرآنٍ فرضٌء وتحيّة المسجدٍ سنةٌ والإتيانُ بالفرض 
أولى. من الظّهيرية©. 

من دحل المسجدٌ ولم يصلٌ تحيّةَ المسجدٍ وشرّع بالوقتيّة سقّطت عنه تحية 
المسجده وإن دحل فيه ولم يصلّ تحية الممسجدٍ وخرّج من المسجدٍ ودتل ثاني وشرّع 
ل الوق وتيف تس السيحو لا ماع كد المسنه اتنا رمالا خخول الأرل: 


من الفتاوى 010 


)١(‏ كذابالنسخ الخطيّة ولعل الصواب: «مأجور». ففي الفتاوى الهندية(١/ :)١50‏ «ولوصلَى مع ذلك كان مأجورًا». 

(5) انظر: تاوى فاضي جا 001/10 البحر الرّائق .)١67 /١(‏ 

(*) كذا السّياق في - جميع السخ الخطيّة ولم نقف على المسألةٍ في جامع الفصولين. 

(5) متّفق عليه؛ أخرّجه البخاريّ في كتاب التهجدٍ. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى »)١١157*(‏ ومس لم في كتاب 
صلاةٍ المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجدٍ بركعتين... )1/١5(‏ من حديث أبي قتادة وَوَِانَهعَنْه. 

(6) انظر: البحر الرّائق (57/ 7/8). 

(5) انظر: غمز عيون البصائر لأحمد بن محمّد الحنفيئ (5/ 51- دار الكتب العلميّة بيروت: الطّبعة الأولى 19/0م). 

(0) انظر: تبيين الحقائق .)١777 /١(‏ 


١0 1/ 


> حج بم < رتم برعم < >< > جنع حم جدنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتثز» - مكيار 


و 00 5 ل ه 

وتارك الجمعة ثلاتٌ مرَّاتِ فاسقٌ. قاله شمس الأثمة السّرّخسيء وقال الحَلواني: 

يُبطِل العدالةَ من غير ذكُر عدد. وبه يُفتى» وذكّر في الكافي: لا ينبغى أن يصلى غيرٌ الخطيب؛ 
أن الخطبة مع الجمعة كشيء واحل. من الود 


م اقتداءٌ المرأة بالرَّجل فى صلاة الجمعة وإن لم ب: تهاء وكذا فى 
وصح| ا ا اويا بي صلا الجمعة وإ ينو الإمام إما وكذاو 
العيدين» هو الأصحٌ. من الخللاصة9) 


ولو خطب ل الزّوال وصلَّى بعد الزّوال لا يجوز ولو خطّب مُحَدِثًا أو با : 32 
توضّأ أو اغتسلّ وصلّى جاز. [15/ ب] وفي المنتقّى: صبنٌ خطب بإذن السَّلطانٍ وصلّى 
الجمعة رجل بالغ [يجوزء ولو خطّب وحده ولم يحضّر أحدٌّ ل يجوز ولو حصّر واحدٌ 
أو اناق ]"" وعديو وما نال اظتقاسا ودود ساب سوفيرة الا الم يجر- كن 
وحدهرً - ولو طب بغي إذن الإمام وهو حاضرٌ لم يجزء ولوأؤن بالخطية فهو إن 
بإقامة الجمعة» وكذا لو قال: اخطّبْ ولا تصلٌ مهم أجزناه أن يصلّي بهم. من الخلاصة». 


ال و 1 1ك اه 1 )0 ] ع ماه 92 
خطب فأمر مّن لم يشهّد الخطبة بالصلاة لم يجزء ولو آمّر المأمور مَن شهدها جاز. 
فرق الهنية. 


الخطبة شرط حتّى لوأمٌ من لم يسمع الخطبة لا يجوز ومع هذا دوامها ليس بشرطٍ 
حتّى لو أحدتٌ الإمامٌ بعدما كبّر فاستخلف من لم يشهدٍ الخطبة أتمّ الجمعة وكان 
استخلافه إياه بعد التكبير كاستخلافه بعد أداء ركعة» بخلاف الوقت فَإنَّه رط للأداء 
لا شرط الافتتاح» وتمامٌ الأداءِ بالفراغ من الصّلاة. من الكفاية©©. 


.)١5١/١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)55١ /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(6) انظر: غمزعيون البصائر /١(‏ 55)» الفتاوى الهنديّة (1/ 80). 2 

(؟) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م)» و(ل). 

(5) انظر: المبسوط للسرخست (7577/7)» فتاوى قاضي خان »)187/١(‏ الجوهرة النيّرة /١1(‏ 155))» البحر 
الزّائق (7/ .)2١59 1١5/8‏ الفتاوى الهنديّة .)١557/1١(‏ 

(6) انظر: البحر الرّائق (؟5/ .)١165‏ 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (7/ /5). 


١0 


> < >< ت>< > >< > < ز> ج ز> ج زج < ز> حج دز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


فصل فى صلاة الجنازة”" 


4 جاه 7 83 الى سس َ 
رجل مات ولم يجدوا ماءً فتيمموا''' وصلوا عليه ثم وجدوا ماءً يغسّل ويصلى 
ثانا عند أبى يوسف”"» وعنه في رواية: يغسّل ولا يصلى عليه» وعن محمد في ميِّتِ دُفِن 
15 ا 5 000 , 7 و7 
قبل الغسل وأمَالوا الترات: يصلى على قبره ولا يُنِبّش. ولو كفن الميت وبقى منه عضو 
لم يغسّل كل الميتٍ [ويغسّل]” بذلك العضوء فإن بقى إصبعٌ ونحو ذلك لا يغسّل. من 
الخلاصة”'. 


وأَمّا صلاة الجنازة عند طلوع الكيمين والغروب والزّوالٍ فمكروةٌ فإن صلّوها لم 
يكن عليهم الإعادةٌ وأمًا بعد غروب الشّمس بدءوا بالمغرب ثمّ يصلونٌ الجنازة م 
سنة المغربء كذا أفتى شمسٌ الأئمّة الْحَلّواني. من الخلاصة". 

وتغسّل المرأة زوجها في عدّتها لبقاء الهلك بخلافٍ ما إذا ماتتٍ المرأة» وإذا مات 
الرّجل وبقيتٍ المرأة لم يكن عليها الكفنْ؛ لأنه لم يكن عليها الكسوةٌ حال حياته فكذا 
بعد وفاتهه وإن كان على العكس فكذا عند محمَدِ؛ لأنَ الوجوب بالزوجيّة. [و]” قد 
انقطعّت بالموتء وعند أبي يوسف: عليه كفنهاء وبه يُفتى. من المنتتخب». 


2 2 ل 7 1 اس 2 - 3 - 07 َ 17 
ومّن قتِل مظلومًا يصلى عليه ولم يَغْسَّلء ومّن قتِل ظالمًا يغسّل ولم يصل عليه؛ لآنه 


010( في (ل): «فصل في الجنائز». 

(5) كذاق جميغ الع ١!‏ ولعل الضبوات الفيكموه» كما قاقاضى ان 170//00). 
(*) في (ل): «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(4) انظر: فتاوى قاضي خان .)١41/ /١(‏ 

(5) انظر: البحر الرّائق .)7575/1١(‏ 

(0) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(8) انظر: البحر الرّائق (؟7/ »)١941١‏ حاشية الطحطاوي (ص”017/7). 


01 


> بم < رتم جرم < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> هت > - 7 0 


بحي الصا وان كل ديحي ايل عاك ل ا لأنّه باغ على 
نفسه» ولا يصلَّى على الباغي. من المحيط”"'"'. 


وإذا؟ عدت اعد الميكة انان قاة انر ام مع تن وان عله را لوسواء كان 
الأقلّ أو الأكثرء وإن لم يكن الرّأس يُنظر إن كان الذي وُجد أكثرٌ أجزاء الميتِ صلَّي عليه 
وإلا فلا. من الفقاو ”7 


قال أبو حنيفة رَحمَدَأنَهُ [11/ أ]: إذا حمّل الجنازةً إلى القبر لا يجوز أن يقرأ شيثًا من 
القرآن والصّلاة والتُكبيرات على الطَّر اا عر انق لاجر كرت لجار 
بخلافٍ جنازة اليهود والتصارى. من المحيط””. 


فاعلم أنَّ لام الجنازة ليس بواجب في الأصحٌ؛ لأنَّ صلاةً الجنازة في البعض ثناءٌ 
وف البعض صلاة» ولهذا [إن] ترما لجار بعر عي جار سرمي ترلهم 
جميعًاء وإن ترّك بعمدٍ يرتكبٌ الإثم. من الكافي ا 


الإنسانٌ إذا ماتٌ في الماءِ يغسّلء وإن حرّكه إنسانٌ عند الإخراج عن الماءٍ بنيّة الغسل 
يجزئهء فلا يحتاج إلى الغسل بعد الإخراج من الماء. من المحيط””. 


.)١180 انظر: المحيط البرهاني (؟/‎ )١( 

() انظر: البحر الرّائق (7/ .)١18/‏ 

(") انظر: فتاوى قاضي خان .)١4٠ /١(‏ المحيط البرهاني (7/ 5/ا١1).‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» محمّد بن الحسين البُخاري» المعروف بخواهر زاده كان إمامًا فاضلا 
بحرً في معرفة المذهبء له طريقة حسنةٌ مفيدة جمّع فيها من كل فنٌ» أملى مجالس ببخارىء من تصائيفه: 
الممسوط . توفي رَتمَهُأَالَهُ سنة (441ه) تسل واه اذ أي ابن أخت عالم. 
انظر: تاج التّراجم (ص2559» الفوائد البهيّة (ص157١).‏ 

() انظر: حاشية الطحطاوي على المراقي (ص١75).‏ 

(0) انظر: المحيط البرهاني (؟7/ .)١59‏ 


0 


> < >< ت>< 22> >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > - 


إذا حسمت لعن د صن غابها عاذ وتجرة مو توه الكرء إناقادو اتجعاويها 
ع ا ل م الرٌجال 


وإن قرأدعاء المذكّر على الأنثى جارّ؛ ال اا سد 
كما يجوز تأنيث المذكر”” باعتبار التّمس» كما لو اجتمعّت جنائ كني فكو الو إنانا 
تعن ايها عل رحد موعن لكل ون قاد جمارها ينامر إن انارو اسعاوه 
واتعد: [ جات واحدة ]”*“. من الكافي”*“. 


ويكفن الميت كفن مثله» وتفسيره: أن يقر انين ثيابه في حياته لخروج الجمعة 
والعيدينٍ فذلك كفن مثله. من قاضى حان”'. 


إذ متت الكتابيّة وفي بطيها ولدُ مسلِم وقد مات هو فإ لايصأَى عليها بالإجماع'". 
واختلفوا في دفنها؛ قال بعضهم: ل ع الوا ردس وبمار اساي أن في بطنها ولدَ 
مسلمء والولد يتبعَ خيرٌ الأبوين دين يكف ولنها انيعد : قبرها كقبر المسلمينَ» فإذا 
وَضِعَت فيه يُجعَل رأَسّها إلى المشرق مساك لد بمعنيا ان الما ؟ ليصير 
رأس الولد إلى المغرب ورجلاه إلى المشرقٍ ووجهة إلى القبلة. من المحيط”". 


وإذا هلّك الكمّن بعد الدّفن كُمْن ثانيًا في ثلاثة أثواب إن لم يتفسّخ الميثُ؛ وكُمن 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) في (م) من الكاني» انظر: المحيط البّرهاني (7/ ».)2381١‏ الفتاوى الهنديّة .)١0 /١(‏ 

(9) في (م) المؤنث. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (م) من قاضي خان. انظر: الفتاوى الهنديّة .)١56 /١(‏ 

69 انظر: فتاوى قاضي خان .)١189/١(‏ 

0) في (ل): وقد مات هو فإنّه لا يصلّى عليهم بالإجماع». وفي (ع) و(ط): «وقد مات هو يصلَى عليهم 
بالإجماع». 

لاق )م شرح التواتقي انظ امعط الأرهان 180 035 انيه شوم البذاية 01 04 


51١ 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> >< ز> جح ز> از > - مكيار 


ابرح ا راي لاإ لو ار ل وس ير 
أخرى كُمّن في ثوب واحدٍ من بيت المال عند الشّافعيٌ ]' '"» وإذا تطوّع أجنبيٌ بالكفن ثم 
لف الميثٌ وبقي الكفنْ يرد إلى من تطوّع به عند أبي حنيفة» وإلى الورثة عند الشّافعي. 
وإن كان مالّه قد قسّم فلكلٌ واحدٍ منهم بقذْرٍ نصيبه دون الغرماءء وأصحاب الوصايا. 0 
شرح الفرائض”". [١1/,ب]‏ 

ولوفان الجا سيلا لجان ل يكبي عر وعدي الث كرو يف ف لمكو ةن 
المعو 


إذا أدرك الإمامَ في صلاة الجنازة وقد سُبِقٌ ببعض تكبيراتها يكبّر في الحال ويشرّع 
بشدسدا يو جار ل حي احري ا الج ريااك اد ماس بد 
سلام الإمام متواليًا لادعاء فيها قبلّ أن ترفعٌ الجنازةٌ» فإذا ارتفعّت فقد فات. . وأمّا إذا 


أدرك بعد الا او او ا ا 1 
له يكثر ولا ينتظر تكب | اتفان كذا في الخائية نية9). 

له**: أنّه أدرك الإمامَ فيتابعٌه في أيّ حال كان كما في سائر الصّلاةء ولهما: أنَّ كلّ 
كي ون ملا ضار قر كد بردالبسى لجاز بهاو ركد عل كك اجام نكاد 


سه 


اط 


َ 


آنيّا لتكبيرة الفائتة» وذا لا يجوز؛ لأنَّ المسبوقٌ بعدما أدرلةً الإمامَ لا يبدأ بالّكعة الفائتة. 
من شرح الم 03 


مات في غير بلده فصلّى عليه غيرٌ أهله ثم حمّلهُ أهلّهِ إلى منزلِه إن كانتٍ الصّلاة 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) في (م) من المحيطء انظر: البناية شرح الهداية (7/ .)7١5‏ 

(*) في (م) من البزازية» انظر: الفتاوى الهنديّة /١(‏ 85)» حاشية الطحطاوي (ص: .)7"١‏ 

(:) انظر: فتاوى قاضي خان .)١97 /١(‏ 

(0) في (م) لأنه. 

(5) في (م) من المنية» انظر: حاشية الطحطاوي على المراقي (ص545, 2015). رد المحتار (7/ 5 .)١١8-1١١‏ 


ركون 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> ج زج < زع جح ز> ح د ز> > جه ز> حا تز> > - 


الأولى بإِذنٍ الولي أو القاضي لا يُعاد. وإن كان الإمامٌ على غير طهارة يُعاد. ولو كان 
الإمام على طهارة لا القوم لا يعاد. فال اا 
ولو وجد في دار الوسلام غرز ميدعون وعلية رن لم يُصل عليه. من المُنية"©. 


ولا يجوز أَحد الأجرةٍ لغسل الميتِء ويجوزٌ لحمله ودفنه وحفرٍ قبره» ويكرة هُ قراءة 
القرآن اغنة وكنت شيء في كفنه. [من شرح الوافي]!*“. 


فصل/ ويُكره أن يزادَ على تراب القبر الذي خرّج منه؛ لأنَ الزيادة عليه بمنزلة البناء. 
فى نتيا 1 
وإذا سبي صبِيٌ مع أحدٍ أبويّه فماتٌ لم يصل عليه؛ لأنّه تبعٌ لهما إلا أن يقر بالإسلام 
وهو يعقل؛ لأنه صح إسلامه استحساناء أو يسلمَ أحد أبوَيه؛ لأنْه يتبع خيرٌ الأبوين دينًا. 
من الهداية 7 


ويقف الإمامٌ حذاء الصّدر مطلقا مطلقا ؛ أي في الرّجل والمرأة. من شرح المجمع”" 
وصلاته فرضٌ كفاية» وهي أن يكبّرَ رافعًا يديه ثم لا رفع بعدّها . من الوقاية وا 


إذا كان القومُ في المصلّى فجيءٌ بالجنازة؛ الصَّحيحٌ أَنّهم لا يقومون قبل الوضع. من 
مخ اقلم ْ 


.)8١ /4( في (م) الشرح الوافي» انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 

050ل كار سوام يشدء التصيران على بوسطةوالتحيم نالب المع الوسيظ (زتر): 
(9) في (م) من النهاية» انظر: المحيط البرهاني (؟5/5١٠7).‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: فتاوى قاضي خان (577/75). 

(5) في (م) من الهداية» انظر: بدائع الصّنائع /١(‏ 0”)» البناية شرح الهداية (7/ /101). 
(5) في (م) من المقدمة» انظر: الهداية مع شرحه البناية (7/ 235700 77"5). 

(0) انظر: البحر الرّائق (7/ .)37٠١‏ 

() انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشريعةٍ (5/ .)١184‏ 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان ))١19٠ /١(‏ مجمع الأهر /١(‏ 7176). 


ركون 


> حج بم < رتم جيتع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> > - م 


ولا بأسٌ بإذن ولي الميت في الإمامة. مِن الوقاية. وفيه إشارةٌ إلى أن الأؤلى أن 
يأذن2'. من شرح . 


ظاهرٌ المذهب أن تسترَ عورته [17/ أ] الغليظةٌ دون الفخدّينء ويُستنجى ولا يغسل 


2 0 ع > ا 00 2 _- ًَ 
يديه لكن يلف على يده خرقة» قال أبو يوسف رَيِمَهأانَهُ: لا يُستنجى ويوضئه وضوء الصَّلاةٍ 


8 


(1) في (ع)» و(ق): «أنَّ الأولى لا يأذن». وفي (ط): «أَنَ الأولى أن لا يأذن». 
() انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشريعة .)١91٠ /١(‏ 
(") انظر: الفتاوى الهنديّة .)١5/ /1١(‏ 


١ع‎ 


>< بج >< 22> جح رج < زع >< ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > - 


كتاب الزكاة 


رجل وهب الدّيونَ من المديون الفقير ينوي به الرّكاءً عن المالٍ الذي عنده يجوز 


[وإن نووَى زكاة مال عند الواهب و د على غيره لا يجوز. من العا 
والغتى على]”" أربعة أنواع : 
أحذفاةها فلن به وجرت الذكاق وحدة بملكِ نصاب تامٌ. 


والثانى: غنى يتعلق به وجوت الأضحية وصدقة الفطر وحرمان الصّدقة» وإنه يثيّت 
بملكِ مائتي درهم أو قيمةٍ ماتئّي درهم فاضلا عن قوته وثياب بدنه وأثاث مسكنه وخادمه 


وفرسه وسلاعة#سوواة كان معدا للتجارة أولا: 


والنالك: قن يتعاق بحيرهة يبال الصّدقةدون اخذها كير سسؤان: فا خدعاتة 
العلماءٍ بِمِلّك القوتٍ وما يستر العورةً» وبعضهم بِمِلّك خمسين درهمّاء وكذا القادرٌ على 
الكسب إذا لم يملك شيئًا يكره له السّؤالء ولا يكره له الأخذٌ بدون السّؤال. 


0 .2 2 0 هه ع ١‏ سه سس سه ِ 2 
والرّابع: غنى يتعلق به نفقة المحارم'"» وقدره أبو يوسف ماله بملكِ النصاب» 


22 


ومتتودل كذ الدذ: المَضْلٌ على القوتٍ حبَّى قال فيمّن ملّك قوت شهر وفضّل: يصرفٌ 
الفضل إليهم. ومن لأيعاهما وهو يكيب كل يوم درهمًا ويكفيه أربعة دوانقٌ©) 


010( في (ع): «من النهاية». 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

فر في (ل): و(ط)» و(ق): ‏ يتعلّق به وجوب نفقةٍ المحارم ». 
(:) جمع دانق» وهو سُّدس الدّرهم. المعجم الوسيط (دن ق). 


١10 


> جح ججح ر>م حرج < رز>< رت> ج 4ع جنع جنع < >6 > ز> جح تز> > > جح > > -< م م 


ع "0ى 31 ا 
يصرف الفضل إليهم. نينا 

يحل لةاتعات من لجال قا تيغ لان اللصرل 2 زقانلةس تطف ل كال بجر 
الفعاءء 50" ١‏ 

وى 


وإن مات مَن عليه الزّكاة سقطت عنه. من الينابيه©» 


وخر له كث الولورها مستارى مانت ودرهك :إن ويا ببجاع اهناك المحم 
وال وافية الصَّحيح”' لايكون نصابًاء وحل لداع الفوفة نقييا كان رحد ا ار أدبا 
كثياب البِذّلةٍ والجهنة والمصحفي على هذاء وإن كان زائدًا على قدْرٍ الحاجة لايحل 
له أحدٌ الصّدقة» وإن كان له ُسختانٍ من كتاب التّكاح أو الطّلاق فإن كان كلاهما من 
تصني مصئي واحبٍ فأحدهما يكون نصابًا هو المختار» وإن كان كل واحد من تصني 
3 ةَ فيهما. من الخلاصة2. 


51005 
0 هه و- ًَ أ و 
وجل انار خرالق :© بعشرة القن درف تبواج رهام الاين تحال هلبها ابول 
لا زكاة عليه. من الخلاصة”", 


ولايجوزدفمٌ الرّكاةٍإلى مَن يملك التّصابَ إِلّا لطالب العلم والمنقطع عن الحجٌ؛ 


010 محمّد بن عبدالسَّتَا شمس الأآئمّة الكردريء برّع في العلوم وفاق أقرائه حتّى قيل : إنّه أحيا علمٌ الفروع 
وأصوله بعد أبي زيد الدَّبُوسيء تفقّه على المرغينان صاحب الهداية وقاضي خانء وتفقه عليه حميد الدين 


0 


الضرير» من تصانيفه: : شرح المنتخب الحساميّ. توفي رَيمَدَاللَهُ سنة (1417ه). 
انظر: تاج التّراجم (ص/7357). الفوائد البهيّة (ص175١).‏ 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع (5/ 070» البناية شرح الهداية (؟/ 5714). 

(9) انظر: البحر الرّائق (7/ .)77١‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (7/ “017)» المحيط البُرهاني .)270١/7(‏ 

(6) في (م) الصحيحة. 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (/ 5/5). 

(0) الجَوالِق جمع الحِوَالِّق - بكسر الجيم واللام؛ وبضمٌ الجيم مع فتح اللام وكسرها - وهو وعاءٌ من صوفٍ 
أو شعر وغيرهما. انظر: تاج العروس (باب القاف. فصل الجيم مع القاف)» المعجم الوسيط (جلق). هو 
ما يسمّى اليوم عند العامّة «شوال». 

(8) انظر: فتاوى قاضي خان »)36٠١ /١(‏ المحيط البرهاني (5/ 59 7). 


511 


> < >< 22> جح رج < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> ج د ز> جح ز> >< ز> جز > > - 


لقوله مََأَْلنَهَلتَهِوِسَلر: يجوز دَفْعٌ الرّكاةٍ لطالب العلم ولو كان له نفقة أربعينَ سنة»0". مون 
المبسوط”". 

وإن ام نترى [/11/:ت] طعامًا لقو سين وذلك يساوي نضايًا حاز أخذ الركاء عيد 
بعض المشايخ. من المنتخب"". 


ولا نأخذها مِن سائمة امتنع ريّها [مِن أدائها]”'" بغير رضّاء بل نأمرٌه يؤدّيها اختيارًا 
بنفيه. إذا امتنع مالك السّائمةٍ عن أداءِ الزكاق» لا يأخذّها المصدق جبرا عندناء بل تحبس 
حَّى يؤدّيها بنفسه» وقال الشّافعيُ اا قيّد بالسَّائمة؛ لأنْ الرَّكاةً في الأموال الباطنة 
كالستين وغروفي لكاو لتو مرا اتقاقابو إذا عالت كن عليه نكاء الساقفة لأا عله 
الإمام من تركته عندنا إلا إذا أوصّى بإخراجها ويأخذّها مِن ثلث ماله. من شرح المجمع”» 

العُغير[ ]1 فرمسا مق الكاقه لآن الكشى يلزه الضرى والمججوة ولا بازمهها 
ال كال هوهو نوق لفق او د والعغشر للأغنياء وللأمراءِ والسَّلاطِينِ ا 
وإن أخذه لا يسقط ذمّتهم؛ لاخر و عيّتهم» وإن لم يخرجوا جعل الله تعالى بكلّ حبّة 
طوقًا من الثّار على أعناقهم؛ لقوله تعالى: 9# وَءَانُوأ حَقَّهُميَوْمَ حصا حصكادوء #6 [الأنعام: .]١5١‏ 
من الفتاوى" 


قال في المبسوط: وما يأخذّه ظلمة زماينا منَ الصّدقات والعُشُورٍ والجزية والخراج 
والمصادراتٍ فالأصح أن يسقطٌ جميع ذلك عن أربابٍ أموالٍ الزكاة إذا نوّوا عند الدّفع 


التصدّق عليهم؛ لأنَّما في أيديهم أموال المسلمينَ» وما عليهم منّ البَبعاتِ فوقٌ أموالهم. 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(؟) انظر: منحة الخالق (7/ .)755١‏ 

() انظر: فتاوى قاضي خان (73717/1). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: مجمع البحرين (ص187١)»‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 211/8 174). 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: البحر الرّائق 7١1//7(‏ وه750). 


١ /ا1‎ 


> جح ججح رز > جح نرت>< رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


فلو ردّوا ما عليهم لم يبقّ في أيديهم شيءٌ فكانوا فقراءً معنّى. من شرح الكنز”". 

قال الشيخ أبو القاسم الفَدُوري رَيِمَدآَهُ: يجوز دفْمٌ الرَّكاةٍ إلى مَن يملِك مقدارٌ 
النَصاب. وقال: الذي يأخدٌ السّلطان هو أجرةٌ الأرض لا يكون خراجًا ولاعُشرًاء كما 
قال تعالى: :يعوا لله وَأِيعوأ سول وو لذ تكد 4 ... الآآية [النساء: 04]. وأولُو الأمر هو 
الشّلطان؛ لأنّه بمنزلة الرّاعي كما أن الرّاعي يحفظ الغنم ويأخدٌ الأجرةً ولا يسقط عن الباقي» 
والسّلطان يحفظ البلاد ويأخذ أجرةً ولا يسقط عن الباقي الزكاةٌ والعُشر. من المبسوط. 


لوباع المصدّق زكاةً نصاب لم ب يجز؛ لأنه يس بشريلكِ» ولو باع ُشر العا من رب 
الأرض أو مِن غيره قبل قبضه جار أنه شريكٌ فيه كذا في المحيط. من شرح المجمه”' 


0 0 تن - يي -- 
ومّن لم يؤدٌ الخراج حتى مضّت عليه سنون لا يؤخذ لما مضّىء وكذا الجزية. من المنية”". 


اشر قربة فيها معنّى المنُونة» ولهذا وجب في أرض المكاتب [18/ أ] والصبيٌ 
والمجنون العُْرٌ عند أبي حنيفة ومَهأنّهُ في كل خارج منّ الأرضص ي العشرية» سواء كان مما 
مترجينة #السنظة أو لاوف #النقيو له وكات قليل أوكدة) . تُصد إنبائه» احترز به عن 
تبن والسّحفء ويجبُ في الكَتّان وبذره» ويجبٌ في البطيخ دون بذره. 


: . 55 5 1 ا 0 0 
ثمرة باقبة إلى آخر السّنّة بلا معالجة كثيرة. 


والمجاواائي وابعز ماري لمارا ا زابخ لاير3 
511 أوسقٍ ا ا يجب فيها لص 


.)011/1( انظر: فتح القدير‎ )١( 

() انظر: المحيط البرهاني (؟7/ 7717). 

(3) انظر: البناية شرح الهداية (/1/ .)501١‏ 

(5) في (م): «المعونة». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(0) مابين المعقوفين ساقط من (م). 


مرا 


>< >< 22> جح رج < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > - 


٠ 5 8 2 3 :‏ )+2 9 - 
والخوخ والكمّثرّى ونحوهما لا يبقى غالبا فلا يجب فيها الع [ولو بلغ]”" 


فإذا لم يبلُغ كل نوع من الحبوب خمسة أوستٍ لايضمٌ عند أبي حنيفة وله لوكي 
ويضمٌ عند أبي يوس تملك فإذا بلع خمسة أوسقٍ يجب العُشّْر فيؤدّي من كل واحدٍ 
حصّته» وعنه: أن ما أذْرَكَ في وقتٍ واحدٍ كالحنطة والشَّعير والحِمّص يضدٌ وإلّا فلاء كذا 
لالبحط: 


لهما قوله صَرَلنَهُ دعت دوس : اليس فيما دونَ خمسةٍ أوسق صدقة)”". لوحا 


مَأْألنَدْعَبَدِوْسَل : «[ليس ](5 ( ف الخضراوات صدقة و00 . المراد منها العشر لا ال كاة؛ أن 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

4 م الايضمٌ عند محمد رمَةَّه. 

(7) متفقٌ عليه؛ أخرّجه البخاريٌ في كتاب الزكاق» باب ليس فيما دونَ خمسة ذودٍ صدقة »)١409(‏ ومسلمٌ في 
كتاب الرَّكاة (91/4) من حديثٍ أبي سعيد الخدريٌ رَصوَإَدُعَنْه. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) أخرّجه البزار )١5/(‏ والطبراني في المعجم الأوسطٍ (0471) من طريقٍ الحارث بن نبهان» عن عَطاء بن 
السائب» عن موسى بن طلحة؛ عن أبيه به مرفوعا. 
وأخرّج الترمذيّ نحوّه من طريقٍ الحسن» عن محمد بنِ عبدالرحمن بِنِ عبيد» عن عيسى بن طلحة؛ عن معاذ» 
أنّه كتب إلى النب صََِنَه عَبَنَهِوسَلَهَ يسأله عن الخضراواتٍ وهي البقول؟ فقال: «ليس فيها شي2». 
قال الترجيدى: سناد هذا الحديثٍ ليس بصحيح؛ وليس يصع في هذا البابٍ عن النبيّ صإَهُ لَهءَِدهِوِسََرَ شيءٌ) 
وما يروغ دااع موس به طلتحة: عن النبت صَأَلَه وله مرسلاء والعمل على هذا عند أهل العلم : أنه 
ليس في الخضراواتٍ صدقةٌ» والحسنٌ هو ابن عمارة» وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث» ضعّفه شعبة وغيرٌه 

وتكةاب المنارك: 

قال البزَّار: «وهذا الحديث رواه جماعةٌ عن موسى بن طلحةً مرسلاء ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن موسى» عن 
أبيه إِلّا الحارث بن نبهان» عن عطاء بن السّائب» ولا نعلمُ روى عطاء؛ عن موسى بن طلحة عن أبيه إلا هذا 
الحديث». 
قال الطراي: لم يدل هذا الحديت عن موسى بن طلحة عن آبيه إلا عطاء بق الساكب» :ولا رواه موضولا 
عن عطاء إل الحارث بن نبهان. تفرّد به أبو كامل الجحدري». 
والحارث يق نيان متروك التحدوث» انظلن التقريي 01ت 


لكين 


> جح ججح رز >م جح رت>م< رز>< رت> ج > جنع جرع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< م م 


صاحب التّصاب إذا اشترى به خضراوات في آخر الحول للشّجارة فتمٌّ عليه الحولٌ يجب 
فيه الرّكاة اتفاقًا. من شرح المجمّء”(" 


وفي المحيط: لا يأكلٌ المالِكُ ما خرّج من الأرض الخراجيّة قبل أداءَ الخراج» ولو 
بك الزماء الشراك للنالاف بصو عند أبى يوسينت ذا كاة مطتر فا ليختن ميسن إلا 
مو 31 لفحاظة لعب السيوع واو له لتقيو ل لايعو _اتقا ناه لاحي النقراء 
على الخلوص. من شرح المجمع”" 


قال الدارقطنيٌ في عله :)3١١/5(‏ «اختلف فيه عن موسى بن طلحة: فرّوِي عن عطاء بن السّائبء فقال 
الحارث بن نبهان» عن عطاء؛ عن موسى بن طلحةً. وقال خالد الواسطي: عن عطاء؛ عن موسى بن طلحة 
مرسلًا أن النبئ صََآَلَْمعَََهوسَلَمَ وروي عن الأعمشء عن موسى بن طلحة» عن أبيه. ورواه الحكم بن عتيبة 
وعبدالملك بن عمير وعَمرو بن عثمان بن موهب. عن موسى بن طلحة اع و بعادي خرءوقيل عن موس 
واطلت ٠‏ عن عمرٌ. وقيل: عن موسى بن طلحة» عن أنس. وقيل: عن موسى بن طلحةً مرسل. وأصحُها كلها 
المرسل». وتوسّع في بيان طرقٍ الحديث وتخريجه البدر العيني في البناية (/ 57١‏ - 471) فليُنظر. 

() انظر: مجمع البحرّين (ص17١).)‏ المحيط البّرهاني (7/ 2778 7774), مجمع الأغبر /١(‏ 07137 07148). 

(5) انظر: د الجُرهاني (7/ 707)» تبيين الحقائق (5/ .)57٠‏ 


6 


> < ج >< ت2> جح رزج < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


كتاب الصوم 


وذكَر في الجامع الكقر لفاظى شان ناتعاتن الما فدخل أزننالا رقله صرف 
وإن صب الماء في أَذْه اختلفوا فيه» والصّحيح هو عدمٌ الفسَادِ؛ لأنّه لا يصِلٌ إلى الجوفٍ 
لد الا يد راكوا روس قري و رصن - يعني لم يبقّ في 
خارج من طرفها شية” “- وإن طحن برمح لا يفسّدء كما لو أدتل خشبة في بره وطرفها 
في يده» وإن بتي المح في جوفه فقد اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: لا يفسّدا" وهو الصَّحيح؛ 
لأنّه لم يوجد منه الفعل””. من غاية البيان9». 


باجام النله لو أدخلت الصّائمة إصبعها في فَرجها أو دُبرها لا يفسّد على 
تسوج برعي ب اصوساسع 

ولو أدل رجل إصبعّه في دبّره في رمضانً لا يجب القضاءٌ والغسلٌ في الأصحٌ» 
وقيل: يجب القضاء وا عدا . من شرح الهداية""". 


مريضٌ إن صامٌ ازداد مرضّه أو به حمّى أفطرٌ وقضّى. الأَمَةُ إذا خاقّت على نفسها من 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية وفي تبيين الحقائق »)7379/١(‏ فتح القدير (7/ 2757 0747): «وإن صب الماء فيها 
اختّلفوا فيه» والصَّحيح هو الفساد؛ لأنَّه موصل إلى الجوني بفعله فلا يُعتبر فيه صلاحٌ البدن». 

(0) قوله: «قال بعضُهم لا يفسد). في (ق): «قال بعضّهم يفسد). وني (ع) و(ط): «قال بعضهم يفسد وقال بعضهم 
لا يفسد). 

() نقَل ابن عابدين في حاشيته (17/ /75) نص كلام قاضي خان في شرحه على الجامع: «وإِنْ بقي الزح في جوفه 
لم يُذكّر في الكتاب» واختلفوا فيه قال بعضهم: يفسده كما لو أدحَل خشبة في ديره وغيّبهاء وقال بعضهم: 
لا يفسد وهو الصحيحٌ؛ لأنَّه لم يوجد منه الفعل ولم يصل إليه ما فيه صلاحٌه)». 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان .)75١9 /١(‏ 

(0) انظر: تبيين الحقائق .)77١ /١(‏ 

() انظر: البحر الرّائق /١(‏ 57). 
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> جح ججح رز >م جرت>< >< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جا »> > - م 


الور التي رابير رهد اللي اسازت ولاه . وكذابإزاء ادر وهو كانت 
ا 0 000 


ومّن رأى صائمًا يأكل نا سيا قالوا :"إن كان يان يخي مو وإن كان سينا طيعينا 


لا يخبره. ولا تصومٌ المرأة تطوعًا إلا بإذن زوجهاء وللرّوج أن يُمطَرّهاء وكذا الأجيرٌ إن 
كان يضرٌّه في الشدمة ن الا 80 


ولو أفطر رجلٌ في رمضانٌ مرارًا قبل أن يكمّرَ يلزمُه كفارةٌ واحدةٌ وإن كمّر للأولى 
فعليه للنَّن كفارةٌ أخرى, وإن كمّرَ لاني فعليه كفارة أخرى اومن اح عد كد 


كفارةٌ واحدةٌ وإن كمّر للأولى . وإن أفطر في زمضائين فعليه لكل فطر كفارة. وقال محمد 
رَحِمَهأَلَّهُ: لحت اك راصم [ويعتير ]” رجي الراد 200 
ولا يُعتبر وقت وجوبها. من خزانة الفتوى'"' 

الصَّائمٌ إذا عالجَ ذكّره في يده حتىٍ أمدى قال محم ون سلمة"" والفقيه أب" الليت 0 
يلزمٌه القضاءً وقال أبو القاسم الصَّفَار©: لاقضاء ءَ عليه» لكن يكره ويأنّمُ به إذا داوم 


)١(‏ في (ط)» و(ع)» و(ق): «وكذا الذي بإزاءً. 

() انظر: فتاوى قاضي خان ».23١ 7 /١(‏ البناية شرح الهداية (5/ 5لاء /ا/1). 

(*) انظر: فتاوى قاضي خان .)7١ 5 /١(‏ 

(:) في (ط)ء و(ع)» و(ق): «فعليه للثالثِ كفارة أخرى». 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان .)7١16 /١(‏ 

0 أبوعبنالله محمد بن سلمة البلشن» تفقه على أب ليما الجوزْجان وَشدَّاد ين خكيم» أل عنه القاضي 
ابن أبي عمران. توفي رََهُأَللَهُ سنة (/11ه). 
انظر: الجواهر المضية (7/ .)١77‏ الفوائد البهيّة (ص158١).‏ 

(8) أبو الليثِ نصرٌ بن محمّد السمرقنديٌ» الفقية إمامُ الهسدىء تفقّه على أبي جعفر الهندواني» من تصانيفه: 

تفسيرٌ القرآن» النّوازل» خزانةٌ الفقه» تأسيسٌ النظائر» بستان العارفين. توفي رَمَدُأَللَهُ سنة (/01اه). 

انظر: تاج التراجم (ص "٠‏ الفوائد البهية (ص 006 

)9( أبو القاسم | ددن فض الصان الفقيُ المحدّثء تفقه على أبي جعفر الهندوان وسيع منه الحديث. 
توفى رَحمَهَانَةُ (7"اه). 
انظر: الطبقات السنيّة /١(‏ 7097)» الفوائد البهيّة (ص5١).‏ 


اا 


> < بج >< ت2> جح رج ج زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> حج >< ز> جز > > -< 


عليه» وإن أرادَ به تسكينّ مائه من الشهوة فلا بأس به. من النقاية0©. 


ولو دحل في فم الصّائم دمعٌه أو عرّفه يفشد صومه”". صائمٌ عمل عمل الابريسم”" 
في فومه فاصفرٌ ريقه ثم ابتلمَ و اقه يفيك دو مه وكذا إدا ابتلع الكاغد© , فق القاءة © 


وروت سس ا ا ا را ا 
للصّوم فسّد صومّه وعليه القضاءً» وإن لم ب يكن ذاكرًا فلا شيء عليه عندنا . من الينابيع'" 


من ابتلع باق امرأته في رمضان بمصّ شفيها لا كقارة 1 عليه وعليه القضاءء ولو ابتلع 
اق ليه بص شفيها تلزه الكقارة. رن ل 0 


اه حتى أمتى؛ قال بعضهم: لا يفسّد صومُّه وقال بعضهم: يفسد.» وهو 


ولو ابتلع حا حنطة يلزمه الكفارةٌ بيخلااف السّعير إلا إذا كان 1 00 القعايه 3 


يها 


ته 1 


ولو جامعٌ امرأته في دبّرِها؛ فعن أبي حنيفة مهأل نه ق:إببحاات الكمازة وؤاكان : في رواية 
الحسن لاايجب. وفي رواية يجب وهو قولهماء قال الفقيه: وبقولهما نأخذ. من شرح 
الهداية؟. [9١/أ]‏ 


.)779 انظر: البناية شرح الهداية (5/ 0399» البحر الرّائق (؟/‎ )١( 

(؟) فسادٌ الصوم هنا مقيّد بكونٍ الدمع والعرقٍ كثيرّاء أما لو كان قليلاً كقطرة وقطرتين فإنَّه لا يفسد. انظر: 
المحيط البرهاني (؟/ 786): رد المحتار (7/ 3717/8). 

(©) الإبريسَم: لفظ معرّبء وهو أجودٌ أنواع الحرير. انظر: المصباح المنير (برسم). 

(5) الكاعّد: لفظً فارسيٌ معربٌ» وهو القرطاسٌ. انظر: تاج العروس (باب الدَّال المهملة» فصل الكاف مع 
الذال). 

(4) تقر :تحافنية اللحظا وى الى الندر اق لاضن 1/1 

(5) انظر: المبسوط (557/77). 1 

(0) في (ل)» و(ق): «من المحيط». 

() انظر: البناية شرح الهداية (5/ 2324)» البحر الرّائق (7/ 51779). 

(9) انظر: البناية شرح الهداية (5/ 07). 

.)5١7 /١( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )٠١( 


ركس 


> جح تج < ر>م جنرت>م< رز>< رت> جه > جنع جنع < 22> > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


رجات ل يارريساة رجات الكثارا 0 اقيق ذللن البو قطي 10111 
بخلان ما إذا سافر بعد الجماع حيثُ لا تسقط الكقارة. من الفتاوى7. 

رجل جنبٌ أصبعٌ في نهار رمضان يريد أن يغتسل كيف يغتسل ؟ ينبغى أن يصيب الماءٌ 
"فياك ميد ووه يتمضممُض و يستنشق ولا يُغرغِر في بار رمضان. وني غير رمضان 
يُغرغر فهو مستحبٌٍ» والمضمضة تقوم مقامٌ الغرغرة : فمن أنكرٌ هذه المسألة فهو اتإينف 

ولأفح ضندةة الفطر عن العبد'*“ والمغصوب والمجحود. من : المحيط”'. 

وجل 0 حتقسن”" ولم يخرججها لم يكن عليه وضوةٌ وكل شيء إذا غيّه ثم أخرجه 
أو خرّج فعليه الوضوءٌ وقضاء الصو وكلى شيء أدحَل بعضّه وطرفه خسار لا ينفض 
الوضوءً» وليس عليه قضاءٌ الصّوم. من الواقعات7" 

الخرسدى والسيناة ١1‏ انظ رقيات كريط ا"اعتييا فيدق النسطتر مين 
الواقعات7") 


راسه 


رجل أدحل إصبعه في ديه وهو صائجٌ؛ فتكلّموا في الغسل والقضاءء والمختار أنَّه 
لايجب الغسل ولا القضاءً؛ لأنْ الإصبع ليست بآلة الجماع فصارٌ بمنزلة الخشبة. من 
الواقعات”"''. 


.)١5٠ /١( الجوهرة النيّرة‎ »)735١527105 /١( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(0) في (ط)» و(ع) و(م): «أن يصب الماءَ على رأسه). 

() لم نقف في كتب الحنفية التي اطلعنا عليها أن من أنكر هذه المسألة يحكّم عليه بالكفر. انظر: بدائع الصّنائع 
)41١/5(‏ البناية شرح الهداية 07١5 /١(‏ 516). 

(5) في (ق)» و(ع): «عن العبدٍ الآبق». وفي (ط): اعن الآبق». 

(5) انظر: المحيط البّرهاني (7/ .)5١١‏ 

(5) في (ط)» و(ع): «رجلٌ أدكل الحقنةً». 

(0) انظر: البحر الرّائق ١ /١(‏ 7). 

(8) كذا في جميع السخ! ولعلّ الصوابٌ ١لا‏ تسقّط» كما هو في مصادر الفقه الحنفيٌ التي اطلعنا عليها. 

() انظر: المحيط البرهاني (7/ 17 5). الفتاوى الهنديّة .)١957 /١(‏ 

(2)انظر: البحر الرّائق /١(‏ 57). 
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>< 2< ت> جح رز> ج< رز> < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


إذا أدتل إصبعّه في ديه لا يفشد صومّه ولا عسل عليه ولو أدتل الخشبة إن كان 
طرفها خارجًا لا يفسّد صومُّه أيضّاء وإن لم يكن طرفها خارجًا يفسّد. من الخلاصة”'". 


رجلٌ أدكَل إصبعّه في ديه وهو صائمٌ وجب عليه الكفارة وقضاءٌ صوم؛ لأنّ الإصبعَ 
بن الحوو وهو بمنزلة الذَّكّر. من الواني'". 

تبراق التقانينة! إناعيت اناق أذقه والكسيع العر بعر انق اروص إل 
الجوفء كما لو أدخل خشبة في دُبره وغيّهاء ولو استدشقٌ ودخل الماءٌ إلى دماغه أفطرٌ. 
وفي جوامع الفقه : لو أدخلتٍ الصّائمةٌ إصبعها في فرجها أو دُبرها لا يفسّد على المختار إلا 
أن تكونّ مبلولةً بماءٍ أو دُهنء وكذا لا يجب الغسل في الأصمٌ. من شرح نظام'". 


ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر. من الوقاية. 

وإذا ذكر” في حال الجماع ولم ينزع ذكرّه فعليه القضاءً فقط. من النهاية”". 

وتجزئ القيمةٌ - أي يجوز دفْمٌ القيمة - في صدقةٍ الفطر عندنا خلاقًا للشّافعي. من 
شرح || , “4 


إذا أولجَ بهيمة أو ميتة ولم يُنزِل لا يفسّد صومُه» فإن ظنّ أن ذلك أفطرٌه فأكل متعمّدٌ 
الس شيو بعصو ديا و 


من قاضي ا 00 


.)757 /7( انظر: رد المحتار‎ )١( 

(5) انظر: البحر الرّائق /١(‏ 57). 

(*) انظر: فتاوى قاضي خان »)735١ 9 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 3779 0770). 
(5) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشريعةٍ (؟/ .)55٠‏ 

(5) أي: إذا ذكر الرجل الصوم. 

(1) انظر: الجوهرة النيّرة .)١17/8//1١(‏ 

0 انظر: الجوهرة النيّرة .)١75 /١(‏ 


() انظر: فتاوى قاضي خان .)711//١(‏ 


0 


> جح ججح رز > حرج < رز>< رت> جه ن4> جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< م م 


000 ظٍِ ع - 5 و ع جاع َط 2 
وإذا أولج رجل رجلا عليهما القضاءً والغسل أنزل أو لم ينزل ولا كفارة فيه» فعن 
أبي حنيفة رَتمَهُلنَهُ وإن وطئ في الدبر لا كفارة عليهما”' من الكافي””". 
وإن عمِلَتٍِ المرأتانٍ عمّل الرّجِالٍ من الجماع في رمضان إن أنزلتًا عليهما القضاءً”". 
و أ 6 
وخا وي وي 


ولو أصبح في رمضان ولم ينو الصّوم من الليل ثم أ متعمّذا أو شرب أو جامع 
فعليه القضاء دون الكفارة في قول أبي حنيفة مهاد -- إن أفطر قبل الزُوال فعليه 
[القضا 4 والكفارة» وإن أفطر بعد الرّوال فغليه القضاء فو شار من الينابيع'" 

صورةٌ إسقاطٍ الصّلاة والصّوم عن الميتٍ: إذا مات الرَّجِلُ وعليه صلواتٌ فائنةٌ 
أوصى بأن تعطى كمَّارةُ صلوايه؛ يُعلَى لكل صلاةٍ نصففُ صاع”" من بره نما يُعطلَى من 
الفنمالةو كد لوقه وفي واقعات قاضي خان: : وإن لم يترك مالا يستقرضٌ ورئته نص 
صاع من بر ويُدفَع إلى مسكينٍ ثم يُتصدَّق عليه نَم وثُم. .. حنَّى يتجٌ لكل صلاةٍ نصفٌ 
صاع من بر ولو قضى ورثته بغير أمره" لا يجوزء وفي الحجّ يجوز. 


)١(‏ في (ع): ليجب كفارة عليهما». 

0( نقَّل الكمال بن الهمام ني فتح القدير (5/ ٠‏ عبارةً الكافي كاملةً فقال: «وفي الكافي: إن وطِئ في الذّبرء فعن 
أبي حنيفة رَمَهألنَهُ لا كفارة عليهما؛ أنه لا يجعل هذا الفعل كاملا حتَّى لم يجب الحدٌ ولاشبهة في جانب 
امسر يا دجي د لويا لير ه. وعنه أن عليه الكفارة» وهو قولهما وهو الأصحٌ؛ لأن الجناية متكاملة 
زإلماادعى الويف النقضاة ف معنى الزنا من حيث إِنَّه لا يُفسِد الفراضٌّء ولاعبرة في إيجاب الكفارة به). 
وانظر: فتاوى قاضي خان .)5١١ /١(‏ 

() في فتاوى قاضي خان: «إن أنرّلتَا عليهما القضاءٌ والغسل». 

(:) انظر: فتاوى قاضي خان .)5١١ /١(‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) انظر: المبسوط (7/ 85). 

(0) الصّاع: مكيالٌ لأهل المدينة يسع أربعة أمدادٍ. ومقدارٌه عند الحنفية: 1 , ٠‏ كيلو جرام» وعندٌ الجمهور: 
4 كيلو جرام. انظر: المكاييل والموازين للدكتور علي جمعة (ص7٠-‏ القدس للإعلان والنشرء 
القاهرة» الطبعة الثانية ١١١٠م).‏ 

(4) كذا في جميع النسخ! والعبارةٌ في كتّبٍ الحنفية التي اطلعنا عليها: "ولو قضاها ورثه بأمره». ولعلّها الصوابُ 
والله أعلم. انظر: البحر الرّائق (7/ 48). 


١/1 


>< بج >< ت> جح رج < زع >< ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> جز > > - 


واعلم أنّه إذا لم يفِ المال بجميع الفدية يُخرج الوليٌ أو الوصيٌ من المال قدو 
ما يكفي لفدية صلاة شهر أو شهرين أو سنةٍ على حسابه بِمَبَوَي”" حنطةٍ لكل صلاةٍ 
فيدفعُها للفقير ثم يِهَبُ الفقيرٌ بعد قبضها لوليٌ الميتء ثُمَّ يدفعٌ الولِيٌ للفقير بعد قبولٍ 
الهبة وقبضهاء نَم الفقيرٌ لول كذلك إلى أن تنتهي جميمٌ الفديةٍ بجميع الصّلاةء وهذا 
الطريق را يه الاسيقاط :انيقي لكا يوه لعشيو عام التخنطة عفر أخاء ضارا 
الخمس ومنوّين للوتر» وهكذا لجميع الأيام والشّهور. 


00 2 وس رك : ١‏ ِ ِ 
وللصيام أيضا لكل يوم نصف صاع من بَر؛ لآن [صوم ]''' كل يوم عبادة واحدة 
بمنزلة صلاة واحدة. 


يقول وقتّ الإعطاء: أعطيت هذه الحنطةً لأجل كفارة صلاة فلان بن فلان. فقال 
المسكينٌ بعد القبض: وهبثٌ لك. فلا يحتاحٌ إلى أن يقولٌ: قبضتٌ هذا أو قبلت؛ لأن 
ذلك المجموعً مقدَّرٌ عندهما. ذكّر الإمام فخر الدَّين. مِن قاضي ححان””. 

ولا يجوز للوّصت أن يُعطي مِن كفارة الصَّلواتٍ ابن الموصي. من المنية. 


ولو أعطىذ فقيرًا واحدًا كمّارات الصَّلوات جملةً جازء بخلاف كمارة اليمِين. من 
المعحة2000, 


ود انكر ]كن جات امزا نلق ومضاة غانة االو قارية الكتار لبو رساك 


() مَنوّي: “قينة الم وهو ماعو سن الصا الذى يور ننه وسسارى رطلان . ومقدارّه عند الحنفية: © , /١57‏ 
جرامّاء وعندٌ الجمهور: 177,5 جرامًا. انظر: المكاييل والموازين للدكتور علي جمعة (ص738). 

(1) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خخحان (17//7)» مراقي الفلاح مع حاشية الطّحطاوي (ص 579)» الفتاوى الهنديّة 
.)1١76/١(‏ 

(5) في (ق)» و(ط)» و(ع): «من القنية». 

(6) انظر: البحر الرّائق (؟7/ /4). 


خض 


> جح ججح رز >م جرت>< >< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جا »> > - مكيار 


- 
هو 


فلم يُنزل]”" لم يلزمه العُسل /١ ١1‏ أ] وإن جامع أجنييّةٌ لم يلزمه الحدّ. من المحيط”©. 


إذا خرّج ادم من تحت أسنانه ودخحل حلقه أو ابتلعّه وهو صائمٌ فهو على ثلاثة 
أوجه : إما إن كانت الغلبة للبّرَاقٍ أوكانت الغلبة للدّم أو كانا سواءً . ففي الوجه الأوّل 
[لا]”" يضرّهء وفي الوجه الثاني يلزمٌ القضاءٌ دون الكفارة؛ لأنَ للغالب حكمّ الكل» وإن 
ا 
القضاءٌ استتحسانًا؛ ترجِيحًا للفساد احتياطًا: من الواقعاك9©) 


مَن أكل الملح في رمضان عامدًا فلا تكون عليه كفارة؛ لأن الملح لا يكون غذاءً 
ولو ذاقٌ مِن الملح قليلًا في نهار رمضان تلزمّه الكفارة» ولو أكل منه كثيرًا لا يلزمّه [إلّا] 
القضاءً. من الفتاوى©0©, 


ون ابتلعَ حصاة أو حديدًا فأكل قضّى فقط”” هذا في حالةٍ الضّرورقٍ أ" ما إذا كان 
الفعل للأكل والشّربٍ والجماع ونحوه تجبُ الكمّارة. هن ال 


اختلف النَّاسُ في الحجّ عن الميت بأمره؛ قال بعضّهم: لا يقع عنه» وله ثوابُ التفقة. 
وقال بعضهم: يقع عنه". وهو الأصحٌ» ويجوز أن يجعل الإنسان ثوابّ عمله لغيره صلا 
كان أو صَومًا أو صَدَقَة أو غيرهاء يجوز عند أهل السّنة والجماعة. من القاية 00 


1) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

00( الضابطٌ في ذلك: : عدم وجود الحرارة واللذٍء فإن وجدت لزِمت الكفارةٌ والغسل والحدٌ. انظر: مجمع الأخبر 
/١(‏ 75)» مراقي الفلاح مع حاشية الطّحطاوي (ص48). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (7؟/ 780). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). في (ط): «من العيون». 

(1) انظر: الجوهرة النيّرة .)١5٠ /١(‏ 

(0) في (م) فقدر 

(8) انظر: البحر الرائق (7/ 2.7920 /791). 

(9) في (م) لا يقع عنه.. 

(0)انظر: فتاوى قاضي خان »)32017/١(‏ البناية شرح الهداية (5/ 55 5)» فتح باب العناية (1/ ١‏ 7/7). 


يرا 


> < بج >< 22> جح ر> < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


كتاب النكاح 


ولو قال لآخَر: زوّجت بنتي عائشةً منك. واسمّها فاطمة لا ينقد النكاح إذا لم يُشر 
إليهاء ولو كان له بنتان» اسم الكبيرة عائشة» واسمْ الصّغيرة فاطمة» فقال: زوجت بنتي 
فاطمةً مِنك. ينعقد التَكاح على الصَّغيرةٍ» وإن كان يُريد تَزويج الكبرى عائشة. ولو قال 
له: زوّجت بنتي الكبرى فاطِمّة. يجب أن لا ينعقد. من خزانة الفقه”©. 


ومن نكص بغير إذنٍ القاضي وبغير أمره لا يجورٌ التكاح» ولا يثيّت الشسب لوَلّدها. 
من |١‏ 201 


عه ص هه ع عو ع 2 
ولوقال: أاعطيتك مائة درهم على أن تكوني امرّأتي. فقالت: قبلت. بمّحضر من 
الشهود كان نكاحًا جائرًا. من خزانة الفقه. 


٠ 1 0‏ 7 ص م 2 ع وا سام 1 ع 
يه رجل بنته من رجل وسلمها إليه. سم ذهبت ولا يدري أين ذهبت» ليس للاب 
0 راك ل اا 000 : 0 


ولو قال الرّجل لامرّأتِه: راججعتك. وقالّت هي: رَضيت. كان يكاحًاء وفي النّوازل 
خلاف هذاء ولوقالّ: زوجي نفسَك مني فقالت: بالسّمع والطّاعةٍ. صم التكاح. من 
الخزانة©. 


ولو قال لامرّأته: هي ابي من النسب. ولها نسب مَعروف[١7/‏ ب] لا يُفرّق بينهماء 
وافككلها لو لد تله هن قا 2 


.)91/ /5( رد المحتار‎ .)١9 /7( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(0) في (ط)ء و(ل)» و(ق): «من شرح المحيط». 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع .)601١/5(‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر (7/ .)١١6‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (”7/ 8)» البحر الرائق (”/ 45)» الفتاوى الهندية .)717/١ /1١(‏ 
(5) انظر: فتاوى قاضي خان /1١(‏ 779). 
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> جح ججح ر>م جح رت>< رز>< رت> جه > جنع جنع < >6 > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


رجل تزوّج امرأة ثم جاء بها إلى باب البييتٍ على عادةٍ الأثراك» وجَمّعوا النّاسء 
يقولون على هذه المرأة : وهَبتٍ المهرّ إلى رُوجك قبل الدّخول؟ قالت #وهيت إلى 
رَوجي. . وأعطوها عِوضًا بمهرهاء ويكون عليها الشّهود بعضُهم بعضّاء ثم قالت بعد يسنين: 

ما وهَبّت. هل تصحٌ هذه الهبة أو لا؟ 

الجواب: تصحٌ الهبةٌ إن كانت برضاهاء وإن كانت [تحوفًا]”" من النَّاس أو حَياءً لا 
تصحٌ هبّها. ذكرها أبو بكر المرغِيناني”"» من الخزانة. 

وني المنتقى: امرأةٌ قات لرجل: أنا امررأتك. فقال لها: أنتِ طالقٌ. فهذا إقرارٌ بالتكاح. 
وهي طالق. ولو قال لها: ما أنت لي بروج وأنت طالق. فليس بإقرار. من الخلاصة”". 

ولو تزوّج امرأة ثم قال بعد ذلك: اهن الكبىء أو أخنيه أو أشي من الرّضاع. ثم قال: 
أوهمث ليس الأمرٌ كذلك - أي : كما قلت - لا يفسّد التكاح بين بينهماء ولو ثبت على إقراره: 
وقال: هو حق كما قُلتء أو شهد عليه تُهود؛ فرق بينهماء وإن جحّد بعد ذلك لا ينمّعه 
جحُودُهء وكذا لو قال: هذه ابنتي» أو أختي» وليس لها نسب مَعروف. ثم قال: أوهمث 


حدق من قاضي خان”*'. 


امرأةٌ حاضرةٌ مُنتقبة ولم تخردينا الشّهود جاز النكاح» هو المختار والاحتياطاً©» 
انلكف وسييا ار تدك ارهن وجدنا . من الخزانة”©. ولا ينكقد بحضور المكاتبين 
والصّبيان والعبيد» وقال مالك: ينقد النكاح بحُضور العبيدٍ. ولو كان مَعهم غَيرهم, فبَلّْ 
الصَّبِنٌ وَعَتَقَ العبد وشهدا جار بالاتفاق هن الخزذانة©. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) أبو بكر بن زياد المَرْغِيناني» الإمام الزّاهد الخطيب. خطب بمّرغينان مدة» وكانت إقامة الجمُعة إليه يسنين 
كثيرة» وكان مجتهدًا في العبادة. انظر: الجواهر المضية .)٠١5/5(‏ 

(9 انظر: فتاوى قاضي خان ٠/ /١(‏ 5)» البحر الرائق (”/ /81). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 759). 

,0 في (ع): «والاختيار». 

(5) انظر: المحيط البرهاني (7/ »)١9‏ مجمع الأنبر /١(‏ 5477). 

(0) في (م) من النقاية» انظر: البحر الرائق (7/ 16). 


ذا 


>< 22> < ت> جح ر> < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> جز > > - 


0000-7 أ دة الله تعالى ورّسولِه كان باطلاء وقيل : هذا كفف؛ لأنّه اعتّقد 
دار عي يأك يعلّم اليب ولو سيع الشْهِودُ كلام المرأةٍ ولم روا شخصّها إن لم 


لي 


تكن قا 9 إلاا أن ناوا لعلة تر ‏ ولا ناك لك 


ولو عمد بحُضور الأصَمَّين لاينعقد. وبحضرة السّكارى صم إذا فقهمواء وإن لم 
يذكٌروا بعد الصَّحُوة. ولو عقّد بحضرة هنديِّين لم يَفْهما كلامّهما لم يِجرْ. ولوعقّد 
بحضرة النَائِمَين جار على الأصَحٌ. من شرح الوقاية لخُسام الدَّين”) 

0 
ببذه الصّبية ولا لابه وأجداوه» وكذا لو لم تحبّل من الزّنا ولكنها أرْضّعت -هذه المزنيّة - م 
[لآخر لا] بلبن الزّاني”" تحرّم على الزَّانيِ كما تحرّم بننّها من الننسب. من الخزانة9". 

وإذا أؤنت المرأةٌ لرَّوجها بوطءٍ جاريّتها يثبّت النسّب منه في قولٍ عطاء بن أبي 
رَباح”"". من المنصور"". 

ولو أؤنت المرأةٌ استِمْتاع جاريّتها لرَّوجهاء فوّطئ الزّوج [بها]”" فجاءت بوَلِدٍ ينبت 
55 منه. من جامع الكبير©©. 


.)7775 /١( في (م) من شرح الوقاية» انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

.)19 في (م) من المنصورء انظر: تبيين الحقائق (؟/‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م)» في (م): «أرضّعت هذه المزنيّة صبية أخرى بلبن الزَّانيِ». والمغبت من باقي 
السخ» وفي حاشية ابن عابدين (/ 777): «قال في الخلاصة: وكذا لو لم تحبّل من الزّنى وأرضعت لا بلبن 
الزّنى تحرّم على الزَّانِ كما تحرم بنتها عليه». 

(5) في (م) من الجامع الكبير» انظر: فتاوى قاضي خان ١94 /١(‏ 5)» البحر الرّائق (7/ 5 5 7)» رد المحتار .)5١7/5(‏ 

(5) أبو محمد عَطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم. أحد كبار التَابعين» أخذ عن عائشة» وأبي هريرة» وأخذ عنه 
أبوحنيفة» واللّيثء والأوزاعئ. توفي رَتِمَهأالَةُ سنة (5١١ه).‏ 
انظر: الكاشف للذهبي -7١7/7(‏ تحقيق محمد عوامة: دار القبلة» جدة. الطبعة الأولى 14947م). 

(5) في (م) من النقاية» انظر: البحر الرائق (”7/ »)35١19‏ الفتاوى الهندية (7/ /517). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(8) في (م) من شرح الجامع الصغيرء انظر: البحر الرائق (5/ 514).» الفتاوى الهندية (؟/ /87). 


كن 


> >< > 22> < 22> > 22> <> > >< ز> > حا > <> > ز> >< رز > > > <> نز > حهكتز» - م وك و 
1 مم 


رجل له امرأةٌ وهويقوم باللّيل ويصومُ بالنّهار» يأمُّره القاضي أن يَبِيتَ مَعها أيامًا 
ويُفطِر عندها أحيانًا إذا طاليته. من قاضي خخان0©. 


ولو قبّلت أمٌ المرأة ة ختنها”"”" حر مت بنتها لرّوجها مطلقاء سواء كان بشَّهِوةٍ أو بغير 
تداياان 2 لصَغير”. 


بسيو يس كياد 
ولو أنّها تزرّجت للأوّل بدونٍ قضاء القاضي لم يجُز عندناء وعند سَعيد بن المسيّب7 
يعور لأن عيده ا لإبلاع لنمن يتترط ف للحلا عن قاين غناو 
وليس للوصي أن يروج الأيتامَ إلا أن يُفوّضٌ إليه الموصي ذلك. من الزّيلعي". 
وإذا جدد النكاخ يلرّم المهر الثاني عند أبي حَنيفة خلافا لهماء ولو جدد النكاح 
احتياطا قيل: هو زيادة المهر. وقيل: هو لغو. وقيل: إن لم يذكر مهر لا يجب شيء. من 
اوري 


٠. 00‏ كه ) داكن لس رع 3 - 
نظت إلبي سو ام امرأته تحرم عليه امرّأته» لكن إذا نظر إلى مَوضع الجماع حتى 


.)5 ١ /١( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(0) في (ع): «وقبل أم المرأة أو أختها». 

(9) الختّن اكل كبن كان وو ول العرأة كأرها واجبهاة وكذلك زوع الننى أن زو الأعدن . المعجم الوسيط 
(ختن). 

(5) في (م) من الزيلعيء انظر: فتاوى قاضي خان »)2751١/١(‏ البحر الرائق (9/ .)١١7/‏ 

(5) أبو محمد سعيد بن المسَيِّبٍ بن حَزْن المخزوميء سيّد التابعين. أخذ عن عمر وعثمان» وسعد. وأخذ عنه: 
الزهريء وقتادة» ويحيى بن سعيد. توفي رَيمَدَاللَةٌ سنة (95ه). 
انظر: الكاشف /١(‏ 555). 

(5) في (م) من الخزانة» انظر: رد المحتار (5/ ١‏ 5). 

(0) في (م) من الخزانة» انظر: تبيين الحقائق (5/ .)١71/ 01١55‏ 

() في (م) من النقاية» انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 23374)» البناية (5/ »)١57‏ الفتاوى الهندية /١(‏ 711). 


دنا 


> < بج >< ت2> جح رج ج زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> حج >< ز> جز > > -< 


قالوا : لونظرإلى قرجها وهي قائمة لا تحرّم بواعن معدن وار نُّ: النظر إلى موضع 
العانة يحرم .وف فتاوى سيد القضأة): و . لمعت النْظر إلى داخل الج وعَليه القتوى. 
من الخزانة”". 


رجل زوج ابتته وسلمها إلى روجا بجهازء ثم قال: إنّه كان عَارٍ 1 ل 
لذن التّملِيكَ يُسِتَفَادُ من جهته. وقيل: لا يقبّل إلا , يننقه لان الههار غلا .كور للكراة 


وفيل: : الجوابٌُ على التّفصيل؛ إن كان الأب من الأشرافٍ والكرام لا يُقيّل قولّه. 
والاتقيل. مق العاءة ية"؟". [711/ ب] 


ءَ 
أة 


رجل تزوّجا مرأةٌ على أنّها بكرٌ فإذا هي ثيب فعّليه كمال المهر؛ لأنَّ المهرّ لا يُقابل 
البكارّة 


كران زوّج بنته الصَّغيرةَ بأقل من مهر مثلها لا يصح النكاح. 


امرأة مانت وبعّث زوججها إلى أهلها شاءً أو بقرة يبح في المأتمء إن ذكر قيمّتها 
وقتٌّ البعثِ يجورٌ أن يرجع بقيمّتها وإِلّا فلا. فى ]لقاءة 0 


بيغا نف رلا يكون شكو نهم ورقيا #سكوتث المولى إذا رأى عيده مر رع» أو راى أمتة 
27 2 00 3 ه 3 
تزوّجء لا يصح النكاح. وسكوت الوليّ إذا رأى [الصّغير]”' والصّغيرة يُزْوّجا. وسكوت 


)١(‏ في (ع): «وعن أبي يوسف». 

(0) لعل المقصود بسيّد القضاة هو الإمام قاضي خانء ذلك أنه كان قاضيًا للقضاةء ثم إن المسألة مَذكورة في 
فتاويه» وقد مرّت ترجمته. 

(9) في (م) من النقاية» انظر: فتاوى قاضي خان 17١ /١(‏ 237751 07507 الفتاوى الهندية /١(‏ 717/5). 

(5) في (م) من الخزانة» انظر: فتاوى قاضي خان .)791١ /١(‏ 

(5) في (م) من فتاوى الظهيرية» انظر: فتاوى قاضي خان 7٠ /١(‏ هلا 5 7:5), المحيط البرهاني (7/ ))١79‏ 
البحر الرائق (”7/ 55 .)١‏ 

(6) مابين المعقوفين ساقط من (م). 


لتنا 


> جح ججح رت >م جرت>م< >< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< 7 0 


المُرتهن إذا رأى الرَّاهِن يَبيع الرّهن. وسّكوت المرء”" إذا رَأى رجلا يبيع مِلكه. وسشكوت 
الغارم إذا رَأى عبدَ المديون”" يَبيع ويَشْتري لا يكونٌ مأذوئًا في التّجارة. وسّكوت الحالفي 
بالإخراجء ثم قال: اخرّجء فأبى أن يخرجَ فسَكّت. وسّكوت امرأة العنين”” وإن أقامَت 
معة وار في انان 


0 00 عو م هه ٠.‏ 1 عع 
إذا وهبّت المرأة صداقها لزوجها في مرض موتها هل يجوز أو لا؟ 


إن كانت المرأة مع عَقلِها بغير مُعِينِ إلى حاجّتها يجوز كسائر تصرّّفاتهاء وإن كانت 
مع المُعين إلى حاجّتها لا تجورٌ هبئها وتصرّفاتها؛ لأنَّ المالّ ينتقل إلى ورَئْيها في هذه 
الحالة. وقيل: إن كانّت المرأةٌ مع عَقِلِها يجوز تصرّفاتها وهبتها مُطلقاء أي: بالمُعين 
وبغيره. من فتاوى الظهيرية”'". 


جارية بين اثتين» وَطئ أحذهما مرارًا [فعليه]2 بكل وّطء نصف مَهر. 


ع 7 عصح عم- الى و و اع لمن 
رجل تزوج امرأة واوفاها مَهرّهاء إلا أن الزوج يسكن ني أرض الغصب أو في دار 
التعوية فانتعيف الفا متسوه : كترم فق ننه كان لها النفقة» لأنها فيحدة والدكست 


2 374 
بناشزة. 


ا 2400 0 5 50 * 2 
رجل غاب عن امرّاتِه فتزوجت بزوج اخر ودخل بها الثاني فعاد الزوج الاول وفرق 
ع 20 3 5 2 0 0 2 
القاضي بينهما - أي: بين المرأة والرَّوجٍ الثاني - كان عَليها العدّة ولا نمّقة في عدّتها لا على 


)١(‏ في (م)» و(ط)» و(ق): «المرأة». وفي (ع): «المراهق». والمثبت من (ل). 

(0) في (ط)ء (ع): «العبد المديون». 

() العِنّين: العاجزٌ عن الجماع؛ فقد عن الرّجل عَنّة عجّز عن الجماع لمرض يُصيبه» فهو مَعْنون وعَنِين وعِنْين 
والاك: ادر تنه لآ تعنوى لجال الجعت الوط 7 

(5) في (م) من قاضي خان. انظر: تبيين الحقائق (5/ 5 »27١‏ الأشباه والنظائر /١(‏ 2579 57 4)» وعبارة الأشباه 
والنظافزة لو كد شكورك امير نالع ف انس ترما ولو افاي مع ة سيد 

(5) في (م) من الكاني» انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)758١‏ 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


ع 


>< 2< ت> جح رز> ج< رز> < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


الأوّل ولا على الثَّاني؛ أمّا الثَّانِ لأنَّ يكاحه فاسِدٌ» والتّكاح الفاسد لا يُوجب التّفقة لا قبل 
الفرقة ولا بعدّها في العدَّة وأمًا الرَّوحٍ الأوّل لأنّها صارّت ناشِزةٌ. من قاضي خان7"©. 


رجل تزوّج امرأةً وسمّى قالّين”" ومهرّاء ودحل بها أو مات أحذهماء المهرٌ والقالين 
3 أ] للمّرأة» وإن طلّقها قبل الدَّخولٍ بها فلها صف القالين ونصف المهرء وإن 
عوسي اباي شر نا نوريا فاك العا صاتهاين تمي برد 
طلّقها قبل الدّخولٍ بها ففي المسألة نصف قالين. من الكافي”". 

ولوماتٌ العبدُ الذي تروّج بإذنٍ المولى أو فقتل سقّطت نقّقة امرأته» ولا يُوْحَذَ المولى 
بشيءٍ من ذلك؛ لفواتٍ محل الاستيفاء. من غاية البيان9». 

إذا قَضى القاضي على الرّوجٍ بِمّقةٍ امرّأته ومَضى عليه مدّة فماتٌ أو مانت هي تسقط 
النَّمَقةُ عندنا خلافًا للسّافعي يَتمَهأنَك وكذا الخلافُ فيما إذا اصطّلّحا عليه له أنَّها دين عليه 
فلا تسقط كسائر الذيون: من شرح فرشته©. 


3ع 


34 


والمنكوحةٌ إذا كانّت أمة إن بوّأها المولى فلها التّمقة وإلّا فلاء وكدّلك المُدبّرة وأم 

2 6 4 00 7 

الْوَلْدٍء والتبوئة أن يخلي بينها وبين زوجها ولا يمستخدم المولى» وإن بواها المولى بيتا ثم 
بدا له أن يستخدمّها كان له ذلك. من قاضى خان2. 


ولو تزوّج المُكاتب ابنة المولى بعد موت المولى لا ينعقد. وإذا ترّوّج الرّجل بجارية 
ولّده جار عندناء فإن ولّدت منه أولادًا عقوا على المولى؛ لأن الولد يتبَع الأمّ في الرّقَ. من 
قاضى خان”". 
)١(‏ في (م) من غاية البيان» انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 257945 717 5). 
هه كلمة تركيّة سيأتي شرحها في أحد الفتاوى بمعنى «المهر المعجّل). 
(") في (م) من شرح الفرشتة» انظر: الأصل /٠١(‏ 7114727155). 
(5) في (م) من قاضي خان. انظر: البناية (5/ 51/4). 
(5) في (م) من قاضي خان. انظر: الهداية مع شرحه البناية (4/ 517/5-51/5). 
(5) في (م) من الواقعاتء انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 5 57). 
(0) في (م) من الزيلعيء انظر: فتاوى قاضي خان .)737١ /١(‏ 


0 


> جح ججح ر>م جرت>م< رز>< رت> جنع جنع جرع < 42> > ز> جح تز> > > جا »> > - مكيار 


الأولى في هذا الزّمانٍ أن يترّوّج بجاريّة نَمْسِه؛ لإمكانٍ أن تكونَ هي حرّة الأصلء ألا 
يَرى أنَّها لو قالّت: أنا حرّة. ليس له أن يردّها بقولهاء لكن يتزوّجها احتِياطًا؛ حبّى تكونَ 
امرأته أو أمََهه ولهذا كي عن سداد" أنّه كان إذا اشتّرى جارية يتزرَّجها ويقول: لا 
أذْرِي لعلّها حرّة» أو لعل جرّى على لسان أزبابها كلام الحرّيّة ة ولم يعلّموا بذلك. واقعات 


00 
ا 


وإن بعث إليها شيئًاء فقالت: هو هديّة. وقال: مَهر. فالقولٌ له إِلّا فيما هُيّىَ للأكل. 
من الوقاية 2600 1 


امهو للأكل فيما" كالنّوي واللّحم الممطبوخ والقواكه الّتي لات تفن ءافإن القول 
لها فيه استخسانً بجريان الَادةٍ بإهداِهاء فكانَ الظاجر شاهدًا لهاء بخلاف ما إذا لم 
يكن للأكل؛ كالعسّلء والسّمنء والجوزء واللُوزه وقيل : مايجب عليه منَ امار والدّع 
ونحو ذلك ليس له أن يحيسيّه من المهر بخلاف ما لا يجب عَليه كالخُفٌ وتّحوه» ثم إن 
االتراانيك ازري ا ا س انا اكاة ايا 1 بنابترج يقيرط ناا 
ما إذا كان من ج: جنس المهر» وإن كان هالكا لا يرجعء ولو قالّت هي : من المهر. وقال: هو 
فك فإ كان من حجنن الهو اقول الوزن ادامر جلف افالقل لهو ال لض ال 


وفي فصل الهتين إذا فر رق القاضي بّينهما وهو يدّعي الوّصولٌ إليها فجاءت بِوَلدٍ 
لأدا هن سين ند بت التسب ويبطل تفريق القاضي, وكذا لو تّسهد شاهدان بعد تفريقٍ 
القاضي على إقرار المرأة قبل التَمْريقٍ أنه وصّل إليها يبطّل تَفرِيقٌ القاضيء ولو أقرّت بعد 


.)ه١٠١( شدَّاد بن حكيم البلخي القاضي» كان من أصحاب رُفر. توفي رَمَهَأللَهُ سنة‎ )١( 
انظر: تاج التراجم (ص١17)» الفوائد البهية (ص87).‎ 

.)70//١5( في (م) من قاضي خانء انظر: البناية‎ )١( 

(9) في (ع): «من الوقائع» وق (م)فن الميه. 

(5) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشّريعة (ص؟57). 

(5) في (ط). و(ع): «الهدايا للأكل فهي). 

(5) في (م) من الجامع الكبير» انظر: تبيين الحقائق (؟/ .)١59‏ 


كينا 


> < >< 22> جح رج < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> ج د ز> جح ز> >< ز> جز > > - 


التَرِيقٍ أنَّه كان وصّل إليها لم يُصدّق”" على إبطالٍ تفريقٍ القاضي. ولو وجدّت المرأةٌ 
زوجَها مجبوبًا”"' وهي رتقاء'" لا خيار لها. من قاضي خان”"". 


وإن ترّوّجها وتلا مها وقال: لم أجامِغها”” وصدّقته فحّليه كمال المهر وعَليها العدّة. 
من المي 
وإذا رفعته إلى القاضي بعد تمام السّنة فلا خيار لهاء كذا رُوي عن محمّد وعَليه 


المَتسوى؛ لأنّها بمَنزْلةِ المخيّرة إذا قامّت بطّل خيارها كذا هاهناء أما إذا تزوّج الرَّجلٌ امر ا 
وهو مجبوبٌ فعَلِمت بعد النكاح كان لها الخِيارٌ فإن سكنت معه زَّمانًا وهو يُصاحِبّها 


فخيارها باق. 
العِنّين إذا فرّق القاضي بّبنه وبين امرَأيِه ثمّ تزوّج هذه المرأةً لم يكن لها خيارٌ. 
ورّوجٍ الأمةٍ إذا كان عِنْينًا فالخيارٌ للمّولى عند أبي حنيفة يَتمَهآنَهُ وعَليه المَتوى؛ لأن 


المقصود من الوطءٍ الولدُ» والولدٌ ملكه كما في إذنٍ العزلٍ عنده”" إلى المولى. من الجامع 
ال 00 1 


0 5000 عا ع لل عا 1 5 آ 8 ع أ 


)١(‏ في (ط)» و(ق): «تصدق». 

(1) جَبّبته فهو مجبوبٌ بَيّن الجباب - بالكسر - إذا استؤصلت مَذاكِيرٌه. المصباح المنير (جبب). 

(؟) امرأة رتقاء بيّنة التق وهي التي التصّق ختانّها فلم تنل» لارتتاق ذلك الموضع منهاء فهي لا يُستطاع جماعهاء 
أو هي التي لا ترق لها إلا المبال خاصّة. تاج العروس (باب القاف. فصل الراء ثم التاء). 

(5) في (م) من الخزانة» انظر: فتاوى قاضي خان 1١7 /١(‏ 5). 

(5) في (ط)ء و(ع): «وقال: أجامعها». 

(5) في (م) من النقاية» انظر: مجمع الضمانات (7794/5). 

(0) في (م) عبده. 

(8) في (ع): «من شرح الكبير» وفي (م) من الوجيز. 

(9) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ ٠٠,49‏ 5»» الدر المختار ورد المحتار (0/ 11/7- 17/54). 


تنا 


> جح ججح ر>م جح نرت>م< رز>< رت> ج 4ع جنع جرع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< م 


الأفسرانيٍ فعلى الزوج أن يأتها بطعام مُهي”". أما إذا كانت تقدر وهي ممن تخدم نفسَها 

تخبز؛ لأنّ النبى صَؤَدَ وله جعل خدمة داخصل البيتِ على فاطمة و يدَلنَهُعَنه1". قال 
شم الأقة0الاتخيزه لكدن لامعطى لها الأداءً. وف فاو سد القُضاة: اليس لها 
أن تعْمّل بيَّها شينًا لرّوجها من الخبز والطّبخ وكنس البييتٍ وغير ذلك. وفيه: امرأةٌ لها 
اترير "ليس لسو تر اوري ينها ع الكروي لنارما دم 1101019 
تعْصِي زوْجّها وتطيمٌ الوالِدَ مُؤمنَا كان الوالدٌ أو كافرًا. من الخدانة 0 


ولو قبّل أختٌ امرأته نش تك التخرمة :وكذالوعاتقيا[؟؟/17] ولو سكنها لا مت 
عن شَّهوةٍ. من النهاية'" 


وفي قناوى الإمام الَسفي: رجل وَطئ أت امرَأتِهِ لا تحرّم عليه امرأته» وإذا قبل 
الجن تادر اندز نك ]97 زور اسوواجة ةفو كذالك إناوعتياتفية | لتم 9 


)١(‏ في (ط). و(ل)» و(ق). و(ع): «فعلى الزَّوج أن يأتيها بمن تطبخ وتخبز». 

0( أخرج البخاري في كتاب التفقات» باب عمل المرأة في ؛ بيتِ زوجها (01771) ومسلم ني كتاب الذكر والدعاء 
والتّوبة والامستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند الوم 0300 من حديث عليٌ: «أنَّ فاطمة عَيْهَمََتكَك 
أنتٍ النبئ صََدَ و شك | به ما تلقَى في يدها من الرّحَىء وبلعها أنه جاءه رقيقٌ» فلم تتصاوفه» فذكرت 
ذلك لعائشة» فلمًا جاء أخبّرتةُ عائشة» قال فجاءنا وقد أخذْنًا مضاجِعَناء فذَهيًْا نقومٌ» فقال : علّى مكانكما. 
فجاء فقعّد بيني وبيئها حنّى وجدثٌ برد قدمّيه على بطنيء فقال: ألا أدلّكُما على خير مما سألّما؟ إذا أخدْتّما 
مضاجعكما أو أوينّما إلى فراشكما فسبّحًا ثلانًا وثلاينَ» واحمدًا ثلانّا وثلاثينَ» وكبّرًا أربعًا وثلاثينَ» فهو خيرٌ 
عاد 

(©) المزاة يه هنا كسس الأئكة م السّرّخسي؛ كما نصّ عليه صاحب المحيط البرهاني (”7/ 1777)» وقد تقدّمت 
تر جمته. 

(4) رن الشخص رَمَنَا وَرّمَانة فهو رمن من اباب تعِت» :وهنو فرض يدوم زَمانًا طُويلا» والقوم رَمْنى مثل: 
مَرضى. المصباح المنير (زمن). 

(5) في (م) من جامع الفتاوى, انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 25705 57 5). 

(0) في نوسخة (م) من المحيط. في (ق): «من الخزانة». 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(8) في (م) من المحيطء انظر: رد المحتار (5/ 9 .)٠١‏ 


كرا 


>< 22> < > جح ر> ج< زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


0 2 ع 7 7 و‎ 3 ٠ 
إذا ماقت امرأةً الرّجل فتزوّج بأختّها بعديّوم جارّء وكذلك لو كان له أربع نسوة‎ 


ولو جاتع لجل رج لاتحم على افاعم المفعول وب وكذا و لام مر 
لا تحرم عليه. من المحيط”". 


المناكحة بين أهل السئة وأهل الاغتزال لا تجورٌ. من المحيط”". 


ولو قبّلت أمٌ المرأة ختّنها حرّمت بنتها عليه لا يترّوّجها مُطلقا سَواء كان بِشَهوةٍ أم 
بغير شهوةٍ. من شرح جامع الصغير”*. 


قبل المجنون أمَّ امرّأتِه بسَّهوةٍ - أو سَكران - تحرّم بننُها عليه. من المنية". 


رجل رَّنى بامرأقء فجاءت بولدٍ فادّعاه لم يثيّت نسَبه وهو ابن رّوجهاء وإن لم يكن 


ا ا 4 
لها زوج"'' فهو ابنه ثبت نسّبه منه. من الفتاوى الكبير''". 


تتكويساة الحير اذا ولاه رادي [فضين ]| ااعلني العذة ولا مطل كا خهاف بو كن 
سََ ع ع 7 0 32 5 ع2 َس و 1 س 
للزوج ألا يطأها حتى تنقضي عدتهاء فعلم أن العذة لا تنافي بقاء النكاح. من شرح 


الهداية0. 


.)51/ /١( في (م) من الجامع الكبير» انظر: مجمع الأغبر‎ )١( 

(؟) في (م) من المنية» انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 7757). 

() في (م) من الفتاوى الكبير» انظر: رد المحتار (/1/ .)١7/8‏ 

(5) في (م) من شرح الهداية» انظر: فتاوى قاضي خان »)23771١ /1١(‏ البحر الراكق (7/ .)١١1/‏ 
(4) في (م) من المحيطء انظر: رد المحتار (5/ .)١١5‏ 

(0) في (م) وباقي النسخ الخطية: «وإن لم يكن زوجها». والمثبت من (ع). 

(0) في (م) من المحيطء انظر: الأصل .)٠١8/4(‏ 

(8) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) في (م) من الجامع الصغيرء انظر: البناية (6/ 77”0). 


احنا 


> جح ججح رمج رت>م< رمج رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


0 


نإذازوج الأجل ينمه الصغيرة من رَجل [على ]!"" ظن ' نه صالحٌ لايَشرّب الخمرٌ 
- أخبّره الا بدّلك - ثم وجَده ” شريبً'" مُدمئاء وإن لم يعرف أبو المرأة شرب الخمر 
وكانَ أهل بَيتَه على الصّلاح فالتكاح بال ممع الم 


وإذا زى بامرأة فجات بوّلدِء فادّعى الزَّاني السب لم يثبّت نسَبّه ويتبّت من الأ لأن 
الحكمّ في حالها مُتعلّق بِحَقيقةٍ <ة بحَقيقةٍ الولادةِ» وذلك لا يخْتّلف بالحلّ والحرمة . من المحيط”؟'. 


الوليك جع الأمَّ إذا كان الوط" زناء هذا هو المرادٌ هناء وإذا كانَ أبو الولّد وأمه 


عي ء 


رَفيقين» أو اخدهما رقيقَا فالولد ي: ندال أيضًا اتوت |5 50 


وشا على تمر ال أي سن هف امن الخو ورمعل الو 


الات تقيقة لاحكماء حنى لايحل له وَطُؤها لان 3 متعلق تعلق بالشّكاح الصّحيح: 
يت التّسس0ا ولم يجب الى 11نب | شيورة ة التكاح من المنافع*. 


إذا فرّق القاضى بينهما في التُكاح الفاسدٍ قبل الدّخولٍ فلا مَهر لهاء فإذا فرق بعد 
الذخول فمّهر المثل لهاء والتكاح الفاسدٌ لا يجب بمُجرّد العقدٍ لكَونِهِ فاسدًاء ونّما يجب 
بالوطىع. وكذا بعل الخلوة. من فاضي ا" 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) في (ق): «شرب الخمر). 

(©) في (م) من المنافع» انظر: المحيط البرهاني (؟/ 75). 

(5) في (م) من قاضي خانء انظر: بدائع الصّنائع (5/ 57 7). 

(5) في (م) الولد. 

(7) في (م) من قاضي خان. انظر: البحر الراتق (5/ .)76١‏ 

(0) في (ع): لون الو يك الي 

(8) في (م) من المبسوط. انظر: بدائع الصّنائع »)707١/7(‏ تبيين الحقائق (7/ .)١5717‏ 

(4) في (م) من النهاية» انظر: الهداية (5/ 010/4 )١14١‏ ولعل العبارة: «وفي النكاح الفاسد لا يجب - أي المهر- 
بمجرّد العقد). 


0 


>< 22> < ت> جح ر> < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> جز > > - 


تزوج| مرأةٌ ولم تَلِدْ منه قطء ثم نرّل لها لبنٌ» فإِن هذا اللَِّنَ من هذه المرأة دون 
رَوجهاء حتّى لو أرضَعّت صَبيّة للاتحرّم هذه الصَّبيّة على ولد هذا الرّوجٍ من غير هذه 
المرأة. كذا في فوائدٍ صدر الإسلام في أوّل العدّة من قاضى نخخان20. 

امرأة أرضَعَت ولد بنتها هل تحرّم المرأة على الزّوج أم لا؟ وأيضًا أرضّعت امرأة أحَ 
رَوجها هل تحرّم على رَّوحجِها أم لا؟ 

الجواب: لا تحرم مبذين المذكورّين في قولهم جميعًا. من المبسوط”". 

1 ا" ع ب 3 2 9 

فصل/ رجل وَطِئ امرأةً ابن قبل الدخول» فعلى ابنه مهرهاء ورّجع الابن على أبيه 
تعض الدوقة قفوو تحيف الفرقة وين الاين زهت الهراة: من النهاية 0 

وإن وكله أن يُزوج امر هه فزوّجها إِيّاه وزادَ في المهرء فالرُوحٌ بالخيار [إِنْ شاءً أجارٌ 
وإن شاءَ رد فإن لم يعلّمْ بذلك حتى دحل بها فلّه الخيارٌ أيضّاء وإن اختارٌ الفراق]29 كان 
لها مهر مثلها. من الحاوي”"' 


م ََ عدبي 2 ين 2< ع ع ع - وه 
كل سح امرأة قد زنى بامها وولدت له أولاداء قال: يميِك الأولادَ ويطلق الام. 


ون الخلاصة 000 
عا بِ- سام ات 


2 


.)519/١( في (م) من الحاويء انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

.)177//65( في (م) من الخلاصة. انظر: المبسوط‎ )١( 

() في (م) من المختاره انظر: المبسوط /٠(‏ 700). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(4) في (م) من الواقعاتء انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 517 7)» المحيط البرهاني (7/ ”237)» الفتاوى الهندية 
(25/1)). 

(5) في (م) من الجامع الكبير» انظر: الفتاوى الهندية (7/ /70). 


5١ 


> جح ججح رت >م جنرت >< رز>< رت> جن4> جنع جرع < 642 <> ز> جح تز> > > جح »> > -< م 


0 أ 5 4 7 لي 2026م 
المخبت العَزب)") صدق رسول اللّه عَلِيَدِالْسَلام . 
التُكاح حالة الاْتدال سئة مُؤكّدة مّرغوبة» وحالة التَوّقان واجبٌء وحالةً حوفٍ 
الجور مَكروه. من المختار”". 


ع سا لو بن 


الصَّبيُ إذا رضّع أمّأمّه حرمت أَمّهِ على أبيه؛ لأنَّ أ صارّت أختّ ابيه منَ الرّضاع. 
من الواقعات. أقول: هذا ليس بشيء؛ لأنّه يحل للزوج أن ينكس أخت ابنه» وأيضًا 
يحل للرّجل أن ينح أخت أخيه. مولانا حافظ الدين ال 


فالحيلة في إبطالٍ يكاح الأمَة الّتى زوّجها” من عبده فأرادَ أن يسم النكاح والعبد 
لايُطلّق؛ أن يهّب هذه الأمَهَ لعبدِه هذاء فإذا ثبّت الهبةٌ يبطّل التُكاحٌ» وإن لم يت 
الوللة اللسل: هن هو لاذا تحافظ الت 9 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرّجه ابن عدي في الكامل (7/ 177- ترجمة يوسف بن السّفر) من طريق 
يوسف بن السََفْرء عن الأوزاعيٌ» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سَلمة» عن أبى شُريرة: «قال رسولٌ الله 
َزَلَهءَلِنَهوَسَلَ: شراركُم عُرَائُكم رَكعَتانٍ من مُتأهّلٍ خيرٌ من سَبّْعين رَكعّة من غير مُتأهّل». 
وقال ابن عدي: اوهذه الأحاديث التي رّواها يوسف» عن الأوزاعي بواطيل كلها». 
وأوااله شو تين امد وو و متهم بالوّضع. وانظر: لسان الميزان (4/ 0057- تحقيق عبدالفتاح أبي 
غدة. دار البشائر الإسلامية). 
وأخرج معناه مختصرًا أبويعلى في المسئد »)7١47(‏ والطبراني في الأوسط (441/5) وابن الجوزي في 
الموضوعات (1/ 707) مسن طريق ايد بن إسمَاعِيل المخزومي» عن عبيد الله بن عمر عن صَالِحٍ مولى 
التوأمة؛ عن أبي هُريرة قال: الولم يَبْقَ ين أجلي إِلَايومٌ واد للَِيثُ الله برَوْجَة؛ فإنّي سيعت رسول الله 
صََِكَ ةوسا يقول : شِرارُكُم عُرَابُكم). 
قال ابن الجوزي: «هَذَا حَدِيث لايّصح. وَصَالح هو مَوْلَى التَوأمّة مَجْوُوح. قال ابن عَدِيٌ: وحَالِد بن 
إِسْمَاعِيل يضع الحدِيث). 
وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية :)١75(‏ «وخالد متهم بالكذب». 

(؟) انظر: المختار مع شرحه الاختيار (/ 87). 

(*) في (ط)ء و(ق)» و(ع): «من الوقاية». 

(:) انظر: رد المحتار (5/ ٠5‏ 5). 

(5) في (ط). و(ل)» و(ق)» و(ع): «تزوجها». 

(5) انظر: البحر الرائق (/ا/ 7465). الفتاوى الهندية (5/ /78). 


1 


> < بج >< ت2> جح رج ج زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> حج >< ز> جز > > -< 


جيلة إنْباتٍ الحُرمةٍ على الغائب إذا حرّمها عند الشهودٍ فغابَ فأرادّت أن تتزوّج 
بآخر ولايُمكنها إلابَعد إِنْباتِ الحُرمةٍ على الزّوج في مجلس القَضاءِ؛ لكون النكاح 
[5؟/أ] مَعروفًا ولا يُمكنها إخضازه لبُعد المسافة» ففيه حيلّتان: 


إحداهما: بطّريق دَعوى كمَالةٍ المهر على حاضر» صُورته: ادَّعت عليه أنَّهِ كم 0 
وعدي مسي لفاس ليد 00 وأنكر 
لتّدث على الغائب: فالمُدّعى 0000 


وحئلنة رض ف إننات جاده الخرية أن دعن علي رضيو نتن لد قعلقاة" 
بوُقوع الفرقة» وتدَّعي وُقوعَ الفرقةٍء وتطالبه بالأداءء وتبرهن على ما ذكر ويُحكّم بالفرقة 
وبالمميال: لا أنَ هين الوجهّين قلما'" يُوجِدَان في تُصانيف المُتقَدّمِين ولكنّه يبي 
للقّاضي أن يحتاط في تسماع مثل هذه الدّعوى نظرًا للغائبء ولأنَّه ولوصّح في الظاهرء 
ولككن الكقاعة "أ فيه يمال لى حصي العافت عبُ0". من جامع الفصٌولين". 


والزّنَايُ جب حُرمة المُصامّرة فمّن زى بامرأة أو وَطِتئها بشُبِهةِ حرّمَت عليه 
أصُولها وفرُوعُهاء وتحرّم الموطوءةٌ على أصُولٍ الواطئ وفروعه؛ وكذا المس بشَهوة 
من الجازيسن» والثظر إلى الفسرج من الجاذبين أيضّاء والمُعتَّبر النظر إلى فَرجها الباطن 
دُون الظاهرء رُوي عن أبي يوسف وهو الصَّحِيحُ» وحكى الطّحاويٍ إجماعً التّلف في 
أن التقبيل والمسّ عن النَّهوةٍ يُوجِب حُرمة المُصاهّرة. وحدٌ السََهوة انتِشا رلته بالتّظر 


)١(‏ كمّل المالّ وكمّل عنه المالّ لغَّريوه فهو كافلٌ. المعجم الوسيط (كفل). 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) في (م): و(ع): «مطلقًا». والمثبت من باقي السخ وجامع الفصولين. 

(5) في (م) فلا. 

(5) في جميع النسخ: «للشافعية». والمثبت من جامع الفصولين. 

() كذافي - جميع النسخ» ولكن في (ط) قد ترك بياضًا بين قوله : الو حضر الغائب». وقوله: «من جامع الفصولين». 
(0) انظر: جامع الفصولين (1/ 247051١‏ 58). 


ادس 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> >< ز> جح ز> از > - م 


والمسٌ”" فإن كانت مُنتشرة فيّزداد التشارٌهاء والمجبوث والعنين يتحرّك قلبه بالاشتهاء 
1 عو 
ويزداد اشتهاوه. 


مسّها”" وعليها ثوب ومنع وُصولٌ حَرارتها إلى يده لا تنيت الخرمةء وإن لم يمتعه 
فووا اك ووه لنستلها تايوه مك على ابنه] "لفاك أبو حنيفة رَيمَدللَهُ: إذا جامّع 
َّ ل هَ لا يُجامَع مثلها لا تحرّم عليه أمّها. وقال أبو يوسف: تحرّم. من اختيار». 


رجل قبل امرأة ابِه"» أو لمس بِشَّهوةٍ أو جامّع مسا تكون المرأةٌ حرامًا لابه ولا 
تصير حلالَا أبدًا لابنه» أو قبّل [1]” امرأته أو لمسّ بِشَّهوةٍ تكون المرأةٌ حَرامًا له أو قبل 
بنت امرأته [تكون أنه ]6 حرامًا ولاتصير حلالاً انذا: من جامع الكبير”". 


وإذا دقع الرّجِل إلى الرّجل شيئًا لابيِه الصّغيرة ة أوالكبيرة انيرو خها عليه تضير 
الشَّىءْ م بمَنزلةٍ المهرء ويس له أن يرجم فيه» ولو دقع إلى جدَّها لو كانّت في عياله وجمايّته 
يَصير الشّيِءٌ بِمَدْلةٍ المهرء ولّيس له[74/ ب] أن يرجم فيه. ولو دقع إلى أمّها إن كانّت في 
عيالها وجمايّتها يصير الشَّىِء بِمَنزلةِ المهر ولّيس له أن يرجم فيه» ولو دقع إلى العَصَّبات 
والوّلي وليسّت في عيالها وجمايتها فلّه أن يرجم فيه؛ لأنّهِيَصير*" باطلاً - أي: رٍ شوةً - إن 


كان دّراهم أو دنانير» وله الرَّدّ وإن كانَ ضائعًاء وإن كان مِثليّا يضمّن مثله» وإن كان حَيوانًا 


يضمن قِيِمَّهِ يوم القبض إن هلكت»ء وإن كان قائمًا يُدفَع إليه» وقال أبو حنيفة رَمَهاللَهُ: إن 

)١(‏ في (ط). و(ع): «بالنظر إلى المرأة»» وفي (ل)» و(ق): «بالنظر أو المس». 

هع في (ق): «ولو مسها»). 

(") مابين معقوفين ساقط من - عبد اد . وأثبتناه من الاختيار. 

(5) انظر: الاختيار (”/ 23/8 89). 

(5) في (ط)» و(ع): «قبل امرأة ابنه بشهوة». 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» و(ل). 

(/) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(8) انظر: المحيط البرهاني (7/ 55)» درر الحكام شرح غرر الأحكام »)7720/١(‏ البحر الرائق 
15/6 /ا١).‏ 

(9) في (م) لا يصير. 


ع 


> < >< ت>< >< > < ز> ج< ز> ج زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


كان الشَّيءٌ حَيوانًا يضمن قِيمّته يوم القبض إن هلكت بِفِعْلهء وإن هلكت بغير فعله لا 
يضمّن؛ أنه أمائة» وهذا أصحٌ. من الواقعات. 


”06 0 


ولو أَعْطَى الزّوجُ شيا لأقارب المرأة وهو غير المهرء والحال لا يخلو إذا كانَ 
[قبل]”' تَسْليوها إليه فلّيس للرُوج أن يسكرده؛ لأنّه حنٌّ المكالمة كأجْرة الدّلأل» وإذا كان 
عن المع أن كيده فلار وس اذه لان رقرة. من العيون. 

وما دّفع إلى ولي المرأة مِن تشمية قفتانلق كأخيها أو عمّها أو نَحُوهما من الأؤلياء 
كانَ رِشُوة إن حلّل الدّافع فلا رُجوعً له عَليهمء إلا فله أن يَرجِعَ عَليهم بالاستزداده ولو 
دمّع إلى أجَنَيَ فلا يجورٌ [الرّجوع] إليه”" لأنَّه كان أجرًا له. المرادُ من الأجببي الذي 
لا يقير المنع» وإن قدّر كانَ حكمّه كحكم الوليٌ. من اختيارات. 

وفي فتاوّى الظهيرية وفطي ررك لوؤت رو[ المرا ]د ارد وان أغطاة 


فل اليم لالس التكالمة وإن أعطاه عند التََسَلِيم أو بَعده يَسترد؛ ا من 
قاضي خان. 


0 


اع 


رجل أَهْدَى شيعًا لأَحَدِ مِن أقرباء المرأة إن كانَ عَلى رَسْم الإجارّة في السّعي 
فلايستردٌ بعد الفسخ ولا يَضْمنء وإن كان على طريتٍ الرُشُوة يَسْتردُ القائم ولا يضمن 
الهالِكَ. والصّياقة من الطَرّفين تكونٌ تبرَعًا. من شرح الهداية. 

وفي الخير أنَّ رجلا جاء إلى داود عَبنهسَكة: فقّال: إِنّي أريد أن أترّوّج فكيف أترّوبِ؟ 
فقن اذكب إلى لبليؤان 1212152 فسا راكب كان لريمان ابو كيد عم فون 1 خل 
إلى سلبان قر عد انيه بع الكل ورف على تضية ذاه فنالة إلى ارود ان اندع 
فكيف أتزوّج؟ فقال: عَليك بالذَمبِ الأحمره والفضّة البّيضاءء واحدّر الفرسٌ كيلا 


)قاين المعترفين واف من زعاو قزل )#اطلى اموق 80 عله 


0 


> حج >< رتم جرع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> ثز> > ز> جح ز> هت > - مكيار 


يصيتك ك. فلم يفهّم جوابه» وكان داود عَلَيَهاسَكم أَمَّر الرّجل أن يرجع إليه ويخبره بجوابه. 
فرجَع إليه وأخبّره بِمَقالَةٍ سُليمان عَهمَاَلتَكم فقال له داود عَلتَوالتَكه: [5؟/ أ] إن الذهبَ 
الح اكوا لقع التاة: نت النجا هقر له انعد الفروى كنا تعب اكه يفاض : 
إِيّاك والّجوز وذات الأولاد. من البستان. 


رجلٌ وامرّآنّه مانًا وقد كان المهرٌ مُسمّىء إلا أن هود التكاح قد ماثواء فلوَرئة 
المرأة حقّ الدّعوى على ورَثةٍ الرّوج» والاستحلافٌ على العله”". من الجواهر”' 
رجل ف 3 البالغة 0 اذُععى أن البيت لم 0 د لم فد دَّعواه. 


م 


ماري وي وات باد يد ا 0 
يعوة الجهر «والتسوية ف الوظ ء ليس بلازم في ظاهر الروا ية» بل في البيتوتة 0 . من الخزانة ا 

وكّله أن يُرَوّجٍ من بلدةٍ قُلان أو قبيلة فُلان» فزوّجه من أخرى لا يصحٌ. 

وكله بأن يُزَوّجها ويأخدٌ خط المهر””» فزوّج ولم يأخذ خط المهر”"' يجوز. 

إذا زوّجها الوكيل بأربعمائة» ومّهر مثلها ألف. فقالّت: لا أَرْضَى به. يجوز عنده بناء 
على أن الوّكيلٌ بالبيع يَمْلك البيعَ بما قل» وإن زوّجها من غير كُفء فالمُختار أنه لا يجورٌ. 
من البزازية”" 


(0) في (ع): «على عدم العلم». 

(0) انظر: المبسوط (517//0)» تبيين الحقائق (؟7/ .)١0/‏ 

(©) في (ط)ء و(ل)» و(ع). وفي (م) : #والتبوئة في الوطء ليس بلازم في ظاهر الرّواية في تَبوئته) .وفي (ق): الوالتسوية 
في الوطء ليس بلازم في ظاهر الرواية في التّسوية». 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان "٠ /١(‏ البحر الرائق (”7/ .)5١١ /5( »)١51١‏ 

(5) في (ط)ء و(ق)» و(ع): «حط المهر». 

(1) في (ط)ء و(ق)» و(ع): «حط المهر». 

0 انظر: الفتاوى البزازية (0/ 97 5). 
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> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح ز> ح ا ز> > جه ز> حا تز> > - 


اعرد ةا جاتر علي راي الوا ونااتر إلى روهال لسارت مر 
المُصامّرةء وقال في مجمع التُوازلٍ: لا يت ت. وهو الصّحيح. من الخلاصة"''. 


رجل قصّد أن يضم امرّأته إلى فراشه وأن يُجامعهاء فوَصّل يده إلى البنتٍ المُشْمَهاة 
عو د تمه ١‏ بات انه عرويك عليه افر أنه إن كان عم كتوقو ذا فتلا القون 
قولُ الرّوج: إِنَّهِ بغير شََّهوةٍ. من الفتاوى الظهيرية©. 

ولو أخل تديهاة وقال: كان عق غير كسهوة فلا يُضِدّق» وكذا لو ركت . وف مجمع 
النوازل: لو رَكبت وعبر مها الماء» وقال عن [غير]!" شير : بفيدق: من الخلااصة ا" 


وفي طلاق المُنتقى: قامَ إليها مُنتشِرًا(* حنَّى عائّقها أو قبّلهاء وقال: لم يكن ذلك 
عَن شَّهِوةٍ لا يُصدّقء اولع كز باكر لها كر ويخ المُنتقى وبيوع الأصل”" 
لوقال: من غير شَّهوةٍ يَصدّق وفي مجمع التوازل: لا يُصدّق ولو قبّلها على الفمء قال 
المصنف: وبه كان يُفتي الشّيخ الأستاذ خاني. وقال القاضي الإمام: يُصدّق في جميع 
المواضع حتّى [70/ بآ رايثه أفتى في المرأةإذا أحَدّت ذكرالخيٍ في الخصومَة ة وقالت: 
كان كن غير تصروة: أنها دق وني أمالي أبي يوسشف: امرأة قبّلت ابن رّوجها وقالّت: 
كانت عن شَّهوَةٍ إنكذّها [الرَّوج]" لا يرق يينهماء فلو صُدَّقت عن َّهوةٍ وفّعت الفرقة 
ويجب نصف المهر إن كان قبل الدّخول ويّرجع الرَّوجٌ على الابن إن تعَمّد المّسادَ. ولو 
وَطِئها الابنُ حنَّى وفعت الفرقةٌ وجب نصفٌ المهر لايّرجع على الابن؛ لأنَّهِ وجب 


.)717/5 /١( الفتاوى الهندية‎ 2557 /١( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(0) انظر: البحر الرائق (/ 17 .)٠١‏ 

(') ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (7/ 255). الفتاوى الهندية .)717/5/١(‏ 

(0) في (ع): «قام وآلته مُنتشرة». 

(5) في (م): «ذكر في بُيوع المنتقى وهو على الأصل». وني (ع): «ذكره في البيوع من المنتقى وبيوع الأصل». 
والمشتقصين قط )نبو )وف ١ ١ ١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


5 


> < > ح< 2> < 22> << 2 > << > < > < > << نع <> <> زض > < زر > <> از > < نز > <> - 1 98 1 
لذ 


الحدّ على الابن بالواطي خوط الموا بين لز شو 


ع لوه 2 


وني مجمع التوازل: ردت رياس ادوع واكك افر تامع 
الزّوجء قالّت الوّثة : كانت الهبةٌ في مَرض الموت. وقال الرّوج :كائت في الصّكَة. القول 
قولٌ الزَّوج؛ لأنّهِ ينككِر المهرّ. ولو قال الابنٌ: وهّب لي أبي كذ في الصّحَّة. وقالّت الوَرَهُ: 
كانت في المرض. اب0ظ2 من الخلاصة"". 


الي لا ل ا 


ع 


أو هالكًا. 


اساسا ل ا ع ل و لل ل 
فإذا دَقَع الخاطبٌ في الأغيادٍ وغيرها ثِيابًا وتّحوها ودَقعت الخَطيبة إلى الخاطب أيضًا في 
مُابَلةٍ ما دقع الخاطبٌ إليهاء فإن كان ما دعا قائمايَرجع كل واحدٍ بما دقّع على صَاحِبه؛ 
وإن كان هالكًا فبُحاّبء فإن كان ما دفّعا سَواء قلا رُجوعَ لكل واحدٍ منهما على الآحَرٍ 
فإن كان في أَحَدٍ الجاذبين فضل يَرجع بالٌضل. 

وما دفع في غير الأعْيادٍ والاسيفْتاح والرّغائب فَهّديّةه فإن كان قائمًا يَرجِع كل بما 
دمع وإلاقَلا رُجوع: فإذا باع أحدُّهما ما دمّع إليه الآكَر في الأغياد وغَيرها وافترقا قَبل 
الوَضْلةِ فإن كان قائمًا في يد المشتّري فللدّافع الأخذّ من يد المشتّري وقض البيع؛ لأنّه 


() انظر: المحيط البرهاني (77/ 057 /51)» فتح القدير (7/ 0235177 الدر المختار (5/ ١6 01١5‏ ١)»ردالمحتار‏ 
(5/؟١١).‏ 

(؟) انظر: البحر الرائق (7/ .)١707‏ 

() محمّد بن حمزة بن محمّدء شمس الدَّين القَناري» كان عارفًا بالعلوم العربيّة وعلم القراءات» كثير المشاركة 
في الفنون» أخذ عن علاء الدّين الأسود. وأكمل الدين البابَرّي وغيرهما. من تصانيفه: فصول البدائع في أصول 
الشّرائع» وتفسير الفاتحة. توفي وتمَهُللَهُ سنة (75/ه). 
انار التتقائق السحائعة اق خلماء الدّولة الكجائيلة لكحون تن مصطفى علق كترق راذه وغر لااتوار الكدات 
العربي» بيروتء الطبعة الآولى ١191/5‏ م). الفواتد البهية (ص55١).‏ 
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> < >< ت>< >< > <> ز> ج ز> ج زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


براة التتبري على شوم الغسراي اروز الماتبوضن عل شوم التسرار اير ثنت الملك 
[للمُشُتري قَبل دفع الشّمنْء فكذا في مَسأَلتنا ما لم يُوجَد الوّصلةٌ لا يثيّت نت المللك]©. 


سمٌ إذا وهبّت العَروسٌ المهرٌ ليلة الزّفافٍ [بَعد الدّخولٍ جارٌ بلا خلافٍ إن كانت 
رَشيدة وأمَّا إِن ومّبت مُهرها قبل ليلةٍ الزفافٍ]”" باستدّعاء الخلائق هل يجورٌ أو لا؟ 
لاما كا ل لحري ني تع تر يات ررس رمد 
فهو أيضًا جائرٌ وإن لم يكن بينهما مَعرفةٌ بوّجه من الوّجوو لم يجُز هبنّها لاستخيائها نهم 
[71/أ]. من المبسوط. 


قال مّولانا بُرهان الذين و60 : شئلت عن رجل زوج ابتته البالغة بغير إذنها بخضورٍ 
الجهوة بالتركى كي: «الدم ويردم»””' لم يذكُر لفظ التكاح ولم يسم المهرّ المُعجل'" الذي 
سكى ق غرقهء فاليج قهل بص هذا العقد أن [5؟ وأحيت #تعقتد مو قوفاعلق إحازة 
اقفن فإن أجارّت نفذ» وإنردّت بطل. 


)١(‏ سام البائع السّلعة سَو وما - من باب قال د تهات وحاحيا لساري سانيا : طلب بيعها . والتَسَاوْمُ 
بين اثتّين أن يعرضّ البائعُ التلعة بثمنٍ ويطأبها صاحبّه بثمنٍ دون الأوّل . وبيع المُساوَمةٍ دوو القراه-. 
هو البيعٌ الذي لا يُظْهرٌ فيه البائع رأسّ ماله. أ يتم فيه الاتّفاق بين البائع والمُشتري على التّمنِ بخ شمن السظر 
عن القَّمنِ الأول الذي اشسترى به البائعٌ المبيع. والمترت اي صم اراز عر داس المي الات 
مالا - أي: سلعة - على أن يَشْتر تريّه مع تَسْمِيةٍ الشمنٍ .كما لو قال البائع للمُشتري: : من هذه الذَابَة ألف درهيء 
اذمّب بها فإن أعجبتك اشتّرها . فإن أخدّها كانّت مَقبوضةٌ على سوم الشّسراء موتضواة كاتف ستسيية التمة 
دا ا ودر اتا ل لا ل ري تعزوو اروس الا لمعا ما كار 


سن عن 


مالا آحَرَ سُلّمَ إلى المُساوم على ظَنّ أن الما المُساوَمُ مُبه. وانظر: المصباح المنير (سوم)» درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام »)774/١(‏ الموسوعة م 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

)٠(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م)» و(ل). 

(5) سمِّى اللُكنوي في الفوائد البهية (ص77) خمسة من عُلماء الحنفية لّقبوا ب «برهان الدين». ولم تّقف على 
المقصود هنا. 

(0) معناه باللغة العربية: أخذت وأعطيت. 

(5) في (م): «المُؤْجّل)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
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> حج بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> ثز> > ز> جح ز> > - مكيار 


وسّئلت عن رَجَلين أرادا أن يعدا عقدّ النكاح بلّفظ التركي: «كلين بنم 
5٠٠‏ ا 3 َ َ 9 1 َه 2 و ٠‏ 
وكيكوسنك)''" ولم يذكرا شيئًا من اسم الزوج والزوجة» فهل ينعقد [النكاح]'" بهذه 
الألفاظ أو لا؟ قلت: لا ينعقد. من الفتاوى2. 


المهرٌ المُسمّى على وَجهين: مُعجّل ومُؤْجلء فالمُعجّل ما سمي بعوض البكارة 
عادةٌ والمُؤْجّل مَعروف. فإن سما لَزماه حالاء وإن سُمّى المُعجّل دُون المُؤْجّل فهو لها 
لاغَيرء إن دل بها أو مات عَنهاء وإن طلّقها قبل الدّخولٍ بها فلها نِصفه. من الفتاوى». 


المهرّما سمي عند العقدء فيكون بدل البضع”"» فالمهرٌ المُسمّى على قسشمين: 
معجّل ومؤجّل» فالمعبّل ما سمي لعِوَضٍ جهاز المرأةٍ عادةً والمؤجّل مَعروف فإن 
شما لزمه كلاهماء إن دل بها أومات عنها فَتِضْفهما إن طلّقَها قبل الدّخولٍ باء فإن 
سُمِّي المعجلٌ دون المؤجّل فهو لها لا غَيره ولا يُْمَّر لها مهرٌ المثل إن دحل بها أو مات 
اس بماك ْ 


قال أ حضفة رح ةلله : | * غلاثر أ حه. 0 ( 4 ( ا 3 
بو حنم وجه: مهر معجل» ومهر مؤجل» ومهر مجهو 

3 هه 9 5 
المهر المعجّل فهو ما أعطى عند التكبير”"» فهو لها ولا شّىء عليها بعد الوفاة» فهو مَهر 
وأمّا المُؤجّل سمّاه عند التُكبير فهو ضامرٌ لها عد الوا فهو مهرّء وأما المهرٌ المجهولٌ 
فلم يْسَمٌ عند التُكبير» فهذا مَهر المثل بعد الوفاة والمتعةٍ قبل حَلوةٍ صَحيحةٍ. من الفتاوى. 


ِنَ المُحرّمات تضمّنها كتابٌ النكاح والرّضاع على أحد وعشرين نوعاء سَبعة 


)١(‏ معناه باللغة العربية: العروس لي. 

(1) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) انظر: مجمع الضمانات (؟/ .)07/5١‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (/ .)٠٠١‏ 

)2( البْضْعٌ بالضمٌ - جمعه أبضاع مثل: قفل وأقفال - يُطلّق على الفرج؛ والجماع. ويُطلق على التّررويج أيضًا. 
المصباح المنير (بضع). 

() انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 2786 المحيط البرهاني (”/ .)٠١١‏ 

(0) كذا في جميع النسخ الخطية» ولعل المقصود: «التبكير» أي: عند أول العقد. 


ان 


> < >< ت>< 22> >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > - 


من جهة الشّسبء وسَبعة من جهة الرّضاعء وأربّعة من جهة المُصامّرة: واثْنَّان من جهة 
الجمع. وواحِدٌ من جهة الكفر. 

أمنّا السّبعة التي هي مِن جهة الّسب: فالأمّهاتٌ, والبّناتُ» والجدَاتٌء والعمَّاتُ 
والخالات؛ وبناتث الأخ» وبنات الأختء وكذلك تحريمٌ الرّضاع في هؤلاء؛ لقوله 
َبَاَللَهَلدَهِوسَلَ: (يحرم من الرّضاع ما يحرم من ا 2 لنسب)0". 

وأمّا الأربعة التي من جهة المُصامّرة[7١/‏ ب]: فأمٌ المرأق» وبتتهاء ومّنكوحة 
الاتسذوكليلة الاو 


1 داه 9 ب 3 ع ءِِ 2 
وأمّا الاثنان من جهة الجمع: فجَمُْع بين أكثر من أربع» والجمع بين الأختين. 


وأمًا الواجدّة التي من جهة الكفر: فهي المجوسيّة. من النهاية". 


8 


)١(‏ متّفق عليه؛ أخرّجه البخاريٌ في كتاب الشّهادات» باب الشّهادة على الأنساب والرّضاع المُسْتفيض والموت 
القديم(5545)., ومسلم في كتاب الرّضاعء باب تحريم ابنةٍ الأخ من الرّضاعةٍ )١451(‏ من حديث ابن 


9 
ا 


عبّاس وَمِوَلتَدَعَنْعًا. ولفظ مُسلم: «ما يحرّم منّ الرّحِم). وهو متّفق عليه أيضًا من حديث عائشة رَوَوَاَدَعَتْهًا. 
(0) انظر: البناية (6/ ١‏ 7). 


١١ 


> جبنم < رتم جرتم < >< > جنع حم جدنع < 22> >< ز> <> تز> > ز> جح ز> > - مكيار 


كتاب الطلادق”" 


من تزوّج امرأة قد سمّى لها مهرّها مُعجلاء ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ذلّها نصفٌ ما 
سمّى م المج ومن تزوّج امرأةٌ وسمّى لها مجلا ومُوْجَا بعد واحيء ثم طلقا قبل 
عو وو و 9 1 مُتفرّقَا عند أبي حنيفة ومحمد يَمَهُمَاللَه: 
«نصف المُعجّل) . وعند أبي يوسّف رمه : «نصفهما») . من شرح الهداية. 

ل 
الجهازٌ قليلًا فله المطالبة بما يّلِيق بالمئعوث في عرفهم. من القنية”©. 

يعرقال لامر انه أنت طالقٌ. فكت فقيل له: كم طلّقت؟ فقال: ثلانًا. يقع ثلانًا 


عند أبي يو سف لله . من التقاية 036 


ا ناد لامرّأته: أنت طالقٌ بِعَددِ شعر بيس عَليه اللّعنة. يقَع واحدّة. ولو قال: 
عد الشغو النام على ت جلك و قن كانت :طل كوو لبون عله شيعن فال ميحد ةا 
لايمّع» كما لو قالّ: بعدد الشّعر الذي على ظهر كفب وقد كان طُّلي. ولو قال: بعَدد الشّعر 
الذي في بطن كمي فإنّهِ يع ويلعُو ذكرٌ السَّعر؛ لأنّ بطنّ الكفٌ ليس موقعَ الشّعر بخلافي 
ظهر الكف. 000 وفي العيون: إذا كانت المرأةٌ بالِغة تَطْلّق» وإن لم تبْلّعْ لم 
تَطلّق خلافًا لأبي يوسف رَمَهُ للَّه. عيون المذاهب. 


2 ىو ا سا 0 ب 
1 0 ك2 0 2 501 و سَ ع 
وفي التَجنيسٍ: إذا أكره على شرب شراب فشَّرِبٍ فسّكر حتّى ذمّب عقله» فطلق أو 


)١(‏ في (ط). و(ل»» و(ق»» و(ع) أتى قوله: «كتاب الطلاق» قبل قوله: «رجل قال لامرآته». 
(0 انظر: القنية (ص85» /81). 

(9) انظر: المحيط البرهاني (7/ 7777). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 5 55). 

(5) انظر: البناية (9/ .)١59‏ 


0 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> ج زج < زع جح ز> ح د ز> > جه ز> حا تز> > - 


أعتّق وقّع ولو شرب شرابًا فلم يعلّمْه”" فدّمَب عقلّه فطلّق قال محمّد: لا يقّع طلاقه. 
وعليه الفتوى 

وف الملتقط: إنكانَ لذ شديدًا حرامًا فصَدَع فدهب عقلَه بِقَع طلافه . هذا كله 
إذا شرب طائعًاء ما إذا شرب مكرهًا مر حكمه. وعر تداك الوكيل بالطَّلاقٍ إذا طلّق في 
سكره ه لايقع . وقال أبو اللّيث: : هذا خلافٌ قولٍ علمائنا: طّلاق المُكره ويّمينه وعتاقه جائز 
وإسلامّه كذلك؛ وكُفره ليس بكفره والمُغمى عليه إذا طلّق امرَأنَه لايقع 711 أ]» والّذي 
شرب الدّواء يثل البنج فتخيّر عقله لا يقَع. وعن أبي حنيفة مَك وسفيان الثوري في الذي 
ال عقله بالبنج فطلق: إن كانَ عم حين يتناوّل البنج [أنّه بنجٌ]”" يع الطّلاقٌ» وإن لم يكن 
عالمًا لا يقع. وعن أبي يوسُف. ومحمّد يَمَهُمَالنَُ: ليقع من غير فَصلء وهو الصّحيح. 

والتتكر من الشسرابٍ المُّخذ من العسلء امار والحبوب اخختّلف المشايخ فيه 
كاختلافهم في وُجوب الحدّ من قال : يحدٌ من الَشّكر من هذه الأشربة يقول: تفل تقر فآنهة 
ليكون رَجْرًاله. ومن قالّ: لايجب الحدٌ من هذه الأشْربة - وهو قولٌ المَّقبه أبي جعفرء 
وشمس الأمة السّرّخْسي - لا تنفذ تصرٌّفاته. والسّكران من لبن الرّماك”" لا تنفذ تصرّفاته. 


من الخزانة 2200503 
الثلاث. من المن” لمنتخ © 
لو أباتها بواحدة ثم طلّقها في عدَّتها ثلاث تم العّلاث؛ إذ الصَّرِيحٌ يلْحَق البائنَ. من 
3 | 520 


)١(‏ في (ق»» و(ع): اشرب شرايًا فلم يُوافقه فلم يعلم». 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() الرّماك والرّمكات جمع الرَّمَكَةُ - مُحرَّكَةَ -» وهي الفّرس والبِردَوْنَةُ التي تتَّحَدٌ للسّسل. تاج العروس (باب 
الكاف. فصل الراء ثم الكاف). 

(5) في (م): «من الخفاجي». وفي (ل): «من الخلاصة». 

(6) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 77777, 07775)» البناية (6/ 7594)» رد المحتار (5/ /ا5 5). 

(5) انظر: رد المحتار (5/ 57 0). 

(0) انظر: رد المحتار (5/ 57 0). 


عع 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع جيم جدنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> > - مكيار 


امرّأته بائنّاء ثم قال لها: أنت طالِقٌ ثلانًا. قال َم الثّلاث إن 

7 سنا بعضهم: 0 : 

كائّت في العدّة. وقال بعضُهم: لا يقّع سَواء كائّت في العدّة أو لم تكن. والقولٌ الثاني هو 
الصَّحيح» وعليه الفتوى. من فتاوى نل 00 


50007 كلاذ ات المقهاء م العامّة أحسّن الله توفيقهم فول اق ان الفطلدةا 
بائنَاء ثم طلّقها ثلانًا قد ومع الثّلاثء فقّد أخطأ مَن قال هذه المسألة» والبائنُ لايلحق 
البائنَ. ومّن لم يُصِدّق فليُطالِع في كتاب المَبُسوط”". 


الطّلاق على ضَربّين: صريحٌ وكناية» فالصَّرِيحٌ قوله: أنتِ طالقٌ» ومُطلّقة» وطلَقتّك. 
فهذا يمّع به الطّلاقُ الرَّحِعِيٌ؛ لأنَّ هذه الألفاظ تستَعْمل في الطَّلاقٍ ولا تستَعْمل في غَيره؛ 
فكانَ صَريحًاء وأنّهِ يُوجب الرَّجْعة بالنصٌ ولا يفتقر إلى النية؛ لأنَّه صَرِيحٌ فيه لعَلَبَة 
الاحمال: 

وأا اضرب الثاني وهو الكينايةٌ فلا يقّع بها الطّلاقٌ إلا بال أو بدلالة الحال؛ لأنها 
غيرٌ مَوضوعَةٍ للطّلاقء بل تحتّمله وغيرّه؛ فلابدٌ من التَّعيين أو دلالَته. من الهداية". 


الطّلاقٌ الصَّريحُ ما استُعْمل فيه دُون غيره. من الوقاية©. 


لو طلّق رجلٌ امرّأته باينا ثمّ قال في العدّة :توعان تلذنا قال بعضّهم يقَع الثلاث؛ 
ل ريح ف ال والصّريح بلق الباق وقالٌ بعضهم: لا يقع الثّلاثُ سَّواء كان في 
العدّة أم لم يكن [/11/ ب]» وهو الأصحٌ وعليه المَتوى؛ لا ئنّ في المعنى» [والبائن ]0 
لا يلحق البائن» فاعتبارٌ المعنى أَوْلَى من اعتبار اللُفظ . من قاضي خان”". 


)١(‏ هو شمس الأثمة الحَلُوان» وقد تقدمت ترجمته. 
() انظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر .)717/١/1١(‏ 
(”) انظر: رد المحتار (5/ 57 6). 

(5) انظر: الهداية مع شرحه البناية (1/ 0755 755). 
(5) في (م) من الواقعاتء انظر: الوقاية /١(‏ /01). 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: حاشية الشرنبلالي .)717/١/١1(‏ 


١ ع‎ 


> < >< ت>< > >< > >< ز> ج ز> ج زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


ابد ا س0 ولو قال: إلا نُمانية 
وتكفثهانة ولوقان: إلّاسبعًا وق ثلاثٌُ. . فقد صم اسيَئْناء الكل من الكل ههنا؛ أنه 
استثنا هلاص من الكل لفظاء ونّظيرٌه 52007 محمد و نيالنوا إذا قال: 
نسائي طُوالقٌ إلا فلانّة وفلانّة وفلائّة» وليس له من النَْسِوةٍ سواهنٌ صم الاستثنا» ولو 
قال: ننسائي وان إلا تضائك ي لا يصحٌ. من الخلاصة”''. 

من حلّف بطلاق أوعِتاق فقال: إن شاء الله. متّصلا به لاحجنث عَليه. من الهداية29”©. 


رجل قالّ: إن حلَفْتٌ فعبدي حرٌ. ثم قال: علي المشي إلى بيت الله تَعالى إن شاءً 
الله لا يحتّث؛ لأنَ الامسيثناء يبل اليَِينَ؛ كمّن حلّف: إن أقرَرتٌ لفلان بعشرة دراهم 
فعَبدي حر . ثم قال: لفلان علي عشرة دراهم إِلّا ِرهمًا. امعد نا من الخللاصة 1ك 


ولو قال لها : أنتٍ طالق. دحرى على لما إزابتياه الله تعالى ين حمر نضا" 
تصح]”" الاشسيثناء ولا يقَع الطّلاقء وكذا لو قال: لاتدري أي شيء إن شاء الله. .صصح 
الاستثناء واواد الأمد اب فقال: إن شاء ءَ الله تعالى فأنت ظالقٌ: صم الاسيثناءه ولو 
قال: إن شاء الله أنت طالق» وإن شاء الله تعالى وأنت طالق. عند أبي يوسف رمه حملن 
لا تطلق» وعند محمد رَحِمَأدَ له تطلق في التقَضاء . من الخلاصة ينا 


وفي البَقّالى©: إذا قالّ: كل انر الى ظالى إلا كتهوولييى غير ذه لو طن 


.)591 0379٠ /7( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

() في (ل): «من الخلاصة». 

(9) انظر: الهداية مع شرحه البناية (0ه/ 577 ). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (5/ 7177)» البناية (0/ 5 57). 

(5) في (ط). (ع))» و(ق): «من غير قصد). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0 انظر: المحيط البرهاني (7/ 387). البناية (6/ 57737). 

(8) أبو الفضل محمّد بن أبي القاسم الخُوارزمي البقّالء زين المشايخ» أخذ عن الزَّمخشريء وكان إمامًا في 
النحو. من تصانيفه: التّنبيه على إعجاز القرآن والهداية في المعاني والبيان. واختلف في تاريخ وفاته» فقيل: 
(؟/اده).» وقيل: (01/5ه) وقيل غير ذلك. 
انظر: الجواهر المضية (5/ 77)» تاج التراجم (ص١77).‏ 


م 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - م م 


ولو قال: أنت حر وحرٌ إن شاءً الله. لا يصحٌ. ولو قال: أنت حر وعتيقٌ إن شاءً الله. صحّ. 
وني أيمان التُوازل: ولو قال: والله لا أكلّم فلانًا أستَغْفر الله إن شاء الله. فهو مُستَتَْى ديانة 
لا قضاء. 


وفي الفتاوى : رجلٌ أراد أن يحلّف رجلا ويخافٌ أن يستّدي في السّرٌ ؛ ة ادرة 
أن يذكرٌ عقب اليمين مَوصولا سُبحان الله» أو غَيره من الكلام. من الخلاصة”". 


ولو جعل أمرّ امرَأته بيده إن ترّوج عَليها [امرًأ 1" ثم إنّها ادّعت على الرّوج 
نك تزوّجت علي فلانة [وفلانة]”" حاضرةٌ» تقول لحم سي يعار نهدا مهرد 
على التكاح يَصيرٌ الأمرٌ بيّدهاء ولو كائّت فلانة غائبةَ عن المّجلس فأقامّت هي بيّنةَ أنّك 
تزوّجتَ [18/ أ] علي فلانةَ بنت فلان فصارٌ أَمْرِي بِيّديء والأصحٌ أنه لاتسمع؛ لأنّها 
لقت يحمي ل نات لتكاع عليها جد رف 801 

رجل قال لامْرَأتِه: أنتِ طالقٌ قبل يوم القيامّة” طلَّقّت في الحال» وقد عرّفت في 


الزواية. من مصنفي”" 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع (85/5)» فتاوى قاضي خان 23١5 /7( :)57/8/١1(‏ البحر المحيط (4/ 4 4)» فتح 
القدير (5/ »)١55‏ درر الحكام (717/47/1). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

05 أبو الفح محمّد بن محمود بن ُسين؛ مجد الدين» من تصانيفه: الفصول» وهو في فروع الحنفية في 


04 


المعامللات فقط. أحكام الصغارء الفتاوى. توفي رَحِمَهأَلَةُ سنة (577ه). 
انظر: كشف الظنون .2١775/7(‏ الفوائد البهية (ص١١57).‏ 

(6) انظر: البحر الرائق (7/ 50 27» الفتاوى الهندية .)791//١(‏ 

(5) في باقي الشسخ الخطية: «أنت طالق قبل يوم القيامة لا تطلّق أبدّاء ولو قال: يومَ القيامة طلقّت في الحال؛ 
والعبارة بهذه الزيادة قد انعكس فيها المعنى. وقال ابن عابدين في حاشيته - تعليقًا على قول صاحب الدر: 
ويوم القيامة لغوء وقبله تَنجيز -: «قوله: لغو. لأنَّ التُكاليف رُفعت فيه... قوله: وقبله تنجيز. لأنَ القبيية ظرفٌ 
متسعٌ؛ فيصدق بحين التكلم». انظر: رد المحتار (7/ *777). 

(0) في (ل)» و(ط) «من المصفى». وفي (ع) «من المصطفى». 


مم 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح ز> ح ا ز> > جه ز> حا تز> > - 


5 - ع لاتير 9 7 5 - - 
قال لامرّأته: أطوّلكما حياةً فهى طالقٌ. لا تطلق في الحال» فلو كانت إحدّاهما 
5 2 0 ٍ- هه - ل شير سر 
فك ست شنة)بوالأحرى بدت عشرية سنة :مات الكجور قبل الشائة طلقت الشاثةى 
الحال» ولا يُسْتّند إلى وقت اليّمِين خلافا لزفر رَحمَدُلنَهُ. [من القنية](". 


وني المَْسسوط: لو قالَ: إذا طَلّقت امرّأتي فهي طالقٌ ثلانا قبل لا تطلق أبدًا إذا قال: 
أنت طالقٌ. لأنّ الجزاء واقعٌ ند تحقق الشَّرطِء وإذا تحقّق الجزاءً وهو الثَلاثُ لا يتحَقّق 
الشّرط فلا يع الطَلا» ويُسمّى هذا طلاًا دوي لأنّتحقق الثداث مَوقُوفُ على تحقق 
الطَّلاقِ الواحدء وتحقق الواحِدٍ مَوقُوفٌ على عَدم وُقوع النَّاثِ. إلى هنا كُلامُه. 


أقولٌ: ينبّغي أن يقم الطّلاقٌ؛ أن الزّوجَ لاير الإيقاع فيما متضىء كما إذا قال 
لام مُرَأته: ا 7 يم . فإذا طلّق واجدًا يمع يتان بعده فتَطلّق 
ال ا ي 00 
ثلاثاء وإذا وقع قبله ثلانا لا يقع هَذاء وإذا لم يقّع هذا لم يقع ما قَبّله. من المبسوط””". 

قال لرَوْجِيِه بلّغة التركي : اكجدم سندن)2 لا يقّع به الطَّلاقُ صَرِيحًا ولاكناية. من 
عماد الدين. 


٠ 5 01 1‏ 4 2-0 8 ءِ ع 86 
رجل قال لامْرأته: إن دَفعتٍ شيئًا بغير إذني فأنتِ طالقٌ. فدَفَعت من مال تفسها بغير 
نه لم يقّع. من القنية"». 


.)١7١ص( انظر: القنية‎ )١( 

.)017" ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: مجمع الأغبر (؟/‎ )١( 
.)01" انظر: مجمع الأنبر (؟/‎ )*( 

(5) معناه باللغة العربية: هربت منك. 

(5) انظر: البحر الرائق (5/ 5٠‏ 7). 


١ ١ا/‎ 
٠ 7 2 


> حج بم < رتم برعم < >< > جنع جيم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 77 


تهِدوا على غائب أنَّه طلّق امرأته هذه ثلانًا لا تقبل. من قاعدية 0 
غاب الكّجلء فأقامّت المرأةٌ عند القاضى شُّهودًا أنّها كانت مُطلّقَة عليه بثلاثِ 
تطليقات» هل يُقضى القاضى بذلك؟ 


ع 5 م َه - ع أده ب مي سر 
أجاب: لاء ولكن إن كانُوا عدولا جارٌ لها أن يُحِتَسَب العِدّة» وتزوّج بزوج آخر. من 
قاعدية7". 


ومّن قال: «برمن كلّما شرعي باشدء اكرمن فلان كام كنم»”” فمّعَل هل تقد هذه 
اليَمِينُ وطلق كل امرّأةٍ يترّوّجها أم لا؟ 

الجواب: لا تطْلّق [7/ ب]؛ لأنَّه لا دلالّة للّفْظِ على الطّلاق» سلَّمنا لُحوق التي 
نه تعمل في الملفوظٍ. من البزازية 

بوعات نينا من العوام الجاهليّة واصمًا بالشّرعيّة يه فقال: علي كذّماء 
يفضي عُموم الأفعال مُقارنًا بلتّروج» الاق واقعٌ أم لا؟ فوّجد جوابًا مشطورًا وكتبه 
المنقول عَليها : الطّلاقٌ غير واقع عَلى المرأة: تحت هذا القائل وقتّ صَدورٍ هذا القولٍ 
امار ا ري اللا 


يُقينا 


ل 
7 7 7 2 ِ 1 1 
500 امرَأنَه لات تطليقات وهي بكر قبل الدّخولٍ بها يجورٌ أن يُجدّد 


.)5١77/١57( انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 585)» البناية‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 585). البناية .)5١5/١5(‏ 

(2) ترجمته: «علي كلَّما الشرعي لو عملتٌ العمل الفلاني». 

(5) في (م) يتحققون النية. 

(0) أبو محمد عمر بن عبد العزيز بن عُمر بن مازه» حسام الدين» المعروف بالصّدر الشَّهِيدء تفقه على والده: 
ومن تّصانيفه: الفتاوى الكبرى, والفتاوى الصغرى. وشرح الجامع الصغير. استشهد سنة (0175ه). 
انظر: الجواهر المضية (2559/5).» تاج التراجم (ص7١75).‏ 


١ 


>< بج >< 22> ج رج ج< زع < ز> جه ز> ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


كا لتهسه من غير أن ينك الآخرء فإن طلّقها بعد ذلك فلا تحل له حتّى تنك رويجاغيره. 
[ويدشحل يباءثء طلّقها وتنقّضي عِدَّحها ؛ لقوله تعالى: 3# ا وت 3 
وهذه الآيةاتزلت فيحن المرعو ل ببا مع المشكلان 07 


ولو قال رجل: إن فعَلتُ [كذا] فامرًأتي طالقٌ .ثم فل ذلك وله امرأتان تطلق 
إحداهماء وله ولاية التَعْيِينِ . وفي رواية : تطلقان . ولو كان [لرجل]”" ثلاث نِسَاءء فقال: 
امرّأني ئلاث تَطُليقات يقّع ثلاث تَطليقاتٍ لكل واحِدَة منهنَ عندهماء وعند أبي حنيفة 


الله لنَّهُ: لكل وَاحِدةٍ منهنَ طلاقٌ بائن. وهو الأصحٌ. وف المنية”؟': لو قال الرّوحُ وله أربّع 


نِسَوةٍ: حلال الله على حرام. يقع لكل وَاحدة منهن تطليقة» وقيل: على وَاحِدةٍ غير تَعْبِينِ 
وإليه البّيان. من جامع الفتاوى7 
وعمر "قال لإفراته: إن فعلك كداقأنت طال تلان الا 


# ره 


فيتركها حتّى تَنقضي عدَّنهاء ثم يفعَل ذلك الفعل فطل يميثه له ثم يَروّجهاء وتكون امرأته 


ص 


ذات تَطْليقين» ولا يقعٌ علّيها طلاق بعد ذلك لوجود الشرطِ ثانيّاه وإن فل ذلك في العدّة 
وقع ثلاث ث تَطّْليقات؛ لأن الرّوجِية كانت اقائمة ف العذة: 

لو طلَّمّها ثلانًا ثمَ وَطِئها وهى في العدَّة يجب الحدٌ إِلّا أن يفول الزَّوجٌ: ظدَنْت أَنّها 
حلال. جامع الف 0000 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) في (م) من فتاوى حسام الدين» انظر: رد المحتار (5/ .)0١١‏ 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

0( في (ع) «من المنية». 

(5) في (م) من المشكلات. انظر: المحيط البرهاني (7/ 7579)»: الدر المختار (0117/5)» رد المحتار 
(:/9١ه6.١588ه).‏ 

(1) في (م) لو. 

(0) في (ط)ء و(ل)» و(ق). و(ع) «من الاختيار». 

() انظر: الأصل ( 93 »). المحيط البرهاني (”/ 596). البناية (5/ 799)» مجمع الأغهر (؟/ ؟") الفتاوى 
الهندية /١(‏ 576). 


و 


> جح ججح ر>م جح رت>م< رز>< رت> جه > جنع جرع < 42> > ز> جح تز> > ز> جح »> > -< م م 


ووه ا : إن لم بي" يكن ذَكّري أشدٌ من الحديدٍ فأنت طالِقٌ. لا تطلق؛ لأنَّ 
الحديدٌ ينتقص بالاسْتعمال: والذّكر لا ينتقص. من الخلاصة”) 


كران قال لامْرَأَته: إن لم يكن فلانٌ أَؤْسم دبرًا [19/ أ] مِنك فأنتٍ طالقٌ. فهّذا 
ممالايُوفّف عليه ولايقّع الطّلاقٌ. ولو قال لامرّأتيه: أُؤْسَعُكما فرجًا طالقٌ يق على 
أعجَفهما". وقال الشيخ ظهير الدين المَرْغِيناني”": يقع على أَرطبهما. من المحيط”. 


6 م 


قالّت امرّأة لرّوجها: زَنَيتَ ت؟ فقال تاماك يق طلاقا بائنا . من شرح الهداية"". 


5 إذا طق امرّأته م أنكر الطّلاقء 0 وقّضى القاضي بِالتَّمْرِيق 
قالع ة من :وفك الفطلاق لامر و نكا العضناء فالخل 0 


والصَّبِيُ والمَجُنون لاايصحٌ عُقودُهما ولا إفرارهما ولا طّلاقهماء وضَونا ما أثلّفاه» وصحّ 
بض الهبة» والصَّبي والصّبيّة لو تزوّجًا بلا إذنٍ ثم أجارّه الوليُ جار ولهما خيارٌ البلوغ 
لو أَجَار غَيه الأنه ب والهد: 


دلادل لاقن احتان انطو المجيط البرقان 01/1710)التارى المندية 10710010 
»2 أ : : أكثرهما ضعمًا وهزالاً - من باب تعب عوالجع رجات ات ل 
69 أبو الحسين علي بن عبدالعزيز» ظهير الدّين المَرْغِيناني تفقّه على والده عبدالعزيز» وعلى السيد أبي جاع . 


006 


توفي رَحمَهُأَالَهُ سنة (5٠ده).‏ 
انظر: الجواهر المضية (7/ 201/5)» الفوائد البهية (ص١7١).‏ 

(5) في (م) من الخلاصة. انظر: المحيط البرهاني (7/ 5/87)» الفتاوى الهندية /١(‏ 5375). 

(5) في (م) من المحيط 

050 ل انظر: الفتاوى الهندية /١(‏ 677). 

(0) القم: : الرّقيقء يُطلق بلفظٍ واحدٍ على الواحدٍ وغيره» وربما ججمع على أقْنانٍء وأةٍ قنةِ. قال الكسائة : القن مَن 
مكحو ووه وأائن يلب عله وأسعيد هو عد مملكة ومن كانت له مه له 


ليكلا 


>< ج> < ت> جح رز> ج< زع <> ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > -< 


تزوّج الصّبِي أو باعَ ثم بلّْ لم يجز إلا بعد إجارّتِهء ولا ينفذ بالبلوغ. من الفصولين”". 
طَلاق المصروع خالة الصّرع لا يقع. من الفصولين”". 
لو طلق المُراهق يعد الوّطءٍ قبل البلوغ هَل يقع طلاقه أم لا؟ 


قلت: ما وجَدّت دلالةً من متن الكتب على ذلك لكِن وجَدت حاشية في الهدايّة في 
هذا المَوضِع لقطب الملَّة والدّين الإنيقي”" كّبها بيده: غير واقع؛ لأنّهِ صبيٌ» وطَلاقٌ 
الصَبي غيرٌ واقع. من شرح الكنر”». 

ولو خلف أن لاد يحلف بالطلاق» فقال: أنتِ طالقٌ غدًا. لا يحتّثء ولو قال: أنتِ 
طالقٌ إذا جاءً غَد يحدّث. من القاعديّة. 


4 1 و أ 2 5 2 أ أ اه ِ 
واحدّة منهن عند أبى يوسّف ومحمد رََهْمَاانَىُ وعند أبي حنيفة يَمَهُأنَةُ يقَع لكل واحدةٍ 
7 


ع 0 الى لط 0-00 5 
ينهن طلاقٌ بائرنٌ» وهو الأصَح. ولو قالّ: لكل امرّأةٍ لي ثلاث تَطْليقاتِ. يقّع لكل واحدّة 
منهن ثلاث تَطّْليقاتِ بالاتفاق. من الواقعات". 


: ف 720 ا ىد > وك 00 5 لم أ 9 3 2 9 

رجل غاب عن امرَأةٍ وهي بكر او ثيب» فتزوجت بزوج اخرء ووّلدت كل سنة ولداء 

5 ع 000000 .0 ه- ع ماع َه 9 0 .0 و 
قال أبو حنيفة رَحمَهَالله: الأولاد للأوّل» ويجور للااب الثان دفع الزكاة إلى الاولاد. ويجور 


.)١59 15/8 /5( في (م) من المحيطء انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

.)175 في (م) من شرح الهداية» انظر: جامع الفصولين (؟/‎ )١( 

ف قطب الدين الإنيقي» كان عالمًا فاضلاً زاهدًا متورعًاء تمهّر في كلّ العلوم لاسيما علوم الشّريعة» وصنّ في 
كتاب الصّلاة مصنفًا جامعًا لمسائلها. توفي رَمَدَاالَُ سنة ١(‏ 57/ه). 
انظر: الشّقائق النغمانية (ضص7). 

(5) في (م) من الفصولينء انظر: الفتاوى الهندية /١(‏ 51/7)» منحة الخالق .)5١/5(‏ 

(0) انظر: المحيط البرهاني (5/ .)7517١٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

0 انظر: الفتاوى الهندية /١(‏ 759).» رد المحتار (5/ .)67١‏ 


5١١١ 


> جح ججح رز > جح نت>م< رز>< رت> جه > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جا »> > -< م م 


شَهادتهم له ولا يجورٌ للرّاني دفمٌ الرّكاةٍ إلى ولَّدِه من الزّنا. وعن أبي حنيفة لَه ربع 
عن هذاء وقال: لون الأولاد لودل وا هم للثاني وعليه الفتوى. ولا يتور دفع 
الرّكاة[4 ]ان ولد المُلاعَنة» ولا يُقبّل هاده له. وذكر هشاء”" في التُوادر أنه 
يجورٌ شهادةٌ ولد المُلاعَنٍ للرّوج. من قاضي خخان”. 

لو قال جل لتر لي حاجة النه.فقال: إن لم أي حابجتك فكذا. فقال: حاتي 
طلانق انر انك :قله أن لآ تصدقة 7" فيه؛ لأنهِ يحتّمل الصٌدقٌ والكذب. من الوجيز وكذا 
في الخلاصة7) 


امرأّعَلِمت أن زوجّها طلقها بائًا أو ثلانًا وهو يُدكِرء ولا تير المرأةعَن منع تفها 
ا جد ها اط ب يا يا 


93 


العراة لها لبها احلاص بق موي 


أشارٌ أبو يوسف وَبمة أمَهْني المُنتقى إلى أن «كلّما' | إذا دحََلّت على العَينٍ أو المُخاطبة 
يتكرّر؛ كقوله: كلّما اشتريت هذا الوب فهو هندي'". يلرّمه في كلّ دفعةٍ. ولو قال: ثوب. 
لأبارمة افا . ولو قال: كلّما تزمّجت امرأةً فهي طالقٌ فترَوّجها وطلقتء ثم تزوجَها 
انا لا تطلق بمَنْرلٍكُل» بخلافٍ ما إذا خاطبها وقال كلمانا دحتا حيث يتكرّره وكذا 
نيو قيال : كلّما تررّجت فلانةٌ . فإن عادّت المرأةٌ إليه تعد زوج آخَر لم يحنت عند اثلا 


)١(‏ هشام بن عُبيدالله الرّازِيء تفقه على أبي يوسف ومحمّد» وروى التّوادر وغيره. مات محمّد بن الحسن في 
منزله بالرّي ودُفن في مقبرتهم. روى عن مالك وابن أبي ذئب» وعنه أبو حاتم. توفي رَمَهُأَالَهُ سنة (1١17ه).‏ 
انقلرة التجوااهق: المي 4/0 ة) القوافة النيية رضي 0 

(1) انظر: فتاوى قاضي خان (1/ 071/1 71/7). 

02 في (م). و(ق): «فله أن يصدقه». والمثبت من (ط). و(ل). و(ع). 

() انظر: البحر الرائق (5/ 0"). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 597)» المحيط البرهاني (7/ 185). 

(5) في (ق)» و(ع): لفهو هدر». 


تنا 


>< بج >< 22> ج رج < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > - 


فإن أضافٌ الطَّلاقٌ إلى الملك الثاني وإلى «كلّما ملك) حَنث أبدًا؛ لوجود الفعل» نحو: 
كلما قز وَجَدلك أو وكيلت الدّاو فأنك:طالقٌ. من الخلاصة”"'. 


وعن أبي يوسُف يهلد للَهُ على روايّة المُنتقى إذا قال كلّما ترَوّجت امرّأةً فَهي طالقٌ. 
فترّوّج امرأةً طَلّقت فإن ترّوّجها ثانا لم تطْلق» ولا يحّث في امرّأَةٍ واحدة» فأبو يوسشّف 
حكلنه تكله زوين ]ذا نان كلم ند نضهة كرت فواطداة أرة كلما كتمهاء 
الدَابّة فتلي صَدّقة كذا يلرّمُه بكلّ مرّة ما العَرّم #ولوقال: كلما تسم وك قربا ار كلها 
رَكبت دابّة فلي كذا. ليزم ازاك #واعدة: وو رواية لفحي عيل يبيو تيك 
حمَدلنَهُ: وهذا إذا كانت المرأة مُعيّنةَ» وإذا لم تتعيّن وقال : كلّما تزوّجت امرأةً فهي طالقٌ. 
فتَْوّج امر مرأةً طلقتء فإن ترّوّجها ثانيا لم تطلّق 1[ ٠‏ أ]ء كما إذا قالّ: كلّما اشتريت هذا 
حون وها تي له اهدق مه ولد قال : كلّما ا* اسيم نرتقا د 
يلرّمه إلا مرّة. ولو قال: كلما تزوّجتها فهي طالقٌ فتَرمّجها في يوم ثلانًا ودتل بها في كل 
مرّة» وحَكّما بطَلْقَِين ومَهْرين ونصف مهرء وبالتّوٌج الثاني مهرتَام؛ لأنّ هذا طلاقٌ يَعد 
الدعر وو لكوؤ العيرق الأر ل شعو وبال ول الداق اعقاو ولا حب كني ولا 

أقول : على تذا لو قال رج ين بلاد الوم :كلما أولسون» أو كلّماى كسرعي 
أو انون 01 إن فعل هكذا ي' ينبغي أن يصحٌ + امن على الطّلاق؛ لأنّه متعارّف > ينهم فيه. 
من جامع الفصولين”*". 

ولو قال رجلٌ: فعَليَ كلّما الشَّرِعِي. لم يمّع طَلقاتٌ ثلاث مالم يذكّر الشّرط بتَمامه. 
هذا مَسْموعٌ مِن مُولانا عَلاء الدّين©» 


.)5 ١9 /0( انظر: المحيط البرهاني (7/ 3560). البناية‎ )١( 

() انظر: المحيط البرهاني (”7/ 217١‏ 3565). البناية (6/ ١9‏ 5). 
(*) معناه باللغة العربية: كل مرة يحصل كل مرة شرعي 

(5) انظر: جامع الفصولين .)75١15 /١(‏ 

(5) في (ط)ء و(ل)» و(ق)» و(ع): «علي الدين». 


ناذا 


> جح ججح ر>م جح رت>< رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< مم 


ولو قال بالتركي: «الَذْعُمِ الأَجَعْمْ عورت بوش أولسون)”" لا يقّع الطَّلاقُ فيمّن 
لا ينكح. وينبغي أن يقَعَ فيمّن نكّح. من التاوى. 
عويب وري و 0 
امرأةٌ ولم يكن له وقتّ التَّروَّجٍ امرأةٌ هل يمّع الطَّلاقُ على المُرْوّجة أم لا؟ 


ل 
في انتِفَاء الأوّلء ولم توجّد الإضافةٌ أيضًا إلى السّببء ألا يرى إلى ما اختّفت الرّوايَةٌ فيه 
عن الإمام أبي حفص' " وأبي سُليمان'" في روايتهما عن الإمام محمّد بن الحسّن في قوله: 
عفر عاد اه فهي طالِقٌ. أن اليَمِينَ لا ينعقد فعلا”*؛ لأنْ التَروّج المُجرّد ليس سَببِ 
المداك قبل الؤسسام الول ليده ريه سب1 3 إندداب» الأبرى يئر إل دالمؤلتوا ليق 
في قوله : كلّما ا ل أو هرد ديو , يي ع سيو 
والمَسْألتان في المُصِمَى للإمام التَاطِفِي” والتمُرتاشي» وإن حلا عَنهما أكثرٌ الكتّب» و 
لم يُوجَد كلا الشّرطَينء والنّية أيضًا لا تعْمّل في غير المَلْفُوظ. من قتاوى كبير. 


010 ل 0 

إفه أبو حفص أحمد بن حة ا حفص الكبير البّخاري» أخذ العلم عن محمد بن الحسن, وكان 
ل أضعات لا يدم ْ 
انظر: الطبقات السنية /١(‏ 57 37)» تاج التراجم (ص 45)» الفوائد البهية (ص18١).‏ 

ابو كيان عرس بن سبوا لاخر عاق | لسن معوة ين الخد وكبر عه يدانل للسبور رو الأعالي» 


سوم 


عر فين عليه المامون ن القضاءً فاستعفاه فأعفاه. توفي بعد المائتين َحمَهالنَهُ. 
انظر: التجواهر المضية (/:61): الفوائد البهية (ضص5١؟).‏ 
(5) في (ط) و(ع): لا ينعقد قولآً». 
(6) في (ل). و(ق) «لا لإفادة الملك». 
)03 أبو العبّاس أحمد بن محمِّد بن عمر النَاطفيء أحد الفقهاء الكبار من تصانيفه: الواقعاتء والأجناس» 


0 


لوالو القرورن: توفي رَمَدَاَالَهُ سنة (5 4ه). انظر: تاج التراجم (ص7١23)»‏ الطبقات السئيّة (؟/ 077. 


ا 


>< بج >< جت> جح ر> < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > - 


رجل له أرع نسوة» فقال: أنتء ثم أنت ثم أنتء ثم أنتِ طالقٌ. طَلّقت الرَّابِعة 
لا مير لأنّه لم يذكر الخب إلا للرابعة. من كتاوى كبير"". 

طلّق امرّأته» ثم قال لها: قد طلّقتك. يقّع تَطْلِيقةٌ أخرى. لو قال لها: قد كنت طلّقتك 
[0/ ب]. لا يقّع شيءٌ؛ لأن كَلِمة «قد) يُذُكر لتأكيدٍ الحالء وقد يُذكّر للماضيء ولا 
تير للننافيى بالالشتمال» أكااقوله: كنت فلاطلتع كلا تسشعكل الاق الماضى »هن 
فنا كيس 7 

ولنوفال لان أشه:يا زائنة أثق طالى قلذنا قا عدولا لان ولو فتال: انك طالن 
ثانا ] ينان فعل» اعد ولا لعا نيس لذ 


قال أبو حنيفة رَتمَداانَُ: ذْمّية طلقها رَوجْها الذمِيُ أو مات عنها الدَّمِيٌ لها أن تروّج 
2 41 م 3 0 3 مه 3 ؟:. سس هه 6 5 ٠‏ أ 
قبل أن تحيضٌّ ثلاثا في الطلاق» وقبل أن يَمْضى أربعة أشهر وعشرٌ في الوّفاة. وعندهما 
1 ص: لعفي 240 
لحن كل لكين بمكفتائن 7 . 


رجل كتّب طلاقٌ امرّأتِهه ثم أزْسّل المكتوب إلى امْرَأَتِه أو إلى من التَمَس منه لم 
يقَع الطّلاقٌ؛ لأن لفظ الطّلاقٍ يجري على اللَسانٍ ولايّجْري على الأقلام. من المحيط. 


سسا سس ل | بن 


ولو قال: أنتِ طالقٌ مثل رَأسيء أو مثل حبّة حردل يقّع بائنًا عند أبي حزيفة رَمَداالَكُ 


وعندهما رجعيًّاء ولو قال: مثل عِظم إِبْرّةه أو عِظَم الْحَزْدلة. يكون بائنًا عندناء وعِند فر 
يقع رجعيا. من عتابي" 


.)71777 /( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

.)701 /( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: بدائع الصّنائع (7/ 5 5 7)» البحر الراتق (5/ .)17٠‏ 
(5) انظر: البحر الرائق (5/ .)١57‏ 

(6) في (م) من عتابي أيضا. 

(5) في (م) من المنية» انظر: فتاوى قاضي خان ».)57١ /١(‏ البحر الراتق (”/ ١7‏ 7). 


١10 


>> < 22> >< 02> ججهزت»> >> >< نز> جه بر> جه ن»> > >2 > <> <> > 2ز> > > >> هت > > 7 م 
د 


قال لامْرأته: إن لم تَطبّخي قِدرًا نِضْفها لال ونِضْفها حرام فأنتِ طالقٌ. فالجيلة أن 
تدخل) 0 امن المنة!. 


المرأة لا يقع 50 وإن كان بالعكسر 55 بقع الطَلانُ. من الواقعات”) 


_- 2 7 23 5 - 06 5 ىو ش 0 ه- مو 
الفعسلة0 , 


كتَبّت المرأة: أنتِ طالقٌ» وقالّت لرّوجِها : اقرأ فمَرَأه لايقع مالم يُصدّق خطابها. 
وخ القنية”. 


8 


(1) في (م) من الواقعاتء انظر: الأشباه والنظائر (5/ 4 71). 

(0) في (ط)ء و(ع): (فإن سبق ماءً المرأة لا يقع الطّلاق». 

(*) في (م) من القنية» انظر: فتاوى قاضي خخان /١(‏ 55): المحيط البرهاني (*7/ 2707/7 غمز عيون البصائر 
(169188/5). 

(4) انظر: القئية (ضص 41). 

(5) في (ط)» و(ل)» و(ق)» و(ع): «ما لم يقصد). 

(1) انظر: القنية (ص١4).‏ 


١١| 


>< بج >< > جح رج < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


فصل (مسائل في الطلاق) 


رجل قال لامْرأتِه: أنتِ طالقٌ في لَيلةِ القَدر. إن كانَ الحالفٌ أميًا تطلّق امرأته في ليلة 
احا (المسرير ف قير رول رامن 1 شوو[ شيا مكار صر رصم 
تسهر رَمْضان لا تطلق امرّأته حبّى يجيء نصف رَمَضان من السّنةِ انيه وعند أبي حنيفة 
حم ةألنَهُ الى تنقين كل الأجفنان من الطقة التادة من شرح كنز""". 

رجل قال: أنتِ طالقٌ في عددٍ شعر فَرْجك. فكّيف هذا؟ 


الجحوات: 5 كَانَث رليات وإن كانت صَغِيِرةً لا تطلق» وهذا قولٌ أبي 


ص و م 
٠‏ + لبور ) سيو كك ا ا ان 55 5 ٠‏ 0( 


رجل وكّل 5 ا امرّأنهء فطلّق وكيلٌ ثلانًاء فإن تُوى الرُوجٌ صح؛ لأنّه 
واقّق» وإن لم ينو ثلانًا لا يصحٌ؛ لأنَّهِ خالفت. من الواقعات”". [1/ أ] 

رجل قال لامْرأَتِه وفي يدها قَدَّح ماءٍ: إن شَّرِبت فأنتٍ طالق» وإن صَبّبته فأنتِ طالقٌ» 
وإن وَضَّعته فأنتٍِ طالقٌ. فجيلته أن يُرِسِلٌ فيه ثوبًا حتّى ينف الماءٌ. ولو قال لامْرَأَتِه 
إن لم أَجَاِمُكَ اليومَ فأنتِ طالقٌ, وإِنِ اعْتَسلتٌ من الجنابةٍ اليومَ فأنتِ طالقٌ» وإن تَرَكتٌ 

صلاةً عن وَقتها فأنتِ طالقّ. قال : يَطَأها بعد العصرء ويَغْتيل بعد المغرب. ويُصلّي 
المغربت. من مختصر المحيط”''. 


.)5 55.5 50 /”( الدر المختار‎ »)7576/7( »)7757/١( في (م) من القنية» انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
.)7 ١١ /7( البحر الرائق‎ ».)55 5 /١( في (م) من شرح الكنزء انظر: فتاوى قاضي خان‎ )( 
.)7707 /7( البحر الرائق‎ .)17١ /١9( في (م) من النوازل» انظر: المبسوط للشَّرّخسي‎ )©( 
.)505 ٠ /5( في (م) من الواقعاتء انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 258. الدر المختار مع رد المحتار‎ )5( 


١ 1/ 


> جح ججح رز > جح نت>م< رز>< رت> جه > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جا »> > -< م م 


ومن طلقامرَأنَه لآم تين : لم اشئّراها لم يحل له وَطؤُها حتّى تَدَكِحَ زوجًا غيره. 
من المسعودي""" 


إذا طلق الرّجلُ امن ثلانً ليقع الطّلاق إن كانت حاملا في قُولٍ الشّعبيٌ» والبصريّ. 
وهارون لزيد وعبدالله بن مسسعودء وإذا طلّقى ثلانًا في حالٍ الحيض والحمل» أو كان 
قبل الدّخولٍ لا يمّع إِلّا واجدةٌ» وعَليه الفتوى. نقل من كتانب التفبس 009), 

؟عحب ليلدل اللخرزرلى اأرازازلابيي ل الاق نا ووب اال 
الطَّلاقٍ قبل الدّخولٍ بعد حَلوةٍ صَحِيحَةٍ أو فاسدة عند عُلمائِنا خلافًا للسَّافعَِ رتنه في 
الخَلوةٍ الفاسدة. من فتاوى الكبير©). 


رجلّ طلّق امرَأنَه ثلانًا حال الحيض أو الحَملٍ أو قبل الذّخول؛ لايع إلا واحدة. 
وق جنال المقيا فار 


هذه المسائل من الخلع: 


وفي القتاوى: رجلٌ ترّوّج امرأة على مهر مُسمَّىء ثم طلّقها طلاقًا بائئاء ثم ترَوّجها 
انيّا على مهر آخرّء ثمٌ اختَلَعَت مع رّوجها على مَهرِها؛ بَرئ الزَّوجُ عن المهر الثاني دُون 
الأول وكّذا لوقالت بالفارسيّة: «خويشتن خريدم ازتو بكايين وهمه حقهاكه مرابر 
توست»)" لا يَبّرأ عن المهر الأَوَّلٍ . وفي مجمع النوازل: : لو قال بعت لكِ تطليقة بجَميع 


.)56٠ /5( في (م) من مختصر المحيطء انظر: الدر المختار مع رد المحتار‎ )١( 

() في (م) المسعود. وفي (م) «من كتاب السير»» والمثبت من باقي النسخ. 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ /5017)» البناية (0/ 5 0770). 

لان وام كاب الصيرو ا طر سوط لد عي 211 ارين امعان 1110/0 . وقال السّرخسي: 
«فأما ععدة الوفاة فإنّها لااتجب إلاعن نكاح صحيحء ويستوي فيه المدخولٌ بها وغير المدخول بها صغيرة 
كانت أو كبيرة؛ حتى إذا كانت حرّة مسلمة أو كتابيّة تحت مسلم". 

(5) في (م) من فتاوى الكبير» انظر: فتاوى قاضي خان (7/ /551). 

(1) ترجمته إلى اللغة العربية: «اشتريتٌ نفسي منك بعوض مهريء وبالحقوق التي عليك لي». 


١1 


>< بج >< > ج رج < ز> >< ز> ج زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


5 24 202 04 ه سس 2 2 سم ه و 
ما في البيتٍ غير ما عليك من القميص. فاشترت» وكاتت عليها سوار» وخلخالء فكسّوتها 
ودلتهانا ات ووما لم يتك ليا 


نوع منه: امرأةٌ اختلّعت مع رّوجها على مَهرها وتّفقةٍ عدّتباء وعلى أن تمسسك ولَّدَها 
منه ثلاث يسنين أو عَشر يسنين بتَقتها صح الخلغ وتخبس على ذلك وإن كان مجهولاء 
فإن ركه على رّوجها وهَربت فللزّوجٍ أن يأخدٌ قيمة التق ينهاء ولها أن تطالِته بكسوة 
الصّبتَء أمّا إذا اختَلّعَت على إِمْساك الود بنقَقَتها وكنيوقها""؟؟ لسن لها أن بظالية ا لسيوة 
كانت الكيو : سجهول ا وضواء كان الر ل وضيكا 1 : َطيما ولو اخمَلَعَت على كراهم؛ 
3 ب]ثمٌ استأجرها بالدذراهم حتى يُضِعَ الولديصح في الرّضيعٍء ولا يصع في القَطيم. 
ع : لو استأجر امرَأتَهِ يدل الخُلع لتّمسِكَ الوَلدَ المَطيم بتمَقيها وكٌسوتها. 

العا ان يا اي 0ه كفي امرّأ 
بما لها عَلِيه من المههرء ويرّضاع وليه الذي هي حامل به إذا وده إلى مَستّتِين جار فإن 
ماتَ» أو لم يكن في بَطيها ليذ قيمة الرّضاع» ولو مات بعد مسئة ير قيمة وضاع سئّة. 
ولو اعت على أن تمك الولدَ إلى وقت البُلوغ صم وهذا إذا كان أشى, م في الاب 
لايصح؛ لأنّه يحتاحُ إلى معرفةٍ آداب الرّجال والتّخلّق بأحلاقهم» فإذا طال مُكتُه مع 
الم يتَخلّق بأخلاقٍ النّساءِء وني ذلك منّ المَسادٍ ما لايخمّى» فإن ترّوّجت الأمُ فلأب 
أن يأحدَّ الولدَ منهاء وإن أنقَقَّت لا يُترك عندها؛ لأنَّ هذا حقٌ الوَلدِء ويُنظر إلى أجر مثل 
مسال الوَلدٍفي تلك المدّةه وترجع الزّوجُ عَليهاء ونم يصع الع على إمْسالك الول إذا 

بين المدّة فإن لم ين لاايصحٌ سسواء كان الولدٌ رَضْيعًا أو قطيما ما وفي المُنتّقى إن كان الولّد 
رَضيعًا صمَّ وإن لم يُبيّن المدّة» ويَرضّع حولين. 


321 
56 
0 


)١(‏ في (ع): ابنفقته وكسوته). 

(7) أبو عبدالله محمد بن سماعة بن هلال التَّمِيمِيء أحد الثّقات الأثبات» حدّث عن الليث بن سعدء وأبي يوسف». 
ومحمد بن الحسنء كتب التوادر عن أبي يوسف ومحمدء وروى الأمالي . توفي رَتِمَهآللَةُ سنة (77٠ه)‏ وله 
ماكة وثلااث سئين . 


انظر: الجواهر المضية (7/ 2178» تاج التراجم (ص 5١‏ 7). 


51 


> جح ججح ر>م جح رت>م< رز>< رت> جه > جنع جرع < 42> > ز> جح تز> > ز> جح »> > -< مكيار 


امرأةٌ اختلّعت على إِمْساك الوّلدِ أورضاع الوَّلد ينين» فماتٌ الوَّلِدَ بعد سَنة أو مانت هي 
ماب يي 00 
على ما شرّطّتء يعني : الشّرطء وهي بَرِيئهٌ مما بتقي من الرّضاع . كذا قال أبو يوسف رَجمَأَللَة. 


مجمع التُوازل من الخلاصة 0 


0 11111111ذظصض 
ذا نائكلة بر( لاؤس إلى توق لمر نوالاد العارة الح وه رتكا الخلم عبد 
الأجنبت» والمتبرع بانقداء 4 عن إنسانٍ. ولو قال للزوج الأَجُنِييٌ: اخلّعها على عَبْدي 
هذا . فال الرّوحٌ: خلّعت .تم الخلع من غير أن يقولٌ : قبلتء وإذا: نم الخلع بقبولٍ الأجنبي 
لَزْمه عينٌ البَّدلٍ إن كان مما يتَعيّن يّنْء فإن عجز عَن تايوه وجب تَسَْليمٌ مثله في المثليّات. 
وحن سدنس لمجاو تاق برا العرأر بولبوقاات الغراه روجياة احادي 
على دار فلانٍ أو عَلى عبد فلانٍ فخَلمَها فالخلعٌواقِم ولا حاجة إلى قَبولٍ فلانِ[1/.5] 
تعد ذلك إن قَدَرت عَلى يَسْليم ما شير إليه بإجارّةٍ فلانٍ لمن وإِلّا فعليها تَسْلِيمُ المثل 
في المشل» والقِيمَةٍ في غير المثليَ» وكّذلك لو قال لها الرّوحٌ: خالّغتك على عبد فلانٍ أو 
لوقلاف المت نلوك اتن دن فلؤة ميمت ولد 1 رع خاك صايت 
العبدٍ أو الدَار والمرأةٌ حاضرةٌ فقالٌ له: يا فلان قد حَلّعت امرأتي بِعَبدِك هذا. فالقَبولٌ 
لصاحب العبدٍ ولا حاجة إلى قبولٍ المرأة. كن الخلا 


المرأةٌ إذا اختلّعت مع رٌوجها على مالء ثم أقامّت البيّنةَ على رٌّوجِها أنه طلّقها ثلانا 


200 انظر: المحيط البرهاني (7/ 57 7 > تبيين الحقائق (؟/ 3) فتح القدير .)5١8/7(‏ الفتاوى 
الهندية )»)0١ ع٠ /١(‏ مجمع الضمانات (8/5/"/ا 77). 
»2 انظر: تبيين الحقائق (؟/ ) الفتاوى الهندية /١(‏ 20057)» مجمع الضمانات (؟/ ١5لا‏ ؟”757). 


ا 


>< بج >< 22> جح رج < زع >< ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> ح از > حا > -< 


ا ا اد ام ا ل ا 1 0 2 
أو بائنًا قبل الخلع تقبّل ويسْتردٌ بدل الخلع. والتّناقض لا يمئّع قَبولَ البيّنةِ ههنا. جامع 
الصّغير [في باب البيوع]7”", 

وفي الأصل: مُطلّقة التدِّين إذا قالّت لرّوجها: طَلَّقَي ثلانًا على ألفٍ درهم. فطلّقها 
واحدةً له عَليها ألفْ. من الخلاصة”" 


ازاك 3 اقوالكها عمال اروف التيريعه الدعول إؤقان الموز منبوم 
لايَرجع عَليها إلا بَدلِ الخلع في فُولهم جميمًاء وإن لم يكن مَفبوضَا رجّع عَليها بَدلٍ 
الخلع» وسقّط عنه جميعٌ المهر عند أبي حنيفة وهل نه خلا لهماء وإن كان قبل الذّخَولٍ 
كا المي برشا رج مايا جل الاي رلاازاارة نبقاسن العير يقبيو الطلازوقبل 
الدّخولٍ عند أبي حنيفة يانه من الخلاصة”"'. 


ولذى اعدلكك هين زاوها بك بحن نينا علدلا النيقة مناوافك ق القذة؛ لأن هذه 
التق لم تكن حقًا لها عَليه وقتٌ الخلع. من قتاوى كبير"©. 

ولو قال الرَّوحٌ: خالَعْتك على كذاء ثم رجّع قبل قَبِولٍ المرأة لا يصحٌ رُجوعه. وكذا 
لو قام”" الزوج قبل قبولٍ المرأة صحٌ كلامّه. من جامع كبير". 

المُختلعة إذا قامَت البينة أن لوج طلقها ثلانًا قبل الل يُسمع َع كالمُكاتت إذا قامت 


ع 6س 


البيّنةُ أن المولى أَعتّقه قبل الكتابة تقبّل. من الخلاصة©». 


اع 


0 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م)» و(ع). 

(0) انظر: الفتاوى الهندية /١(‏ 599). 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4 / .)١‏ 

620 كذا ميم الس الخطية. 

(5) انظر: تبيين الحقائق (؟7/ 717/7)., فتح القدير .)5١15/5(‏ 
(5) انظر: فتح القدير (/ 7717). 

(0) في (م): «قال». 

() انظر: المحيط البرهاني (”/ 077765 . 

(4) انظر: تبيين الحقائق (5/ 7 .)73759.5٠١‏ 
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> جح ججح ر>م جرت>< رمح رت> جنع جنع جرع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


الخلع من جازبه يَبْطْل بقِيامِهًا عن المجلسي قبل القَبِولٍ دون قيامه» ومن جاِبها يبط 
بقيام كل واحِدٍ منهما عن | لمجلس. من الفصول”". 


1 م : 3 و : 00 


ولو خالعها على مال ولم يذكر المهر قات سقط المهز عند أبي حيفة و حمَهألكَُ 
وقالا: لا يسقط. من الجامع الكبير". 


و الصتيلط ارب كاري ني برل شالع 15:52 الاري] على ايانم ادي 
بدل الخلعء الزيادة ناظله وكذا الزيادَة في بدل الصَلح 0 العملد. . من الخلالاصة 0 


ا وا ياه وه ابه ميت 
000 نمَ ها أبّت أن تيك الولد فإنّها تُجبر على ذَّلكء فإن لم تفْعَل 
ا ل الول إلى بُلوغه» هذا كله ني فتاوَى الإمام المَعروفٍ بقاضي 
لرو ار مرا ان" إذا رط في الخلع أن تَمسِكَ المرأة الوَلدَ لايلرّمَهاء 
نانة الى : | شاك رأن الندن ستهير ل وروهان الكذة لا درو نيا كه جف النافد 1 


إنُماايصح الخلعٌ على إمساك الوَلدِ إذا بين المذةه فإن لم ب بين لاايصحء سَواء كان الولة 
رضيعًا أو فطيماء وفي المنتقى: إن كان الولد رَضيعًا صم وإن لم يب ين المدّة» وترضع حولين. 
من الخلاصة”". 


.)١198/1١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(7) انظر: بدائع الصّنائع (5/ 178). 

(9) انظر: الاختيار (”7/ »)١55‏ منحة الخالق (45/5). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (7/ 59 7). 

(0) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) محمود بن مُسعود المَرْغِينانٍ» علاء الدين» من تصانيفه: الفتاوى. 
انظر: الجواهر المضية (”/ 1١‏ 56). 

0 انظر: الفتاوى الهندية .)50/8/5().)591١ /١(‏ 

(6) انظر: الفتاوى الهندية .)59٠ /١(‏ 


تنرونا 


> < بج >< ج2> جح رج < زع <> ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


32 كي ا ل ول ات ا 0 ع 5 
الخلع» ويقّع بائنّاء ولو وكل رجلا بأن يعتقّ عبدّه على مالء فأعتّقه على خمر أو خنزير يجوز 
مد ا 5 عم 2 - ص ع سس ب 5 0 
للفرقٍ بينهما؛ ودّلك لأنْ الخلمَ على خمر بلا شََيء بدل» ولو أعتّقٌ عبدّه على خمر أو خدرير 

ا ل 0 9 56 ْ ّ َ 
يجب عليه قيمة نفسه فيَجوز. من الفروق 


في الفناوى الصغرى: الطلاقٌ الصّرِيحُ يلْحق البائِنَ» والبائنيَلْحقٌ الصَّريحَ والصّرِيحٌ 3 
يلحَق الصّريحٌ» و الباين الأبلكن البائن]”'. إلا إذا كانَ الثاني مُعلَقَاِ بأن قالّ: إن دَحَلتٍِ الدّار 


ع 


فأنت بائرن ل 
ذال للقانة: الشدظ الك وات قا مهيا نولل قال: أنتٍ بائن. لا يقع. من الخلاصة”" 


وني فتاوّى الديناري©»: إذا قضّى بإشقاط العِدَة يجوز. وذكر ني بابٍ وى التكاح من 
فتاوّى ريد الذين””: روج الثاني إذا طلقها بعد الدّخصول ثمٌ تزرّجها نيا وهي في العدّ ثم 
طلّقّها قبل الدّخولء فتَروّجها الأوّلُ قبل انقِضَاءِ العدَّةِ وحكم الحاكمٌ لصِحّة هذا التُكاح نقذ 
لاز اا للا مار تدم بصو ة نيا ااي كو رورمو ري نر نعل 1ر815 
ألَذِنَءَامنْوَا إِذَا تَكسَسُم الْمَومئنتٍ ترَطَلَقَْموهُنَ # [الأحزاب: 44] الآية. وهو أيضًا مَذْهبٍ 


)7205ع0 


زُفر رَمَوُلَنَهُ. من فصول عمادي 


.)78١ /5( رد المحتار‎ »)7"077/١1١( انظر: الأصل‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(") انظر: المحيط البرهاني (7/ 717/7). 

(4) عمر بن عثمانَ علاء الدّين الدٌّيناري» توفي رَحمَآَلَهُ سنة (٠54ه).‏ وكتابه الفتاوى بالفارسية. 
انظر: كشف الظنون (7/ 1777). 

0( محمّد بن عمر بن عبدالله السّنْجي الوّتّاره رشيد الدين» من تصانيفه: : الفتاوى . توفي رمه لَه سنة (/09ه). 
انظر: كشف الظنون .)١777/7(‏ 

050 أبو الفتح عبدالرحيم بن أي بكر عماد الدّين بن عبدالجليل المرغيناني السسمرقنديٌ أخذ عن أبيه وحسام 
الذعو لعل امناو له النضول العمافية كانت ين 43811 . انظر: كفك العهوة 0 »6 الفوائد 
البهيّة (ص"97). 

(0) انظر: فتح القدير (5/ »)57٠‏ الفتاوى الهندية (7/ 07”57. 


تنرذنا 


> جبنم < رتم جرتم < >< > جنع حم جدنع < 22> >< ز> <> تز> > ز> جح ز> > - 


إذا قال لامر أنه: انك :ظالق ثانا نلذنا [ 888 | أوقال لعيد مم إناكناة الل ويفير الوزاوه 
لاتطلق المواة ولا يفتق الحيد إجماعاء .من الكاق01. 


وفي قتاوى الصّغرى: امرَّأةٌ قالّت لرّوجها: لك امرأة غَيري؟ شانااان كلا اي 
فهي طالِقٌ. لم تطلّق المرأُ بخلانٍ مسألةٍ ذكرَها في الجامع الصّغيرٍ صُورتها : امرأة قالّت 
لرّوجها إنّك زوجت على. تقال : كل امْرأةٍ لي فَهِي طالقٌ ثلانا افيف لتقام 1 وعن أبي 
والبوااا ابا اليي تيبل المي وبر اريم لوس نر 
اعفن ال" ْ 


٠. َ 001 208 20000 0 5 0 ٠. 1‏ م مه كى كب تن 
وفي المحيط: إذا قالت لرّوجها: تريد أن تترّوّج على. فقال الزوح: كل امرأة أتَروجها 
3 2 5 0 015 ا ا 9 5 1 كآر. 
فهي طالق. فطلق المخاطبة ثم تزوجها تطلق. من فتاوى النسفي”". 


ع 


.)5 55 /9( انظر: الأصل‎ )١( 
.)76 /5( البحر الرائق‎ .)5 ٠*7” /”( انظر: المحيط البرهاني‎ )( 
0110/80 (9انقار:الميعيط البرنان‎ 


١ع‎ 


> < >< ت>< > >< > < ز> ج< ز> ج زج < ز> حج رز > ح د ز> > جه ز> <> > - 


فصل فى العدة 


العدّة عِدَّتان: عدّة الشساءء وعدّة الرّجَالِء أمّا عدَّة النْساءِ فهي منّ الطّلاقٍ والموت. 
ما عدّة الرّجال فهى تِسْعة: 
أولها: إذا كان للرَّجل أربّع نِسُوةٍ طلق إحداهنً لا يحل له أن يتَزوّج بامرأةٍ أخرى مالم 
هه عو 2 
تنقض عدتها. 


والثانية: إذا كان له امْرأةٌ ولها أختٌ وطلق امرّأته لايحل له أن يتزوّجها ما دامّت العدّة 


- 
موه عو 


بافية. 
نالل ]9 اشرق عا ورة لابجل له أقارة تعافال تلذ وها بكي 
ا 0 : مدرنها وم 
والخامسة: إذا خرّجت الحربيّة مُهاجرةً ولها زوج في دار الحربٍ لها أن تزوج نفسَها 


من ساعتهاء ولا يجب ليها اذ عند أبي حيف ة ود وقالا: لاايحل مالم 
والسّادسَة: إذا تزوّج امر العا ملدين نالا يدل لان احاح تفن دايا 
٠ 0 0‏ 7 هوه كس 2 0 1 0 َم ل - 
والسابعة: إذا تزوج بامرأة وهي حائض لا يحل له أن يقرّبها حتى تطهرٌ من حخيضها. 
والثامنة: إذا تزمّج امرأةٌ وهي ذاتٌ نفاس لا يحل له أن يقربها حتّى تطهر من نِفاسِهًا. 
والتّاسعة: إذا أعتّق أمة ثم تزوّجها لا يحل له أن يقرّيها ما لم يَسْتبرئها بحيضةٍ. من فتاوى 
كب َ 


.)78١ /١( الفتاوى الهندية‎ ».)١19 2178 /5( انظر: البحر الرائق‎ )١( 


0 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 7 0 


لاما اح ارو ا 
الغو لمي أن عبج الكت عل ين لاهدة لبها 0 


1 


: حيضه ا من الهاداية” 00 


0 5 0 2 -28 وني 
ولمن لم تحض بصغر أو كبر أو بلغت بالسّنْ ولم تحض ثلاثة أشهر””"» وللمَوتٍ 
أربعة أشهر وعَشرء و لأمَةٍ تحيضٌ [*7/ ب] حَيْضتان ولمن لم تحض أو مات عنها زَّوجُها 
نصف ما للحرّة وللحامل الحرّة ة أو الأمَةٍ وإن مات عنها صبىٌ وضع حَمْلها . من الوقاية 0 


اعلّم أن الِدّ على ثلاث أنواع لل ا اا و اهيا ذف 
الطّلاقُه والوَفاك والفسحٌ والوطة» والخَلُوة. والعدّة تجب في الكل احتِياطاء أي : 5 
جَميع ما ذكر من أقُسام الخَّلوة سواء وجد المانع كالمرض وغيره أو لم يُوجَد. من صدر 
الشّريعة [في باب الل 0 

وتَنقضي عدَّة الطّلاقٍ والموتِ وإن جهلت بهماء ومَبْدؤٌها عَقِيبها. من الوقايّة". أي 


بي 


ازْتِداء العدَّة في الطَّلاقٍ عَقِيبٍ الطَّلاق» وفي الوّفاةِ عَقِيبٍ الوّفاةِ» وفي التُكاح الفَاسِدٍ عَقِيبِ 
التفريق أو العزم على ترك وَطَيْهاء يَعني: فإن لم تغْلّم المرأة بالطّلاقٍِ أو الوّفاةٍ حتّى مَضَتَ 


1 2 5 15 اش م ة ي. (4) 
العدة قد انقضت عدتها. من شرح فرشته 


() انظر: مجمع البحرين (ص2)247. البناية شرح الهداية (0/ 0917). 

(") انظر: الهداية مع شرحه البناية (5/ 8 50). 

(*) في (ع): «ولم تحض فعدَّتها في الطلاق ثلاثة أشهر). 

(5) انظر: الوقاية ("/ .)١١١‏ 

(4) مسعودٌ بن أحمد بن برهان الإمام العلآمة صدر الشّريعة كان جامعًا للفضائل الجليلة والمناقب الكثيرة. 
انظر: الجواهر المضية (”/ 5515). 

() مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: الاختيار (7/ »)١7/7‏ تبيين الحقائق (7/ .)١55‏ 

(6) انظر: الوقاية مع شرحه لصدر الشريعة (7/ .)١١5‏ 

)01 في (م) استروشنيء انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 07 5). 


امرذنا 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جح ز> ح ا ز> > جه ز> حا تز> > - 


3 


يُعتّبر ابتداءٌ العدّة من وَقتٍ إفرار الرّوج لا من وَقت الذي أة قرَّ؛ لأنَّ من الجائز أن 
يَواضحَا على الإقرار بالطلا في رما الماضي ب بترو أخمّها في الحالء أو أربعًا 
سراما ق العاره لهذا الجعتي تحتبوواقت إترار الو نذا لهو لواصم ياف لامر يا 
تكون المرأةٌ حرامًا عليه بحُرمةٍ غَليِظةَ فيتَواضَعان على هذا الإفرار. من شرح الهداية”". 


الّجل إذا طلّق امرَأتّه ئمٌ أنكّر الطَّلاقٌ» فأَقِيمَت عليه البيّنةُ ومضى القاضي بالتّفريقَ- 
فَالعدةمن رقت الطلذق لأ من رقت المضناء: | من المحيط”". 


وعلى مُعتدّة وُطِئت بشّبهةٍ عدّة أخرى وتداحَلّنا وحيض تراه ينهماء وإذا تت 
الأولى دُون الثانية يجب إتمامها عرق الوقا 8 اريم بعني: رج طلّق امرّأنه فحاّت, ثمّ 
وَطئها رجل ب سشْبهة فعأيها أن تْتدٌ ثلاث حيض» يكون حَيضتان لتّمام عدَّة الزّوجٍ الأوّل؛ 
ولها مهرٌ كامل عن اوج الأوّل» ولها مهر ر المثل [على الثاني ١]‏ “» وحيضة للروج الثاني» 
وإن وَطِئهها بعد الحَيضَتين [فلها أن تتدبَااثِ حيض حَيضّة لتمام عدّة الرّوجٍ الأوّل؛ 
وحيضتان للزَّوج التَّن]”"» وإن وَطِئها في الحيضة التَاشةٍ فلها عدّة أخرى بثلاثٍ حي 


نعدفننا تَكبت 0 تلك الحَيْضة التي وَطِئها [فيهاء وإن وَطِئها] قبل الحيض فلها ثلاث حيض 
من الرُوجين لا غَير. من المبسوط”". 


لوقال بالترقى: ااقودم)”". يقَع الطَّلاقٌ البائث؛ نه كناية. ولوقال: (بوشادم)”". 


)١(‏ واضَعّه في الأمر مُواضَعة أي: واقّقه فيه على شيءٍ. مختار الصحاح (وضع). وتاج العروس (باب العين» 
فصل الواو ثم الضاد). 

() انظر: تبيين الحقائق (7/ 777)., البحر الرائق (5/ .)١81/‏ 

(29) انظر: البحر الراكق (5/ .)١60/‏ الفتاوى الهندية /١(‏ 677). 

(5) انظر: الوقاية (”/ 5 .)١١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» و(ل). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: البحر الرائق (5/ .)١95‏ 

(4) معناه باللقة الغربية: طردت. 

(9) معناه باللغة العربية: طلقت. 


ذا 


> حج بم < ثم جنم < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> هت > - مكيار 


يقَع الطَّلاقُ الرّجعي؛ لأنّه صَرِيحٌ. كذا ذكّره الفقيةُ أبو اللَّثء ذكر في المٌتاوى المسمّى 
بالحاوي. 


ولوقال بالتركي: «قودم». أو قال: ابوشادم). ذالييها صَريحان يقع بهما[4/ أ] 
طلاقٌ رَجَععَ4العَلبة الاستعمال. 


ع 
3 


ولوقال بالتركئ: «قودم وبوشادم» يكون رجعيًا. فاخفظ هذه المسألة من فتاوى 
الحلواني. 
2 2 1 3 
وكل حل علي حرامٌ» (وهرجه بدست راست كيرم» بروى حرام»”" طلاق بلا نيّة 
للعرف. وبه يفتى. من الوقاية(". 
قال: كل حل لي علي حرامٌ ليس بطلاقٍ بلا نيّة. من المنية”". 
قال: نوّيت بقولي: حَلالي علي حَرامٌ. غير المرأةٍ لا يُصدّق قَضاءً ودِيانّةً. من 
ال 
؟ س الوه 5 4 سُُ 4 2 ِ 1000 ١‏ 
له اربع نسوة. فقال: حلال الله على حرام يقع على كل واحدة تطليقة» وقيل: على 
واحدة غير عين. من المنية” : 
5 5 : 03 > وه 7 4 
قال: حلال الله علي حرامٌ. وله امرّأتانٍ ولم ينو بائنا وفي نيته إحداهما ديّن لا قضاءً. 
: 00 
ا 5 ا 500 ' 7 مو عو 2 
وفي النوازل: ولو قال: حلال الله على حرام إن فعل كذا. ففعل تطلق امرأته؛ لآن 
09 قحك عر ها لحل أو اسهد اليد النض حرام عليهاة: 
(7) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام /1١(‏ 789). 
(*) انظر: رد المحتار (0/ /1/1). 
62 في (م) من المنية» انظر: القنية (ص97). 


(4) انظر: المحيط البرهاني (7/ 4 77)» حاشية الشَّلْبِي (؟/5717). 
(5) انظر: جامع الفصولين (4/7). 


ارا 


مُطْلَقَهِ ينصّرف إلى النّساءِ عُرفاء وإن لم يكن له امرأً 
اودر عر نه ل المواء فقيد] انلها دلنماة معت العاا لويف بد 5500 


)١( . 


فرشته 


0 
و 
3 
لها 
5 
اها 
1ك 


وفي القتساوى: النّائم إذا طلّق امرَأنَه في المنام؛ فلا ستَيُقَظ قال لامرأته: طلّفتك في 
النوم . لايقع . ولوقال بعد ذلك: [أَجَرْت ذلك]”" الطّلاق. لايقع . ولوقال: أوْقَعت ذلك 
الطّلاق. ٠‏ يقع. . من الخخلاصة 0 


الصَّيِنٌ المُراهقٌ إذا طلّق ا مرَأتَه قبل إقراره البُلوعٌ يقَع َع الطَّلاقٌ» وعليه القَتوى. من 
الجامع الكبير. 

إذا قالّ: إن دخلت الدَّارَ أنتٍِ طالِقٌ. طَلّقت للحال؛ لأنّ حرف التّعليق لم يُوجَد 
وإن عَنى به التعلق ين فيما بيه وبين الله تعالى؛ لأن حرف الفاء يُحدّف من الكَلام 
اخقضارالاقال الشياع. : امن ير لخت الله َه يشُكرها» أي : : فالله .وكذلك لو قال: : وإن 
اا :كن قيمائنته وين الله تعالى أعفىالتحيقه أنه يُحتَمَل على 


تر 


سناه بولوقال :أنتك طالى وإن تخلت الدان: لم يُصدَّق ديانة أصلا؛ لأنَّ الواوَ للتأكيد؛ 


و هو 


فلا يُمكِن إِسْقاطّه. من جامع الكبير©. 

ولوقالَ لامْرأته: إن حافك لذار نابت ظالق كان تغليقا: ولو قال وأنت طاانة 
بالواو كان تَنْجِيرًا. ولو قال لامْرَأَتِه: أنتِ طالقٌ إن دَحَلت الدّار - بكسر الهّمزةٍ - لا تطلّق 
في الحالٍ ما لم تدخل الدَّارَ؛ٍ لأنّهِ تعلِيقٌ بحَرفٍ الشّرط. ولو قالّ: أن دحَلْت الدّار - بفتح 
الهٌّمزة - تطْلّق في الحال إن كان مَعْناه لدُخولك الدَّارَ فكان للتعليل. 


.)774 277/8 /7( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفين ساقط من (م).‎ 

(") انظر: حاشية الشَّلبِي (؟/ .)١194‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (7/ 4 7). 


احرذنا 


> بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


ولا قال: إن لم أطلفك فانتٍ طالقٌ . قال أبو يوسف ومحمد رَمَهُمَاانَهُ: يع حينما 
حر هن اللحين» كل ترك : متى لم أطَلّقك فأنتِ طالقٌ . ولو قال: كلّما ترَوّجتك]”" فأنت 
طالقٌ. فنا تطلق إذا ترّوّجها [4 '/ ب] كلّ مرّة» بخلافٍ قوله: إن ترّوّجتك. من شرح 
المفصّل”". 

طلّقهافي صكّته فماتٌ في العدَّة ثَرِئه وكذا لو مانت المّرأةٌ في العدّة يَرئها الزَّوخ لا 
لو أباتها في صِحَّته فماتّ في العدَّة وكذا لو أبانّها في مَرَضِه بأَمْرها لا ته فلو أبانها بلا 
أمْرها فماتٌ في العدّة تَرئه عندناء لا لو مات بعد مُضيّها. من الجامع الكبير. 


رجل ترّوّج امْرأةٌ بحّضرة السّكارَى وعرّفوا أمرٌ التُكاحء إلا أنه لا يذكٌرون التكاع 
بعدما صَحَوا جاز 


الوّكيل بطلاقٍ لو سَكر وطلق يقّع في الصّحيحء وقيل: لا. من الجامء”» 


وكله بطلاقٍ فطلقها وهو سّكرانء فلو وكل وهو سّكران يقع إذارَضِي بعِبارّته. ولو 
وكلّه وهو صاح لا يقّع إذا رضي بعبارّة الصَّاحي لا السّكران. من الجامء 0 
قال لامرأةٍ الغير: إن دحَلتِ الدَّار فأنتِ طالقٌ. فأجارٌ الزَّوحُ» فدَحَلت الدَارَ طلّقت, 


دل أن التوكيلٌ بالتهعكرد بالطّلاق جائر» وعن الغاف0) قال: امرأة ريد طالدة وعد 0 
وعَليه المشيئ إلى بيت الله تعالى إن دحل هذه الدَّارَ فقال رّيد: تّعم. كان [حالمًا]”" بكلّه؛ 


لأنّ الجَواب يتَضمّن إِعادَةً ما في السّوالٍ. ولو قال: أَجَرْت ذلك ولم يقّل: نعم. فهو لم 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: بدائع الصنائع (”/ 5 7): درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ //ا77), الفتاوى الهندية .)731/٠١ /١(‏ 
(©) انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشّلبِي (؟55/5؟). 

(5) انظر: جامع الفصولين (7/ .)١57‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين (7/ .)١57‏ 

00 في (ع): «الشافعي». 

(0) ما بين معقوفين ساقط من جميع النسخ. وأثبتناه من الفتاوى البزازية. 


.اس 


> < >< ت> جح >< > < ز> ج ز> جد زج < ز> جح رز > جح ز> > جه ز> حا > > - 


يحلف على شَيِءٍ. ولو قال: أَجَرْت ذَلك على إن دلت الذَارَ أو أَلْرّمْتهِ تفسي إن دلت 
الدَارَلَزِم؛ وإن دحَلّت قبل الإجارّة لا يقّع شيءٌ. من البزازية”©. 

في كتاب الوكالةٍ: وكَّلَهما بطّلاقٍ امرّأتِه وقال: لا يُطلّق أحَدُكما دُون صاحبه. فطَلّق 
احذهساةة طلى الآخل أظلى أ عذهما فاجار الله لويخ رة لآنيها له يستيعاء وركذا 
الوكيلان بِالعِيّق. ولو قال: طَلّقاها جميعًا ثلانًا. فطَلّق أحدّهما طلاقاء ثم الآخرٌ تطلِيقتين 
لم يقّع؛ ما لم يجتّمعا على الثلاث. من البزازيةة©. 


الوَكيلٌ بالخلع لايّمِلِك قبضّ البِدَلِء ولو خالّع على قَليل جار عنده؛ وعندّهما 
امغر الامنا حابم ٠‏ 


ا م ل 1 فس ل وشم و انيد نر لا ليف امير ده 0ك" 
وكله بطّلاقِها فأبى أن يقبّل بطّل الوّكالة» وإن لم يقل الوّكيل: قبلت ولا ردّذت حتّى 
طلَقَها يقع استِخسانًا. من البزازية””. 
رك 5 2 َِ ا 3 عو 7 
ولوقال: طلق امراتي. وطلقها ثلاثا. فإن كان نوى الثلاث طلقت وإلا لا عنده؛ 
وقالا0): يقع واجدة. 


وكّله بطّلاقهاء فلو طلقا الكل انحيق صحّ الواخد لا الثاني. من الخلاصة20220, 


وكله بطلقةٍ و :7 نتين لم يجز عنده. وقالا: وقعت واحذة. من المنية097", 


.)59٠ /6( انظر: الفتاوى البزازية‎ )١( 

00 انظر: الفتاوى البزازية (6/ .)591١‏ 

(9) انظر: الفتاوى البزازية (0/ 97 5). 

() في (ط)ء و(ق).» و(ع): «وعندهما». 

(5) في (ط)ء و(ل)» و(ق): «من البزازي»» و(ع): «من المنية». 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 9 5» 20٠‏ ). الفتاوى الهندية (77/ .)1311١‏ 
(0) في (م): «من البزازية»» وفي (ع): «من الخلاصة». 

(6) انظر: الفتاوى الهندية ٠/8 /١(‏ 5). 


إخرون 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع جيم جنع < 42> <> ز> <> تز> > ز> جح ز> > - مكيار 


امرأةٌ سألت الطَّلاقٌ مِن رَوْجها[0"/ أ] فقال لها: أنتِ طالقٌ خمس تَطليقاتٍ. 
فقالّت المرأةٌ: الثلاث يكفيني. فقال الرَّجِلٌ: الثلاث لك والبّواقي لصَّواجبك. يع 
الثلاث على المُخاطبة وعلى عو المُخَاطْبة لا يقع شي2. 0 الخلاصة'"' 


عقدىن ا ش ع ع ضِ معو ده 
امرأة قالت لزوجها: أنا طالق. فقال: نعم. تطلق. ولو قالِت: طلقني. فقال: نعم. 
وو 0 اس 
لا تطلق وإن توى الطلاق. من الخلاصة.”") 


ودكرق الفط وياب لمعه فاك الل ارجل البيت طلقت رانف قال ل 
تلمكا قال : طلّقُت؛ لأنّه جوابٌ الاستفهام بالاثبات ولو قال َعم. لا تطْلّق؛ آنه 
جوابُ الاستفهام بالتّفي, كأنّه قال: 500007 من الخلاصة 000 


5 قال لامرأتِه: خذي طَلاقَك. فقالت: أَحَذْت. يقّع الطّلاق. 


مرأةٌ طلست" الطّلاق من رّوْجِهاء فقال الزَّوجُ الم يق لك عندي طلانه ثومي 
فاذمَبي. فهذا إقرارٌ بالطّلاق . ولوقال: نيس لك عندي طَلاقٌ. : يشترط النية «والوقال: 
لوي 0 ال ولاك ان ]02 


002 


ب ولوتوى الاق عن القمل لم دين وعن أبي حنيفة مدهب بدي رركم نت 
طالق من [هذا]” العَمل. يقع قضاء ءَ لا ديانة . ولوقال :انك تطلقة 0 - لم يقع 


الطّلاقُ» ولوتٌوى يقّع. هداق التجويه من الخلاصة 0 


.)751١ /1١( الفتاوى الهندية‎ »)751١ /7( في (م) من البزازية» انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (7/ //5). 

(©) انظر: المحيط البرهاني (7/ 51/5)» الفتاوى الهندية .)7057/1١(‏ 

(5) في (م) امرأة طلبت من زوجها الطلاق. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: الاختيار .)١7/757(‏ الفتاوى البزازية (5/ .)١99‏ البناية (0/ 7 .)732١‏ البحر الرائق (7/ 71077/5). 


رفرضنا 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع حج دز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


ولو قال: بَرئت من طَّلاقِك. اختّلّف المشايخ فيه إذا تَوىء وإن لم ينو لا يقع» 
الم اصرح الشناق. يع ميان سيو 
وقّع الطَّلاقُ . ولوقال: أنايريء م منك يأتي في قصل الكنايّات. ولو قال لها: أقرٌ 
طلاقك. لا يقع. 


رجلٌ قال لامْرأتِه: أَعَزْتك طَلاقك. عن أبي يوسُف يمان أنه [تطلّق]”©؛ كما لو 
قالّ: أقَوَّضْتَك طَلاقَكَ . وعن محمد رَجْمَهأالَهُ: لايقع . وعن أبي حنيفة زمه َدأاَهُ روايتان. 
لاملا ررك ردك والصَّحيحٌ أنه لا يقّع . ولو قال لها: بغتك 
طلاقك بكذا فقبلت طَلّقت نبأو لقال لها" عد تك تك طَّلاقَك صار الطَّلاقٌ في يَدها”". قال 


عو ف 


نصير : وعن أبي يوسُف يدانه أنه يقَع. وعن محمد وَِمَهَللنَهُ: لا يقَع. من الخلاصة' 


وف المحيط :لقال لامرأته: م مُطلّقة. وقّع الطّلاقٌ / عليها. ولو قال: أَرَدْت بها : لشتم. 
لا هدق نضاء ودر من الخلاصة 0 


ا مضع 0 3 -ه 0 0 أ َه 7 
رجل قال لامراته: لا تخرجى من الدار بغير إذني؛ فإنى حلفت بالطلاق. فخرّجت 
بير إذنِه لا تطلّق [5/ ب] لأنّه لم يذكر أنه حلّف بطلاقِهاء فلعَلّه حلّف بطلاقٍ غَيرهاء 
فكان القتول قو لد هي قافن خا 


إذا شهد اثنان أن فلانًا طلّق امرّأتَهِ والرّوجٌ غائبٌ لا تُقبّل» ولو شهدا عند المرأةٍ حل 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) في (م) ني الأصل 

(*) في (ل)» و(ق): «قاله نُصير». وهو نُصير - وقيل: نصر - بن يحيى البّلخيء أخذ الفقه عن أبي سُليمان 
الجوزجاني عن محمد. توفي رَجمََأانَهُ (4١1م).‏ 
انظر: الجواهر المضيّة (/ 55 5). الفوائد البهية (ص١77).‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (7/ .)35750575١‏ البناية (60/ 56 7). 

(0) انظر: بدائع الصّنائع (7/ »2٠١ ١‏ المحيط البرهاني (7/ .)7١17‏ 

60 انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 515). 


تذرانا 


> جبنم < رم جنع < >< > جنع حم جدنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 7 0 


لها أن تتدٌ وتزّج برّوج آخرّء وكذا إذا تَسهِد عندها رجل عَدلٌ» قال #فالنياةة اراز 
عند ولي المرأة كالسّهادَةٍ والإخبار عندها. . من قاضي 1 


ره 


ولو سهد عند المرأةٍ واحِدٌ بِمَوتِ رّوجها أو بردته ته أو بطّلاقها حل لها أن تروّج. 
فصول عمادي”"" 


وإذاغاب لجل عن اثرايه» فأخبها عدل أن وها طلقنينا تلذنا اوها غمها فزن 


من أبان امرّأتِه في مَرضِه - أي: في مرضي موت - بلا سُؤالها ولا برِضَاءٍ منها - وهو 
كالكرن الولكا فخا ا 1ل ادن و اكت الكقينة اانه لاك قفار الولو الكتترت 
اا 0 


7 رحَةألنهُ 414 


للَهُ: لاترث قبّد بالإبائةٍ وأراة بها الشلاتَ؛ لأنَ الرّجْعيّ لا يمع * الإرتٌ» سَواء 
و 21111110 
الكنايات كلها رَواجمُ عند وقد بمَرض الموت؛ لأنّه إذا طلقها با في مر ثم ص 
لم مات لاتَرِتُ اناه وقيّدنا بكون العطّلاتي بلا سؤالها؛ أنه لو طق بشؤالها لا تَرِتُ 


_ َه 
هو 


اتفاقاء وفيّد بمَوتٍ الزَّوج؛ لأنّها لو مانّت لاير الزَّوجٌ منها تماق من الخدائق ين تبرج 


المجمء. 


.)585 انظر: فتاوى قاضي خان (؟/‎ )١( 
المصدر السّابق.‎ )0( 
.)757/8 //( انظر: البحر الرائق‎ )"( 


() ني (م) لا يقع ولا يقطع. 
(0) انظر: الاختيار (7/ 2157 5 .)١5‏ 


١ع‎ 


> < >< ت>< > >< > >< ز> ج ز> جد زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


(فصل في حق الحَضانة)”" 


والحضانةٌ للأمٌّ بلا لوحي ار ار 
وأمّه ثم لأب. ثمّ خالته”" كذلك, ثم عمِّه كذلك» بشرط خُرٌ : تهن؛ فلا حل لأمةٍ وأمٌ ول 
يه اكالم نيمة حب بقل دياه وبيكاح غير مَخْرم ينه ها يش وبقخرم لا 
اراق مله وجتو بياب ويمرة الست بزوالوكا سقة ون التطبات على 
تَرُتببهم» لكِن لا تدقع البنتُ إلى ا ؛ كمولى العتاقء وابن العَم» ولا فاسقٍ 


مجه ولايُخير طفل» والامُوالجَذةٌ اح بالابن حتَى يأل ويشرب ويلبسّ ويشتنجي 
جيتس سا ا : حتى تشتهى. لا د 


تكحَها فيه وهذا للأمٌ فقط. واقعات 00 

إذا قات الأمُ المطَلّقةُ: أنا أَرْضِعه بغير أجر أو بدِرْهَمينء وأرادَ الزّوجُ أن يُرضِعَه 
لزتعا بد هين او ندر تنس وقتالاء ان يمه الاضل هذا آن الثرق مني ونكت ربق 
الرّوجَين وبينهما ولد صغيرٌ - ذكرًا كان أو أنشى - أو أوْلادٌ صِغْارٌ والأمُ تُريد أن يكونَ 
0١‏ يكونَ عندهء فالأمٌ أحق به مَكذا قَضى أبو بكر الصّدّيق 

يتين ولسم يُنكر عَليه أحدٌ؛ فكانَ إجماعاء ولأنّها على حضانة الوَلدٍ أفد زُ فكانَ الدّفمٌ 
با لضّيئ أظرء وإ أبت لا تي على ذلك انها تى لاتفيره واي الول يندة 
خلامًا للشَّافْعيَ رَتمَُلنَه؛ِ لأنّ الصّحابةَ لم يُخيّرواء وإذا ثبت هذا فتقول: إن كانت [الأَمُ 


ا 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) في (ط): «ثم أخته لآب وأم, ثم لأب. ثم لأم, ثم خالته». وني (ق): «ثم أخته لأب وأم, ثم لأم ثم لآأب». 
(") ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() في (ط). و(ق). و(ع): «من الوقاية». 

(6) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشريعة .)178-١575(‏ لسان الحكام (ص7”77, 073774). 


م 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


9 0 75 مس 4 بن - و 2 
ترضع بدِزُهمين وغيرها يُرضع بِدِرهّمين يدفع إلى الأمٌ» وإن كانت ١١]‏ هي ترضع بغير 
شيءٍ وغيرٌها كَذلك ذفَِ إِلَيها؛ لأن الحضانة لها. من جامع الصَّغير””. 
عر د الى ع هس عو 1 هه 50000 ِ 

والأمَة إذا أَعْتّقها مَولاهاء وأمٌ الولد إذا أَغتقت كالخُرّة في حقٌ الوَلدٍ للحضانة؛ 
17 مه أ ٍِ 7 7 0 رق 
لآأنهما حرتان بثبوت الحق لهماء وليس لهما قبل العتققى حق في الوَلْدٍ؛ لعجزهما عن 
الحضانةٍ بالاشتغال بِخِدمَة مَةِ المولى. من الهداية ا 


0 00 


1 


لام.. من الو 
إن البنت لا دقع إلى عض غير محرم؛ كابن العم ومولى التاق ولا إلى الفاست 
الماجنء ولا إلى ابه وإن لم يكن لها إلا ابن العم : يَخَيّر القاضي إن شاءً دفعها إليه إن كان 


أصلح وإن شاء وضعها علد الأمين. من شرح الوقاية"©. 


الماجٌ الذي يُعلّم اناس الجيلةً الباطلةً؛ بأن يُعلَّم المر لمرأةٌ أن ترتدٌ وتَبينَ من رّوجِها 
كم سلمت. والعياذ باللّه تعالى. من شرح الكنز'". 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (دص2775 /73777). 

() انظر: الهداية مع شرحه البناية (6/ 1١‏ 506). 

(5) انظر: البناية (4/ 5 56). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 44 57:4 5)» درر الحكام شرح غرر الأحكام .)5٠١ /١(‏ 
(1) انظر: الاختيار .)١5/5(‏ 

(0) انظر: البناية /١١(‏ 40). وهذا التعريف هو للمفتي الماجن. 


كران 


> < >< ت>< >< > < ز> ج< ز> ج زج < ز> جز > جح ز> > جه ز> حا تز> > -< 


فصل فى ثبوت النّسب ( واللعان)”" 


إذا تزوّج الرَّجِلُ امر أن فجاةت بود لأقل من سنّة أشهر مُنذِيَوم ترَوّجها لم يبت 
نسَبه؛ لأنَ العُلوقّ سابقٌ على التُكاح فلا يكُون منه؛ فإن جاءت به ليسنّة أشهّر فصاعِدًا ينبت 
منه» اعرف به الزَّوحُ أو سكّت؛ لأنّ الفراض قائمٌ والمدَّة تامّة. من الهداية". 


تر 


وضرطً لان أن يكور الرّوجانٍ حرّين”" عاقلين بين غير دوين في القذفي. 
وأن يكونّ النْكاحٌ ينهما صَحيِحَاء سواءٌ دحل بها أو لم يذخل . كذا في شرح الطّحاوي”». 


57 اشترطت الرّوجِيّه أن الله تعالى خصّ بالأزواج حتّى لو قَدّفها [”"/ ب] ثم 
طلّقّها ثلانًا أو بائنًا فلا حدّ ولا ِعان» وكذا إذا كان التَكاحٌُ فاسدًا لا يجب اللَعان؛ لأنّهِ ليس 
برَوج. من غاية البيان””' 

من قدّف بالزّا زؤجته العتفيفة وكل صَلح شهدا أو تفى ولَدَها وطالبّت به لاحَنَه فإن 
ناخس ادبيو ار اللي ياك الإ از ينايرإلا رس وسكي الاين أن 


27 


1 
تصلة 


نصدَقٌ» فإن كان هو عبدًاء أو كافرًاء أو محدودًا في قذفٍ حُدَه وإن صَلح شاهِدًا وهي أمة 
أو كافِرَة أو محدُودَة في قدفٍ, أو صبيّك أو مجنونة» أو زازية فلا حدٌ عليه ولا لِعانٍ - من 
الوقاية - لأنّها إن اتصمّت بالزّنا لاتكون عَفِيفة وإن اتصمّت بِعَيرِه مما ذكر لا تكونٌ أهلًا 
حبي نازر لعدم إحصّانهاء ولا لعان لعدم عمتها ولا أهليّتها بالشّهادة9. 
من صدر الشّريعة". 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(6) انظر: الهداية مع شرحه البناية (0/ 5758). 

(©) في (ط).» و(ق)» و(ع): احرين مسلمين». 

(5) انظر: تحفة الفقهاء (؟7/ .)75١9‏ 

(5) انظر: تحفة الفقهاء (؟/9١7).‏ 

(5) في (ط).ء و(ل)» و(ق)» و(ع): «العدم عمّتها وأهليتها». 
(0) انظر: الوقاية ومنتهى النقاية (/ 5 .)١٠١6 2٠١‏ 


١ / 


> حج بم < رتم برعم < >< > جنع حم جدنع < 42> > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - 


قَى ولد الحرّة لاعن تنهساء [لكن]” إِنّما نقَطِع السب إذا تفى في مدّة قر 
وق بالزيين» شد لانقع» فض الما إلى رأ القاضي تَفديرَها وى 

00 و 2 ت لا يصحٌ نفيّه بَعده» بخلاف المولى إذا هُنَئ فب فسّكت. فالسّكوث عند التَّهنئةٍ 
في ولد || 2 حَةٍ وأمٌ الوّلِدِ قبول دُون الأمَةِ. من المنية©. 


قّى ولدّه يَجْري اللَعان وينقطع النّسبء لكن إذا تَفى بعد الولادَةٍ بمدّة قَصيرَّة 

تقديرّها مُفْوَّض إلى رأي القاضيء وقدّرًا بأرْبَعين يومّاء فإذا تَفى بعد ذلك لا ينفي 
السب ولاتيجري الال بل من وهذاإذال تفل اهدق أماإذاقبل اله بأن ف 
فسَكّت لاء وهكذا في ولد أمٌ الوَلِدِ إذا وَلَّدتء إِلَّا أن الشّكوتٌ عند التَِّيَة في ولد أمّ الول 
من روسن ةا 6 


(١)مابين‏ المعقوفين ساقط من (م). 

(0) في (م)» و(ل)» و(ق): «وقدره». والمثبت من (ط)» و(ع). 

(*) في (م) عند التهنئة. 

(5) انظر: الأصل (0/ 251١‏ 207). المبسوط (/1/ 07). 

(6) انظر: الأصل (5/ 25١‏ 07). المبسوط /١/(‏ 57). رد المحتار (0/ .)١57 0151١‏ 


اإمرذنا 


> < >< ت>< > >< > < ز> ج ز> ج زج < ز> جز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


كتاب العتاق 


5 


0900 2 1 7 ع 1 و ع اس 2 6 
رجل قال لعبده: أنتِ حرّة. أو قال لأمَتِه: أنتَ حرٌ. يَعْيق0"). 
وإن قال لرّجل: يا زانية لا يحد؛ لأن في المسألةٍ الثانية قَذْهًا بالرّنا لا يُتصوّر منه؛ لأن 
3 و 7 ا ء- 9 . : ًِ 05 
زنا النساء من الرّجالٍ لا يتصوّر فلا يكون قَذْفا مُوجِبًا للحد, ولا كّذلك في الأولى؛ لآن 


عِتقٌ الرّجال والدبناء سواء. من ما ش 60 


عبد اتكأعلى حائط» فقال مّولاه: «أزادباش»26"» وقال: عَنَّت به أزادباش من 


الكرائر. لايُصدَّق ويَعْتِق. ولو قال: أنت حر من كذاء أو أنتّ حرٌّ اليومٌ من هذا اليوه» 
عق في القضاءِ [/0/ أ]. 


إذا قال بالهجاء: أنت حر. إننّوى العتقّ عبّق وإِلّافلاء وكذا الطّلاق. من خزانة الفقه©. 


#اعةار ع 2 ل 0 -ه 5 3 ع 
رجل أشهّد أن اسم عبده حرء ثم دّعاه: يا خر. لا يعتق» ولو دعاه بالفارسيّة: يا أزاد”") 
يَعْتْقَء ولو سمّاه أزاد» ودعاه بأزاد لا يَعتق ولو دّعاه بالعربيّة: يا خر يَعتق» ولو سمّى 
40 2 ل ونير 
امرّأته طالق, ثم دعاها: يا طالق تطلق. من الخلاصة”". 


(1) في (ط»)» و(ق»» و(ع): «رجل قال لعبده: أنت حرٌ. أو قال لأميِه: أنت حرّة. يَعْتِقٌُ». وفي (ل): «رجلٌ قال 
لعذة: أنف جا أو لاقال لأميه: أدث حرّة. ينيق: 

(؟) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 07 البحر الرائق (5/ 57 7). 

() معناه في اللغة العربية: كن حرا. 

(4) في (ط)» و(ل)» و(ق)» و(ع): امن هذا العمل». 

(0) انظر: الأصل (5/ 0557 »)41١‏ تحفة الفقهاء (7507/5).» البحر الرائق (5/ 5١‏ 7). 

(1) معناه في اللغة العربية يا حر. 

(0) انظر: المحيط البرهاني (5/ 5)» الفتاوى الهندية (؟/ 37)» رد المحتار (5/ 077). 


كرون 


> بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 7 0 


0 ع 31 6 وار ة أساأ سمي ع ل 5 
رجل قال لجاريته: يا حرة. وأراد به الكذت عتقت قضاء لا ديانة» ولو قال لعبده: 
يا حرّة» أو لجاريّته يا خُر. يَعْتِقَء بخلاف ما لو قال لرجل: يا زانية. من الخلاصة”© 


ولو قال لعبيه: «يا بابا»» أو «يا جان بدر)"”". لا يعْتق» ولو قال: «ابن كوجه من 
ست)”" ففيه اختتلاف» و تيار ا 0 ا بعاد فاق الأدكة أنه لذ يق إن توه 


93 8 عبده. 58ظ كيه 


الجوات: ا عق عبده 2 دار الحربء : ثم خرج ان دار رالإسادم ل م 
أبقٌّ فدّخل إلى دار الحرب. وبَعد ذلك عَلَبنا عَليهم فوّجَد عبدَه فأخذه» فيَجوز بيعه بعد 
ذلك. 


ولو قال لعبده أو أمَتِه: أنا عبدُك. عّق إذا تَوى فيه"”» والأصَحٌ لا يَعتِق وهو المُختارٌ؛ 
لأنّهِ يُراد هذه الكَلمةٍ الُطف عرفا. من شرح الكَنزز". 

إذا قال لعبدِه: إن دَحَلت الدّار فأنتَ حر ثم باعه. ثمّ اشتراه فدَحَل الدّار عَتَقّ. من 
0# 


.)5 /5( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(0) معناه في اللغة العربية يا فلذة الوالد. 

(*) معناه في اللغة العربية: ولد زقتي. 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (5/ 207» البحر الرائق (4/ 50 7). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() في (ط)ء و(ل)» و(ق)» و(ع): (إذا نوى قنه». 

(0) انظر: البحر الرائق (5/ 5 5 7)» الفتاوى الهندية (؟/ 0). 

(8) في (م) مكانه من شرح الكنزء انظر: المبسوط .223١8/5(‏ البحر الرائق (7737/5). 


ع5 


> < >< ت>< > <> > < ز> ج ز> جد زج < زع جح ز> ح ا ز> > جه ز> > > - 


أبي حنيفة وَمََلنَّ؛ لأنْ عنده يسئَنِد العتقٌ إلى أوَّل السَّهرٍ قبل الموتِ» وهو كان صَحِيحًا 
في ذلك الوّقتِ. من المحيط البرهاني كذا في قاضى خان”"'. 

ولو ملك أحدًا من والِدّيه أو مَولوديه عتّق عَليه بالا جماعء أمًا إذا ملك غَيرَهم من 
الل والأخت. والخال. والعم فكذلك الجواتٌ عندنا خلاقًا للشّافعيٌَ 
حأ الاي ا يا 00 


الرضاع لا تق:ذ نقتضي العتق بالإجماع. . من خزانة الفقه”". 
ولو قال لعبده أو أَمَته: هذا ابنى أوابقى تعتق؛ ولا يشترط الشبات على إقراره0 
فاضي خنان11, 


ولوأن وجلا أو امر أ قال لعَبده أو أميه: أنت حدٌ قبل موق بعشيرة آَم كه قال المولى: 
جعت عن هذا القول. فلا يصح الرّجِوعٌ بالقَولٍ 113/ ب]» ولو باعَه أو ومَبّه لأحَدٍ أو 
تصَدّق به على أحدٍ يُجزئه ولّيس هذا بِمَنزِلةٍ المُدبّر وإن لم يفعّل شيئًا من ذلك حتى 
ا ل ل ا 
مَذه المَقَالةِ عشَّرة ة أيّام ثمّ مات عتّق. ولو قال: : أنتَ حرٌ بعد مَوتي بعتّسرة أيّام يكون هذا 
بمَنزْلةٍ الوصيّة؛ له أن يَرِجِعَ عن هَذاء وإن لم يَرجع حتّى مات ينبغي للوصيّ أن يعتَقه بعد 
ري ا ست ات من كت معدن حعيق التبيان كذا نيعي 


ولو قال لأمَته: أنتِ طالقٌ أو بائنٌ أو تخمّري. فتوى به العتقّ لم تَعتّق. 


.)101١/7( انظر: بدائع الصنائع (5/ 85)) مجمع الأخبر‎ )١( 

(0) في (م) من أكمل الدين, انظر: الاختيار (5/ »)75١‏ البناية (5/ »)١١‏ رد المحتار (5/ 95 7). 

() زاد في (ط)» و(ق)» و(ل)» و(ع): "وقيل: يُشتّرط الَباتُ على إقراره». 

(5) في (م) من خزانة الفقه» انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 759). 

(5) التّذبيِر: عتق العَبْدِ عن دُبُرِ هو أن يقول له: أنت خُرٌ بعد مَوْتِء وهو مُدَبّر. وَمَيكَ العنة إذا علقت عنقه 
بِمَوْتِك. تاج العروس (باب الراءء فصل الدال ثم الباء). 

(5) في (م) من قاضي خان. 


١-1 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < 22> > ز> <> تز> > ز> جح ز> هت > - م م 


اعلّم أن صَريحٌ الطّلاقٍ وكِنايَاته لا يقّع به اعت عندناء وقال الشَّافعِيُ ويم ماين 5 
هالع إذاتوى. كذا ذكر علاء #الدي العالم "وطويق الخلافٍ قول الشَّافعِتَ رمه 5 
لو قال لامرأته: أنت ت حرّة. ونووى به وفيت الطَّلاقٌ [بالاتفاق]27, وكذا إذا قَالّ لأمته : 


أن طالقّ أو بائن أو حرام. ولووع يهال 11 رو لي لون ويفا ال 


ولوقال ال أو قال: أ الي . إن عَلِمِ أنه م : مَسْبيٌ0" لا يعتق» وإن لم يعْلّم 


01 9 
أنه مَسَبِيٌ (7) ١‏ ولا 


فهو حز. . من فاضي خان 
52010 فأوْمَأ بِرَأْسِه بتّعم لا يعْتق؛ لأَنَّهِ قادرٌ 
على العبارَة؛ فلا تقوم الإشارَةٌ مقامَ العِبارةِ. ولو كان في يده صبيٌء فقيل له: هذا ابك؟ 
فأومَا بريه بّعم يثيّت نسَبُه ينه؛ لأنّ النَسب لا يتعلّق بالعبارة؛ فجارٌ أن يثبّت بالإشارة 
من قاضي رن ! 
رجل قال لعبده: إن شمَمْتك فأنت حرٌ. ثم قال له: لا بارّك الله. أو قال: اللّهم العنه. 
لا د يتل لات عنرط العدث الكهموهذا دعاء ول يكت تم . من قاضي خان' 00 


(1) أبو الفح محمد بن عبدالحميد الْأْمَّنديء المعروف بالعلاء العالم» من حول الفقهاء من صحاب أبي 


عفرو غنة أو المظر التسمهاق دو تعناشفه: طريئة القذق يهل النظر ف الأضرل» 0 
سنة (60075ه). 


انظر: الجواهر المضية (7/ 270/8» تاج التراجم (ص757). 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
(©) في (ط)ء و(ق)» و(ع): (يقع»). 
(5) ني (م) كذا في المحيطء وفي (ل)» و(ع): «من قاضي خان). 
(5) انظر: بدائع الصنائع (5 / 06) تبيين الحقائق (”7/ 49» ٠١١‏ ). البناية (5/ .)35١ 2١9‏ البحر الرائق (5/ .)59٠١‏ 
(0) ب (ط).ء و(ل)» و(ع): أنه سبي ). 
(0 ني (ط).ء و(ل)» و(ع): ا(أنه سبي ). 
(8) في (م) من غاية البيان» انظر: بدائع الصنائع (5/ 207» الفتاوى الهندية (؟/ 5). 
() انظر: المحيط البرهاني (5/ ؟١).»‏ الفتاوى الهندية (؟/ '7). 
١‏ انظر: فتاوى قاضي خان (؟7/ .)١١١‏ 


ا 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > - 


210000 1ك م 6 د نمف كه اس 9 و د .2 أب 
رجل تزوج بامَتِه المَعروفة وأقر بنكاحها لا يجوز ولا تعتّقّ الجارية. من قاضي 
| 00 


رجل قال لَعَبيه' اله مين انن: ا ل ا ولو قال 
[لعبده](": تصبح غدًا حرا . كان العتقّ مُضافًا إلى الغد. ولو قال: تقوم حرًا أو تقعُد حرًا 


يعْتق للحال. من قاضي خان””. 

إذا قال لأمَتِه: إن دحَلّت الذدَّار فأنتِ حرّة. ثم أعتقهاء ثم ارتَدّت ولحقت بدار 
الحربة» لم شبيت: ثم مَلّكها الحالف ثم دحَدّت الدَّار لا تعتتق» وقال زُفر وِمَدَآالَهُ: تَعتق. 
ولو كان العبدٌ كافرًا يكون الحكمٌ هَكذا. من البزازيّة©»0©. 


نا المُدبّر المُقيّد فألفاظه تحمسة: إن مِتّ من مَرَضي هذا [8/ أ] أو مِن سَمَّرِي هذا 
فأنتَ حر أو أنتَ حرٌ قبل مَوْتي بشَّهرِء أو قبل موت فلانٍ بشّهرء أو إن مِت أنا وفلان فأنتَ 
عد وتو تان تيد يندمو رمت الزن . لم يكن مُدبَّرَا فإن مات فلانْ قبل المَولى 
بجا ا 0 إن 


الفافنبي: آر الراصي »ريصت بخة ولو قال: أنتَ حرٌ قبل موت بِيّوم لم يكن مُدبّرًاء فإذا 
مات اسمَّد العِتقٌ إلى ذَّلك الوّقتِ عند أبي حنيفة مَداَئَكُ لكِن المُسْتَيْد لا يظهّر في حقٌّ 


المع عرو ل اقم ليرا ترام البح ارما ل 


.)٠١ 9 /7( انظر: البحر الرّائق‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(") انظر: البحر الزّائق (5/ 5١‏ ؟7). 

(5) ني (ل). و(ق): «من البزدوي». 

(6) انظر: تبيين الحقائق (”7/ 775). الفتاوى الهندية (75/5). 

انظر: الأصل للشيباني (5/ »)17٠١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 0515 55)» تبيين الحقائق (7/ 49)) 
فتح القدير (/ 579). 


كنا 


> حج بم < رتم جرم < >< > جنع حم جدنع < > > ز> <> ثز> > ز> جح ز> > - م م 


ال ا ا و ل ا ا ا 
لأنّه لما حَيْث زالّ العبدٌ عن مِلْكِه فلا يعْتِقَ» وإن باعه بِيعًا فايدًا ثمَّ أْسَّله إلى المُشْتري 
مَقَ؛ لأن شرطً الحنثِ قد وجد والعبدٌ باق على ملكه فيَعْتِقَ» وإن باعه بِيعَا فاسدًا إن 
سلمه إلى المُشتري أولا ثم باعه لا يعْتق. من قاضي خان”". 

إذكال: إن بعغته فهو حر . فباعه عَلى أنه بالخيار د يعْتق؛ لأنّه لم يخرّحُْ عن ملكه» وقد 
وُجَدَ الشّرطٌ وهو البيعٌ. ولو قال: إن اشتَرَيْته فهو حرٌّ. فاشتّرى على أنّه بالخيار عتّق» 
أمّا على أَصْلِهما فلأنّه دحل في ملكِ المُشُْتريء وأمّا على أصل الإمام فلأنّه علّق العتقّ 
بالشَراءء فكأنّه قال بعد الشّراءِ بالخيار: فهو حرٌ. فيَْتِق. من ظهيرية”©. 

قال: أنتَ حر بَعد موت بكذا. تدبير مُقيّد. قال: أغتقوه عني بعد مَوتي. ثم باعَه جاز. 
من منية |١‏ فتي ". 

إن حَدَمْتني كثيرًا فأنتَ حرٌ. فإذا خدّمه أكثّر من شهر عتّق, وإلّا فلا. من القنية9. 

ولو كاتب عبدّه على أن يخدّمّه شهرًا أو يخدمَ غير جار وللمُكاتب أن يُسافِرَ بغير 


إِذنٍ المولى. من خزانة الفقه0'. 


ولو قال لعبدِه: هذا أخي. لا يعْتّق» ورّوى الحسّنء عن أبي حنيفة وهار لق 


ولوقال: هلا أخي لأبي. أو:قال* ا . يعتتق. . من قاضي خان""'. 


.)47 /7( انظر: المبسوط (/87/ 5777)» تبيين الحقائق‎ )١( 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 77)» البحر الرائق (5/ *717). 

(") انظر: الشف في الفتاوى (7/ 874 )» تحفة الفقهاء (710/4/7), المحيط البرهاني (257/5. البحر الرائق 
(/7387). وقال صاحب المحيط البرهاني: «وإذا قال لعبده: أنتَ حر بعد موتي بيوم - أو قال: شهر - فهذا 
لأبكوة مدر اوعدا النمة ك إبضاف الكو وس الاين يعد قوف البو بن لضن بود أراتقى يرما 
يعتقه الوصيٌ». 

() انظر: القنية (ص١١١).‏ 

(6) انظر: البحر الرائق (8/ 57)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 77). 

(1) انظر: المبسوط (/1/ 58).» المحيط البرهاني (5/ .)١١7‏ 


1 


> < >< ت>< > >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


رجلٌ قال لجاريته قَد ولّدَت: هذه أم ولّدِي. إن كان القولٌ في الصَّحَةَ د تصيرٌ أمَّ ولّد 
و 00 


عع 0 ب ا 
1 


ولو جرى على لِسَايه لف العألاق أو العداق من غير قَصلد يمع عند محكد وصَدكدَك 
وعند أببي يوسّف وداه َع الع ولايقّع الطّلاق» وعند أبي حنيفة َم انَهُ لا يع العق 
ويمّع الطّلاقُ ولو جرى على لسانه لفظ الكفر مِن غير قَضْدِ لا يكم بالاتفاق» ولو جرى 
على لسانه لفظ النَّدرِ مِن عير قصدٍ يلرّم بالاتفاق. من الواقعات”" 

وج قال الكقار كن أض ضر ور ف الاكونة ذللفهنا هذه 

ال يَعتقَ 
الأنايو لي قال ات اندلق مك عتم نبول عقف الذن ولو قال ازا فيه أن 
6 لل 0 كسان للق ولرضات ىر 


الوصضة 


- 


ولو قالّ: فرجك حرٌ. لعبدٍ أو لأمَةٍ عق بخلاف الذكر في ظاهر الرّواية. 


رجل صحيحٌ قال لعبده: أنتَ حر قبل مَوْتي بشهر. ثم مات بعد شسهر» قال بعضُهم: 
يَعتقى من ثلث ماله. وقال بعضهم: يَعتق من ججميع المالٍ. وهو الأصحٌ”؛ لأنّه على قَولٍ 


.)١945 /6( انظر: بدائع الصّنائع (5/ 1737)» تبيين الحقاكق‎ )١( 

() انظر: فتاوى قاضي خان ».)55٠ /١(‏ البحر الرائق (”/ //737). 

() زاد في (م): «كما في الطلاق». وهي زيادةٌ غير موجودة في كل النسخ الخطيّة. 
(5) في (ط)ء و(ل)» و(ق)» و(ع): «الصحيح». 


١0 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 7 0 


أبي حنيفة وَمَدلنَُ يسئَنِد العتقٌ إلى أوَّلِ السَّهِرِ قبل الموتٍء وهو كان صَحيحًا في ذلك 
الوّقتِ. من قاضي خان”". 
صبِيٌ في يد رجل» فقيل له: : هذا ابئك؟ فأوْمَا بره أي نعم ثبّت نسَبّه» ولو قِيل له: 
عتّق هذا العبدَ فأؤما بريه بتعم لم يق وليس السب كالعتت؛ لأنَ لنب يُحتاط في 
وي ا 0 ماسج 
امرّأنّك؟ فَأوْمَأ بره أي نعم لا يجوز طلاقه. من الفصولين7”7. 


وفخو رز عت الاق من الظهار إذا كان جداء: فى المسيو ل 2. 


00 : 5 وري : ان 0 5 8 
ولوقال: كل عبدٍ لي فهو حر أو كل أَمةٍ لي فهي حرّة. وله خنثى مُشكل لم يعتق. 
- هه ِِِ ّمه 
ولا يُقبّل قوله: أنا ذكّر أو أَنّتى. من مُنية المفتي©. 


5 ا 00 ع عن اع شاع 0 5 2 2 1 2 
رجل زنى بجاريّة أبيه» أو أمه. أو جده. أو جدته؛ فوّلدت ولدا فهو حر. من المنية : 


ولد وَطِئ جارية امرأِه» أو جارية واده أو جه فوَلّدت ولد وادّعاه لاي ات 
[9/ أ] ويَنْدرئ عنه الحدٌ بالشّبهة [فإن]” قالّ: أحَلها إلِيّ المولى لا ب نيت السب إلا 
مسقي الإخلال ولي أن الول يبد نإن صف في الآثزين جديا كل تسب ول 
دالؤونو نا قدي الك اد ” ثمّ ملّك الجاريّة يومًا من الدّهر يثبت الشُسب منه. من قاضي خان). 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (7/ ».23١١‏ البناية(57.6948/5). البحر الرائق (5/ 57 ”7. .)594٠‏ الفتاوى الهندية 
(/ 5). 

(') ني (ط). و(ل)» و(ق): «من الفصول». 

() انظر: جامع الفصولين (؟/ .)١5٠‏ 

(5) في (م) من منية المفتي» انظر: المبسوط .)758/١١(‏ 

(5) انظر: الأصل (03777/9)» الهداية مع شرحه البناية (17/ “0177). 

() انظر: البحر الرائق (7/ .)7١9‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(8) انظر: فتاوى قاضي خان .)737١ /١(‏ البحر الرائق (519/7). 


الكاا 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


ولو قال لعبده: أدَّإِلِيَ ألفا وأنتَ حر - بالواو - لا يعتتق العبدٌ إِلّا بالآداء؛ لأنَّ الواوَ 
يوسب اليه لع 
الأداءِ؛ لأنَّ العتقّ لدَوامِه سَرى لمُعتقه. فكانّ مَعنى الفاءِ فيه مَؤْجودًا. من شرح المفصّل ”© 


'لتيع العمل ض. 7 ع7 اهن 0 2 65 > مث إفة 
مَريض حرر قنه» ورّضي به الوَرَنْة قبل مّوتِه» فالقن لا يسعى في شيء. من الجامع 


قال لأمَتِه : هذه أمٌ ولّدي . فلو قاله في صِحّته تصير أمّ ولاده» مّعها ولد [أو لاء ولو 
له في ضيه تبر وليه وتيق من كل ماله لو ته ولدّ]1": ولا تق من لبه . من 
الجامع * 


أقر في مَرضه بقن لامرأَِهِ ثمّ حرّره» فلو صدَّقه الورئة يطل اعتقهوب ولو كديوة حدق فق 
اثلث .كذا في الجامع. هذا بإطْلاقه يدل على أنَّ المريض لو أقرَّلوَاريهبعينَ وصدّقه 
بقيّة الوَرَثةِ في حَياتِه فلا حاجة إلى تصديق بعد موتِه. من جامع الكبير"". 


والواقال: إقاهت من مرفي فأنة ير فقول اقيق ولوقال:إذامتاف مرضى: 
يَعتتق. من الجامع”" 

وإذاوَطِئ الأب جارية ابه فماتٌ مَولى الوَّلِدٍ فادّعاه ثبت نسَبّه منه إذا كان الأبٌ 
0 فإذا ادّعاه الابنٌ مع أبيه فالوّلدٌ للابْنِء وكذا 

ريّة أمٌ ولَدِ له. من الفتاوى الكبير*. 


.)78٠١ /5( البحر الرائق‎ .)١5 2.17 /76( انظر: المبسوط‎ )١( 

(1) انظر: جامع الفصولين (؟/ /ا/ا١).‏ 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(:) انظر: جامع الفصولين (1757/5). 

(5) في (ل): «من الثلث ص». وفي (ط). و(ق): «من الثلث كذا ص». 
() انظر: الدر المختار ورد المحتار (// 785). 

(0) انظر: جامع الفصولين (؟5/ .)١75‏ 

(4) في (م) من الوقاية» انظر: الجوهرة النيرة (5/ .)١957‏ 


١ لاع‎ 


> جبنم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> > - م م 


وتيق وطئ أسة ابننه نولدت فاعاء كيت انصيه م وعي أم ولدمة وجب فيمتها 
لا مَهْرهاء ولا قِيمّة ولِّهاء والجدٌّ كالأب بعد مَوتِه فيه لا قَبْله. من الوقاية7'. 


عبد أبن ودخل إلى ١و‏ لحريو سر الب رمدم باختيار تفيه بغَير 
الأَسَارَى عتّى في الحالٍ قير رضاء المَوْلى؛ لأنّه أَعْتِق لله مجانًا بالاتفاق. من الخزانة”". 


غَرّم المَؤْلى إن وَطِئ فك ُكاتبته يعني: لو وَطِئ المَوْلى لَزِم العْقَرٌ””؛ لأنّه لا يُمكِن 
إيجابثُ الحذ لبَقَاءِ الملك رَقَبَةَ قبع فيُعْتَبر العُقر. ويكون العُقر لها؛ لأنّها صارّث أحَصّ بكُسبها 
وأجرتها يول إلى المَفْصو بالخقر؛| إِذمَناة فِعٌ البضع مُلحَقَة بالأعيانٍ لا العيان”». من 
شرح الك 

وإذاوطع أمته الشكاكة فساءت يو لنقادغاء يعنت تساف و لا ترط تصيديقها؛ 
لأنَّ رقَبتها مملوكة له [4"/ ب] بخلافٍ كسبهاء ولو ملكه يوم بعدما كذّبه المُكاتّب ثبت 
نسَبّهِ وصارّت أمَّ ولَّدِ له أي: ملكها؛ لأنَ الإفرار به باق» وهو المُوجب. ورّال2 حق 
تاودا عو ال 


ولو أرادَ أن يجعل شيئًا لم م الوَللٍ بِوَجِهء يُوصيه لها . من منية المفتي”". 


(1) في (م) من الخزانة» انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشّريعة (/53). 

(0) في (م) شرح الكنز 

() العُقَرٌ بالضمّ : ديه الفرج المغصوب. وما تُطاه المرأةٌ على وَطءِ الشَبْهة . وأصلّه أنَّ واطِيَ البكْر يَْقرها إذا 
افتَضَهاء ؛ سمي ما تعطاه عُقرًاء ثم صارٌ عامًا لها وللتّيب . وجمعه الأعقارٌ. انظر: تاج العروس (باب الراء» 
فصل العين ثم القاف). 

(5) في (ل)» و(ق): «بالأعيان والأعيان». 

(6) انظر: تبيين الحقائق (0/ .)١07‏ البحر الرائق (// /5). 

(5) في (م) وزاول. 

(0) في (م) من منية المفتيء انظر: تبيين الحقائق (7/ 57 .)1٠١‏ 

(8) في (م) من الوقاية» انظر: فتاوى قاضي خان (7/ /ا9 5)» البناية (119/ 57/8). 


كا 


> < >< ت>< >< > <> ز> ج< ز> جح زج < زع جح ز> ح د ز> > جه ز> <> > - 


ا يُعْتِق أمّه لا هي تَعتقه والوَلَدُ يتبّع أمّهِ في الملْكِ والرّقٌ والعِنْقٍ وفروعه. 
زولك الأمة مق زوجها ملك لستدهاة وولدها من مو لاهاسم. من الوقاية""". 


كاتبّ قِنّه على قِيمّته لم ب تر يا سانيا يه »فلو أدّاها 
22 الت بار يلار وزيا قروا من يعر [زالاليم من الققر 


ماهو مَشْروعٌ من وجه دُون وجه. من الجامع في الفصل الثّلاثين”" 


والفرقٌ بين الِلْكِ وات أن لق هو الذي ركَبه ال له تعالى”" باه ججزاة اسيئكافهم 
عن طاعَقِهء وهو حقٌ لله تَعالى أو حقٌ العامّة على ما اخمَلُوا فيه» والِلّكُ هو تمكن 
الّخص من الصو فيه وهو حثه» وأوّل ماموبجد المأسور مُوضف بالق ولايُوضف 
بالك إلا بعد الإنحراج إلى دار الإشلام. من شرح الهداية©» 


معسس ا ب 00 
يجب قيمّته» وعند محمد رِيمَدُالنَهُ قيمّة خدمته. من الوقاية". ب بعني: لو قال جل لعبيه: 
اكب على اا تفي يننا تر تعد حت فين ماقي جود لسر وهو اشر للا 
الإعتاقٌ يقتضي القَبِولَ لا وُجودَ المَقبولء أمَّا لو قالّ: إن حَدَمْتني سنة فأنتَ حرٌ. لا يعْتّق 
ِقَبِولٍ الخدمّةٍ ما لم يُوجَدٍ الخِدمَة؛ لأنّه أؤْجَب له العتقٌّ بوٌجودٍ الخدمة» وعليه خدمة 
جاإسا و اي الس سراي 


يوسف رَِهُمَا لَك وقال محمد َه يداد ددا 4. من شرح الوقاية ا 


.)١ 57” /7( في (م) من الجامع» انظر: الوقاية‎ )١( 

(0) في (م) من شرح الهداية» انظر: جامع الفصولين (7/ /01). 

() في تبيين الحقائق وحاشية الشَّلبي (/77)» وفتح القدير للكمال ابن الهمام (/ 77)» ودرر الحكام شرح 
غرر الأحكام (5/7): والدل الذي 1 الله تعالى». 

(5) في (م) من الوقاية» انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشّلبِي (7/ 7/7)» وفتح القدير للكمال ابن الهمام (؟/ 7"17/7), 
ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (5/7). 

(6) انظر: الوقاية (7/ .)١6/8‏ 

(5) في (م) الهداية بدل الوقاية» انظر: بدائع الصنائع (17/17/5)) الدر المختار ورد المحتار (0/ 37/2575 57). 


كان 


> جبنم < رتم جرع < >< > جنع حم جدنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 7 0 


م أغتق عق ذو مُظلقاة بأقايت تابي أو الستسد عو در من أو افك مدتره أو 
دبّرتكء أو إن مت إلى مائة سئّة. وغلّب موته قَبْلها فمُدبّر لا يُباع» ولا يُومَبء ويُسْتَخْدَم 
ويُْتأجَرء والمةُ توطأ وتدْكح» فإن مات سيّدُه عبّى من ثلث ماله وسعى في ثليه إن لم 
برك غيرّه» وفي كلّه إنِ استَغْرّقه ديه . من الوقاية7". 

ولا يتبِعٌ الولدٌالأمً في التَدبيِرٍ المُقيّد ويتْبَعُها في المُطلقٍ وإن كات حاملًا حين 
دبّرّها. كذا في واقعات التَرَجُمان من مجمع الفتاوى2[١5/‏ أ]. 

2 شتّرى أمة وهي ُبلى من أب بتكا أو وأء عن شه يق ما في بطيها؛ ل١‏ لَه أ حوه. 
وله أن يَبِيعَ الأمة إذا وضَعَْه؛ لأنَ الأمةَ لم تَصِرْ أمَّ ولّده. من مجمع الفتاوى”" 

موا ب ا و 
ججميع الما وإن كان مريضًا عمق من الث ل 


ولنوقال: اع كل رم لم يكن مُدبراه فإذا مات اسمَندَ التق إلى ذلك 
الوّقتٍ عند أبي حزيفة رجانه مَك لكن المُسْبَِد لا يظهّر في حقٌّ المنع من التَّصرّف الذي 
بِاشَرّه. [من الوجيز]”. 

ادع الوّرثة على غُلامٍ أنّك كنت ملك م مر رودل العام إن كنت ملك فلانٍ 
آخرّ وحرَّرَني. بل بيه ينب تحصمًا على الغائب في إنْاتٍ الملك والإغتاقيء فإذا 
قضِي به ثم بزْهَن آخرٌ أنّك قِنّي لا تقل بِتّه؛ إذذلك القَضاءٌ على النَّاسِ كافة» إذ فيه 
مورك أهلا للشَّهادَة وهويثبّت في حقٌّ النّاسِء فيَتْتَصِب هذا المُدّعي خصّمًا عن 
النَّْسِ كاقّةه كأنّهم حضّروا فبَرَنوا عَليه. من الفصولين. 


.)١151 15٠ /”( انظر: الوقاية‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المختار ورد المحتار (65/ 5/8 5). 

(*) في (م) التكملة» انظر: بدائع الصّنائع (5/ 4 4)» البحر الرائق (4/ 5/4 7). 

(5) في (م) الوجيزء انظر: تبيين الحقائق (7/ 44)» فتح القدير (؟/ 57"8). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: فتح القدير (7/ 579))» البحر الرائق (5/ .)59٠‏ 


م 


> < >< ت> جح >< > < ز> ج ز> جح زج < ز> جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


ولو أعتّق السّفِيهُ عبده عتّق ويسْعَى في جَميع قِيمَتِه لصِيانّةِ ماله دفعًا للضرر عنه. 
وردان وإن مات يَسْعى قِيمتّه مُدبرًا [ولا يَسعى نُقصان التدبير؛ لأنّه عبْده ما دام 
عاو التعاية لآ تعب ]021 للقولى قلي "عو لال الكتا وين الوسيا 0 


الماك 2 وها قَضاء على النَّاسِ كلّهم؛ لأناله تاس الله حال الايد 
اسيزقاقُ الحرٌ برضاة والنَّسُ كلهم حصو في إِنباتِ حقٌ له تَعالى ]1 لكُونهمعَريده. 
فكان خضورٌ الواحدٍ كخضور الكل؛ كالوّرئةٍ لما قامُوا مقامَ المُورّثِ في إِنْباتِ حُقوقه أو 
في الدّفع عنه قامٌ البعضٌ مقامٌ الكل بخلاف الوِلْكِ؛ لأنَّه حق العبدٍ على الخُلوصء فلا 
ينتصب الحاضِرٌ حصمًا على الغائب؛ لعَدم ما يُوجب القَضاءً به حصْمّاء فالقَضاءٌ لي 
لايكُونُ قضاءً على الغيرء إلا أن من تلقى الوك من جهته يصير مفْضيًا عليه أيضًاء لعي 
ئرِ القَضاءٍ إلَيهِ لاتَحادٍ الملك. من شرح الوافي©. 


اعلّم أن الل ني دار الإشلام الكرية َه فمَنِ ادَعَى أنّه حرٌ الأضل فالقول قله لأنّه 
ع 0 : إن رجلا لو ادَعَى أن حر الأضل وأقامَ شاهدين لا تقبل 

متمولآن القيون تراه نالاسوا جَة إلى الب لكن إذا ادَعَى نان ارق عَليِه وأقامَ البينة 
الآن تُقبل بين على حُرّية الأصل دَفًا يال من فصول عمادي” /4١[‏ ب]. 


وبوائي عش الالطز راربا كرام الدرلا اام بره لديدي ديدي 
يكُونَ الإنْسانٌ حر الأضل وتكونً الم رَقِيقَاء وصَورَته كثيرٌ. من العمادي”". 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م)» و(ع). 

(1) ماابين المعقوفين ساقط من (م) 

() انظر: المبسوط للشّرَّخسي (1581717/75)» بدائع الصنائع »217١/1(‏ الهداية مع شرحه البناية 
.)٠١١/1(‏ 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (ط). و(ل)» و(ق)»: و(ع): اخصما عن». 

(5) انظر: المحيط البرهاني (8/ 7/87)» الفتاوى الهندية (/ 5١‏ 5). 

(0) انظر: المحيط البرهاني (// 797)., (77377/4)» تبيين الحقائق .)7١١1//5(‏ 

(4) حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (؟/ .)١19١‏ 


١0١ 


> حج بم < رتم برعم < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتثز» - م م 


التقَادم 2 الطّلاقٍ يُقبَل لعدم شَرطية العدالة في الطَّلاق والعتاق» وعلد بعض 
المشايح لا يقل | إذا كان الدهوة ا ات أ أداة الشَهادَةٍ عَلَيهِما مَخْصوصٌء أمَّا إذا 


كان الشهرة كرف انين فيُقيّل شََهادَتَهم اتفافًا؛ لاحتمال أن يُؤديَ بعضُهم الشَّهادَةَ ون 
البعض؛ لأنّهِ إذا أدَى بعضّهم الشَّهادَةٌ سقط عن الباقين. من قتاوى بديع. 


ع 


١0 


> < بج >< ت> جح ر> < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> جز > > -< 


كتاب الآيمان 


رجل دقّع كناب الفقَهِ أو دفتر الحِسَابٍ وفيه مَكُتوبٌ : يسم الله الرّحمن الْرّحيم . 
فقالة أهاترئء ممافه إن وخلك هذا اليك قت خل لز ته الكبارة الالديمين بالندرمن 
اف 200 


قال: والحَلف بحَرفٍ القَسَمِء وُروف القَسَمٍ الواو؛ كقوله : والله والباء؛ كتقوله: 
باللّه. والثّاء؛ كقوله: : تالله. لأن كل ذلك منهوة ق الأتنان::ومذكوة ق القرانه وهذا ا له في 
المُختار؛ لأنَ الباء يُبدَل بها أي باللّام» قال الله تعالى: مِءَامَنتم يو 46 [البقرة: 11] أي آ امَنتم 
له. من الهداية”". 

اليَمِين 7 تقوِيةٌ أحدٍ طرفي الخبر بالمُقَسم به. ال 0 

5 ل 200 اا 000 5 7 قد مامه 206 
حلف لا يوْمٌ أحداء فافتتح الصلاة لنفسه - يعني: نوى أن لا يومٌ - فجاء قوم واقتدوا 
به حَث قضاءً لا ديانة؛ لأنه أمّ مهم ظاهرًا فيَحْمّث قضاءً» لكن لا يقصد إمامَتهِم» والقَضد 
أمرّ بينه وبين الله تعالى؛ فلّم يحنّث ديانة» حتى لو أشهد قبل الصّلاة أنه يَصِلَي لتفيه 
لا يحدّث قَضاءً؛ لأنَّهِ مصدٌوقٌ في أنه لم يفْصِدْ إِمامَتهم لوٌجود الدّليلء وهو الإِنْهادُ. من 
الم ا 1 


حلّف وقال: إن قرَأَثُ القرآنَ فامرأته طالقٌّ. فقّرأ بسم الله الرّحمن الرّحيمء فإن نوَى 
ما في سُورَةٍ النمل يقع؛ لأنّه فُرآن عرفًاء وإن لم يكن له نيّة» أو تَوى غيرٌ ما في سُورة التّمل 


.)١7 5 /5( البناية‎ .)3١ 7 /5( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)١50 2175 /5( انظر: الهداية مع شرحه البناية‎ )0( 
.)78 انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟5/‎ )"( 

(5) انظر: الدر المختار ورد المحتار (0/ 159). 


01م 


02> >< رج >< > جه ز> جه > ج زج ج ري >> > ز> >< ز> > زع جه > > جز > > > هج > << لزمزايزةزة 
يي 


لبمار ب يه 
وقيل: هذا إذا حلف بالعريّة بيه ما بالفارسيّة لا يحّث في الوّجُهين. من الواقعات(١)‏ 

وإن حلّف لا يركب فرسًا فرَكِب يرذونًا”" لا يحدّث؛ لأن الفرس عِبارَة عن العرّبي» 
والبِزْدَون عبار ةع الي 1 كذا في البديه©» 

ولو قال تؤانة ل اكمس قا بوائنه ذا كمه فنعو مالالا أكلنهاسية : إن كلم يعد 
ساعَةٍ فعليه ثلاث كمّاراتٍِ /4١1[‏ أ]» وإن كلَّمه بعد الغدٍ فكمّارتان» وإن كلَّم بعد شَهر 
فواجدّة» وإن كلّم بعد سَنة لا شَّيء عَليه. من جامع الفتاوى0© 

ولو حلّف أن لا يفعلّه» ثمّ حلّف ني ذلك المّجلس أو مَجْلِسٍ آخَر أن لا يَفعَلّه وحَيِث 
1 انان إن توك يان زهيب ا كد يوان ترف اننم 111ل يا تلاكتارة راعدة 


ملف اباو رسيتي ارسرائسز بلكل الارارر يان أرَدْت الثاني الأولى 
ا اي 
حلف وقال: لله علي ألف حجّة .لزه الكل وإن لم به بعش ألفَ سَنة مختّلفة في مَقَالةٍ 
الشّافعي وداه نه ولو حلّف لا يُكلّم فلانًا فهو على الأبَدِ في أي وقتٍ كذّمه حَنِثْ» وإن 
توى وقتًا لم يُصدَّق ديانةَ وقضاءً. من جامع الفتاوى 000 


,)09 /5( الاختيار لتعليل المختار‎ »)١947 /5( الهداية مع شرحه البناية‎ »23١ 7 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
.)7515 /5( البحر الرائق‎ 

(؟) البِزْدَون: التركي من الخيل؛ وهو خلاف العراب. المصباح المنير (برذن). 

(6) في (م): "عبارة شهر». وفي (ط): اعبارة عن القهري». وني (ل): اعبارة الشهر». وفي (ع): «والتردف عبارة 
عن الغبر». والمثبت من (ق). 

(:) الشّهْرية: بالكسر ضربٌ من البَّراذِين» وهي الخيل التركية. تاج العروس (باب الراء» فصل الشين ثم الهاء). 

(0) انظر: بدائع الصنائع (7/ 07١‏ البحر الراكق (5/ 47 7). 

(1) انظر: البحر الرائق (5/ »)27١57‏ الفتاوى الهندية (7/ /01). 

(0) انظر: الفتاوى البزازية (5/ 559). 

(4) في (ط)» و(ل)» و(ق):«من الوجيز». 

(4) انظر: تحفة الفقهاء .)77٠ /١(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 23575. الفتاوى الهندية (7/ 9 .)٠١‏ 


١0 


>< بج >< 22> ج رج ج زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


1 . 5 / 4 و ص أ 4 ُْ هه _- 
وحلف وقال: لله علي ثلاثون حجة يلرّمُه بقدر عمره إن استطاعَ. حلف لا يكلمه 
فقّال: يا حَائطٌ كذا وكّذا. لا يحبّث وإن كان غرّصّه إِسْماعَه. من مُنية المفتي”©. 


0 7 


ولو قالّ: أوّل يوم آخر هذا الشّهر. يقّع على السّادس عشّر من الشَهرِ؛ لأنّه ول يوم 

من آخر الشّهرٍ. ولو قالّ: آخِريُومِ من أوَّل هذا الشهرِيقّع على الخامس عشّر من الشّهرِ؛ 
لأنّه آخر بوم من ارك الدون: كذا قْ الأجناس من غاية اسان . 

حلّف لا يأكل هذا الجَمّدء فذّابٍ ثم الْجَمّد ثم أكلّه لا يحنّث» بخلاف ما لو حلّف 
لايَمْربٍ هذا الماء ثم انْجّمّدء ثم ذا فشَّرِبٍ حَنْث. من القنية”". 

حلف لا يَعْرف هذا الرَّجِلَ وهو يغرفه بوَجهه دون اوه ونسّبه لا يحنّثء وإن توى 
مَعرفة الوجه فهو على ما تّوى. من خزانة الفقه”". 

حلّف لا ينْظَر إلى فلان فتظر إلى يده أو رجُله فلم يَرّهه ونا الرَّوِيةُ على الرَّأسِ 
في الوجه والبِدَنْء وإن رَأى على رَأسِه فلم يرّهء وإن رآه فلم يَعْرفه فقد رَآه. وإن نظر إلى 
مُّقدَّم فرَأى الصَّدرٌ والبطنّ فقّد رَآه» وإن رَأَى أكثّر بطنه وصّدره فقّد رَآه» وإن رَأى أقل مِن 
النصف فلم يرّه. 

حلّف لا ينظر إليها لا يحدّث إن نظر إليها في التّقاب ما لم يكن أكثّر وَجهها مَكْشُوفًا. 


حلّف لا ينظر الحرام, فتَظر إلى وجه الأَجدِيّة ليس برام مذكور في الّجِْيسء 
وفي المُفصّللات ١‏ لعي السط و الى وجلا جُنبيّة حرام مُطلقَاء ولكن يأنّم بذّلك. من خزانة 
الفقه©. 


)١(‏ ني (م) الوجيزء انظر: لسان الحكام (ص2325/8)» البحر الرائق (5/ 2777)» تبيين الحقائق (7/ 21775. الفتاوى 
الهندية (؟/ /4). 

(؟) في (م) من المنية» انظر: بدائع الصنائع (7/ 207» البناية (5/ 2١7١‏ البحر الرائق (؟/ ١٠؟35).‏ 

(") انظر: القنية (ص75١).‏ 

(5) في (م) غاية البيان» انظر: المبسوط (237/4. الفتاوى البزازية (5/ 57 7). 

(5) انظر: المحيط البرهاني »)32١7/5(‏ الفتاوى الهندية (؟5/ 2179 .)١5٠‏ 


ا 


>< ججح رز >م جرت>م< رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> <> ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


ولو قال لامر أتة: إن [ بست من غَزْإِكِ فهو مّديء واشترى قطنًا فعَرّلت ونم سعد 
فلبسه. فهو مدي عند أبي حنيفة ريِمَهُآنَهُ[41/ ب]. وقالا: لين عليه أن ليد ىن 


تغزِلها من قطن ملكه يوم الحَلِف. من غاية البيان”©. 
ولو قال الرّجلٌ: إن لَبستُ من غَرَلِك فأنتِ طالقٌّ. فلّم يدْرّع ماكانَ لابسَا تطلّق 
رع 2 ا 2200 8 4 02-0 “2 74 0 
امرّأته. ولو حلف لا يلبّس ثوبًا من غزل فلانة فلبس ثوبًا من غزلها وفيه رقعة من غزل 
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غيرها حَنْتْ. من الخلااصة 


ولو حلّف لا يخرّج منّ المسجدٍ فأمّر في إخراجه حَدْتْ؛ لأنّ عل المأمُور يقل 
إلى الآمرء ولو كان مُكرمًا أو برضاه لم يحدّث إذا حمّلّه إنْسانٌ فأخرّجه من غير اختيار 
منه. أو حمَّلّه وأخرّجه وهو راض به ولكن لم يمره لم يحدّث؛ لأنّهِ لم يأمّر بإخراجه فلّم 


يُوجَد منه فعل» حنَّى لو هُدّد فحَرّج بتفسه يحدّث؛ لوّجودٍ الفعل منه حَقِيقةَ. من شرح ابن 


فر 0 00 


وفي الواقعات: رجل أََدَ لَقَمَةَ في قَمِهء فقال له رجلٌ آتحر: إن أكَلْتها فامرأق طالقٌ» 
وقال: إن ألْقيّتها فامْرّأتي طالق. فأكّل بعْضَها وألقى بِعْضّها لا يحئّث في يَمينِه أو يُكره 
إنسان فيُخْرج من فَيِه. من الحسامي”) 

ولو حلّف لايفْعَله؛ بأن قال: لا يُكلّم زيدّاء أو لا مُسافِر وتّحوه يقّع - أي: قوله: 
لا يفْعَله - على الأَبَدء يجب عليه أن لا يُكلَّمَه أو لا يُسافِرَ مثا في وقتِ من الأؤقات؛ لأنَّه 
نقَى الفِعلّ مُطلقَا تال فردًا شائعًا من جدْسِه فيعج الجنسٌ كلّهِ ضَرورَة شيوعِه ولو حلّف 
يفْعَلنَّه؛ بأن قالّ: والله لأكلّمِنَّ زيدًا مثلا بقَع قولّه بِِعْلِه على مرّة واحِدّة» فلو كلّمَه مرّة 


)١(‏ ني (ل)» و(ق) «من الغاية». وفي (ط)» و(ع) «من النقاية». 

.)7941١ /5( انظر: مُلتقى الأبحر (ص27"77). البحر الرائق‎ )١( 

(") انظر: المحيط البرهاني (5/ »)27٠١‏ الفتاوى الهندية /١(‏ /55). 
(5) انظر: البناية (5/ »)١0/‏ البحر الرائق (5/ 70 7). 

(6) انظر: الفتاوى الهندية (5/ .)5٠٠‏ 


اللعارا 


>< بج >< 22> جح رج < ز> >< ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> جز > > -< 


واحدّة برئ في يَمينه؛ لأنَّه ياو فِعالًا واحدّاء وهو تكرةٌ في مَوضع الإنْباتٍِ فيتخصء وإِنّما 
يحنّث لوقو اليأس عن الفعل» وذا لاك لماعل روات العمل هذا إذا كانت اليمينُ 
مُطْلّقَة» وإن كانت مُوقََةٌ بَوَقتِ ولم يفْعَل فيه يحدّث به بمُضيَ الوّقتِ إن كان الإمكان باقيًا 
ير لوقه ولا يحقث إن ل نبأ وم لأس بوت أو وات المح من لسري 
الوقاية لخسام الدين”" 


ادَّعى على آحر ألماء فقال المُدّعى عَليه: إن كان لّك على ألف فكذا. وقال المُدّعي: 
إن لم يكن لي عَلِيك ألفٌ فكّذا. فأقامَ المُدّعي البيّنةَ على حقّهء فقَضَى القاضي بِطَلاقٍ 
للدي الوا ا لو ل امسر الم كه 
تَْرِيِقٌ القّاضي بالطَّلاقٍ باطلاء بل تطُلّق امرأةٌ المدّعِي إن زْعَم أنه [41/ أ] لم يكن على 
المدّعَى عليه ِلّا هذا الألف. هذا إذا أقامَ المدَّعي البيّنةَ على ألني. وأمًا إذا أقامَ المدّعى 
عليه بالألف لم يحكُم القاضي بطّلاق امرأة المَّعَى عَليه”"؛ لأنَ : تبط العدف فون 
الألف عليه وهذا مُحْتَولٌ للصَّدقٍ والكّذبء والقاضي يفضي الإقرارَ بالألفيء والإقرارٌ 
بالألفٍ مُحْتَمَلُ. من الوجيز”"". 

في المسألة المعترضة جوالال الجامع لكين انال انو حلت الداق إن كلميت 
فلانًا فَعَبّدي حر . فدَحَل الدَاىَ ” اليا ا ييه 
المُعتَرضة” يُقدَّم المُوْخرَ ويُوّخر المُقدَّمَ. من القّتاوى 


رجل حلّف لايُفْشي يسرّهه فإن خرّج إلى رجل واحدٍ وذكّر له فقّد أفتََّى سرّهء وإن 
ظهّر هذا السرٌ بين النَّاسِء أو عَلِم رجلٌ واحِدٌ فذَكّره عند رجل آكر لا يحتّث؛ لأنّه لم يق 


() انظر: بدائع الصنائع (/57).» المحيط البرهاني (5/ 2575. الدر المختار ورد المحتار (65/ 154). 
0 بي (ط»). و(ق) «المدعي». 

(9) انظر: البحر الرائق (/1/ 5 »)75١‏ الفتاوى الهندية /١(‏ 57 5). 

2 2 (ط). و(ل) «المفترضة». وفي رع( «المفروضة». 

(5) في (ط)» و(ل) «المفترضة». وفي (ع) «المفروضة». 

0 انظر: المحيط البرهاني (7/ 23732865)» الفتاوى البزازية (5/ 758/8). 


١ 0 / 


> جح ججح رز > جح رت >< رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح > > -< م 


ذ# ره 7 


يسرًا. رجل خرّج مع الوالي وحف ألايَرجع إلا بإذنهه فط مِنه شيءٌ فرّجَع يذلك لا 
تطلْق امرّأتّه. رجلٌ اشْتَرى مَنَّاا من اللّحمء فقالّت امرّأنّه: هذا أقل مِن مَنّ وحلَفّت عليه 
قال 1 و2 إن شو وكا دالت ظارا . دالديطيه تسل انرون للاترحف الج بولا 
المرأةٌ. رجلٌ حلّف لايأكُل حرامًاء فانْتّرى بدِزهم عَصب طعامًا فأكَلّه لايحّث. وهو 
واب 


ا ا 
المُتّقى: رجلٌ حلّف لا يترَّوّج امْرأةَ إلا على أَرْبعَةٍ دّراهم, فترّوّج على أَرْبَعةٍ دراهم, 
فأكمّل القاضي عَشَّرة لم يحنّثء وكّذا لو زادَ الرّوحُ بعد العَقَدِ على مهرها لا يحتّث. ولو 
حلّف لايتَزوَّج بزِيادةِ على دينارء فتَزوّج بالفِضّةٍ بأكثر مِن حَيث القِيمّة بأن يروج بمائة 
لا يددك 


وفي الزٌيادات ال ا سترى درام أو دنازير 
لايحتّث. ولواشترى ثقرة فضّةء أو يسكّة ذهب”". أو طّوق ذهب أو فضَةٍ يحنّث. ولو 
حلف لا يشتري حَديدًاء فاشتّرى دعا أو سكَينه أو سيمًا لا يحدّث ولو علفت لا يشترم 
ليد فاء نستّرى شا ملْبوحَة لها ألية يحّث ولو اف مانترف | راكنا فانسد شيا 
مديوكة يدف بولو حافت لا ب يتنارق ]1 لحماء فا” تسكراق :راشا لآ عدف خلا هالو 
حلّف لا يأكل لحمًا كل رأسًَا يحدّثء وكذا لو حلّف 571/ ب] لا يَشْتري بابًا في السّاجٍ 


(١)المنٌ:‏ كَيْلمَعْروفٌ يورّنْبهء أوهو رِطْلانٍ كالمَنّاه والجمع أَمْنان. تاج العروس (باب النون» فصل الميم ثم النون). 

(7) قال الزبيدي في تاج العروس (باب الراء» فصل النون ثم القاف): «هي الْقطعّة المُذَابَة من الذَّهّبٍ والفضَّة 
وهي السّبيكة» وقيل: هو ما سبك مُجتمعًا منهما. واقتصر الزّمخشري في الأساس على الفضّة المُذابة. قلتُ: 
وهكذا استعمالُ العَجَم إلى الآن؛ يُطِقونها على ما شِكَ من دراههم الفضّة التي ُتعامل بها جندهم؟. 

(6) أي: العملة المضووية ب التي طبعت بالحديدة المُعلمة لهاء وتطلق السّسكة أيضًا على الحديدة نفسهاء وهي 
حديدة منقوشة كتب عليهاء يُضرب عليها الدّراهم والدنانير. انظر: تاج العروس (باب الكاف» فصل السين 
ثم الكاف). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 


العلا 


> < بج >< 22> جح رج < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > -< 


فا نُسترى دارًا لها بابٌ في الاج حَيِثء وكذا لو حلّف لاب تر :خلا فاسترق أوضا 
فيها نخل حَنْث. ولو حلّف لايَشْتري صُوفَاء فاشْتّرى شاةً على ظَهْرها صوفٌ لا يحنّث. 
ولويدات لذن بيع الكَّرَّ"» فجاءه رجلٌ وأعطاهٌ الشْمَن وهو دقع الخَرَّ لا يحنّثء ونصّ في 
المُنتقَى على عدّم الحِدْثِ. 

قال في مجمع التُوازل: لو حلّف لا يَبيع هذه الجارية فباعً نِصمّها أو ومّب نِصمّها 
لا يحتّث. وأبو يوسّف رِيِمَهأَنَهُ أحذ الجارية بهذه الجيلة. حلف ليَضْربنَ عبده بالسَّياطٍ 
حتى يموت فبالَعَه بر في يَمِنِه يه. حلف ليَضَربنٌ فلان بالسّيفِه فصَرَبه بالعَرّض بر في يمينه. 
حلّف ألا يكلم فُلانا إلى قُدوم الحاحٌ» فقَِم واحدٌ من الحاجٌ اله نتيسة اليهب: ؛ أنه جد 


وس سا 


قدومٌ الحاحٌ. ولو حلف لا يتَروّج امرأةً فتَروّج صَغِيرَةً حَنِثْ. ولو تحلت لا ينسترى أمر 


ذل ان 


0 


فاشترى صغيرةً لم يحتّث. 
وفي مجمّع النّوازل: لو حلّف لا يُكلّم امرأةٌ فكلّم صبيّة لايحّث. سكل أبو بكر 


عمّن ملف انيع ودمشخرو لا الا يحتفو خلا النسبطاظ"" وهو مضيروت 
في موضعء فنقض وضرب في مُوضع آخَر ودحَلّه حَدِثْ . رجل حلّف لا ييبع شيئّاء فباعَ 
العُدَي لآ بعد . من المحيط”". 


عاالا لمعةه النلمة: للكت ضن الحضيومة فيه دي يطلت شنعكة لأ حداف ؛ 
لاله لم توج د شوط الحلةوويغ و التْسليم :اف الفعاوض 7 


(1) الخَز: ما يمسج من صو وإبْريسم من الثّياب» وما يُنسج من إِبْرِيسَم خايص. (ج) مُخزوز. المعجم الوسيط 

(خزز). والإبريسَم نوعٌ من الحرير. المعجم الوسيط (برسم). 
5 5 

(؟) الفسطاط - بضمٌ الفاء وكّسرها -: بيت من الشّعرء والجمع قَُساطيط. المصباح المنير (فسط). 

(") انظر: تحفة الفقهاء (”7/ 0 ,. بدائع الصنائع ('/ /01 »١‏ فتاوى قاضي خان (7/ 4 57 817): المحيط 
البرهاني (7/ ١‏ /ال /580) (5/ 107 1377٠‏ 155 2351/5500 الفتاوى البزازية (5/ 25/80١‏ 25/5 
) البحر الرائق (5/ 5/4 ا > لاا لا“ 40 ") (ه/ 707 ). الفتاوى الهندية (؟/ /41 2131١8‏ 
2)2117. 

(5) انظر: بدائع الصنائع (7/ 85)» البحر الرائق (5/ 717/4). 


لمارا 


> جح ججح رز >م جرت>م< رز>< رت> ج > جنع جرع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< م م 


اليَّمِينُ على نيّةَ الحالفي إذا كان مَظْلوماء وإن كان ظالمًا كان على نيّة المستحلف» 
وهذا في اليّمِين بالله» أمًا إذا استخلف بالطَّلاقٍ والعتاق» وهو ظالمٌ أو مَظْلومٌ فوى بخلافٍ 
الظّاهرء فإن توى الطَّلاقٌ عن وَاقِء أونّوى الخُرمَةَ عن عمل كذا كان كما وى فيما ينه 
وبين الله تعالى» ولا يقع الطّلاقٌ والعتاق. من قاض خان2, ' 

رجلٌ لو حلّف رجلا وتوى غير مايُيدُه المُستخلِفء إن كانت اليمينٌ بالطّلاقٍ 
والعّتاق وتّحوهما يعبر نيّةُ احالف إذا لم يَنْو الحالفٌ خلاف الظَاهرِء ظالمًا كان الحالِفُ 
أو مَظْلومًا"» وإن كانت اليّمِيٌ بالله فإن كان الحالف مَظْلومًا كانت النية زية الحالف» وإن 
أرق كيه بعلا لبق الغو تعد قدي الكش رفيا من سحي الندارى" 


قال لابنه: إن سرّقت من مَالِي شَينًا فأمّك [57/ أ] طالق» فسَرٌ رَق آجرَّة”؛) مِن دَاره 
فإن كان يبْخَل الأب على الابنٍ بدّلك المقدار حَيث؛ لأنّه يُريد بالبمين' اوومكة سيحيين 
يِمَُفَةُ عن هذه المسألَة فلم يُجبء فرّجّع السّائل إلى أبي يوسشف وَِهَآَنَهُ فأجاب بما 
تنام قعاة الكسانه ال سد هوا + روه تان | ووو اتقو سال م نود تخي 
أ بو بوت 


الك لذاافر آنهديا منفلة»:وقال: إن كنت يَخِيلَا”2 فأنت تطالن: وآرأة: به التَعلِيقَ لا 
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ابر 0 2 ' 
تَطلّق ما لم يكن سفْلة» وتكَلّموا في مَعنى السّفْلة» وروي عن أبي حنيفة رَيمَهَنَُ أن المسلمَ 
ليكو ةيدل نذا التدلة هو لكانا وغن الى يرشك :أن القددة هو لني لا تال فاقال 


.)09 /7( انظر: البحر الرائق (5/ 6ه 27557), الفتاوى الهندية‎ )١( 

(5) ني (م): «لما كان الحالف مظلومًا». وفي (ط): «لما كان الحالف أو مظلومًا». والمثبت من (ل)» و(ق). 

(") انظر: البحر الرائق (5/ 00 . 2705, الفتاوى الهندية (؟/ 09). 

ال ا ا ل ا 00 

كنانحب اذه الخطية. ولعل 598 ا 0 

() لعلها «سفلة»؛ فقد جاء في المحيط البرهاني (7/ :)57١‏ «فإذا قالت لرّوجها: يا يسفلة. فقال الرّوج: إن كنت 
أنا فلة فأنتِ طالق. وأراد به التّعليق لا يقع الطّلاق ما لم تكن سفلة». 


0 


>< 22> < ت> جح رج زع < ز> جه زج ج زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


وماقيل به وعن محمِّد أن السّفُلة يلعب بالحّمام ويُقاير. وكا تاي او" ': مَن إذا 


عي | كمسل سن زوفي . والقّتوى على ما رُوي عن أبي حنيفة وَمَدُدَة؛ ؛ لأن 
الكاذة هوو النل مللنا 


دعًا امْرأتَهِ إلى فراشه وقالّت: لا أجيء فإنّك تُعذَّبني. فقال: إن عذَّبْتك فأنتٍِ طالقٌ. 
فجاءت إلى الفراش فجامّعَها مُكرَّهةَ تطلْق؛ لأنَّه عذّمباء وإن كات طائعة لا يحدّث ولا تطلق. 

دعا امرّأنّهِ إلى فراشه. فقالّت المرأةٌ: ما تَصنع ويُكفيك فلانّة. لامرأة أَجْنِبِيّة» فقال 
الرّوح: إناكقية عها فانيك علا ضراو لتنا الها ناوي لم يقل الرَّوج: 
أَحِبّها؛ لأنَّ الطّلاقٌ مُتعَلّق بالإخبار عن المحَبّة. 


9 


قال لها إن لم يكن فَرجِي أحسّن من فَرجك [فأنتٍ طالقٌ» فقالّت المر لمرأة: إن لم يكن 
رجي أحسّن من فرجك]”" فعَبدِي حر. إن كانًا قائِم مرحي اناري دك موعت 
الزّوحٌء وإن كانًا قاعدين , لوج يقت المرأة؛ لك جَّ الزّوج في حال القَعودٍ أحسّنء 
وفرّججها ني حال القيام أخم ختنو وان كان التس تاأتجاو لمر اء قاعدة قال المفية انو ختقر 


عومد عم 


البَلَخِك ©: لا أعلم هذا القول. والسَلامَة ة أنه دك 


رجل قال لامرأته: إن لم يكن فَرجُك أشَدَّ من الحَديدٍ فأنْتِ طالقٌ [لا تَطلّق]9©. 


)١(‏ هو أبو سعيد خلف بن أيُوب العامري البلخيٌ الحنفيٌ» الإمام المحدّث الفقيه مُفتي المشرقٍ وعالم أهل 
تلخ» من أصحاب محمد ورُفر تفقّه على أبي يوسفء وأخذ الزُهد عن إبراهيم بن أدمّم» سمع الحديتٌ من 
إسرائيل بن يونس» وجرير بن عبدالحميد اواروع عنة أحملة :وبحي بوابر رن الحسدة. "قال الاك كنم 
تيسابور في سنة ثلاث ومائة ثتين» فكدّب عنه مشايخناء وذكره ابن حبّان فى الثّقات . توفي وحمَ َال د سينة (:551): 
انظر: مسير أعلام النبلاء (4/ 576 0): الجواهر المضية (7/ »)17٠١‏ تاج التراجم (223777/1» الطبقات السنية 
.)1١105 ١.٠١ /9(‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(") لم تزد كتب التراجم في ترجمته على قولهم: «أبو جعفر البّلخي» ثم ألحقوا ذلك ببعض المسائل الفقهية له. 
انظر: الجواهر المضية (5/ »)7١‏ تاج التراجم (ص07754). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 


١١ 


> < > 22> < 22> > 22> <> > <> ز»> > حا > <> >> ز> >< رز > > > <> نز > حهكتز» - 1 98 1 
لذ 


وجل قال أترانها أنتِ طالقٌ بعَددٍ السّمِكِ في هذا الحوض. ولم يكن في الححوض 
را 

حلّف أن فلانًا ثقيلٌ» [ومُو عند النَّاسِ غير تيل ]27 وعنده تُقيل لا يحّث. إلا أن 
ينوي ما عند النَّاسِ؛ٍ لأنَّ اليمينَ يقّع على ماعنده ظاهرًا فيُحمّل عَليه ما لم ينو خلاقه: 

رجلٌ ذكر عنده قُقيه من البلادء فقّال: إن كان قَقيهًا فامرَأي طالقٌ [57/ ب]. إن أَرَادَ 
به ما يُسمِّيه النّاسٌ فَقِيهًا في العُْرفٍ أو لم يُرِدْ شيئًا وفع الطّلاقٌ؛ لوُجِودٍ شرط الحِْثِء وإن 
أراد بذلك الفقية حَقِيقة فكذلك في القضاءء أمّا يما بين وبّين الله تعالى لا يقع؛ لالد لين 
ا ال ا ل لي ا 
الزَّاهِدٌ في الذنيا -يعني: المُعْرض عن الذنيا - الرَّاغْبٌ في الآخرة. 

حلّف لا يُبيع دارّه» فأعطامًَا امْرأته في صَّداقِها حَيِْث. 

حلّف لايَشْتري امرَأَة فاْستّرى صَغيرَة لم يحنّثء ولو كان اليمينٌُ على التزويج 
يحنّث بتزويج الصَّغيرة. 

5 ّ 5 و رع 00 راع 0000 

رججلانٍ قال كل واحِدٍ منهما لصاحبه: إن لم يكن رَأسي أثقل من رَأيِك فامْرَأتي 
طالقٌ. فطَريقٌ مُعرفةٍ ذلك أنّهما إذا نامًا دُعِيا فأيّهما كانَ أسرعَ جوابًا كان الآخرٌ أَثقلّ منه. 

قال: إن بلّغ ولّدي الختانَ فلّم أَخْيَنْهِ فامرَأتي طالقٌء قال الققيه أبو الليث: يَنْبِغي أن 
يحدّث إذا أخر عن عَشر سسنين؛ لأن ايُتِداء الوقتٍ المُستَحبٌ للخِتانٍ إذا بلّْ مسبع سنين 
ا ا ا ا 
لو يحتف مال سرع انان بع عشرة سئّة؛ لأنَّ هذا أذ ” " وقتٍ يُحكم ببْلوغْ الصَّبِيّ إذا 
احتلم. 


(0)مابين المعقوفين ساقط من (م). 
00 2 (م): «أوف». والمثبت من (ط). و(ل). و(ق). 


١ 


> < بج >< 22> جح رزج ج زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> ح از > > - 


مريض قال لامْرأته: إن مرضت فأنت طالق. فهُو عَلى مرض آخر. 


قالّلهاوهى حائض: إذا حضشت فأنت طالقٌ. فهّذا عَلى خيضة سوى هذه؛ لأن 
ود ااا اا 1 


عه ب ب 


درت نه وخ وي 6< لقَوله تعالى : :9 ولا رطب ولا 


واكم 


رجلٌ إذا أرادَ أن يُحلّفَ رجلا ويخاف أن يسْتَدْي في السّرٌ , ماشه اميه اي 
اليّمِين مَوصولَا سُبحان الله أو غَيره من الكلام. من الخلاصة صة”"). 

وجل افر حقو ون غز ها أراة | لكت حلفت إن كان التعير: بالطلؤ قو لكان 
يُعتَّير نيِّة الحالف ظالمًا كانَ الحالِفٌ أو مَظْلوماء وإن كان بعَيرهماء فإن كان الحالِفٌ 
مَظْلومًا يُعتَّبر نيّنّهه وإن كان ظالمًا يُعتَر بيّة المُحلّف» وهو قولُ أبي حنيفة عيذ" 
[55/ أ]. فتاوى ظهيرية9). 


ومن حلّف لا يضرب امرَأته فمد تعره أو حَتَقها أو عضّها حَيْث؛ لأنّه اسم لفعل 
مُؤلمِء وقد تحقّق الإيلامُ» وقيل: أيه نمال الكلة عله تسكن قينا ع لا شيرنا. 


من الهداية”'. 


"1/0 ,77٠١ /7( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ .)515597 :584 /١( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
البحر الرائق (5/ 8)» رد المحتار (0/ 576). الفتاوى‎ ».)١57 /7( تبيين الحقائق‎ .) 587717389 
.)187 /5(.)555 الا 1# ماك لاا‎ 47١ /١( الهندية‎ 

(0) انظر: رد المحتار (5/ .)57١‏ 

(*) في (ط). و(ل): «وهو قول أبي حنيفة ومحمد). 

(5) انظر: غمز عيون البصائر .)8١ /١(‏ 

(5) انظر: الهداية مع شرحه البناية (5/ 50 75). 


١-7 


> جح ججح رز >م جرت>م< رز>< رت> ج > جنع جرع < 42> > ز> جح تز> جح > جح »> > - 7 0 


5 ع 41 َس ع4 عه 0 

إذا حلّف على لبن لا يأكُلّه فطبّخ اللَّبنَ مع الأَرْزْ فأكَلّه لا يحنّث» وعلى هذا قياس 
ما إذا حلّف من «جغرات تحوزم وتتماج بجغرات خورد)» يحتّث؛ لأنْ غير الجغرات 
يزول”" وَالاسَم لويزل. 

قال لغيره: إن كلَّمتَ فلانًا فعبدُك حرّء فقالّ المُخاطبٌ: إلا بإِذِك. فقال أبو يوسسّف: 
هذا جواثٌ, إذا كلمه بغير إذنه حنث. 

إذا حلّف. وقال: إن أكَلْتٌ هذا الرَغِيفَ اليو فامرأته طالقٌ وإن لم آكله فأمنه حرّة. 
ب لكريم أكل الكل أو ترك 
الكل . كذا في التتجئيس من مجمع الفتاوى”". 


قوله: وشُرطً للحِنْثِ في «إن حَرَّجِتٍ) و(إن ضرَّبتٌ) لمُريدٍ + عروع أو ضرب عبد 
عله قرا بع لو أرادتٍ الخُروجَ» فقال: الاخيجف ةا قطان نايع ته بيك 
لم يحتّث, وكذلك إن أراءَ الرّجلُ ضرب عَبدِه فقال: إن صَرَبنهِ فعبِدِي حرٌ. فتركه ثم 
ضَربَه لم يحدّثء وهّذه تسمّى يَعِينُ قَور» وتفرّد أبو حنيفة رِمَهانَُّ بإظهارها. فر الهنلارة 7 


٠ 7 1 7‏ 200 .* 5 ا ١»‏ ابلا 2 20 3 ع 
رجل حلف لا يَبيع هذا العبد ولا يَهُبهء فالوجة فيه أن يَبِيعَ نصفه ويّهُب نصفه؛ لآن 
0 0 2 ع3 8 5 8 دب ا لز 
شرطً الحِدْثِ بِيعٌ وهبة الكل وقد انعَدّم فلا يحدّث. تَظيرٌه رجل أذ لَقمَةَ فوضَعها في فيه 
تقال لشوج #امر اتدطالق إك أكلهاء+ؤقال ايز الدتطالى إن ا حرجها من قف ناكل التعضى 
15 7 7 2 و 0 
وأخرجٌ البعض لا يحدّث واحدٌ منهما؛ لما قلنا. من مجمع المّتاوى9» 


)١(‏ ني (ط)ء و(ق): «غير الجغرات يرى». 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 25١‏ "47)» المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 2720٠0‏ البحر الرائق 
(577/5")» الفتاوى الهندية (7/ 209 48). 

(9) في (م) من مجمع الفتاوىء انظر: الهداية مع شرحه البناية (5/ 177 ))» درر الحكام شرح غرر الأحكام 
(/628). 

(5) في (م) من شرح الوقاية» انظر: البحر الرائق (5/ 55 37)» الفتاوى الهندية (؟/ .)١17‏ 


١ع‎ 


>< بج >< 22> جح رزج زع >< ز> جه ز> ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > - 


إذا حلّف لا يأكل الرَّأْسَ أوواتادي عي سيق درولل لو وبر 
العوائت وعلي النجوي فكات أبئ غتيفة يفول أول: يدخل فيه رأسٌ الإبل والبقَرِ والعَنم؛ 
لما رأى من عاد أهل الكُوفةٍ في هذه الثلائق ثم تركوا هذه العائة في الإبل» فرَججع وقال: 
يحتّث ف رَأ سس البقر والغْنّم خاصّة صة. وقالا: لأيعه ]لاق أ سن الغتم. فعُلِم أنه اختلافٌ 
عصر ورَّمانٍ لا اختتلاف حبجّة وبُرهانٍ. من شرح الوقاية”". 


قال لامْرَأَته إن أنسَكتك [44/ ب] سوى هذه اليل أو هذا اليوم فأنتٍ طالقٌ ثلان. 
: لا في الليلة أو اليوم النَّنِ» فمَضّت الليلة أو اليَوم» شم ترّوّجها لم تطلق . من فتاوى 
الكين". 


ا م ا ا ا 
الطالساو د حَشِي العَرِيمٌ أن لا يظهرَ طالِيّه اليو فِيَحْنّث في يَمينِهه فأتَى القاضي وأخيره 
بلي فصب القاضي عن الغائيب وكبلا ور اليل بض الما من تلوب حلّى 

ب فض المال وحكّم به حاكبٌ فإ أبايوشف وله انَهُ[قال: لا يجورٌ. كذا في الأقضية. 
وهذا قولّهم. وإن محص قولٌ أبي يوسشف]” بالذكر» وذكّر النَاطِفِيٌ أن القاضي يُنصَّبٍ 
عن الغائب وَكيلًا ويتقبض ما عليه ولا يحنّث» وقال التَاطِفيٌ : وعليه الفتوى. من 5-7 
من الأُسْيُرومَني”©. وبفعّل وَكبله في حلفي التّكاح والطّلاق» أي: وحدِث بفعل وكيله 
في حَلفٍ الشّكاح إلى قَولِ #والتجما حنّى لوحآّف لايتَرّج أو لا يُطلّق فوكل بلك 
ففّعل حَدْثْء وعند الشَّافعيَ وَمَدَادَه ل دان . وإذا قال الحالِفٌ في التّرويجٍ والطّلات 


0 
2 


)١(‏ جمع التنُور» وهو ما يُُخْبز فيه» واقّقت فيه لغةٌ العرب لغةً العجم. انظر: المصباح النير (تنر). 

(0) في (م) فتاوى الكبير» انظر: البناية (5/ 21177)» البحر الرائق (5/ 0757 »)0370١‏ الفتاوى الهندية .)١17/7(‏ 
(9) في (م) من المحيطء انظر: المحيط البرهاني (7/ 775). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (م) من شرح الخلاصة. انظر: الفتاوى الهندية (7/ 756). 


١ 10 


> جح ججح رز > جح رت>م< رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< 
م9 


[والعتتاق](" وتّحوها: نَوّيت أن لا يفعل ذلك بتفسه. صَدّق ديانة لا قضاءً. من شرح 
الوقاية”". 


0 مر 5 5 َ و 
وفي التجريد: كل يَمين حلف بها رجل إن كانت اليّمِينَ بالطلاق والعتاق وما يشاكل 
5 ا ٠‏ 0 ك ن 8 5 
ذلكء النية نية الحالفي دون نيّة المستخلف. من خلاصة الفتاوى””. 


0 0 4174 ءِِ 0 5 وه 0 ٠‏ 7 َ 0 
قوله: وخاتم ذمّب حليٌ. أي: كيف كان, سَواء كان فيه فص أو لم يكن بخلافٍ 


الفضة:» فإن الخاتمَ إذا كان فِضْة خالصة على هَيئَةِ خاتم النساء إن كان ذا فص يحنّث. 


وهو الصَّحيحٌ. من النهاية29©. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (م) من الخلاصة. انظر: تبيين الحقائق (7/ .)١5/‏ 
(*) انظر: منحة الخالق (765/5). 

(5) في (م) من قاضي خان. وفي (ط): «من الهداية». 

(6) انظر: درر الحكام شرح غُرر الأحكام (؟/ 5 0). 


اونا 


>< بج >< 22> جح ر> < رز> <> ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> جز > > - 


7 5 و 
هذه المسائل فى الحدود 
ودر لير َأ و صبيّة أو أمة» أو عائّقهاء أو مسّها بِشَّهوةٍ يُعَزْره وكذًا لو جامَعها فيما 


او ل 


دُون المَرج يُعزّر. في قاضي خان"'"'. لوخد كاي لا حدٌ عَلى من اسْنَا جر ام مُرَأَةَ 
لزنا عند أبي حنيفة وما لَك وقالا: 5 لبينا أن اذ ف بع لاتُملّك بالإجارةه فصار 


وجوذ الإجارَةٍ وعدمُها سواءً. من شرح الكنز” 0 


القاضي إذا حلّف المُدّعى عَليه بالطَّلاقِ فتكّل لايد لض باعتا يق 
مَنْهِيٌّ شرعَاء ولا يَمِينَ في الحُدودٍء سّواء كان الحدٌ خالِصَ عد ال الى تع دا اه 
وكلا تويور لكر فده ازرواء توح اله شال ود لويد كد قوع 
مَن اذّعى عَلى آحَرَ 41/|أ] أنه قدي وأَكّر القاؤفٌ لا يِينَ فيه؛ لأنَّالغالِبَ فيه حقّ الله 
تعالى عندناء فالتَّحقَقٌ بالحُدودٍ الخالصة لله تعالىء فأمًا في السَرِقةٍ فإنَ السّارقَ يُسْتَحلَفُ 


7 ع عه > © ع 
لأجل المالٍ إذا أرادَ المالِك أخدّ المالٍ دُون القَطع. من أشتروشني©). 


ع 


.)5/٠١ /7( في (م) من شرح الكنزء انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(0) في (م)» و(ل)» و(ق): «وبالزنا المستأجرة». 

(") في (م) من الأستروشني. انظر: الاختيار (5/ 24٠‏ 41)» تبيين الحقائق (7/ .)١85‏ 
(5) في (م) من المستصفىء انظر: المحيط البرهاني (4/ ».)75١١‏ لسان الحكام (ص 7570). 


١ / 


> جح ججح ر>م حرج < رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< 7 0 


كتاب البيوع 


الح رين ري رامو وك ست ودر 
متفاوتةٌ أوجممٌ المصدر لاختلانٍ أنواعه» أو أَرِيدَ به الحاصلٌ بالمصدرء كعلوم في جمع 
علمى: م ابيع ني الخالب يقمٌ على إخراج المبيع عن الملك قصدًاء ويُستعمل في الّسراء 
أيضَاء وكذلك الشَراءٌ في الغالب يقح على إخراج الشّمن عن الملكِ قصدًاء ويستعمل في 
البَبع أيضَاء قال فسخرٌ الإسسلام: البّع عبارة اسمن تمليكِ المالٍ بالمال» وفي الشّرِع 
هكذاء وكذا الشَّراءٌ والاشتراءٌ والابتياعٌ. من المُسْتصفى0© 


وهو الشكمء ريع المي بلي وهو ابيع نسيثق وبيع النّمن بالنّمن؛ وهو الّرف. من 
تبرج الجتجوع " 


بر عي ب ع ارجا عام نيوا جع حر ابر نر 
المُحاباة وفاقَاء أجازه الورثة أو لاء فالمشتري يتم القيمة أو ب ا د ننه 
جازت بقدر الثلث. 


5 


0 


وصيٌ الميّت المديون لو باع تركتّه لدينه بعَبنٍ يسير صح. 
مريض باع مِن وارثه شيئًا وأقرٌ بقبض ثمنه؛ قال أبو بكر”»: لو كان الغالبٌ من حاله 


.)7 /5( في (م) من شرح المجمع. انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

لكان نان لي اكير لطر لعن اللجوار 10 //17: تون الجقائق 0110010117 

(9) غبئة عَبنَهُ في البيع يَْبنه عَبْنَا بالفتح ويُحرّك. أو العن - بِالتَسَْكين - في البيع» وهو الأكتّرء وبالنّحريكِ في الرّأي: 
إذا خدّعه ووَكْسَه. تاج العروس (باب النون» فصل الغين ثم الباء). 

(4) أبو بكر محمّد بن الفضل القَضْلي الكَّمَاريء كان إمامًا كبيرًا معتمدًا في الرّواية مقلّدًا في الدراية» تفقه على 
الأستاذ السبذموني» وأحَذ عنه أبو علي النّسَفِيه وعقّد له مجلس إملاءٍ ببخارى ومات بها سنة (18401ه). 
انظر: الجواهر المضية (/ 070٠‏ الفوائد البهيّة (ص185١).‏ 


للا 


>< بج >< ت2> جح ر> < رز> <> ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


دودو الحراتن رونو ومن تكلفٍ بسبب مرضه لم يجز بيعٌه عند أبي حنيفة 
رح ةلله للمرر و ي إبطالُ حنٌّ وارثه عَن صُورةٍ المالِ» حنَّى لو باعَ كل ماله بدراهم يجوز. 


ا ا 5 ءِ 7 8 95 يا" 
لو باعَ دارّه من ابه الصّغير ثم باءَه من أجنبيّ صم لو بقيمته. ولو قال رجل: بِعْتَ 
رأسّ هذا العبد أو وجهّه أو روحه صمّ. من المنية". 


ولوقال حك هرا اليكو وانار إلى عوص إداعلم المسارييه . ولوقال: 
شتر لي جارية بهذه الألفي الدراهم. وأشار إلى دنا: اردان التوكيل بالثا ناير فلو تار 
بالاراهم رقم لنقينة دعن الي 


و ب وس .ابر ار : م .ا يي ا 0 (2) 
بيع الحنطة في سنبله يجوزهء وعلى البائع تخليصه. وبيع التبن قبل الكدس””* 
لا يجوزء وبعده جاز. من المنية”"". 


ولو اشترى عبدًا وبه مرض [55/ ب] فازدادَ في يد المشتري ليس لَه أن يَرَدَّ» وقيل: 
ينبغي أن يرد كما في وججع السّنٌ إذا ازداد إلا إذا كان صاحبّ الفراشس فول ترق أ 
لتُرضِع فوجد بها عيبًا فأتاها”" أن تَرضِعَ صب ييا لأيكون وعساء ولو وعه ف الذابة عيكاى 
الكقر وهو خافن ون الطريق فافخ الكدر لأ ركووق وميا اليك ولو اشترى شاة حامة 
فولدت ثم وجَد مها عيبًا لم ب يَرُدّهاء فإن هلّك الولد يردّها . ولوام تنتوى عدا فوخو ينها 
فحلق رأسَّهء أو احتجمّه. أو يسقيه دواءً» أو يداوي جرحه لا يصيرٌ راضيًا بالعيب» و 


.)5 ١ /7( المحيط البُرهاني‎ 20377 20117 25٠57 /”( في (م) من المنية» انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان .)551//١(‏ 

(") انظر: البحر الرّائق مع شرحه (357/5)» فتاوى قاضي خان (7/ 3737). 

() كدّس الطّعام يكيسه كدسّا: جعله كُدْسّاء وهو ما يجمّع من الطعام ويُجعَل بعضّه على بعض. انظر: المصباح 
المنير» والمعجم الوسيط (كدس). 

(5) انظر: الفتاوى الهنديّة (7/ .)١178‏ 

(5) صاحِبٌ الفراش: هو أن يكون بحالٍ لا يقوم بحوائجه. انظر: الهداية مع شرحها البناية (0/ /57 5). 

(0) في (ع): «فأمّرها». 


ونا 
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جامع ظهير الدّين: يصير راضيًا. ولو ضرّب العبدَ بعدما عم بالعيب؛ إن كان أّرُ الضَّرب 
5 2 - 07 و ّ 5 ا اد صر 0 ك5 كن 0 ع ٠‏ ور 2 ٠‏ 3-3 
فيه لا يرد ولا يَرَجع بالنقصانء وإن ضرّبه سوطين أو ثلاثة ولم يؤثر فيه يَرّدْ. من الخزانة'"". 


قال أبو حنيفة رَمََآَنَهُ في الذّابة إذا رأى عنقّها أو فخدَّها أو ساقها أو جنبّها أو صدرّها 
بطل خياره؛ ذكره في الأجناس. وفي الشّاة القئية"" لابُدَّ من التّظر إلى ضَرْعها”" وبقبّة 
جسدهاء وإن كانت شاة لحي فلابُدٌ من الجسٌ حتى يعرف الهُرّال من السّمَنء وكذلك 
الطرقه مان بني آدمَ إلى جميع أعضائه غير وجهه فخياره بات على حاله. ولو رأى 
وجهّه لاغير بطل خياره؛ ولو رأى ما اشتراه من وراء زجاجةٍ أو اشترى من خلفه بطل 
اوسرد راز قاس حي وار نال بعمجازية وجي لعجا اليو رون" 
خيار الرّؤية. ولوقال: بعثُ [عبيدي منكٌ. وليس له إلا عبدٌ واحدٌ جاز البيع. ولو قال: 
بعت]* منكٌ مالي. لم يجز. ولو اشترى رحَى بجميع الآلة ولم ير بعضّها فله خيار 


ثوب بينهما فباعه أحذهما بغير إذن شريكه ولم يُحِزْهُ لم من نصيب البائع. . من 
القنية0©. 


صورةٌ رجوع التقصان إن كانت القيمة واللّمن متساويين فما نقّص فق القيهة وحن 
بن النو ع ققالهة ان اتاو عيذ تمان واكنيك انه ورسصن بالعيى عنقت : وعد الفيكنا امع فين 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني (5/ 599 »)20١‏ فتح القدير (5/ 1728)» البحر الرّائق (5/ »07١‏ الفتاوى الهنديّة 
(6/ ١٠ه). .)0١/5(‏ رد المحتار (/ا/ .)7١/8‏ 

(؟) شاة القنية: هي الشَّاة التي تحبّس لأجل النتاج لا للتّجارة. انظر: البناية شرح الهداية (4/ 40). 

(") في (ط)ء و(ع)»: و(م): «فرعِها». 

(5) شاة لحم هي الشاةً التي : تشترى للذّبح لأجل اللحم. انظر: البناية شرح الهداية (8/ 40). 

(5) ما بينَ معقوقين ساقطٌ من (م). 

(5) انظر: تحفة الفقهاء (1/ 57)» بدائع الصّنائع (5/ “97 27 7465)» فتاوى قاضي خخان (7/ 2170 2184218 
>0١‏ فتح القدير (5/ »)١57‏ رد المحتار (/1/ .)0٠‏ 

(0) انظر: القنية (ص9؟77). 
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>< 22> < ت2> جح ر> < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > - 


الباشع عشرة وإن كان التمِنُ أكثرٌ من القيمة؛ مثل أن يشستريّ عبدًا بمائة وقيمتُه ثمانون 
ونقّص بالعيب عشرةًٌ وهو ثُمن ثمانين فيأخذ ثُمن المائة وهو اثنا عشرٌ ونصفء وإن 
كانت القيمةٌ أكثرٌ من الشمن؛ مثل أن يشتريّ عبدًا بثمانين وقيمتُه مائةٌ وينقص بالعيب 
غشرة وهو كغو الضآفة وباخدد عش الكماتين وهو كمابة من شوح الميع 4502 []: 

مريضٌ باع ما يساوي أله بخمسمائةٍ من الأجنبيّ ولا مال له سواه تنقذ المحاباة 
قدو التلشه فيفال المستري: إما أن قله الثم إلىثماء الالئينبولاية د شيا من السبيع» 
وإما أن يفسخ وليس له أن يَرَدَ شيئًا من المبيع. من المنية©. 

ومن باعَ ملك غيره فللمالكِ أن يفسخه ويُجيرّه إن بي العاقدان والمعقودٌ عليه 
[وله]”" وبه لو عرضًا. من الكنز”». 


وني الأصل: أن المشتري إذا تصرّف في المشترى بعد العلم بالعيب تصرّف الملكِ 
سن الرة فيه : رجل اشترى جاريةً ولم يبَأ عن عيوبها ووطتّهاء ثمّ وجّد بها عيبا 
لايملك ردّهاء سواءٌ كانت بكرًا أو ثيباء نقصها الوطءٌ أم لاء بخلافٍ الاستخدام, وكذا 
لو قبلها بشهوة أو لمسسها بشهوة يرجع بالتّقصاذء إلا أن يقول البائمٌ له قبّلها. وكذا إذ 
جُعِلت الجارية” أجرةً فوطئها الآخرٌ ثم اطلّع على عيب بها. من التجريد". 


000008 ز ز[ز[ [ [ |[ 1 127111111 
كان زوججها وطِئها عند البائع أو لم يطأهاء ولكنّ ابتداءَ وطيئها عند المشتّري هو الصَّحيح. 


.)١85 /1( انظر: فتاوى قاضي خان (5:/ 8/١7)»؛ رد المحتار‎ )١( 

(1) قولّه: #وإمًا أن يفسحٌ وليس له أن يَرُدٌّ شينًا من المبيع». كذا في جميع النسخ!! والعبارةٌ غير مستقيمة» والعبارةٌ 
في المحيط البّرهاني (7/ ١‏ 5): (إِمّا أن يبلغ الثمن إلى تمام ثلبّي الألف ولا تردٌ شيئًا من المبيع» و إمّا أن تفسخ 
العقد). 

(6) ما بين معقوقين ساقطٌ من جميع النسخ» وأئبتناه من الكنز مع شرحه البحر الرّائق (5/ 110). 

(5) كنز الدّقائق مع شرجه البحر الرّائق (5/ .)١١‏ 

(5) في (م): «أجللت الجارية». وفي (ل): «حبلت الجارية». 

(5) انظر: المبسوط »)١18٠١ »46 /١7(‏ التّجريد (5/ 5 50 7). 


6 


> جح ججح ر>م حرج < رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


والبووطهات الم روك الروع لصريرة وبرج باللعصات 0 ادرير ص الا ا 
بأخذها كذلك .وني التُجريد: : لو كان التقصانٌ بفعل الأجنبيّ أو وطئها فوجب العُقرلم 
يكن له أن يرذّهاء ويرجع بالتّقصانء ولو زوّجها المشتّري ثمٌ وججد بها عيب لايرذّهاء سوا 
دحل بها زوجّها أولم يدخلء وكذا لو جنّى عليها غيره , تجو الرذ ربريعد ال تصاةكولز 
وطئها الزَّوحٌ فقال البائع: أنا أقبّلها كذلك ليسّ له ذلك» وكذا لو وطِئت بشبهةٍ حتى وجب 
العْفَرء بخلاف ما إذا وطِئها المشتّري وقال البائع: أنا أقبّلها كذلك حيث له ذلك. من 
الخلاصة”"'. 

وطءٌ الثيّب يمنّع الردً بالعيب» والتقبيلٌ بالشَّهوة كذلك؛ لأنَّ سبب الوطء قائدٌ مقامّه 
فألحق به» ولو استخدمها لم يكن هذا رضاءً استحسانًا؛ لأنَّ الاستخدامَ وإن كان تصدّفًا 
يُحتاج إليه للاختبار» فليس من التصرٌّفات المحضة بالملكء فإنَّ مثلّه يوجَّد في الأحرار» 
ولو وطيئ الجارية المعيبة أو قّلها بشسهوة لا يرف ويرجع بالتقصان إذا لم يعم بالعيبء 


وقال الشَافعِنٌ مداه لا تسم الرد. والصّحيح قول الشافعي ريمَهأهَه ليق المع 0 
[7/ ب] 


رجلٌ اشترى جاريةً على أنّها عذراء فوجّدها غيرٌ عَذراء بالوطءء فإنَّها لاتردٌ بالعيب» 
و ا ايو ا ا ا 
عند أصحابناء وعند الشافعي رمه نه يردّها. افوخ الوق 


قالّله: اشترني فأنا قِنّ. فشّراه فإذا هو حرّء فلو كان البائعٌ حاضرًا أو غائبًا غيبة 
معروفة لم يكن على القِنَّ شيءٌ» ولو كان البائع لا يُدرّى أين هو رجّع المشتّري على 


.)067 /5( انظر: التّجريد (6/ 5 56 7)» المحيط البّرهاني‎ )١( 

(1) انظر: التجريد (5/ 7555)» بدائع الصّنائع (0/ 5 57)» رد المحتار (/9/ 7157). 
(") في (ط): «ولكنها يرجع بالنقصانٍ يعني يرجع». 

(5) انظر: المحيط البرهاني (5/ 799). 


١/1 


>< بج >< 22> ج رج < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > - 


اا سر وضداي حشيقة تقو ذلك الوه لوعاتدر ا درف 
مكاه يطلب من الموكل”". من جامع ودنع 


وإن شرّى بقرة فشرب من لبنها فوجّد عيبًا لا يردُ ولا يرجع بنقصه (شمح) لا يرذ 
لاا ال يي مه دوكذا لو افك التورة ا كله ولو أكل غلة القن أن 
الدّار فله الود (فد) شرّى أمة فأرضّعت [ولدَ المشتريء فوجّد عيبا فلّه الود حَلَبِ لبن 
البقرة فهو رضًا شّربه أو لَا. بوجابع لفطو ليف ]|00 


ولواهة شترى كتايًا بالخيار د أيام ثم م استتسخ منه لنفيه أو لغيره ل بيبطل خباروة 
لساب من ةلقو 


امي ميقي مال حشر الكل 5 مق" ثرا مشي أ جع شي وقدمات 


امورو ب سيرم يو وروي 0 
فولدك وال العيت رعذ الرؤاة والشبوط ويطاز وولاؤة الأنقينات الول أو ك5 الو ادة 
نقصٌ في بناتٍ آدمَ لا في غيرهن. شرى شاةً بخيار أو دجاجةً فباضّت أو ولّدت الشّاة بطل 


(1) في (م)» و(ع): «من الوكيل». 

() انظر: الهداية مع شرحه البناية (// 5 .)73١‏ 

() ما بِينَ معقوقين ساقط من (م). 

(5) انظر: جامع الفصولّين .)555/١(‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (17/ 1857). 

(5) في (م)» و(ق): «هلط استحق». وني (ل): ااسلط استحق»» وهناك سقط في (ط). والمثبثٌ من (ع). وعبارةٌ 
رد المحتار: الاستحق المبيع». 

(0) انظر: جامع الفصولّين .)١51/١(‏ 

(8) ما بِينَ معقوفين ساقط من (م). 


تذونا 


> جح ججح رز >م جرت>م< رز>< رت> ج > جنع جرع < 42> > ز> جح تز> جح > جح »> > - مكيار 


ا إن كاد الراييةا والييقية زانيدة فب عا جياره |3 انتقصت بالولادة» وكذا 
خيار العيب. فإن مات ولد الشَّاةٍ فله الردٌ بالعيب إلا إذا انتقصّت ت بالولادة. من الجامع""' 


نخل بينهما وعليها تمر أو أرضٌ بيئّهما وفيها زرءٌ فباع أحدّهما حصّبَه حصّتّه من الكل 
ينبغي أن يجورٌ؛ إذ المشتري لا يجبر على القطع؛ لقيامه مقامٌ البائع دارٌ بيتهما باعً أحذهما 
بناءها من أ جنبيٌ لم يج إذ لا تخلفتُ» أم إن باعَه بشسرط التّسركة”" أو بشسرط القلع؛ أما 
الاريك اا ب اساي سيان لساري 201 
1010 
من البناء دون الأرضٍ لم يجز. من جامع الفصولين”'. 


استقرّض ثورًا فهك لم يضمّن؛ لأنَّهِ استعارةٌ» وقيل: يصحّ استقراضٌ الحيوانٍ 
فيضمّن» وقيل: لو كانوا يتعارّفون من لفظ الاستقراض الاستعارةً فالجواتٌ هو الأوّل» 
ولو تعارّفوا منه أن يتمكن من بيع الثور وإنفاقه ضمن. من الجامع” 


قرض الكاغَدٍ والجوز يجورٌ. بيع الأرض مع نصفي الزرع لم يجُزء ولو بينهما بناءٌ 
فشرى أجنبيٌ نصيبَ أحدهما بلا إذنٍ الآخر لم يجزء وكذا الجر والزِّرِعٌ» ولو باع من 
شريكه جار باع بناء بلا أرض على أن يترد المشتري البناءً فسّد البيع» ولو أنَ برًا وأرضًا 
بيتهما باعَ أحدّهما حظّه من البئر من غير شريكه من غير أن يكونَ له طريقٌ في الأرض 
جازء لا لو باع على أن يكونَ للمشتري طريق في الأرضء ذكره (ص). وفيها: دارٌ بيتهما 


.)7558 /١( انظر: جامع الفصولّين‎ )١( 

(1) كذا في جميع النسخ» وفي جامع الفصولين: «بشرط الثَّرك) ولعلّه الصوابٌ. 
(9) في (ط). و(ق)» و(ع): «أو على». 

(5) انظر: جامع الفصولّين (؟/ 55). 

(5) انظر: جامع الفصولين (057/1). 


١ ع/‎ 


>< بج >< جت> جح ر> < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > - 


8 أحدهما حظه من بيت معن من دار" اكغرط إيطالٌ ببعه ايها اع ا ا هيا 


بينهما كيليٌ أو وزني باع أحدُهما حظّه يجوزٌء ومن الأجنبي لا وشريك المالٍ 
لو كان الخلط”' باختيارهما أو لا فيج وز بِيعٌ أحدهما حظه من شريكه لا من الأجنبيّ 
إلا بإذنٍ شريكه. ولو كانت بغير الخلطٍ كإرث وهبةٍ أو استيلادٍ أو نحوه يجوز بيعه منه 
كه ولووغ نص اب بدن الارض م جني أومن ضريك ليخن الو هن 
م 
جامع الكبير”*. 

في شراءٍ بناءٍ الذّار والحائط لا يُدخِل الأرض بلا ذكرء ويُوْمّر المشتري بقلع البناء 
والحائط دارٌ بيتهما باعَ أحذهما نصمّها مشاعًا انصرف البِيعٌ إلى نصيبه» ولو باعه أجنبيٌ 
بلا أمرهما ينصرف إلى نصييهما » فلو أجارٌ أحدُهما يصحٌ في نصيب المجيز وهو النَصفٌ 


وفي القاعدية: لأصل ذم بار عقةاي ملك لخر 510/بآنة ابام 


)١(‏ كذافي - جميع النسخ. لجاع النقرين «بيتًا». 

(؟) ما بينَ معقوقين زيادةٌ من جامع الفصولين. 

(") انظر: جامع الفصولين (؟/ .)5١0‏ 

629 في (ق): «بخلط». وفي (ل): «لخلط)». 

(05) انظر: الفتاوى الهنديّة (*/ 01626 .)١65‏ 

(5) انظر: المبسوط »)737/١5(‏ المحيط البرهاني (5/ .)594١‏ 


520 


> جح ججح رز >م جرت>م< رمج رت> جه > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< م 


ما ذكرناء وطْروٌ الباتٌ إنما يبطِل الموقوف إذا حدّث لغير من باشّر الموقوف؛ كما إذا باعَ 
المالك ماباعه الفضولِنٌ [من غير الفضولي]”" إِمَّا من المشتري من الفضوليٌ أو من 
غيره) لا إن باعه من الفضوليٌ. ٠‏ من ا 


وكذافي الأقاريرٍ؛ بأن أقرٌ بعينٍ لغيره لآخرٌ ثم وصّل إلى ملكه يمر بالنَسليم إلى 
المقرٌ له» وكذا لو أقرّ بحريّة عبد لغيره ثم ملكه تحرّر”". من البزّازَيّة9». 


[باعَ أرضًاعلى أنْ فيها كذا وكذ” نخلةً مثمرةٌ» باعَها كلها بثمرهاء وفيها نخلة 
غيرٌ مثمرة فالبيعٌ فاسدٌ؛ لأنْ الثمرٌ له حصّته من الثمن» فيكون البيعٌ في حقٌّ الموجود بيعًا 
بالتحكة اهداء هذا كها [ذ1 ترق كبا بد روبج داذا جلها مقطوعة من الفسة اشر 
فاسد؛ أن القكد لدعت هد اللي ون شراء الباقى بالحصّة ابتداءً. من الفتاوى 
الي 


رع > ااه ع الاج : 3 و ا ا . 
ارا تمصو يعني رارع مالي بجاو المت رق اقيم الجا من 
تدلي أغصانٍ الشجر في ملكه؛ لآن ما عدا غلظٍ الشجرة فليسّ بملكِ له؛ أي البائع. من 
1 [ 000007 


باع أرضًا على أنَ فيها كذا وكذا نخلةً فوججدها ناقصة فالبيعٌ جاتر وللمشتري الخياز 
و واوا من امن فيكوث الي 


(1)نا بير متعقو فيرق ميا قط مم جميع المسخ» وأثبتناه من الفتاوى البزازيّة (0/ 0 
(؟) انظر: الفتاوى البزازيّة (0/ .)”31/٠١‏ 

(6) في جميع النسخ: اليجوز». والصوابُ ما أثبتناه من الفتاوى البزازيّة (0/ .0717/٠‏ 
(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (4/ .)7017٠‏ 

(5) في (ط): «أنّْ فيها كذا كذا». في (ل): ١‏ أن فيها كذا ». 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)١5/8‏ 

(0) ما بِينَ معقوقين ساقطٌ من (م). 

(8) انظر: فتاوى قاضي خان (75/ .)١157‏ 


١/1 


>< 2 >< ت> جح رج ج< رز> < ز> جه زج ج زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > - 


عِتقّها جازٌ العِنقٌ ولاشي: على المشتري؛ لأنْ العتقّ صادّف ملك البائع فيتوقف عليه0©. 
فال ايع ناته ما و يسنو قر او القار او النييت عن 211 و لفق وات انيه أزرقال#يتاى 
هذه الصندوقٍ أو الجوالقٍ من البرّ والثياب, فإن علم المشتّري ما في هذه المواضع من 
جاتنا هبيجا لبا و زان لعن مولز دون د لل عرق الكرارة أ اليك ا« 
المٌُّعَدوقٍ؛ لأنَّ الجهالة يسيرةٌ وفي القرية أو الدَّار لا يجورُ؛ لأنَّ الجهالة فاحشة. من 
فتاوى كبر 2. 


اشترى دارًا واستحقها رجلٌ بإقرار المشتري أو بنكوله عن اليمينٍ لا يرجع على 
بائجه بِالشّمنْء فإن أقامَ المشتري البينة أن الدارٌ ملكُ المستحقٌ ليرجمَ على البائع بالنّمنِ 
لا تسمع البينة» أما لو أقامَ البيّنةَ على إقرار البائع أن الس ملك اعد و 
اباقع بالتموهرو لو لم يك النيذة على قزر البائم با لاقمو اكنين زيق يعيثة بالاتقالى :ما 
هي للمدّعي كان له ذلك؛ لأنَّه بُحتمل أن ينكل عن اليمين فيصيرٌ بنكوله كالمقرٌ ويُسترةٌ 
منه الحمر يع ذلاك: من فصول العمادي”". 


رجل باع عقارًا وش وامرأته أو ولده أو بعض أقربائه حاضر ولعركل اا 
اذّعى على المشتري من كان حاضرًا وقتّ البيع أنَّ العقارٌ له اختلّف المشاي؛ قال مشايخ 
نهر قد اسم دعراافو قال مشا يكنا سما وعوام قيتكلة لقف ال :ذلك إناكات ف 
رأيه أنه لا تسمع هذه الدعوى فأفتى بذلكَ كان حسنًا؛ ليكونَ سدًا لباب التَّرويِ وإن 
لم يكن له رأيٌ في ذلك يُفتى بقولٍ مشايخنا؛ لأنّ الفضولي [58/ أ]إذا باعَ مالّ الغير 
وصاحبٌ المالٍ حاضرٌ ولم يقل شيئًا لم يكن سكوته إجازةٌ. كذا في قاضي خان من مجمع 
الفكاو ف . 


)١(‏ ني (ع): «فيعتق عليه»). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 015/8 »)١717/‏ رد المحتار (/1/ 5925/4). 
(9) في (م) من المحيطء انظر: درر الحكام (7/ .)١91١‏ 

(5) في (م) فتاوى الكبير» انظر: قاضي خان (7/ 775). 


غخر 


> جح ججح ر>م حرج < رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


الخلاصة: لايم العقار بالإجماع: ماوت د الك السرم قوري “الات 
في مالٍ الحاضرء أمَّا في مال الغائب لا يبيع العقارٌ ولا العروض . وف الهداية: لايُباع مال 
الغائب بالاتفاق. [من جامع ]"'". 


وفي الخزانة: اشترى دابة وحمّل عليها متاعه وخرّج إلى السَّفرء فوجّد بالدَابةِ عيبا 
ولو ترّك المتاعَ يَخاف عليه اللصّ فأمضى السّفر هل يكون هذا رضًا؟ وقّعت المسألةٌ في 
سمرقند فعُرضت على القاضي الإمام» فقال: لا يكون رضّاء وتردٌ الدَابُ؛ لأنّ فيه خحوفٌ 
فوتٍ المالٍ فيعذر. 1 


وفي فوائدٍ قاضي خان :اذ ا 
عليه بالعيبٍ فأطعّمه وأمسّكه ولم يتصرّف تصرقًا يدل على الرّضاء إن يُردُ على البائع 
لو حضّرء ولو هلّك يرجع بنقصانٍ العيب. 


لصا ا وار كرو سه لاقي رن اماو بز ماري لراززها روباك لهاج 
يَردَّه؛ لأنّه من ذلك السببء وإن أصابّه لغير وقتِها لا يُردُ. فنة سخ 


باعَ عقارًا وبعضٌ أقاربه حاضرٌ يعلّم البيعَ ثم اذَّعى لا تسمعٌ. من الكنز 2909 


رجل باع عقارًا وابنه أو”' امرأته حاضرٌ وتصرّف | لمشة ي فيه زماناء ثم اذى 
الابنٌ أن ملك لي اده تفق مشايخنا أنه لايُسمع مثل هذه الدعوى» وحضوره عند بيعه وترك 


.)786 /4( في (م) من الخزانة» انظر: الهداية مع شرحه البناية (5/ 585)» المحيط البّرهاني‎ )١( 

(0) في (م) فصول عماديء انظر: فتاوى قاضي خان (2141//7 »)١948‏ المحيط البرهاني (5/ 55 25 2087 فتح 
القدير ».)١78/5(‏ البحر الرّائق(50”/ ٠‏ 5). 

(9) في (م) من الوجيزء وفي (ط). و(ع): «من الكبير». 

(5) انظر: كنز الدّقائق مع شرحه البحر الرّائق (/ .)00٠‏ 

(5) في (م)» و(ط)» و(ل)» و(ع): «و». 


ذا 


>< 22> < 22> جح رج < زع < ز> جه زج ج زج < ز> جز > جد ز> >< ز> ح از > > -< 


منازعقٍه إقرارٌ منه بِأَنَّه ملك البائع دلالةَ؛ قطعًا للأطماع الفاسدة. وذكرّ في منية الفقهاء: 
رأى غيرّه يبيع عرضًا أو دارًا فقبّضها المشتري رقيات فيها زمانًا وهو ساكت سقّطت 
دعواه. من الوجيز"" 

3 شترى عبدًا فضرّبه(” بعد ذلكء إن أن الضربٌ فيه لايَردٌ ولا يرجع بالتقصان. 
وإن لطّمه أو ضرّبه سوطين أو ثلاث ولم يؤثّر فيه كان له أن يرد انمترئ شحاة أو بغيرًا أو 
بقرةً مع ولدها يعلّم بعيبء ثم ارتضّع منها الولدٌ كان له الردٌ ولم يكن رضًا بالعيب, وإن 
شل الولة الهابروزن حلي المشر ىهن لبزيا اطي ةفاكل أو طق بعدما عل بالعيت 
كان رضًا بالعيب. ا شترى جارية فوجّد مها قَرحةً فداواهاء إن داواها من تلك القرحةٍ كان 
رضًا بالعيبء [وإن داواها من عيب حدتٌ فيها لاعن القَرحةٍ لم يكن رضًا بالعيب]”". 
ولو احتجم ماسر ا 


إذا فسدّت الدّراهمٌ في البييع قبلّ قبضها [/4/ ب] قال أبو حنيفة رح ةلله 3 
المشتري مثل تلك الدّراهم التي ومّع عليها اي ل 
0 
تلك الدّراهم بالإجماعء والإجارة كالبيع. من الخلاصةٍ والواقعاتٍ”» 


وى الشترف كنا بدراهم نقد البلدء فلم ينقده حتَّى تغيّر الثمنٌ إن كان لايرو في 
الشّوق فسّدء وإن كان يروجُ لكن انتقضّ لا ينتقض البيع» وليس للبائع إلا ذلك. من 
الخلاصة”"'. 1 


.)00١ //( انظر: فتاوى قاضي خان (35718/7). البناية (4/ 87).» البحر الرّائق‎ )١( 
(؟) في (ع): اشترى عبدًا فوجّده معيوبًا فضرّبه).‎ 

() ما بِينَ معقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 5 .)5١ 5207١‏ 

(65) انظر: البحر الرّائق (5/ .)7١9‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (”/ 0 .)7١‏ 


هون 


> جح ججح رت > جح نرت>م< رز>< رت> جن>ع جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جا »> > -< مكيار 


رجل باع دابةً لآخرّء فولّدت الذَّابةٌ عند المشتري أولادّاء ثم استحقهاء فأتحذ 
الممستحق الدّابةً بجميع الأولادء يرجع المشتري على البائع بالشّمن وقيمة الأولاد في 
قولهم جميعًا؛ لأنَّه مغرورٌ من جهةٍ البائع» فيّرجع العهدة”' عليه لضمانه على السََلامةَ 
عند المعاوضة. من جامع ال 000 


باع ضيعة ولده. فأقامَ المشتري بينة أنه باعَها في صغره ب بثمنٍ المثل» والابنٌ أقامَ بينة 
على أنه باعها في حال البلوغ فبيّنة المشتري أولى. ثم لان ارقي ولو أقام اللافة ب ع 
أنّي بعتها في صغرء وأقامَ المشتري ينه نك بعتها بعد البلوغء فبيّنة المشتري أولى؛ لأنّه 


كيت العارض من عكوية . من القنية'. 


و 
-- 


ومن باعَ عبدًا أو فرسًا به جراحة» وقالٌ للمشتري: لا تخّف منها فإن هلّك بسببها فأنا 
ضامر". فأخذه فهلك بسببها لا شىء عليه. من القنية0©. 


اشتّرى بقرةً أو ناقةَ على أنّها حامل أو" لبون فسّدء قالوا: ولاايصحٌ في جنس هذا 
ما قالّه الفقيهٌ أبو جعفر: إن كان الشّرطٌ من جهة المشتري فسّدء وإن كان الشّرطٌ من جهة 
البائع لا يفسّد. من زيادات”» 


وإن اشسترى شيئًا على أنَّ التّمنَ مؤجّلٌ إلى وقتٍ معلوم جار ولا يُطالَبُ به إلى 
التعياء اخدم فا مات اذى كله الدير الهو 2ل سنظ الاج روم دع ليان 


)١(‏ العهدة: أن يتعهّد البائع للمشتري بسلامة المبيع عن اليب أو الاستحقاق. انظر: المعجم الوسيط (ع هد). 
القاموس الفقهي (عهد). 

(0) في (ع): «من جامع الفصولين». 

() انظر: مجمع الصمانات /١(‏ 599). 

() المُثبت من (ط). 

() انظر: القنية (ص6١37).‏ 

(؟) انظر: القنية (ص775). 

(0) في م و(ل»». و(ق): «و)». 

(8) انظر: بدائع الصّنائع (177)» والمحيط البّرهاني(7/ 37917). 

(9) انظر: البحر الرّائق(0/ 7 .)73١‏ 


اللا 


>< 22> < 22> جح ر> < زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جز > جح ز> >< ز> ح از > > - 


: النترى مساعٌ من فشن حمر وضرب لويلرّمة امن ولا الٌناذ» لبطلا الشراء 
وشربه بإذنِه. بيع دود القرٌيجورء وكذلكَ 3 جبيع الخيرادات سعرى الحد نر قر 
المخنا ن )كلا ديعت ووكلالك عتم سجاه عل مكرك اتح سدراء يحول لاله 
ميا تتملك بالاميتلار» وكذلك لو مل من حجر فساع ) وكذلك إذا كان فيه سجر 
الفستتٍ فباعَ لما هناء وكذلكٌ الملح» وهذا كلّه إذا لم يكن يكن ذلك المكان ملكا لأحد, فإن 
كان ملكا لا يجوزٌ بِيعٌ شيءٍ مما ذكّرنا [من التجنيسٍ]7". من مجمع الفتاوى”" 

05 شترى شيثًا ثم أودعّه [44/ أ] عند البائع أو أعار منه أو آجرٌ لم يكن قبضًاء لأن 
يد الباة ئع ثابتةً على المحلّ بطريتٍ ولا يجبٌ الأجرٌ؛ لأنّ المبيعَ في ضمان البائع والأجرٌ مع 
الصَّمانِ لا يجتوعان» وإن أودعه من أجنبيٌ أو أعارّه منه بأمر البائع بالنَّسليمٍ يصيرٌ قبضًا؛ 
أن يد الأمانة كيد المشتّري. من المحيط””". 


إن بيع المُدبّر وم الولدٍ جائزٌ بقضاء القاضيء وبِيعَ المكاتب جائزٌ برضاه. من شرح 
المجمع”*'. 

ولو رضي المكاتبٌ بالبيع ففيه روايتان» والأظهرٌ الجوازٌ. من الهداية©». 

ويصِحٌ بِيعٌ المكاتّب برضاه في الأصحٌ» وفي المُدبّر بقضاءٍ القاضي, وكذا في أمٌّ الول 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف يََهُمَالنَكَ محصّل هذا في الهداية من شرح هداية” . 


وببعٌ المكاتّبٍ برض إِنّما ينعقد إذا رضي وقتَ البسعء وإذا بيعَ بغي رضاه وقَمَ 
باطلاء فلا يصحٌ بالرّضا بعد ذلك. مق فرع العداية”. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م) 

(')انظر: فتاوى قاضي خان (5؟/ »)١57‏ المحيط البرهاني (5/ 7755)) الدر المختار مع شرحه رد المحتار 
(305/9).» رد المحتار (/1/ .)75١‏ 

(") انظر: المحيط البرهاني (5/ 584)» البحر الرّائق .)١7//5(‏ 

(؟) انظر: مجمّع البحرين (ص١359)»‏ تبيين الحقائق (5/ .)1١ 055١‏ 

(5) انظر: الهداية مع شرحه البناية (4/ 57 .)١‏ 

() انظر: فتح القدير (5/ 2189 .)١110‏ 

(0) في (م) من فتوىء انظر: رد المحتار (1/ 51١‏ ؟). 


مذلا 


> جبنم < رتم جرتم < >< > جنع حم جدنع < 22> >< ز> <> تز> > ز> جح ز> > - مكيار 


إذا اشتّرى جارية فوجَدَ بها وجمَ الصْرس ليقي مل و1 يع ا خورف نان كان در فليا 

له الردَّء وإن كان قديمًا فله الردٌ. 
و ا ع ل 00 فى اه في اع ابر يس ام هه .2ه 
رجل اشترى غلامًا بركبته ورمء قال البائع: إنه ورمٌ حديث أصايه ضَرَْبْ فَأوَرَمَ 
فاشكّرا على اا ل قات للا بروانات (زاول ا ربكا درك 
فجوابّه على مامرٌ ثم تبن أنه قديمٌ فيس له الرَذ ولو ا شترى على أنَّه حديث فإذا هو 
قديم لا يه يَفسّد البيع ولا يرد وإن كان قديمًا. الكل © من الفتاوى©. 

1 شتّرى جاريةً وبا قَّرحةٌ» فنظَرٌ إليهها ولم يعم أن ذلك عييبٌ وقبَضَها على 
ادي ناولس ااهارة 
الناس ل يكوث له الوك وإ لم يكن ب غله او 

الام ا ا ا ا 
مسأل لقحو وكذا لو رأى على رجل الفرس ورمّاء وقال البائٌ: مخ خوردات؛ فاشتّرى 
فإذا هو خنام يرد وتُقِل عن الإمام ظهير الدَّينِ المرغِيناني أنه لا يرد وقاسّه”” على مسألةٍ 
الورم. اشترى جارية وقبَضّهاء ثم ظهْرَ أنّها وَلّدتَ عند البائع؛ في رواية المضاربة: عيبٌ 
مطلقاء وفي رواية: إن نقَصّتها”» الولادةٌ عيبٌ» وفي البهائم: ليسّ بعيب. ولو اشتّرى جارية 
قود وجنات 
اناك لجنم لا أذ هذا عي قلات كبياض عين قد ذكي» وهذا على فول أبن 


)١(‏ في (ط)ء و(ع): "قديم الكلّ». 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان »)١191//7(‏ المحيط البّرهاني (7/ 55 5)» الفتاوى الهنديّة (7/ .)77١‏ 
(*) في (م)» و(ق): «وقاله». 

(5) في (م)» و(ل)» و(ق)» و(ع): «نقضها». 


تننانا 


> < >< ت>< >< >< ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


حنيفة وأبي يوسف رَيِمَهُمَادَه #تروما تيع الجارية بالر درن بو تجار فلم يعتع ا 
حُبلى إن مانت في نفاسها فإنّهِ يرجِمٌ بالتقصان ولا يستردٌ كلّ الّمِ. منَ الخلاصة"'". 

اشتّرى غلامًا بركبته ورَهٌ فقال: إِنَّه حديث أصايّه من الضَّرب» فاشتّرى على ذلك» 
ثم ظهّر أنه قديمٌ ليس له رذه» بخلاف ما اشتراه وبه حمّى» فقال البائع: إِنّْها غبٌ”" فإذا 
هي ربخ" أو على العكس» فإله يرد اشتّرى فرسًا ظهّرٌ برجله قَرحَةٌ من أثر الخنام» وقالٌ 
الام كادي . فاه دريس ا ا سار اد 01 
أنّها عيبٌء ثم علم فله الرّدُ. من زيادات9) 


ع الب رد لي وال ا و رد رّدٌ والرجوع. من القنية!” , 


#اصتوا ره اظم يت شاي ماشه سر 
شترى الثمار على الشجرة فنفيث يَامّا فسَدَ البيع أيضًا . من فتاوى الرككدةة: 


رجلٌ إذا باعَ مال إنسانٍ وصاحبُ المالٍ حاضرٌ ولم يقل بلسانه شيا لم يكن سكوته 
رضًا. كذا ذَكِرَ في آخر فصل الإقالةٍ من قاضى خخان””. 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني (5/ 577 6)» البناية شرح الهداية »)7537/١١(‏ البحر الرّائق (5/ 717 ».)5٠‏ الفتاوى 
الهنديّة »)7/١/7(‏ مجمع الضمانات 07١ /١(‏ 7371). 

(0) حمّى غِب - بكسر الغين: هي الحُمّى التي تأت يومًا وتغيب يومًا. انظر: المصباح المنير (غبب»» البحر الزّائق 
(67/5). 

(؟) حمّى الرّبع - بالكسر: هي التي تعرض يومًا وتقلع يومّينء ثم تأي في الرّابع وهكذاء يُقال: أربت الحمّى 
عليه. انظر: المصباح المنير (ربع). 

(4) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ ١0141‏ 78)» المحيط اليّرهاني (5/ 55 57:0 0)» القنية (ص777). 

(5) انظر: القنية (ص777). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (5/ 7297 323717). 

(0) في (م) من مجمع الفتاوى» انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5 717). 


تلذانا 


> جبنم < رم جنع < >< > جنع حم جدنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - م م 


[باعَ شيئًا بحضرة امرأته وهي ساكتة» ثم ادّعت بعد ذلكٌ أنه لهاء الصَّحيحٌ نه تسمّع 
من قاضى خان من تجمم المعاوتض 0 


ل 


1 شترى عبدّاء فم أقرٌ أنه حر فأنقدٌ القاضي عليه إقراره» : م خخاصم البائع وأقامَ البينة 
له حرٌالاصلء والعبدُ يجحدٌ الح فإنهيقبل ب المشتري» ويرجع بالنمن على بئه. 
رن مجمع الفتاوى'' 

ولوباع عبدًا وادّعى أنه أعتقه» أوادّعى أنه حر ثم باعه فإنّه تسمّع دعواه .من قاضي خان 

باع غلامّاء ثم اذّعى أنَّه كانَ أعتقّه أو دبّره لا يُقبّل قولّه» ولو ادَّعى أنه لِقٌ من مائه 
كيت المت ويطل الببمه ضع القعاورى © 

ولواة شتّرى منشارًا وحدّده ثم وجَدَ به عيبًا لا يرَدُ. من مجمع الفتاوى” 

كه شستّرى كرما وأكل الّما» نم الم على عيب» فس له الزن وأن رضي به البائح؛ 
وكذلك إنا* شترى بقرةً وأكَل لبها . من المحيط ومجمع الفتاوى'"'. 

ترف سينا فد اسرد ارهن كيون عدف رذ شين اذهل المسالة 
سيا ا ع اي او سر 
با ا بال را 0 
عيعا فاته تفقوا عليه. فتاوى سمرقند من مجمع الفتاوى”” 


1 


.)5 50 /”( ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

.)188 /9( المحيط البرهاني‎ ».)١59 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(") انظر: فتاوى قاضي خان (7/ /751). 

(5) انظر: المحيط البُرهاني (9/ 745)» درر الحكّام .)5٠١ /١(‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (5/ /001)» مجمّع الضمانات /١(‏ 510). 

() انظر: المحيط البرهاني (5/ .)001١/‏ 

(/) عبدٌّالملكِ بن الحُسين بن علي النَسَفِيٌ» كان حي في حدودٍ الأربعمائة. 
انظر: الجواهر المضية (؟/ 4174)» الطبقات السنيّة (5/ 797). 

() انظر: البحر الرّائق (5/ 5 5). 


١ع‎ 


> < >< ت>< > >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح ز> ح د ز> > جه ز> > > - 


اشترى قَدُومًا فأدخلّه النّانَ ثم وجَد به عيبا لا يرد وبريت ""بالتضان: وفي الذّهب إذا 
أدخلّه النَارَ - يعني: بعد الاطّلاع على العيب - يرد رجلٌ اشتّرى بعيرًا وقبَضّهء فلمًا دحل 
دار سقط فيح تبان : ارد إلى أمعائه فإذا هي فاسدة فسادًا قديمّاء إن ذبحَ بغير أمر 
المشتري لا يرجِمٌ بالتقصانٍ عندهماء فإن دُبح بأمره يرجِعٌ عندّهما. من مجمع الفتاوى". 

اشترى ضَيعة مع غلاتهاء ثمَّ وجَدَ بها عيبا فإن أرادَ الرَّدّ ردّها ساعة وجَدها مَعيبة؛ 
لأنّه إن جِمَعَ الغلّاتٍ امتئّع الرَّدْ وإن تركها فكذلكَ» أمّا الجمعٌ لأنَّهِ رضّاء وأمًا التَرَكُ 
فلانَه تَضبِيمٌ» فيزدادُ العيبُ. من مجمع الفتاوى". 

رجلان بيتهما دارٌ فباءً أحدّهما نِصمًا شائعًا من بيتٍ مُعيّن من تلك الذَّارِ ذكّرٌ في 
المتن أنه لا يجودٌ في قول أبي حنيفة يمه لأنَّ شريكه يتضرَّر بذلكَ عند القسمة» وكذا 
لو باعَ شينًا معيّنًا من تلكٌ الدَّارٍ لا يجوزٌ. من قاضي خخان». 

باعَ عبد شيئًا بحضرة مولاه» ثم ادّعى المولى ذلك الشيء لنفسِه. إن كان العبد 
مأذونًا لايصحٌ» وإن كان مَحجورًا يصحٌ قولّه. من مجمع الفتاوى””. 

رجل اشترى بقرةً أوشاةً على أَنَّها حامل فقبّضٌ فالبيعٌ صحيحٌ» ولو هلّكت 
العجاجيلٌ في بطنها لاشيء على البائع» وإن لم يكن في بطنها يضمنٌ البائعٌ للمشتري قيمة 
الببن والعجاجيل. من المحيط©. ‏ ' 

رجل اشترى بقرةً على أنّها تاج في بطنهاء ثم تبيّنَ ليس لها حَملٌ فله الخيارٌ في البيع؛ 
وعليه الفتوى. من فتاوى كبير”". 


)١(‏ في (م): «ولا يرجع». والصّواب ما أثبتناه. 

(') فتاوى قاضي خان (7/ »)73١7‏ المحيط البرهاني (5/ /551)) مجمّع الضمانات /١(‏ 5910). 
(") انظر: المحيط البُرهاني (57/ 015)» فتح القدير (5/ .)١185‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 50 .)١‏ 

(6) انظر: الفتاوى الهنديّة (8/5). 

(5) انظر: البحر الرّائق (7077/5). 

(0) الموضع السّابق. 


١0 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


أ 3 سا ص وس ل 0 5 00 8 ص ص :0 أ 
رَجل باعَ عقارٌ امرأته وتصرف المشتري فيه سنينَ وهي حاضرة ولم تدعء فليسٌ لها 
أذ تاعى بن روكذ لتاقن الفا رسفن المدة. 


ميل قاضي خان عن رجل اشترى دارًا وسكتها سنة» ثمّ استحق عه عفن فلن 
السّاكن أجرٌ المثل؟ قالّ: لا لأن سكوتها بحكم الملك. من مجمع الفتاوى'". هذا 
بخلاف ما لو ظهرٌ وَقمًا إن يجب عليه أجرٌ المثل؛ صيانةً لما الوقفي, وكذا إذا ظهَرٌأنّه 
كانت للصَّغير صيانة لمالٍ الصّغير. من فصول عماديئ" 


سُثل أبو بكر رَمَهآَنَهُ عن رجل باعَ ضيعة ابنه الصَّغيرِه هل يجوز البِيعٌ أم لا؟ وهل 
للابن أن يُبِطِل البيعَ إن كبر؟ قال: إن كان رجلا مستورًا محمودًا عند النَّاسِ فبيعُه جائرٌء 
وليس للا بن إذا أدرّكَ أن يَُطِلَ بِيعَه ولكن 501/ ب] يسأل الأب عن ثميهء وإن قالّ: 
ضاعً. أو قالّ: أَنفِقّت. فالقولُ قولُ الأبء وإن كان الأبُ فاسمًا لا يجورٌ بِيعٌه. من فتاوى 
اف اللبيف 1 


ومن باعَ شسخصًا على أَنّها جاريةٌ فإذا هوعْلامٌ فلا بيعَ بيتهماء وإن اشتّرى بهيمة 
على أنه ذكرٌ فإذا هي أنثى جار لبيعٌ؛ والمشتري بالخيارٍ من الملل “» وللقاضي بيع 
عبد المفقود د وأرضه إذا كان ينقص بمُضيّ الأيّامه وني المحيطٍ : للقاضي أن يبِيعَ مال 
المفقود دِوأرضَه إذا كان ينقص بمُضي الأيّام. وفي المحيط : للقاضي أن يبِيعَ له ما خيف 
عليه الفساهٌ؛ لأنّه أقربٌ إلى الحفظ. وفي جامع الكرخّ: للقاضي أن يبيعَ مال المفقود 
والأسير» والمتاع» والرَّقِيقَ» والعقارٌ إذا خيف عليه. من المنية729", 


.)١9 218 /9( انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 717/5)» المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) انظر: رد المحتار (9/ 037 7). 

9 انظر: فتاوى قاضي خان (”7598/7). رد المحتار (9/ 707/7). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 7385).» الفتاوى الهنديّة (/ .)١7/5‏ 

(5) في (ط)» و(ل)» و(ق)» و(ع): «من التُكملة». 

(5) في (ط)ء و(ل)» و(ق)» و(ع): (من القنية». 

(0) انظر: الجامع الصّغير مع شرحه النافع الكبير (ص774)» المحيط البُرهاني (6/ 52465/ /ا١5).‏ 


اننا 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جح ز> ح د ز> > جه ز> حا تز> > - 


وقالا: يجوز بِيعٌ بيضهه أي: بيضّة دود القرٌ والسَّلَمُ فيه كيلا في حينِه”"؛ ميد 
يتولّدُ منه ما يُتتمّع به فصارٌ كبذر البطيخ» وقال أبو حنيفة يمه عد أي : له 


3-0 حي 5 


لا يُتتقع بعينِه؛ فكان محمد مله يُضْمّنُ من دود القرٌ بناءً على جواز بيعه. ولا يُضمنه 


4و 


أبو حنيفة ومَهُ 1 حر لد بناء على 0 جوازه. [من اختيار ]0 . 


[الأت إذا باعَ مال نفسه لابه الصّغير](", أو ا: شترى لنفيه مال ابيِه الصّغيرِ جار 
استحسانَاء ويكفيه أن يقول: بعته منه» ولا يحتاحٌ إلى أن يقولٌ: اشتريت له. لكن القياس 
أن لا يجورٌ كغير الأب. من المستصفى”*' 

قال البائُ بعد تمام البيع قبل القبض بعيب المبيع» فاتهمه المشتري في إخباره. 
0 : غرضه أن أَردَّ عليه أو يكذب . فقبضٌه لا يكونٌ رضًا بالعيب» ولا بتصرٌّفه إذا لم 
يُصدّقه. لكر الاحتياط أن يقولٌ له: لاعِلمَ لي بذلكٌ» وأنا لا أرضَى بالعيبء فلو ظهَرٌ 
عقادي أرد ليك :شن فية المفتى 01 


م ع 6 م * 1 2 ع 18 0 
باعه جائزا ولم يقبض ثمنه حتى مضى بعض المدة» هل للبائع حبس شيء من الغلة 
قر ما لم يأخدٍ الثمن. لم يكتّب جواه (فص). 
باعه جائرًا فاحتاجَ إلى العمارة» ففعل بأمر القاضي على أن يرجعء فله الرجوعٌ. من 
[جامع] الفصولين"". 
اختلّف المتبايعان فقال: شريته باتا. وقال البائع: بعته وفاءً. فالقول للبائع؛ 
إذ المشتري يدعي زوال عينه وهو ينكر. من جامع الفصولين”". 


)١(‏ في (ط)ء و(ع): افي حبّه). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: الاختيار (؟/ 78). 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: الفتاوى الهنديّة (7/ .)1١7/5‏ 

(6) انظر: رد المحتار (/ا/ .)7١/‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: جامع الفصولّين .)175/1١(‏ 
(0) انظر: جامع الفصولين .)178/١(‏ 


١ / 


> حج بم < رتم برعم < >< > جنع جيم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - م :مزه 


كد تيور ا 2 5 500006 9 0 و 7 
المشتري أنَّ البائع حرَّرَها قبل البيع تسمع دعواه وبِينتُه. من الخلاصة”"©. 


برهن البائعٌ أو المشتري أن البائع حرّره قبل بيعه تقبل؛ إِذِ التناقضٌ محتّملٌ في العتق. 
من جامع الفصوليهت2. 


لولس تور :000 نويه يحت الكنيهارها فجي[ 91 ]قال التليقى ةيرذ الكل 
لا المعيبَ فقط. وإن تباينت أشجارٌها قال أبو حنيفة رَحْمَهآلنَهُ: إن كان قبل القبض فكذا 
الجوابٌء وإن كان بعدَ القبض وشرّى الشّجرةً بأرضها فكذلكٌ؛ ولو شرّى الأشجارٌ 
خاصّة رد المعيبت فقط. 


ذهب إلى بائعه ليردَّه بعيبه فهك في الطريق فَإنّهِ يهلك على المشتريء ثم يرجع 
بنقصانه على بائعه جملة. 


3 َ- : 3 0 سر هينه ا - هده 2 17و ع 

اذعى عيبا فى حماره فركبه ليرذه» فعجز عن البينة» فركبّه جائيا فله الرّد. وجد عيبا 

و 5 ىو 2001 اح 2 58 د 3 ضر ا 5 ٠‏ 
وبائعه غائب. فاثيّت عند القاضى عيبه وشراءه» فوضعه القاضى عند عدل» فمات فى يده 
/ 9:..# 2 : ّ 2 ا 030 
هلك على المشتري؛ إذ الرّدْ على بائعه لم يثبت لغيبته شيئًاء ينبغي أن يكون هذا فيما 


لا يتقضى بالرَّد على البائع» أمَّا لو قضّى به ينبغِي أن يهلك من مال بائعه؛ إذ غايته أنّه حكمٌ 


1 
٠ 


على الغائب بلا حصمء ولكنّه ينفذ في أظهر الرّوايتين. 


- 


2)557/5( رد المحتار‎ ».)5091١517//5( في (ط)ء و(ق»» و(ع): من الجامع». انظر: البحر الرَّاقق‎ )١( 
.)5 57/0 

(؟) انظر: جامع الفصولين .)49/١(‏ 

() في جميع النسخ: #شجرةٌ». وما أثبتناه من الفتاوى الهنديّة (/ 87). 

(5) المشجرة: الأرض التي ينبّت فيها الشجرٌ الكثيرٌ. انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان 
بن سعيدٍ الحميريٌ اليمنيك (5/ 7787- المحقق: د. حسين بن عبدالله العمري» مطهر بن علي الإرياني» 
وم يواه ميلو غ دار الكت المها مد ووس كانه واوا لفك ذسشيق يزور لطع الاران 
8م). 


كلا 


> < >< ت>< >< > <> ز> ج ز> جد زج < زع جح زم ح د ز> > جه ز> حا تز> > - 


ار م ٠‏ 7 م 00 5 2 3 ٠ ٠‏ 
شرَاه فاجره فوجد عيبّه فله نقض الإجارة ورذه بعيب» بخلاف رهنه من غيره؛ فإنه 
: 5 7 َه 
يرذه بعد فكه. من البزازيّة7'. 


والزَّوائدُ ل تمنعٌ الفسحٌ إلا متصلةً غيرٌ متولّدةٍ كالصّبعْ والخياطة» والمتولّدة كالكجر 
والسّمنء وإن كانت منفصلةً متولّدةَ كالكسب والولدٍ لا يمنعٌ» ولايضمنٌ الزوائدَ إن 
هلّك. ويضمّن إن استهلّكء وإن هلّك المبيعٌ لا الزّوائدٌ أخدّها البائعٌ مع قيمةٍ المبيع يوم 
قبضه» وإن كانت منفصلة غير متولدةٍ كالهبة استردّها مع المبيع. نالو 

عب انسارى أ ا برركاك: أنا بالغ. ثمّ قال بعد ذلك: أنا غيرٌ بالغ . فإن كان إخباره 


عن البلوغ في وقت يبل مثله في ذلك الوقتٍ لم يُلتَفت إلى جشوده؛ 0 
كوت فرهة إقرارة. من فتاوى الحسامية 0 


ادّعى البائعٌ وفاءً والمشتري بانا أوعكسّاء فالقول لمدَّعي الباتٌ. من جامع 
الفضر :28 / 


قال له: ا* شتر لي بهذا الألف أمه كبو ذاه الذواهووك تسلم إلى الوكيل ىبر فت 
ال عا نه قر الوكيل آمة لوقاث الموكل مو سات النط ولي 4 


أمرّ مديوئّه بأن يشتري له بدينه قِنَّا بغير عينه» فشرًاه فهو له عند أبي حنيفة وتم 


ال 7 72 0 


وللآمر عندهما. من جامع فصولين”". 


.)١١7 /0( »)5 57 /5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 

.)707 /1/( رد المحتار‎ 23٠١5 /5( في (م) من فتاوى حسامية» انظر: البحر الرّائق‎ )١( 
.)١١5 /١1( في (م) الفصولينء انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 23587 البناية‎ )*( 

(5) انظر: جامع الفصولّين .)178/1١(‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين .)١595 /١(‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين .)١117/١(‏ 


كنا 


> جبنم < رتم جنع < >< > جنع حم جدنع < >6 <> ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 7 0 


الي مسي وو اود بدو يد وعد ريون 
يوار الب لد جر امزال ل لاني لون مات 
الفصولي: 17 

دفع إلى بائع الحنطة خمسّة دنانيرٌ ليأخذٌ منه حنطة [51/ ب] وقال له: بكم تبيعها؟ 
فقال: مائة دينار. فسسك- لاق لين التسفلة لناضت هاه 21 تع : غدًا أدة 
إليكٌ. ولم يَجر بيتهما [بيعٌ» فذمّبٍ المشتري وجاء غدًا ليأخذٌ الحنطة وقد تغيّر المَعرٌ 
فليس للبائع أن يمنعها]”" منه بل عليه أن يدفعها بالسّعرٍ الأوّلٍ. قال: وفي هذه الواقعة 
أربع مسائل: 

إحداها: أن البيع ينعد بالتّعاطي عندنا خلاقًا للشّافعي َه مدلل 

و و ا 

55 أن ينعقد بالإعطاء من واح». : قن المثية 57 


رجل ابتّاع قوسا من إنسانء فقال له البائع: مد القوسّ. فمدّها فانكسرّت. قال: 
يضمّن قيمتها وإن مذدَّها بإذنٍ البائع. ولو قال له: مد اللقوسّ»ء وإن انتكسرّت فلا ضما 
عليك. فَمَدّها فانكسرّت قال: يضمن أيضًا. [من بديع اين ]00©. 


.)175 /١( في (م) المنية والقنية» انظر: جامع الفصولّين‎ )١( 

ياي خرن سقط ون 07 

() كذا في جميع النسخ؛ لوزدت الرائهة. 

(5) في (م) من بديع الدين» انظر: القنية (ص9١؟).‏ 

(5) صا بين المعقوفين ساقط من (م)» أبو عبدالله أحمد بن أبي بكر بن عبدالوهّاب القزوينيّ» بديعٌ الدِين» من 
فاح الكات الحرير النذارى علو 215 لمر كا زاينيكا مسري نه لويد لم 
انظر: تاج التراجم (ص45). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ "57 »)١‏ مجمع الضمانات .)5/١ /١1(‏ 


م 


> < >< ت>< 22> >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > - 


قال القاضيى الإماء أبو على التقيفي 1" كبنذ انعا الوقإن المقيو من على اموه 
الوا كمون بالقيمة إن كان التمن مسى .مين تانيع التو 


ع 


)١(‏ في (ط)» و(ع): «وأبو علي النّسفي». 
(؟) كذافي جميع النسخ عدا (ع2). وفيها: «هذا اتفانًا». وفي فتاوى قاضى خان: «هذا إذا اتفقا». 
(") انظر: فتاوى قاضي خان (7/ »)١57‏ مجمع الضّمانات (1/ .)58١‏ 


51١ 


> < > ح< 2> < 22> << 2 > << > < > < > << نع <> <> > < زر > <> از > < نز > <> - 1 98 1 
لذ 


فصل 
لوباء الدَاهن الفرهون وسيل يخيّر المرتهبن إن شاءًَ ضمَّن الرّاهنء وإن شاءَ ضمّن 


المترى» ررنساء ب و 0 
قاضى خان"”''. 


ا شتّرى عبدًا بخمر أو خنزير وقبضّهه فأعتقه أو وهبّه أو باعه جار وعليه قيمته» وقال 
الشَافِعِينٌ رمَهالنَ: لايصِحٌ بشاء على أن البيعَ الفايسة يُفِيد املك عند اتُصال القَِّضِ 
عندّناء وعندّه لا يفيدٌ وإن اتصلّ به القبض.» قال وده َه: وإذا اشترى مسيم من الذّميّ 

في[ فيان در تباط لا قينا ها الك توي ول نه عي وما الع وميه التمن 
لأنّه مسلم. 

ولايؤححذ المسلمٌ بثمن الخمر؛ ولاضمانَ عليه؛ لأنَّه أتلمّها بإذنٍ الذَّمِيَ؛ لأنَّه لما 
ايا وه اند دي لطس عاق كالافها ترقن تنهال اختروإذنه لاعينات عليه كو لت يوان 
حا د إسا وإ صو ماي اول ور 
بإذنه. روى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة وعد أله لا ضمانَ على الفاعل؛ لأنّه فعَلَ 
بإذنٍ صاحبه فلم يضمّنء كذا هاهنا. 


نارياو وسكي او و واو 
ولو أتلف مسلِمٌ خمرٌ ذميّ ًَ بغير إذنه ضمِنَ عندنا وعليه قيمتّهاء وقال الشّافعي رَتمَهُ 
لاضمان عليه. من روضة العلماء”". 


(0) (م) من روضة العلماء. انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ /ا/231 7037). 
(1) انظر: الهداية مع شرحه البناية (8/ 4 »)07١‏ البحر الرّائق (4/ ٠4١)؛‏ مجمع الضّمانات (951/1). 


تكذنا 


> < >< بت>< >< > < ز> ج ز> ج زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > - 


اشترى عشرّ بيضات» فو جد إحداهما مَذْرةَ”" لا قيمة لها أو عشرٌ بطيخات وإحداهما 
فاسدةٌ [01/ أ] لا قيمة لها فسّد البيعٌ في الكلّ؛ لأنّهِ اشترى مالا وغيرٌ مال بخلاف التّراب 
في الحُبوب؛ لأنَّهِ لا يُضاف العقدٌ إليه. من المنية". 


صَبِيٌ باعَ واشتّرى وقال: أنا بالغ. وهو ابنُ اثنتي عشرة سنة ثمَّ قال: لستٌ يبالغ. 
لا يُلتفت إلى دعواه» فلو كان ابنَ إحدى عشرة سنةً صدّقٌ. من المنية7. 


بِيعٌ ما لم يَعلّم البائعٌ والمشتري مقدارّه يجوز إذا لم يُحتَج فيه إلى التّسليم» وكمّن 
أقرّ أن في يده متاعَ فلانٍ غَصبًا أو وديعة» ثم اشترى المقرٌ مِن المقرٌ لّه جارّ وإن لم يعرفٌ 
ملك ووه ال 


ولو اشترى دابَّةً على أنَّها حَلوبٌ جارٌ» ولو اشترآها على أنَّهها حامل لا يجورٌ. 
ولو اشتترى جارية على انه احاملٌ قال »يجو وركون ذلك منه ساعن العب.ؤقيل: 
إن كان هذا الشَّرطٌ من البائع يجورٌ ويكون ذلك منه بيانَ العيب» حتَّى لو باع ظِيرًا( بهذا 
الشّرط انعدو خوك دون الى لا يجورة ايها لأجل الظر ظاهرًاء 
مان الحدل ويادة اضف مرعة عيده» وها خط فصار كما لو سوط الحمل ف البهاق 
ولو اشترى جارية على أنّها ذاثُ لبن فالصّحيحٌ أنه يجورٌ. | 


)قدو موت الببمية والسعدة هذا فهي مَذِرَة أي فَسدّت. انظر: المصباح المنير (مذر). 

(1) انظر: القنية (ص777)» فتاوى قاضي خان (7/ 2151 »)١57‏ البناية .)١١18//4(‏ 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 27387)» البناية شرح الهداية .)١١5 /١11(‏ 

(5) انظر: القنية (ص"7؟). 

(5) الظّئْرٌ - بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها - هي النّاقة تعطف على ولد غيرهاء ومنه قِيل للمرأة الأجنبيّة تحضن 
ولد غيرها ظِيْرٌه وكذا للرّجل الحاضن ظِئرٌ. وهي أيضًا المرضعة لولدٍ غيرها. المصباح المنير» وتاج العروس 
(ظأر). 

(5) في (ق): «بهذا الشّرط يجوز». 


تكذنا 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع جيم جدنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> > - مكيار 


[ ولو اششترى خازية علنى انها معنية لايجون ولو وجدها عي معي وخاز وليسن 
له أن يردّها]”". ولو اشترى حمامّة على أنّها تجيءٌ من مكانٍ إلى مكانٍء أو كبشا على 
أنه نطوح» أو ديكًا على أنّه مقاتل» أو كلبًا على أنه صَيودٌ لا يجوز وعن أبي يوسف: 
ولواة درق كلنا او اقيدا على دميو ة جات وعن محمد : لو باع قمريًا على أنه يصوّتٌ 
بصوت جاز. كذا من الوجير"" 


رجل قال لغيره: بعثُ منك جميعٌ ما في هذه الدّار من الرقيق”" والدَّوابء والثياب» 
والمشتري لا يعلّم بما يحويه الدارٌ كان البيعٌ فاسدًاء ولو كان مكانٌ الذّارِ بيت والمسألة 
بحالها يجوز. وكذلك هذاني الصندوق والجوالق. ف الحلييو 0 


.وني رواية جامع الصغير عن حسن بن زياو: إذا اشترى رجل بقرةٌ أو شاةً على أنه 
جامل 3 فقبّض المشتري المبيع فالبيع صحيحٌ» ولو هلّك العجاجيل في بطنها لااشيءَ على 
البائع؛ وإن لم يكن ف بطنها شيء يضمن البائمُ للمشتري قيمة العمجاجيل”*. من الجامع 
الكيد. / 1 


ولو اشترى شاةً على أنَّها حامِلٌ فسّد البيٌ؛ لأنّ فيه شرط زيادة» فيدخل العُرور. من 
الضعية: [كذا في المحيط]002. 


اشستّرى لرجل بقرةً على أنّها حاملٌ فسّد العقدٌء فإن ولدّت عند المشتري [5171/ ب] 
فشرب من لبنها وأنفق عليها فإنْه يرد البقرةً والولد ومثل ما شرب من اللبن» ولاشيء له 


)١(‏ ما بينَ معقوقَين ساقط من (م). 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 155 ».)١57‏ المحيط البُرهاني (5/ 795- 748). 
() في (ل)» و(ع): "من الدّقيق». 

(:) انظر: الفتاوى الهنديّة (7/ .)١78‏ 

(0) في (ق)» و(ع): «قيمة العجاجيل واللبن». 

(؟) انظر: رد المحتار (/1/ .)١5/‏ 

(0) ما بِينَ معقوقين ساقطً من (م). وفي (ع): «وفي المحيط». 

(6) انظر: البحر الرّائق (5/ /70). 


ع1 


> < >< ت>< >< > < ز> ج< ز> ج زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


مما أنمََ؛ لأن البيعَ كان فاسِدَاء وكات في ضمانه» وكات النفقة عليه» وكذلك في الهبة 
القاي وذ هن لازال 


كاز خوط يدث تبت في البَيع الفاسدٍ كما في البيع الجائز» حتّى لو باع بدا بأل ورهم 
ورطلٍ سن خممر على أنه بالخيار فقبضّه المشتري بإذن البائع وأعتقّه في مد الخيار لا 
مر كنا" ولا كور نايسن الوووةة: 


خيارٌ الشّرطٍ جائرٌ في البيع للبائع والمشتريء ولهما الخيارٌ ثلاث أيّام وما دوتهاء ولا 
يجورٌ أكثرٌ منها عند أبي حنيفة َك وهو قولُ زر والشَّافِي وقالا: كر أذا سكن 
د مدلية بصليت ابن عمرٌ أنه أجارٌ البَيِعَ إلى شهرية "من لم0 


ومن باعَ دار غيره وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع. من الكنز”". 


ذكرشيي الآنكة الكر خسي ف الفسيوظ: قزق كاف غاصث اذاو راعها وس ا كي 
أقرّ بالغصب وكدّبه المشتريء وليس لرَبٌ الدَّارِ بين فإقرارٌه في حقٌّ المشتري باطل؛ لذن 
المثشتري صار مالك بالا من حيثٌ الظَاهر فلا يبل قولُ البائع بعد ذلك في إبطاله. 
ولاضَمَانَ على الغاصب للمالك في قَولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفف الآخر؛ لأنَّه مقر على 
ليو تعس ان وتيف امود اسح رقا عق هه 
في العقار. 


.)77/5( البحر الرّائق‎ »)6١ /4( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(0) في (م): «لا فرادا». وفي (ط): «لأن يأخذ». والمثبت من (ق). 
() في (ع): «لا يجوز؛ لأنّه أحذه والملك موقوفٌ». 

(؟) انظر: البحر الرّائق (5/ 7). 

(0) لم نقف عليه. قال الزّيلعي في نصب الرّاية (4/ 8): ١غريبٌ‏ جدًا». 
(5) انظر: الهداية مع شرحه البناية (// /5» .)0٠‏ 

(90) انظر: كنز الحقائق مع شرحه تبيين الحقائق (5/ 7). 


م 


> جبنم < زم جرم < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> هت > - 3 
م9 


فهو على الاختلافٍ المشهور ا ا ل يي ل 
لااضمانَ عليه» خلافًا لمحمّد وزقر والشَّافعِيء وإِنّما قيّد لقوله د ينه لصاحب الذَارِ؛ 
لأنّه إذا كان له ّنه لا ضمانَ على البائع بالاتفاق؛ لأنّه يمكنه أخد داره بِالبينةَه وجه قَول 
ميحقينه أن النسب ىق ]الذذا ريع ءالبن وااكينادة عه ةاون جيقه ال قا 
المَّسمانء كما في المنقول. وجه قولهما: إِنَّ الغصب في العقار لا يتحقّق؛ فلم يكن البِيعٌ 
وَالسليم غصياء فلم يجي الضمان من غاية البيان1). 


وإذا اشترى الرّجِلَ عبدًا أو : شيئًا آخرٌ بألفِ درهم نسيئة إلى سنةٍ جارٌ» فلو مَاتَ البائع 
لا يبطل الأجل» وكا الما على حالِه على المثشستّري إلى سن؛ لأن صاحبٌ الأجلٍ وهو 
المشتّري حي باتي» ولو مات المشتري حل الماله وكان للبائع أن يأخدٌ ماله من تركيه في 
الحالء ويبطْلٌ الأجل؛ لأنَّ صاحِب الحقٌّ [01/]] هن المتمرى - قد مَاتَ وتم أمره. 
فحلٌ ما عليه من الدَّين. مِن روضة العُلماءِ”". 


رجل اشترى من رجل عَبدًا على أنّ المثستّري بالخيار ثلا ام فالبّيع جائزء فإن 
مات المشتري الذي هو صاحِبٌ الخيار بطل الخيارٌ ويتجٌ البيبع؛ ولا يورّث عنه خياره؛ 
لأنه رأيّ وتدبيرٌك فإذا مات البائمُ لا يبطل خيارٌ المشتري» وهو على تَحياره إن رضي أو 


سكت حتَّى إذا مضت ثلاثة ام تم البييعٌ» وإن ردّه في الثَّاثةِ إلى ورثةٍ البائع بطل البيغ؛ 
لأن قو اله الس حقرياق: من روضة العلماء 0 

واواقة و جارية على الها بي ازع ها المتسوقع عرز يقي لبي لهال دوا 
اشترى جارية على أَنَّها بكرٌ ثم اختلمًا قبل القَبض أو بعدّه فقال البائعٌ: هي بكر في الحالٍ 
فإِنَ القاضي يُريها النّساءَ» فإن قَلنَّ: هي بكر لم المشتري من غير يمين البائع؛ لأَنْ 


يفا 


ره 


هه ًََ هه 5 0 ع 4 ل م 
شهادتَّهنَ تأيّدت بمؤيّدٍ هاهّنا؛ لأنَّ الأصلّ البكارةٌ وإن قلن: ثيّبٌ. لم يثيّت حق الفسخ 


.)١95 /١1١( البناية شرح الهداية‎ .21128/١١( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)7١ ” /0( انظر: البحر الرّائق‎ )0( 
.)504 /5( المحيط البرهاني‎ »)١17/4 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )"( 


اللذنا 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح ز> ح ا ز> > جه ز> حا تز> > - 


بشهاةميَ؛ لأنّالفسحَ حل قويّ» وشهادتُهنَ حجةٌ ضعيفة لم تتيّد بمؤيّده لكن ثبت حق 
الخصومة لتوجه اليمين على البائ ئع؛ لأنَ اليمين لابن لها من الدّعوى والخصومة» وحق 
الخصومةٍ حقٌّ ضعيفٌ؛ لأنّها ليست بمقصودة لنفسهاء فجارٌ أن :: تيت بشهادتِهن» فيحلفٌ 
البائخ بالله: لقد سَممُها بكم البيع وهي بكرٌ. فإن لم يكن قبضّها: بالله لقد بعنّها وهي 
بكر. فإن نكل يرد عليه» وإن حلفت لم المشتري . ورُّويَ عن أبي يوسّف ومحمّد في رواية 
لحريس اوري ا د 
من يق يبن لا يحلف البائٌ؛ لأنَّ اليب لم يقبت في الحال» ولا يثيْتٌ حقٌ الخصومَة؛ 

وب يوسيب و بع وي 


ولو قال البائع تسباوي ةا حارس > ورا كار ويرك فالقول قو لهة 
لأنَ الأصل هو السكارةٌ. والقاضي لا يريها النساء؛ أن البائع مقرّ بزوال البكارةء لكن 
شول :الع لوقه غاء: ليان 


وإن وطِئهًا المشتري [فعليم بالوطء أنّها ليست ببكرء فلو زايلّها'”" كما لو علم أنه 
ليست ببكر فآخرٌ يلا كير وإلاّلزمتة . هكذا ذكره أبو القايم . وروي عن أبي 


و 77 (ه) 


يوسف رَحَ ةلله َه أنه يدها تكبهافة النساء . من أستروشني 


ولو وطتئها عند المشتري بزنًا أو تا أو زوّجَها المشتري ولم يعَأمًا اوج ثم 
رأَى عيبا فله الرُجوع بنقصه لا الردٌ؛ لتحقت المانع [01/ ب] في الوج وو كلَها. ٠‏ من 
الفعيولس 1 


)١(‏ انظر: فتاوى قاضي خان »)١157/7(‏ المحيط البّرهاني (7/ 0791 729448)» تبيين الحقائق (54/ 2077 فتح 
القدير (6/ 6175 .)١71/‏ 

,»)2 ف (ط): (فَإنَّه زايّله) وفي (0: «فإنّها زايلة»). وفي (ع): «فَإنَّه ذايلة». 

(9) زايّلها: أي فارّقها. انظر: مختار الصّحاح (زايل). 

(5) ما بِينَ معقوقين ساقطٌ من (م). 

(6) انظر: البحر الرّائق (5/ 017). 

(5) انظر: جامع الفصولين /١(‏ 7017). 


١ 1/ 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < >6 <> ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


ولو شرًاها على أنّها بكرٌّء فقال: هي نيِّبٌ. يُرجَع إلى النساءء فإن قلنّ: هي بكرٌ. 
الاي اموي الا يان 


مسب بي يت 
المة تري بحصّةٍ البكارة من الثمنء فتقوم بكرًا وثيبًا فيرجع بفضل بينهماء ولكن من 
الثمن. 


1 


ولواهم شتّرط الثيابة إذا هي بكرٌ هي له ولا خيار لبائع» وإنما شط لم كونها بكر 
إقرار البائع؛ أنه لو عم بالوطء فإنه يمن" الو وإن علِمَ بقول النّساءِ فبقولهيَ لا يثيّت 
الرَّذّاخ) فلو وطئها أو قبّلّها بشهوة لا يرد بيب فيَرجِعٌ بنّقصّانوء إلا إذا رَضِي البائع 
بأخذها لا بدقع”" نقصَانه ولو وَطِئْها المشتّري فعلم عيبّها فباعها بعد العلم أو قبلّه لا 
بلطا ا 


ويقبض الجارية عند ذلك وغاب المشعري فأسقطت سقط اسحبان خائهلأقل من ما 


وعشسرين يَومّا مين وقت قولٍ البائع فإ المّسقط يكون من البائعء وعليه دفمُهاء وتصير 
مي ع سي بع وا 


فيثيَت ده من البائع. ٠.‏ من قاضِي 0 


)١(‏ في جامع الفصولين :)707/1١(‏ «فالقولٌ للبائع بلا يمين» وإن قلن: هي ثيّب. فالقول للبائع مع يمينه». وفي 
رد المحتار على الدر المختار (9/ 715): «وإن قلن: ثيب. فالقولٌ للمُشتري بيمينه». 

(؟) كذا في (ط)» و(ق»» و(ع)» وفي (م): «فإنّهِ لا يمتع». 

(©) في (ع): «ولا يرجع». 

(5) انظر: جامع الفصولين /١(‏ 107). 

(5) في (م) الفصولين. انظر: فتاوى قاضي خان (7/ ١5‏ 5). 


١1 


> < >< ت>< >< > <> ز> ج ز> ج زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


رجل يبع ثسينًا في السُوق» فاستّعانَ من رجل من أهل السّوقٍ فأعاتّه عليه» ثم طلّب 
منه الأجرةً المعتيرة في ذلك عادةٌ السّوق إن كانوا لا يُعِينونَ إلا بأجر يجبُ بأجر المثل» 
وإن كانوا ينون في يثل ذلك بغير أجر لاشيء له ثم في كل موضع يجب إذا أخدّ ادال 
الأجر نم إن المشتري ير المشترى بالعيب بطري هو الفسخ أو لا يكون قُسعًا ايمسر ترد 
من الدَّلَالِ ما دقع إليه من الأجر. من الخلاصة("© 


يعني لو تزوج رجل على أمة بعينهاء فقطعَتٍ المكاتبة يد الأمة وهي مهرهاء ثم طلقّ 
الرّجل المكاتبة بةَ قبل الدّخولٍ ير الزَّوحٌ بِينَ أخذٍ نصفف الأمة» وبين أخذٍ نصف [5 5/ أ] 
قيمتِها يوم القطع. من غاية الَيان". 

هلّك المتاعٌ في يد الدّلال فشَْل فقال: لا أدري أهلّك عن يدي أم عن كتفي. 
لايضدةدضفن الفدية”. 

دلا دفع ثوبًا إلى ظالم لايمكين استردائه ينه ولا أخدٌ النَمِنِ؛ يضمن إذا كان 
الظّالم مَعرومًا بذلكء ثم لو دمّع عَيئَا إلى الدَّلّال لبّيعِهه فعَرّض الدَّلَالُ على صاحجب 
الدَّكَّانٍ وترّك عندّه» فهرّب صاحب الدكّان وذمّب المتاعٌ لاضمانَ على الدَّلّالِ وهو 
الصَّحَيحٌ؛ لأنَّ هذا أمرٌ لابدٌ في البيع. من القنية©). 

دُفع إلى الدَّلّال متاعٌ» فوضعّه في دكَّانٍ من ليس في عياله ولا يريدٌ شراءه فضاً 
محريو واحيري لدراتوة لماي اجر مار اأري خرر قا رينت العام وريد 
لايضممّن: قال أستادٌنا”»: القياسٌُ أن يضمّن؛ لأنّه أمينٌ» فليسٌ له أن يودع غيرّهء إلا أن 


)١(‏ في(م) من قاضي خان. انظر: فتاوى قاضي خان (”7/ 2791 المحيط البّرهاني (/1/ 25© مجمع 
الضمانات .)١69/١(‏ 

(0) في (م) من الخلاصة:. انظر: الفتاوى الهنديّة /١(‏ 716). 

(*) في (م) من غاية البيان» انظر: القنية (ص 54 "). 

(5) في (م) من المنية» انظر: القنية (ص/74). المحيط البُرهاني (0/ 011). 

(0) بديع ب بن أبي مَنصور الحنفي الملقّب فخر الدين» تفقّه عليه الزّاهدي صاحب القنية . انظر: القنية (ص١.2‏ 7). 
الجواهر المضية 8/2 . 


0 


> جبنم < رتم جنع < >< > جنع حم جدنع < >6 <> ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 


ما أَجَابَ به شسيخ الإسلام”" أحسن +؛ إن دفعٌ الين إلى المُستام ليرَاها أهله”" أو من له 
اد القيمة ة أم معتاد ومعهود. فكان الدَّلال مأذونًا فيه ؤلالة. ٠‏ من القنية©. 


دلا معروفٌ في بده وب تَبيّن أنه مسروق» فقال : رددث إلى الذي أخذت منه. يرأ 
كغاصب الغاصب إدا رد على الغاصب الأول يرأ في اللّخيرة: إذانبتَ الحو وبدونها 
لا يُصدَّقَ كغاصب الغاصب. من الخلاصة 0 


ع 


)١(‏ شيخ الإسلام لقب جماعة من العلماءٍ الأئمّة» واشتهر بها عند الإطلاق علي بن محمد بن إسماعيل بن علي 
بن أحمد بن محمّد بن إسحاق الإسْبيجابي السّمرقنديء مُفتي سمّرقند والمقدّم بهاء ولم يكن أحدٌ بما وراء 


3 


النهر فى زمانه يحفّظ مذهب أبي حنيفة ويّعرفه مثله فى عصره. تفقه عليه صاحب الهداية» له شرح مختصر 
الطّحاوي. توفي رَحِمَهُآنَهُ سنة (070ه). 
انظر: الجواهر المضية في طبّقات الحنفية (؟/ ٠" /5( .)097 ,59١‏ 5)» تاج التراجم (ص7١711707).‏ 
(0) في (ع): «لمن يراه أهلا». 
() انظر: القنية (ص58 "7). 
(5) انظر: مجمع الضّمانات (1617//1). 


2-7 


> < >< ت>< > >< > <> ز> < ز> ج زج < زع جح ز> حج ز> > جه ز> حا تز> > - 


وم 


فصل 
في بيع الوفاء 


ضور | بيع الوفاء أن يقول البائع للمشتري مثلا: بِعنّك هذا الكَرمَ بهذا الثُمن» فمتى 
ما ل 0 


بعضهم: البيعٌ فاك بمنزلة به بسع المككرّهء فكان للبائع حنّ نقض المشثّري وهيثه”؛ لان 
بيع بشرط فاسيه وإليه [ذمَب]”" صدرٌ الشّهيد الإمامُ حسامٌ الدّين» والإمامٌ ظهير الدينٍ 
المرغيناني» وظهير الدّين الإسبيجاينٌ» وظهيرٌ الدين الوَّلْوَالِجى”" وجماعة آخرون 
ومنهم من جعلّه رَهنا نظرًا إلى قَّصِدٍ العاقدّين؛ لأنّهما قصدًا أن يكون المبيع مَحبوسَا 
بالنسن سود قن :ا للى مقيية رذ النذرن لني اك نكا رمت امع :ونش ل لاض 
الفتاوى عن فتاوى نجم الدين النسَفي”* أن حكم بيع الوفاء حكم الرّهنء وقال بعضهم: 
الي 
إنه باطل كبيع الهازل. 


)١(‏ قوله: اوهبتّه) غيرُ موجودٍ في (ط)» و(ع)» وفي حاشية الشَّلبِي (0/ 147): ١‏ حقٌ نقض بيع المشتري وهبثه). 

(8)قانين المسترقن انط امن (6) َ 

) أبو الفتح عبدالريد بن أبي حنيفة» ظهير الدينٍ الوَأُوإيجي؛ إمامٌ فاضلٌ نظّارء تفقّه على أبي بكر القزازء من 
تصانيفه: الفتاوى المعروفةٌ بالولوالجية. توفي رَحِمََاالَهُ بعد 500 5ه). 
انظر: الفوائد البهيّة (ص5 4). 

() كذا في الشسخ الخطية ولعل المقصود: «إلى المشتري». 

(5) أبو حفص عمرٌ بن محمّدء نجمٌ الدينٍ النََسَفيّ المعروفٌ بمفتي الثقآينء فقيةٌ فاضل عارفٌ بالمذاهب 
والأدبء أححذ عنه أبو اليسر البتزدوي» وأبو علي الشسفيُ» من تصانيفه: طلبة الطلبق ونظمٌ الجامع الصّغير. 

0 


توفي رجانه لله سنة (/60171ه). 
انظر: تاج التّراجم (ص5١22).»‏ الفوائد البهيّة (ص594١).‏ 


ليك 


1 
> > <> >< > <> 2< >< > انع ن>ع <> <> > از > جز > »> هك > > 1 0 


وقال مشايخ سمرقّند: إن بيمٌ جائرٌ مقيّدٌ لبعض الأحكام وهو التصرّف دون البعض 
وهو البيع والهبة من آخر. وهو المعتادٌ[عندّهم]”"؛ لحاجة الناس إلى ذلك؛ لأنهم 
سوسا يي اس ا 
سمُوةء ا 110111110 
الِلكَ بعد القَبض» وحكمّه حكمٌ سائر البيوع الفاسدة؛ لأنّه بِيعٌ بشَرطٍ لا يقتضيه العقدٌ 


وقد نَهى النبِي عَكيوا عن بيع وشرطٍ . من غاية البيان7". 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م) 

.)55.50 /١1١( البناية‎ .)١185 217 /0( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
وحديث خبي النبيّ صََألنّه لاعطيوؤسار عن بيع وشتيوط اجرح يلفظه ابن آبي العوام ي.فضائل ابي بجبيفة واخباره‎ 
وطلحةٌ بن محمّد في مسندٍ الإمام أبي‎ »)417١1( ومناقبه (ص 21981417 والطَّرانِ في المعجم الأوسط‎ 
والحاكمٌ في معرفة علوم الحديث‎ »)١50 /7( حنيفة (كما في جامع المسانيد 7/ 77)» والخطّابي في المعالم‎ 
وأبو نُعيم في مسند الإمام أبي حنيفة (رص )6 وابن خسرو البلخي في مسندٍ الإمام أبي حنيفة‎ )١18ص(‎ 
وابن العربيئّ في عارضة الأحوذي (5/ 54 7) من طريق عبدالوارثِ بن سعيد. عن أبي حنيفة»‎ .))051/( 
حدثني عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه به مرفوعًا. وقد ذكّر عبدالوارث بن سعيد الحديتٌ في قصةٍ‎ 
طويلة.‎ 
قال الطبوان : «لم يرو هذا الحديتٌ عن أبي حنيفة إلا عبدٌالوارث».‎ 
وذكّره عبدالحقٌ في الأحكام الوسطى (/ /171/1) وسكت عنه.‎ 
ويك ]ميات الح رفور اكر فتن ]عر ا بردارة ل عاك ال رد بياب اجر بيع عاليسن علد‎ 
والترصذي في كتساب البيوعء باب مسا جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (1714) والنسائيُ ع في كتاب‎ 000 4( 
البيوع» باب شرطان في بيع... 00007و لسار وخر عدار تار تمي 3187 أن ري ابوه‎ 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدَّه أنَّ رسول الله صََِلَََهوسلَمَ قال: الايحلٌ سلف وبي ول شرطان‎ 
في بيع» ولا ربح مالم يضمّنء ولا بيع ما ليس عندّك).‎ 
قال الترملي: حديثٌ حسن صحيح).‎ 
وقال الطحاويٌ عقب ذْكّْره لطرقٍ هذا الحديث: «البيع في نفسه شرط» فإذا ترط فيه شرط آخرٌ؛ٍ فكان هذا‎ 
شرطين في بيع» فهذا هو الشَّرطانٍِ المنهي عنهما».‎ 
ورد التهانوي في إعلاء السّئْن (15/ 107) على من قال: إِنَّ رواية أبي حنيفة مخالفةٌ لروايةٍ غيره قائلًا:‎ 
«والجوابٌ عنه بوجهين؛ أحذهما: يمكن أن يكون عمرو بن شعيب يرويء عن أبيه» عن جدّه كلتا الروايتين»-‎ 


امع 


> < >< ت>< >< > <> ز> ج ز> جد زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


و 8 طٍُ 0 ده 0 4 1 بد ٠‏ 5 
محدودة بيع بات كرده اند وبعد إذ بيع هردوعاقد اتفاق كردند» كه هروقت كه 
بايع بها بدهد» مشتري إن بيع بازبدهد بدين سخن بيع وفاء شود. إيجاب شود''' من 


تر 


القاعدية. 


تروك عت الوبعفنة زواية وورق عع اعبروة زؤاية لخر والناق: أن يقال إن أصل الرواة كاك المعو عق 
شرطّين في بيع. إِلّا أن أبا حنيفة رواه بالمعنى؛ لأنّ معنى الشَّرطين في البيع» هو الْبِيعٌ والشرطً». ثم ساق كلام 
الطحاويٌّ السابق ذكره تم قال: #فلا يلرّم أن يكون ما رواه - أي أبو حنيفة - مخالقًا لما رواه غيرٌه. وأيضًا 
لاوجة لجواز الشرط وعدم جواز الشرطين». 

(1)ترستص : (رجتلان كلما وى بع وعدرادسي ومحدوةة و انق العاقدات اتتدسمعنا يحطن الناقسم المع يرده 
المشتري إلى البابع بالدين» هذاالكلام يكون بيع الوفا والإيجاب». 


مع 


> جبنم < رم برعم < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - م م 


مسائل بيع الوفاء 


وت بيع الجائز» ذكرٌ في فتاوّى قاضي خان وفي فتاوّى النمَ نسَف ي: أن البيع الذي 
عاتب ابل روا اس الاناتها وسقي يع الوفاء في الحقيقة رهن ولا فرق بينه وبين 


و 


السغدي”". 


ولو ادّعى المشمّري أن ابي باتء والبائعٌ يدّعي الوفاء فالقول قول البائع؛ لأن 
المشتّري يدعي زوال ملكه عنه والبائعٌ يِه والصَّحِيِحُ أن العقد الذي جرّى بينهما إذا 
كان بلفظٍ البيع لا يكون رَهتاء : لم يُنظر إن ذكر شرطً القّسخ في العقدٍ فسَدَ العقدٌء وإن لم 
يذكر ذلك في العقدٍ وتلقّظا بف البيع بشسرطٍ الوفاء أو بلفظ الجائء [فالجائرٌ]”" عندّهما 
بهذا الْبّيع عبارة عن بيع غيرٍ لازم فكذْلِك, وإن ذكر البيعٌ ين غير شرطء ثمٌ كر ارط 
على وجه المواعَدَةٍ جار البيسغ ويلزمه الوفائ بالوعد؛ لأن المواعيدٌ قد تكونٌ لازمة. 
تبجعا ككينا لبعاجة انامس 

قال الإمامٌ النّسَفي: إن المَّرطَ إذا لم يُذْكّر في العقدٍ يُجعل بَيعَا صَحَيحًا في حقٌّ 
المُشتري حتَّى يتنفِع المشتّري كما يتتفعٌ بسائر الأملاكِ ويُجعلٌ رَهنًا في حقٌّ البائع حنّى 


00 الاو سم يعدي المودي حورا توي ينه إلى العانى بن عاريييى اي لالجو كات ل قروا عن 
الإسلام الشّغدي والإمام الحسن الماتريديٌ» وكان المعتبرٌ في الفتاوى في زمانهم الاممدة خطيم طليها: 
انظر: الجواهر المضية (7/ 78)» كشف الظنون .)237١177/7(‏ الفواتد البهيّة (ص 5 .)١5‏ 

اب يعاري العبي المتدي ورين لالسلا الإخام الفقيةُ القاضيء ولي القضاء وانتهت إليه 
رئاسة الحنفية» روى عنه شمسٌ الأئمّة السّرخسييٌ» من تصانيفه :التتف في الفتاوى» وشترح اشير الكبير: 
توفي رَحِمَهُأَهُ سنة (471ه). 
انظر: تاج التّراجم (ص4١23.»‏ الفوائد البهيّة (ص١7١).‏ 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


0 


> < >< ت>< > >< > <> ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


اسايق ومو ويب با الله والمشاري لرامتوقر 
اليسوضر» ولت في حالة المرّض» وكثيرٌ من الأحكام يكوفٌ له حكمان فاكين نهنا 
ذلك لحاجة النّاسٍ وفرارهم عن الرّبا خصّوصًا ني العقاراتٍ والكَرْم. من قاعديّة(". 


اشترى جارية وغاب البائ ئُ» فاطَلعَ المشتري على عَيبٍ» فرقع الأمرٌ إلى القاضي: 
وأثبَت عند الشراءً والعَيبَ» فأخدّها القاضِي ووضَعّها على يد أمينء فماتّت في يده 
وحضّر البائع؛ ليس للمُشْتَري أن يأدّ الثّمنَ منه. وكانٌ الهلاك على المشّري؛ لأن 
أخدّ القاضِي منه لم يكن قَبولًا [55/ أ] للجارية؛ لأنّه [لو]”" فعلّ ذلك كان قضاءً على 
الغائبء بل كان واضِعًا على يدٍ أمين» حتى إذا حضّر وطَلّبٍ المشتري الرَّدَ عليه ردَّمَاء 
وإنّما لم يترك في يد المشمّري لثلَا يقمّ من المشتري فيها مايَمنمٌ الرّدّ فكان هلاتُها في بد 
أمينٍ القاضي هلاكًا على المشئّري لا على البَائع. من فصول عمادي9) 


اختلّفاني كون القَرحةٍ قديمة» فشهد البُصراءٌ من الأطباء أنّها لاتحدُّث مثلها في 
المدّة التي قبضّها المشتري منه» تقبل شهادتهم ويرةٌ. 


باعَ فرسّا به جراحة» وقال للمشتّري: لا تحّف منها فإن هلّك بسببها فأنا ضامنٌ 
ناع تنيلك لاقي #عتسيون ال 


والنؤلُولٌ” عيبٌ وكذا الخال" إذا كانا في موضع يُستقبحان, ولو لم يكن 


)١(‏ في (م) حكما. 

() انظر: فتاوى قاضي خان (”7/ 2١515‏ 6 )» تبيين الحقائق (0/ 21/87 .)١85‏ البناية /١1١(‏ 5.560 5). 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (م) 

(:)انظر: درر الحكّام (155/5). 

(6) انظر: القنية (ص55 57/275 5). 

)درن رك ميد ؟ ولك سهدي يدير عن العلة #الحدضة أزهوها اظره تين الفليء 1/0 
المعجم الوسيط (ث أل). 

/) الخال: الشّامة في الجسد. انظر: المضباح المي ر(شن يي .م) 


66 


> جبنم < ثم جيتع < >< > جنع جيم جدنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهثز» - م م 


ل ال ا ال ا لكر كك داكا 
الخلاصة ]7'. 


[والقتاعيت] "اوهو أن لا تعر فق اللبزي :و اكد الشاقط والكوواء والخضيراء 
- ضرسًا كان أو غيرّه - عيبٌ» اللا ا مر لي اس اميه 
والقدد وهو اسيناف البو نعي ين خافطا 0" 


ا ٍِ و مه ب 2 
الخَالُ على خدٌ زينة وليس بعيبء والخال على الشّفّة والذّقن عيبٌ. من مجمع 
الفتادى0) 


200 عن 1 2 
رجل اشترى جارية وقبّضها فوطئها أو قبّلها بشهوةٍ ثمّ ود بها عيبا لا يرذهاء ولكن 
موا ا 


ع ع 


ولو الإضر جارياة اميد لانت ربجا مانت ليزه لببوي (ه الا ريق يفي نه[ ذانة 
لو ضمنه ]” “ رججّع على البائع» فيصيرٌ كن البائع هو الذي أتلقّها عبن الحلقم: 0 


ا شترى شيئًا فوهبّه لآخرّء ثم دفعه إليهه ثمٌ عللم بعيب؛ له الرَّدُ على البائع. من 
ال 


.)117 /9/( رد المحتار‎ ») ٠١1/170 ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: المبسوط‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» العشا: من عَشِيَ فهو أعشى وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار. انظر: 
مختار الصّحاح (عشا)» المصباح المنير (ع ش ي). 

() العسّر: مصدرٌ الأعسّرء وهو الذي يعمّل بيده اليُسرى. انظر: مختار الصّحاح (عسر). 

(5) في (م) الفتوق. 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (5/ 77/5)» المحيط البُرهاني (5/ 45 0). 

() انظر: رد المحتار (/ا/ .)١417‏ 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)75١17‏ 

(8) ما بِينَ معقوقين ساقطٌ من (م). 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ /701)» المحيط البرهاني (5/ 707). 

.)005 /57( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 


ميك 


> < >< >< >< > <> ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


0 2" ل 9 5 2 0 
لفق بالعلف. من القنية2". 


رجل باعَ رقبة الطّريق على أن يكونّ [للبائع عن المبرورها و وزقالم ستيان 
رواية» وكذا لو باع السّفل على أن يكون]© حق قرار العلوٌ عليه م ف ال 


باع شيئًا على أن يوفيه الثمنَّ في بلِدٍ كذَا؛ إن كان مجلا إلى شهر جار ولا فلا. مِن 
اا 


لول حو امسو وس وي الجايع 


ا ب ا 
لو من جنسه» ولو أذن له أن يؤْجْرّها ويعلفها من أجرها جارٌ. من الفصولين””. 


3 


بويا إلا إذا فسخ القاضي قبل الظهور. 2و الودة"!: 


ايد ا ياد سي ربوا 0 
ان شر على لهب حمسي و1 ب سل هف أن القرس ليوك لعل 
والمرادُ هو القيمة يزيدٌ وينقصٌء وهذه البقرةٌ تؤكّل من هذا المضل. من الواقعات(") 


)١(‏ ني (م) استحفت. 

(؟) في (م) من المنية» انظر: القنية (ص750). 

() ما بِينَ معقوقين ساقط من (م). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 175178)» المحيط البرهاني (/1/ 59 .)١‏ 

(0) في (ط). و(ق) «من المنية»). وف (ل): امن شرح المنية». وفي (ع): لمن القنية». 

(5) لم نقف عليه في جامع الفصولينء وانظر: فتاوى قاضي خان (2117/7)» المحيط البُرهاني (5/ 505). 
(0) في (م) من المنية» انظر: المبسوط (77/ »)٠١١ ٠٠١‏ فتاوى قاضي خان (/ 1417). 

(8) في (م) من الواقعات, انظر: جامع الفصولّين .)58/١(‏ 

(9) انظر: المحيط البّرهاني (5/ 5 5 55 07)» الفتاوى الهنديّة (7/ .)١1١7‏ 

.)١5/ 21517 /1/( ني (م) من المنية» انظر: رد المحتار‎ )٠١( 


عء٠ها/‎ 


> حج >< رتم جيتع < >< > جنع حم جنع < 42> جح ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - م م 


قال: بعت بعشرة. وقال الآخر: بتسعة. وتقابضًا ومضيًا كان البيعٌ بتسعة» فيُنظر إلى 
أخرهما كلاما: نن المدية2. 


اشترى ما سارّع إليه الفسادٌ وغاب, فخاف البائعٌ أن يفسّد فباعه من غيره» يجل شراءٌ 
ذلك منه. من المنية”"'. 


٠ 7‏ عو. 1 5 0 و سن سم 
قالّ: بعتك هذا بألف إن رضى فلان. جار إذا بيّن وقتَّ [الرّضًا]”. من المنبة0)9, 


رجل باع عقارًا وضيعة لوليه الصَّغيرِ بمثلٍ القيمةٍ أو بغَبنٍ يسيرء قالوا: : إن كان الأ 
محمودًا عند النَّاسِ أو مَسيُورًا جارٌ بيعُه وإلّا فلا 9©. 


تفريع بذر عقار نارسيده خود بي حاجت نارسيد بلكه ازمبر حاجة خود بمثل قيمة 


فروخت زوائوة” . من القاعدية. 


دلت الاوك وال ها لمشي فقال المشتري: يتسعة. لاسا اد 
داى: إلى المتدر ف فهوَ -أي: التّوب- بتِسعةٍ» وإن أخذ المشتري فهو - أي : الثوس- 
شرق :إن قال المشعرف” لأ أرضى بعشرة: وقبقن الدوث ل . من الثقاية©». 


095 جاه 0 سس أ اش و 5 5 3 
لل ا ا ال ا ا ل اه 
ا بتع لوقه ف يلمة إله ا 


.)7177 /”( في (م) من القاعدية» انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(1) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ ١185‏ 185)» البحر الرّائق (5/ .)١١5‏ 
() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (م): «النقاية». 

(0) انظر: البحر الرّائّق (/ )١140‏ الذّر المختار مع ردٌّ المحتار (/1/ /7/1). 
(5) انظر: فتاوى قاضي خان (؟7/ 786)» المحيط البّرهاني (/1/ 70). 

(0) ترجمته: «لوباع الأب عقارة بلاحاجة» أولحاجته بمثل القيمة يجوز). 
(5) انظر: المحيط البرهاني (5/ 73777). 

(9) انظر: القنية (ص١76).‏ 


لفك 


> < >< ت>< > >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


ا 7 
م 5 ساه 5 اوس ع2 9 
استحمّاقٌ قديدٌ» ومن حقّه أن يرجم فيه بالتّمَن؛ لأنَّه ظهّر أنَّ البائمَ باع ملك غيره. 


واستحقاقٌ حادثٌ» وين حمّه أن لا يرجع على البائع بالشْمنِ؛ 2 
فيه ثم ور الاستحقاق بسَببٍ كان عند المشتّري في لككه. ألا يُرى أن الرّجلّ إذا اشتر 
شيئًا فمكّتٌ عندّه سنةٌ» ثم جاء رجل وأقام البيّنة أنَ الشَّيء ا 
بائعه بالشْمنِ. مِن جايع الفصُولين”". 

الاستحقاقٌ يوب الرّ جوع م اشم على البائع ! إذاقت الاسععقان البق أماإذا 
ثبت بإقرار المشتّري أو بنكوله عن اليمين» أو بإقرار وكيل المشتري بالخصومة أو بنكوله 
لا يوجبُ الرّجِوعٌ بالّمنِ؛ لأنَّ إقراره لا يكونٌ حجّةٌ في حقٌ غيره. ف فصول هماد 00 


4و 


وللمُستحِقٌ ولاية الدّعوى على البائع وإن لم يكن المبيعٌ في يليه؛ لاله قاض 
[والمشتري غاصتُ”” الغاصب» ب ويصِحٌ الدّعوى على الغاصِب وإن لم تكن العينٌ في 
يذه؟ أنه 9 الفعل. من النشوب 8 


وفي التحفةٍ قال: إن قيمة متاعي كذا. وهو أكثرٌ مِن قيمته» فاشتراه بناءً على قوله 
[67/ أ] أن له الرَّدَِ لأنْ البائمَ غرَّرَهء وإن كان المُشتري عالمًا بالقيمة فلا بأسّ. من 
النموق 


لف 


بيعٌ أهل المَحَلّة مالا لعي : ذكّر أهل سمرقّند أنّ واحدًا من أهل السّكّة"" لو تصرّفَ 


.)16١ /١( انظر: جامع الفصولّين‎ )١( 

.)519 /١( انظر: مجمع الضمانات‎ )١( 

(") ما بِينَ معقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: جامع الفصولين /١(‏ 277 5 3)» البحر الرّائق (/1/ 1968). 
(0) انظر: القنية (ص58١7).‏ 

(4الشكة#الطريقء انظ المعج الوسيظ (سيكة): 


حبك 


> جبنم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < >6 جح ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - 7 0 


يهال المتواق البو و انرا ولين للددت وصق: هبر يعم أل لو رفع الأدز لي 
القاضي فإنّه يطمّع في الما ويأخذء إن تصرٌّقه جائرٌ للضّرورة قو القاعل 7 


ولواة شترى شَينَا مغيًّا في الأرض كالجُوزٍ والبصل والشَّلجُم”" والفجلء إن بَاع قبل 


أن يبت أو بعدّما تبت نبَانَا لايم وجوه تحت الأرض لا يجورٌ اليه وإن باع بعدّما 


نبت نبَانا يهم وجوده تحت الأرض يجوزٌ. مخ الخلاضة 0 


لواة شتّرى كرما وعمِل فيه عملا حتّى أدرّكٌَ العنب والثّمرّ ثم | ]له 
اننا كب ناكما عدر الأكار زوين لية فيطلت اجر العو ؟ لأنّ المنافم لا تتقوّمُ 


َ 


إلا بالعقدء وهو ما كان أكَارًا بل كان عاملا لنفسه. من عمدة الفتادى7» 

اشترى شاةً على أَنّها حامِل فالبيعٌ فادٌ؛ لأنَّهِ اشترط فيه غررًا وتحطراء وكذا البقرةٌ. 
وفي المنتقى: ار برذونً على أنه هماخ 0707) فالبيع جان : وهله صناعةٌ وعمل بمنزلة 
الحَبز والكتابة 3 العتدمفة اعفياراك 37 


00-06 ا 0 


.)١6ه5‎ /5( انظر: الفتاوى الهنديّة‎ )١( 

(1) الشَّلجُم: هو الئّت المعروف باللّفت. انظر: مختار الصّحاح (شلجم). 

(9) انظر: فتح القدير (6/ .)١55‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) الأكّار: الفلآح» من أَكَرتٌ الأرضّء أي حرثتّها. انظر: المصباح المنير (أكر)» (فلح). 

(0) انظر: مجمع الضمانات .)01١/1١(‏ 

(0) في (ط): «على أنّها حاملاً مملاج». وني (ق): «برذونًا أي فرق». وني (ع): «على أنّها حملاج». 
(8) الهملاج: هو حُسْن سير الذّابة مع السّرعة. انظر: تاج العروس (باب الجيم فصل الهاء). 

(9) انظر: المحيط البّرهاني (5/ 2379457)» الفتاوى الهنديّة (/ 175). 

()انظر: البناية »)١717 7/1١ 5١(‏ البحر الرّائق (/ا/ .)١79‏ 


ولك 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


7 7 4 و ٠‏ 2 7 “ل أ ل اتير 2 رن رج 
والمريض المّديون المستغرق دينه لا يَبيع بغبن يَسير» ويبيع وصيه به بعد مَوتَهِ 
و عو 
2 : 0 : ل الم ا ا ب و دين 
ويد عيرق ادو اف أصلا عند الإمام» وعندهما يصح يقيمَته 
أو أ 


ولايجوز للوصي أن يتجرٌ بمال اليّتيم لنفسه أو للميّتٍ”". فإن فعَل ورّبح يضمّن 
أ مَك 0 00 1 
رأسٌ المالٍ ويتصدق بالربح» وليس له أن يؤاجر نفسّه من اليتيم. من مجمّع الفتاوى”*' 


اماد ير ادم المتتريق اعرد ررح" بالحر عاق وصراير 
ونحوهاء فإن أنكرّه البائمٌ لا تسمَمٌ خصّومةٌ المشتّري ما لم يبرن على وجود العيب 
عشده؛ فإنبَهسَ عليه ولا بينة له على وجوده عند البائع يله على نّم رق أو ما 
أبق» أو ما بال عندّه بعد البدوغ» وفي الجنون ييحلقه على أنه م جنَّ قطء فإن نكل رد وإِلّا 
قلا» ولو لا ب ّنه للمشتّري على عَيبٍ في يده يُحلّف البائمٌ عندّهما على العلم أنه جُنَّ عند 
المشتريء أو أبق» أو سرّقء أو بالّ في فراشه ولا يُحلّف عند أبي حنيفّة وَمََلنَ؛ إذ اليمينُ 
تتوجّه بعد صِحَةِ التّعوىء والبيّنةٌ شط [55/ ب] على العيب لتوَجَهٍ الخصومَةٍ ولم 
توجّد. من الفصُولّين””. 


وفي الأجناس: 0 اشترئئ جَارية فوجدها لا 508 اليد والطْبح أصك ليبس بع 
وكذا في العبد إذا لم يشترط. من الخلاصة”" 


)١(‏ في (ط»)» و(ق»» و(ع): «من مورّئه الصحيح لايصحٌ). 

() انظر: الجر اارائي .)١359/0‏ 

() كذا في - جميع الشسخ الخطيّة» وقال قاضي خان في فتاواه (/ 5 07) : ١لا‏ يجوز للوصي أن يتّجر لنفسه بمالٍ 
اليتيم أو الميت »4. 

() انظر: فتاوى قاضي خان ("7/ 5 57)» مجمع الضمانات (87*8/5). 

(0) ما بِينَ معقوقين زيادةٌ من جامع الفصولين. 

(7) انظر: جامع الفصولين .)5901١/١(‏ 

(0) انظر: الفتاوى الهنديّة (”/ .)17/١‏ 


ملك 


> حج بم < رتم جرم < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> هت > - م 


وإذا ود حروفٌ المصحف سَقطاء أو اشتراه على أنه [مَنقَوط بالنّحو فوجَدَ خلاقه. 
أو على أنه جامعٌ ووجّد اثنان» أو أنه]”' سَاقِطْ رَدَّ. من البزازيّة”". 

وفي بعض الكتب: 1 نُستّراها فد بها عيبا لا ينظّر إليها إلا التساء إذا كان مما 
لا يحدّث مثله في المدّة كالرّتق؛ ردّها بشَهادة الواحدة. والاثتان أحوطً وإن كان يحدُث 
مثله حلّف بشّهادتهماء وإن كان قبل قيض رُدّت بشّهادتهما في آخر قولٍ الثاني وكا كان أو ب 


00 : يحلف البائعٌ [ولا يرّدُ في شيءٍ من ذلكٌ . وكان محمد أولايقول: في الت لاير 
أيضًا بشهادتهماء ويحلف البائع]”” ثم رجّع إلى ما قلنًا. من البرّازية 0 


وفي القنية: ا شترى عبد يُعمل , بوعمل قوم لوط فإِنْ مجَانًا فهو عَيبٌ؛ أنه دليل 
الأبنة*» وإن بأجر فلآ بخلافٍ الجارية فإنَّهِ يكونٌ عيبا كما كانَ. من شرح ابن فرشئّه. 


7 5-9 موااى ءِ 3 د 7 1 هو جو 4 11 1٠‏ > ,ا( 00 7 00 ٠‏ 7 ينود 
ردا لمبيع بقضاء أو بغي قضاءٍ أو تقايلاء ثم ظهر البائع بعيب حدث عند المشتري 
1 و أ - آ هه 

| له 

فله الرد. من القنية””". 


وفي المنتقّى: إذا اشترى دابَّةً فوجدّها تأكل الترابٌء إن كثر ذلكٌ فهو عيبٌ» وإن 
كانت 2 الأحايين فليس بعيب . من فصول عمادي”) 


)١(‏ ما بينَ معقوقّين ساقطٌ من (م). وعبارةٌ الفتاوى البزازيّة: «أو على أنه جاممٌ فوجّد آيتين أو آية ساقطة ردَّ) 
(/8 2 6). 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 58 5). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (م) من ابن فرشته, انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 5955/8 5). 

(5) الأبئة: مرضٌ يحدث في باطن الذبر» يشتهي مَن ابثلي به أن يُوطأ في دبره. انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمّد 
رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي (ص ٠‏ ؛ - دار النفائسء الطبعة الثانية 9/8/4١م).‏ 

(5) في (م) من القنية» انظر: القنية (ص١5؟).‏ 

(0) في (ط)ء و(ع): اشم اطّلع». 

(8) في (م) من فصول عماديء انظر: القنية (ص 45 .)١‏ 

(9) في (م) من الخلاصة؛ انظر: المحيط البّرهاني (5/ 58 05)» الفتاوى الهنديّة (/ 777) وعبارة الفتاوى الهنديّة : 
«وذكر في المنتقى: أنَ الرجل إذا ا شترى دابةٌ فوجّدها تأكّل الذبابَ إن كثر ذلك فهو عيبٌ وإن كانت تأكّل في 
الأحايينٍ فليس بعيب كذا 2 الطييريةة. 


داع 


> < >< ت>< >< > <> ز> ج ز> جد زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


اذ شتّرى جارية فوجدها سوداء بأصل الخلقة لا ترد وأمًا | إذاام فوفيعلى اباجيا 


فوج خا يع ترد من احلاص 0 


وفي أدبٍ القاضي: [الذي] يُرجَع فيه إلى الأطباء لاية, ويه شين 
لم يتقيق ىق عدلان» بخلاف ما [/7]02) يطَلعُ علنهال حال حيث يثيّتٌ بقول المرأةٍ الواحدة في 
جل لصوت 1 ودر ا 

وفي الرّبِادَاتِ: عدمٌ البكّارة لايَثبت إِلَّا بقولٍ [البائع]”" أنه ما أن يكونٌ بالوطء 
وأنّهِيَمنعٌ ارد أو بقَولٍ النساء وأنه لايكون حجة في حَقٌ ارد وإن كان يُعلّم بول اننساء 
فالواحدة ُ تكفي» والاثتان أحوّط» فإن أخبّرنَ بعَدم العَيبٍ فلا خصُومة؛ لأنّ وجوده شط 
توج الخصٌومة» فإن أخبرت عدّلة بقيام الَيبٍ؛ إن قل قبْلَ قبض لا يتمكّن المشتري من 
الك كيل اتويت التكوء نيعل الكزني وحلقنالة لتديا عه وسلدةوما يدهذ | اليك 
على البنَاتِ وإن كان بعدَ اقيض وأخبّرت عدّلةٌ بقيام العَب توَجّهَت الخد ره وجل 
البَائئم كما ذكّرناء ون بالخَبر كالإباقي والسَرقةٍ تقوو الول الفعر تيور تت ذلك ل 
برجلين أو رَجل ذامرا طن مف الب ار 

ولواشترى أرضًا فوّقّفء ثم وجَدَ بها عيبا يرجع بنقصَانٍ العيب؛ [لأنَ وقف الأرضص 
بِمَنزْلةٍ الإِعّاقٍِ للعَبدء ويَرجِعٌ بنقصَانٍ العّيب]*» فكدًا هُنا. من المنتحّب". 

وفي الخَلاصَةٍ [01/ أ]: لو اشتّرى أرضًا على أَنّها حَاليةٌ عن التّوائب” الدّيوانيّة' 
أو على قانونها كذاء فإذا هو أكثر؛ فلّه الدَّد. 


.)7١ /7( في (م) من البزازية» انظر: البحر الرّائق (5/ 59).» الفتاوى الهنديّة‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(*) ما بينَ معقُوقَين ساقطٌ من جميع الشُسخ» ومثبثٌ من الفتاوى البزّازَيّة (8/ 47 4). 

(؟) انظر: الفتاوى البزازية (5/ 57 5/85 55925). 

(0) ما بينَ معقوقين ساقطً من (م). 

(0) انظر: المحيط البرهاني (7”/ )٠‏ الفتاوى الهنديّة (؟/ 586). 

(0) التّوائب :ما يفرضُه السّلطانٌ على أموال النّاسء والنوائبٌ نوعان: ؛ بحقٌّ للقيام بمصلحة معيّنة للنّاس كمد 
طريقٍ» وتكون بغيرٍ حقٌّ كالجبايات. انظر: الدر المنتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر للشيخ 


علاء الدين الحصكفى ١91//7(‏ - تحقية فحقى: خليل عجان المنقسورة ذان الكت الغلية سزوت؟ الطعة 
الأولى 9١51١ه).‏ 


2 
ها 


؟اءع 


> < > ح< 22> < 22> << 2 > << > << > < > << ع <> <> > < زر > > از > < نز > <> - م وك و 
1 مم 


ولوا* فوا اخ روت نع الذي لان الح 
أصل. مِن شرح ابن فرَشْيّه”" 
والرَّدُ على الوكيل رد على الموكّل مُطلقًاء وإن يحدّث مثله في المدّ وإن كان 
كول أو بِيّنِ فردٌ على الموّكّل» وإن لم يكن فعَلّى الوكيلء ولكين له أن يُخاضِمٌ الموكل. 
من البرازر 0 


َع بعيرا فوجده المشتري مَعِيباء فقال البائع : اذَمّب به وتعمّل إلى عشرة أَيّام» فإن 
كان برَأَ فلك البعيرٌ وإن هلّكَ عن مَالي. لون رار ا 


قال البائعٌ للمشتّري: قيمته كذا. فاشتّرىء ثم ظهّر أنّها أقل فلّه الكّدُ مِن المنية". 
العَيبُ الحادث إذا رَّال فالعيبٌ القديم يوجبٌُ الرَّدّ مِن مختصّر خلاصة 


ولواء شتّرى قينا وعينَ فيه عبن فاحِشَا فله أن يرد على البائع بكم الغبن» كي 
عن أستاؤه أن في المسألةٍ روايتين» وكان يُفتي بالرّدٌ رفمًا بالنّاس. 


وقّع البيعٌ عبن فاحش ذكرٌ الجصّّاصٌ”" وهو أبو بكر الرّازي”*" في واقعاته: 


)١(‏ اللّحمة: ما يُنسَج من الثُوب عَرضًا . انظر: المصباح المنير (لح م). 

ل ل ل ل 

(") انظر: فتاوى قاضي خان (7/ »)١60/8‏ المحيط البرهاني »25٠١/7(‏ البحر الرّائق (717/7)» الفتاوى الهنديّة 
(9/ 139). 

(:) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 55 5). 

(5) في (م)» و(ل): « يكون». والصّواب ما أثبتناه من البحر الرّائقَ (5/ .)4١‏ 

)نظن البتخر الرّاقق:(21/50): 

(0) انظر: البحر الرّائق (5/ .)١76‏ 

(6) انظر: البحر الرّائق (5/ 607)» رد المحتار (/1/ /711). 

(9) في (م) الخصاف. 

٠ 0)‏ أبو بكر أحمد بن عليٌ الجصّاص الرازيٌ» انتهت ت إليه رئاسة الحنفية» تفقه سد إلى الحمن الكر عنمن 
تصانيفه: أحكامٌ القرآنه وشرحُ مختصر الطحاويّ» وشرحٌ مختصر الكرخيّ» والفصول في الأصول. توفي 
حمَهُألَهُ سنة (٠/الاه).‏ 

0 


23١ 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < ز> جح ز> ح ا ز> > جه ز> حا تز> > - 


أن الاتحاري ادي على الباج الباق اذا جهينا. +" يعراحادان حرا هري" 
والقاضي الكل لك 0 روايات كتاب المضافيةة» أن يرد عبن فاحش» ويه يه ا ء* 
هرم لمق 


عمَّنْ له نور به عرّحٌ» فعالّجَ الثورَ حتى برً» ثم باعه مِن آخَرَء فاستَعمَله المشتّري. 
فِعَادَ ذلك العّرح» مَل له أن يرَد؟ 

الات ررقي المالقررة لاسدزلف] بالا ركون هداع كا ف وتان 
بعض أئمَّة زمّانه: إن يَنيْتَ يبت العرّجُ الحاوث بسبب علة العَرج القديم له أن يَردّه. من فصول 
عمادي"'. 


ادّعى عيبا في حمار فركبّه ليرد فلم يتمكن من الرَّدّ لأنَّه عجر عن إقامة الحُجَّق 
فركبّه جائيًا هل يسقطً حق الرَّد؟ أجات: لا. 

في فوائدٍ صاحب المُحيط: تَسرَى أمة على أنّها صغيرة امن فإذا همي كييرة اسن 
ليس لَه الَو إذ الجمقموة هر الكدفة؛ والكيوة أقدر عليهًا. و : ينغي أن يكونٌ له الرَّدُ 
رو سار يعاري ار ا 


الك 


)١‏ كذاني الخ الخطيّة والمطبوع من البحر الاق ق (5/ 110) «أبو بكر». والذي وقفنا عليه في كتب التراجم 


أبو الفضائل بكرٌ بن محمّد بن عليٌ» : نمس الأعة الزْجري» كان ُضرب به الحشل في فط مذهب أي 
حنيفة» وكانت له معرفةٌ بالأنساب والتُواريخ: وهو آخرٌ من روى عن : شمس الأئمة الحَلُوانٍ. توفي لَه 


سنة (7١01ه).‏ انظر: الجواهر المضية /١(‏ 556). 

(0) لم نقف له على ترجمةٍ سوى ما قاله صاحبُ الجواهر (5/ 577): «القاضي الجلال البُخاريٌ» معروفٌ هكذا 
ذكّره في القنية». 

(9) في (ط): «كتاب خيار العيب المضاربة». 

(:)انظر: البحر الك ائق (5/ .)3١6‏ رد المحتار (/ا/ 70077). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م)» في (م)» و(ط): ١لأنّهِ‏ برأ». وفي (ع): ١لأنّه‏ يجوز». والمثبت من (ل)؛ و(ق). 

(1) انظر: الفتاوى البزازيّة (5:/ 5515)» رد المحتار (/ا/ .)١59‏ 

(0) انظر: جامع الفصولّين /١(‏ 2707 75054). 


0ع 


> جح >< رتم برعم < >< > جنع حم جنع < >6 > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


ولو تَّرَى بقَرة فوجدّها قليلة الأكل فلّه الرَّك لا لووّجَّد الجمارَ بطِيءَ الذّهاب. 
لواقم ين على ا مهو دون كان ود كك اذانكا فيو عية : لكلو اعانادو السو 
عيبٌ» وهو الكسّل في الذَّابةٍ على وَجِهٍ لا تَسيرٌ إلا تسبي بليغ» والحَرونُ هو الذي يقففٌ في 
الطَريقٍ في تعض الموّاضع مِن غير مانع. 


شرّى فْرّسًا فوجَدَه كبيرٌ السّنٌّ قيل: يُنبغي أن لا يكونّ له الرّدّ إلا إذا شَّرّاه [01/ ب] 
على الم قفر الت لماه مَرّ في مَسألةٍ الجمار وجذه بطِيء السّير. مِن الفصولين”". 


ا كتوق ريه علي اليناع يالكة فرجدها فحيمن فل ارد وقال البقالي: لم يعمل 
الشّرط فيق فو المنية”. 


عَلِم بالعيب القديم بعد ما تعيّبَ عندّه فرجّع بالنقصّانء ثمٌ زَّالَ العَيبُ الجديدٌ فله أن 
رد المعيب مع النقصّانٍ. [من القنية]0©. 


[ا* تسترى فرْسًا على أنه سن خحمس» ثم وجد أنه سنو أو على]”" أَنّهِِن سبع 
ثم وجَد يسن نمانية فله الوه وإن اشسترى بقرةٌ على أنّها ين خمس» ثم جد يسن سن لم 
يذ أضاذ لآن الفوس لذي كل للحكدووالمر اذ هو القيمة ذا ويقصن وو هذه الضفة 
والبقرةً ليس من هذا القبيل. منّ الواقعات0© 


ولواة شترى أمَةَ وأعتقهاء ثم تزوّجَها فولّدتء ثم استحقت ستحفت ت لا يرجع على بائعها بقيمة 
الولّد. مذكورٌ في فتاوّى رشيدٍ الدّين مِن فصّول ناه 


.)7507 /١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(0) انظر: البحر الرّائق (”/ ٠‏ 6).» الفتاوى الهنديّة (7/ .)9/١‏ 
(') ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: القنية (ص 57 7). 
(؟) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(6) انظر: رد المحتار (/ا/ 01517 .)١5/8‏ 

() انظر: المحيط البرهاني (/ا/ .)٠١‏ 


املك 


> < >< ت> >< > >< > <> ز> ج ز> ج زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > -< 


ويوخل عد الول إن استحقت أمّه ببيّنَةَ» وإن أقرَّ با لَا. من الوقاية7'. 


لا يُوحَذ الولدٌ؛ لأنَّ الإقرار حجّةٌ قاصرةٌ هذا إذا لم يدّع المقرٌ له الول ما إذا ادعاة 
كان له؛ لأنَ الظّاهر أنه له» وإن لم يدَّعِهِ لم يُحكَم لَه . كدًا ذكّره التمُرئَاشي [من التّهاية]©. 


ََ 


شرّى زيدٌ قنَا من خالد» فباعه مِن بكرء ثمّ شرّاه ينه زيدٌ فا مستحق» ربع زيدٌ على 
بائعه الأوّل وهو غيالد. كذا فت فخ القطيو 1ب 97 


0 شترى كَرمًا أو ضَيعةٌ فقبَضّه وتصرّف فيها رّمانًا إلى ثلاث سزين» ثم استّحقه 
رجلٌ وأقَامَ البيّنةَ وأخدّه بقضَاءِ القاضيء ثم طلّب غلّته التي [تصرّف] فيها المشتّري هل 
يجب عليه الادّعاءُ©) أم ل1؟ 


الجوابٌ: يوضّع من غلتِه مقدارٌمَا أنفقٌ المشتري في عمارة الكرمء وقطع الكرم» 
وإصلاح السّواقِي» وبنَاءِ الحيطانٍ ومرمّيها”» وما فضّل مِن ذلك يأخذّه المستّحقٌ من 
الميشترق: مِن الفتاوى الم محيط”". 


استحق فَأرَادَ المشتّري أن يرجع بثمَنِه وقد مَاتَ بائعٌه ولا وَارتٌ لَه القاضِي ينصّبٌ 
عنه وصِيًا لِيَرجِعَ م المشتري عليه. 


وآلو] ظهّر المبِيعٌ حرا وقد مات بائعٌه ولم يّترك شَّيئَاه ولا وارّث ولا وصِي غير بائع 


.)51١ /5( انظر: الوقاية مع شرحه منتهى النقاية‎ )١( 

(7) مابين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: تبيين الحقائق (5/ .)3٠١‏ 

(") في (م) من النهاية» انظر: جامع الفصولّين /١(‏ 167). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» وفي (ط)ء و(ل). و(ق)» و(ع): «الإعادة». 

(5) مرمّتها: من رم الشيء يرّمّه أي أصلّحه. انظر: مختار الصّحاح (رمم). 

() في (م) من الفصولينء انظر: رد المحتار (/ا/ .)50١ 656٠‏ 

(0) في (ط): «بحيطة». وفي (ق): #ايحطه)». وفي (ل) الكلمة غيرٌ واضحةٍ؛ حيث لا نقطّ عليها. وهذه الكلمة غيرٌ 


موجودة في (ع). 


/ااءع 


> < > ح< 22> < 22> << 2 > << > < > < > < ع <> <> > < زر > > داز > < نز > <> - 1 5 1 
لذ 


المنّتء جاز”"' أن يجعَلٌ القاضي للميّت وصِيًا فيرجع عليه [المشتري]”"» ثمّ وصِيٌ 
الميّت يرجم على بائع الميّت. من الفصولين”". 

للمُستَحَقٌ عليه تحليف المستحقٌ بالله ما باعه ولا وهبّه» ولا تصَّدَّقٌ به ولا خرّج 
عن ملكه بوّجهِ منّ الوجُووء ولو قالّ: قد كنت بعنّه ولكن شريتُه مِن فلانٍ منذٌ سق وشَّهِدًا 
ا انعكنا قندتة الفشو لل © ْ 

اسه ب ا اي 
بالشّمن على البئع. فإن [قال]": استحقت علىّ جارية افيا نققة هه كياينف فقال 
البائع تمتك ارية انها دلن: لي وقيل: : غلط 
ا ل 0 امستبم 


٠‏ فاع لجل ا أوضره سن الحبواي تقل : هو ملكي. لت م معزي 


0 كنت «العيي” " يأخدٌ المبي مع أولاده من المشتّري» ويرجع على الب ئع بالشمنٍ 
و او وا د وي وت لسَّلا 


0 


5 8 خم 


عقد د المفاوضة7'"'. . من شرح زيادات 


() في جامع الفصولين: «غير أن بائع الميت حاضر». 

(1) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(") في (م) من فتاوى الكبير» انظر: جامع الفصولّين .)١171 /1١(‏ 
(5) في (م) أنه. 

(0) انظر: جامع الفصولّين .)157/1١(‏ 

(5) ني (ط): «ولير). 

(/) في (م) فإن للمشتري. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) انظر: المحيط البرهاني (9/ 2)2075. الفتاوى الهنديّة (5/ 557). 
)١(‏ في (م) والمستحق. 

(0) ف (ل»). و(ق): «المعاوضة». 

.)519/١( انظر: مجمع الضَّمانات‎ )١0( 


اع 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


الست وو عا ديت اذى عت 
ذلكء ثم ظهّر أنه كانَ خنام, فَأجَابَ: أنه ليس له أن يرد من فصول عمادي”" 


ولواة شترى عبدًا في عينه بياض» فسأل بائعّه عنه فقالٌ: إنه منَ الضَّربِء ويزولٌ إلى 
عَشَْرة أيّام. ومَضّت العشرة ولم يرل لا يرذه. وإن اشترى غلامًا برُكبته ورَمٌ فقالّ له: نه 
حادث أصابّه من الضَّربٍ. فَاشتراه على ذلِكء ثم ظهَرَ أنه قِدِيعٌ» ليس لَه رده بخلافٍ 
ماشرّاه وبه حمَّىء فقالَ البائعٌ: إِنَّها غبّ. فإذا هي ربع أو على الكتكس؛ فَإنَّهِ يرده. من 
القنية9». 


وهَبَ من صب أو باع أو تصَدَّق» أو جر أو أودَعَ» أو أَعارٌ؛ فهك ضَمِنوا قيمئّه 
ولااير- جع الموهوبُ”“ له والمتصدَّقٌ عليه والمسبَعِيرٌ بما ضَمِنوا على الغاصب. ويرجِمٌ 
المستأجر والمودعٌ والمرتهن حو ع ا يت 
ار 


عارية هلّكّت فاستحقت ستحقت فضّين المستعيرٌ قيمتها لا يرجع على المعير» ولو هلكت 
لعن فيد المرهن أو الموقع أو المستاجر ثم اعت بين فل مدة قيمثها فله أن 
يرجع على الرَّاهِنِ والمؤجّر والمودع. من الفصّولين". 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) في (ط). و(ع): المرض». 

(9) انظر: القنية (ص 47 7). 

(5) انظر: القئية (ص 57 ؟). 

(0) في (م) المقر. 

(1) ما بِينَ معقوفين زيادةٌ من جامع الفصولين. 

(0) في(م)» و(ط). و(ع): (والسارق مسةة: (ل): «وإلا لسارق منه». وفي (ق): «لا السّارق منه». والمثبت من 
جامع الفصولين. 

() انظر: جامع الفصولين .)١155 2167 /١(‏ 


الك 


> حج بم < ثم جنع < >< > جنع جيم جنع < >6 ح> ز> <> تز> > ز> جح ز> هت > - مكيار 


لو تداولته الأيدي في القن فادَّعَى حريّته على المُشتَري الأخيرء ورجّع”" البعض 
على البعضء قيل: يُشترط حضرَةٌ القن عند الرّجوع بثمنه. وقيل: لا بل لو شهدوا أن 
القِنَّ الذي برمَنَ على خريّته باعه هذا من هذا كفىء [ثم]”" لبائعه هذا أن يرجع على بائعه 
بشميه وإن زعم أنه ليس له الرّجِوعٌ لإنكاره البيعَ؛ لأنّه لمّا حَكَم عليه ببِيَةٍ التَحَقّ زعمّه 
بالعدّم. قالطو له 7 , 

ولوعرّف المشئّري أنَ الدّار لقير البائع ولم يدّع البائع وكالة» فبتى فاستٌحِقٌ علو يكن 
اا نه أمرَ في بيعه» فسّراه 
فبَتى» ثم استّحقٌ مستّحقٌ مالكه وأنكرٌ الأمر بالبيع» فالمشتّري يرجع على بائعه بشمنه وبقيمةٍ بنائه 
لتَحقّق" الغُرور. قن الفضولب: © 

ماذكر أنَّ السَهادةَ على الوقفٍ صحِيحة بدون الدّعوّى مُطلقًا [وهذا اجات عا 
افد رصحت 1 وها الصّحبحُ أن كل وقفٍ هو حل الله تعالى فالتهادة علية 
صجبح ةبدون لُعوى» وك شهادة على وق هو حل لبا ولاتح بدو الأو 
من مجمّع الفتاوّى”" 


ا 


قَالَ في سرح الطّحاويّ لب ا ثلاثة أيَا يام فقبَصّه بإذنٍ 
البائع. دع أودعه عد البائع يدو الجيازه نهلك التبيع ونيد لبائع في مدة الخيار أو 


جه 


بعدّها هلك على ذلكٌ البائع» ويبطل البيعٌ في قول أبي حنيفة : حنيفة مدن وقالا: يهلك على 
المُشئّري» ويلرّمُه التَّمنُ؛ أن من مَذهب أبي حزيفة وَمََأمَهُ أنه لم يملكه المشتّريء وارتقّع 


)١(‏ في (م) يرجع. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() انظر: جامع الفصولّين .)15١1/١(‏ 

() في (م) استحق. 

(0) انظر: جامع الفصولّين .)١51//١(‏ 

(0) زيادة من تبيين الحقائق» والفتاوى الهندية. 

(0) انظر: تبيين الحقائق (5/ *3577).» الفتاوى الهنديّة (؟/ .)57١‏ 


تراك 


> < >< بت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


قبِضُه بالرَّدٌ على البائع» فهلّكَ المبيعٌ قبل القّبض» وهلاك المبيع قبل القَبض يُبطل البَِيعَ 
وعندهما يملك المشتّري» فصارٌ مُودِعًا مِلكَ نفيه فصارٌ هلاكّه في يد المودّع كهلاكه في 
يذه؟ ا 


ااي ملز ناريطل اي 


ار اداح ناف شع لمق بإِذنٍ البائع أو بغير إذنو» [وَالشْمنُ]”" منقودٌ أو 
مؤجلَء وله فيه خيارٌ الرؤية أو خيارٌ العَيبٍ فأودَعَه البائع» فهلّك عند البائع هك على 
المشتّري ولَزِمّه الشّمنُ بالإجماع؛ لأن خيارٌ الرّؤية وخيارٌ اليب لا يَمِنعَان وقوعٌ الملك» 
فصَارٌ مودعا ملك نفسه. من غاية البيانِ”". 


0 


امترق شيكاقم أودعهغند الباق أبهلك غلى التائع أوعلى اليقتري؟ 


يهلِكُ على البائع» سوا هلَكَ في خيار البائع أو غيره عند أسي حنيفةوَمَُلَه وعندهما 
يهلك على المشتري. مِن شرح المجمّع”". 


معتّى يار الرّويةٍ: أن يقول الرّجِلُ لغيره: بِعيّكَ الوب الذي في كُمّي هذا وصِفيه 
كذا. أو: الدّرّة التي في كُمّي هذه وصِفتّها كذا. أو لم يذكُرِ الصّفَةَ ويقول: بعت منكٌ هذه 
الجارية المكقبة. فإنّه جاتر ندّنا وكذللك التي الغائثُ المُقَارُ إلى مكايه» وليسّ في ذليك 
المكانٍ بذلكَ الاسم [24/ أ] غيرٌ [ما]'» سمّى» والمكانٌ معلومٌ باسوه؛ والعَينُ معلومٌ, 
قال صاحِبٌ الأسرّارٍ: لأنَّ كلامّنا في عين هو بحالٍ لو كانت اليه حاصِلةً لكان اليم 


(١)مابين‏ المعقوفين ساقط من (م). 
(؟) انظر: البناية (// 2507 "57). 

9 انظر: البحر الرّائق (5//ا١).‏ 
(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 


أخرتك 


> < > ح< 2> < 22> << 2 > << > < > < > < نع <> <> > < زر > > داز > < نز > حاتزر» - م وك و 
1 مم 


جائرًاء أي بالإجماع؛ كذا في ترح الهداية مِن أكمّل الدّينِء وني الكفاية: الخلاف فيما 


كن لمي قئمًا ين يديهم َوجُودا كما ا اشترى زا فق أدرًافي جوالق» أدثو 


ولو اشترى شَيئًا مُعْيًا في الأرض؛ كالجرّر. والبضل» دلومو ونحوه. فلّه الخِيارٌ إذا 
رأى جميعّه» فإن رأى بعضّه ورضي به فله الخبارٌ في لباقي عند أبي حزيفة يمد كما 
في الثياب» وقالّ: إذا قلّع .: كينها تمتك ماعل النر اف عطي رقي ةج ل ناز 
ولزمّه - جميعٌ الثمن. 


حاص المعري ياي ارت جين حجر ارام ار لهي بح 
اشم ؛ لإِدحَالِه النتقص في المبيع. . ولو اختّلفا في القلع فقال البائع](": ني أخاف إذا قلّعته 
لا تَرضَى به. فقالّ المشتري: إن أخاف أن لا يُرضَى! 10 
لوعي تعيض نارون تق حافت القاضى اله منيماء ورهالتاك ا" 


ع 


)١(‏ الزْق: وعاء يُستخدّم للشراب» مصنوعٌ من الجلد. انظر: المعجم الؤسيظ (وو): 

(5) انظر: العناية (5/ 7760)» مجمع الأنبر (7/ 60). 

(3) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) كذا في (ع)» وفي باقي النسخ: «(أخافٌ لاترضّى». 

(5) انظر: فتاوى قاضى خان (”7/ .)١931 019٠‏ البناية (// 48).» الفتاوى الهنديّة (7/ 515). 


تفرك 


> < >< ت>< >< > <> ز> < ز> ج زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > - 


4 م 


فضل 
(في بيع الثمر) 


بطل بيع الخو قبل ظهوره؛ لأنَّه معدومٌ ولو اشتّرى لمر على الشَّحِرٍ فأثمّر ثمرًا 
آخرٌ قبل القّبض صم البيعٌ لو حلَلٌ له البائٌ» وإِلّا فسَدَ البيعٌ؛ لِتعذَرٍ الَّسليم لعدّم التَّممِيز 
الاخواوظ دواو المريعد اليضي اند القن »بورق الو قحلل لباق »لتنا العقل لضن 
فلا يفسَدُبالاختلاطء لأنّهما'" اشتركاء وصُدّقٌ المشتّري في قذر الزَّائِدِ؛ لأنَّهِ في يده 
ومَلكٌ الرٌّائدَ بشِراءِ الأصل” لحصٌّوله على ملكه» هذا هو المَخلّص”". مِن التسهيل ©). 

وصح بَِعٌ ثمرةٍ لم يبد صَلاحُها أو بدَاء ويجب قَطعُهاء وشَرطٌ”/ تركها على الشّجرة 
يفسد البيع. من الواقعاتٍ9”". 


وأجارٌ محمّدٌ شرط الثَّركِ حالّ كونِ الثم متناهيًا في العظّم اعتبارًا للعُرفِء وبه يُفتى. 


َ 


من اللكما 5 


1 


(1) في (م) لكنها. 

(0) في (ط). و(ق)» و(ع): «بشراءٍ الأوّل2. 

() قوله: (المَخلّص) أي الحيلة في جواز أخذ الثمرٍ الحاصل بعد الشراء قبل القبض أن يشتري الأصولٌ من البائع 
فيكون الثمرٌ الزائدٌ ملكه لأنّه ملك الأصل. انظر: الهداية وشرحه البناية (4/ .)5١‏ 

(؟) انظر: تبيين الحقائق (5/ .)١١‏ البناية (// .)5١ ٠5٠‏ 

(60) في (م) يشترط. 

(1) في (ط)ء و(ق»)» و(ع): «من الوقاية». 

(0) انظر: ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر (7/ 0 717-17). 

(8) انظر: بدائع الصّنائع (0/ 1177)» البحر الرّائق (73717/0). 


رخرك 


> حج بم < رتم جرع < >< > جنع حم جنع < 42> جح ز> <> تز> >< ز> جح ز> حهتز» - م م 


م ويجب قطعها ذأ : ا 
إلا أن يرضى البائعٌ ترك على الشَّجرةٍ) » فَيَطِيبُ له القَضلٌ لإذنٍ بائعه؛ لأنّه د باااغزة 
رِضًاءء وإن تركّه بلا إذنه وزادَ ذاتا تصدّقٌ بقيمتِه» جَارَ في ذاتِه د لَا يطِيبٌ له ولو تركه 
بعدّما تَنامَى لم يتصدّق بشيء؟ لأنّهزَادَ وجُودُه بتغيير الطّعم واللُونٍ وذَا م ين أذ التسممن 
والقمر لا ذاتا. 


ال ا ال ا 


انس واس ود سن الب الب اه 
الإجارةٌ بجهالة المدّق ولم يطب” المٌضل للخُبث”©. من التُسهيل» 

عل لتر ورج بنرة قلخا فى لمن قال للبالع انها إلى فر لي . فسَاقَها 
إلى منزلٍ البّائمء [فمَاتتٍ البقرة في مَنزلٍ البائع هلكّت من مَالٍ البائع» فإن قال البائغ]1”©: 
سلمنها إلى الليتتر: فالقَولُ قولٌ المشئّري مع يَمِنِه اد وهر مِن المحيط”". 


ولايَدخل الثَمرُ في بيع الجر إلا بان شتراط المشتّري أن يكون لَه؛ لقوله عَلتَوالسَكة+: 
امنْ باع تخا فيا َمرةفلثمَرةٌللبَائِع إلا أن ي: يَشْتَرط المُشتّري)). والوَّردُ وورَّق النّوتَ 
والآس ونحوها كالثْمارٍ في الببوع. . من شرح ابن فرَشْتّه(". 


)١(‏ كذا في (ل)» و(ق) وفي (م): و(ط): «ما يبدو). 

(0) في (ق): «لأنّه ضرَّه). 

(9 في (ط)ء و(ل)» و(ق): «ولم يطلب». 

64 ف (م): «للبخت»). وفي (ط). و(ق) «للحنث». 

(5) انظر: الاختيار (؟/ /7)» مجمّع الأخبر (7/ 237177 78). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) في (ع): «أنَه لم يقبض». 

(8) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 571)» الفتاوى الهنديّة (6/ .)7١‏ 

(9) أخرّجه بنحوه البخاري في كتاب البيبوع؛ باب من باع نخلاً قد أبّرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة (5 ,)57١‏ 
ومسلم في كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها تمر )١1547(‏ من حديث ابن عمرٌ رََِليَدعَنَهَا. 

.)١١ /4( في (م) من المحيط» انظر: تبيين الحقائق‎ )٠١( 


3ع 


> < >< ت>< > >< > <> ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


واي حرّة؟'' فالجيلة أن يُنكِحَها البائٌ قبل شراء المُشَتَري رَجلاً عليه 
000 0 يشتّري المشتّري ثمٌ يطلق الزّوجٌ فإِنّه لا يجب الاسكراء؛ أنه 

كرعس ةل ريب ا زا او 0 طلّقّها الزَّوحُ قبلّ الدّخول 
”عل اديه وجي جد لو يلاستو أ يكس 
المشتّري قبل قبض ذلك الرّجلِء ثم يقبضها يقبضها م يُطلّق الزّوجُ» فإنَ الاستبراء لا يجبُ بعد 
المضي: وحبفٍ جل الوط »ذال بعد طلا لوج لم بوجد حدوثٌ في إسقاط 
الاستيراء من الوجوه الثلاثة: 


احدها: أن يشروخ الملانترئ يبن ننسه أؤلك قف يشندريها لا رارق الاسكراة 
ولا يتزوّجها على الحرّة. 


ولاق أن يشتريهًا المشتري, : م يزوّجها مِن غيره؛ ثم طلَمّها قبلّ الدّخولٍ والحَلوةٍ 


والثّالث: أن يكاتبها : ثم يأمّرها بالعجز, إن عد ره اننضها ضازت 5 ولا اسكراء 
عليه؛ لأنّه سقط بالكتابة: وااقط الأره 


لاوا ميوت افيف ! 


نساء أعطى ثوته الذي علب وإن قساء أعطَى غيره؛ لان الال بكم الغرفٍ كسوةٌ : ة مثله 


(0) (م) تحت حر. 

(1) في مجمع الأخهر (5/ :)35٠١‏ «ولا يحل وطؤها». 

() ما بِينَ معقوقين ساقطٌ من (م)» و(ط). 

(5) في (م)» و(ل): «و». ' 

(0) جاء في مجمّع الأخبر (5/ ١:7١‏ فَإِنَ الاستبراء يجب بعد القبض وحيتئزٍ لا يحل الوطءٌ فإذا حلّ بعد طلاقِ 
الزوج لم يوجّد حدوث الملك». 

)فى (م) سن تتوع انق فز كتخب لكر المعيظ الترعاق 098/09 اسه ادر( 0015و اعفار 
(9/ "2 0). 


0 


> حج بم < رتم برعم < >< > جنع جيم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - م م 


لاع ولو ا در ً حق ثوبه لا ير جَعُ على البائع بشسيءء إذا لم يكن له حِصّةٌ من الشمن. 
كاك" الحار دحل لوف فلا ذم تع امش وإلآفلة. من مر 


06 ع اع فرَسًا دخل العدّارا” تحت البَيِء وإداباعٌ فرسًا عليه سَرِجٌ لا يدخل السَرِجُ 
لا باُخيصص أربشكم مره ولوب جمان مكيدل اكاك واترعة "مت نحت 
لسارو برك كد لامر بتكا وقيل: الابدال لياع كان عن 
وأقل المسالة | ادا باع ايه أو غلامًا وعليها ثيايها التي تباغ بم بمثلها دخل ثيات مثلها؛ إن 
اا وار ا 

عوبس ومو 
وقالا: للبائع. مِن مجمّع "ا 

إذاام شتّرى جارية فحاضصّت في يد البائع بعد البّع قبل قبضهاء قال أبو حنيفة ومحمّد 


رَحمَهَُمَا الله الَهُ: يجب الاستبراءً بعد القبضي”2". وعند أبي يوسشف: يجب عليه أن يكتفي بتلك 
.هت اث - _(4) 


)١(‏ الإكاف: هو البّردعة» وظاهرٌ كلام الفقهاءٍ أنه غيرٌهاء والعرفٌ أنّها الخشبٌ الذي يكون فوق البردّعة. انظر: 
حاشية ابن عابدين (/ا/ 7/8). 

(1) في (م) الينابيع» انظر: تبيين الحقائق (5/ »2٠١‏ الفتاوى الهنديّة (”/ 037”7. 

() عذار الدّابة: السّير الذي على خدّها من اللّجام» والجمع عُذِّر. انظر: المصباح المنير (عذر). 

(:) البردّعة: هي البرذعة؛ وهي ما يُوضَع على الحمار أو البغل حتّى يُرِكَبٍ عليه» وهو بمنزلةٍ السّرجِ للفرس. 
انظر: المصباح المنير (برذع)» تاج العروس (باب العين فصل الباء). 

(5) في (م) من شرح ابن فرشته. انظر: المحيط البرهاني (5/ 2714 0714 الفتاوى الهنديّة (/ /ا"ا. 37"8). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: القنية (ص١75).‏ 

(0) في (م) من فتاوى الكبير» انظر: مجمّع البحرين (ص١77).‏ 

(8) في (م) عند القبض. 

(9) في (م) من القنية» انظر: البناية »)١7/5/1١5(‏ البحر الرّائق (8/ 5 77). 


كرك 


> < >< ت>< >< > < ز> ج< ز> جح زج < زع جز > جح ز> > جه ز> حا تز> > -< 


| شستّرى شَينَا وصَارَ مَحْمُونًا فيه عنَا فاحِشا رده على البائع بحُكم العبن» وإليه أشارٌ 

محمّيتمَدْأنَُ في كتاب الصّلح ني باب الصّلح عن العيوب. وكادً القاضي أبو علي اَي 
قالّ: فيه روايتان. وكان يُقتَى بروّاية الرَّدّ رفمَا بالّاسء وقال ا ا و 
أب امسر والفاضي زال) ارك التتخري و فاضي لزنام سكا لسرن فون أن 
البائع إن كان قال للمشتري: قيمة متاعي كدًا. أو قال: ماعِي يساوي كذًا. فاشترى بناءً على 
ذلك ثمّ ظهّر بخلافه كان له الرَّدُ بحُكم الغُرورء أمًا إذا لم يقل فليسَ له الي وغيرهم من 
منسايخنا كو لايُمتونَ بل على كلى حالره والصّحيحُ: أن يُفتى بل إذا وج اوور 
وبدونه لا يفتى بالرّد. في فتاوى القاضي الإمام ظَهِيرٍ الدِينٍ في فصل”" المرَابحَةٍ 3 والتولة: 
وني روّاية المُحِيطٍ في هذا الُصل: بكذا أيضّاء والثة أعلّم. من مجمّع الفتَاوَى”" 


وجا اب عيدانةا َه أوغُلامًا فود ب يبه ولم يجد البائع ليرد فأطعمّه وأمسسَكه 
لم نت نواه ابن عن س8 4 ذ على نافع ارس ووو رمات بر 
بالنتقصان. ولو وجَدَ بالدَّابةِ عيبا في السَفّر وهو يخَافٌ في الطَرِيقٍ» فأمضّى السَّفَّر لا يكون 
رضًا بالعيب. 


وفي الفصُول في فتاوى رشِيدٍ الدّين: ذا اشتّرى جارية ين رجل وعَابَ البَائمُ فاطّلّع 
المسرئ على عيب الجارية: فْرَفِعَ الأمرٌ إلى القاضي وأثْبَتَ 7 الشعراة و لكي 
فَأَحَذّها القاضي ووضَعَها على يد عدّلٍ فمّاتت في يده وحَضّر البائع ليس للمُشتري أن 
يَستَرةٌ التّمنَ؛ لأنّ الرّدّ على البائع لم يَيت لمكان غيبتهء وكانّ الهلاكٌ على المشتري. 


(1) أبو نصر أحمدٌ بن عبدالرحمن بن إسحاق الريْدَمُونِ» كان إمامًا فاضلاً ولي قضاءً بخارى؛ عرف بالقاضي 
الجمال . توفي رَيَهُابَهُ سنة (4917ه). انظر: الجواهر المضية /١(‏ 15)» الطبقات السئِّة (1/0/1"). ١‏ 

() في (م) صح فضل. 

(") في (م) المجمع الكبير» انظر: المحيط البرهاني (1/ 077)» البحر الرّائق (5/ .)١7571705‏ 

(5) في (م) والغيبة. 


فرك 


> < > ح< 2ي> < 22> << 2 > << > < > < > < نع <> <> زض > < زر > > داز > < نز > <> - 1 98 1 
لذ 


قلت: وينبغي أن يكونٌ هذا فيما لّم يقض القاضي بالرَّدٌ على البائع» بل أخدّها منه 
ووضَعّها على يَدِ عَدُل . من مجمع الفتاوى”". أمّا إذا قضّى القاضي على البائع بالرّ 
فينبَخي أن يهلِك من مال البائع [ ب]ء ويستردٌ المشئّري الثّمنَّ [ينه]”"؛ لأنَ أقصّى مَا 
في البّاب أنَّ هذا قضاءٌ على العَائبٍ مِن غَيرٍ خضُم حاضره ولكن القضاء على العَائبٍ ينقد 
في أظهّر الرُوايتَين عن أَصِحَابنًا :من الخلاصة©, 

ولو اشتّرى جاريةً فولدت ولدَاء ثم وجَدَ بها عَيبًا لا ترد فإن مَاتَ الولَدُ كان لّه أن 


يرد د الجارية. . من قاضي ان 


حل 1" تستّرى عَبدًا وجارسة» فزوج الجارية من الب ثم وجَدَ هما علا يمك 
البَدِ لذن التكا عيبٌ فيهما. مِن قاضي خان””. 


ولو اشترى بقرةً وقبضَهَاء ففرّت من منزل المشتري إلى مَنْلٍ البائع» قال صاحبٌ 
المحيط في فوائله: كو يه وقيل: إن جد عنام : أوكلات مات لايكون انون 


كانَ ذلك على سَبيل الدَّوام يكون عَيبًا كما في زنا العَبدِ. من الفضّول©. 


إذا قبَصَ المُسْتري المَبِيعَ في ابيع الفاسدٍ بأمر البائع وفي العقدٍ عوضَان كل واحدٍ 
منهمًا مالُء مَلكَ المبيعَ ولزمَ قيمتٌه. من الهداية. 


المُشْكَّري شِراءً فاسدًا [إِذَا جاءً بالمبيع إلى البائع فلّم يقبَلّه البائع وأعاده المشئّري 


(1)قوله :لفن سج الننازى عر موسيوزواق بات الع 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(*) انظر: فتح القدير (5/ 11/8): درر الحكام (157/5)» البحر الرَّائق .)5١/5(‏ 
(4) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5177). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 75177). 

(5) انظر: جامع الفصولّين /١(‏ 557). 

(0) انظر: الهداية مع شرحه البناية (// .)١91/‏ 


مكرك 


> < >< بت>< > >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جح ز> ح ا ز> > جه ز> > > - 


إلى مزه فهك لم يضمّنء وكذا العَاصِبٌ إذارَدّ المغصّوبّ فلم يقبّلٍ المالك» فأعاته إلى 
مَنزْلهِ فهلّكٌ لم يضمّن. وخ لعو لوو 


الواجبُ في ابيع الفاسدٍ القيمةٌ إن كان المبيغ من ذوَاتٍ القِيّم» والمثل إن كان مثلياء 
وهذًا إِذا هلك عند المُشتري أو استهلك. مِن مختصّر الخلاصّة”". 


أ ترق ستارية را فايسة:]1" فاعوَرٌت عنذه يرذها مع نصف قيمتهاء وأو نقصّت 


غير ذه اميف من مختصّر خلاصة 1 


لوه هنو فاه ال د ساف الشراد إن كان ا لعي ا ب وإِلّا فلا. فو لوف 


رده المُشمّري بفسَاو ايع فلم يقبلهء فأعاته المُشتّري إلى منزله فلك عنده لا يمه 
لشمنٌ والقيسة وكذا الغَاصِبُ ير المفضّوبٌ إلى المفضّوب ينه فلم يقَله؛ 0000-7 
الغاصت ا منزله فَهلّكٌ عنده لا م 1 ولا يتل و00) الغصتٌ بالحمل اس مَنزْله إِذَا لم 
يَضْعْه عند المالك؛ لأنَّهِ صارَ أمانةً فإن وَضعَه بحيث تناله يده ثم حمّلّه إلى منزله فضَاءً 


ا 0 
ألنَهُه وقال صاحباه: 00 وكذلك بِيعٌ آلاتِ اللّعِب؛ كالئّرقِ والمَّطْرَنج وإِنّ 


.)758٠١ /7”( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

.)١ 577 /7( انظر: الفتاوى الهنديّة‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر: الأصل (”7/ 57 5)» الفتاوى الهنديّة (”/ .)١6٠١‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع .)١91١/5(‏ 

(5) في (م) يتحدد. 

(0) في (ل): «من المنية». 

() انظر: فتاوى قاضي خان .)١557/5(‏ 

(9) البَرَْط: كلمة أعجمية على وزن جَعْمْره وهي من ملاهي العجّم» والعرب تقول عنها: المزهر والعود. انظر: 
المصباح المنير (بربط). 


أخرك 


> جبنم < رتم بتع < >< > جنع حم جنع < > > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - م 


أتلّفها إنسان. فإِنْ كانَ الإتلافٌ بأمر القَاضي لا يضمن وإن لم يأر القَاضِي فكذَّلكٌ في 


قول أبي يوسُفَ وم 32 رَحمَهَمَا أله للَهُ. من قاضى ا 


بيعٌ التحل باطل» ولا يضمَنٌ متلفها إلا إذا كان في كُوارتها" عسَلٌ» فبَاعَ الكواراتِ 
با فيهامن التّل مِن قاضي خان”". 
رَجِلْ اشتّرى بعيرًا على أنه إن وجَدَ به عيبا رده ثم وجَدَ بهِ عيبا فعطب الْبَعيرٌ في 
الطَريتٍ عند الزن قاُوا: هلك على المشتّري. فإن أنبَتَ المشتّري العَيسبَ فإنهِيَرجع 
بنقصّان العيب. مِن قاضي خان”*'. 


اشترى جارية على وجههًا تتيعة*292 وإسفيداج”" ظنّه من حُسيها [11/ أ]» فلمًا 


عالت اال ب و ال راي 


والختيعة» وهدًا صحيحٌ» وقد نصّ في ظاهر الروايةٍ أنَّ القبِحَ في الجّواري ليس بعيب. 


ىو 
7 الم )0 
كو ال 


15 الع 


رَجِل باعَ عَبدَا وقال: برئثٌ إلِيكٌ مِن كلّ عَيبٍ بهذا العبدٍ| الإباق. فوجده آبقًا كان 
أدب ولوقان بر إليكَ بين كل عيب بهذا القبد | إلا إباقه. فوجده آبة لا يرذه؛ لانه 


2 اك 


(1) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 17"4) وعبارثه: «فإن كان الإتلافٌ بأمر القاضي لا يضمّنء وإن لم يكن يضمّن 
وكذلك في قول أبى يوسف ومحمد رَيِمَهُمَاانَهُ). 

(؟) الكُوارة: خلية التّحل. انظر: المصباح المنير (؟/ 45 0). 

(©) انظر: فتاوى قاضي خان (؟7/ 17777). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (”7/ .)5١15‏ 

(5) في (م) :حنيفة) ٠‏ وي ا (صنعة). 

(5) الختيعة: التلعامق أذ يلسها الزافى على أفنايةه . انظر: تاج العروس (باب العين فصل الخاء). 

(0) الإسفيداج: رماذ الرّصاص تستخدمه المرأة للزينة فتطلي به وجهّها. انظر: تاج العروس (باب الجيم فصل 
النين) "بات النون قصل الغين): 

[6©9 ف (م):«حنيفة»). وفي (ط): «والصنعة». 

() انظر: القنية (رص8: 7). 

.)717/7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )٠١( 


رك 


> < >< بت>< >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


رَجِل ان كيتزى كنا فوبحدها مقطوغ: الآذنة إن اا شتَراهًا للأضحية كان له أن يدّهاء 
وكذلكٌ [كل]”" مَا يَمتَع افيس ةنون اق علخي اللضيعنة ايكون لان ذهام الا 
أن يكون دقعي عند الناس. مِن قاضي خان”". 

أ ع0« 7-1 -ه موده عو 60 سلس ل 0 و 

رَجِلْ اشتّرى أرضًا ليس عليهًا خراحٌ فوجَدَ بها عيبا ثم وضع عليهًا الخراحٌ لاايكون 


له أن يردّها. من قاضي خان””". 

ومّن اشتّرى عَبدًا وشرّطً البراءة من كلّ عَيبء فليسٌ له أن يردّه بعَيبء وإن لم يسم 
العيوبَ. من شرح المجمع'*' 

الع سا ب ااي كر رار اروس ارد ارس 
على البّع» فإن اتقو نَ البَبِعٌ وإلَّارُدّهاعلي» فعرّض على البّء© بطل حَقّ الرّدُ. مِن 
الخلاصة0. 


وإذا اشتكّرى حمارًا فوجّد فيه عيبا قديمًا وأراد الرَّدَّ فصولِح بينّهما بدينار وأخذه. ثم 
وجَدَ به عيبا يما فلّه أن يَرٌدَّهِ مَع دينار. مِن المنية”". 


ولو اشترى دارًا فباعَ بعضّهاء ثم وجّد بها عيباء قال أبو حزيفة وأبو يوسف رََهْمَانَُ 


(0) وت 1 اللا 
زلا ] يرد ولا يرجع بشيء. من قاضي خان 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

.)7٠١ 5 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(") انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)7١17‏ 

(5) انظر: الهداية مع شرحه البناية (/ 170 175), مجمّع البحرين (ص 7585). 

(0) في (ل)» و(ق): «على البائع». 

() انظر: الدر المختار مع رد المحتار (/1/ 5926 595). 

(0) في (م) من الخلاصة. انظر: اراق (5/ .)»5١‏ الفتاوى الهنديّة (7/ 98). 
لماي عقو في نال عاب جميع النسخء وأثبتناه من فتاوى قاضي خحان (7/ 17 7). 
(9) في (م) من المنية» انظر: فتاوى قاضي خان (717/7). 


فرك 


ولو اشتّرى عَبدًا ونقدَ الشْمنَ على أنَ البائعَ إنرَدَ امن إلى ؟ ثلاثة أيّام فلا بيع بينهماء 
جارٌ استِحسَاناء وهو بمنزلة ما لوبَاعَ على أنَ البائٌ بالخيار ثلا: ة يام إن أعتّقه البائع صَحّ 


إعتّاقه وإن أعتقه المسدرى لا يض من قاضي ححان0". 


ارجا رام اسمحرا ذرع» فإذا به" تسعة خيّرٌ المُشْئّري إن شاء أخدّ 

جميع الشُمن وإن شََاء ترَكَ. 

رَجِل باع أرضًا على أَنَّها غيرٌُ را جِيّة وهي خراجية “نشد اليه رن تويك ذلك 
جارٌ البيع. 

20 ل لي م م 

ويخير رَجل اشترى جارية وقبّضها فوطِتها أو قبلها بشهوة ثم وجَد بها عيبًا لا يرذهاء 
ولكيرة يرجع يتقان العيب» إلازإذا]© رَضىّ البائع أن يأخذها ولا يدفع النتقصان» ولق 
وطِتّها المشتري ثمّ علمَ بعَيبٍ فبَاعَها بعد العلم بالعيبٍ أو قبلّه لا يَرجِعٌ بتقصانٍ العيب. 


رجل باع جارية العّر بغير إذنِ المولّى [11/ ب] وزوّجَها رجل آخرٌ بغير إذن 
المولىء فأعيّقَها فضوليٌء فأخبر المَولَى قالّ: أجَزت جميعٌ ذلك قال اشح الإمامُ 
أو تك مصيدد ند القهد ” نفل التق قبطل ها صواة: عق قاضن 1 


1 


0 


اكنتراى عيدا على أنه ل 0 
على العكس ليس له أن يرُدَّه؛ِ لأنّهِ يُشترط العَيبُ ووجده سلِيمًا من العيوب© 


ب النُوبَ على أنه مَصبُوعٌ بعصمرٍ فإذا هو أبيضٌ جار البيعٌ وله الخياٌ. قال: أبعت 
وتلك | لوي على ادر فداه لسمنة 2 وكداء نط عار لآن الكنذاة كانم للحم 


.)١75 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

() ني (م) هو. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() في (م): «العقد). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 01512155 .)5١7‏ 

(1) في (ط): «من قاضي خان». وفي (ع): «سليمًا صحيحًا من العيوب من قاضي خان». 


زذرك 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < ز> جز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


بَبِعٌ العقارٍ قبل القَبضٍ يصحٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ يمَهْمَائَك وعليه الفَتوى. 
باع أرضاعلى أن فيها كدّا وكدًا تخلة فوجدّها المُستري ناقصّة فالبسمُ جاتر 
و َ رواب و الى مربي ايا لا حصّة لها 
مِن الشّمن؛ فيكون البَيع بجَمِيع بع النّمنِ لا بالحِصّةٍ. من فتاوى كير 29. 
ولوبَاعٌ الذَّارَ على أنَّ فيها بناءً» فإذا لا بناءَ فيها فالبّيِعٌ جائرٌ وله الخيارٌ؛ لأنَّه ليس 
اج ووو 00 
لأنّ البائ عن التَسليمء وكذلك لو باعَ الدَّارَ على أن بناءها 1 جره" فإِذًا هو لبن فسَدَ 
البيع. م ا 


لو اشترى بَقرًا في السّرِحء فقالّ له: اذمّب واقبض. إن كان [يُرَى ]7 بحيث يمكنه 
الإشارَةٌ إليه يكون قَبضًا ولا فلا. 


لو باعَ دارًا وهي غائبة» فقا البائع: ملفها الك وفال المشترى: قبضتها لمكن 
بضاء وإن كانت قرب كان قَبضَاه لأنّ التّخلية قات مقام لض عند لمحن والقَاصِلُ 
نيا : : إن كانت بحال يقدِرٌ على إغلاقِها كانت قريبةٌ» وإلّا كانت بعيدةً فق الخلاضة 0 


قالّ شمس الأئمّةٍ الحلواني: ذكّر في الثوادر أن الرَّجِلّ إذا باع ضيعة وخلَى بيئّها وبِينَ 
المشترئ ف .إن كان يقر ثفن الفيكة ضير المشترى قا شاو إن كان يعد [غني ]6 


))١77/5( البحر الرّائق‎ .)5١١٠5٠١ /”( المحيط البرهاني‎ .)١75 015/8 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
.)٠١ 9 /”( الفتاوى الهنديّة‎ 

(0) في (م) آخر. 

(") انظر: بدائع الصّنائع (0/ »)2١5٠‏ البحر الرّائق (5/ 46). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(65) انظر: البحر الزّائقَ (0/ 7737). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


زذرك 


> بم < ثم جرع < >< > جنع حم جنع < 22> > ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - م 


د رٌ قايضًاء كان #والناس عنها غافلوق: فإن كان الضّيعة في السّواد”" ويقرٌ دو 
بالتّسليم والقبضي» وذلكَ مما لا يصِحٌ ب لقب" من الخلاصة 0 
رجِلٌ اشستّرى فرسًا في حظيرة: فال البائعٌ: سلَّميُها إِليكَ. ففمّح المشتّري البابٌ 


0 


0 : ع دسم ع ظير و أ 0 ع ير 
واس ا و سر ناد مار الح لطي اصو ابعر 


تع 1151ل نافد يذملا مك أخدووو اكلام 


بَاعَ ما ام شترى» فوجَدَ المُشْتّري الثاني عَيبًا يحدّث مِثلّهء وقالّ لاك در 
وادغى المشدوى الأو ل حدوثه عيذ الثاني» فأقامَ الثاني البيّنةَ أنّه كانَ عند البائع الأوّلِ؛ يده 
على بائعه. وبائعه على بائعه عند أبي يوسف رَحمَةادَ انه خلافا لمُحمَّد رمَدًا ده المشتري 
لاني عَلِمَ اليب وقد مات المَبِيعُ أو حدّتٌ عيبٌ عندّه يرجعٌ بالنتقصان على بائعه وبائعه 
على بائعه لا يرجِعٌ حتّى لو صَالّح عن ذلك مّع بائعه لم يصِحَّ وهدًا عند الإمام خلانا 
منية المفتي ». ْ 
وإنِ استقرّض عَدليً"' أو فلوسا فكُسَدَّتء عند أبي حزيفة يَمََآنَُ: عليه مثلّها كاسِدَة 
ولا يضمَنٌ قيمتهاء وقال أبو يوسف ,َمَدآ عليه قيمتُها مِن الذّهبٍ والفِضَّةٍ يوم قبضها. 


وقال محيئن كاده ل متها مِن الذّهبٍ والفِضّةٍ في آخِرِ يوم كانت رائجَةٌ فكسدّت. 


)١(‏ كذا في جميع الشسخ, وعبارةٌ المحيط الجُرهاني (1/ 184): انهم يشترون الضيعة في السّوادِة. 

لاخدال ويام : «وذلك مما لايصحٌ بالقبض» .وف (ق) : «وذلك مما يصحٌ به القبضُ» ٠‏ وفي (ع): 
«اوذلك مما لا يصمٌ القبض». 

(") انظر: المحيط البرهاني (”/ 755). 

(؟) انظر: البحر الرّائق (0/ 7759). 

(5) انظر: المبسوط »)2١11/4/١117(‏ فتاوى قاضي خان »)7١17/7(‏ المحيط البرهاني (7/ 207177» الفتاوى الهنديّة 
.)٠١ ١ /9(‏ 

() العدلي: الدّرهم. انظر: العناية (/ 80). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 179). 


رك 


> < >< ت>< > >< > >< ز> ج ز> جد زج < ز> جح رز > جح ز> > جه ز> > > - 


وإن تََهدَ بذلسكَ عذلانء وتنّسهدا أن قديمٌ كان عند البائع برد على البائم وما كان 
باطِنًا في الجواري تعرفها النّساءٌ ولا ينظر | لوال جا ل التو وال إذا لع ره امراة 
واحدة بذلكٌ ب* يثيّتٌ العيبٌ في حَقٌ الخصّومة لا في الرَّدّ في ظاهر الرّواية. مِن قاضي حَحان”". 

را شترى أرضًا فجعَلّها مَسجدَاء ثمَّ وجَدَ مها عيبا فإنَّه لا يرد في قَولِهم [جمِيعًا]"". 
واختلّفوا في الرّجوع بنقصَانٍ العَيبٍ والمختارٌ للقتوى أنه يرجع. من قاضي خان”». 

جوري 0 الراوين مواد لكاي المدر ون غوبيه ويا الجكا 
ا 00 م الولدٍ لا تضمَنْ بالغصب والبّبع الفاسد عند أبي حزيفة 
هآ اراح ا راد اضر رساك لساري ل واو 
يضمن ودكر تنمس الائمة مَّةِ السَّرَحْسِيٌ أنه يضمن وهو الصَّحِيحٌ. مِن قاضي خان”"”. 

رجلّ اثسترى ناقة أو شا أو بقرة على أنّها حامل فسَد البيع» إل ني رواية الحسّنء 
والأصَح”" في الأمّة جوازه. الب 


وفي النّوازل و ا: شتّرى بقرةً فوجدّها لا تحلّبُء إن كان مثلّها شّرِيَ للحَلْبٍ له 
أن يرد وإن كان مثلّها شري لِلّحم لا يرد ولّو كانّت تأخد بضَرعهاء وتمُصٌ جميم لبنها 


0 
هذا عيب. 


ولواة شترى دابّة فوجدها قليلة الأكل -يُقال بالفارسيّة: مافوران - فهو عَيتٌ» 


)١(‏ القَرَّن: لحم يست في قبل المرأة وهو العَمَّلء وقالوا: لا ايكون في البكر» وإنما يُصيب المرأة بعد الولادة. 
وقيل: هي المتلاحمة أيضًا. وقيل: هو ورم يكون بين مَسلكي المرأة فيضيق فرجها حتى يمتّنع الإيلاخ. انظر: 
المصباح المنير (ع ف لء» ق رن). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)١965‏ 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(:) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)7١١‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 17"5). 

(5) في (م): «والصَّحيح». 

(0) انظر: البحر الرّائق (5/ /70). 


0ع 


> < >< 2> < 22> << 2 > << > < > < > < نع <> <> زض > < زر > <> از > < نز > <> - م وك و 
1 مم 


ولو بطيكة السَّيرِ -يَعنِي: كاهل - ليس بعيب» إلا ذا : قباط الها ععول [ 15 ]دق 
ل ل ل ال ل 
1ه الوا النر الت :قال سودت عن قل رد الأترض هي افد عةرون عله لات 
اعد عند الثاني» : نم اطلّع الثاني على حَيبٍ كان عند البائع الأأَّلِ فإِنّه يرج بنقصَانٍ اليب 
على بائعه. وليسّ للمُشتّري الأَوّلٍ أن يرجعَ على بائعه بالتقصان في قَولٍ أبي حَنيفة مهمه 
علانًا ليُماء حنّى لّو صالح المُشئّري الأوَلُ ممع بائيه ع الْصَانِ على تَسيءِ لا يضح 
الصَّلحٌ في قَولٍ أبي حنيقّة يَمَداَه. من قاضي خان”". 


ولواة شترى عدا فوجة به عيبا فقا له رجل: تادافبوتت هذا الكسه لا يلزمه شيء. 
المشتري الثاني إذاو و ا ال 


0 507 ين قاضي كان" 


8 ير ب ا 0 2 زد 5 0 2< م 
رَجل اشترى صدفة أو سمّكة. فوّجّد فيهًا اللؤلوٌ فهو للمّشتريء ولو اشترى دجاجّة 
فوجد في بطنها لُوْلوًا فهوّ للبائع. من المُحيط”". 


رَجَلٌّ باع من آخرٌ عَبدّاء وباعّه المُشْتَرِي مِن آكََرَِ فمَاتَ العَبدُ في يد المُشتري الثاني» 
ثم اطْلّع | ا 
عند أبي حزيفةً مهاد انَهُ خلافًا لهُماء » فلو صَالَحَ المُشَْري الأول مع بائعِهِ لا يصِحٌ الصَّلحُ 


عند أبي حزيفة. في شرح حسام من خلاصّة". 


))5١ /5( انظر: فتاوى قاضى خان (5؟/ *7517/07375747). المحيط البرهاني (5/ /041). البحر الرّائق‎ )١ 
.)8/1 /*( الفتاوى الهندية‎ 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (75177/7). 

() انظر: بدائع الصّنائع (5/ »)١717‏ المحيط البّرهاني (57/ .)37١19‏ 

(:) انظر: الفتاوى الهنديّة (:/ .)756١‏ 


الزرك 


> < >< ت>< > >< > < ز> ج ز> جح زج < زع جز > جح ز> > جه ز> حا تز> > - 


اشترى جارية على أنّها بكرٌء ثم كانّت هي نيبا فإنَ القَاضِي يُرِيها النّساءَء إن قُلنَ: 
, 000 4 أ أ 5 7 أ 00 2 
هي بكرٌ. فالقول للبائع ولايّمِينَ عليه» وإن قلنَ: هي ثُيُبٌ. فالقول للبائع مّع يمينه» وإن 
5 171 00 َه ع 0 7 2 01 ١‏ و 
وطِئّها المشتري فعَلِمَ بالوّطء أنها ثيب فإن زايّلها كما عَلِمَ أنها ليست ببكر بلا لَبِثْ) 
اي م 110 عو؟ 0ه 0 2 * و. ‏ سلوكت 
وإلا لزمّته الجارية» هكذا ذكر الشيخ الإمام أبو القاسم'''» وعن ابي يوسف رََةَاللَهُ 
2 4 _- و 
يرذها بشهّادة النساء. من قاضى خان”". 


س2 
7 
1 


ره 


بحل لطر ارب على آنها بكدونال: ل الجا كوا وفال انناف :كانه ركد 
وقد ذهيّت عُذريّتُها عندّك. فالقَولٌ قَولُ البائع مَع يَمينِه بالله لقّد باعَها وقبِضَهًا المُشْتَري 
وهي بكرٌ. في بيوع الجامع الكَبيرٍ لقّاضي خان مِن مجمع الفتّاوى”". 


قالّفي فتَاوى القاضى ناقلا عن الطحاويٌ: مَن اشترى عَبِدًَا مريضًا فمَاتَ عِندَ 
المُشتري فلا غرّامة للبائع بالثمن ولا بالنقصّان. من المُحيط. 


إِذَا وجَدَ [1/ أ] شََاةً غَيره في غنّمِهء فأخرّج العَنّم فطرّدها ثم هلّكّت لا يضمَنٌ» 
وكذًا البقرة. من المُحيط©©. 


0-4 و 2 ع د ع _ أ ور ع 3 
اشترى فقاعًا”" أو شرَّابًا وأخدٌ الكورّ من الفقَاعةٍ» أو القدح من بائع الشراب ليشربّ 
له 3 0 و 00 ثب 5 ّ 
فوقَمَ من يده وانكسّر لا ضمانَ عليه؛ لأن الكورٌ والقدح عارية في يده. مِن واقعاتٍ”". 


انقو لضا وكواقك لق نر ارس 1 

.)١965 /7( في (م) من المحيطء انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(©) انظر: المحيط البرهاني (5/ 799). 

(5) انظر: رد المحتار (/1/ )١١1‏ وعبارته: الو اشتراه مريضًا فمات عند المشتري أو عبدًا زنى عند البائع فجلد 
عند المشتري فمات رجّع بالتضياة اتفاقًا أيضًا». 

(5) انظر: المحيط البرهاني (0/ 51/4)» الفتاوى الهنديّة (5/ 5 0). 

(5) القُقَاع: شرابٌ يتََخْذ من الشعير» وسمي فُمَاعا لما يَعلوه من الزَّيَد. انظر: تاج العروس (باب العين» فصل الفاء 
مع العين)» شمس العلوم (075/4). 

0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 75765)» مجمع الضمانات /١(‏ 0177). 


هه 


فرك 


> حج بم < رم جرع < >< > جنع حم جدنع < > > ز> <> ثز> > ز> جح ز> هتز» - م 


فصل 
(في اختللاف المبيع عند الاستلام) 


ولواة 0 لَه فإدًا هو كتاثُ 
الطَلاق أو كتابٌ الطَّبٌ» أو كتابٌ لا من تألِيفٍ محمد لَه بل مِن تأليفٍ الحسّن بن 
يا وتو ينلكات مو الول على باضه وذلك جل واجقه وا 
يختلف أنواعٌه» واختلافٌ النُوع لا يمع الوا 


ولوا: شسترى شاةً على أنّها نعجة فإذًا هي مَعز جار البَيع» ويُخيّر المُشتّري؛ لأنّهما 
جنسٌ واحِدٌء ولهدًا نكيل نصّابَ أحدهما بالآحَر في الزّكاةٍء ولّو اشترى بَذَّرَ الَيكّفِ0"© 
على أنه مَرُوزِي» والمشتري لا يَعرفٌ ذلك» فلمًا خرّجَ الدوكه» وير أنه غيرٌ مَروزيٌ» 
وببنَ الممروزيّ وغير المَرُوزِيّ تقَاوتٌ فاحشٌ» فكاد على البائع رد الشمن إن كان قب 
من المشتّريء وعلَى المُسْئَرِي مِثلٌ ما قبّض. مِن قاضي ححان". 
اشترى جُوراء أو بِيضَاء أو بطَّيخَاء أو قَِاء فوجَدّه فاسِدًاء قال شي الإسلام خوامّر 
لودع حال ارا لي 
[أو لم يكن له قيمة]» يرد ويّرجع [بكل ]© الشّمنِ بعدّم”” البيع أو للعَيبء فإن علِم بالمّسادٍ 


ع 


)١(‏ بَذر القّيلق: هو بيضٌُ دود الم ويْسمَّى الشَّرنقة» وهي غشاءٌ واق من خيوط دقيقةٍ تنسجه دودةٌ القرّ لتحتمي 
ممتوكيية تفن الد رو توس :الآ تنه نو القن مره ' انر الققاوق الود )ايه 
المحتار (1/ 7554)» المعجم الوسيط (شرنق). 

(7) في (ط)» و(ق): «الدّواء». وفي (ل): «الدوا». 

() انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 150). 

(5) ما بِينَ معقوقين ساقطٌ من (م). 

(5) كذا في (م)؛ و(ل)» وفي (ط)» و(ق)» و(ع): اابعد». 


فرك 


> < >< بت>< > >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جح ز> ح ا ز> > جه ز> > > - 


بعد الكسرٍ إن كان المكسورٌ شيا لا قيمة له كالبّيض إذا وجدّها مَلِرة يرجع بجميع الثمن 
لعدّم البي» وإن كان للمكسور قيمة كالجوز إذا كسَّره ا ل ا 
فهِذَاعَيِبٌ لكِن لا يِرٌّكُ ولكن يرجع بالتقصانٍء وإن كسَّرّه بعدَ العلم بالمّسَادٍ فلارَةَ 
ولارجوع. 


إن اشترى جورَاتٍ أو بَيضاتٍ فوجّد البعضّ فاسِدًاء قال الهندوّاني” 0 ذا حرفن 
لما ينها فوّجّد عشرةٌ خاوية لا يرجمٌ بشيء وما فوقٌ العَشّرةٍ في حَدٌ الكثرةٍ لا يكون عَفوًا. 
ولو اشترى مائة بِيضَة وبَِيضَتان" أو ثلث مَذِرةٌ لم يرجع بشيء: وقد جُعِلَ الثلاث عفوًا 
الى هذ ]اقول لأن انفيض الى قو مله و اليو مال تنصيش الأمكه ال رخوبس عه 
مجمّع الفتاوّى" 

إذااذ شترى الطَّعامَ برهم مغصُوب حَلّ له الأكل؛ لأنّه إذا استّحِقٌ الدّرهمْ لا يبطل 


3 


الراك كما لو زوج امرّأة[75/ ب] بقّوبٍ مَصُوبٍ حل له الوطم لأنَّه أو انق 
ع مي م سا ا بكيم 
أداءِ الضَّمانِ؛ٍ لأنّه لو استّحِقّ الثُوبُ لزمّه أداءٌ الطّعام. من مجمع الفتّاوى”'' 


ا لحري و ل مدر ويا ل اليا رام عام ااي لقان 

ابن المضل ©©): المسألة مَحمُوظة عن أصحابا أنه إنَحُمٌ عند المشتري في الوّقتِ الذي كان 

يحم عند البائع كان له أن يرد وإن حم عندَ المُشَكَّري في غير ذلك الوّقتٍ لا يرد كذًا في 
فاضي خانافن معو النتازية 


(1) أبو جعفر محمّد بن عبدالله الهنْدواني البلخيُ كان على جانب عظيم من الفقهِ والذكاء والورع» حدّث ببلخ» 
وأفتى المشكلاتٍ وأوضّح المعضلاتء أححذ عنه أبو الليثِ الفقيه. توفي رَمَدلَةُ سنة (1717ه). 
انظر: تاج التّراجم (ص 2355)» الفوائد البهيّة (ص178). 

() في (ع): «فخرّج من بيضتين». 

() في (م) من قاضي خان. انظر: المحيط البرهاني (7/ »)017/١‏ الفتاوى البزازيّة (5/ .)571١‏ 

.)5١ 7 /١1١( انظر: البناية‎ )5( 

(0) هو الإمام أبو بكر محمّد بن الفضلء وقد تقدمت ترجمته. 

() انظر: فتاوى قاضي خان (41//7 21 .)١9/‏ 


اخارك 


> حج بم < تم جرم < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 3 
م9 


باع كرما فيه مسجدٌ عامرٌ فسَدَ البَيمُ؛ لأنَ المَسجدً لا يدخل في البيع إجماعًا؛ فكانَ 
المَسادُ قَويا يظهَرٌ في حَقٌ فسَاد البَاتِي» كما لو بَاعَ حرا وعَبدًا'» وإن كانَ المسجد خرَابًا 
لم يفسد؛ لأن في دخولٍ المسجدٍ تحت البّيع خلافا؛ لأن عند بعض الناس مِلكًا للواقف 
أو لورّثيه؛ فلم يكن الفسادٌ قويّاء ولا يظهّرٌ في حقٌّ البّاقي» كما لو باعَ عَبِدًا أو مدبّرًا. مِن 
المع و3 


مَنزلي. ل ا ل يي 
يحول 


ولواة شتّرى مِن كرباسيٌ على أن يقطعّه قويصًا ويخيطه لا يجوز لأنّه ليس مِن عمّلٍ 
البو بور فار ا 

و أخرّجَ المَبيم ين مله ببَع أو هبةء ثم رأى عيبه ليرج بتقصه. [من الفصولَين]". 

ذكّر في فتاوّى قاضي تحان: رَجِلٌ باعَ كرا منّ الجنطة إن لم تكن الجنطة في ملك 
عل لب وإن كانت في يلكه أقلّ مما َمّى بطل ابيع في المعدوم: وقد في المموجود. 
وإن كانتٍ الحنطة في ملكه من نّوعَين أو في موضِعَين لا يجوز وإن كانت من نوع واحدٍ 
إلا أنّه لم يضف البيعٌ إلى تلك الجنطةء قالّ: بعت منلكٌ كدّا من الجنطة جار بيع وإذا 
لبي تابراه مياق انار عتما بن المكاوي الاقمو رز نه 
فو وع ةاون على اله : يُعتبر مكان المبيع لا مكان البَبع . ذكّر في المٌصل الرّابع من البَبع 


)١(‏ كذا في (ط)» و(ق)» وفي (م)» و(ل)» و(ع): ١حرًا‏ أو عبدًا». 

() انظر: المحيط البرهاني (5/ 785). الفتاوى الهنديّة (؟/ .)591١ 659٠١‏ 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ »)١517‏ المحيط البرهاني (5/ ٠77‏ 5)» البحر الرّائق (5/ .)3١5‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» انظر: جامع الفصولّين .)5077/١(‏ 

(5) الكر: مكيال لأهل العراق» وهو تقريبًا (73740) كيلو جرام. المعجم الوسيط (ك رر»» المكاييل والموازين 
الشرعية (ص45). 


حك 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جح رز > جح ز> > جه ز> حا > > - 


الفايسد: ولو كان بعضٌ الحنطة في السَوادٍ وبعضها في المصر لا يجو ولو كا الكل في 
المصرٍ في مَوضعَين يجوز مِن غير إشارةٍ. مِن الخلاصة”". 

ولو اشئّريا دارًا وهمّا شفِيعَان ولهًا شفيعٌ ثالث فاقتسمَاهًا ثم جاءً الشّفيعُ اثالث فلّه 
أن ينقضٌ القسمة» سواءٌ كانت القسمةٌ [15/ أ] بقضاءٍ أو بعر قضَاءٍ. 


- 


بيع الماع جائرٌ ِن شريكه ومين غير شسريككه بالإجماع» سواءٌ كان مما يحتمل 
مسد ا ابص الفمي مِن فتاوى كبير'". 

رجلٌ اشترى بَذرَ البطّيخ» فأعطاه البائعٌ بر القِنَاءه فزّعه ثم عَيِمء فإِنّه يرد على 
البائع بوثل الذي أَخدّ منه» ويأخذٌ منه ثمَنّه الذي أعطَّاةُ. مِن فتّاوى كبير”". 

رَجِلٌ باعَ دابّة لآخَرَ فولدّتٍ الدَّابةٌ عند المشتّري أولادّاء ثم استّحقها إنسان» يأخذ 
المُستَحِقٌ الدَّابةَ بجييع أولادهاء ويرجع المشتّري على البائع بِالَّمنِ وقيمة الأولاد فز 
لع جورتارون كان النتاوة 1 


صورةٌ الرجوع: أن يوم ابيع وليسّ بو هذا اليب القديم ويُقَومٌ وبه ذلك العَيب؛ 
فيَنظّر إلى ما نص من قيمته : يميه لأجل النقصَان مناه وداه وتنسبه إلى القيمة قيمة 


37 


السَّلِيمةِ» فإن كانّت التسبة بالَعْشْرٍ رجع بعُشر الثمن ونحوه. وبيانه: إذا اشتّرى ثوبًا بِعَشْرةٍ 
وقيمئه مائة» فاطّلعَ على عيب يُنقِصٌ عشرَةٌ) سيد عندّه عيبٌ آخرٌ فإنّهِ ير جع علّى 
البائع بعُشرٍ النْمنِء وذَلكَ ورهمء وإن نقّصٌ من قيمته عِشْرينَ ربع بخمس الثّمنِ وذلكَ 
درهمّان» ولو اشترى توب بمائتي درهم وقيمته مائة» وتنقص من قيمته لأجل العَيب عشّرة 


.)7596 /6( في (م) من الفصولينء انظر: فتاوى قاضي خان (17”/7)» البحر الرّائق‎ )١( 

0 انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 59 20 00 البناية شرح الهداية ( .))27/١ ٠‏ 

(") انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)1١‏ 

(؟) انظر: رد المحتار (/ا/ 25737 57/8 ). 

(0) قوله: «فيأخذ بثمنك» كذا بجميع الُسخ الخطّية» وهي غير مفهومة في هذا السّياق» كما أنها ليست موجودةً في 
الجوهرة النيرة .)١9/ /1١(‏ والبحر الرائق (5/ 07). 


56 


> حج بم < رتم جيتع < >< > جنع حم جنع < > جح ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - م 


7 وى َ 20 4 7 ات الود هر جد 

فإنه يرجع بعشر الثمن وذلك عشرون درهمّاء ولو كان العيب ينقص عِشرين يرجع على 
و 0 00 7 

البائع بخمس الثمن وذلك أربعون درهمًا. 


ولو اشترى تَوبًا بمائة وتَنقّْص من قيمته ليب عشرةٌ يرجع بعُشر الثّمن وذلكَ 
عشرة» وعلّى هذا فقٍس. مِن شرح الوّاني”". 

ومرواتك ار لماع ولص وتيا بورك اهمه لعي 
ويُنستسب إلى القيمةٍ اصيمق فيّرجع من الثّمن على تلك البق مثاله: ا ترف لو ايع : 
وقيمثه مالةونقَصَه العيبُ عشرة فيسب التقصانٍ عُشرٌ فيرجع من لشن بعُشره وهو ورهم. 
وإن نقَص العيبٌ عشرين فالمّسبةُ حمسٌ» فبَرجع بدرهمين . ولواهة شترى بمائتي درهم 
وقيمته مائة ورهم وقد نقصّ العَِيبٌ عشرَّةٌ نه يرجع بعشرينَ ولو نقَصَّه عِسْرينَ ربع 
بارع واوا ار الوا بلقي قكيب] نيص العَيتٌ 


ره 


.)07 /5( انظر: البحر الرّائق‎ )١( 
(؟) كذا في (ل)» وني (م): « ضمتهما »» وفي (ط): «فيهما»» وفي (ق)» و(ع): «فهما».‎ 
.)١1/86 انظر: رد المحتار (/ا/‎ )"*( 


؟عع 


> < >< ت>< >< > <> ز> ج< ز> جح زج < ز> جح ز> ح د ز> > جه ز> <> > - 


كتاب الإجارة 


ع 
4 


و 2 و ءِِ ال كح عرض 02 5 يه 

رجل خدم رجلا سنة أو ستتين ولم يسم شيئاء فلمًا خرّج الأجير اذّعى الأجرة هل 
نسحن الخرة أو ل5؟ 

الجواب: إن كان الخادمٌ قريبّه تجب؛ لأنّه يرجو أكثرٌ من الأجرة» وإن كان[751/ ب] 
أجنبيًا لا تجب الأجرة؛ لأنَّه كان تبرعًا إن كان من أهل التَّبرع. من الواقعات. 

ذكر في الذّخيرة: امرأةٌ استأجرّت قميصًا ليّلبَسء ووضعته في بيتها حتّى مضّى اليوم. 
فعليهًا الأجرٌ كاملا ولا تضمّن لو هلّك. 

ولو استأجرٌ دابَّة ليركبّها إلى مكانٍ معلوم فأمسَكها في منزلهٍ في المصر لا تجبٌ 
الأجرة» ويتضمن لو هلّك. 

ولو ضاعً الشوبٌ في اليوم فلا أجرٌ عليها؛ لأن الضّياع [حَالَ]”" بينها وبين الانتفاع 
بالثوب فصارٌ كما لو عُْصبّ وسّرقٌ الثوبُ منهاء فلا ضمانَ عليها. من فصول عمادي”". 

اناوس بوعل الخدمة فى لكف وحيط ماله درا قوسن السيوا حو وااحة: 
فإن شرّط المستأجر في العقد أن ما أصاب للمستأجر فسَهدٌ من الغنائم له» وإِلّا فهو 
بينهماء فين الفط 7 


ولوغرًا بفرس المستأجر من غير إذنه» فمّا أصابّه فهو للمُستأجر ولا شيء للآخل. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 
(6) انظر: المحيط البرهانيٍ (/ا/ 1١6 ,5 1١7‏ 6). 
(؟) انظر: البحر الرائق (6/ 95). 


3ك 


> مح رتم برعم < >< > جنع حم جنع < 42> ح> ز> <> تز> > ز> جح ز> >> - م م 


جعل الملازم”" مِن أعوانٍ القاضي عند التتماس الخصم على صاحب المالٍ عند 
البتعضء وعلى المديونٍ عند القاضي الإمام فخر الإسلام”"؛ كأجر الجلاد على السَّارقٍ. 
من مجمّع الفتاوى'" 


وف قكاوق النسقن بيهل للقاضي اخذ الاجر على كن ةالتتجلات والتساقدر 
وغيرهاء لكل ألفي درهم خمسةٌ دراهم» وإن كان دون الألفٍ لكن لحِقّه منَّ المشقة 
مثلُ ذلك ففيه خمسةٌ دراه أيضًاء وقيل: يجب بقدْرٍ أجرٍ المثل هو المختارٌ ولو تولّى 
القاقى القسية ليد لاع الأخرى لكو ريسل لاع الاخخرفاغاى الكتةوولا يدر 
له أخد شيء على التّكاح إن كان نكاحًا يجب عليه مباشرثه كنكاح الصّخارء وني غيره 


يحل ولا يحل الأجرٌ على إجازةببيع مال ايتيم» ولو أخدّه لا يذ ابيع؛ ويحل للمفتي 
أخدُ الأخرواعلى كتبة ارات مدرو لأنّ كتنة الجوابالبسيت بواج عليه ولايدل له 


الفقوى حت يكن صواته أكلة مه خرطلئة..مرة الخاقاس :27 


والرّجَالة يأخذون أجورّهم ممّن يعمّلون له وهم المدّعون, لكنّهم يأخذون في 
المصر نصفَ درهم إلى درهمء وإذا خرّجوا إلى الرّستاق”” لا يأخذون لكل فرسخ أكثرٌ 


(1)التجلازة اهو المأموذ ببلازة المذعى عليف ورهن هنا النديون. انظ النعضر الرأيق 07/0 

(0) في فتاوى قاضي خان: «صدر الإسلام» وقد تقدّمت ترجمته. وأما فخر الإسلام فهو أبو الحسن علي بن 
محمد البَزْدويء صاحب الطّريقة على مذهب الإمام أبي حنيفة» إمام لني في الفروع , والأصولء من تصانيفه: 
المبسوطء وشرح الجامع الكبيرء وشرح الجامع الصَّخْيرء وأصول الفقه. توفي ويَمَدٌآلنَةُ سنة (485ه). 
انظر: تاج التراجم (ص »27١5‏ الفوائد البهية (ص5؟١).‏ 

(*) انظر: فتاوى قاضي خخان (7/ .)71/١‏ 

() انظر: المحيط البرهاني (/ 57)» الفتاوى الهندية (7/ 0708 (5/ 074)», مجمع الأخبر شرح مُلتقى الأبحر 
(/27176» غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنّظائر للشّيخ أبي العبّاس شهاب الدَّين الحُسيني الحَموي 
57١ /5(‏ -دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 986١م).‏ 

(5) الرّستاق - بضم الرّاء -: هو لفظ فارسي معرّبء والجمع: الرّساتيق» ومعناه: الناحية التي هي طرف الإقليم. 
الظرةالمضياع لسر( رط )لقاع اللفرويين (باني قات :اقم الات ْ 
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> < >< ت>< > >< > < ز> ج ز> جد زج < زع جز > حا ز> > جه ز> حا تز> > - 


من ثلاثة دراهمَ أو أربعة دراهمَ. هكذا وضعه الأتقياء الكبارٌ. وهي أجورٌ أمثالهم. من 
القئية”©. 


في كتاب أدب القاضي ذكرٌ الإمامٌ العَتابِي”" في أدب القاضي: إذا عقد عقدًا لبكر فله 
بدا فإ عقّد عذال فله نص ف دينارء يل له [ذلك]”'إن كان لها ولي مرخ القدة 


ومجمّع الفتاوى”*' 
ذكر في المحيط: إذا أرادَ القاضى [15/ أ] أن يكثب السّجِلٌ يأخذٌ على ذلك أجرّاء 


داوس الس ولو أخدٌّ الأجرّني مباشرّة نكاح الصّغيرة ليس له ذلك؛ لأنّه واجبٌ 
عليه [وما ليحي عليه ]افزاكتر تمها ز اند الأجره عاب 


وفي المحيط: يجوز للقاضي أن يأخدّ الأجرة للسجلات والمحاضر والوثائق وما 
قبل: في كلّ ألف من الثُمن خمسةٌ دراهم. لا يقولٌ به أحدّ» ولا يليق بفقهِ أصحابناء وأيّ 
مشقَةٍ للكاتب في كثرة التّمن؟ وإنَّما يجب أجرٌ المثل بقدْرٍ عمله في صَنعَتهه كما يُستأجر 
النقاب”2 والحكاك”" بأجر كثير مع مشقَةٍ قليلقٍ» واختلّف العلماء في تقدير رزقٍِ القاسم: 


)١(‏ انظر: القنية (7/9» 7510).» البحر الرائق (7/ 5 70)» لسان الحكام في معرفة الأحكام للشيخ أحمد بن محمد 
بن محمد أبي الوليد. لسان الدين ابن الشَّحّْة التقفي الحنفي (ص9١؟-‏ البابي الحلبيء القاهرة» الطبعة 
الثانية 19177 م). 

(5) أبو نصر - وقيل: أبو القاسم - أحمد بن محمد بن عمر العنّابِي البُخاري - نسبة إلى العتّابية محلّة ببخارى - 
زين الدين» العلّامة الزاهد» روى عنه حافظ الدين وشمس الأئمّة الكَزْدَري. من تصانيفه: جامع الفقه. وشرح 
الجامع الكبير» وشرح الجامع الصَّغير. توفي رَتمَهَآكَهُ سنة (0587ه). 
انظر: تاج التراجم (ص”7١22»‏ الطبقات السنيّة (؟/ 077. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر: القنية (ص88). الفتاوى الهندية (7/ 560 7). 

(0) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

() في (ط) و(ق) و(ع): «الثقاب». 

(0) الحكاك: هو الذي ينقش الاسم على الأختام. 
انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام للشيخ علي حيدر -/07/١(‏ تعريب: فهمي الحسينيء دار الجيل» 
الطبعة الأولى ١199١م).‏ 


0 


> حج بم < رتم جنع < >< > جنع حم جنع < > <> ز> <> ثز> > ز> جح ز> حهتز» - مكيار 


وقال أبو الحسّن الكرخي في مختصره: ونقدر للقاضي ربع العشر من ألفي. وقال شمس 
الأئمّة السَّرَّحْسِي وأبو اللّيث: للقاضي ربعٌ العُشر. وإليه ذهب الإمام وامّر زادّه» وعليه 
الفتوئ::وشككل أب و حفن الكبير هل يجوز التقذير؟ قال: هو حكن ق زماننا ويه بأخل؛ 
لأنْ في ربع العُشر نظرًا للطرقّين الآخَذٍ والمأخوذ. من منتخب”". 

وفي فتاوى اللّاميشي”": اختلف المتأخرون في القَدْرء قال ابن يسماعة: رُبع العُشر 
كالركاة؛ لأنه [غفل ]© العامة فأشبه الركاة. وشغل أبو حتفن :هل يقدر؟ فأجات: هو 
ربع العُشرء قال أبو يوسف رَِهَأَنَهُ في الأمالي: وهو ربع العُشر. قال: واتفقٌ المتأخرون في 
هذه الأقوال» وعليه الفتوى. من المحيط”'. 


00002220 4 ا ل د 
انفتح حلقوم الطاحونٍ وضاعت الحنطة ضون الطحان. حلاق [حلق]”' رأس عبدٍ 
عت لاخر هبر هو كذا اللجناندوغاين النرك ين ثلة الوم 7 
إذا أرادَ القاضى [كثْبَ]”" السّجِلاأتِ والمحاضر بنفسه وأن يأخدّ على ذلك" [فِلَّه 
١‏ ًَ ع 8 ده ع ير 8 17 5 رض 
ذلك]*"'» وإنما يأخذ بقدر ما يجوز أخذه لغيره. قلت: ولم يرد في أجرة الصكاكين"' ''مقدارٌ 


(1) انظر: المحيط البرهاني (8/ 57). 

8 أبوالقانيه الحسين وغل اللأدسى» كان عل طزة التتلف من طرع التعلف والقدول بالهقّه والأفر 
بالمعروف والتّهي عن المنكرء سمع منه السّمعاني» من تصانيفه: الواقعات والفتاوى. توفي رَمَهالنَهُ بعد 
(6١هه).‏ 
انظر: الطبقات السنية (*/ 54 »)١‏ الفوائد البهية (ص/517). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(:) انظر: مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر .)١177/5(‏ 

(0) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: الفتاوى الهندية (5/ 44 5)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (71717/5). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(60) زاد في (ع): «أجرًا. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

.)0784 431١ 2151 /5( الصكاكين: هم الذين يكبُّون الوثائقٌ والعقود للنّاس. انظر: الفتاوى الهندية‎ )9١( 


اعع 


> < >< بت> >< 22> >< > < ز> ج ز> جد زج < ز> جح ز> ح ا ز> > جه ز> حا تز> > - 


معيّنُ سوى مارُوي عن عليٌ الصفديٌ” " وبعض المتقدّمين مع أنَّه غيرٌ مفهوم المعتى. 
وهو أن الوثيقة بمال إذا كانت تبلّغ ألا ففيها خمسةٌ دراه وفي ألفين عشرةٌ دراهمَ إلى 
عشرةآلافٍ ففيهًا خمسونّ درهمّاء ثم مارّاد ففي كلّ ألفٍِ درهم خمسة دراهم» وإن كانت 
الؤئقة رأف مون الك إن جمدي الحيشه وك ها ولكفه بوثيقة أفٍ ففيها خمسةٌ دراهم. 
إن كانت عيدطه ماكر تون كانت مده قز وه مان وتضلف يدوق إل نزاو امنا ن عل 
اعتبار ذلك. قلت: وكلٌ هذه التّقديرات غيرٌ مفهوم المراد؛ لأنَّ مشقّة الكتابة لا تختلف 
بقلّة المال وكثرّته» ولا شاك بأنّ مشقَة [10/ ب] كتابة ألف درهم دون [مشقَةٍ]”' ثمانية 
وعشرينَ درهمًا إلا أن يريد به كِتبةً الأجناس والعروض المختلفة بصفاتّها وقيمتهاء والله 


أعلم. من القنية”". 


يجوز للمفتي أخدٌ الأجرة على كتابة الجواب بقدره؛ لأنَّ الكتابة ليس عليه؛ لأنَّ 
الوايتة ايه المقر اث اننا تسسات أوعا كفا فر ل 


استأجرّه ليكتب له تعويدٌ السّحر صم إذا بين قدْرٌ الكاغدٍ والخطٌ» كمّن استأجرٌ 
هه ع هه ع و 
ث0 


والتّسج ولا قطن له ولا َل لا يجوز. من القّنية©. 


() ني (م): «الصغدي». والمثبت من باقي الي الخطية. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(92 انظر: القنية (ص 27/6 .)707١5‏ 

() انظر: القنية (رص751/5). 

(05) انظر: القنية (ص77/5). 

(7) الحلاج: الذي يُخلّص الحبٌّ من القطن. انظر: المصباح المنير (حلج). 
(0) انظر: القنية (ص717/5). 


لاعع 


> جبنم < رتم جيتع < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> حهتز» - 7 0 


شكل نجمٌ الأئمّة الحكيم”": سَلَّمِ أفراسَه إلى الرّاعي ليحفظها مدَّةٌ معلومةً ودقّع 
إلبه أجرةً الحفظ والرّعيٌَ» واشتغل الراعي ببّهِيمتِه وترّك الأفراسٌ فضاعت»ء فهل يضمّن؟ 
فقال: لاء إن كان ذلك مُتَعارَفًا [فيما]”" بين رعاة الخيلء وإلاّ فنحّم. وعن أبي حامد””: 
لو قال البقّار المشتّركُ: لا أدري أين ذهب [القُور]"». فهذا إقرارٌ بالتُصيبع في زماينا. (بم 
نيالم ل المشحان القن بعد الطتعرومم لخدو وكير ل متمرض عه بعد از لخر 
طلبّه المالك منه أو لم يطلّبء وقبل أخذٍ الأجرة لا(بم قب) هلك المتاعٌ في يد الأجير 
المشترك ثم استّحقٌ عليه وضمّن القيمةً لا يرجع على المستأجر كما في العارية (بم) دفّع 
إِبْرِيسَمًا إلى صبَّاغْ وقال: إذا صبغتّها فادفغها إلى معتمدي هذا. فصبّغه وأرسله بيد غيره 
احى المسونه و دروو | لمع لقعي على عقاومل إى السسيد ب 
العروس وال سر رمج الصيواة: 

ولونسج الحائكٌ الثُوب رديًا معيُوبّاء فإن كان فاضا إن شاء المالكٌ ضمّتّه مثل غَرْلِه 
وك الترت هط اهدو رن اال قل تشنان »لكان حكن الح ا ازا ييه 
ولكن يؤمّر بطحيه ثانيا. قال الطّحان أو الخمّاف أو الخياط: غدًا أعملّه وأجيء به. فلم 
بج نه عد اسك يولك يضمن إن أمكنه تبلشهه بولا فلكرهين القيوات. 


رجل استأجر دابَة ليركبها إلى مك فلم يركبُها إلى مكّة ومسّسى راجلاء قال: إن لم 


(1) في المطبوع من القنية: «الحكيمي». ولعلّه أبو المظفر محمّد بن أسعد بن محمد الحَكيميء ابن حكيم 
الواعظء تفقّه ببغداد» وسكن ومشق» من تصانيفه: نظم مختصر القٌدوريء توفي رَِمَةَاانَهُ سنة 07190ه). 
انظر: الجواهر المضية (7/ 84)» تاج التراجم (ص775). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) هذه الكنية تكنَّى بها العديد من علماء الحنفيّة» ولم نقف على المراد هنا. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) الخشكار: كلمة فارسيّة» وهو الدَّقيق الذي لم يُطحن طحنا جيدًا ولم ينخل جيدًا. 
اناوه تمل الماع الغرينة (عشكار): 

(0) انظر: القنية (ص 275/860 7585). 


ع2 


> < >< بت>< >< > < ز> ج ز> ج زج < زع جز > جح ز> > جه ز> > > - 


يركّب من غير عُذرٍ بالدَابةٍ كان عليه الأجرٌ» وإن كان بعّذَرٍ بحيث لا يقر على الرّكوب 
لا أجرٌ عليه. من فتاوّى أبي المعالي”"2, وكذا في الخلاصة 0 


ع 


استأجَر رجلا لِينحَتٌ له طُنبِورً”" أو بَرْبَطًا ففمل يطيب له الأجرٌ إلا أنه آئِمٌ في 
الإعانة [17/ أ] على المعصية» وكذا لو استأجرٌ رجلا ليكتُبَ له غناءً بالعربيّة والفارسيّة 
ل ل له أنه استفاده بكسبه. من المنتخب؟». 


ولو اميا جويدانة لينل حنطةً مِن مكانٍ إلى مكانٍ فليس له أن يركبّها في حال 
الذّهابء وإن ركب فعطب الدَابةَ ضمن؛ لأنه استأجرّها للحَمل لا للرّكوب. قال الفقيه: 
وهو القياس. وفي الاستحسان لا يضمّن؛ لآن العاكة در كوي الحامن يذلاك قصان 5 : 
أذن له في ذلك من طريق الذَّلالِةَ» وإن لم يأدّن له. من اللو 


6-65 دخل الحمّام وقال لصَّاحب ب الحمّام: أين أضَع العْيات؟ وقالصاحت 
الحمّام: ف:ذك ؛ الموضع . كان ضامئًاء وإن كان اصاحبٌ الحمّام جالسَا لأجل الغلَدء 
فوضّع صاحِبٌ الوب ثوبه بمَرأى العَين منه ولم يقل بالأّسان شينًا ودخلّ الحمّام فإن 
لم يكن للحمّامِي ثيايقٌ يضمّن صاحبٌ الحمّام؛ لأن وضع الثَيابٍ بمرأى العَينٍ استحفّاظً 
ينه وإن كان للحمّاميٌّ ثيابيٌ؛ فإن كان صاحبٌ الثِْابٍ حاضرًا لا يضمّن صاحبٌ الحمّام 


شيا أن هذا امات من من الثيابي. وإن لم بعل الماح أين ل اليابٌَ؟ وإن كان 


الحمّام؛ فيَضمّن صاحب الحمّام بالتُضييع. من قاضي خان". 


(9) انو تبعائى مشمودت ان امساديحية الشيو سن عن لكو عن تماقفةة قجة لقعا وف وتطناي المفهاة 
ف الفتاوى: انظظرة الجواهر الفيفنية '(6/ 41)ورتاح التراخم (هو 10921 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 0777). 

() الطنبور: فارسي معرّبء وهو نوع من آلاتِ الملاهي» وهو فنعول - بضم الفاء - حملاً على باب عصفور. 
المصباح المنير (طبر). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 5 077). 

(5) انظر: مجمع الضمانات للشيخ أبي محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي -8١/١(‏ تحقيق: أ.د محمد 
حورل سراح» وأ.د.على جمعة محمد. دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولى ١57١ه).‏ 

() انظر: فتاوى قاضي خان ("/ 51 .)737٠١‏ 


اع 


> < > ح< 2> < 22> << 2 > << > < > < > < نع <> <> ز > < زر > > از > < نز > حاتز» - 1 98 1 
لذ 


ولو استأجر قوسًا يرمي به شّهرّاء أو سَيهًا يتقلّده شَهِرًا صَحّ. لمن البرّازِية]0". 

ولص أ رَها إجار َه صحيحة ليبن يكون الآلاثُ والبساءٌ كلها للباني وعليه لربٌ 
الأرض أجرٌ مثل أرضه. ولو شرّط مع ذلك أنَّ الأرضٌ والبناء بينهما كان ذلك كله مع 
أجرها لرّبٌ الأرضء وللبَانٍ قيمة ما بتى يوم بتى» يعني: [قيمّة]”" الآلةٍ وأجرٌ عمله فيما 

يعي هم 

عومل. من فصولين" ". 

أَبَتٍ المنكوحة أن تطبّخ أو تخبز إن كانت المرأةٌ لها علَّةٌ لا تقر على الطبخ 
والحيف أو كانت مِن بناتٍ الأشرًَافٍ فعلى الرّوجٍ أن يأتِيها مَن تطبخ وتخبز؛ ياغ 
متعيّة» وأمّا إِذا كات تقر وهي ممِّن تخدم نفسّها تخبز لأنّها متعينة؛ لأن رسول الله 
صَكَ لا ا ل ا ويم 
على الزَّوجء هكذا قضَّى بين عليٌ وفاطمة نََإَتَدعَنها 9». من واقعات) 

وفي المحيط: ما أخدَّته الزَّانيةٌ إن كان بِعَقدٍ الإجارة فحلالٌ عند أبى حنيفة رَتمَدَألَه؛ 
لأنَ أجرٌ المثل في الإجارة الفاسدةٍ طيِّبٌ وإن كان السَّببُ حرامّاء وعندّهما حراءٌ. وإن كان 


ع +4 


بغير عقدٍ فحرامٌ اتَاقًا؛ لأنَّها أخدّته [77/ ب] بغير حقّ. من شرح ابن فَرَشيّه0. 


أهل قرئة يرون دوا بهم بالتُوآه فذهّب منها بقرةٌ في توبة أحدهم؛ قيل :هو ضامن في 
قُول مَن يمن الأجيرٌ المشترلدٌ» وقال أبو اللّيث وعدي اه الارضكو ل تراه جديا 
لأ كر بو اتلد "فيه لأ ألو لق لان لوخم احير كان ذلك نياو له :فين واقعات 3 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(") انظر: جامع الفصولين .)١11١/7(‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: المحيط البرهاني (/ 17/7). 

(1) انظر: رد المحتار على الذَّر المختار (9/ 517). 
(0) انظر: المحيط البرهاني (/1/ 5 55, 505). 


للك 


> < >< ت>< >< > < ز> ج ز> ج زج < زع جز > حا ز> > جه ز> حا تز> > - 


ولو كان الأجيرٌ مصلِحًا يبر ولو كان بخلافه يضمّنء ولو مَستورًا يؤمّر بالصلح. 
من فصّولين”". 

الأجيرٌ ضمن ما جدّت يذه بالإجماع» وكذا ما هلّك في يده بلا صنعه عندّهماء أو أمكن 
الفه واعنهو لف اكبوقال سين ةالول والحعق فكنه ل ل يوقو 
قباسٌ سواءٌ هلّك بأمر يمكين التحرّرٌ عنه؛ كسَرقةٍ وعّصبء أو لا يمكن؛ ككّرقٍ غالبء أو 
غارةٍ غالبة. وقيل: قولُ أبي حنيفة قول علي دعنك وقولّهما قو عمرٌ وين ولأجل 
اختيلاف الصَّحابةٍ اختارٌ المتأخُرون الفتوّى بالصّلح على النَصفٍ جبرا عمَّلا بالقولّين. 
وقبل: يُفتى بقّول أبي حنيفة رَمَدأَنَكُ وقيل: قولٌ أبي حنيفة رَيِمََُئَهُ قول عطاء وطاوّسء 
وهما من كبار التَابعِينَ» وقولّهما قولٌ عمرٌ وعليّ وَإيةعَتها وبه يُفتى؛ احتشامًا لعمرٌ و : 
ََمَعَنْعا؛ صيانة لأموالٍ النّاس عن الضّياع. من جامع الفصٌولين”". 


الأجيرٌ المشتّرك لم يضمن المتاع ببلاكه إلا عندّهما ومالك والشّافعتَ يَمَهُمَالنَهُ في 
قولٍ واحدٍ. وفي رواية - وبهِ أفتى , 2 بعضنا - بالصلح» وبعضنا بِالأَوّلِء أي: قول أبي حنيفة. 


رجلٌ سلَّم بقرةً إلى بقار ليَرعَاهاء فجاءت اللّيلة» فرّعَم البقَارٌ أنه أدخلها في القرية 
رظني مانو تلم يج دعا 2 و تهايعة انام قلتت ق نورين النجكاك نالسيال 
على وجهّين: إما أن رضي أهل القرية من البقّار أن يُدخل البقور في القرية فحسبء أو 
كلّموا أن يُدخل كل بقرة إلى منزلٍ صاحبها. ففي الوجه الأوّل لا يضمّن؛ لأنّه أميرث فلا 
يجب المََّمانُ إلا بالخلاق. وفي الوجه الثاني يضمن لأنّه خالف. من واقعّات0). 


.)١77 /5( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(') انظر: جامع الفصولين (5/ .)١57‏ 

(*) انظر: عيون المذاهب في فروع المذاهب الأربعة للشيخ قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الكاكي الحنفي 
(ص498١-‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 5 ١٠٠م).‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (/ا/ 5 55). 


م١‎ 


> جبنم < رتم جرم < >< > جنع حم جنع < 42> > ز> <> تز> > ز> جح ز> هتز» - م م 


رنريت لمجال اباك ار إلى تولر جل المااز يس اج اواو راي 
ٍ جنب لاشي:ء عليه» ولو استأجرٌه للحفظ بنفسه وبيده”" مَن شاء فالشّرطٌ جائرٌ ويصير 
اعيجةه بالحفظ [/0/ أ]. من القنية2. 


دفّع إلى إسكاف ما لِيَخْوُرّه فوضّعه الإسكافُ في خارج حانوه؛ وذهّب إلى 
الصَّلاةء وترّك باب حانوته مفتُوحًا من غير حافظ فسّرق الخففٌ ضون الإسكاف؛ لأنّه 
مضيّع. من المنتخب”". 


ولو دقع رجل ثوبًا إلى قضّارٍ ليقصّرّه فذمّب القصّار ولف فيه الخبرٌ وحملّه إلى 
حيتٌ يُقصّر الات فسّرِقّ منهه فإن لف اتوت على الخُبز كما يلف المنديل على ما يُجعل 
فيه وعّدَه ضيِن؛ أنه استعمَلٌ الُوبَ لمنفعة يُستعمّل بها فصّار غاصبًاء وإن جعل الثُوبَ 
تحت إبطه ودس فيه الخبرٌ لا يضمّن. من المنتحخب”. 


رجل بعَث صَبيًا إلى بقَار ليجي: بالبقرء فشدًّ الرّاعي حَبلَا على عنّْقٍ البقّره وطرّفٌ 
الحبل الآخَر على يد هذا الصَّبِيَ حتّى لا يفرٌ مِن يده فهّرّب على يد هذا الصَّبِيَّ» وكان 
يجرٌه على الأرض ويطاًبرجله وضرب بقَرنِه حتّى ماتَ» قال الإمامٌ قاضي خان وغيره: 
يوجبٌ الدّية على عاقلةٍ البقار. وجوابٌ القاضي الإمام هكدًا: إذا لم يكن الصَّبنُ ممّن 
يحقّظٌ نفسه ويُعرَفُ بالتّدود*. من خزانة الفقه. 


استاجر لقطء عضو وقلع سن جار وإن مات لا يذ يضمن. من فتاوى 1 0ل 


(1) في النسخة المطبوعة من القنية: «"بيد». 

(؟) انظر: القنية (ص١771).‏ 

20 انظر: الفتاوى الهندية (6/ .)١6١‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (5/ ٠9‏ 6). 

(6) التدود: من ند البعيدٌ إذا شود وثفرٌ وَذَهَِب على وه فسارةًا: انظر: تا الغروس (بات الدَّالَه فضل النوت: 
ثم الدال). 

(0) انظر: المحيط البرهانيٍ (/1/ /941 5)» البحر الرائق (/ 777). 


مع 


> < ج2 >< 22> جح رج < زع < ز> ج زج ج< زج < ز> ج د ز> جح ز> >< ز> جز > > -< 


استخدم عبد غيره بغير أمره أو بعثه في حاجته فعطِب ضونَ. أمرّ عبد غيره بالإباق 


فأَبقَ ضمن. من فتاوى أوحَد لم01 


إذا سلّم الرَجَلُ ولدّه أوعبدّه إلى مكتبٍ أو عمل فضربه الأستلاً فهو ضامنٌ 
لما أصاب من ذلاكَء إلا أن يكون أَذِنَ له فيوء وكذلك الرّاعِي المشتّرك بمنزلة الأجير 
المشترك؛ إذا ضرّبَ شاةً أو بقرةً ففقاً عيئتها أو ساقّها فتناطّحت فقتل بعضُها بعضًا أو وطبى 
بعضُها بعضًا في سياقه وهو ضامرٌ من ذلك كلّه وإن مات واحدة منهما أو أكلها السّبُع 
أو سرقت من تضييع منه فلا ضمانَ عليه في قول أبي حنيفة يَمَهُألنَهُ وقالا: هو ضامنٌ في 
جب دلت ولضدة إلا 0 من المحيط”". 


رجل ضرّب ولدّه الصّغيرٌ في تعليم القرآنِ وماتَ» قال أبو حنيفة: يضمن الوالدؤيتة 


لس وقال أبو يوسف رح أللّهُ: يرث الوالد ولا يضمة. 


وإن ضرَّب المعلَّمُ بإذن الوالدٍ لا يضمن المعلّم؛ وإن ضرّب امرأتّه على المضجع 


وماتت ضمن إجماعا. 0 فاضي خحان”*'. 


سئِْل صاحبٌ المحيط: فصَّادٌ جاءً إليه ل افصدني [/71/ ب]. فمَصّد قَصدًا 
معتادًا فمات من ذلك السب قال : يضمن الفصّادُ قر قيمة العبد» ويكون على عاقلَة الفصَادِ؛ٍ 
العااا ا نابج رسي على باو وشئل عن رج فصّه نانم وتركه حنَى 


عر و 1 1 م اع 0 2000 ود 7 آ هه 
ولو أمّر رجل رجلا أن يختن عبدّه أو ابه فقطّع الحشمّة» وروي عن محمَّدٍ رَجمَهالَه 
. 3 ا :6 7 0 5 ا 0 5 01 ٠‏ 
ف النوادر أنه قال: إن برَا فعليه كمال بدل نفسه» وإن مات فعليه نصف بدل نفسه؟ لاآنه إذا 


.)١158 /4( الفتاوى الهندية‎ 35980159 /١( انظر: مجمع الصَّمانات‎ )١( 

(؟) أبو المعين مَيمون بن محمّد بن محمد النسَفيء المكحولي. الإمام» الزاهد. العالم» البارع» روى عنه 
عبدالرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي. توفي رَحِمَهُنَهُ سنة (5/4ه). انظر: تاج التراجم (ص 708). 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 777037), مجمع الضمانات .)٠١57/١(‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان /٠(‏ 50 5). 

(5) انظر: مجمع الأخبر شرح مُلتقى الأبحر 57/7 0). 


مع 


> جح ججح رمج نزت>م< >< رت> جه > جنع جنع < 642 > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


برأ فعليه ضَمَانَ الحسّفّة وهو عضو مقصٌودٌ ولا ثان له في البدَن؛ فتقدّر بدلّه يبدل النفسء 
وإذا مات فقد حصّلَ تلفُ النَّمْسٍ بفعلّين: أحدّهما مأذونٌُ فيه» وهو قَّطع [الجلدة. والآخرٌ: 
غيرٌ مأذونٍ فيه» وهو قطع]”" الحشفة؛ فكان ضامئًا نصفَ بدلٍ النفس . 1 
م 97 2 ا 2 : 0 اي 7 
ل ل ل ا ل ل 
الا 0 : هله 


3000 


ناد - الحكام؛ دنه 0 العمة ا . 0 


في فوائدٍ صاحب المُحيط : رجل بِعَث بقرةً على يدي رجل» فجاء الرّجلٌ إلى البقَارٍ 
مباء فقال: إن فلانا بعت بِقرَنّهِ هزه إليك. فقال البقار: اذهب بها إلى مالكها فإنّي لا أقبلها. 
ذاه حا قياكف انناو قاف : لأنّه إذا جال ها إلى انا رقن العو الا فيفير اللقاد 
أمِيئاء وليسّ للمودع أن يُودعَ. من فصول عمادي” 

بقرةٌ مرّت على قنطرة فدخلّت رجلّها في نُقيها فاتكرت. أو دخلّت الماءَ والماء 
عمرل»والبناذ لم بعلم وهر ل نشهها ضهن إذا أمكنه ضير نما 

وفي المحيط: إذا خالّف الرّاعي فرعًاها في غير المكانٍ الذي أمرّه فعطبت ضيِن 
ولا أجرّله؛ وإن سلمت الندم | نالقات أن الاج 0 وفي الاستِحسّان: يجب الأجر. 
ولو اختلقًا في مكانٍ الرّعي فالقَولٌ قُول ربٌ الغتّم» ويضمَن الرَّاعِي بالإجماعء وإذا اخدَلقً 
في العَدَدِ فالمَولُ قولٌ الرّاعيء والبيئة بر ين صاحب الغنّم» وليس للرّاعِي أن يشرّبَ من 


لينهاة :ولا للوا حك أن يوعى غتم غيرة» فإن وعن اشسهر اث الاجر على كل واحق منهنها 
ويأئم. مِن رن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر: المبسوط (15/ 217 .)١5‏ 

(*) انظر: الفتاوى الهندية (5/ 894”). 

() انظر: لسان الحكام (ص707/4). 

(5) في (ط).ء و(ق): «أن لا أجر له». 

(6) انظر: المحيط البرهاني (/ا/ .)1١١ 05٠٠‏ 


23 


>< 2< 22> جح رز> ج رز> < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > حان> - 


العردي ]ذه رَ حمَّامَ الوقفب من رجل [18/ أ] ثمّ جاء آخرٌ وزاد في أجرة الحمَّام؛ 
قالوا: إن كان حَينَ آجرَ الحمّامٌ من الأول آجرّه بمقدار أجر مئله أو بنقصانٍ يسير يتابن 
النَّس في مثله فليسٌ للمتوني أن يُُخْرجَ الأوّلَ قبل انقضاءٍ مدَّةِ الإجارة وإن كانت الإجارةٌ 
الأول يها الا تتغايق الناس![ قد ١]‏ ركون تاشد #تووله أن تزاجوه إجارة إتا يرق الأر أن 
مِن غيره بأجر العثل» أو بالزيادة على قَذْرِ ما يَرضَى المستأجرء وإن كانت الإجارةٌ الأولى 


بأجر المثل ” م ازداد أجرٌ مثله كان للمتولي أن يفسّخ الإجارة» وما لم يفخ يكون 
على المستأجر الآحز المسيني كذاذك الطحاو يهن قاضي خان”". 

رجل استأجَر أرض وقفٍ ثلاث سنين بأجرةٍ معلومةٍ على”” أجر المثل» فلمّا دخلّت 
السّنة الثَانِيةٌ كثرّت اَّغبّات وازدادّت أجرّة اللأرض ليس للمتولَّى أن ينض الإجارةً؛ لأن 
أجر المثل يُعتّبر وقتّ العقَد. من واقعاتٍ حسام ". 


ولو جاتر زو للضي عتية ار يضر علالم در الو جنار الما روي عبن 
إبراهيمٌ يِمَ النَمّعي”" أنّه قالّ: قال رسول الله صَدَلنَه َلْدَوَسَام: «لايَصُومُ أَحَد عَن أَحَب 
ولا يصلى 0 عن أحل). من روضه اللا 


0 َ ع 2 2 2 3 


(1)ماهن المعقوفين متاق من (م): 

.)7317 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(*) كذا في جميع الشُسخ» وفي فتاوى قاضي خان (/ *77): «هي أجرة المثل». 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5 77). 

(5) أبوعمران إبراهيم بن يزيد النَّحَّعيء فقيه العراق وأحد كبار الأئمّة في عصره؛ أخرج له أصحاب الكتب السنّة 
لقي العديد من الصّحابة منهم عائشة أ ولم ب* يثبت له رواية عن أحد منهم» أخذ عن علقمة والأسود ٠‏ توفي 
رَحمَدُآلنَهُ سنة (95ه). 
انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 55)» تاريخ الإسلام (؟/ .)٠١557‏ 

(5) لم نقف عليه مرفوعًاء وأخرجه النسائي في المسئن الكبرى (747*0)» والطّحاوي في شرح مشكل الآثار 
(7/) من حديث ابن عبَّاسِ موقوفابه. وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 799). 

(0) انظر: ذرر الحكام في شرح مجلة الأحكام .)5057/١(‏ 


206 


> جح ججح ر>م جح رت>م< رز>< رت> ج 4ع جنع جرع < 642 > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


0 اس 0 أ 7 و َه ء- 1 م0 
ولم يَجد ثياته ووجّد صاحب الحمّام نائمًا قاعِدًا لا يضمن شيئًا؛ لأنه مستيقظ حكمًا فلم 
1( ع 3 
لآنه تارك للحفظ. 


رجل دخل الحمّام ووضع ثياته -5 صاحب الحمّام فخرج من الحمّام [رجل ”" 
وليس ثيايه» ولم يد رأنّها ثيابه أو ثيات غيره؛ ثم خرّج صاحبُ الثوب وقال الحمّاميٌ: خرج 


و9 عءس 


رجل ولبس الثيات وظنئْتٌ أنّها كانت ثيابّه. كان ضامنًا؛ لأنَّه رك الحفظٌ. من قاضي خان”". 


ولو استأجر رجل داب إلى مكان معلوم فلم يذهب وحُيِسٌ في داره حنّى مضت المدة 
وملكت 1 سيكت المههاد ول بع ل فخ الميسوط””. 


الس مرو حي و عليه الأجرٌء ولو 


بابو حص 0ك بِعْذْرِ في 
بعض الطريقٍ في مَوضع لا يُمكن الرّفع إلى القاضي. من المحيط”". 


استأجر رجلا شهرًا ليّرعى غنمّه جارٌ وإن لم يسم عددّاء فإذا استأجر ليرعى هذه 
الأغنامَ فله أن يزيد على الأغنام. استأجر أجيرًا يومًا للعمل في الصّحراءء فمُطِر ذلك اليوم 

بعدما خرّج الأجيرٌ إلى الصّحراء [74/ ب] ولم يعمل فلا أجرّ له. من المنية”". 
و 


ثلاثةٌ استؤجروا على عمل بالشّركة» فمرضٌ أحدّهم وعيل الآخران ذلكء فالأجرة 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 37١‏ 7). 

() انظر: رد المحتار (9/ 5 5). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م) و(ل). 

(5) في (ط) و(ق): «جمالاً). 

(6) انظر: البناية /١١(‏ 5 5 7)» الفتاوى الهندية (5/ /5/8). 

(0) انظر: المحيط البرهاني (/1/ /29). الفتاوى الهندية (557/5). 


1 مع 


>< 2< ت> جح رت> < زع < ز> ج زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> جز > > -< 


بينهم» وكانا متطوّعَين في نصيبه. استأجر ليحيل له دَنّا(" من الفرات» فازدحمه النَّاس في 
طريق فانكسر لا يضمَنُ. منه ظهّر الفرقٌ بين المسألتين» في الأولى انقطاع الحبل» وفي 
الثانية ازدحام الناس. الحمّال حمّل فانقطع حبلّه وسقّط يضمن بالإجماع؛ لأنه فرّط 
ا عا 

وان امع الأقيفا ل 2 عليه النماق المنقة ا إلى يوقت الأدراكة قاذ اع هليف 
وطاب له الفضل؛ لأنَّه ترك بإذن صاحب الأشجارء فاعثرت في حقٌّ الإذن لا غير» وقيل: 


1 و و 1 و 
هذه إجارة لا جائزة ولا فاسدة. 


استأجر دابةً ليحمل عليها متاعًاء فحمّل رب المتاع متاعّه وركبّهاء فساق المكاري 
الذَابةَ فعثرّت وفسد المتاع لا يضمن إجماعا. من المحيط''". 


ولو آجر مصحمًا أو كتابًا ليقرأً منه لم يجز ولا أجرٌ له. من شرح مختار”". 

أجرةٌ القرآن على عهد رسول الله وأصحابه؛ فقد روى عبدالله بن مسعود وأنس بن 
مالك: أربعة دنانيرَ ونصف دينار» وكل دينار عشرة دراهمٌ. وأما في زماننا خمسة وأربعون 
درهمّاء ما من قرأ أقل من هذه لا يكون ثوابُه للقارئ ولا للمُقرَأ عليه كما قال الله تعالى: 
ولا تَْترو ابت كما ويلا #[البقرة: ١‏ 4]. واتفق المتقدّمون على ذلك. من تفسير الكَوَّاشي. 

الغلامٌ إذا لم يكن أبوه حائكًا فليس للذي هو في حَجُره أن يعلّمّه الجياكة. من 
فتاوى 


ولو استأجر دارًا وشعّل رب الدّار بعضّها بمتاع نفسه سقط من الأجر بحصّته. 


(1) الدّن: وعاء ضَخم للخمر ونحوها. انظر: المعجم الوسيط (دنن). 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (5/ 7*9 7), (/1/ 209472059٠١‏ الفتاوى الهندية (5/ .)07٠ 6٠0١‏ 
(") انظر: الاختيار لتعليل المختار (7/ 59). 

(4) انظ الأشياة والتطاقر وما فكي قم يون النعنات 6 01/0 


/امع 


> جح ججح رز >م جرت >< رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > > جح »> > -< م 


للمستأجر أن يؤاجرٌ ويعيرٌ ويودعَ فيما لا يختلف النّاسٌ في الانتفاع. من المنية”©. 


ولو ولدّت شاةٌ أو بقرةً في يدي الرّاعي المشتركء فترك الولدّ في الجبّانة حتى ضاع 
لم يضمنه؛ أنه ليس عليه رعى الأولاد. إل أن م عليه» بخلااف أجير الوحد”'". من 
ال 


حارس البقرةٍ لا يكون تاركًا للحفظٍ ما لم تغب البقرةً عن بصره وإن كان نائمّاء وإن 
غايّت فقد ترّك» ومتى هلّك بآفةٍ سماوية لم يضمن. لا بأس أن يستأجرٌ المسلمٌ الظثر 
الكافرةً» أو التي قد ولدّت من الفجورء ولا بأس أن ترضِعَ المسلمةٌ ولد الكافر [59/أ]. 
من فتاوى”*! 


ولو امتنع أبو الصَّبِيٌ من أداءِ وظيفةٍ المعلّم يُجبر على المراسم الحو علا 
اوتحسقيهه ار ولو استأجرٌ ليعلّم ولدّه الكتابة أو النجوم أو الطب أو التّحبير جاز 
بالاتفاق. االماامريية روات رلا ولاه لوالا ار با 
على الود ةيحد يمستحق الأجرٌ بتسايم التَمُس عَلِم أو لم يعلّم» وإن لم يبي الهدة عقن 
فاسدًا حبّى لو عليم استحقٌ أجر المثل» وإن لم يعم لاء أما إذ أتَذ المعلّم من الصَّبِيٌ شي 
من المأكولات» أو يدفع الصّبِي إلى ولد المعلّم” لا يحل لهء بخلاف ثمن الحصير؛ أن 
ذلك ماك فين الاسه 


سه ب د ع ءٍ- 1 اير 
استاجرٌ قومًا يحملون جنازة أو يغسلون ميتا؛ إن كان في موضع لا يجد مَن يغسله 


.)57/7 /5( انظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 

(1) أجيرٌ الوّحْد خلاف الأجير المشتّرك؛ من الوخد بمعنى الوّحيد» ومعناه: أجير المستأجر الواحدٍ, وفي معناه 
الأجير الخاص. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (7/ 55 7). 

(©) انظر: مجمع الضمانات .)1٠١8 /١(‏ 

(5) انظر: الفتاوى الهندية (5/ 575). 

(5) في (ط): «جون حلوا أو بنجشبها وعيدي». وفي (ل): ١‏ جون حلوا أو ينج شنبه أوعيد». وفي (ق): «جون حلوا 
أوينج شنبها وعيدي». 

(5) ف (ل): «دار المعلم). 


20/1 


> < بج >< ت> جح رت> ج زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > -< 


غيرٌ هؤلاء فلا أجرٌ لهم؛ لأنّه يجب عليهم؛ وإن كان ثمّة أناسٌ فلهم الأجرٌء والحفّار على 
هذاء وفي مَوضع لا أجر لهم لو أخذوا لا يطيبٌ لهم. 


إذا استأجر كتابًا يقرأ فيه لا يجوزء سواء كان شعرًا أو فقهًا أوغيرٌ ذلكء وكذا لو 
الداع مصسصناء وا كاه قار يقر علقم لا برد : من الخلاصة حا 


امرأةٌ غسلت ثوب رجل بالأجرء وعلقته على خصٌّ”" سطجها للتّجفيف» وطرفٌ 
سبحب يي فضاعً ضيونتء ولو وضعّت على سطح إن كان للسّطح 


7 
كلا 
.4 


550100 كيليًا فأنفق بعضّها وهلّك الباقي يضمن 
ما أنفقٌ دون الباقي» فإن جاء بمثل ما أنفق فخلط بالباقي صار ضامنًا لجميعها . من خلاصة ا 


وجل قال لكر اخحتم القرآنَ لأرواح أمواتٍ. ولم يسمٌ شيا من الأجرة» ثم خم 
القارٌ القرآن» فليس للقارئ أن يأخدٌ أقل من أربعين درهمّاء والمراد بالدّراهم اله 
الشَّرعِيُ؛ روي عن النبٍ صبآَعَكبوْ: «أعطُوا الأجبرٌ َْرَه قبل أن يف عرقه»”. 
وكما أن النبي عَيلََم قال: «لا يقبل الثةثو اب القرآن حتى يرضَّى القارئٌ )00 . [من فتاوى 
الظّهيرية]©. 


.)407 /5( المحيط البرهاني (/1/ 5/85)» البحر الرّائق (4/ 77)» الفتاوى الهندية‎ »)"5/١5( انظر: المبسوط‎ )١( 

(7) الخصأق اللقة:البيث من التضب» أن الث الذى تبيلقتي غليه بخكتةاولغل المقضود هنا تسقيقة أواسور 
السّطح. انظر: تاج العروس (باب الصّادء فصل الخاء مع الصّاد). 

() انظر: مجمع الضمانات »)7577/١(‏ الفتاوى الهندية (5/ 557 7). 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الرّهونء باب أجر الأجراء 557 ؟) من طريق وهب بن سعيد بن عطية السَّلَّمِي؛ 
قال: حدثنا عبدالرٌ حمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عبدالله بن عمر به مرفوعا. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (// "71): ارواه ابن ماجه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وقد 
ؤُنّى. قال ابن عدي: أحاديثه جسانء وهو مكّن احتمله الناسٌ وصدّقه بعضهم» وهو ممن يُكتّب حديثه. 
انتهى. وبقيّة رواته ثقاتٌ» ووّهب بن مسعيد بن عطية السلمي اسمه عبدالومّابء وثّقه ابن حبان وغيرٌه». ثم 
قال: «وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوّة» والله أعلم». 

(0) لم نقف عليه. 

(5) في (م) من الخلاصة. 
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راو سكج اناري للقي أو اد لجار [ الس ]17ج ابح فاتك لعو 
الجر و نقيت الع فا ار با وقاباطلة؟ أن جو ١‏ تق ينا ار وب لطر قال انلدي 
الفصولين”". 

قال الفقيه أبو الليث: كنثٌ أفتي بثلاثة فرجعتٌ عنها: أفتي أن لا يحل أخدٌ الأجرة 
على تعليم القرآنٍء وأفتي أنَّهِ لا ينبغي للعالم أن يدخل على السّلطان» وأفتي أنه [14/ ب] 
لاينبغي أن يخرج العالِمُ إلى الرّساتيق. فرجعتٌ عن الكل تحرّرًا من ضياع القرآن. 
ولحاجة الخلْقٍء وتجهيل أهل الرستاق. 

ويجب على المولى أن يُعَلّم مملوكه من القرآن قدُرٌ ما يحتاج إليه. .ومن سوع اسم 
النبيّ عَلتلتَكَمْ مرارًا لا يجب عليه الصَّلاة في كلّ مرة؛ لأنّ الصَّلاة عليه فرض في الجملة 
لاعند كل سماع» وفي بعض شروح الجامع الصّغير: يجب عليه [عند]”” كل سماع. ولو 
سيع اسم الله تعالى يجب أن يعظَمَ» ويقول: سبحان الله أو تبارك الله؛ لأنّ تعظيم اسم الله 
والختاق كا ازفآن: من الخلاصة 2 


رجل عمل في كَرْم رج على طمع أن يزوج بننّه منه فلم يُزوج؛ ؛ يرجع بأجر المثل 
شرّط التزوّجَ أو لاء إذا علِمَ أنه يعمل لهذا الغرض. ولودق الات أو الوص أ الصو 
من عبده لا يجوز» ولو زوّجَ عبدّه من أمته يجوز ويجبُ المهر ثم , يسقطء ونفقتها على 


المولى. من الخزانة””". 


رجل دقع غلامّه على أن يقومَ عليه الأستاذ أشهرًا معلومة في تعليم النّْمجء »على أن يعطي 
الأستاذُ للمولى كل شهرٍ درهمّاء فهو جائرٌ ويكون ذلك إجارة الغلام. من قاضي نخان"'. 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من جامع الفصولين. 

(1) انظر: جامع الفصولين .23٠١ /١(‏ 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (5/ 7”59) (5/ 3715). الفتاوى الهندية (0/ ١6‏ 7). 

(5) انظر: الفتاوى الهندية /١(‏ 737/8 707777), حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (7/ .)١557‏ 
(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ "7377). 


اع 


>< 22> < ت> جح رج < زع < ز> جه ز> ج زج < ز> جد > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


مريض آجَر بيه بدون أجر مثله لا يُعتبّر من الثلث؛ إذ لو أعاره جار. تبرع المريض 
بالمنافع يُعتبّر في كل مالِه. من جامع الفتاوى”" 


ءِِ 1 | 5 - 000 عو 
أرض بين جماعة؛ فوكل أحدّهم بإجارة حظه. فأجّره وكيله من جميعهم جاز. 


ولو من أحدهم لم يَجز عند أبي حنيفة مدا لَك كما لو باشّر الموكّلء وأما إعارةٌ المشاع 
فهي تجورٌ في الوجوه كلها . من جامع الكبير”'". 


وإن خاف الرّاعي على شَاةٍ فذبحها فهو ضامن لقيمتها يومّ ذبجها. [من]'" جامع””'' 


نحو خيّاطٍ وقصَّارٍ لو فرّغ من العمل وبعّث بالثوب على يد ابه الصّغير إلى مالكه 
فهلّك في الطّريق لا يضمن لو عاقلا يمكثه حفظه» وإِلّا ضين. من جامء © 


لا يجوز بيع المرعى ولا إجارتهاء والمرادٌ به الكلاً دون رقبةٍ الأرض؛ لأن بيع 
الأرض جائرٌء وإجارتها جائزةٌ إذا كان مالك لهاء وإِنَّما لا يجوز بيع الكلأً. من شرح 
وقاية 0 


إذا فد البقرٌ زرح رجل عند غيبة البقار لا يضمن إلا إذا أرسلها في الرَّرع؛ لأنّه م 
لف بصنعه وإِنَّما تف بصنْع البقره وجرح العجماء 0 من الخلااصة 00 


.)977 انظر: مجمع الضمانات (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى الهندية (5/ 737/7). الذر المختار وعليه رد المحتار (// 5/ا5). 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: جامع الفصولين (؟/ 88). 

(5) انظر: جامع الفصولين (7/ .)١17‏ وفي (م) شرح الوقاية. 

(5) انظر: تبيين الحقائق (5/ /5) . وني (م) مختصر الخلاصة. 

(ا) اهنا اللسينة وسن محم ؛ لأنّها لا تتكلّمء وقيل : لأا لاتوضح عمًا في نفسها. ومعنى جرح 
العَجماء جبار: أي أن إتلاف البهيمة هدرٌ لاضمان فيه على صاحبها. انظر: تاج العروس (باب الميم» فصل 
العين المهملة مع الميم)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 10). 

(8) انظر: مجمع الضمانات .)١١5/١(‏ 


عا١ا‎ 


> جح ججح ر>م جح رت>< رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> > ز> جح تز> > ز> جا »> > -< مكيار 


7 د 0 ار َ 3 ب 
أهل القريةٍ يرعون دوابّهم بالنوبة» فذهب منها بقرةٌ لا تضمّنء وكل واحدٍ منهم 
معين في رعيه. من خلاصة”". //٠١[‏ أ] 


فلو بعَث المالك إلى القصّار من يأخذ ثوبّه. فدقع إليه ثوبًا لغير المريسل فضاع عند 
رسوله. فلو كان الثوب للقصّار برئ الرّسولء ولو كان لغيره فله الخيار؛ ضمِنَ القصّار أو 

و م 34 3 
الرسول» ويرجع الرّسول على القصار بلا عكس. من الجامع”". 

وفي المحيط: لو استأجّر خياطًا ليخيطً له قميصًا ولم يعيّن الكرباسٌ لم يجز؛ لكونٍ 
المحل مجهولا. من [شرح مجمع]”". 

ولم تصمّ الإجارةٌ بالأذانٍ والإمامةٍ والحجٌٌ وتعليم القرآن والفقه» [والغناء والتوح 
والملاهي وعَسَبٍ”' التيس» ويمتى اليوم بصحّتِها لتعليمه القرآن والفقة], ويجير 
المستأجرٌ على دفع ما قَبِلَ ويُحبّس به. وعلى الحَلّوة”" المرسومة”". من الوقاية*©. 

ايها خوجع ا ظاى علق [ المنيان كيار تعليم الخطّء أو المجاديا امن متمد 
ا 

استأجر سنةً لِيعلّم ولدّه القرآنّ» فمضّت ستةٌ أشهر ولم يتعلّم شيا كان له أن يفستّ 


عو 


الإجارة. من مختصر خلاصة”١".‏ 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني (/1/ 5 50, 5005). وفي (م) مختصر الخلاصة. 

(؟) انظر: جامع الفصولين (7/ 011١‏ 1751). وفي (م) من الخلاصة. 

()العسب: ماء الفحل فرسًا كان أو بعيرًا. تاج العروس (باب الباء» فصل العين ثم السين). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» و(ل). 

(5) في (ع): «الأجرة». 

(0) الحلوة المرسومة: هي هدية يهدى بها إلى المعلمين على رُّءوس بعض سور القرآن؛ سمّيت بها؛ لأن العادة 
إهداء الحلاوى. انظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة (5/ 76). 

(8) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشريعة (5/ 785 75). في (م) جامع. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

()انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 770). 


لاع 


> <ج2 >< 22> ج رزج < زع < ز> ج زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > -< 


استأجَر رجلا للاحتطاب والاحتشاش أو الاصطيادٍ جار ولتعليم الفقهِ والقرآنٍ 
[لا]'"» وقيل: لتعليم القرآنٍ جار ووجب المسمّىء وبه يفتى. ْ 
لجراي ري سي يي 
بين المدَّةَ صم وينعقدٌ على المدّة» ويمستحق الأجر بتسليم النتّمس في المدّة ة تعلّم أو لاء 
وإن لم يبيّنِ الم ينعقد لكن فاسدةً» أمّا لو علّم فله أجرٌ المثل ولا فلاء وكذا تعليم سائر 
الأعمال كالخط والهجاء والحساب. ولو شرّط عليه أن يخدمّه في العمل [ والعلم]”" لم 
مجو اليش لدويفه #[لشمولييى الل )لكوك جيرا ب لت 5 


بش اضر جر لمحي ماود الع وير ري ار الوا سهم 
ذكر المذدّة. من مختصر خلاصة ل 

إذا هلّك الثوبٌ عند القصّار بعد الفراغ من العمل لا أجرّ له؛ لأنه لم يسلّم العمل 
ولايضمن الشوب [إن هلّك]*" بغير فعل عند أبي حنيفة ونه كالأجيرٍ الواح 
وكاكبا و ٠‏ صيانةٌ لأموال النَّاسِء وبعض العلماء ء أخذوا بقولهماء وبعضهم أفتوا 
بقول أبي حنيفة َتمَهلنَكُ وبعضهم أفتوا بالصّلح عملا بالقولين. من مختصر خلاصة” . 


ع 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

( انظر: البناية شرح الهداية .)587/١١(‏ 
(5) انظر: الفتاوى الهندية (5/ 5/8 5). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() انظر: مجمع الضمانات .)١1187/١(‏ 


ذلك 


> جح ججح ر>م جح نرت>م< رز>< رت> جه > جنع جنع < 42> <> ز> جح تز> > > جح »> > -< م م 


وم 


فصل 
فى الأجير المشترك 


95 و 2 ع 2 - 7 
الأجير المشترك من يعمل لغير واحدٍ. ولا يستحق الأجرّ حتى يعمل؛ كالصباغ 
والقصّارء والمتاع في يده غيرٌ مضمونٍ بالهلاك. فيد الكاد, 


ندال سايم اللاروتراة الترلينيا مات روا بارس بو المروو ريط 
الفصل /١١[‏ ب] أنه يضمنٌ عندهما لا عند أبي حنيفة رَمَُلنَه. من جامع الكبير”". 


دقع إلى نسّاج ثوبًا بعضه تسج وبعضه لم يُنسَح [لينسج] " باقيه» فسّرق يضمن 
السب جدره يسن يبتر ييه 
للاتصال. من جامء ©) 


الس يك يسوي لر 00 


لاجم سي تب لديا الا ا ان ا 
و 1 ا ب ع 5 ا 
َتمَهألئَهُ ما لم يُعلّم تخرّقه بدقه؛ إذ الأجيرٌ المشترك أمينٌ عنده لا عندهماء أو يكون قوله 
كابي واسيب عيرة للأحوال. من الجامع”” 


.)7١ 07٠ /4( انظر: كنز الدقائق مع شرحه تكملة البحر الرائق‎ )١( 
.)7 51١ /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )0( 

(3) ما بين المعقوفين زيادة من جامع الفصولين. 

(5) انظر: جامع الفصولين .)١178/5(‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين (7/ .)١7١‏ 


اع 


> < ج2 >< 22> ج رج زع < ز> جه زج ج< زج < ز> جد > جح ز> >< ز> جز > > -< 


تالميزد القميار ان الجرةه الخاصس اوقد ناوا زافر انعا ذه فواقكك شيرا و على درب 
قصارةٍ برئ وضوِسّ أستاذه» ولو لم يكن من ثياب القصارة ضوِنّ الأجير. من الجامع"'". 


لودفع القصّار إلى المالك ثوب غيره؛ فأخدّه على ظنٌ أنه له ضيِنَ؛ لما مر والجهل 
منه ليس بعذر. من الجامع الكبير"". 


الأفيل أن العقد[ذافضوهم كون الست علو تايعي اده المكل لابوا على السديه 
وإذااتشهيجيانة السسكن أ لعدفة أو يعقي قيض دابع الحاينا ل فس انيلا 

طلّب ثوبّه من قصَّارِء فقال: دفعتٌ ثوبَكٌ إلى رجل ظننت أنه ثويُه. ضوِنَ القصّار. 
من الجامع”*". َ 

بِعَث ثوبّه بِيدٍ تلميذه إلى قصَّارِء فقال للقصّار: إذا أصلحتّه لا تدفعةٌ إلى تلميذي. 
فأصلحَة فدفعَةٌ إلى تلميذه» قيل: لو قال التَّلمِيذُ وقتّ دفعه إلى القصّار: هذا لفلانٍ بعنّه 
إليكَء وصدّقه القصّارٌ ضمِنَ القصَارٌء لا لو لم يقله" أو لم يصدّقه. من جامع©. 


ولوقال: يعت متك منافمَ الدّار شهرًا بكذا: كانت الإجارةٌ فاسدة؛ لأنَ المنافم 
معدومة» وهي ليست بمحل للبيع. من مختصر خلاصة'". 


سي سا سو* يو 2 و ٠‏ 9و 2 ص 5 
وعن محمد رحمة| 3 أعطيتك هذا العبد سنة يخدمك بكذا. جاز» ويكون إجارة. من 


.)17١ انظر: جامع الفصولين (؟/‎ )١( 

(0) انظر: تكملة رد المحتار على الدذر المختار (؟5١/‏ 589). 
(©) انظر: القنية (رص١738).‏ 

(:) انظر: جامع الفصولين .)17١/7(‏ 

(0) في (م): «يقبله». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(5) انظر: جامع الفصولين (7/ .)17١‏ 

0 انظر: البحر الرّائق شرح كنز الدقائق (1/ 917 7). 

(8) انظر: المحيط البرهاني (/ا/ 5 79). 


اع 


> جح ججح ر>م حرج < رز>< رت> ج > جنع جنع < 42> <> ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


الأجيرٌ الخاص لا يضمن ما هلّك في يده بلا صُنعهء أو هك من عمَلِه المأذون فيه 
بالإجماع, ولا ينقضٌ شيءٌ من أجره؛ والأجيرٌ المشترك ضمِسَ ما جنت يده بالإجماع 
وام تملك فريقة ال طن خندهما لو أمكة القدر وجهرو] ١(‏ للياوقان ابو ععيفا ورزة 
او ليوح ال او و 0 
3 أ] أو لا يمكن كحرقٍ غالب أو غارةٍ غالبة» وقيل: قولٌ أبي حنيفة قول علي وَبوإيةء:: 
سوسوي ا 
عدا يي 


اي الو ويتحك أخر المنا قلق 
كان فسادٌ الإجارة بجهالة المسمّى بأن جعل الأجرة ثويًا اها بعت عو اليف اجالع 
ما بلغ وإن كان الفساد بجهالةٍ الوقت» والمسمّى معلومٌ يجب أجرٌ المثل]”" لا جار 
با لمصدي.: خلاصة””" . 

الأجيرٌ الخاصٌ لا يضمن إِلَّا بالنّعديء وعلى هذا تلميذٌ القصّار وسائرٌ الصنّاع 
وأجيرُّهم لم يضمنوا إِلَا بِالنّمَديء وفيمالم يتعدّوا ضوِنَ الأستاذُ ولايرجِعٌ عليهم 
القصّار. من جامء 9 


و 5 سيق ََ لض و 9 ع َه 
ويجوز الاستتئجار على تعليم القرآنٍ حتى لو امتنع الوالد عن دفع أجرة التعليم 
0 أ 
يحبّس فيه» وإن لم يكن بينهما شرط يؤمر بإرضاته. من شرح المجمع'” 


ترك رد لاه رغد يه لأ سملتع انين لبن معنا !له رذ لم يعمل 


.)1١ 21٠١ /١1( انظر: درر الحكام شرح غُرر الأحكام (؟/ 775)؛ مجمع الضمانات‎ )١( 
ما بين المعقوفين ساقط من (م) و(ط).‎ )1( 

() انظر: البناية شرح الهداية /١١(‏ 598). 

(5) انظر: جامع الفصولين (؟/ .)١77‏ في (م) مجمع. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 775). 


أاع 


>< 22> < ت> جح رج رتز> < ز> جه ز> ج< زج < ز> جد > جح ز> حج >< ز> ح از > > -< 


اليس ازيل اباي زط لون عمال ارم يعين» فإن عين ولم يعمل 
ظهّر أنه لم يسلَّم التّمس للعمل؛ ٠‏ [قلا ب يمستحق الأجرة» وإن عمل ظهّر أنه سلّم التّقَس 
للعمل]”" فاستحقٌ الأجرة وإن لم ب يعيّن له نوع عمل لكنّه جاء مستعدًا للعمل [متهينا 
لما يؤمرٌ به فلم يأمره بشيءٍ حتّى مضت المدَّةيستحق الا جرّ؛ لَه سلّم التَقّس للعمل]”" 
بامم ا سو ساسم يعيّن له عملاء وكيف 
ما كان ب يستحق الأجرّ بتسليم التفس لا بالعمل؛ بخلاف الأجير المشترك فإنه يستحقٌ 
لأجر بالعمل المقصود عليه» ولهذا يضمنٌ المشترلكُ بما جنت يده عند الثلاثة ولم يضمن 
الوَحْدُ إن المشترلةٌ يعمل بكم العقدء وعمل المفسد غيرٌ داخل في العقد؛ لأنَ الإنسان 
لا يبذلُ المالّ بعمل مفسيء والوَحْدٌ يعمل بحكم الإذنٍ لا بحكم العقد؛ لأنّ موجب هذا 
العقد تسليمٌ الس لعمل المستأجر وحده وتعيينٌُ النّمس له دون غيره حتّى لا يملك [أن 
يكنون]" أجيرٌ رَ الغير في هذه المدّة» فمّن يعمل بحكم الإذنٍ بلا عوض يُتسامح معه ما لا 
يُتسامح مع من يعمل بعوض كما في التوكيل والمستعارة ونحوها. من قاعدية». 


ووققاوى الس رجلّ دقع بقرةً إلى رجل بالعلف مناصفة» وهي التي تسبّى 
[بالفارسية : كاونيم سود. بأن دقع على أن ما يحضّل 2 اليحادت 
كلّه]* لصاحب البقرة والإجارة فاسدة» فلو أكل اللْبن مع هذا والبعض قائمٌ فما كان من 
اللبة [1لارات] قائمًا ترد على مالك القرة» وضناكان أكل يرد فكلة هن اللبق الفا © 
الذي فعَلء وله على مالك قيمةً علفها وأجرٌ المثل في قيامه عليهاء والحيلة في تجويز هذا 


(١)مابين‏ المعقوفين ساقط من (م). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر: تبيين الحقائق .)١727//6(‏ 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م) و(ق). 

(5) المصل: عُصارة الأقِط» وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يُطبخ. والأقط: هو لبن مجمّف يُطبخ به. انظر: 
المصباح المنير (مصل)» مختار الصحاح (أقط). 


/ااع 


> < > <> 22> < 22> 22> >< > <> ز»> ح رع > <> > ز> >< رز > <> > < از > حهكتز» - 1 98 1 
لذ 


الشّمنء وا بي ا ور موسو من 
خلاصة”). 


أها القرزية يوعوت ذو بهم بالنُوبة فذهّب منها بقرة في نوبة أحدهم؛ قيل : هو ضامن في 
قول من يضمِّنٌ الأجيرٌ المشتركٌ» وقال أبو الليث: وعندي أنه لا يضمن في قولهم جميعًا؛ 
لأذكل والموسنيم التي ]ال رمي للحت والقيز لابسكن وغول اجيراكان 
مبادلةً منفعةٍ بمنفعةٍ من جنسها وذلك لا يجوز ولو كانت نوبة أحدهم فلم يذهب هُو 
لكن استأجر رجلا ليحفظها فأخرج الباقورة”" إلى المفازةٍ ثم رجع إلى الأكل - 
جرد مقافت بتر امنا لطر زذحافت يسار جع الاحزاضين الكل قاد 
ضمانَ على الأجير وإن ضاعت قبل ذلك فهو ضامرٌ» ولاضمانَ على صاحب الثوبة 


؟ م ا اه. (:) 


البقار إذا ترك الباقورةً على يد أجنبيٌ ليحفظهاء أي: ترك مدّة سير مثل أن يبول أو 
يأكل أو يتوضا أو نحوّ ذلك لا يضمن؛ لأن هذا القدد عنة: من قاضي خان””. 


بقار لأهل قريةٍ ولهم مرعى ملف بالأشجارء ولا يمكثه أن ينظرٌ إلى كل بقرة 
فضاعت بقرةٌ لا يضمن. بقرةٌ مرّت على قنطرة فدخلت رجلها في ثُقبها فانكسرّت. أو 
دخلت الماءَ والماءٌ عميقٌ والبقار لم يعلّم وهو لم يسّقها ضمِسّ إذا أمكن صونّها. وإذا 


.)١١77/١( انظر: الفتاوى الهندية (5/ 55 5)»؛ مجمع الضمانات‎ )١( 

(1) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(6) الباقورة بلغة اليمن البقرء هكذا قال الجوهري رَحمَّدُاانَهُ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
-١40 /1(‏ ط المكتبة العلمية؛ بيروت). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (/!/ 0 50). 

(5) انظر: الفتاوى الهندية (5/ .)01١‏ 


/اء 


>< ج >< > جح رز> < ز> < ز> جه زج ج< زج < ز> جد رز > جح ز> >< ز> ح از > > -< 


خالف الرَّاعى فرعاها في غير المكانٍ الذي أمرّه فعطبّت ضوِنّ ولا أجر له وإن سلمّت 
الغنمٌ فالقياسٌ أن لا أجرّ له. وفي الاستحسان يجبٌ الأجرّء ولو اختلمًا في مكان الرّعي؛ 
فالقول قول ربٌ الغنم. ويضمن الرّاعي بالإجماع. من الخلاصة”". 

ولوكان بقار فأدخل الباقورة في السّكك فضاع أحذها قبل أن تصِل إلى منزلٍ صاحبها 
وكان المتعارفٌ ذلك لا يضمرٌ» وإن قال صاحبٌ البقرة: ما جئتٌ مها إلى السّكك. يحلفٌ 


البقار وإلا يمن من شرح مجمع'". 


ف لب هم مه 0 ٠‏ 00 و 1 ٠‏ 5 0 9 ًًَ 
ضرّب بقرة الغير فسقطت وخيف تلفها فباعها من قصاب فذبحها. فعلى الضارب 
7 و 44 4 


رجل أجّر نفسَه لرعي الغنم, [ثْمَّ ضاعَ مِن الغْتّم]" شاةٌ وسأل صاحبٌُ الغنم: 
713 أ] أين ذلك؟ فقال: لا أعلمٌ. يضمنٌ؛ لأنعدم العلم تعدٌ منه. وكذلك إن نامَ 


: كن لكر عور اخععال ا 05 
مضطجعا؛ لانه تقصير منه. من شرح الكنز : 


ولو أكل الذئبُ الغنمَ والرّاعي عنده؛ إن كان الذَّكبُ أكثرٌ من واحدٍ لا يضمرٌ؛ أنه 
كالكترقة القالكة وق كان واجذا بصي ؛ لان يكن المقاونة معد فكان مذ خيلة ما 


يمك الاحترازٌ عنه بخلاف الزّائد على الواحد. من البزازية©. 


دابّة أفسدّت زرعً غيره ليلا أو هارًا. فلا ضمانَ على صاحبها ولا على الرّاعي عندنا 


.)004/5( الفتاوى الهندية‎ 223٠١١ 02٠١/8 /١( انظر: مجمع الضمانات‎ )١( 
انظر: لسان الحكام (ص589).‎ )( 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م) و(ط). 

(5) انظر: مجمع الصّمانات (ص7"). 

(6) انظر: الفتاوى البزازيّة (4/ 285 86). 


اكاك 


> جح ججح رمج نرت>م< رز>< رت> جه > جنع جنع < >6 > ز> جح تز> > > جح »> > -< مكيار 


)) 0 


إلا أن يرسلّها إليه» أو يراها فلم يمنعْهّاء وقال الشّافعي رَتِمَدآمَهُ: إن كان نهارًا لا يضمن 


من المنشة”7'. 


من كان له حراثة فدكل فيها دابةً لتأكلّها؛ فصاحبٌ الحراثة إذا أخرجها فساقها نحو 
الميل أو أقلّ فأكلها الذئبُ أو فقٍدت فلا ضمان عليه» وإن ساقّها أكثرٌ من قدْر الميل 
فعليه الضَّمانء هذا الحكمٌ في المفازة» وأمّا بسوقها مائتي خطوة أو ساقها أكثرٌ منها فعليه 
ادها نايضم النوارنء 


أجر الدارٌإجارةً طويلةً بخمسة دنائيرٌ وقبضّهاء وسلّم الدار ثم باعها بغير إذن 
العمضا ع وحمي ونا وقتطى التمريوما كول" عال لاسم زيهةه لدان «الميشا جد 
الح يا و لمؤلانة النعي سد يتغوف نال الخغنارةة لأن بالتويك يظلك لا يجار دون 
ابيع فبقيت الدّار على ملك المشتري؛ كدير إقاء اذى الاهرة وفشن الدانووإن 
ابوك هق ال 


)١(‏ ني (ع): (يضم"). 
(0 انظر: الفتاوى الهندية (6/ .)١7١‏ 
(”) انظر: القنية (ص38/8). الفتاوى الهندية (5/ 016). 


ه ٠‏ ىر وه 


2 4ه 

الب 

3 فترو” 7 ست 
هه 

١ 1 1‏ اي يه 4 


امام كيَسَئرالئر أحمَترسْايَمَادَتِِكَمَإلَبَاي 
امون بِائركَمَإِلْبَاسَا 


ما .ةوه 


سر ولك بسي ايم 


سه فحمته 


مت ا مالا اما 
ا لك أ 


ووه بتكت 


() شركة العبيكان للتعليم: 1479 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشم 
باشا؛ شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال 
مهمات المفتي # فروع الحنفية./ شمس الدين أحمد بر 
سليمان بن كمال باشا؛ عبد العزيز بن عبد الله بنء 
العزيز العمار. -الرياض. 17575اه 
”1غ ص ؛ «١160‏ غ56 سم 
ردمك: 115-17 -91/8-505-60094 (مجموعة) 
ردمك: لا-لام ك١‏ 8-0 ١حلرلاة‏ (ج ؟) 


5-أضول الفمة. ١ ١‏ العنان هين العريزين عبن الل 


عبد العزيز( محقق) ب. العثنوان 
ديوى ١55 ٠ ”0١‏ 
حقوق الطباعة محفوظة للناشر 
الجرء الثاني 
الطبعة الأولى 


84ه/ 8١٠1م‏ 


نشر وتوزيع العبيدع 
المملكة العربية السعودية-الرياض 
طريق الملك فهد-مقابل برج المملكة 
هاتف: +95771١1808764‏ فاكس: +4771١508050‏ 


ص.ب: 111 الرياض ١١61١7‏ 
مل211.0أء تطتقعااء 0 ص13 


جميع الحقوق محفوظة. ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله 2 أى شكل أو واسطة سواء أكانت الكترونية 
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كتاب الوكالةهة 


بِعْه بالنّسيئة بألف. فباعه بألفٍ نقدًا صحٌ؛ لحصول الغرضرء وبأقلٌ من ألفٍ لا يجوز 
ذكره شيخ الإسلام. والطّحاوي لم يُعتبر هذا المَرط للجوازه وفي اعتباره اختلافٌ 
المشايخ. من البزازية'"". 

الوصاية حال حياته وكالة» والوكالة بعد موته وصاية. من البزازية”©. 

وروى الحسنٌ أنَّ المأمورٌ بشراءِ جارية بماثة دينار ثم اشتراها بألف درهم قيمثه 
ما لزرفا رجا ووو هه ل وإنةاجيق لز وازاقةالشاهرة أذ السكالفنة وجيف الحش 
مانعٌ من التّفاذ على الآمر» وإن كان أنفع بآن أمرّه أن يبيع بألف درهم فباعه بألف دينار, 
وإ نالفي قدو ا ووصيفا اح ل انط لابو ناد لديا لو أمرّه بألفي 
فباعه بتسعمائة. وفي الخزانة: بع كل كر بما باعه فلانُ» فقال فلانٌ: بأربعين. فباعَه كذلك» 
نم بان أنَّه باعه بخمسينء فبيعٌ الوكيل باطل. من البزازية”". 

طلّب المبيعَ من الدّلال بدراهمَ معلومة فوضّعه عند طالبه ضِمِنَ”؟) قيمتّه [1/7/ ب] 
لأخذه على سوم الشّراء بعد بيانٍ الشّمن. قالوا: لم يضمن المنادي هذا لو مأذونًا بالدّفع 
إلى من يريدٌ الشّراء قبل البيع» فلو لم يكن مأذونًا ضمن. 


.)51/5 /60( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 

(0) انظر: الفتاوى البزازيّة (04/ .)551١‏ 

(*) انظر: الفتاوى البزازيّة (4/ 5/85). 

(5) في (ط): «عند طالبه فضاع ضون». 

(5) المنادي: الذي يرقع صوتّه بالمناداة على البضاعةء وقد يكون هو الدّلالء أو السّمسار. انظر: معجم لغة 
الفقهاء (ص١55).‏ 
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1 ل 0 00 ٍ 
دلالمعروف بيده ثوت تبيّن أنه مسروقء. فقال: رددته على مَن أخذته منه. يرأء 

٠‏ َ 3 2 سًَ 
كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرا لو أثبت ردّه بحجة. من جامع الفصولين""". 


دقع توه إلى دلالٍ لبيعه فساومّه رب حانوتٍ بثمنٍ معلوم؛ وقال: أحضر رب الثُوب 
لأعطيّه الشمنّ» فذهب وعاد فلم يوجد الثُوب في الحانوت» وربٌ الحانوتٍ يقول: نك 
أخذنّه. وهويقول: ما أخذته بل تركثه عندك. صدَّق الدَّلال مع يمينه؛ لذن امن حوانا 
وت التعا توف قلس اناهن ١‏ اغوروت الجانوك ) نر ينها ما من السية قد 
دحل في ضمانه» فلا يبرأ بمجرّد دعواه فيضمنٌ قيمته» فلو لم يتفقا على ثمن لم يضمّن؛ إذ 
للقيو قي كان توم الشراء تنا بعص لو االققة الى لمرو من اليو 11 


لايجبٌ ضمانُ السّوء إلا بكر الثّمن؛ قيل: هو قولٌ أبي يوسف وَمَدكَك ويك: 
عند محمد رِمَدََنَهُ أن يميل قلبهما. من الفصولين2. 
المرادٌ من البيّاع الدَّلالُ فإنّهِ يعمل بأجرة» والسَّمسَارٌ هو الذي تجلّب إليه الحنطة 
: 7 ا 
وغيرُها ليبيعها فهو يعمل بالأجرة أيضًاء فيُجبّر"» على تقاضي الثَّمِنِ . من شرح الوقاية". 


رجل دقع شين إلى دلالى ليبيعَه» فدقّعه الال إلى رجل على سوم الشراء ثم نيه 
لم يضمن. وهذا إذا أذن له المالك بالدّفع بالسَوم؛ إذ لا تعدَّي في الدّفع حينئل» أمَّا إذا لم 


يأذن له فيه ضمن. من الفصولين”'. 


(21 انظره جامم التصوليى وفنها»لاددزور أ 53) جاورا لو افيف رةه عية 0135/00 
(0) انظر: تكملة رد المحتار .)6٠ 5 /١5(‏ 

(9) انظر: جامع الفصولين (؟/ .23٠١‏ 

(5) ني (ط). و(ق): «فيجبران». 

(4) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (31/7)» البحر الرائق (9/ .)١6٠‏ 

() انظر: جامع الفصولين (؟/ .23٠١‏ 
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رجل وكّل رجلا بأن يشتري له أخاه فاشتراءُ وجاء به فقال الآمرٌ: ليس هذا بأخي 
لقو قوله مع يمينه؛ لأنه متك وير الوكيل ويعوق عليه بإقزاره أن هذا أخوه وانتراء 


أراد ويل البيع إثبات وكالته بحيث لو أنكر موكله لا يُسمّع إنكاه؛ فلهُ وجهان. 
احدهنا: أن يسلَم الوكيل العينَ إلى رجل ثُمَّ يدّعي أنه وكيل بقبضه وبيعه؛ فسَلَمه إليّ. 
فيقونٌ ذو اليد: لا أعلمٌ وكالته» فبرمّن» فيأمّر القاضي بتسليهه إليه. والثاني: أن يقولّ: 
هذا لفلانٍ أبيعه منكَ [فإذا باعه وقبض ثمنه يقول المشتري: لا أقبض المبيع لأني أخاف 
أن ينكر المالك وكالتك]”"» وربّما يهِلِك المبيعٌ في يديّ أو تنقص قيميّه [فيضمنني]*", 
فيبرهن الوكيلٌ أنه وكيله بذلك» ويُجبره على القبض. من الفصولين©. 


رجل له على آخرٌ لفت درهم فأرسل إليه رسلا يقيضها منهء فذهّب وقبض ثم جاء 
ودقّع بها إلى المريسلء تم إن المريسل أنكر الدّفع. القول قول الرّسولٍ مع يمينه أنه قد 
سلّم [/7/ أ] ما كان قبّض؛ لأنَّه ييزّل منزلة المودّع. من واقعات”) 


1 1 2 5 0 1 
لا تقبل من الوكيل بالخصومة بينة عدى الوكالةٍ من غير خصمء ولو قضى عليها 
صحٌ؛ لأنه قضاءٌ في مجتهَّدٍ فيه. من القنية2©. 
من فتاوى برهان الدين: المرأةٌ إذا وكّلت رجلا بالتكاح؛ إذا زوّجها من نفيه لا 


00 ١ 
مراة أة‎ 


0 0 21017 0 و ع جح ع 7 
سر ودرا أن تزوّجَّه فزوّجتة نفسَها لا يصح, ولو أمر رجلا أن يزوّجه امر 
فزوّجه ابنتهُ الصَّغيرَةَ أو وكل مَّن هي أمرّها بغير إذنه” لا يجوز كما في البيع» ولو زوّج 


.)377717 /( مجمع الأخبر‎ ,)١76 /1/( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

( ما بين معقوفين زيادة من جامع الفصولين. 

() ما بين معقوفين زيادة من جامع الفصولين. 

(5) انظر: جامع الفصولين /١(‏ 257 57). 

(5) انظر: لسان الحكام (ص 70726). 

0 انظر: القنية (ص5 0 7). 

0 كذا لحمو الس ١!‏ وغبارةالمعظ اومان «اوكدلك كل مو يل امزها بغر أمرهاة: 


7 
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و شاع 


الأب ابنتّه الصَّغيرةً ين عبيه؛ روي عن محمد يمَدْآَيَهُ أنّهِ ل ايجوزء وفي ابنته الكبيرة صحّ؛ 
لأنه يقبو لها “مره واقماتة) 

ركني انير ا عدة انرا على الف دز عنوعان الف وكم دان يدر نفب العف أن 
الكاح بأل غيرٌ الكاح بألف وخمسمائة» فصار العقدٌ عقدًا آخرٌ لم يدخل تحت الوكالة, 
فيتوقّف على إجازة الزَّوجء فإن دكَل بها [قبلَ]”" العلم بالزٌيادة فهو على خياره» وإن أعطّى 
الوكيل الزٌّيادة؛ لأنّه لم يوجد الرّضا صريحًا ولا دلالةً؛ لأنّه لم يعلّم بما صبّعه الوكيل 
حبَّى يكولٌ دخوله مع العلم بما صنّعه دليل الرّضا بما صتّعه الوكيل» فإن فارقها وقد دحل 
بها فلها الأقل من مهر المثل ومين المسمّى؛ لأنّ الول حصّل في شبهة العقده فإن وطِتها 
على حساب أنه امرأنه؛ فصار كما لو زقّت إليه غير امرأه يجبُ لها الأقلّ كما في التكاح 
بيه 29 ة نهذ الاوكللاك لو آمو اننيد ؟ ها امو ةدالق يتيده قر حم الف انا بعر دج 
على إجازته؛ لأنّهِ زاد على ما سمًّاه الموكل؛ لأن اممف مو السيعة قرع المي 


د السك شير وس رسعرري بن بسح لسارو راطيا 
أخبره فاسقٌ بأنّ فلانًا وكّله بالبيع فباع يجورٌ بيعه. من واقعات”؟) 


ذكّر في مختصّر المحيط : وكل الأب رجلا ببيع عبد ابيهء فباعه الوكيل من الأب 


جاز» ويجوزٌ بِيعٌ الأب من ابنه الصّغير وشراؤه منه لنفيسه استحساناء وعند زفرَ رم يده 


لابح و الأب إذنًا للصَبيّ بالتصرّف. من الفتاوى الكبير. 


. )301/ ,” انظر: المحيط البرهاني (؟/‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م).‎ 

(") انظر: المحيط البرهاني (7/ 57 7). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (”/ ١5‏ 5). 
(5) ني (ط) و(ق): «لا يجوز قياسًا». 

() انظر: الفتاوى الهندية (7/ 211/7 .)١7/6‏ 
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لوكيل بيع أو بخصومة في ال بعيب يحلف. » بخلاف الصّبيت”"؛ إذ الوكيل نائبٌ 
عن موكّله. من الجامع”" 


التوكيل بالخصومة لا يلزمٌ بلارضاء الخصم عند أبي حنيفة يجمه أنه خلافًا لهماء ثم 
على قوله؛ قيل اوناخ طب قدي القر ار الذي بدن لوكي 
واب ب ب بر من الجامء» 


قال محمد سيان ابر ايني 1" الربنال ارقي :تفويض للحفظه والقياسٌ أن لا 
أكون ركلا بالنفظ ركنا لمحو لقتمفين ال ايده 


فوّضْت إليكَ أمرّ امرأي. مَلَكَ طلاقّها واقتصرٌ على المجلسء. بخلاف قوله: 
وكَلتَكَ. حيث لا يقتصث. 

قالعرك ندال سوط وباط )الاو الواكالةابمعاء ساقت الكهالققاد 
تعليقها لا يصحٌ إِلّا بشرطٍ متعارنٍ على ما يأتي. من البزّازية”" 


وكّله بالبيع والخصومة والتّقاضي”» ثم حلف أنه ما وكّله بشيءٍ وهو عالمٌ هاوه 
ا علّق وكالتّه بشرط ثم عزله قبل مجيء الشّسرط صم عند محمد 

مله وهو الأصعٌ خلامًا للثاني. وكله بطلاقها إن خرّج للسّفر ولم يرجمع إلى كذاء 
فخرّج وكتب إلى الوكيل قبل الم : إن عزلتّكَ عنها. صم العزلٌ عند نصير بن يحبى 
خلاقًا لابن سلمة» وهذا فرع على ما ذكِر عن الإمامّين. 


)١(‏ في جامع الفصولين: «الوصي». 

() انظر: جامع الفصولين .)١5517/١(‏ 

(؟) المُخدّرة: هي التي لم تجر عادتها بالبروز ومخالطة الرّجال. انظر: البحر الرائق (9/ .)١40‏ 
(5) انظر: جامع الفصولين (7/ 1174). 

(6) انظر: الفتاوى البزازية (0/ 509 5). 

(5) مابين المعقوفين زيادة من البزازية. 

(0) انظر: الفتاوى البزازية (0/ 555). 

(8) في (ط»» و(ع): «وكّله بالبيع أو الخصومة أو التّقاضي». 


أن 
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وني بععض الفتاوى: الوكيل بالطّلاق إذا لم يطلق عند نُصيرٍ لايُجبر شاك العرلة 
وعندابن سلمة ب بو الريماك الول لكو [الاو الجر لال الأييزاة الدرلوي قن 
بعدهة؟ قيال يملكةه واخشار تعس لامح بام نالسرا ور كر 
010 نميا" لي اليثم علي رالمنار ال نزوي برك 
عزلٌ وكيله بطلاقٍ امرأته. من البرّازية”© 

وكّل الأب ببيع متاع ولء» نَم مات الأب أو الولدٌ انعزل الوكيل عندنا لو الأب وارنا 
ولي وكّله ببيع هذه الحنطةٍ فجعّله دقيًا أو سويقًا خرّج عن الوكالة. ةا ل . 


طلّب أولياؤها منه طلاقّهاء فقال: ما تريدون مي أفعل» فطلّق الول لا يقعٌ. من 


البرازية””. 
ا 0 


امايو وو اي اح ااا 
ومعامّلته مختلفة فالوكالة باطلةٌ. الوكالةٌ على اليمين مثل قولِه: وكَلتُكَ أن تحلف عنّي 
لايجوز. إذا قال: أنتَ وكيلي. قيل: إِنَّه لايصحٌ» [وقيل: يصحٌ]" ويُسألُ الموكّل عن 
مراده. من البزازية”" 

أقرّ بالدّينِ وأنكرٌ الوكالة فطلب زاعمٌ الوكالة تحليّه على عدم عليه بكونه وكيله. 
قال الإمام: لا يحلّفه» وصاحباه: يحلّفه. [724/ أ] ولو برمّن مدَّعي الوكالة على المقرٌ 


)١(‏ ني (ع): «عزله). 

(5) انظر: الفتاوى البزازية (4/ .)57٠9‏ 

(*) في (ط) و(ق): «من ولده». وفي (ع): «لم ينعزل الوكيل؛ لأن الأب وارث عندنا». 
(5) انظر: الفتاوى البزازية (6/ .)551١‏ 

(6) انظر: الفتاوى البزازية (6/ 577 5). 

(5) مابين المعقوفين زيادة من البزازية. 

(0) انظر: الفتاوى البزازية (6/ ”57 5). 


١١ 


سد 
> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 
م9 


بالوكالة على كونه وكيلا فتُقبّل. ادّعى على رجل إنَّكَ وكيلٌ فلانٍ بالخصومة» ولي 
57 2 3 كه 5 00 ع 
عت قلذن كذاء انال المذضى عليه ماو كلق فلن بالخصوطة :ويرعين علن انوك 
بالخصوهة تتجل يون الأوافنة :كيدا نشوك . فاذو عيرم فاك رذ كان ور 
الطّالبٍ لا يسمع» وإن كان وكيل المطلوب يُسمع. من البزازية”» 
والوكيل بالطّلاق ينعزل بموت الموكّل استحسانًا لا قياسًاء وبجنونه ساعة وذهاب 


042 


عقله ساعةً لا ينعزلٌُ؛ إذ أقلّهِ كاليّوم» وأكثره سنةً عند محمد يَمَدُلنَه. 


قال الوكيل: قبضتٌ منّ المديونٍ المالّ فضاع مني أو دفعتّه إلى الطّالب. صحّ إقراره 
وبرئ الغريمٌ» بخلاف إقراره بقبض الطالب. 

َ ع َ 3 

الوكسلاة تقسضن الدين لأ فرة أحدهتها باسعنائة حي لو قفن أحدهما ليرا 

المظلوت يو التفامينة : ا حدقمافة العا نالو لسن لمق و دل بقيقية أنيو 5 غرره: 

١‏ : 0 ا 2 م ا 

وفي الجامع: الوكيل بقبضه لو وكل من في عياله صح» حتى لو سام إليه فضاعً في 


20 


يده لا يضمن 


وكّله بقسض دنه من أب الوكيل أو ممّن لا تقبّل شهادته أوعبدٍ الوكيلٍ وعليه 
دين صحٌّ» فإذا قال الوكيل: قبضيّه وضاعً عندي. فالقولُ للوكيل» وفي المأذون لا يصحٌ 
التّوكيل بقبض الدَّين مِن عبده عليه دَينٌ أو لا. 

وفي الصّغرى: وكّل المديونٌ بإبراء نفيه صحٌّ» ولو وكله بقبض الدذين من نفيه أو 
من عبده لا يصحٌ. قال لمديونه: ابعث بالدّين مع غلامي أو غلامِكٌ أو ابي أو ابنِكٌء ففعل 
فضّاع في يدي الرَّسولٍ قبل الوصول ضِمِنّ الدَّينَ وضاع منّ المديون؛ لأنَّهِ رسالة فلا يتمٌ 
الأداء قبلّ الوصولٍ بخلافي قوله: ادقع الدّين إلى غلامي أو غلامِكٌ أو ابني أو ابِنِكَ؛ 
لأنّه وكالة فيتمٌ القبضُ بوصوله إلى الوكيل. قال: قضيتٌ ديك بأمركَ لفلانٍ» فأنكرٌ كونّه 


.)5 55 /6( انظر: الفتاوى البزازية‎ )١( 
ني (ط).ء و(ق): في يده لا يصح).‎ )0( 


١١ 


07 > ج >< تج >< 6< >< رز >6 < زم هرزج < ز> جح ز>< ز> < ز > < ز> >< > جز > > -< 


مديونَ فلان» وأمرّه وقضاءه أيضًاء والدائنُ غائبٌ فبرمّن المأمورٌ على الدَّين والأمر 
والقضاء يُحكم بالكل؛ لأنّ الدَّائن وإن كان غاتبًا لكن عنه خصمٌ حاضرٌ فإِنَ المدّعي ”© 
على الغائب سببٌ لما يدّعي على الححاضر. من البزازية؟ 


أمرٌ غيرّه بأن يُنفِقَ عليه أو يقضي دَينهُ [4 1/ ب] ففعل يرجم بلا شرط الرّجوع» ولو 
قال: عوّض عن هبتي» أو أَطِمْ عن كمّارةٍ ليء أو أدّ زكاة مالي» أو هَب لفلانٍ عنّي ألا 
لايرجع بلا شرط الرّجوع. قولّه للمديون: ادقع ما لي عليكَ منَ الدّين إلى مّن شئتَ ماد 
ع ا 0 

مره بمصادفته ملك الغير» ولو قال لمودعه: ادفع الوديعة إلى مّن شئتَ شئت أو ألَقِهِ في البحر. 
مووي و ب 0 وفي المبسوط: لا9). 


قال: استدِن وأَنَفِقُ على زوجتي كلّ شهر عشرةٌ أو على أولادي الصّغارء فقال: 
فعلتٌُ. وصدّقتةُ المرأةٌ وكدّبه الآمرُ لم يصدّق إِلّا إِذا كان الحاكمٌ فرّض لها ذلك؛ لأخذها 
ذلك بِإِذنٍ الحاكم» ولو كذّبه الآمرٌ وأرادَ المأمورٌ يمينَ الآمر حلّف الآمرٌ بالله ما يعلَمْ أنه 
الك على أهللك كذاور لو زعو لكف اله إنقد يدون لللكة فالقر ل الما مور والارافبه هذا 
الوصي. 


قال لزع هك رمو هاون الوالنى» ا قال لأسي للك تخاصة سان فنا + 
لا يرجع فيهما بلا شرط الرّجوع.ء وقيل: في الأسير يرجع بلا شرطء لا في المصادرة» 
والإمامُ السّرّخسي على أنه يرجعٌ فيهماء وهو الصّحيح. من البزّازِية» 


() ف (ط): «فإن الدعوى». 

() انظر: الفتاوى البزازية (6/ 2556 .)57/1١:5579‏ 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) قوله: «وفي المبسوط 29 في البزازية هو بداية مسألة جديدة. 
(6) انظر: الفتاوى البزازية (60/ 25/7 51/7). 


١ 


سد 
> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 
م9 


صم التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض. من البزازية© 
وعسن اللوصام : وكّله بقبض ماله على فلانء ثم إن الموكّل استوقى بعضّه وغاب» 
وخاصّم الوكيل الغرسم فاعى الغريمٌ أنه أذى بعضّه إلى الموقّل» ولسم يجد بين فأتحذ 
5 كاد ابعيقه داققاق بن الو كيل فا لوف وكّله بقبض وديعه وجعل له الأجرٌ صحٌّ 


وإن وكّله بقبض دينه وجعل له أجرًا لايصحٌ إلا إذا وقت مدَّةَ معلومة» وكذا الوكيل 
بالتتقاضي إن وقت جاز. 


لحك 


المع لمردد رلا لا تدفة بعد البيع حتّى تقيض الثمنَ . فباعه ودفعه 
الوكيل إلى المشتري قبل قبض الثّمنء توي امن" على المشتري جا البيمُ ولاضمانً 
على الوكيل» كما لو باعَه الوكيل ثم مهاه عن الدّفعٍ قبل قبضي الثَّمنِء وقال الثاني 0 
نميه ويلزمٌ المشتري أن يردّه على البائع حتَّى ينه التّمنّ]”" فإن مات في يدِ المشتري تم 
ابيع وضين الوكيل الشّمنَ للآمرء ويرجع به البائٌ على المشتريء وإن كان قال: لا تبعة 
حتَّى تقب الثمنَ بطل البيع» ولا يجوز حتّى يقبض الثَّمنَّ من المشتري» ثُمّ يقول: بعذّك 
ملدة اللدوا هم التي قبضتٌ منكٌَ» فإن فعّل ذلك جاز البيعٌ وإِلّا فلا. من البزازية”'. 

الوكيلٌ بالبيع لا يملك الشّراء لنفيسه؛ لأنَّ الواحدً لا يكون مشتريًا وبائعًا فيبيعه من 
غيره ثم يشتريه منه» وإن باعه [10/ أ] من مأذونه أو مكاتبه أو ابنه الصَّغير لا يجوز وإن 
باعه من ابنه البالغ فعلى الخلافيء وإن أَذِن الموكل أن يبِيعّه من نفسِه أو أولاده الصّغار 
أو ممن لا تقب شهادثه له؛ فباَ منهم جار وبيعٌه مِن أب الموكّل أو ابه أو مكاتبه أو عبده: 
أو وكيلٌ العبدٍ باع مِن مولاه جائرٌ. من البزازية”» 


.)51/ /0( انظر: الفتاوى البزازية‎ )١( 

(؟) توي الشّمن: هلّك. انظر: مختار الصحاح (توى). 

(") ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخء وأثبتناه من الفتاوى البزازية (0/ 51/8). 
(؟) انظر: الفتاوى البزازية (6/ “الا - 5/6 ). 

(6) انظر: الفتاوى البزازية (60/ 51/6). 


ب 


07 > ج >< تج >< 6< >< رز >6 < زم هرزج < ز> جح ز>< ز> < ز > < ز> >< > جز > > -< 


الوكيل و ع ا ابيع 6 فإذا 050 
اه ملّك الحوالة احاقا والإقالة 9 العلان. 


وفي المنتقّى عن الإمام الثاني رِمََُنَُ: إن الوكيل إِنَّما يملكٌ البيع نسيئة إذا كانتٍِ 
الوكالة للتجارة أما]ذا كات للحاعة كالمرأة مالي عر لها لابيع ميملك إلى السيواورونء 
9-6 . وف العيون: بعْه بالتّقد فباعه نسيئةٌ جاز. لا تبغ إلا بالتّهد فباع بالنّسيئة لا يجوز. بِعْه 
بالنّسيئة بألفي فباعه بأل نقدًا صمّ. بِعْهُ بشهودٍ جاز بدونه. لا تبغه إلا بشهودٍ لا بدونه. 
بِعْهُ في هذا السّوق فباع في سوق آخرٌ يجوز. لا تبغ إِلّا في هذا السّوق فباعه في آخرٌ لا يجوز. 
بعه من فلانٍ فباعه من غيره جاز. وفي الكافي: بعه من فلانٍ فباع مِن غيره لم يَجز. 

وكّله بالبيع ونهاه عن البيع إِلّا بمحضر من فلانِ؛ لا يبيع إِلّا بحضرته. أعطاه أله 
ليقضي به ديته» وقال: ادفمة إلى الدّائن و الصّكة فدقع ولم باخلواة لأضهات وار 
قال: لا تدفع المالّ حبَّى تخد الضَّكَّ فدقع قبل أخذه ضوِنَ» وكذا المشتري دقع الشُمن 
إلى رجل ليدفعة إلتى البافم#افعلى الويجهين قيلهذ إذا كان رقيع القدر يحتف التَاسن 
بغالته ولو قاذ روفي القدوالا نحم بخالة ضهان 


باع وس لم لا يضمنٌ؛ لأنَّه حصّل ما وكّل به» وللوكيل أن يستردً. قال: أنتَ وكيلي 
غدًافي بيع عبدي هذا. صارٌ وكيلا في الغدٍ وبعدّه لا [قبله]”". بع عبدي أو طلق امرأتي 
غدًا. ففعل اليومَ لم يَجز. وذكر ظهيرٌ الدين فيه روايتين» ولكن لم نظفر برواية الجواز. 
وعن الثاني ومَدا َه" باعه بالخيار ثلاثة أ يام فزادَ قيمته في المدَّة» له أن يجيرّه عندّه؛ 
لأنّه يملكٌ ابتداءً فيملك الإمضاءً أيضًاء وإن سكت حتّى مضت المدةٌ يبطّل الْبيعٌ عند 


0 0 


)١(‏ كذاني (ط) و(ق)). وفي بافي النسخ: «لم يجزا. 
(0) مابين المعقوفين زيادة من البزازية (0/ لا/51). 
(9) قوله: «وعن الثاني» زيادة غير موجودة في البزازية. 


1 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


ع 
صنا 
هو 


محمد َه م2 انه خلانًا للثاني. ولو كان وصيا ليس له أن يمضي البيعَ عندهم و كله مانا 
نّم قال: لا تبع اليومَ [1/6/ ب] فباعه غدا من غير تجديدٍ الوكالة جاز. 


بِيعٌ الوكيل ممّن لا تقبّل شهادته [له]”" بأكثرٌ من قيمته يجوز وبالمثل لاء وني”" 
رواية المضاربة: يجورٌ بالمثل؛ وَالخلاف في الغبن اليسير» والمضاربٌ 2 هذا كالوكيل 
الخاص عند الإمام لايجور بالعرق سيره وبمشل القيمة بجو كل الرّوايات. ٠.‏ من 
البزا 0 


وإن باعَ المضارب أو الوصي ممِّن [لا] تقبّل شهادته له؛ لا يعمّى”" اليسير. 


الوكبل باليبع لايُطالبُ بالشْمن من مال نفيسه» بخلافيٍ الوكيل بالشّراء» ولا يُجبر 
على التقاضي؛ لأنّه متبرعٌ بخلافٍ الدَّلالٍ والسّمِسَّار والبياع؛ لأنهم يعملون بالأجر. 
الوكيل بالشّراء يملك إبراء البائع عن العيب عندهماء وعلى قول الثاني مهمه اَذ 


قفن الوكرا بالخراة المقتر ىن : م اطّلع على عيب في يد البائعء وأبراً الوكيلٌ البائع 
عوك لصوا يار الام وبري على الوعجل تان الي الذي راع ليلع 
كذا في الأمالي. عن محمد مداه الوكيل بالبيع يملكُ إسقاط التَّمنِ عن مشتريه إقا قالة 
وإبراء» وضَمنّه للموكل. والمقايضة” نة حم يدا علي الو جل مهما 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من البزازية (0/ /ا/ا5). 

(0 المثبت من (ق»)» وني (م): يجوز بالمثل لا ففي»» وفي (ط): «يجوز وبالمثل لا في رواية». وفي (ل): يجوز 
بالمثل لا وفي رواية». 

() انظر: الفتاوى البزازية (4/ هلا -517/8). 

(5) مابين المعقوفين زيادة من البزازية (60/ //517). 

(0) في (م): ا"ممن تقبل شهادته له لا يقع». وفي (ق): ممن تقبل شهادته له لا بغبن». والسياق غير منضبط في (ط) 
وفيه سقط. والمثبت من ([). 

(1) كذا في جميع النسخ الخطية» وعبارة فتاوى قاضي خان (7/ 757): «واختلفوا في قول أبي يوسف رَحَُأَللَه. 

(0) في الفتاوى البزازية (6/ 517/8): «المقاصة». 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


دقّع المديون إلى دائيه عبدًا وقبضّه”"» وقال: بعْه واصرفه وذ حقّكء فباع وأخد 
مرا تو داك ورينها نبتى المدرو و ماك بعرت برضا يد التبضي ون المتري وار 


ِ 


قال1 بك وجنات ففةا صنان قافنا #والؤاذ ا" عليه لذعلى المنديون: 


وق اللداميم : باعه جارية اشتراها مِن غيره وقبضّهاء ف النناراها المشستري) وَل 


ا ل 


10 1111كظصض 
الوصِي لهم رجّع على الوصي. وهو على الغرماءء وإن باع أمين الحاكم للوارث رجع 
المشتري على الوارث إن كان أهلًا وإلا نصَّبٍ من يرجع عليه. 


1 ل قله ا م ا ا و ا الو ا ا 

الوكيل بالبيع يوكل من يقبض الثمن. وفي المنتقى: وكل اخرٌ بقبض الثمن بلا أمر 
الآمرء وهلّك في يدهء قال الإمامُ: يضمن الوكيل لا القابضُء قال الحسن: إِنَّهِ إذا مهاه 

2 206 اه لد 
الموكل عن دفع الثمن إلى الوكيل فدفعه ضون القابض. 

وفي المنتققى: أحدٌ وكيلّي البيع أو الإجارة عقّد بحضرة الآخرء فإن أجارٌ جار 
وإن كان غائبًا فأجاز؛ قال الإمام: لا يجوز. قال الكِرَمَاني"': هذا خلاف الأصل» وقال 
الثاني" لودو روف قر انج هما ] لكعو ولعتو نسار و واااو لوالا 0/4 


ما لم يُجزه المالك الموكّل أو الآخرٌ. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ! وفي الفتاوى البزازية (0/ 51/4): «عبدًا أو فضة». 

(0) أبو الفضل عبد الرّحمن بن محمّد بن أميرويه بن محمّد بن إبراهيم الكرماني» ركن الدين إمام أصحاب 
أبي حنيفة بخراسان تفقه على والده؛ والقاضي محمد بن الحسين الأردستاني وكانوا يقرءون عليه التّفسير 
والحديث. من تصانيفه : الجامع الكبير» والتّجريد وشرّحه فى ثلاث مجلدات وسماه الإيضاح :توق كمه حملن 
سنة (57 6ه). انظر: الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية (7/ /78- ٠‏ )). 


() في (ط) و(ق): «الشافعي». 


لحل 


2 
2 


ذك تفي الائكة ئمّة: العدلٌ وكَل ببيع الرّهن فباعَ بمحضر العدّلٍ جاز إلا عند زُكَر 
يَمَدلَهُ وإن كان غائبًا لم يَجز إلا بإجازته. 


أمرّ تلميذه أن يبيعَ متاعه ويدفع إلى فلانٍ» فباع وأخر في أداء الثنمن حتى ضاع 
لا يضمنٌ بتأخير الأداءِ؛ لأن الأستادً لا يضيّق عليه في الأداء عادةً فلا يضمنٌ بالتأخير. 


باع الوكيلٌ بالعيب وسلّم؛ ْم إنّ الموكّل أقرّ بعيب فيه وأنكرّه الوكيل لا يلزمٌ الوكيل 
ولا الموكل شيءٌ؛ لأنَ الخصومة فيه بين حقوق العقسدء والموكّل أجنبيٌ فبه؛ ولو أقرٌ 
لوكيل وأنكرٌ الموكل رده ذه المشتري على الوكيل؛ لكن إقرارُه صحيحٌ في حقٌ نفيه لا في 
حن اليو كا لانتهاءِ وكالته بالتسليم. 


وفي الخزانة: أمرّه بشراء شيءٍ في غير المصرء فاشترى وأنفقٌ في الكراء من ماله يرجع 
استحسانًاء وإن كان في المصر لا. 


للرّوجِ عليها دين وطلبتٍ التَّفْقةَ لا تقع المقاصّة بدَين التفقة بلارضاء الزَّوجٍ بخلافٍ 
ئر الديون. 


الوكيل بالبيع يملكُ الإقالةَ بخلافٍ الوكيل بالشّراءء ويستوي أن تكونٌّ الإقالةٌ قبل 


القبض أو بعدّه من عيب أو غير عيب. 


اجيج سيسيم العامة المكتتوى: 1ن افلس 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م) و(ل). 


1١7 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


لايملكٌ الموكّل [فبضّ الثّمن منّ المشتريء وإن كتّب الصَّكّ باسم الموكّل؛ لأن 
الوكيلٌ به لايخرّج من أن يكونَ عاقدًاء والقضُ من حقوق العقيٍ]”” وكله بأن يبيعَه 
ل ل انمد وكيل البيع قال بغت وس لَمنُه من رجل 
لا أعرفه. وضاعً الشّمنُ. قال القاضي: :يضمن 

أمرّهُ أن يحول ترابًا مِن أرضه ليرميّه» فحمّلة وباعه فالشّمِنُ لمالكِ الأرض؛ لأنّه لما 
رضي بِرَميه يكون أرضّى ببيعه. 


اكيوب الشيراء أنفقٌّ الدّراهمَ على نفيه. 4 لمر اه بدراهم من عنده. 
لمر ارو سر لضان وفي البضاعة لو أمرّه بشراء ثوب أو ثياب أو 
النباب صم وبشسراء الُوب”" لاايصحٌ خ. دقع إليه ألما وقال: ا: تشتر نه الدواب ار له 
يدفَمٌ صحٌّ. ولو قال: ا: وني ارت" "- لم يذكُره محمد مده - قيل: يجوز» وقيل: 
لاء ولو أثوابً لاايجونٌ ولوثيابًا أو الدُواب أو الياب أو دوابٌ يجورٌء وإن لم يقدّد الم 
وجّد بالمشترى الوكيل بالشّراء عيبا رد بلا مشورة الموكّل لو كان في يليه وإن سمه 
لا إلا بأمر الموكّل» وإن رضي ي الوكيل بالعيب لزِمّه» 5 ْم الموكل [7// ب] إن شاء قبله 
تإقاهاء الى الوكين اوقل أن لزه الول ]" إذاسلك هلك ى الموكل. 


مات الوكيل بالشّراء» فظفرٌ [الموكل بالمشترى عيبا يده على وارثه أو وصيّه إلا 
فالو كن . وكيل البيع إذا مات فظفِر]”' مشتريه عيبا ره على وصيّ الوكيل أو وارثه ول 
على العر كك . وكّلهما بنكاح أو طلاق أو عتاقٍ على مال أو كتابة أو بيع أو شراءء لا ينفردٌ 
أحدُهماء وإن لم يسجٌ مالا ففعلا على دراهمَ جارٌ عنده خلاقًا لهما. 


(1)إمافين المعقو فين سافط مرة جميع النسخ» ومثبت من الفتاوى البزازية (0/ 4/5). 

(5) في البزازية (0/ “547): «أثواب». 

(") في البزازية (5/ 5/85): «الأثواب». 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) كذا في جميع النسخ! وف الفقاوى الوازية:2148:/1 0 لايزدة وارثه أويو ته بولا فالمركر »: 
(1) مابين المعقوفين ساقط من (م). 


1/1 


2 
2 


وكله بشراء لحم بدرهمء فا: شترى لحمّا مطبونحا أو مشويًا لا يلزمٌ الآمرّ إلا أن يكون 
مسافرًا نَرّلَ خانّاء ولحم طَير وحش جار إن كان في بد يُباع فيه ويشتريه النّاسٌ. والبيض”" 
على بيض الدجاجء وني اليمين على بيض الطير أيضًا. 


ع 
أ 


أمَره أن يزوّجه امر أةَ فزوّجَه عمياءَ جاز خلافا لهماء زوٌجني سوداءً فزوّجه بيضاء 
خت أمة له 


5-14 
030 


لا يجوزء زوّجني عمياءً فزوّجَه بصيرةً جازء اشتر لي جارية لأطأها فا: ترفك 
وَطِئها جاز» ولو اشترى أخحت امرأته االو فى رَتقاء ولم يعلم بها جار على الآمر له 
حقّ الردٌء وإن علِمَ به فهو مخالفء وكذا إذا لم يعلّمْ به. 

والوكا بعر للقي و ضيه للا ولاك لواف انق وان فاق عدن ]لقو ترك لسن 
مسحي مايه هذا إذا كان الموكل غائبًاء وإن كان حاضرًا وصرّح 
الوك تأنه لتفسيه عاذ شد شيعو والريل كال امار معيّنةٍ يملك التزوج لنفسه. 
اشتر لي جارية فلانٍ فذهب وتساوء. ثم قال المأمورٌ: اشتريتها لفلانٍ كان لموكله» وإن 
قال اشترييا لشي كاله 


ا 57 

فترى ةا لا وكد|الشاة ولو بقرّا ولم يقّل أنثى لزِمَ الموكّل» ولو وكّله بشراء كبش 
بالل ور اا أمرّه بآن يشتري عبدًا له بألفي 
لابب 0 


إلى الموكل وقال أبو طاهروم: يدوا" ين - 7 7 اا رع لاس الال 


)١(‏ أي ولو وكله بشراء البيض. 

(؟) أبو طاهر محمد بن محمد بن سفيان الدّباس»ء الفقيه إمام أهل الرأي بالعراق» كان يُوصف بالحفظ ومعرفة 
الروايات» تفقّه على أبي خخازم؛ ووَلِي القضاء بالشام. 
انظر: تاج التراجم (ص2737256), الفوائد البهية (ص1817١).‏ 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


كانَ المشترى منكوحة الوكيل أو قريبّه لا يفسٌّد التُكاح ولايَعتِق عليه» وقال القاضي 
أبو زيي”": الوكيل نائبٌ في قوّة الحكه”" أصيل في الحقوقٍء فوافقٌ الكرخي في الحقوقٍ 
وأبا طاهر في حقٌ الحكم» وهذا حسن. 


أمر رجلا أن يوكُل ففعّل» فاشترى الوكيل: فإنّهِ يرجمٌ على الموكّل [/// أ] ده 
الموكّل على الآمر. قال لآخر: وكّل مَن شئتٌ بأن يشتريّ لي منكٌ ما بدا لك لم يَجز. ولو 
قال: وكّل فلانًا بأن يشتريّ لي منك ما بدا لكَ جازء له غريمٌ في بلدٍ آخرٌ» قال لآخر: اذهب 
وحامه القى و الهفر ااشتن كله اخ تله 

قال: بعْه بعشرة فما زاد فلّك نصفه فباعه وجب أجرٌ المثل لا يّزاد على نصفي 
الأباده عوك ارين لقاننا رلكهوزن علاك شيو عنده سن الا 


وفي الفتاوى الصُغرى: الوكيلٌ إذا كان غائبًا ما دام حي لاتنتقل الحقوق إلى الموكّل. 


من الخلاصة7 '. 


ع 


(1) أبو زيد عبدالله - وقيل عبيدالله - بن عمر بن عيسى الدَّيُوسيء أحد القضاة السّبعة المشهورين؛ وهو أوّل من 
وضع علمَ الخلان وأبررّه إلى الوجود, من كبار الحنفيّة الفقهاء ممن يُضرب بهم المثل. توفي رَمَهُاَالَهُ مسنة 
(0 ه) على الصحيح. 
انظر: تاج التراجم (ص57١).‏ الطبقات السنية (5/ /ا/0١).‏ 

(؟) في البزازية (/ 588): «في حقٌ الحكم». 

(") انظر: الفتاوى البزازية (0/ 5/4 -58/8). 

(5) انظر: البحر الرائق (/1/ 5/8 .)١‏ 


"2 


2 


كتاب الشهادة 


هى إخباز عن مشاهدة وعيانٍ لاعن تخمين وححُسبانٍء تلزمٌ بطلب المدّعي. من 
الكنز”". وإليه الإشارة المصطفويّة: «إذا رأيتَ مثلّ الشّسمس فاشهّد وإلاً فدَغ»”". من 
شرح الكن ”. 


ا عن كِ 0" 

ولو سمعَ الإقرارٌ من وراء حجاب يحجب عن رؤية الشخص المقرٌ لا يجوز أن 

يشهدء ولوفسّر للقاضي بأن قال: أشهدٌ بالسّماع مِن وراء الحجاب لا يُقبّل؛ لأن التغمة 
- هو الكلامٌ الخفيٌ - تشبه التّغمة» والمشتبة لا يُفيد العلمَ. من العناية9». 


سهمٌ إقرارَ الدّاخل ولا يراه وشهدَ عنده اثنانٍ بأنّها فلانة بنت فلان فإنَّه جاز له 
أن نيه خيعن» ركذ دارا تيكس الية هال الأقراز لدف اللسعا بو اتسيف رد 


.)00 /1( كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق‎ )١( 

(5) أخرجه بلفظه الجصّاص في شرح مختصر الطّحاوي (8/ 01)» وأخرجه بنحوه الحاكم في مستدركه 
(48/5)» والبيهقيٌ في السّنن الكبرى )١١7/٠١(‏ واللّفظ له» من طريق محمّد بن سَليمان بن مَسمولء 
حدثنا عبدالله بن سلمة بن وهرام» عن طاوؤس اليماني» عن ابن عباس وََيَهَناء قال: «ذكر عند رسول الله 
هسل العا يشوضيفهاةة فقا : أما كايا ايه عبّاس فلا تشهّد إلا على أمر يْضِيِءٌ لك كضياء هذه 
الجوية رادها اقول الله صَبَلتدعََيَووسَلَرَ بيده إلى الشّمس». ٠‏ 
تال الاك لين عدر مبعي لالجا مركا 1 ينان د وانطت بيه لهك بقارن عدون تله يد 
واحد)». 
وقال البيهقي: «محمد بن سُليمان بن مَسمول هذا تكلَّم فيه الحميدي؛ ولم يُرِوَ من وجه يُعتمّد عليه والله 
أعلم». 

(*") تكملة البحر الرائق (// .)67١‏ 

(؟) انظر: العناية شرح الهداية .)١5/5(‏ 


ع1 


5 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


الوجه قبررطاء ذكية ل الذغيرة فتاوى. . من شرح الهداية ااا 

وإذا شهِدَ الشهود على رجل بجارية في يده أنّها للمدّعي وقضّى له بها ثم غاب 
الناهدان أو مانا فظهسر للجارية ولد في يد المدّعَى عليه لم بره ال هود أحَذه المتّعي. 
وكذلك لو كان الولدٌ ظاهرًا وشهدُوا بالجارية للمدّعي ولم يتعرّضوا للولدء فإنّهِ يُقضَى 
للمدّعي بالجارية وبولدهاء فإن أقامَ ذو اليد بينةً أن الولد له لا يُلتَفّتُ إلى يِه ويُقضَى 
بالجارية وبالولدٍ للمدَّعيء فإن قضّى القاضي بذلك ثم حضّر الشهود وقالوا: لم" يكن 
الولدٌ للمدّعي. إِنَّما كان للمدّعى عليه؛ لا يُقضَى بالولدٍ للمدّعى عليه. وإن أقام البينة 
على الولدء ولو كان الشهود حضورًا وسألهم القاضي عن الولدٍ قبل القضاءء فقالوا: هو 
للمدّعى عليه. أو قالوا: لاندري لمّن هوء فالقاضي لا يقضي في الولد بشيء» ويقضي 
بالجارية المدعي: من فصول عمادي”*) 


ويسألٌ القاضي عن عدالةٍ الكافر إذا شهدَ على كافرٍ عند طعنٍ الخصم. من 
التلويح 

وإذا تحمّل الشّهادة والنُّسامع”" فشهدَ عند القاضي جازت شهادته» وإن فمّر 
فقال: اه على التكاح أوحلى السب لأثي سمس ذلك من قوم انور اجحماموم 
[»/ا/ ب] على الكذب بل" شهادته كمّن رأى دارًا أوعيئًا ف يد رجل يتصرَّف فيه 
وق قله جلك سل اشيفهة علي "بترن يه ونكت كال ابهذ ل 


)١(‏ في (ط): «الذخيرة والعناية من شرح الهداية». وني (ل): «الذخيرة من الفتاوى شرح الهداية». وفي (ق): 
«الذخيرة العناية وفي شرح الهداية». 

(؟) انظر: العناية شرح الهداية .)١5/5(‏ 

(9) كذا في (ط) و(ق)» وفي باقي النسخ: «لو لم». 

(؟) انظر: الفتاوى الهندية (”7/ .)6٠٠‏ 

(5) انظر: شرح التلويح على التوضيح (7/ .)١١‏ 

(1) في (ط) و(ق): «الشّهادة بالشهرة والتسامع». 

(0) في (ل) و(ق) والمطبوع من قاضي خان: «لا تقبل». 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (م) و(ل). 


بف 


20-0 
للزمنلك 


لأني رأيته في د يليه يتصرّف فيه تصرّف الملاكِ لا تقل شسهادته. وكذا ذكّر شمسٌ الأئمة 
الْحَلُوانِء وفي بعض الرٌوايات: في الموت تقبّل شهادته وإن فسّر. من قاضي خان”". 


له 


ولو ذكر النّسهود الوقفت ولم يبيّنوا المصرف؛ إذا كان الوقفُ قديمًا تقبّل ويُصرَفْ 
إلى الفقراء» وتقبّل الشَّهادةٌ على الشّهادةٍ في الوقفي» وكذا شهادةٌ الرّجال مع النساءء 
وكذا الشهادةٌ بالتٌسامع من الرّجال» فلو أنّهما شهدا بالّسامع وقالا: نَشهد بالنّسا مع تقبّل 
شهادنهما وإن صرحا بالتّسامع؛ لأنَّ اشّاهد ربّما يكون ينْه عشرين سنةً» وتاريحُ الوقفٍ 
الامو ا ا بي اج ليا 
والإفضاح, من فصول عمادي”" 


قال رميات دنة لوقي ارول فود اال للرد امور 
وس دبل نبا واوا فيد 


شهادةٌ الأخ لأخيه ولأولادِ جائرٌء وكذا الأعمامٌ وأولادُهم والعمّاثُ والأخوالٌ 
وانخالا تو وخر 61 ام امدوايعها وتدود | بعد لامر اعد وزلااتراء امبو لاف ماله 
ولاقسير؟ لولسوولاالر ]موه وان غرؤين يكل زراب أو الأته لاتير سياد قوقرة 
الصّلاة بجماعة إلا إذا ترّك عن تأويل» ولا تارك جمعةٍ إلا عن تأويل» ولا تارك الصَّلاة؛ 
وف سكوف اوبح ومرموة ولم يؤدٌ زكاة ماله حرصًّاء وبه أتحذ الفقية أبو 
الليثء ولا تجورٌ شهادةٌ الفاستٍ ولو قضَّى به نقَذه ولو تاب لا تقبّل مالم يمض ستة 


.)5 ٠9 /١( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(6) انظر: الفتاوى الهندية (57/8/5)» رد المحتار (5/ 5377). 

(*) في درر الحكام (5/ 05 5): اليس عندي شهادّة لفلان في أمر ماء ثم شّهد له تقبل شهادته». 
(5) انظر: المحيط البرهاني (8/ 2078).» رد المحتار (// 9 .)5١‏ 


نف 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


شه وقال بعضهم: 00 من خزانة لصاحب مجمع نا 
ا ا عق ا : 3 
رجل اشترى غلامّين وأعتقهماء ثم شهدَ الغلامانٍ لمولاهما على البائع أنه قد 
7 ار 7 و 
استوفى الثمنّ. جارّت شهادتهما. من الخلاصة”". 


وجدتٌ رواية عن محمد يَتِمَهَْنَهُ في نوادر ابن سماعة في أنَّ المّاهِد إذا كان له على 
المتعووة لقان و لل لذ تفيل اتحيادنه ابه لأنه ينيك بيده التهادة 
أمرًا لم يكن ثابتاء 5000-0-7 انعفاء ]ليد 80 من مجمع الفتاوى”". [178/ أ] 

ولو أقامَ المقضي عليه بينةَ بالسّماع مِن وراء الحجاب لا تُقبّل؛ لأنَّ النّعَمَةَ - وهو 
الكلامٌ الخفي - تشبه النّغمة. من العناية”". 


ولو أقامَ المقضي عليه بين أنّ الشّاهدِين رجعًا عند غير القاضي لا تسمّع» ولو أقامَ 
بين أنّهما أقرّا برجوعهما عند غير القاضي يُسمّع؛ لأنْ إقرارّهما به يكون رجوعًا منهما في 


الحال. من شرح ابن 0 


وإن رجعًا قبل القضاءٍ بالسّهادة لا يلزمٌ الصَّمانَ» وإِنّما يضمن الراجعٌ إذا قبّض 


)١(‏ أبو نصر أحمد بن محمد بن أبي بكر الَأَخْسِيكَئِيٌ الإمام جمال الدين المفسّر توفي رَحمَهَأَهُ سنة (1/7"ه). 
انظر: الجواهر المضية .)١97 /١(‏ 

(0) انظر: المحيط البرهاني (8/ 94(.)0/ ».)١41١‏ فتاوى قاضي خان (7/ 575755765). البحر الرائق (/1/ 89)) 
تبيين الحقائق (5/ .75١١‏ 770)» مجموع رسائل ابن قطلوبغا .)0١57 /١(‏ 

(*) انظر: مجمع الأغبر (7/ .)58١‏ 

(5) كذا في جميع النسخ!! ولعل الصَّوابٍ هو ما في المحيط البرهاني (4/ 44): «لأنه لا يثبت». 

(0) في المحيط البرهاني الموضع السابق: «أي: لأنه كان متمكنًا من استيفاء حقه قبل الشّهادة وقبل التّعديل حسب 
تمكنه منه بعد ذلك)». 

(5) انظر: المحيط البرهاني (8/ 49). 

(0) انظر: العناية شرح الهداية .)١5/5(‏ 

(8) انظر: تبيين الحقائق (5/ 757)» الدر المختار ومعه رد المحتار (8/ 7 77). 
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المذّعى امال ذيثا كات أوعيناء والذى عليه الفتوى الصمَان بعد القضاءبالتتهاةة: قبطن 
[المدّعي]”" المالّ أم لاء وكذا العقارٌيُضْمَن بالشّهادة الباطلة بعد الرُجوع إن اتتصل 
القفراة بالضيهاةة مق البد ان 


5 ا‎ 5 . ١ 
شبهادة المخصيك مقو لة:وكذا الأقلفٌ"؛ لأن شرك سنة الختان لأرعية غَنها‎ 
لاتوت القسن زهو بعل الكتز لصيانة مويه لخوضة [عن لشن ]تمن ال‎ 


في كتاب الشّهادة: أسلمَ وترّك الختان لا تسقط عدالتّه؛ لأ تركّها لا رغبةً عنها بل 
ضبانة لميتحية: :فق الي . 


فق كتابالقضاء#دار مسكلة إلى جرد فثنه غافة؟ ادع أها الفخلة تضيافنها 
5 2 2 0 7 1 يي 0 ع اع 
لمسجدهم, فشهدَ بعض أهل المحلة تقبّل إذا كان أهل المحلّة سبعينَ أو أكثرٌ (بم). 


2 ا اي ف : و ره د ال اي 
ادعدى محدوذا في يد رجل أنه وقف على هذا المسجد» فشهد بعض أهل المحلة 
للمسجدٍ تقبّل شهادتهم هو المختار. من القنية©. 


تقبّل شهادةٌ المديون لربٌ الدَّين (ط) ولا تقبل© شهادةٌ ربٌّ الدَّيِن لمديونه إذا 
كان مفلسًا. ادّعى ضيعة وذكّر حدودها فشهدَ الشهود على الضيعة ولم يذكّروا الحدود. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر: الفتاوى البزازية (0/ .)7١37‏ 

(") الأقلف: الذي لم يختن. والقٌلفة: الجُليدة التي يقطعها الخاتنُ من غلاف رأس الذّكر. انظر: المغرب في 
ترتيب المعرب (غلف). ' 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من الاختيار لتميم المعنى. 

(5) انظر: الاختيار (7/ 59 »)١‏ الفتاوى الهندية (7/ 579). 

0 انظر: البحر الرائق (/ا/ 940). 

(0 انظر: القنية (رص١١73).‏ 

() في (ط): «تقبل». 


"0 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وقالوا: لا نعرف الضّيعة بعينها والحدوة» بل نشهدٌ على إقرار ذي اليد أن هذه الصَّيعةَ 
المحدودةً كما ذكّر المدّعي حدودها حق فلانٍ من جهة الميراث. تقبّل شهادتهم. من 
القنية0"©. 


أقرّ بملكيّة الدَّارِ لابنته» ولم يذكّر حدودها عند الشهود. تقبّل شهادتهم على إقراره 
بملكية هذه الدَارِ لها. من القنية”2. 

شهدَ على إقرار رجل بدينء فقَالٌ المشهودٌ عليه: أتشهد أنْ هذا القدرٌ علتَ الآن؟ 
فقال: لا أدري أهو عليكٌ الآن أم لا؟ لا تقبّل شهادته. من القنية©. 


الغو هلى كذ ا تغلى مو هه اعادو الاكان لمعلل اليك ةد الأ شر 1 


السَّهادةٌ على الخُلْع بدونٍ دعوّى المرأة مقبولةٌ كما في الطّلاق وعتاقٍ الأمق 
ويسقط المهر عن ذمّة الرَوج» ويدخل المال في هذه الشّهادة تبعّاء قالوا: والشّهادة على 
التّدبير كالشَّهادة على العتق كل عند أبي حنيفة رمَدُأَنَهَ بدون الدّعوى, [// ب] 
والشّهادة على دعوّى المولى نسّب عبده تقبّل من غير دعوّى. من القنية". 


شاهدانٍ شهدًا بمال ثّمّ دعاهما القاضي إلى الصّلحء فاصطلحًا على بعضه تح رجّع 
أخيد الشَاهدين لآ يضم ؛ لأنه لم تقض بشهادتهما. من القنية"". 


.)711 ٠١ انظر: القنية (ص‎ )١( 
.)7”١١ص( (؟) انظر: القنية‎ 
.)7١8ص( انظر: القنية‎ )"( 
.)7١8ص( انظر: القنية‎ )5( 
.)7١8ص( انظر: القنية‎ )0( 
.)7١8ص( انظر: القنية‎ )5( 
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سََ 2 5 7 عو و 

طلقها ثلاثا وهي في العِدّة» لا تجوز شهادته لها ولا شهادتها له. من القنية0". 

3, ِ 200 0 ِ : 

نكاحٌ حضرّه رجلان. ثم أخبر أحدذهما جماعة أن فلانًا تزوّج فلانة بإذن وليّهاء ثم 
الآن يجحد هذا التّسامع”" يجوز للسَّامِعِينَ أن يشهدّوا على ذلك. من القنية". 


خرّج الحاكمٌ عن المحكمة, ثُمّ أشهدَ على حُكْوه. يصحٌ إشهادُه. (فع عك)9). 
أشهدّ القاضي شهودًا أنّي قد حكمتٌ لفلانٍ على فلانٍ بكذا. فهو إشهادٌ باطل لا عبرة به 
والحضور شرطً. كتّب شهادته في قبالة بإقرار المقرّ ثُمَّ أخبرّه جماعةٌ أنَّ هذا المال المقرٌّ 
به مال القمار» فالشَّاهدٌ بالخيار إن شاءً شهدَ وإن شاء لم يشهّد (فع عك). من القنية©. 


و 
م 


أقام شاهدين بلفظٍ مختلفي. فلم يسمع القاضي. ثم أعادا شهادتهُما بلفظٍ موافق 


م ال 

الشّاهد إن أخر شهادته هل تقبّل أم لا؟ أجاب المشايخ في شهود شهدُوا بالحرمة 
المغلّظةٍ بعدما أخروا شهادتهم خمسة أيام مِن غير عذر؛ أنه لا تقبّل إذا كانوا عالمين 
نما يعيشان عيض الأزواج. من القنية”". 

شهِدُوا بعد سنّة أشهر بإقرارٍ الزَّوجٍ بالطّلاق الشلاث. لا تقبّل إذا كانوا عالمين 

0 5 . 5 7 5 7غ : 1 : 5 . 

معيثستهم عيش الأزواج» وكثيرٌ من المشايخ أجابوا كذلك في جنس هذاء وإن كان 
ع و 
تأخيرهم لعذر تقبّل. من القنية”". 


.)"١١ انظر: القنية (ص‎ )١( 

)١(‏ كذا في جميع النسخ! وفي القنية: هذا الشّاهد). 

(*) انظر: القنية (ص8١27).‏ 

(5) في (ق): «من القنية». 

(5) انظر: القنية (ص5١27.‏ 

(5) انظر: القنية (ص707). وفي منحة الخالق :2٠١1//7/(‏ لأقام الشَّاهدين بلفظٍ مختلف فلم يسمّع القاضي. 
ثم أعادا في مجلس آخر شهادتهما بلفظٍ موافقٍ تقبل. هذا إذا كان اتفاقهما بلا تلقين من أحدٍ, وإلا لا تقبل». 

(0) انظر: القنية (ص/017). 

(6) انظر: القنية (ص7١37).‏ 


الح 


يف 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


مات عن امرأةٍ وورئة فشهد الشّهود أنه [كان أقرٌ بحرمتها حال صسَتهء ولم يشهدُوا 
بذلك حال حياته لا تقبّل إذا]”) كانت هذه المرأةٌ مع هذا الرّوجٍ وسكمُوا؛ لأنّهم فسقواء 
وشهادةٌ الفاسق لا تقبّل. من القنية©. 

فر :يعفى الووقة بإعتاق العو يك عفار نهو ادكر لعفن : ثُمَّ شهدَ شهودٌأ ذا المتوق 
أعنياء شا التسياةة لأ يكرن طحا إذاكان لعذر أو تأويل» قال أستاذنا يَحمَدَاانَهُ: فهذه 
إشارةٌ إلى أنَّ التّأخير لو كان لا لعذرٍ ولا لتأويل لا ُقبّل. من القنية”. 

وذكر شيخ الإسلام لمن اتخذ برج حمام لا يطير هن ولايخ رجهي لانتل شهاده؛ لان 
يأكل فرح الغير وإنَّه حرا م؛ لأنَّالأنثى أوالذّكريجيء من برج الغير فيأكله أو فرحَها الا 

فإن قلتَ: ما بال العلماءِ أفتّوا بعدم قبولٍ شهادة الدَّلالِ؟ قلتٌ: لملازمتهم على 
الحلن الكاذب والتَّدّي في أخذٍ الأجرة بالزٌيادة على أضعافٍ أجر المثل. [1/4/ أ] كما 
فالواة لا نجل شياد: محص نفنا ةالنية والركاق المتععلة على أبواسوع ركم قال البحضى: 
شهادةٌ الصَّكَّاك - أي الذي يلازمٌ كتابةً الضّكوك - لا تَبّلَه لما علِمُوا من حالهم الزّيادةَ في 
الكتابة بتحسين الصَّكّ وتصحيجه من غير أن يخطْرٌ ببالٍ العاقدين ذلك» فضلا عن التُطاق*» 
بالواقع. من البزازية”" 1 

وتتسوز متيهادة رث الذين لمديونه يما خومو حس ديهم كذا يوكال الجافيعة ولو 
شهِدَ لمديونه بعد موته بمال لم تُبّل شهادته؛ لأ الدّين لا يتعلقٌ بمال المديونٍ في حياته 
عا بعد وفاته. من قاضي خان”"”", 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: القنية (رص7١7).‏ 

(9) انظر: القنية (ص707). 

(5) انظر: الفتاوى البزازية (0/ 7579). 

(5) كذا في جميع النسخ» وف الفتاوى البزازية: «الطباق». 
() انظر: الفتاوى البزازية (6/ 7 5). 

(0) في (ل): «من البزازية». 

(8) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 7587). 
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فإنَ من لا قبل شهادته على المسلم [لا تقب شهادتُه على الكافر؛ كالفاسقٍ» فلن 
الكافرٌ لاتقبَّل شهادته على المسلم]”" للتّهّمة؛ لأنّهُم يستحلّون دماءنا وأموالّناء وهذه 
البباعسدوا تسوانة يوي ذل يعدي بانلال لابق لإلمردرة سواط لتب 
وهو موجودٌ في شهادته على الكافر كما هو موجودٌ في شهادته على المسلم. من غاية 50 


قال شح د دار ل القاضي يَقبل شهادة بيه ولو شهدًا أن أناقها فض للمدعي 
على لمعن عليه لا تقبّل عاد نيما من القنية7". 

ولو شهدَ شاهدانٍ أن القاضي قضَّى لفلانٍ على فلانٍ بكذاء وقال القاضي: لم أقض 
بشيءٍ لا تجورٌ شهادتهما خلافًا لمحمَد وما لنَهُ. من الخلاصة7*) 

تجوز شهادةٌ الدّائن لمديونه الحيّ دون الميت؛ لِمَا مرّ. من القنية”». 


شهادةٌ الشاعر إذا لم يقذف في شغره مقبولة؛ لأن نفس الشّعر ليس بفسق. من 
الم 00 


في نصاب الفقها ِ: لو قال المدّعى عليه: إن النّاهد كاذبٌ؛ هل يحل ف إِنّه يس 
بكاذب؟ 000 أله لا يحلفٌ ا ا 0 يحلَمه. 


يها 
- 


من القنية. 


وإن كان الشَّاهد يبيمٌ الثيات المصوّرة أو ينسُجها لا تقبّل» ومن كثر لغوه لا تقبّل 
شهادته» وإذا كان الرَّجُل يشيِمُ اناس ويشَيَمُوّه" فهو ماجرٌ لا شهادة له. العمّال إذا 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 
(0) انظر: المبسوط /١5(‏ 2175 176). 
(") انظر: القنية (ص١١7).‏ 

(؟) انظر: رد المحتار (///ا5). 

(0) انظر: القنية (ص .)7١١‏ 

(5) انظر: البحر الرائق (/ا/ 84). 


(0 في (ع): (ويحتشمونه). 


56 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ٍُ 
يف 


كانو | عدولا لأ اخدون بغر حل من اناس تُقبّل وإلا لا تقل في الضّحيح. 0 
التجهيرة أن تسواذة الآ ننس [والعاني] "فى الشعة أن البلضدة الذي راد الدواف ف 
الجبايات» والصرّافٍ الذي يجمعٌ الدّراهمَ عنده باختياره لا تقبّل. من البرّازية"» 

ولو شهد أن القاضي قضَى له على فلانٍ بكذاء وقال القاضي: لم أقض. تر 5 
تنهاذ تيهنا لأعنن حكن نا وليسٌ لقاضي الجندٍ ولاية [14/ ب] على غير العسكرء 
ومحترفٌ سوقٍ العسكر جندي. ولو اختصمٌ غريبانٍ عند قاضي بلدةٍ صحّ قضاؤه على 
سبيل التحكيم. مذي" . 

والقاضي إذا قاسّ مسألةَ على مسأل فظهّر خلامه يأئم؛ أنه لبس في زماننا أححة 

بن أغل اللاجتواووار النت القاضى غاى الطلع نه وللكاضي أننيقر كن ا للفظة ريمال 
الغائب والطفل. من التسهيل شرح ول 0 


ومن كان عدلا عند النّآس فشهدَ بزور؛ رُوِي عن أبي يوسف رِيمََأمَُ: لا تقبّل شهادته 
أبدّاه لأنّ هذا لا تعرّف له توبةٌ» ورُوي عن أبي يوسف رمه 
قبل شهادته؛ والفتوى على هذاء وإن لم يكن عدلا فشهدَ بزور ثم تاب قيلت شهادته. 
الشَاهدٌ إذا كان فاسقافي السّرٌّ وفي الظّاهر عدلًا فأرادَ الحاكم أن يقضي بشهادته. شير 
عن نفسِه أنه ليس بعدلٍ صح إقرارٌه على نفسه لكن لا يسَعْه ذلك الكلامٌ في ذلك الوقت؛ 
لأنّه يتتضمّن إبطالٌ حقٌّ المدّعي وهتكٌ سر نفسه. من واقعات حسامي”"' 


(1) وهو الملقّب بالحسام الشّهيد وقد تقدّمت ترجمته. 

(0) في (م) والجلوس. 

(") انظر: الفتاوى البزازية (6/ 7559). 

(:) كذا في السخ الخطية» ولم نقف على المراد من الكلمة. 

(5) انظر: الفتاوى الهندية (58/7 5()5/ 55 5).؛ لسان الحكام (ص2555). البحر الرائق (1/ »)١915‏ رد 
المحتار (///51). 

(6) في (ط)ء و(ل)» و(ق): «توبة» وروي عن الفقيه أبي جعفر). في (ع): «توبة» وروي عنه» وروي عن الفقيه أبي 
جعفر). 

(0 انظر: المحيط البرهاني (// 0/8 5)» فتاوى قاضي خان (؟/ .5"١‏ 55 2)). 
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لو شهدَ البائمٌ بالملكِ لمشتريه والعينٌُ في يد غيره؛ بأن قالّ: هذه العينُ ملكه لأنّي 
بعْتّهء أو قالّ: كان ملكا لى فبعْتّه منه» لو كان المدّعى ادَّعى الشّراء منه لا تقبّل؛ لأنّه شهادةٌ 
غلن قعل اميه من الفصولين"". 
القاضيء ألا ترى أنه قال: لأس و كيلول سه حل سخرة 
جح حدر ساك لامي رادا ريه ل وحد 1 حمَدألّه:" في الزّيادات حيث قال: 
0 ردنا لجل بلي على المت ومعهما و أخزى» فلم يقض اقاضي بشي + 
ل ا ل 
تاذ نيعا من المحيط البرغار 8 


الآضر ف التمهادة |( كالخ بر أذ هدر بجو تنه تماعان شهادتيفاء والمراة 
التي تخرّج مِن بيتها لقضاءٍ حاجتها ولأجل الحمّام ونحوه تكونٌ مخدّرَة بشرط أن لا 
تخالط الرّجَالٌ. وقال الصّدر حسامٌ الدّين: لا تجورٌ النَّهادةٌ على النّهادة من الأمير 
والسَّلطَانٍ إذا كانا في البلد. من القنية©». 


وإن مات القاضي واستقضّى غيرّه» فشهدَ قومٌ أنَّا سيعنا القاضي الميتٌ يقول: 
استودعتٌ عند فلانٍ كذا مِن مال اليتيم أو بغتُ”* منه» فأنكرٌ الخصمُ تقبّل ويُقضَى 
بالمال. من البزّازية9© 


.)87 /١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(1) في المحيط البرهاني: «ولم يشترط فيه قَضاء القاضيء وليس الأمرٌ كذلك. بل يحتاج إلى قضاءٍ للزوم المقر 
كل الدّين في نصيبه» وإليه اكنار عوك 1 

(9) انظر: المحيط البرهاني .)١51//9(‏ 

(؟) انظر: القنية (ص .)75١/8‏ 

(5) في (ط). و(ل)» و(ق)» و(ع): اوبعت». 

0 انظر: الفتاوى البزازية (6/ .)١69‏ 


دن 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ا 
لمحمّد رمَدَآانَةُ. من البزازية0"©. 

عكتال التحلطان الذي يأخذون الععشر والخراجَ والك افر ف جور 
شهادتهم إذا كانوا أمناء. وإذا قَدِم الأميرٌ بلدةً فذمّب النَّاسُ وجلسُوا في الطريق ينظرونٌ 

إليه لا تقبّل شهادتهم؛ لاشتغالهم بالعبثء إلا أن يذهيُوا للاعتبار فحينئذٍ لا تبطّل عدالتّهم, 
قاله خلف بن أيُوب» هذا منه احتياطاء والفتوى على أنهم إن خ ربوا لا لتعظيم الأمير وهو 

مستحق لذلك.» ولا للاعتبار تسقط عدالتهم . واقعات حسامي”"" 

وفي الأقضية: لو أقام المدّعي البينة بعدما حلّف المدّعى عليه تقبّل» وكذا لو قال 
للمدّعى عليه: احلفف وأنتَ برية. أوفتال: إذا حلفت فأنتَ سريء فحلّف ثُم أقام هو 
البينة صحّت الدّعوى وتقبل بينله» ما إذا قال المدّعي: لا بمنة بينة لي. فحآّف المدّعى عليه 
ّ م أنى بالبيّة تقل في رواية الحسين عن أبي حيفة وده للَّهُه وعند محمد رج هلله لَه لا تقبّل. 
من مجمع الفتاوى”* 

امرأةٌ شهد عندها شاهدان بالطّلاق» فهذا على وجهين: ما أن يكون الزُوجٌ غائًا أو 
حاضرًا» ذة ال : يها أن تتزوج» وف الثاني: الات ار 
مقِرَّاء وفي الوجه الثاني: السَّوال ممكنٌ فإذا جحد احتيج إلى القضاء بالفرقة» والقضاءً 
بالفرقة لا يجورٌ إلا بحضرة الخصم عند القاضي. من الجامء© 


.)١81١ /5( البحر الرائق‎ ».)١51 /6( انظر: الفتاوى البزازية‎ )١( 

)١(‏ جمع نائبة» وهي ما يلحقه من جهة السّلطان بحقٌّ كأجرة الحرّاس ونحوهاء أو باطل كالجبايات التي تأخذها 
الظّلمة بغير حق. انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون للقاضي عبد رب النبي /٠(‏ 7947 - دار الكتب 
العلمية» بيروت). 

(9) انظر: الفتاوى الهندية (7/ 9 5). البناية شرح الهداية (9/ .)١59‏ 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (8/ .)١77‏ 

(6) مابين المعقوفين زيادة من المحيط البرهاني يقتضيها السّياق. وفي البحر الرائق (// 77/8): «وإن كان حاضرًا 
ليس لها أن تمكن نفسها من رٌوجها». 

(5) انظر: المحيط البرهاني (/ .)5٠١‏ 


بن 


2 


وذكّر شيخ الإسلام شمسٌ الأئمّة ّة السّرَحْسي أن الشَّهادةَ على أصل الوقفٍ بالتتسامع 
تجو ولا تجوز على شرائط الوقفيء وكما تجورٌ النَّهادةٌ على الكاح بالنّسامع تجوز 
لشي موحي يا سو ان 


عه رجلان دلا جل ورا قي لمان اسه ديع عى هأ 
الأمرّ كذلكء ولا يُكتقى بشهادة الواحدٍ عند أبي حنيفة هلله 


إذا شهدٌَ واحدٌ عدلٌ بموتٍ رجل» وقال: تاها بت هر امحل اله انارق د كال بعر عه 
والصَّحيحٌ أنَّ الموتٌ بمنزلة التكاح وغيره لايُكتقّى فيه بشهادة الواحد .من قاضي خان"". 


الشَهادةُ على النّفي تقبّل في الشروطء ولهذا لو قال لعبيه: إن لم تدخل الدَارَ اليو 
ل م رَ اليومٌ تقبّل» وقضي بعتقه. قلنا : هو عبارة عن أمر 
ثابتٍ //١[‏ ب] معاين» وهو كونه خارجَ الداب من الكاق”"". 


ع 


في باب اليمين: كل فرض له وقتٌ معيّنٌ كالصّلاة والصّوم إذا أتره من غير عذرٍ 
سقطت عدالته» وما ليس له وقثٌ معيّنُ كالركاة والحجّ روى هشامء عن محمد وَمَهُلَه؛ 
أن تأخيره لا يُسقط العدالة» وبه أخذ ابنْ مقاتل©). وقال بعضهم: إذا آخر الزَّكاةً والحجّ 
بغير عذر ذهبّت عدالته؛ وبه أذ أبو الليث» قال أستاذنا: الفقَوّى على أن بتأخير الرّكاة 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن محمّد بن أحمدء الحاكم الشَّهيدء أخذ عنه أثمّة خر اسان وحمّاظهاء قال عنه أبو عبدالله 
الحاكم: «مارأيتٌ في جملة من كتبتٌ عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحمّظ للحديث وأهدى إلى رُسومه 
وأفهّمِ له منه». من تصانيفه: المختصر الكافي الذي اختصر فيه كثّبَ ظاهر الرّواية. قتِل شهيدًا وهو ساجد 
سنة (5 7لاه). 
انظر: تاج التراجم (ص777)» الفوائد البهية (ص .)١185‏ 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان /1١(‏ 5095.25548). 

(؟) انظر: مجمع الأخبر (5/ 3777). 

(:) محمد بن مقاتل الرَّازِيء قاضي الريء من تلاميذ محمّد بن الحسن» حدَّث عن وكيع وغيره. 
انظر: الجواهر المضية (”/ 717)» الفوائد البهية (ص١١7).‏ 


نا 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


بغير عذر سقطت عدالتُه؛ لِمّا فيه من حقٌّ الفقراء» وبتأخير الحجٌ لا تسقط خصوصًا في 
زمانزناء أنَا الجمعة فقد ذكّر الخضّاف”" في موضع أنه لوترركها ثلاث مرّاتٍ صار فاسقًا 
وردّت شهادتهء وبه أحَذ السّرّخسيء وذكّر في موضع آخخرٌ ولم يشترطٍ العدة» بل قال: 05 

ترّك الجمعةً رغبةً عنها مِن غير تأويل فشهادتّه غير جائ ئزة» وبه أذ الحَلّوانيء والفتوّى 
ع يها لكو كن ذا تركها من غير عذرٍ ولا تأويل أمًا إذا ترَكها لمرض أو بُعدٍ 
مصرٍ أو بتأويل بأن يُفسّق الإمام لا ُو شسهادنُهء وإذا ترك الصّلاة بجماعةٍ ولا يستعظمٌ 
فوتٌ الجماعة كما يفعلّه العوامُ سقطت شهادته إلا أن يتركَ الجماعة متأوّلَا؛ بأن كان 
يلل الإمامَ ويُفسَّقه به. من واقعات حسامي”" 


عح بى 


ول ليلاضيفا : جاء وجل وادّعى أنّها وقفٌ» وجاء بصَكٌ فيه خطوطٌ عدولٍ 
وقضاةٍ قد انقرضواء وطلّب مِن القاضي القضاءً به فليس للقاضي أن يقضي؛ ؛ لأنَّ القاضي 
يقضي بالحبّة والحبَّةُ هي البينةٌ أو الإقرا والخطً يشبه الخط وكذلك لو كان لوح 
لععرودة عل رانك الذ از وكظان باإرقك ابعر للقافتى أن رق ادها لم يشي السهره 
بذلك. من قاضي خان"". 


شاهدان نِ شهدا عند القاضي على هذه الذَارٍ لهذا الرَّجُلِء فقضّى القاضي ثم رجعاء 
نقد ظاهرًا ولا ينفذ باطناء ويغرمٌ الشاهد قيمة الدَّار إن هلكت في يدِ المدّعيء وإن كانت 


باقيةَ ربع المدّعى عليه الدَّار من يد المدّعيء ولاضمانَ على الشاهدين. من المختلف”'. 


إذا شهد الشَّاهدانٍ على الطَّلاق والزَّوحٌ غائبٌ لا تقبّل؛ لعدم الشّهادة على الخصم؛ 


)١(‏ أبوبكر أحمد بن عمرو - وقيل: عمر - بن مُهير الخصّاف الثسيباني» كان فاضلاً فارضًا عارفا بمذهب 
أصحابه؛ روى عن أبي نعيم الفضل بن دُكين» وأبي داود الطّيالسي» من تصانيفه: أدب القاضي» وأحكام 
الوقف. توفي رمه مَدُألنَهُ سنة (١151ه).‏ 
انظر: تاج التراجم (ص47)» الطبقات السنية (1/ 518). 

(0) انظر: الفتاوى الهندية (7/ 75 5). 

(") انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5١‏ 7). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (8/ 5504). 


لا 


سر 
20-2 9 
رمك 


ولو كان الزَّوجُ حاضرًا تقبّل» وإن لم توجد دعوّى المرأةٍ بطريقٍ الجسبة» وهذا في الشَّهادةٍ 
عند القاضيء أمّا إذا قالوا لامرأةٍ الغائب: إِنَّ زوجَكِ طلَّمَكِ أو أخبرها بذلك عدل؛ فإذا 
انقضّت عِدَّنُها حلّ لها أن تتزوّج بزوج آخرّ. من مجمع الفتاوى”" 

[3/أ] إذا شهد جنازتّه أو وفاته أو أخبره بذلك رجلٌ وامرأةٌ حلّ له أن يشهدَ 
على البتاتٍ وإن لم يُعاين موته» وإن شهد على التّقيبد لا تقبّل» وكذلك الشَّهادةٌ على 
التُكاح على الشهرة جائرةٌ. إذا شهدَ بعرسه وزفافه أو أخبره بذلك رجلانٍ عدلانٍ أنَّ هذه 
امرأةٌ فلانٍ حل له أن يشهدَ أنَّ هذه امرأنّه على البتاتٍِ» وكذلك في السب إذا سيعَ النّاس 
يقولون: إِنَّ هذا ابن فلانٍ أو أخ فلانٍ حلّ له أن يشهدَ على ذلك» وكذلك لو أخبره عدلانٍء 
كذا في شرح الطحاوي. مِن مجمع الفتاوى ” 

شهدا ااسدسيسيه وقال القاضي: لم أقض. 7 اذ يما 

وتقبّل عند محمد رَِمَهَُلَُ. من الجامء "" 


هع رجلان من الرّجْلِ طلاقٌ امرأتّه ثلاث ولم يشهدًا حتى مضت خخمسة أيامء ؛لم 
حم كوا د تيو غيل القاضو من الي 0 ْ 


رامشبخط أسيفاتئى أنه نم تجوز الشَهادةٌ على الموت بالنُسامع ال 
معروقًا أو مشهورًاء بأن كان عالمًا أو من العمّال» أم إذا كان تاجرًا أو ممّن هو مثله لا تجوز 


الشهادة على الموورت إلا بالمعاينة. في الفصل السّادسَ عشرّ من فصول اي 0 
وهاهنا مسألةٌ عجيبةٌ لا رواية لها: أنّهِ إذا كان لم يعاين الموتٌ إِلّا واحدٌ لو شهدَ عند 

القاضي لا يقضي بشهادته ماذا يصنع؟ قالوا: يخبرٌ بذلك عدلا مثلّه» فإذا سمِعٌ منه حل 

.)755/5( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى البزازية (6/ 5٠‏ ؟). 

(") انظر: جامع الفصولين .)١9/١(‏ 


(5) انظر: غمز عيون البصائر (؟/ 5 77). 
(6) انظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١7/8‏ 


"20 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


له أن يشهدَ على موته» فشهد هو مع ذلك الشَّاهدٍ حتَّى يقضي القاضي بشهادتهما. من 
مجمع الفتاوى""' 
الم إلا و ف الكني والموكودرنا تعر التجواةة قوراا هر 


5 5 0 ع هه 
ولا تقل شهادة الولد لأبوّيه» وتجورٌ شهادة الابن على الأب”" فيما لا منفعة لابئه 
ف ذلك. من الاخا 3 


لفل إاانات لالجل سوا وار يمه ز«ايظلرز لز ترروه والاقدسية اير 
عند البعض» [وسنة عند البعض]*» والصَّحِيحٌ ا إلى رأي القاضي . من الفتاوى 
الك 


الحَدٌ لا يسقط بالتوبة» وقد نّصّ في المصاحفي. 


نيزاي فذق« مسللمًا فشرب بوط وَالعَدا 5+ أسلمّ فضرب تسعة وسبعين جارّت 
ياد عون الف 


اعلم أَنَّ في زماننا لمّا تعزّرت التزكيةٌ؛ لغلبة الفسق اختارٌ القضاةٌ استحلاف الشهود: 
كما اختار ابن أبي ليلّى من الأئمّة وغيرٌه؛ لحصول غلبة الظن. منقول . 


.)5 09 /( انظر: الفتاوى البزازية (6/ 7579)., الفتاوى الهندية‎ )١( 

(1) انظر: البناية شرح الهداية (9/ »)١75‏ مجمع الأخهر (7/ .)77/١‏ وفي (م) من الإختيار. 
(؟) عبارة الاختيار (؟/ :)١07‏ «على شهادة الأب). 

.)١67 .١51/ /75( انظر: الاختيار‎ )5( 

(0) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)57١‏ 

(0) انظر: القنية (ص .)١5 ٠‏ 

(6) عزاه في غمز عيون البصائر (7/ 7377) إلى تهذيب القلانسي. 


اانا 


20-0 
للزمنلك 
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قال الخصّاف: شهادةٌ بائع الكفن لا تقبّلء قال شمسٌ الأئمّة 20 لآ تفيل اهندند 
[8/ ب] إذا ترصّد؛ لأنَّهِ حينئلٍ يتمّى الموتّ والطاعونً» وأمًا إذا كان يبيعٌ الثياب هكذا 
ولكية تيمفة الاكنان نكر سماد قال: وحكي عن تُصير بن يحبى أن ستل عن يشت 
أهلهومنالكه وأو لاذه أنقل شتهادنه» قال إذا كان كل يوم وكل ساعةٍ فلاء وإن كان 
أحيانًا تُقبّل إن شاء الله. وني الجامع الصَّغير للإمام شمسي الأئمّة: وكذا لا تقبّل شهادةٌ مَن 


يجازفٌ في كلامه وحُكي أن فضل بن ربيع' " وزيرٌ الخليفة شهِدَ عند أبي يوشف 
رَحمَدُلنَهُ في حادثةٍ فردٌ شهادته» فشكاه العامة قال الخليفة يها القاضيء إن وزيري 
يّنُ لايش هد بالزُور فلم رددتَ شهادته؟ فقال: لأني سمعته يومًا قال للخليفة: أنا عبدك؛ 
فإن كان صادقًا فلا شهادة للعبدء وإن كان كاذبًا فكذلك أيضًاء لأنّه إذا كان لا يبالى في 
مجليك منّ الكذب لا يبالي من الكذب في مجلسي أيضًا. فعدّره الخليفةٌ في ذلكَ. من 
النهاية 0 


المدّعى به هذاء لا تقبّل للتّناقض. من الجامع©) 
إذا قال المَاهلٌ: رأيت الاين 00 الجنازة فأنا اقتديت وقيلييت فب النّاسء ثم 
معي 93 الشيت فلان قبلت هذه الشّهادةٌ. من شرح الوقاية. 


161 مدن الحسارفين بنافط من‎ .)١19/1١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 
الفضل بن الرّبيع بن يونس» حاجب الرَّشيدء كان من رجال الذّهر رأيّا وحزمًا ودّهاء ورياسة. توفي رجحم أله‎ )0( 
.)ه1١( سنة‎ 
.)١57 /0( انظر: تاريخ الإسلام‎ 
.)717/5( تبيين الحقائق‎ »)١6٠١ /4( البناية شرح الهداية‎ »)037237١ 277١ /4( انظر: المحيط البرهاني‎ )*( 
.)178/1١( انظر: جامع الفصولين‎ )5( 


ين 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


الحباة السكلين اقوط ليخة النهادة ق الرنا عبتاو ست لو سيد وامتذا قرملا 
فهو ١1‏ يلعي 1 

لا تقبّل شهادة الوصيّ للصبيّ بعد العزل» ولو شهدَ للورثة الكبار تقبّل» وإن كان في 
حال الوصاية. من مختصر خلاصة”". 

9 4 2 ا و 2 

وشهادة الوصيّ للميتٍ والورثة كلهم كبارٌ لا تجوزء وشهادته بدينٍ على الميتٍ 
للأجنبيّ أو الوارث الكبير لا الصغير تقبل؛ لعدم التَهّمة» وشهادته لليتيم بعد العزلٍ لا وإن 
لم يخاصم. من منية || 3 60 

لآ تفتل كنهادة الدعانا اماد من افو ]0 


والشّهادةٌ في الحدود يُخيّر فيها الشَّاهِدٌ بين السّتر والإظهار؛ لأنّه بين حِسْبتَينَ» إقا 

7 5 5 7 ع و 75 اي رس 3 5 2 
الحدود والتوفى عن الهتك» قال: و السسدن افضل؟ لقوله ص اللةَعَلِبدوسَمَ للذي شهد عنذه: 
«ولو سترته بثوبكٌ لكان خيرًا لكَ»©. وقال النبيع صََلنَةءَلدِوِوسَا : اموت على بسكم 
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١ 


لع 


تبر 
لد ال 007 


00000 5 2 5 ع 7 
ستّر اللهُعليهٍ في الذنيا والآخرة»". وفيما نل مِن تلقين الدّرء عن النبيّ صََِلَمعَلدوِسَ1ء 


() انظر: تبيين الحقائق (7/ .)١76‏ 

(0) انظر: الآصل (5/ .)67٠‏ الفتاوى الهندية (7”/ /ا/ا5). 

(") انظر: الفتاوى الهندية ("”/ /ا/ا5). 

(5) ماابين المعقوفين ساقط من (م). 

(4) جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الحدود, باب في السّستر على أهل الحدودٍ (5771)» والنسائيٌ في 
السنن الكبرى (7775)» والحاكم في مُستدركه (5/ *777) من حديث يزيد بن نعيم بن هزّال» عن أبيه. 
قال الحاكم: ااحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبئيٌ. 

)١(‏ جزء من حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاريّ في كتاب المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلمٌ المسلمَ 
ولاتسلي9843) نوسي فى كام ال ؟ والقدة والآدامويات كم لطع اززدكة ؟)موحديظ ابن 
عمر رَصوَايَدْعَنَها. 
وجزء من حديث أخرجه مسام أيضًا في كتاب الذّكر والدعاء والتَّوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن والذّكر (799؟) من حديث أبي هربرة رََآيَعَنَه. 


1/1 


سر 
20-2 9 
رمك 


وا فسحاءة دلالة ظاهفر: على اققياءة الكت لا الدبيجيث أن كني امال فق الترقة فيقول: 
|احذى] حناة لجن المسحروو ل مدن ذا اقول بد وق محافظة قال المهولانه لو طورك 
السَرِقَةٌ وجب القطعٌ» والصَّمانْ لا يجتمع مع القطع فلا يحصّل [57/ أ] إحياءٌ حقّه. من 
الهداية7. 

فلو شهدَ أحذهما أن فلانًا باع منه. وشهدَ الآخرٌ أَنْ فلانًا أقرّ بالبيع منه تقبّل؛ لأن 
لفظة الإنشاءٍ والإخبار فيه واحدٌّ. القاضي لو سألّ الشهود قبل الدّعوى عن لون الذابق 
فقالوا: كذا نَم عند الدّعوى شهدوا بخلافٍ ذلك اللونٍ تقبّل؛ لأنَّه سألّ الشهود عمًا لا 
يكلف الشّاهد بيانه فاستوى ذكره ور كف من الجامع”". 


لو ادَّعى دَينَا وشهدًا بإقراره بالمالٍ تقّل» وتكونٌ إقامةٌ البيّنة على إقراره كإقامةٍ البيّنة 
على السّبب”"» (شي) أفتى (شبن) ما لا تقبل”. ادَّعى دَينَا وشهدَ أحذهما بالمالٍ والآخر 
بإقراره بالمالٍ تقبّل» وكذا (عده) أيضًا (خ) تقبل عند أبي يوسف ,رِيِمَهَانَهُ (فش) مثل هذه 
الشّهادة لا تقبل في العين؛ لأنَّ حكم المُطلّق أن يُستحقٌّ بزوائده» والملكُ بالإقرار خلاقه. 
أقول: الفرقٌ بين العين والدّين: أنَّ الدِّينَ لا يحتملٌ الزَّوائدَ فلا يلزمٌ اختلافٌ المشهود به 
بخلافٍ العين (فش). ادعى قرضًا وشهدا بإقراره بالمال تقبّل بلا بيانٍ السّببٍ (بس). ولو 
شهد أحذهما بالقرض والآخر بإقراره بالقرض تقبّل. من الجامع”"". 


ادقن كقازة فكنه | باقرزارهعاء أرقييوة اخدهيها موا لاه باقر ايديا دل مه 
)03( 
الجامع. 


()انظر: الهداية مع شرحه البناية (9/ .)٠١ 5-١١ ١‏ 

(1) انظر: جامع الفصولين .)١١77/1(‏ 

(©) في (ل): «التسبب)». 

() كذا في جميع النسخ!! وفي جامع الفصولين: «أفتى شبن بأنه لا تقبل». 
(0) انظر: جامع الفصولين .)١1١8/1١(‏ 

() انظر: جامع الفصولين 0154١ /١(‏ 157). 


ل 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


اذّعى قتلا وشهد به. والآخرأ أنه أ أقدّ به تردٌ؛ إذ الإقرارٌ يتكرّر لا القتل . ولوادّعى 
قضاءَ دينه و* دا أنّهِ أقَّ با. ففائة سكيم ولو :قحم اخذهها بالأذاووا لكك بالأقرا رهد 
استيفاته”" ترد كما في الغصب. من الجامع”" 


شاهدٌ الزورِ وهو الذي أقرٌ على نفسه بكذبه م: ا ا 
ولو قال: أخطاتٌ فيه لا يُعزّر؛ لأنَّ العقوبة لا تجري على الخاطع. من شرح مجمء ©" 


تار خم لفط النسهاء هوق لك و الع 


0 
يكفي والمثتى أحوط» وأجمعوا على أن العدالة والحريّة شرط» وأجمعوا على أن إسلا 
ا ا ال 


من مختصر الخلاصة 06 


في باب القضاء : وشرط لفظ الشَّهادوه فلم تقل إن قال: أعلمٌ أو تيم مر ولا يسأل 
قاض عن شاهدٍ بلا طعنٍ الخصم إِلَا في حدٌّ وقوّدِء وقالا: يسألُ في الكل سرًّا وعلانية» وبه 
يُفتى في زمانناء ويكفي سرًا. من الوقاية”. 

لو اختلفَ الشّاهدانِ في زمانٍ أو مكانٍ أو إنشاءٍ أو إقرار؛ بأن يشهدَ أحدّهما على 
إنكناء ء والآخرٌ على إقرارٍ [87/ ب]. فإن كان هذا الاختلاف في الفعل خحقة وسكا 
-يعني: في تصرّفٍ فعليٌ كجنايةٍ وغصب أو في قولٍ ملحتٍ بالفعل كنكاح لتضمُه فعلا. 
وهوإحضار رُ الشهود- يمن قبول النّهادة» وإن كان الاختلافٌ في قولٍ محضص تيع 
وطلاقٍ وإقرار وإبراءٍ وتحرير أو يفعل ملحَقٍ بالقولٍ وهو القرضٌ - لا يمنمٌ القبولٌ» 


)١(‏ في جامع الفصولين: «بإقراره بالاستيفاء». 

.)١71١/١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(") انظر: تبيين الحقائق (5/ 5١‏ 7)) مجمع الأخهر (7/ .)373١8‏ 
(؟) انظر: المحيط البرهاني (// 17). 

(5) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشّريعة (178/4). 


٠ 


20-0 
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و َ 05 
وإن كان القرض لايتم إلا بفعل وهو التسليم؛ لأن ذلك محمول على قولٍ المقرض: 
د - ات 1 24 لاله 1 3 5 : اه 1* ا 
أقرضتك فصارٌ كطلاقٍ وتحرير وبيع» ولو شهدا برهن واختلفا في زمانه أو مكانه وهما 
عو 5 
يشهدانٍ على معاينةٍ القبضي تقبّل. من الجامع”". 
٠‏ 7 0 7 05 95 أ ٠ 3 3 2 ٠. ٠‏ 

كافرانٍ شهدا على شهادةٍ مسلمّين لكافر على كافر لم تقبّل شهادتهماء وكذا لو 
+7 0 عر . : 3 21 , . : 
شهدا على قضاءٍ القاضي لكافر على كافر» وتجوز شهادة الرّجَل على شهادة أبيه» وفي 
شهادته على قضائه روايتان» والصّحيح هو الجوازٌ أيضًا. من قاضي نخان””". 

ولوتحمّل الشَهادَةَ وهوعبدٌ أو كافرٌ أوصغيرٌ أو أعمى, ثُمّ زالت هذه المعان 
وحدّث ضدّها فش هد تقب وكذا العبدٌ إذا تحمّل لمولاه أو المرأةٌ لزوجها تُقبّل شهادئه 
بعد العتقٍ والبينونة. من الوجيز ". 

إذا حَدٌَ العبدُ في قذف ثم عتّق لا تقبّل شهادته. من شرح المجمعء». 

اذّعى عيئًا في يد إنسان أنه اشتراها مِن فلانٍ الغائب» وأنكرٌ ذو اليد أنّها كانت ملك 
البائع» يحتاحُ المدّعي إلى إقامةٍ البّنة أنه كان لبائعه» وإذا شهِدُوا به تقبّل» وإن لم ينصّوا 
على كولة للنافم ور القعع مو لمارا 

شهدًا أنه ملك المدَّعي ولم يشهدا أَنَّهِ في يد هذا بغير حقٌ لا تقبّل. من المنية"©. 

اي ٍ 0 3 و 

مختصر الخلاصة”". 


.)١١97/1( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

() انظر: فتاوى قاضي خان (5/ 5/5). 

(") انظر: تحفة الفقهاء للإمام أبي بكر علاء الدين السّمرقندي (7/ 51- دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة 
الثانية 996١م).‏ 

(؟) انظر: الفتاوى الهندية .)١55/75(‏ 

(6) انظر: المحيط البرهاني (// /3717). 

() انظر: البحر الرائق (/ا/ .)١١7‏ 


(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5١‏ 5). 


:١ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ولو قال أشهدٌ مثلّ شهادةٍ صاحبي لا تَقبّل عند الخصّافء وعند عامّة مشايخنا 
بل ثم بعد ذلك اختار كل شيخ اختياراء قال شمسُ الأئمّة الحَُواني: إن كان السَاهِدٌ 
نفيك ل تنبل حنه اللعدا نووز كان أعجم اننال مشرط أشركوه يحال لو اتير 
يوك" البان امن سختطيو اللخام 0 


قال الشّاهد عند القاضى: 1 المدعيى .نه لشن هذاه 3 شهك ريغن الدّعوى أ المدّعى 
به هذا لا تقبّل. من الجامه" 


ولاتجور تهادة فون :ترك العتاذة بجماعة إِلّا إذا ترك عن تأويلء ولا تارك جمعة 
إلاعن تأويل» ولا تارك الصَّلاةء وعن محمد رَمَهُالنَهُ فيمّن لم يحجّ وهو موسرٌء ولم يؤدٌ 
زكاةً ماله يكون جَرحًا [8/ أ]» وبه أخذ الفقيه» ولا شهادة الفاسق ولو قضّى بشهادته 


فل من الخلاصة ادا 


تعارض شهوةٌ الجرح والتعديل؛ فالقاضي يستفسر شهود الجرح عن سبب الجرح؛ 
لاحتمالٍ أنّهم جرّحُوا بما ليس بجرح عند القاضي والمعدّلينَ. ترك الصَّلاة 00 
متعمٌّدًا يُسقط عدالته» وتفسيره أن لا يستعظِمٌ : تفويتَ الجماعة كما يفعل العوامٌ» لا إن 
اسعقت بالذية فإنه كف ترك الجمعةٍ مر - وقيل: ثلانًا - بغير عذرٍ وتأويلٍ يُسقط 
العذات: العردل كر سفت الكافة كل مانس لو أل كير شط ذا هه وفي الصّغائر 
العبرة للغالب أو المداومة عليها ليصيرٌ كبيرة. من منية المفتي. 


قوله: ونصابها للزّنا أربعة رجال. اشترط الأربعة لا الخمسة ولا الثلاثة؛ ليكونَ على 


)١(‏ كذاني (ل)» و(ق)» وفي (م): الايمكنه». وفي (ط): الأمكنه). 

(1) انظر: البحر الرائق (/ا/ 517). 

(*) انظر: لسان الحكام (ص 59 7). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (8/ 25 البحر الرائق (/1/ 84)» مجموع رسائل ابن قطلوبغا /١(‏ 0057). 
(6) انظر: المحيط البرهاني (8/ 5 530115-1١‏ 317), البحر الرائق (/ا/ 869). 
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كل واحدٍ من الزّانِيين شاهدانٍ كما في سائر المواضع. إِلَا أنَّه اشترطً اجتماعً الأربعةٍ هاهنا 
تقول النهايو معنا الت م لوي 7 

ولا تقبّل شهادةٌ سّدِ لعبده ومكاتبه وشريكه فيما يشتركانه. من الوقاية". 

ولو شهد المولى لعبده فرّدّتء ثُمّ شهد بعد العتقٍ لا تقبّل. من الخلاصة”". 

شهد العبدٌ لمولاه فرٌدّتء ثم شهد بها بعد العتق تقيّل. من منية المفتي9). 


شهادةٌ الأعمّى في النََب وغيره لا تقبّل إذا كان عند التحمّل والأداء أعمى» فإذا 
كان بصيرًا عند التحمّل لاعند الأداء فكذا عند الإمام وعندنيما نكا لال لدو 
والقصاص. من منية المفتي”». ْ 

مات وعليه ديون ولم يترّك إلا جاريةً وفي حِجْرها ولد فادّعت أنّها أمّ ولد الميت. 
وأنّ هذا الولدَ منه» وأقامّت بينةً على دعواها لا تقبّل يها إلا أن يشهدًا على إقرار المولى 
في حياته أنّها أمٌ ولِه» ولو شهدّت الورثة أنّها م ولدٍ الميت قُبآّت شهادتهم» ولا سبيل 
للعُرماء عليهاء وفي المسألة إشكالٌ ينبغي أن تقبّل بِيّسّها إذا كان معها ولد لأنَّ الإماء”© 
ينضّبٌ حصا عن الصّغير في إثبات النّسب*؛ كذا في المحيط. من مجمع الفتاوى"». 


وتقبّل الشّهادةٌ من العامل؛ أراد به عامل الشّلطان الذي يأخذ الحقوقٌ الواجبة 


.)37777 انظر: مجمع الأخبر (؟/‎ )١( 

(1) انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشريعة .)١55/5(‏ 

(") انظر: مجمع الأخهر (7/ 71/7). وفي (م) منية المفتي. 

() انظر: البحر الرائق (1/ 87). وفي (م) من الخلاصة. 

(6) انظر: البناية شرح الهداية (4/ »)١775‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1//5١؟7).‏ 
(6) في (ط). و(ل)» و(ق): «الآم». 

(0) في (ط) «النسب من أبيه». في (ل)» و(ق)» و(ع): «من ابنه). 

(8) انظر: المحيط البرهاني (4/ 0775)» الفتاوى الهندية (5/ .)4٠‏ 


ب 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ايو 0 : كان هذا في زمانهم» وفي زمازنا لا تقبّل شهادةٌ 

وشهادتبنٌ على الاستهلال - وهو ما د دقوي ةعفاة الو لد - مردودة عند أبي حنيفة 
يِمَهُأَنَهُ فى حقٌ الإرثء وقالا: مقبولة. قيِّد بقوله: في حقٌّ الإرث؛ لأنّها في حقٌّ الصّلاة 
[4/ ب] مقبولة اتفاقًا. من شرح المجمه”" 


اال تبي اراس يام با نامي يعني المراد منه محضر القاضي وخادمه. 


ظٍُ 
يفا 


ادّعى محدودًا أَنَّهِ اشتراه من فلانٍ والآن ملكيء وفي يد هذا بغير َل سهد الشهوره 
على الشّراء والتتقابض يجوز القضاء بالملكِ لهء قال أستاذنا يَمَدلهَة: وفعت الصيالة: أن 
الشّهود إذا شهدُوا بسبب الملكِ له كمّى ذلك للقضاء ء بالملكِ له» وإن لم يشهدُوا أنه ملك 
المدّعي وفي يد هذا بغير وجل ».ولو عيدو أذ هل سيد قاعني رد كذ اللا كفي لانيات 
العا م الوه 


كمّل بنفس المشتري على أنه إن لم يسلّمْه إليه فعليه الثمنٌ ثم غاب المشتريء 
7 7 00 2 : 06 
وكفلت امرأة المشتري بنفس زوجها على أنها إن لم تقدر على تسليوه ترد الثمن» ثم بعد 
غيبةٍ الرّوجٍ اذَّعى الكفيل عليها الكفالة فأنكرّت, تقبّل شهادةٌ البائع بكفالتها كربٌ الدّين 
إذا شهد لمديونه. من القنية”*". 


مَن اتهم بامرأة رجل حتى أخذ منه الشّحنة مالا بهذا السّبب» ثم شهد زوج المرأةٍ مع 


.)71/1 انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/‎ )١( 
.)5١9 /5( انظر: تبيين الحقائق‎ ) 

(9) انظر: القنية (ص 0 .)7١‏ 

(5) انظر: القنية (ص7"09). 
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> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


أخيه”"» على ذلك الرّجل لا تقبّل (قع عك). رجلٌ خاصّمَ رجلا فضرّبه ثم شهد الضَّاربٌ 
على المضروبء لا يُنّهم في شهادته ما لم يظهر منه ما يصير متَّهمًا شرعًا. من القنية"©. 
رجل جرّح إنسانًا ومات» فأقام أولياءً الميت بيّنة أنه مات بسبب الجرح» وأقام 


ًََ د ع ٍِ ع ع 0 
الضَاربْ بِينةَ أنّهِ برئ ومات بعد عشرة أيام فبيّنة [أولياء]”" المقتولٍ أولى. أمّة أقامَت 
أنّه كان مخلوطً العقل. 


م 
40 


ينه أن مولاها دبّرها في مرض موتّه وهو عاقلٌ؛ وأقامتٍ الورثة ب 
فبينة الأمة أولى. 

وكذاإذا خالّعَ امرأته ثم أقامَ الزَّوحُ بَّةَ أنّهِ كان مجنونًا وقتٌ الخلّْعء وأقامَت 
ينه على كونه عاقلاء فبينة المرأة أولى. ولو أقام البائع ينه أي بعتها في صِعّريء وأقام 
ايدرف نه أنّك بِعْتّها بعد البلوغ. ف المشارين أولى؛ لأنّهِ يثبت العارض © (فع عك 
بم). ادّعى الزوخ بعد وفاتها اكاك ا انام السداق حال صِحَّتها وأقام بيه وأقام 
الورثة بيه أنّها أبرأتهُ في مرضص موتهاء فبيّنة الصّحَّة أولى. من القنية”©. 

اتعى التشستوى ايان والبائعٌ بيع الوفاءء فالقولٌ للبائع. وان أقاما ال فيد 
المدّعي الوفاءَ. وكذا إذا اذَّعى أحذهما البيعَ أو الصّلحَ ع 0 ادّعى الآخرٌ عن كرد 


فبيّنة الكره أولى. وكذا إذا ادّعى الإقرار عن طوع والآخرٌ عن كرو فين الكره أولى. 
51 أ] من القنية7 . 


ادَّعى على رجل أن هذه الدَّار التى في يده وقففٌ عليه مطلقّاء وذو اليد ادَّعى أنْ بائعى 


)١(‏ في (ط). و(ل)» و(ق): مع أخته). 

() انظر: القنية (ص8/١3).‏ 

() ما بين المعقوفين زيادة من القنية يقتضيها السياق. 

(5) في (م): لا يثبت التّعارض»» والمثبت من باقي الس الخطية. 
(6) انظر: القنية (ص5 7١‏ 75310). 

() انظر: القنية (رص60١7).‏ 
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اشتراها منّ الواقفي وأرّخ فأقاما البيّندَه الوقف أولى (شم). إن أثبتَ ذو اليد تاريحًا سابقا 
على الوقفي فبينُه أولى» وإلَا فبيّنةٌ الوقف أولى. من القنية"©. 


ولاه شبماد: الفناسي والدلالن؟ م كذيون كل كاد العكا لاه غير 
عامل السّلطانء والقوّالين”" الذين يأخذون بغير حق. من المحيط””". 


ل الى على رج حم وأا على ذلك شهرةا فجرحهم اخصم؛وأراد أ 
يت ذلك بالبيّ فهو على وجهين: كان تكو صوية مجرّدًا ل يدل تحت الحكم. 
نحو أن يقولٌ: نا أقيٌ البيّة أن شسهوة المدّعي فسَقةٌ أو زناة. الى ره لم تقبل شهادة 
شهود المدّعى عليه فلا بثْ يبت [الجرحٌ 2 عند علماتناء وذ كر التعناف: تر وق قرول 
ابن أبي ليلّى والشّافعيٌ. 

والصَّحَيحٌُ مذهيّنا لوجوه؛ منها: أن شاهدٌ الجرح يصيرٌ فاسقًا بارتكاب الكبيرة» يثيّتٌ 
وكات اللموودر طبار المالحت ون عير قروز فلا رجه الج سياد الفايين 
وإمكد اجات مم الجرح إثباث أمرٍ دحل في الحكمء وهو دفعٌ الخصومة عن المدّعى 
عليه إلا أن هذه الضّرورة يُمكن دفمُها من غير هتك السّستر بأن يقول شاهدٌ الجرح ذلك 
للمذعي سرّاء أو يقول ذلك للقاضي في غبر مجلس الحكمء فلايُباح إظهارٌ الفاحشةٍ من 
غير ضرورةء وإن ادعى التّسهود عليه جرححا يدل تحت الحكم؛ بإن أقام الب أن شهوة 
المدّعي زنّوا ووضعوا الزناء أو شربُوا اللَحمره أورشر فوا مسن فيا دل هادي وبطلت 
كه الماع الأ شير ةجرح ون أ نيزر لاضف لها قلوتتوها لابجاب لد رإقادة 
االحسية قدا انث هادي ونتضيل هذه الع ألة عن فنا رين 


8و 


.)73١5ص( انظر: القنية‎ )١( 

(0) القوّال: المُعْنّي. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للإمام النووي (ص 57 7- تحقيق عبدالغني الدقرء دار القلم 
دمشقء الطبعة: الأولى /50١ه).‏ 

(©) انظر: البناية شرح الهداية (9/ »)١ 5٠‏ مجمع الأنبر (؟/ .))2١‏ 

(5) في (م) حكما. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(6) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 2477 61 6)). 


ا 


سد 
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الريك 


قال الإمام الخاني": لا يقضي القاضي بما يسمّعٌ النّائب في الدّعوى والشَّهادق 
والنّائبُ يقضي بما يسمّع الأصيل. من مجمع الفتاوى”". 

نائبٌ القاضي إذا سيوع البينة والإقرارٌ وكتّب بذلك إلى القاضي لا يقضيء بل يكلف 
الجاعي إقاذة التقر وين فنرة الوك 3 

ولو شهد على رجل أنه استقرّض من فلانٍ في يوم كذاء أو صنّع شينًا في مكانٍ كذاء 
فأقام المشهودٌ عليه بي نه لم يكن ني ذلك اليوم في المكانٍ الذي ذكّره الأرّلانء وكان في 
مكانٍ كذاء لا تقبّل هذه الشّهادة؛ لأنها قامت على التّفي. [من فصول عمادي ]!*". 

ادعى دابةٌ وقال: هذه الدّابة التي مسنها أربع سنين ملكي وشهد الشهود كذلك» 

صس ع ماع و ِ 0 1 ءِ 1 أ 

فير اها أزيدٌ أو أنقصٌ لا تقبّل؛ [14/ ب] لظهور الكذب عناك ار 6 

ادّعى إرثًا عن أبيه» فقالٌ خصمُه: شريئه من أبييكٌ في تاريخ كذاء فقال المدّعي: إن 
أبي مات قبل هذا التّاريخَ بسنة» ينبغي أن لا يُسمّع قولُ المدّعى عليه؛ لأن يوم الموتٍ لا 
يدخل تحت الحكم. من فصول عمادي7© 

استحقٌّ كما بجهة الإرث عن أبيه» فادّعى ثالث أنَّه اشتراه من أبيه في حياته وصدّقه 
الابنُ المقضي له. هل يؤمرٌ بتسليم الكَرْم إلى المدّعي بحكم تصديقه وإقراره؟ أجاب: 
لاء ولكن لا يرد" إلى المقضي عليه؛ لأنّ المتّعي يصير خحصمًا له فإن أقام البينة أن كان 
لفلانٍ [وأنا ]9 ا* شتريئه متف تق الدنية ولا فلذ. من القاعدية. 


)١(‏ في (ع): «قال في الأمالي». 

(1) انظر: مجمع الأغبر (/ 71720). 

(9 انظر: المحيط البرهاني (/؟47). 

(:) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (؟/ 3777). وما بين المعقوفين ساقط من (م). 
(6) انظر: البحر الرائق (0/ 160 7). 

() انظر: جامع الفصولين .)١١7/١(‏ 

(0) ف (ط)ء و(ل)» و(ق). و(ع): «ولكن يرد). 

(6) في (م) أنه. 


ا 
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وكي للتمتنة! أذهنما: مَن هُو الأقدرٌ والأؤلى؛ لقوله ص ا : (من 


2 


قلد إنسانًا عملا وني رَعِيّه مَن هُو أَوْلَى منه فقّد خانّ الله ورَسولَّه وجَماعَة المَُسْلِمِينَ)" 


)١(‏ ني (م) المقر. 

(1) لم نف عليه بهذا اللّفظ وأخرّجه الحاكمٌ في الممستدرّك (5/ 47: 41)» وابن أبي عاصِم في السَّنَّهَ ,)١575(‏ 
والعُقِيلِئُ في الضُعفاء /١(‏ 48 7- ترجمة الحسين بن قيس)» وابن عدي في الكامل (؟/ 1"07- ترجمة حسين 
بن قيس)» وابن بشران في الأمالي )١١77(‏ من طريق خالد بن عبدالله الواسطئ» وابن عساكر في تاريخ دَمِشق 
يي ل ا ل ا 
عنما بنحو 
ولفظاٌ حديث خالد: «قال رسول الله صََأَنَدعَإتَوِوْسَلَه: ١مَن‏ اسْتَعْمَلَ رَجْلُا على عِضَابَةِ وني تلك العصابَةٍ مَن 
هُو أَرْضَّى لله منه فقّد حَانَ الله وخانّ رَسُولَهُ وخانَّ المُؤْمِنِينَ». 
ولفظ حديثِ إسماعيل: «ومن وَلَى ولِيّا من المسلِدِينَ شينًا من أمُور المُسْلِمِين وهُو يَعْلم أنَّ في المسلمينَ مَن 
هُو خيرٌ للمُسَلِمِين منه وأعْلّم بكتاب الله وسُئْةٍ رَسولِه صَيَنَهعلدِوسَلَم فقّد خانَ الله ورسولّه وخانّ جماعَةَ 
المسُلمين). وحديث إسماعيل فيه زيادات. 
وقال الحاكجٌ: «هذا حديث صَحِيحٌ الإستادٍ ولم يُخرجاةٌ». 

ا ود او 
وقال 0 عديٌ: «وهو إلى الضَّعفيٍ أقرّر 0 يكل المطيييرة بق لسن 

وقال الزيلعيُ في تَصب الرّاية (5/ 57) : لخر جه الحاكة في المستّذرَك. .. وقال حديث صَحِبحُ الإسناده ولم 
يُخْرجَاةُ وتعقبَه شيخُنا شمسٌ الدّينِ الذَّهَبِيُ في مُختّصروء وقالٌ: حُسين بن قَيْسٍ ضَعِيف» انتهَى). 

وقال البوصيري في إتحافي الخيرة المهّرة )8/0 #لزواة اللوراى مرو ررد سس ون تسن الجدرر فك 
بحدش» وهو مختّلف فيه ضعَّفه جماعة ووَنّقه ابن ثُمير» وحسّن له التَرمِذَيٌّ غير ما حَديث؛ وصحّح له 
الحاكم» ولايضرٌ في المُتاتعات» ومع ذلك لم ينفّرد به سين بن قيس» عن عِكرمّة؛ فقّد تابَّعه عليه يزيد بن 
أبى حبينن»: 


٠ 0 7‏ 2 5 . م 2 م ع وى عي 
وقال الحافظ ابن حجر في الذراية (؟7/ :)١765‏ «وفي إسناده حسين بن قيس الرَّحَبِيُ وهو واو). 


/ 


ا 1 ثن 
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من الهداية 0 


.)8 /9( انظر: الهداية مع شرحه البناية‎ )١( 
019 ونه حكدن الشعين بن قبن الرحي بو فلن الوابتطي #امتزولة نبلاين التوديي ات‎ 
من طريق‎ )١1١8/١١( وحدّش تابَعه يزيد بن أبي حَبيب» عن عِكرمة؛ فيما أخرّجه البيهقيٌ في السّنن الكبرى‎ - 
يَحْيسى بن عُثمانَ بن صالح حدّثنا أبي» حدّثنا ابن لهِيعَة» حدّئنا يزِيدٌ بن أبي حَبيب» عَنْ عكر مة» عن ابن‎ 
عباس وودَلَه ع ءنها عن رسول الله صَرَلدَ اَلْوَل : امن اسْتَعْمَلَ عاملًا من المسلِِينَ ومُو يَمْلَمُ أن فيهم‎ 
أولى بذلكَ ينه وأعلم بكتَاب الله وسُئَ نيه فقّد خا لله ورَسُولَهُ وجَميعَ المسلِوِينَ».‎ 
وفيه عبدالله بن لهيعة: ضعيفٌ مُختلِط مَشهورٌ والرّاوي عنه عثمان بن صالِح سَمِع منه بعد اختلاطه.‎ 
)0917/5( وتابعه أيضًا ُحصيف بن عبد الرّحمن البجَرّري؛ فيما أخرّجه الخطيبٌ البغداديّ في تاريخ بغداد‎ - 
من طريقٍ إبراهيم بن زياد القَرسيَ» عن خصيف. عن عكرمة» عن ابن عبّاس» عن البَّيّ صَبَِللَعَلنهوسله؛ أنه‎ 
قال: «... ومّن اسْتَعمَل رجلا وهُو يجِدٌ غَيرّه خيرًا منه وأعلّم منه بكتاب الله وسُنَةِ نيه فقّد خانَ الله ورَسُوله‎ 
وجميعَالمُؤونين ضمن لفظٍ مطوّل.‎ 
الوله شاهد من طريق إبرَاهِيم بن زِيّاد أحدٍ المجهولين».‎ :)1١18 /5( قال الحافظً ابن حجر في الذّراية‎ 
:005/1( وفيه إبراهيمٌ بن زياد القرشيء قال الخطيبُ: : (وفي حَديئِهِ نكرة) . وقال الذَّهبي في ميزان الاغتدالٍ‎ 
«وقال العُقيليٌ:‎ :)380 /١1( «قال البخاريٌ: لاايصحٌ إسناده. قلت: ولا يُعرف من ذا». زاد الحافظ في اللّسان‎ 
هذا الشَّيحُ يحدّث عَن الزْهْرِيٌّ وعن هشام بن عُروةً فيُحيلُ حديتٌ الزُهريّ على هشام. وحديتٌ هشام‎ 
على الزُّهريٌ» ويأتي أيضًا عنهما بما لا يُحمّظ.‎ 
وتحصيف بن عبد الرّحمن الجَزّري مُختَلفٌ فيه وخلاصّة ما قبل فيه قول ابن حبّان رمََآلنَّة: «ترَكَه جماعَة‎ 
من أَيْميَنا واحتح به آخرون» وكانَ شيحًا صالحًا ققِيهًا عابداء إلا أنه كانَ يُحطِئ كثيرٌ ا فيمايّروي» ويتَفرّد عن‎ 
المشاهير بما لا يُتابَع عَلِيهه وهو صَدوقٌ في روايته» إلا أن الإنصاف فيه قَسِولُ ما واقَقّ اتات في الرّواياتِ‎ 
وتّرك مالم يُتابَع عليه وهو ممّن أستّخِير الله تعالى فيه». وراجع التّهذيبٍ (ت77250). وقال في التقريب‎ 
(ات1718): (صدوق سيّئ الحفظ» حلط بآخِرَةٍ ورّمي بالإرجاء».‎ 
وعكرمّة قد تابعه عَمرو بسن دينار؛ فيما أخرّجه الطَّران في المعجمم الكبيير (11/ 11117/115) من‎ - 
طريقٍ أبي محمد الجَرَّرِيٌ وهو حمزةٌ النصيبيٌ» عن عَمرو بن ينار عن ابنٍ عبّاس» قالّ: قال رسولٌ الله‎ 
1 عراسي ور عون ماسو‎ .١ لوس‎ 
هُو أَوْلى بزّلك وأعلّمُ منه بكتاب الله وسََّةِ رَسولِهء فقّد حَانَ الله ورَسولَةُ وجَميعَ يع المؤمنينَ) ضمن حد‎ 
طويل.‎ 
وفيه حمزة بن أبي حمزة مَيّمون الجَعغْفي الجَرّري النَصِيبِنٌ» وهو مّتروكٌ ومنّهم بالوضع«ورانتع التّهذيب‎ 
(رت358).‎ 
ولعلّ اللّفظ الذي ذكرناه يتقوّى بمّجوع طرّقه. مع اعتبار قول العُقيليٌ أ أنه يُروى من كلام عمر بن الخطاب‎ 
هئ ولعل هذا أولى.‎ 
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دواد القاضي قال للمُدَّعى عليه: «ابن محدود بابن مدعي بابن مدعي ده""'' فهذا 
لايَكْفي حُكمًا ويَنْبغي حكم كردم بابن محدود مرتب مدعى له فهّذه المسألة دَليلُ على أن 
فعلّ”" القّاضي وأمرّه لا يكون بِمَنزْلَةِ قَضائه وقيل: لا يكون كما حنَّى يقولّ: قَضَيتُ 
أو حكّمتُ؛ أو نفذثُ. والأصَحٌ أنَّ قولّه: ظهّر عندي. أو قالّ: عَلِمت. فهذا حكدٌ كقّولِه: 


ع 


ثبت عندي لك الأولى أن ين أن لوت بالبيٍّ أو بالإرار؛ لأنّهما يختلفان حكمّاء وإذا 
كان في الِضْرٍ قاضيان كلّ واحِدٍ ينهما في مَحَلَِّ على جدة» فوَقّعت الخُصومَةبَين رجُلَين 
والمُدّعي يُريد أن يُخاصِمٌ إلى قاضي مَحَلَيِه والآخَر يأبَى قال أبو يوشف وَمَدَآَه العيرة 
للمُدّعي . وقال محمد رحمَه1آ َّهُ: العبرةٌ للمُدّعى عَليه. وعَليه المَتوى. من فصول عِمادي”" 


وإذا اْتشَى ولد القاضيء أو كاتِبّهء أو بعض توابعه ليّعين الرَّاشي عند القَاضي 
[فققعل]”“ إن لم يعْلّم القاضي نمّذ قَضاؤٌهء وكّان عَلى المُرْتشي رد ما قبّضء وإن عَلِمِ 
القَاضي بدَّلك كان قَضاؤٌه مَرْدودًا كما لو ارْتَشى هو بتفيه» وإذا تقَلّد القَضاء بِالرّشُوةٍ لا 
يصير قاضِياء وتكون الرَّْوةٌ حَرامًا على القّاضي وعَلى الآخِذ؛ لقَّولِه عَلدآصَكمْ: «لعن الله 
الرَاشِي والمرتشي)”"”. 


)١(‏ قوله: «بابن مدعى ده» ليست في (ع). يعني قال القاضي: أعط ابن محدود للمدّعي لايكون حكما)» ينبغي 
أن يقول: احكمت بابن محدود لمدّعي). 

(0) في (ط)» و(ق)» و(ع): «قول». 

() انظر: الفتاوى البزازيّة (ه/ .)١01/‏ لسان الحكام (ص23577). البحر الرّائق (7178/5). 

(5) ساقط من (م». 

(0) أخرّجه أبو داود وسكت عنه في كتاب الأقضية» باب في كراهية الرّشوة (70/0) عن أحمد بن يونس» 
والترمذي في كتاب الأحكام, باب الرّاشي والمرتشي في الحكم (1717) من طريق أبي عاير العَقَّدي» وابن 
ماه في كتابٍ الأحكام, باب التَليظ في الحيفي والرّشوة (7701) من طريقٍ وكيع» والطّبراني في الأوسّط 
(3077)» والصّغير (08) من طريق عبدالملك بن جُريج. أربعتهم عن ابن أبي ذئب» عن الحارث بن 
اطي لاح عرص ساق عرو عَلْددْعنها. 
وقال التترمذيٌ: «هذا ماحد بس 
ولفظٌ حديثٍ أحمدّ بن يوثسء وأبي عامر: الِعَن رسولٌ الله صََنَعَلدهوسَلهٌ الرّاشي ا 
ولفظٌ حديث وكيع: «قال رسول الله صََدٌ ل : لعنّة الله عَلى الرّاشي والمرتّشي 


0٠ 


اا 
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ولقوله عَبَهِسَكم+: «الرَّاشِي والمرتشي في انار من غاية البَيان7". 

لكان الماضى ١22‏ ققد رخو اله كسوة لا بتكل ويشكتين الععرل» :وإذا اعد 
النضاء بال شنوة لأ تين قافنا فد الكن 3 

القَضاءٌ بالحقٌّ [5/ أ] من أَقْوَى المٌرائض وأشْرفٍ العبادّات» والأؤلى أن يكونَ 
لقاضي مُجْمَهِدَاء فإن لم يُوجد فيب أن يكونَ من أَهْل الشَّهاَةٍمَوْثُوقًا به في دينه. 


سس 


وأماّته» وعَقله وقهمِهء عالمًا بالفقه والسّنَّ وكذلك المُفتي» ولا يطلب الولاية. 


ويكرّه الدّخولٌ فيه لمن يخافُ العجرٌعنٍ القيام به ولا بأسٌ به لمن يق من فيه 
في أداءِ فَرضِهء ومن تعيّن له تَفتَرضُ [عَليه]* الولايةٌ» ويجورٌ التََّلِيِدٌ مِن وُلاةٍ العجَور 
ونكرر فظنا المراة فنها عا تنهاذنها فسوي لقنن 0 

أحَدُ الوَّرةٍ إذا صالّح عن المِيرَاثِ وأبْرَأ إِبْراءً مُطلقَا عاماء ثم ظهّر عن التّركة شي 

َه يس 2 2 ع 7 د 
لم يكن ظاهرًا وقت الصلح - هل له أن يدعي نصيبه بعد الإبراء العام؟ 

قال: لارواية لأصُحابنا في هذه المَسَألَةء قال أبو بكر الأعمّش”": لقائل أن يقول: 
ليس له ذلك ولقائل أن يقولّ: له ذَلك؛ وهو الأصَحٌ. من أدب القاضي لشمس الأئمّة 


ولفظ حديث ابن جُريج: «قالَ النَبِىّصيََنَمعَلَدَوسَلَر: الرّاشي والمُرْئَشي في النّار). 
وقال المنذريٌ في التّرغيب والتّرهيبٍ (/ -١76‏ تحقيق فيق إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت): 
«رَواه الطيران» ورواته ثقات مّعروفون). 

)١(‏ تقدّم تخريجه ضمن ألفاظ حديث: «لعن الله الرّاشي والمرتشي» 

.)١1/5 /5( انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 7317). المحيط البرهاني (// 3737)» تبيين الحقائق‎ )١( 

ف انظر: كنز الدّقائق مع شرحه تبيين الحقائق .)١76/5(‏ 

(5) مابين المعقوفين ساقط من - جبيع الس رخست مق 0 

(6) انظر: المختار مع شرحه الاختيار (؟/ 85). 

() أبو بكر محمد بن سعيد محمد الأعمشء الفقيه تفقّه على أبي بكر الإسكافء وتفقّه عليه أبو جعفر الهندواني. 
توفي في القرن الرّابع الهجري. 


انظر: الجواهر المضية (7/ .)١5‏ 
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الحَلُواني”". وقولّه صَِإَآَنَهَيَهوَسلَر: «القضاةً تَلانّةُ: قَاضِيان في النَّارِهِ وقاض آكر في 
الجنَةا". من غاية البّيان”". 

رُوي عن أبي حنيفة يمه قَال: لا ييْرك القاضي إِلّا حَوْلَا؛ لأنّه متى اشْتَكَل بالقَضاء 

تي العلم #فتذرله حتّى يشْتَغِل بالدّرس مق قتاواى صقر" 

ولو فسّق بعد الولايّة استّحقّ العزلٌ ولا ينْعَزل» وقيل: ينعزل. ولا يجورٌ ولاية 
الصَّبيَ ولا المَجْنونٍ والعبدء لاه لا ولاية لهم؛ ولا الأعْمَى؛ نيس من أهْلٍ التَّهاد' 
والأطْرُوش”" يجورٌ إن كان يُفرّق بين المُدّعي والمدّعى عليه ويُميّر ين الخُصومه وقيل: 


لا يجور؛ لأنّه لا يسْمّع الإقرار. 


ال 


لو ادّعى رجلٌ عند القاضي أنَّ أبَاه ماتٌ في يوم كّذاء وقّضى القاضي بِمَوتِهه وادَّعَت 
سرّأٌ الُكاح على الميّت يوم بعد» تل يهاه لأنّ اموت نف محض» ولا حكمَ ولا 
نسهاة على التي بخلافٍ الكاح والقتل”. ولا ينغي لمن يدذخل مجلس القضاء 0 
الخُصومَةٍ أنيُسِلَّمَ على القّاضيء ولو سلَّم لايجب عَلى القاضي ردٌّ سَلاِه. من الجامه ”" 

ولو سلَّم على القّاضي لا يجب على القّاضي رد سَلامِهه فإن أرَادَ القَاضِي جوابَه 
لا ينبي أن يَزِيدَ على قَولِه: وعَليكم. ويسلَّم الشَّاهِدٌ عَلى القاضي ويد عَليه. من قاضي 
0 ريا 


() انظر: فتاوى قاضي خان (”/ "87). الدر المختار ورد المحتار (// /79). 

(1) سيأ تخريجه. 

() انظر: تبيين الحقائق (5/ .)١75‏ البناية (9/ 78). 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (؟/ 85). 

(5) الفأطروش: الأصّم. تاج العروس (باب الشَّينَء فصل الطّاء ثم الراء). والأطروش ساقط من (م). 

(5) في (م): لبخلاف النكاح وقيل». والمثبت من (ط)» و(ق)»: و(ع). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 23755)» الاختيار (7/ 87)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟504/5)) 
الفتاوى الهندية (5/ 87). 

(6) قاضي خان ساقط من (م)» انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 7715). 
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القَضاءً بالح من أقوّى المرائض وأشْرَفِ العباداتٍ لا يُباح طلبٌ القضاء ءِ بمالٍ عند 
الأرالظمايم وى يقر طاب ليجل ل« الشروكماكم يخي ليود رجا ند لماه 
العراق» وهو اختِيارٌ أبي حنيفة ينك حتى يُضْرّب سوط(" لامْتناعه. وفي المحيط: إذا 
عزل القّاضي ينْعَزل نائبّه بخلافٍ مَوتِه [44/ ب]ء وينبغي أن لا ينعزِل نائبّه بعَزلِه كمَوتِه؛ 
لأنّه نائبُ الشلطان وعَله كثيرٌ من المشايخ ولايترك على القّضاء أكثرٌ من سنة لعل 
ينسى ى العم ل سير القضاة ثلاثة: واي ورلا الجن 


الجن آنه ا فذّلك في السمية ا 011 


ويَجُلسٌ القاضي ججلوسًا ظاهراء وهو الجلوسٌ المَشْهورٌ الذي يأتيه النَّسُ لقَطع 
الخُصوماتٍ مِن غَيِرٍ اخِصاص بعضي النَّاسٍ برّلك المَجْلْسٍء ونُدب أن يَقْضي في 
0 ا وي و00 

جه ا برس امن اريب لاسرا لمث ر طاول ايه رلا تزيل ادل 
ل انون المي © 


وما لاد للقاضي اذا درو لايد الدقرل الكد: ة من الأجنيئٍ الذي لم يكن 
يُهدي إليه قبل القضاءء وكذا الاْستِقَراض والاشْتعارة» ون أَهْدَى إِلّيهِ مَن كان يُهدي إِلَيه 
[قبل القضاءء فإِنْ كانت له خصو ملا يحل له أن يقب وإن لم يكن له خصو م0]5. فإن 
كاتت هذه الهديّة به مثل ما يُهدي إليه قبل القضاء أؤذوتها لآ نأس:بأن يقبل»وإن كان أكقد 
مِن ذلك رد الزيادَة. من قاضي نخحان". 


)١(‏ في (ع): «حتّى إنه ضرب أسواطًا». 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 755)» الفتاوى البزازية (0/ 17181117171 )» البناية شرح الهداية (8/9): 
الأشباه والنظائر (؟/ /7/1). 

(") في (ع): «ولا يحضر على دّعوة خاصّة». 

(5) انظر: الاختيار (؟/ 866)» تبيين الحقائق (5/ .)١7/8‏ البناية (9/ »)١4‏ البحر الرّائق (5/ 5 .)7١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 7517). 


0 


من ذي رَحِم محرمء أو ممَّن اغتادَ مُهاداته قَذْرًا عهدَ إذا 


و و 


ل 
لم يكن لهما ُصومَة. من الوقاية"©. 


لا يبِغي للقّاضي أن يقْبلٌ هرِيّة إلا ممّن كانَيُهِدِي قبل القضاءء وهّذا إذا لم يكن له 
خصومَة» فإن كانت لا يقبّل هييّة أصلاء فإن قبل مع هذا إن أمْكنه ارد على صَاحِبها ردّها 
و إلا وضَعها في بِيتِ المال. 


عه 


الهديّة ثلاثة 000 حلالٌ من جانْب المهِي والآخذء. وهو الإهداء للتَودّد. والثاني: 
حرام من الجانبّين» وهو الإداء ييه على الظّلم و الثاليف : حلالٌ من جاب المُهُديء 
وهراا ةيرق كت عند« لطي بورهو بعر اة على الا حل من مختصر خلاصة ير 

ولايحضر القاضي دَعوَةً إلا عامّة» ويشهّد الجنارّة» ويعود المريض. ويُسوّي ين 
الْخَضْمين جُلوسًا وإِقْبالاء ولا يسار أحَدّهماء ولايْضيفه ولايضْحَك ويمْرّح مّعه ولا 
يُشير إلَيه. من الوقاية”". 

ا ل ا ا ل 00 

ولاينبَغى أن يكون القاضى فظا غليظا جبارًا عنيداء وينبغى أن يكون مَوَتُوقا به في 

عَفافهء وعَقله. وصّلاحهء وفهمه وعلّمِه بالسَّنّة والآثار ووّجوه الفقه والاجتهاد [87/ أ]. 
وشوظ:الاولوكة. هن ال 


لو ادّعى مَنْولًا وطَلبَ بتمس المُدّعى به أن يضَعَه على يدي عدلٍ ولم يكتّف بإغْطاء 
الككفيل لتَفس المدّعى عَليه والمُدّعى به» فإن كان المدَّعى عَليه عَذْلّا لم يحب القاضي ول 
يُجيبه» وفي العقار لا يُجيبهء إلا في السّجر الذي عَليهِ تّمر؛ لأنَّ الشُمر تَقْلي. من المنية”'. 


.)١١7 /5( انظر: شرح الوقاية‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 273777 المحيط البرهاني في الفقه النعماني (// "77)» فتح القدير للكمال ابن 
الهمام (5/ 505.556). 

(") انظر: الوقاية مع شرحها لصدر الشريعة (5/ .)١١7201١7‏ 

(5) انظر: كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق (5/ 27/17 78/8). 

(6) انظر: غمز عيون البصائر (571//7). 


0 
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ولواقان المدوون: لا ريد مُلارّمة الغُلام ولا أجلِسٌ إلا مع المدّعي. له ذلك وليبس 
للطّالب أن ا يُقِيمَ المطلوب في السَّمسِء أوعلى التُلج أو في موضع يضرٌه .من خزانة الفقه7'. 


03 


رججلان لهما على رجل دَيْنَ | إلا أن أ أن أحَدَهما أكثّر. لصاحب القَليل أن يحيسّه. وليس 
لصاحب الكثير أن يمْتَعَهه ولو حبسا إن أزاة الحده طلز ةفلكت أن يت . من الخزانة”". 


البينة على الإفلاس تسمّع بالإلجماع' زقيفا لا + يشترظ بخشيرة المُدّعيء وبعدّما 
حرا و ارس لير أن يدور معّه حيثما دارٌ ولا يُفارقه. 
ولو دل دارّه للأكل والشرب والؤْضوءِ لا بُمنّع ويجلس المُدّعي على باب داره فإذا 
خرّج لارّمهه ولو أراد الدُخول إمً أن يأَدنَ للمُدّعي بالدّخولٍ مَعه ويجلس مّعه على باب 
الدّارِ لأنّه ربّما يهرّب من جانب”' ا 


6ه عي 


وبحب المسلمٌ بدين الذي 


رجل نستّم الثاس إن كان ذلك مرّة وعِظ» وإن كان ناما رب وحبس حتّى ينولك 
رجل خدّع اثرآة جل حتى وفعت القرقة ينها وتيسن زوجها وروّجها من غيره» أو خّع 


س2 
هسه 


صَبِيَةَ وزوّجها من غَيرِه يُحبّس حتى يرٌدَّها أو يمُوت. من الخزانة”'. 


حَضٌمان تشاتما بين يدي القّاضي فلم ينْتَهيا بالهي فالرَ أي إلى القّاضي يَحبسهما 
أو بخ وقتها و إناعس حسم من الخزانة”"'. 


(١)انظر:‏ البحر الرائق (5/ 717 ١‏ 5).» الفتاوى الهندية (6/ 515). 

() انظر: البحر الرائق (5/ ٠94‏ 27). الفتاوى الهندية (”/ ١5‏ 5). 

0 في باقي امي الشطة «مَقبولة بالإجماع». 

(5) في (ع): من جانب الذار». 

(6) انظر: المبسوط /”١(‏ 76)» البناية .)١7 5 /١1١(‏ الفتاوى الهندية (60/ 515). 

() انظر: البناية (5/ 72460)» لسان الحكام (ص 5 757).» الفتاوى الهندية (؟/ ١5 /57(:)117١‏ 5). 
(0) انظر: البحر الرائق (65/ ٠‏ 5)» رد المحتار (”/ 45). 


00 
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وروا تر و الم وا ماااة رام ييل صر يحمي ساي ارحس 2 امن 
محمد َه ألنَهُ هذا إذا كان الغالِبٌ هو الهلاك» وعن أبي يوسّف رَحَدَالنَه: لا يخرج. 
والفتوى عَلى روايَةٍ محمد ومَدَانَه َك وإِنّمايُطْلَبُ ينه كَفِيلٌ» فإن لم يج لا يُطلقه. . وعن 
الققاضي الإمام فخر الدّين قاضي القضاة: أن الو إن حبس في السَّجُنٍ سَبْتِين يُطيّن 
اللا د ل كولمم . وتقبّل البيّنةٌ على الإفلاس قبل الحبس في 
رواية» وفي رواية لا تقبل» واختّلّفت الرٌواية في المدَةٍ بعد الحبس» في روايّة شَهُرين أو ثلاثة 
3 ب] وف رواية الّحاوي سن أشهْره وفي رواية الحسن أربََةأشهر والصّحيح أن 
يُفوّض إلى رأي القّاضي. وإنَّما يَسْأل الثقاتء والواحِدٌ يكْفيء ولا4: يشرط لفظة الشّهادة 


وق العبدرض : يُشترط. من الخزانة7". 


المرأةٌإذا حبست الزَّوجَ”" استخسَن بعضٌ المتأخرين أن يجلِس معها؛ إذا كان 
ل ع 
مخوفا عَليهاء وأجرة السّجِن والسَجّان في رَمانِنا يجب أن يكون عَلَى رب الذين. من 
خزانة الفقه0©. 


ولا جدالتحرس ولايضرّبء ولا 1 ولا يحرّق» [ولا يجرّد]”* ولا يواجر 
وق القتتفى :ث يُقيّد المَذيِونُ إذا خيف الفران ويُحبس في مَوضِع لائِسَط له فراش 
ولأيدحل هليه جز يتنا سن بد وفي الأقضِية لا يُمتَع دُخولُ الجيرانٍ وَأَهْلِهء ولا يُمكَنون 
من المُكثِ طويلًا. وعن محمد ريِمَهُلنَة: يُخْرّج في مّوتِ ولّده ووالِدّيه إذا لم يَجِدُ أحدًا 
يُعَسّله ويُكفنه. أمّا إذا كان فيه تّمَّة من يقوم به لا يُخرّجء وفي غَيرهم لا يُخْرَّجِ مُطلقَاء ولو 
جنَّ لا يُخْرججه الحاكم. من خزانة الفقه*. 


)١(‏ انظر: لسان الحكام (ص 2775 775)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (5017/7)» حاشية الشرنبلالي على 
الدر (؟/ ٠/‏ 5).» الفتاوى الهندية (7/ ١‏ 5). 

(")ن (ط) و(ع): «إذا حبست للرّوج». 

(") انظر: لسان الحكام (ص777)» البحر الرائق (5/ 0704 الدر المختار مع رد المحتار (5/ 58). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(6) انظر: الفتاوى البزازية (0/ 5 7357). البناية .)١77 /١1١(‏ 
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ورَوى محمّد. عن أبى خنيفة رَحمَهُأنَهُ فى قي كتاب الحَوالَةِ وا لكمالة أنه حون لسري 
أو ثلاثة ورّوى الحسّنء »عن أبي حنيفة يه ند لَه أن دير فيه بأزبعة أشهّر على قياس مده 


الإبلقو و السهاوت ان سدور اديه لأنّ ما زا على النَّهرٍ في حكم الآجلء وما 
دُون الشّهر في حُكم العاجل» فصارأذنَى الآجل شهرًا والأقُصَى لاغاية له فقَدّره بشهرٍ 
واحدء. هكذا ذكر اختلاف الرّوابة سمس الأئمّة السّرَحْسيٌُ في شرح أدب ب القاضيء ثم 
قال فيه : والحاصل اليس فيه شية موقت مدر بدا لازم بل الأمر فوص إلى 
رأي القاضيء فإن مَضى أَرْبَعة أشهر ووَقَع له أنه معنت يَسْبَدِيمُ حَبْسَهء وإن كان دُون 
السك ران كان قزريو او شيعا أو ذونه وو انعد الأمال لا ملتسن التجو وال 
صدرٌ السََهِيدِ في ترجه لأدب القّاضي: قال شمسُ الأمّة الحَلُواني: ما قاله الطّحاويٌّ 
زفق الأقاويل. وقال النَّاصِحي”" في تهذيب أدب القّاضي: قال أبو حنيفة» وأبو يوشّف. 
ووحتييد: احدى رين أو الاثة وماق :ورا ميعكد ك1 تدوفيه أريعة امور : :“مق 
غاية المَيان0'. 


ويجورٌ للإمام والمُفْتي قَبولُ الهديّة. وإجابةٌ الدّعوى الخاصّة؛ لأنَّ ذلك من حُقوقٍ 
المَسْلمء وها نك عله الناى هين قاضى خان””". 

ولوعرّل السَّلطَانُ نائبٌ القّاضي لا ينْعَزِل القاضي. والسَّلطَانٌ لو قلَّد رجلا قَضاءً 
فر كر له لقو له تعن لو تلدو كيلا نيه [/14/ ]١‏ لمن لنه انارت زريفة وذ ولو قلكة 
مُعايَسَة» فلو بع إليه مَنْشوره أو رَسولّه فردّه فلّه قَبولّهِتعده ما لم يعْلّم السَّلطَان برَدَه؛ 
توركل ومُوصى له برِسالَة» فلو ردًا فلهُما قبوله ما لم يَعْلَم المُوكل والمُوصِي 


0 لطم للحي ااي الح روي لصي لدان رشي العف يّة ف عصره. ولي قضاء 
يبخارىء وله مجلس في انير والقعوقوالتدويس والتصفت): وعقد له مجلس في إملاء الحديث. من 
تصانيفه: أدب القاضي اختصره من كتاب الخصّاف وهلال. توفي رَجمَدَاََهُ سنة 51 5 ه). 
انظر: تاج التراجم (ص27378» الطبقات السنيّة (5/ .)١56‏ 

(؟) انظر: البناية شرح الهداية (9/ .)9١ 0٠‏ 

(*) انظر: فتاوى قاضي خخان (7/ 751). 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


الو يصوي ع ا ا و وي ا 
ا ل ا ل د 


وصِيٌ القّاضي لو عرّل تَفْسَه ينغي ألا ينعَزِلَ إلا بعلم القاضي ؛ كوكيل» ولو أراد 
الوص أذ يُخرج نفس من الوصائة فيغر مجلس القاضي لا يليك وبخضرة القاضي 


ولو حكّم السَّلطَانٌ بين اثْنّين قبل: لا ينقذء ويُفْتَى بتفاؤه. من الففصولين2"©. 


ال ا و واه را ار ل اس 
يصل إلّيه الخبر كوّكالة؛ فيئفذ قَضاؤٌه قبل وُصولِه . وعن أبي يوسف رَمَهانَهُ: لا ينعزل ولو 
علِم عله ما لم يُقلّد غيره. من الفُصولين0©. 


المراد بظاهر الرُوايَة ة الجامعان. والريادات» ليده ور ظاهر الرواية 
كالآمَالى. والتوادر والرّقّات. واليارودانع: والك هماد انك من غاية النيان : 


عب سير ار وو ودوك 
عندالائمّة اراد أغل العلو»اودكو قي العا اه ابسن ريز عي قال : بلاد 
وميد + لا شك أنّها بلادُ الإشسلام لا بلاد الكفر؛ لأنّها غير ممص 
ببلادٍ الحرب. ولم يُظْهِروا فيها آأحكا م" الكُفرء بل القضاة مُسلمونء والمُلوك الْدين 
انعو بع كرو زه لم عونو إناكان عن قر كبرو رو كلك رطا هرود 


.)1177/1( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 
.)١7/١( انظر: جامع الفصولين‎ )( 
.)١7//١1( انظر: جامع الفصولين‎ )( 
.)١159015774 /5١( انظر: رد المحتار‎ )5( 
ساقط من (م).‎ )6( 


0/ 


وريج ليام لا شتيلاء الكسل علاطا رف ررم وا 
باق عايها 1لا الكنار تعر التسلعين زقامة مه الجمّعةٍ والأغياد» ويصيرٌ القاضي قَاضِيًا 
بتراضي المُسْلمِينء ويجب عَليهم أن يلتّمسوا واليّا مُسْلمّا مِنهم» فعسى الله أن يأتي بالفتح 
أو أمر مِن عنده. ْ 

وذكرفي القنية: البلادٌ التي غلّب عَليها اله المَلْعونةُ؛ كخُوارزم» ومخراسانء وما 
ورّاء انر وغيرهاء صارّت دارٌ الحرب في الظَّاهرٍ [1/ ب]؛ لأنّهم أجْرّوا أخكامّهم فيهاء 
حتّى إذا امولى الزّوجُ على امرأته بعد را يَميكها زوج فتقى في يديه بكم الرُ. من 


000 


معراج الذراية 


وإن شَهدوا على غائب لم يَحَكمْ وكتّب بالشَّهادةٍ لِيَحكمَ المكتوب إليه» وهو 
الكِتابٌ الحكميٌ» وكِتابٌ القاضي إلى القاضي. وهو نقل الشَّهادَةٍ حَقيقة» ويُقبّل فيما 
لا يشقط بشْبِهةٍ إذا سهد به عنده» كالدَّينَ والعقارء والكاحء والنسبٍه والمَغْصوبٍء 
والأمَانةٍ وَالمُضارَبة المجحودتين» وعند محمد رح هأالَهُ: ليما ا . وعليه 
المُتأحرونء لافي حدٌ وقَوَوِه ويجب أن يُقرَأْعَلى مَن يُمْهِدُهمء ويّخْتَمَ عندهم, ويسلَمَ 
مووي ل 2 يشرط شينًا ين ذلك واختارَ الإمامٌ السّرَحْسِيٌ قوله. وإذا 
شَلّم إلى المكتوب إليه لم يقبله إلا بحضرَة تحصيه وشَهاةٍ رجن أو جل وامرأتين؛ 
فإذا شّهِدوا أنه كتابُ قٌاضي فلانء قَأهعَلينا في مَحْكمَتهه سمه وسلّمه إلينافتّح القاضي 

وقرّأعلى الخّصم وألرّمه ما فيه إن بِي كاتبُه قاضيًا؛ فيطل موه وله قبل وُصوله؛ 
وكذا بوت المَخوبٍ إِليهإِّاإذا كتب بعد اسجه: وإلى كل من يل إّه ين قُضاة 
المببليين ناويات لحف يكذ هلى وار تنس لوقي . 


)١(‏ في (ع): «أمّا طاعة الكفرة». 

() في باقي النسخ الخطية: «في معراج البداية». 

(*) انظر: البناية (9/ »)١8‏ البحر الرائق ("/ .77*٠‏ 73731)., رد المحتار (8/ 57» 5 5). 
(5) انظر: شرح الوقاية (5/ .)١١8-1١١6‏ 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ويقرًأًالكتاب على الشهود يهم ما فبهء ويَخْسه بحضرّتهم؛ ويحمّظُوا ما فيه. 
ويكون أسماؤٌهم داخل الكتابء وأبو يوشف ,َمَدآ لم , يشرط كاسن درف اننا ا على 
بالقضاءء واختارّه السَّرَحْسِينٌ» وليس الخب ركالعَيانِء وكان الشَّعبِيٌ يقول: يجورٌ أن يُقبَلَ 
كتتابٌ القَاضي إلى القّاضي بعر بيّنة اا على كتاب أَهْل الحرب. وااحات اعد 
بقوله بخِلافٍ كتاب الاسشتّئمانِ» يعني: اموي 0 
فإِنَه مَقبولٌ من غَير بيّنَقه حتَّى لو أمّنه الإمامُ صحّ؛ لأنَّه ليس بخاده”" ١‏ مق أكفيل الذي 


قال في شرح الأقطع : وقد كان الي قبل الكتاب من عير شَهاةة!". والمضوع 
ما قُلنا؛ لأنّ الخطّ يُشبه الخ فلا يُوْمّن من التَّرويرٍ على القّاضي؛ فيُحْتاط في ذلك 


بالمهاةة من غاية المَيان©. 


د القاضي الشهوةَ عن القاضي الكاتب أهو عَدل أم لذ كود قاع 
التغلاف أن القايق :فادل التطناء عند ادمن التاة 0 


قال في شرح الأقطع: قال أبو يوس ف رِجمَها أَدّدُ: للَهُ: يُقبّل من غير خضور الخصمء لكن 
الكِتابَ [يختّصٌ بالمَكتوب» فكانً لَه أن يقبله. والحكمٌ بعد ذَّلك يقَّع بما عَلِمه من 
الكتاب]”' فاغتبر خضورٌ الخّصم عند الحُكم به. من غاية البّيان”". 


م 6 إن 1 _- ل قر 
القاضى يَقضى بعلوه فيما يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه. من الوجيز””) 


)١(‏ كذافي - جميع النُسخ. وفي العناية (// )0 : الأنّه يس بِمُلزِم». 

(؟) انظر: الهداية وشرحه العناية (6/ 25/0١‏ 5/7). 

(”) في (ط): «من غير بينة». 

(5) انظر: المبسوط .)755/١9(‏ العناية (6/ »)5/81١‏ الفتاوى الهندية (”7/ .)381١‏ 
(6) انظر: المحيط البرهاني (// 57 .)١‏ 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: درر الحكام شرح غُرر الأحكام (7/ 515). 

() انظر: المحيط البرهاني (8// ».)5٠‏ الفتاوى الهندية (7/ 5٠‏ 7). 


٠ 


2 
2 


وإذاعَلِم القّاضي حئٌّ العباد [84/ أ] قبل تقلّدالقَضاء أوعده. أو في غير ولايته 
أو عَلم في حالةٍ القَصاءِ ثمٌ عُزل» ثم أعيد على القضاءء فعند أبي حنيفة وداه ث: لا يتقضي 
بذلك العلم وزعت وههنا: : يتقضي. براق انر ماع خخ عن كدان الفلا مجوز 
للقّاضي أن يقضي عله أصلا؛ لأنّه ينهم في ذلك مالو 
لما اشتهِر فِسْقٌ القضاة بأخذٍ الرّشُوةٍ. من الوّجِيز”"» 

رجلٌ خاصّم السَّلطَانَ إلى القّاضيء فجَلّس السَّلطانْ مع القَاضي في مَجُلِسِهِ والخَّضْمُ 

و م 50 00 59 و ف عر 8 
على الأرضء ينبّغي للقاضي أن يقومٌ مِن مُقامِه ويجلس فيه خصم السَلطانٍ ويقعد هو على 
. 0 , 1 ويد د دب 2 _ . 

.وا اتصم إلى القاضي الإخسوة أبنو المساء تفي أذ يدايقهم ولايقجل 

لقَضاءِ لعلّهِم يضْطَلِحونْ؛ لأنَّ القضاءً وإن وقّع , بحق فربّما يقع سببًا للعداوة بيتهم. 0 
امف 


وإذاحكم| سَّلطان بين اثتّين ينفذ في الأصحٌ وبه يُفتى» وقيل: لا ينهذ. من ال ل 0 
وللقاضي أن يَقُضيٍ بما عَلِمِ في قَضائِهِ في اضر عَلم في مجلس القَضاءِ أو غَيرِه؛ 
وإن عَلِم بالحاوئق قبل التَقلِدٍ ثم لد القضاء ءَ ليس له أن ةج يتقضي بذلك العلم في قولٍ أبي 
خنيفة رانك وقال صاحباه: له أن يقضي بذلك العلم . وعلى هذا الخلاني إذا علم 
بالحادثة في قَضائه ثم عغزل» ثم قلّد ثانيّا ليس له أن يقُضي بذلك عنده. من قاضي نخحان. 


ولا بأسّ للقّاضي أن يُفتى من لم يُخاصم إِلَيه ولا يُفْتي أحدّ الخَصْمَين فيما خوصم 


نا 


1 


البق من قاضي خان 


.)5 5٠ /”( فتاوى قاضي خان‎ »)223١6 /١5( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)7 ١9 /7( الفتاوى الهندية‎ .)73١ //( انظر: المحيط البرهاني‎ )( 
.)5١9 انظر: لسان الحكام (ص‎ )"( 

(5) انظر: الفتاوى البزازية (60/ .)١57‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)55٠‏ 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 56 7). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وإن كتّب: إلى قَاضي بلدٍ كذا. ولم يكت اسم ذلك الققاضيء ولم يكن في البلدة 
إلا قاض واحدٌ قال الشّيخ الإمامُ علي بن محمّد البَزّدويٌّ: يصِحّ ذلك. وإن كان في البَلدة 
قاضيان لم يصحّ. من قاضي خان”". 

إذا طعّن الحَضْمُ في القّاضي الكاتب أو الشَّهودء فقال: إنَّ الشّهوة اين هدو عند 
القاضي الكاتب عبيدٌ» أو مَحْدودُون في قَذفٍِء أو مِن أهل الدَّمّةِ يسمّع القّاضي ذلك منه. 
فإن أقامَ على ذلك شاهدَين لا يَقبّل الكِتابّء وإن أقاءَ شاهدًا واحدًا يتفخّص القاضي 
المكتوب إليه» فإن كان الأمرٌ كما يشْهّد هذا الواحِد رد الكتات. من قاضي خان””". 


يّنَة. وقالا: لا يقبل بلا بينةِ. من 


بابر : القاضي يقبل الكتابَ بلا بد: 
الا 5 

قال أبو يوسُف وِمََآئَه: يأمذ القاضي المكتوبٌُ إليه الكتاب بقير ييَّةء ولكن 
بتكني إلا تيون قرع الوقابة اشام اليه 0 

إذا كتّب القّاضي كتابّاء وقال: هذا من فلان بن فلان إلى قَاضي بلدٍ كذ [8/ ب]. 
ولم يكثّبٍ اسم ذلك القّاضي واسمَ أبيه لا يتبَغي للقّاضي الذي ورّد الكتابٌ إليه أن يَقْبله 
في قول أبي حنيفة» وأبي يوسُف الأوّل» ومحمّد» وقال أبو يوسف آخرًا: يُقبل بشَرطٍ أن 
يكونّ تاريخ الكتاب بعد ولايّةٍ القَاضي الذي يرد عليه الكتابُء وكّذا لو كتّب من قُلان 
بن فلان وإلى كلّ من يَصل إليه كتابي هذا من قضاةٍ المُسَْلمِين وحُكَامِهم» ولو كتّب: من 
فلان بن فلان القاضي إلى فاضي بلدٍ كذا فلان بن فلان» وإلى كلّ من يصل إليه كتابي 


.)5/17 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (5/ /58). 

(") انظر: الفتاوى البزازيّة (4/ .)١185‏ 

(5) انظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر (7/ ١5‏ 5). 
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هذا مِن قُضاةٍ المُسَْلمِين وحُكَايِهم :إلا وعلى كل كيو )"بل اله يُقبل . من قاضي 
ا 


ولو لم يُذكَر اسم القاضي الكايب وتسَبّه ولم يُذَكّر اسم م المكتوب إليه و نَسَبّه لم 
جز ولو ذكر اسمٌ القاضي الكاتبٍ ونسَبُهه ولم يُذَكّر اسم م المكتوب إليه» بل عمِّم وقال: 
إلى كل من يبغ إلي تابي من فضاة ال لمين وؤلايهم لا يجون والثني وسٌع وأجاة. 
وعليه العمل البوقيافن الا 

ودر صدرٌ اليد في أدب القّاضي للخّصّاف: ولو أن المدّعي أنَى برسالَة القاضي 
علنى ينان كه قَةِ عدْلٍ مَأمونٍ عَليه إلى قاضي بِلّْدةٍ أخرىء فالقّاضي لا يعْمّل بذّلك؛ لأنَّ 
الرّسالَّةَ تقل» فصارٌ كأنّه حضّر بتّفسِه وأخبّره بدّلكء لا يعْمّل بإخباره؛ لأنّه كان واجِدًا من 
الرّعايا في هذه البلدةٍ كذا هناء بخلاني الكتاب؛ لأن الكِتابَ خطابٌ؛ فصارَ كأن القَّاضى 
الكاتِبَ خاطّبَ من ذلك الموضع؛ [وهو قاض في ذلك المَؤْضع]”©. من الخلاصة” 


م 
| 


خرى. إن كان 
ارال شير مايه إلَايمَعَل» وتكَلّموا في ريو" العَهدِه والصّحبح قولان: 
أحدذهما: سنّة أشهر. التاق يُفْوّض ولك إلئ رأي القاضي. فق المشدت7. 


إذا غدل الشَاهد عند القاضي في حادثة. : ثم شَهد عنده في حادثة 


رجلٌ جاء إلى قاض وطلّب ينه الكتابٌ إلى فاضي مِضْرٍ آكَرَ في إنْباتِ حقٌّ له على 
غائب؛ المسالة علبي وجو إِمَا أن كان المُدَّعى قينا أو عَقَارًا أو عروضًاء ففى الدّين 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ط). 
() انظر: فتاوى قاضي خان (5/ /58). 

() انظر: الفتاوى البزازية (6/ .)١85‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(4) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (7/ 17 5). 
(0) ف (ط) و(ق): «قريب). 

(0) انظر: غمز عيون البصائر (؟/ 3717 7). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


أ و امن 0 18م ٍ- 5 7 07 
والعقار يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في قولهم جميعاء وفيما سوى ذلك من الرقيق 
والعروض لا يجوز في ظاهر الرُوابةٍ عن أبي يوسف رِمََاانَكُ وفي رواية: يجوز في العَبيدٍ 
الوباق فى(" دون الإماء ٠‏ وف رواية: : يجوز في العَِيدِ والجّواري» ولا يجوز في العروضص . وعنه 
في رواية: يجوز في الغروض أيضًا. من قاضي خان”". 

الأبُ إذا كان مُسِذَُرًا للمال فَلِلقَاضي أن يأخدّ مال اليم مِن يده [9/ أ] ويضّع 
على يد عَدلٍ إلى وقتٍ بُلوغ الصّغير””". من مُنية المفتي2. 
10111101100 
عدلًا لا يجب عَليه الطَّلبُء وإن كان عَدلّا إن لم يُصَدَّفه فكذلك دقن لقهيى حلذضة 00 

امرأة ادّعت الطّلاقٌ عند القاضي على روْجِها الغائبٍ وطلبت الكِتابّء هل يكتتب 


على ما ذْكَْنا من الطَّلاقٍء أي: على قولٍ أبي يوس ف" رَيمَداَهَهُ لايكتّب» وعلى قولٍ 
محمد رَحةألرَ نَهُ يكتب . فو الخادف: 06 


١ 


دلوي ل رع ك0 10 أنا عدر , اماو اك سيم جم 
أقرّ برَقبتِهء فلا يكونْ القول له في دَعوى حرّية الأضل بَعده؛ لظّهور رقهء فعليه اليه على 
حريّته. من التسهيل”" 


)١(‏ أي: الآبقون» وهم العَبِيد الهاربون. وانظر: المعجم الوسيط (أبق). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (؟5/ 5/85). 

(*) في (ط). و(ق)» و(ع): «إلى وقتٍ حاجة الصّغير أو يُلوغه». وفي (ل): «إلى وقتٍ إدراك الصَّبِيٌ أو بلوغه». 
(؟) انظر: غمز عيون البصائر (؟/ .)737٠‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ ».)75١7‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (// 9 5). 

(5) في (م): (أبي حنيفة )ي والمثبت من باقي المع الخطيّة. 

(0) انظر: فتح القدير (0/ 5/65). 

(8) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 2718)» البناية (0/ 87). 
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بعر للناضي ال ال أحر و على عاد ة اجات والمُحاضر وعٌيرهما لكل ألف 
دِرهم خمسة دراهم. [وإن كان دُون الألفِ لكِن يَنْحَقه من المَشْقَةِ مثل ذلك ففِيه تحمس 
دراهم أيضَا]”©: وإن كان ضعفه فعَشّرة» وإن كان نِصِفه فيرهمان ونصف درهم وني 
الرَّبِادَةٍ والتقصانٍ عَلى اعتِبِارِ ذَّلكء وقيل: يجب بقدر أَجْر المثل» وهوالمختارٌ. من 
خزانة الفقه”"'. 


عبد في يد رجل اذّعى على ذي اليد أنه عبدٌ فلانٍ الغائب وأنَّه أء عْتقهء وأقامَ ذو اليد 
كن الداهية فالاو وففة اليه زويع أو إتجارة ارهن 1 عي لداع بوعار وم 
ذو اليد أنَّهِ عبد فلانٍ الغائب أودّعه إيّاهء وقال العبية: كيت عيد اله اعتدى: أو قال: كنت 
عبدًا لفُلانٍ الآتَر أَغتَقّني. فإنَّه لا يُقبّل قولٌ العبدٍ. فرّق أبو يوسْف ,مداه بين هذا وبين 
رذافاك؟ اناس الاأمي محف قدو ادر أنَ في دَعوى الإغتاق أقّ عَلى تّفسِه بالملك 
انع واتغي زوالا زنك الاق ورذللا تضق الاش كتوق تولة: انامز الاضل كر 
توت الملكِ على تّفِه» والقولٌ قولُ المُنكرء ألا تّرى أنَّ فُلانَا لو كان حاضِرًا وادّعى أنَّ 
العبدَ مله وقال العبدٌ: أنا حر الأضل #فالقول قزل العرن. ولو قال العبدٌ: أنا حر الأصل. 


واكاماو درده يك الدع فلاو ١‏ ذه ]ناه نضيت كرك عيذ لدان ودنفة إلى الدى 


هوفيد بده حتَّى لو حضّر الغائبٌ وأنكّر أن يكون العبدٌ له لَرِمَ العبد :وعد زا بيخلافهما 
لوادّعى رجل عبدًا في ب بد رجل» وأقامَ ذو اليد بيّئة أنه عبد فلانٍ أوْدّعه إيّاه واندَقَمت 


كخانسها] اللتصووك: لبهي العيدة تنه اانه القاقيهة سن سمي و انكر اناكو 
العبدٌ له لا يلْرّمه العبدء وهاهنا لو حضّر وأنكر أن يكونّ العبد له يَلرَّمُه. من أَسْتّروشني””. 


محضّر فيه دَعوى امرّأةٍ على ورَئْة رّوجها بقية مَهرها الذي كان لهاء وأنَّهة قد أقرّ لها 
بذّلك طائعًا وماتٌ قبل الإيفاءء وخلّف من التّركةٍ في أَيْدِيهم ما فيه وفاءٌ ء بأ دوق وزيادة: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م) و(ط). 
(0) انظر: المحيط البرهاني (8/ 57). الفتاوى الهندية (5/ 0179). 
() انظر: المحيط البرهاني (9/ 5 77. 73765). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


أجاب نجمٌ الدّين النََفِيُ بالمّسادٍ لعلّة أنه لم تبين أعيان التَّركةٍ شيئًا فشيئًا. وهذا فصل 
اختلّف فيه العلماءً» والمختارٌ لا يُشترط. من فتاوى كبير 0©. 

عرض سحل كاه : جسرى الحكمٌ من الحاكم من القاضي لان على لان 
بِاسْتِحْقَاقٍ جمار كان اشتراه» أو بيّنة قامّت فد ِل أله لم يُذكّر في السّحِلٌ أنَ الاستْقاق 
كان بمُطلّق الملكِء أو الملك بسَببء وكّذلك لم يُذكر فيه أن البيّنةَ قامّت على إِقرار 
المُسبَّحِقٌّ عَلِيهِ أو عَلى نفس الدّعوى, والحُكم في ذلك مُخْتَآّف فيه ولا ينْبَغي للقاضي 
نات وس تومو القاىء ولا فرتقي على الغانت: آنا لتقل :و فى على الثات 
1 بالإجماع. 0 الُسهِيل ©" ْ ْ 

ويس للقّاضي أن يُنصَّبَ وكيلًا عن الغائبٍ للخصومَةٍ ة له أو عليه خلاقًا للسّافعيَ 
لمر ري مسيميي 
المَحْدودٍ في قذفٍ. من شرح ابن فرشته" 

القاضي إن أخطّأ في قَضائه كان خطّؤه على المَقضيٌ له. وإن تعمّد الجورَ كان عَليه. 
من الجامع”* 

حَضْمان إن تائم عند القاضي فلّه حَبِسُهما وتَعزِيرٌهما إقامّة لخُرمَةٍ المَجْلِسٍِء ولو 
فعل أحدّهما بصاحبه لا يُعزّره ما لم يطلب ححصمّه. من جام ْ 

يُقيّد المَدذيون لو خيف فِرارًه أو يُحوّل من يسجن إلى سجن اللُصوصء ومدّة 
التعيس ماران أو كاله | تسكرع وقل: ةوقل ايه والطتسيع الللفر فى إلى ران 
القاضي. من جامع الفصولين©. ْ 


.)7 50 /”( الفتاوى الهندية‎ .2)01١ ,5794 /4( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)757 /5( انظر: المحيط البرهاني (9/ 51 5» 0 07)» الفتاوى الهندية‎ )0( 
.)5 انظر: المحيط البرهاني (5/ /ا5‎ )9( 
.)75١ /١( انظر: جامع الفصولين‎ )5( 
.)١97/1١( انظر: جامع الفصولين‎ )6( 
.)١19/1١( انظر: جامع الفصولين‎ )5( 
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إذا حي واي حاتي احيرا ضر برو كمي ركيت عاق در 
القّاضي. من الخلاصة©. 


شان يرن نال لاد ككل قل لبوك اقاضي بزل قب لله ناب 


فاضي إذا لدي حك يا :هما سوط يما اظيا ور 
“0 حناقيناا. كى ابعنان:وقال هف تناهة إن تقيانا قيما ١١‏ لخن رقنا 

قوباط #بالول الال لوي الادكة اذك حبق نوهو إعقياز النخضاف. 
١ [‏ ل 


للقاضي أن يِبْعَث إلى الشّافعيّ ليِطِل نِكاحًا عُقد بشَّهادةٍ الفسَّعَةء وللحنفيٌ أن يفل 
ا 0 
ترَوّجها”" قبل المُحلّل إن حكم بصِحّهء وأن لا يقّع الطّلاق أخدًا بقَولٍ محمّد وله حم أله 
ا 200111ظ 
لوي ا ل ل ني 
فتاوى العنى. وفي الذّخيرة: يي ا ا ا من الجامع'" 


5 7 1 كز 210 1 و 
لو قضى بعّدم وقوع طلاقٍ السّكرانٍ نفذ. من فصول العمادي”" 


.)45 /5”( انظر: الفتاوى البزازية (6/ 7575)» رد المحتار‎ )١0( 

.)١7//١1( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(*) انظر: الفتاوى البزازية (6/ ».)١78‏ الفتاوى الهندية (7/ .)711١‏ 
(5) في (ع): «زوجها». 

(5) في (ع): «لأن2. 

(5) انظر: جامع الفصولين /١(‏ 77). 

(0) انظر: الفتاوى الهندية (”/ *7517). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ليس للقاضي الحكمٌ للكَائبٍ وعَليه بلا تحصم عنه عندناء ولو حكّم نقذ لأنّه مُجتَهدَ 
فيه فإن قيل: : المُجْتهد فيه نفس الحُكم؛ يبي أن يتوّقف على إِمْضاءِ آخَرء إذ الخلافٌ 
لل الى لكي ليس لديل اللجود يعسي لتر بوغر اه ااهل 
تصيرٌ حجّة بلا خصم للحكم أم لا؟ فلو رآها القاضي حجّة وحكم بها نمّذ؛ كحكمه 
بشَّهادَةٍ محدودٍ بقذفيٍ. من جامع الفصولين'". 

حكم على الغائب وهو لايّرى”" ذلك قالا نفل .وقال محمدصَة و 7 يه .والفتوى على 
تّفاذه. حكم على الغائب فرّفِع إلى قاض آححر وأَبْطّله لم يجُرْإِيْطالُه. من جامع الفصولين”". 

لي اا 
عان تابيس الدهوةة أو قال: أبُطَلَت خكمي. 2 يُعبّر القَضاءً الماضي. مرخ العنقية”” . 


الحرام حرام العَينِ؛ كالخمر والمَيْت وكذا الْمَحضوتة والمعرون: والتّمغا0©) 
, ل ل ا ل 1 > 
والعُبور» ورّسم الميراث والتّكاح إن أَخدَ جيرا وقسّم جبراء وما يُؤْحَذ على السّجالات 
فوقٌ أجر المثل» وما يأخذ المُفْتي على القّتوى. من قاضي خان. 


كتابٌ القاضي إلى القاضي فيما دُون السّفْر بل في مِضْرِ واحِدٍ يجوز. ين المية ا 


.)75/١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(0) في (م)» و(ل): «لا يدري». والمثبت من (ق)» ولعله الصّوابء والله أعلم. 

(") انظر: جامع الفصولين .)75/١(‏ 

(5) في (ط): «في فصل القاضي بشهادة مستقيمة». 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/ 74)» الدر المختار مع رد المحتار /٠١(‏ 475). وقال صاحب 
الدر: «والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صَّحيحة وشهادة ممُستقيمة إلا ني ثلاث مرّات في القضاء لو بعلمه. 
مكلوق اقم أر لير ا 

(5) في تكملة المعاجم الغربية (401//4): دتمم (بالتركية: تمغا وطهغا):يسمة يُوسمِ بها العبيل:والحيواناث 
بحَديدةٍ محمية». 


(0) انظر: البناية (4/ 7 5)» حاشية الشلبي (5/ .)١185‏ 


1/1 


2 


2 معو 4 
« 1 01 ُ 32 م 15 ا ٠‏ ّ 5 ا ل 0 1 5 ٠‏ ا 


القاضي إذا لم يكن مُجتهدًا فعليه اتباعٌ ر رأي المقهاءء وإن كان مُجتهِدًا يُشَاور الفقهاء 
ويقضي بمايّراه صّوابًا ولايترك زأيّةإلا] إذا كان غيرٌه أقوى في فقه ووّجوو الاشتّدلال 
قاحلا وزاية رشن تناو ع 0 


ليس للأب أن يعْيَقٌ عبد الصَّغْيرِ بمالٍ أو عير مالٍ» ولا أن يهّب ماله بعِوّض وبغير 
عوضء ولا أن يُقرصٌء بخلاف القاضي فَإِنّه له أن يُقرض مال اليّتيم والوّقفي. وكّذلك 
هذا لدى ذكريا قانع اسع الأنبه روعت القاضي :وذ كرق السو 1مة از 
له أن يشّجر في مال اليتيم ويدفعه مُضارَبة وبضاعة يُشارِكه ويعمل مُضَارَبة. للأب أن يعير 
ولدّه الصّغير. و 


يها 


إذا كان أبو حنيفة ب تمَأَهُ في جانب» وأبو يوسُّف ومحمّد رَمَهُمَالََهُ في جانب» فالمُفتي 


ذا 


بالخيار إن شاء أفتّى بقَولٍ أبي حنيفة وم مَك وإن شاء أفتى بقولهماء وإن كان أحدّهما مع 


أبى حنيفة رح الله يرجح حاننه. من شرح المليدا وم 0 


وَفكرق لاز لعن اه أ اله كل شيءٍ اختّلّف فيه القُقها ءفقضى فيه القاضي نفذ 
ا ب ا 


قضَّى خلاف مَذهبه نقذ كمه عند أبي حنيفة رِمَهُلنَهُ خلافًا لهما . من الجامع""' 


.)7 5١ /( انظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 

(5) انظر: الدر المختار (// ”73 5 7). 

(") انظر: بدائع الصَّنائع (5/ 2157)» درر الحكام شرح غرر الأحكام /7(:077١ /١(‏ 2500 البحر الرائق 
(8/ 575 )»؛ مجمع الضمانات (87*8/5). 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (// .)١١‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين .)3١ /١(‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين .)7١/١(‏ 


1 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


000 95 5م . 3 . م 1 مه 6 7 7 
وكل قاضيا ببيع وشراء أو قبض جازهء وكذا لو وكله بخصومَةٍ جاز» حتى لو عزل عن 
القضاءِ يُبقى وكيلاء ولّيس له أن يُوكَلَ غيرّه بلا إذنٍ مُوكَلِه. من الجامع”" 


ولو نصَّب وصيًا في تركة أيْتام وهّم في وِلايته لا التركة أو بالعكس» أو بعض التركة 
في ولايَئِه لابتعضهاء قيل: ا ل اا 
1 جميع الترِكةٍ أيتّما كانّت» وقيل: يصير وصيًا فيما في ولايّه من التّركةٍ لا 
في غيره» وقيل: 3: ترط لصحّة لنب كو ليم في ولاه لا تون لتك في ولايته؛ ولو 
نَصَّب مُتوليًا في وقفٍ ولم يكن الوففُ والمَؤقوفٌ عَلِيهِ في وِلايِه قيبل: صم لو وقّعت 
لاز يرال البرك رار اد الجزارت الب"زرالرابا 000 
علمء أو رباطاء أو مَسْجدًا في مِضْرِه لا الوقف. قيل: : يعبر التَطالم والاشستعداءً. وقيل: 
لواقاد يقوف ايسا مر انها : 

الو 


7 
5 0 
يها 


صيّا؛ لأ نصب الوصي من القاضي إنْما يجو إذا لم يكن وصيْ من جنهة 
ا ا 


للم سسا 


مات الغريمُ وأَؤْصَى إلى رجل [فجاء رجل]” يذّعي ديا على الميّت والوصيٌ 
غائبٌء يُنْصَّب القاضى خصمًا عن | لحرت تِ لِيَخاصِمَ الغريمَ م ليتصل إلى حقه (فش). 
للتاضى تضث الوضيع لو كان وار ثهخائنًا وركتب لق شببيغة الوضابة العله:ووارثه 


عاد السّفْرٍ. من الجامع 


.)75 7 5 /١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(0) في (ط)ء و(ق»» و(ع): «النظام». 

(') ما بين المعقوفين زيادة من جامع الفصولين. 
(5) انظر: جامع الفصولين .)١15/1(‏ 

(5) ما بين معقوفين زيادة من جامع الفصولين. 
(0) انظر: جامع الفصولين .)6١ /١(‏ 


م( 


لد 0 . ٠‏ 
20-2 0 20 
ذأ د 


ال ا ا 
بحضّرٌ الغائبُ» إلا في نَفقةِ المَرأةٍ والأوْلادٍ الصَّعْارٍ والوالِدّين. من الجامء”© 

اللقاضي ولاية إيداع مال غائب ومَفْقودء وللقاضي إفراض مالٍ الغائب تبء وله[1/941] 
بيع م مَنْقَولِهِ لو خيف تلفه ولم يُعلّم مكانٌ الغائبٍ لا لو عَلِم. 

الأمةٌ المَخْصوبَةُ لو كانَ مالكها غائبًا فالقّاضي لا يبيعهاء إِنّما يَبيع مالّ المَفُقودٍ. من 


ف 
الجامع 
القاضي لا يَملِك تَزوِيجٌ أمَةٍ الغائب والمَجُنونٍ وقِنّهماء وله أن يُكاتبّهما ويَبِيهما. 
فرة 


مات ولايُعلّمِ له وارث» فباعٌ القّاضي دارّه جار ولوعَلِم مَوضِعٌ الوارثٍ جار 
فيكون خطأ ألا يرى أنه لو باع الآ يجورٌ» وفيه: له بي مَنْقَولٍ المَفُقودء ولا ينغي له أن 
يبِيعَ عَقَارّه؛ ولو باعَ جار والوصيٌ لو باعَّ عقارٌ الكبير الغائب لا يجوزٌ. من الجامع”» 

ليس للقّاضي بيعٌ مال المَفْقَودِء ولا عليه شيءٌ من أخكام المَوتى حتَّى يُبرهن موتّه. 
من الجامع”” 1 

للققاضي بيع مال المَمُقَودٍ والأمسير من المتاعء والرّقبقِ» والعقارِ؛ إذا خيف عليه 
صخري حيرته بايرس ليحرت الح تفار سوراف رتور 
موكلى النقاقة بايطا ر ةوفه الم 0 دَينه جازّ» وكذا 
لو عَلِم حياته لكن لا يَرحِع مُنذ سنين. من الجامء© 


.)58/١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 
.)59.5///١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 
.)51/١( انظر: جامع الفصولين‎ )( 
الموضع السّابق.‎ )5( 

(5) الموضع السّابق. 

(5) انظر: جامع الفصولين .)59/1١(‏ 


7١ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


للققاضي أن يُقرضّ مال الغائب وأن يبِيمَ مَنقَولّه إذا حاف التَّلفتَ لكن إذا لم يَعلّم 
بمكانٍ الغائبء أمَّا إِذا عَلم فلا؛ لأنّهِ يُمكِنه أن يبِعَتّ إلى الغائب» وهذا يدل عَلى أن 
للقاضى اناك ظ مال الخاقب ذا حافت عليه لتر 7ق قنة لض 0 


جارٌ بِيعٌ القاضي مال أَحَد اليَتِيمّين من الآحَرء لا بيع الوصيٌ بالإجماع (فش). جاز 


بف 


للآأب لا للقاضي بِيعٌ مالٍ أحدٍ الصَّغيرين من الآخر. من الجامع””. 


0 0 م -ه 0 3 2 7< و 
القاضي بتاخير الحكم يأئم ويعزل ويعزر. ثم تقلد القضاء من الجائر يجوز 
كمافي العادل؛ إذ الصّحابة وََليَدَعَتَه تقلّدوا الأغمال من مُعاوية بعدما أظهّر الخلافَ 


هو 


و سرج 2 2-6 08 2 1 5 28 3 َ 
لعلىّ رَيَرنَدَعَنْهُ والحق مع عليّ في نوبته» وتقلدوا من يزيد مع فسقه وجّوره. والتابعون تقلدوا 
و عد ود و - آ ل 


و 


7 2 ا ع ا : 0 
من الحجاج مع أنه كان أفسَّق [أهل ]*' زَمانِه ويجوز تقلده من الباغي. من الجامع” : 


ولو استخلف القاضي غيرّه وشرّط عليه أن لا يَرتتشي ولا يَشْربٍ الخمرٌء ولا يتمثل 
أمرَ أحدٍ - يصمٌ هذا التَّقلِيدُ» ولو فعّل شيئًا من ذلك ينعزل» ولا يبطّل ما مَضى من قَضائه 
كذا (عده) من الجامع''". 


أغل :ا تلوة لوق تعر على تبلطنة اعن تعد لعل تانريخازاقن الماقن #الصترووة فى 
الأوّل لا في الثاني. السَّلطَانْ لو قلّد رجلا قضاء بَلدةِء ثم بعد أيّام قلّد آخرٌ [91/ ب] ولم 


٠ 


يتَعرّض لعَزْلٍ الأوّلء هل ينْعزل بِتَضْب الثاني أم لا؟ فلكل منهما وجةٌ: والأظهّر ألا ينعَزِلٌ 
واختارّه (صر). السَّلطَانٌ لو قال لصبيٌ: إذا أذْرَكتٌ فافض بين النَّاسِء أو فصَلٌ بالنّاس. 
وللكافر: إذا أُسلّمت فصل بالناسء أو: اقض بينهم. جارٌ كذا من (في) (فشبن)”". 


)١(‏ التّوى: هلاك المال. تاج العروس (باب الياء» فصل التاء ثم الواو). 

(1) انظر: البحر الرائق (/ا/ 5 7). 

(©) انظر: جامع الفصولين (؟/ .)١5‏ 

(5) ما بين المعقوفين مثبت من (ع). 

(5) انظر: جامع الفصولين /١(‏ 17). 

(5) انظر: جامع الفصولين .)١5 /١(‏ 

0 انظر: الفتاوى البزازية (6/ »)١7١‏ البحر الرائق (5/ 7587)» رد المحتار (4/ 060 7). 


يف 


سر 
20-2 9 
رمك 


مات سلطان واتقّقت الرّعية عيّة على ابن صَغيرٍ له وجِعَلُوه لماجا الحطاء 
والتغياة وساي 1 #العبوت عدم رلاحي امال : ينبي أن يتفقوا على وال عَظِيمِ فيصيرٌ 
سُلطانًا لهم. فيقلّدهم وهو يعُدٌ نفسّه تبعًا لابن السّلطان ويُعظّمه شرف ويكونٌ السّلطانُ 
في الحَقيقَةٍ هو الوّالي. 

المِضْرٌ شرط لتَعَاذِ القضاء في ظاهر الرّوايَة لا في رواية التوادر» وكثيرٌ ين مَشايخنا 
أحَذُوا بروايّة النَوَادرٍ للحاجَةٍ» وأكتّرهم مال إلى هّذه”" الرّواية» ولو أمَر بالقِسْمَةٍ في القرى 
جار وفاقًا؛ إذ القسمةٌ ليت من أغُمالٍ القَضاءء كذا لو نصّب قَيمًا في القرى في أمور 
الصَّغيرِء أو في الوّقفي. ل ل لاله لسن ا ولامن أعمالٍ 
القضاء ءِ (ط) هذا مُشكل؛ إذ القاضي إِنَّما يفعّل ذلك بولايّةِ القضاءء ألا يرى أنَّه لو لم 
در هلال سنن ركان من شيا النضدا ءِ في الجملة ؛ فينبغي أن ي* تششترط له الهضةه 
قال أبو يوسف يهال َه: فُضاةٌ الأمير آلو خرّجوا مع الأمير]”" إلى مموضع فلّهم أن يقضُوا؛ 
لأنهسم قُضاة الأمير لا قُضاة أرض معي فأينما خرّج الخليفةٌ فلقاضيه أن يقضي لا لو 
خرّج القاضي وحْدّه. لو كان للقّاضي خصومَةٌ فخاصّم عند تَحَليفةٍ فقَضي له أو ءَ عليه قيل: 
نفذ حكمّه. وقيل: لا. قتي الى تايناق بادؤونانا وير الك لوال ارا 
لم يكن الدَّارُ في ولاية ة القاضيء أطلّق الجوابَ وفصّل فيه (فد). من جامء”" 

وللقّاضي إخضارٌ الخصم وإن لم يعْلّم أنَّ المدّعي محقٌ أو مُبِطِلٌ لو قريباء ولو 
يَعيدًا من المصر. من الجامء) 

توارى الخصمْ في به لم يج جوم عليه بأعوان القاضي ليتيشوا داخل الذار. 


وف ١‏ يجوزٌ. وعن 5 يوسف ره آلنّهُ: أنه كان مكلت من جامع”” 


و 


() في جامع الفصولين: «ظاهر». 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» و(ل). 
( انظر: جامع الفصولين .)١5 215 /١(‏ 
(5) انظر: جامع الفصولين .)١9/١(‏ 

(5) الموضع السابق. 


نف 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


قاضي سمَرُقند نصّب قيمًا في وقفي ببخارّىء والمُدّعى عليه ببَخارَى صحّ حكم 
قاضي [ابُخارى بِأنّه وقف على فلان» ويقوم المعولي مقامٌ المّوقوفٍ عليه ويكتب إلى 
قاضي ]”" سمَّرقند قد سام إلى الخو لى» من الجامء ”© 

اللاي نام لينل خرماة على دري اقل وصروة ةتيم ارق الى وير احير 
لا يأنّم بتأخير القضاءِ ء: من الخلاضة©. 


[47/أ] القاضى الفاسقٌ إذا قضى فلقاض آخر أن يُبِطِلّ حُكمّه. من المنية©. 


وحكمٌ المُحكم في دم طأ بالدّية على العاقِلَة لا ينفُذ» فإن رَفَع حُكمّه إلى قاضء إن 
وَاقق:كذهته نضا [وإلا اتطله هرق الها 

بخلانفٍ القاضي إذا رفع قَضيّته إلى قاض آخرٌ أمُضَاه]""» وإن كان مخالفًا لرَأيهِ بعد 
أن كان مُجْتهِدَاء لأنّ القاضي له ولايته في حقٌ الام فكالٌ قُضاوه في حنٌّ الكل؛ فلهذا 
0 لقاض آخرّ 5-7 بخلااف المُحكم. من الجلالي”". 

سهد عليه» فقال: هما قِنَّانَ لقلان. فَبَرَمَن المُدَّعى أن فلانًا حرَّرهُماء ثبّت العِنْقُ في 
حٌّ الحاضر والغائبء والمُدَّعى شَّيئان: المال والعِتقٌ على الغائبء وهو سببٌ لما يدّعِيه 
على الحاضر لا محالَّة؛ إذ ولايةٌ الشَهادَةٍ لا تنقّك عن العتقٍ بحال» فصارٌ كشََيءٍ واحِدٍ من 
حيثٌ المَعنى» وهذله من حيل إثْباتِ العتق على الغائب. من الجامع”" 


)١(‏ ما بين معقوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر: جامع الفصولين .)١15/1(‏ 

(9) انظر: رد المحتار (// .)١١9‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (1/ 8 »23١‏ الفتاوى الهندية (/ 7501). 

(0) انظر: شرح الوقاية (5/ .)١552.1576‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» و(ل). 

(0) انظر: البناية (4/ »)5١‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/١١5).‏ 
() انظر: جامع الفصولين ١ /١(‏ 5). 


7 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


ا 2 1 سس .مو ا بي 2 (وو ام و يا اده 
قضى بشهادة النساء في حد أو قوَّدٍ نفذ» وروي عن شريح وجماعةٍ من التابعين 


نهم جوّزوا ذلك. من الجامء”" 


في المٌّصل الثاني: إذا باع وارث الحاضر دارٌ أبيه» أو أرضّهء أو كَرْمّه لدَينِهِ فلا رُجوعَ 


للغائب .وف الكاني: لمر لا يدعي يي ويم 
ثمّنه أو عَينه لصاحب الدّين فلا رُجوعَ. من جامع الفّتاوى”" 


وفي خزانّةٍ الفقه: إذا أذ صاحبٌ الدّين من تركة الميّت شيئًا لدَينِه عند ضور 
بعض الورّثة وججاء إلى القّاضيء وقال: هذه العينُ لفلان» لي عليه عشرون درهمًا. فتظر 
القَاضي عيئّه وحكمّ فلا ُجوع للقّائب. من الي 


إذا مات القاضي قبل استيفاء لز ق سويت الما ييشتظه خلا مانا عشم وما 
كن لوا عه ان ةين تالكر كار كاوقا ميا رمعل ها اسن ق عليه العلماء. 
كذا ذكّر الكرخيٌ. 


تقل من قتاوى عون القضاة انقلا صَحِيحًاني كتاب أدب القاضي : قال النبييٌ 


هو 
هه يه 


ينهد وِوسَل: «القضاءةٌ تلانة: واحِدّ في الجنّق وانْنانٍ في النّار فم الذي في الجن فرَجلٌ 
عرّف الحقّ وقضى به وأمًا اللّذان في انار َرَجُلٌ عرّفَ الحقّ فجارٌ في الحُكم فهو في انار 


)١(‏ أبو أميّة ريح بن الحارث بن قيس بن الجّهم الكنديء التّابعي الفقيه قاضي الكوفة. أخذ عن عمرء وعلي. 
وأخذ عنه إبراهيم النّحّعي وابن سيرين. توفي رَتمَةانَهُ سنة (4لاه). انظر: سير أعلام الثُبلاء .)1١١/5(‏ 

(1) انظر: جامع الفصولين (77/1). 

(*) انظر: مجمع الأنهر (؟/0728)» مجمع الضمانات (7/ 815). 

(:) انظر: مجمع الضمانات .)81١57/7(‏ 


7 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


ار 20001 من المصابيح”" 
قال النبيٌ صَََِنَهءَلَهِوَسَلء: لاسن [ك2 نكم ور الات الاجحي > بوم القياقة تفلو 


00 


داه عَلى يق حي قمّه اعد أو أَهْلَكّه الجَوْرُ)» صدّق رسولٌ الله صَبَآلنَهءَإَوِوَسَارٌ. 
قال النبيٌ لَك «لا يقَضِينَ حاكِمٌ بين انين وهُو غَضْبان)*. 
قال النبئٌّ عَيَتالتَكج:: (إِذَا حكم الحاكم فاجْتهّد فأصَابَ فلّه أجْران» وإِذًا حكم فَاجتهّد 


)١(‏ ما بين معقوفين ساقط من (م). 

(1) أخرّجه أبو داود في كتاب الأقضية؛ باب القاضي يُخطئ (7011), 00 0 م القاضي 
ولاك ب عر 10 )من حديث بريدة بن الحصيب ووَااتَدْعَنَهُ 
قال أبو داود: «وهذا أصح : شيء فيه»). 

00 اهذا حديث صحيحٌ الإْسنادٍ ولم يُخرجاه وله شاهدٌ بإسناد صَحيح على ترط مُسلم». 
تعقّبه الذَّهبِيٌ بأنَّ فيه راويًا مُنكر الحديثء وواقّقه على الشَّاهِدٍ. 

1 ابن الملقّن في البدر المنير (9/ 007): «هذا الحديث صَحِيح)». 

وصحّحه أيضًا العراقيٌ في تخريج أحاديثٍ الإحياء -1/./١(‏ دار ابن حزم بيروت). 

(*) انظر: مصابيح السنة (7/ 77): المحيط البرهاني (23588/4)»: درر الحكام شرح غرر الأحكام 
"٠1١.٠٠ /1(‏ البحر الرائق (0/ 97). 

(5) أخرّجه بهذا اللفظ الخطيبٌ البغدادي في تلخيص المُتشايه في الرّسم (7/ 3/1 1/4) من طريت يحبى بن 
ب ل ف ا د »عن الأغرج عن أبي هريرة رتَِيَُعَنهء قال: «قال 
رسولٌ الله صَأَاتَعََدووسَأَر : ليس أَحَدٌ حك بين ثلائٍ...» 
وفيه يحيى بن يزيد بن عبدالملك التوفلي. وأبوه. وكلاهما 5-0 والأب أشدٌ ضععقًا. وراجع ترجمة الابن 
في لسانٍ الميزان (// 5/7)» وترجمة أبيه في تهذيب التهذيب (ت555). 
وأخرجنة يت وهذا اللفظ: أحمد في المستد (900) من طريق سغيد بن أبي سعيد المَقَبَرِي والدَارَمي 
ا سط ري لج دن يلاوو الجاك ل الصراة راك 17 10ا من طررو محري سين انيم عن 
أبي هريرة وَيَوَلنََعَنَكُ عن الي صكَ نَمُعَليَوسَلَ قال: : اما ومن أمير عَشِرةٍ إلا يُؤتى به يوم القيامة. 550 

وقال الحاكم: «هذا 0 صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذَّهبئٌ. 
وثلاثتهم: سعيد المَقبريِه وسعيد بن يسار وبُسْر بن سعيد يقات مشاهير من رجالٍ التهذيب. 

(0) متّفق عليه؛ أخرجه البخاريّ في كتابٍ الأحكام؛ باب هل يه يتقضي الحاكم أو يُفتي وهو غَضبان ,)1/١58(‏ 

ومسلم في كتاب الأقضية» باب كراهة قضاءٍ القاضي وهو غَضبان (17711) من حديثٍ أبي بكرة ة دا للدْعَنة. 
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,عه تع ب هه م ا ان 
فأخطا فله أجر واحد)7") صدق رسول الله . 


وقال النبئٌ عَلِتَهالسَلَم : مح و يت حور قله 
الجَنّة [95/ ب]. وإن غَلَب جَوره عَذُله فلّه النّا)2. من المصابيح”" 


قال النبئ عَيّدتَ]ة: «هدايَا الأمَراءِ غُلولٌ)9). 


,)707( متّفق عليه؛ أخرّجه البخاريٌ في كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم | إذا اجتّهد فأصاب أو أخطأ‎ )١( 
ومُسلم في كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتّهد فأصابّ أو أخطأ (1717) من حديثٍ عَمرو بن‎ 


)88 /١٠١( أخرّجه أبوداود وسكت عنه في كتاب الأقضية» باب القاضي يُخطئع (7015)» والبيهقيٌ في الكبرى‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رََوَأمَدُعَنْه.‎ 
«قال الحافظٌ ابن كثير: إسنادٌه حسن».‎ :)07 /١( وقال ابن الوّزير في الرَّوض الباسم‎ 

(*) انظر: مصابيح السنة (7/ 7١‏ - 71). 

(5) أخرّجه أحمدٌ في المسند »277750١(‏ والبزّار في المسند (037777» وأبو عَوانة في المسند (07707/7» والبيهقيٌ 


في الكبرى )178/٠١(‏ من طريق إسماعيل بن عيّاش» عن يحيى بن سَعيد الأنصاريٌ» عن عروة: عن أبي 


وقال البرّار: «وهذا الحديتٌ رواه إسماعيلٌ بن عيّاشٍ واخمّصّره وأخطأ فيه» نما ُو عن الزّهريٌ» عن عُروة» 
عن أبي حُمِيدٍ؛ أنَ الي صَوَلده وَل بعَث رجلا على الصَّدَّقَة). 

وإسسماعيل بن عيّاش الحمصي صدوقٌ في روايته عن أهل بده يَخلِط في غيرهم؛ وهو هنا يروي عن يحيى 
الأنصاريٌ المدينئ» وهو ليس من أهل بليه. وداجع التتهذيب (ت0885). 

والرّواية ا كنار إليها الرازهن قصّه ابو الادية م الأزديٌ الذي استعمله النبيٌ صَبَأَلنَهعَِدَهوسَلََ على الصَّدقِة 
وهي قصّة مُتّفقَ عليها: أخرّجها البخاريّ في كتاب الأحكام؛ باب مّدايا اعمال (711/5): ومواضع أخر 
وتام كاي ابارت ناك بكري دارا لجتا 010507 من حررت ابي حييدا جمدي روصا كا 
:امستعمل رول الله تاعس رجلا من الأزد على صدّقات بني سُليم؛ يُدعى ابن الأتّ فلا جاء 
عا شي قال عدا لكي رعتامدة . فقال رسول الله صَبََكَُعَلِتَهوسَلَ : فهلّا جلّسْت في بيتٍ أبيك وأمّك حتّى 
تأتيّك هديّتك إن كنت صادقًا. يي يه ثمّ قال: ما بعد. فإنّي أستَعْمل الرّجل منكم 
على العمل مما ولَاني الل فيأتي فيقول: هذا ماُكم: وهذا هلِيّة حيبت لي» أفلا جلس في بيت أبيه مه حبَّى 
تأئنَة نيه حديّسه إن كان صادقا وله لا يأحُذ أحدٌ منكم ينها شسيئًا بير حقه إل لقي الله تعالى بحوله يوم القيامق, 
. 0ص ثم رقع يديه حتّى رُئي بياض 

ثمّ قال : اللهم. »هل بلُغت؟). 


/ا/ا 
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إن 
ى 


وقال النبيٌ عكيَِ: «هدايا الولاةِ رشو إلامن ذي رَحِمِ مَحْرم لا حُكُومَة لها 


- - 


هتدقف 0006 الله . 
قال النبيئ عَلدكَك: من جُعِل على القَضَاءِ فكَأنَما ذبحَ بغير سكّين)”". 
فذّكر صدرٌ الشهِيي”" وجة تيه القَضاءِ بالذبح بير سكين» فقال: لأن السّكين 


8و 


يُؤثر ْر في الظاهرٍ والباطن جميعاء والذّبح بغير سكين بطريقٍ الخنق فَإنّهِ يؤثر في الباطن دُون 
الظّاهرِء فكذا القَضاءٌ لا يُثََّ في الظّاهرِ؛ لأنَّ ظاهرّه جا وباطِتّه هَلاكُ. من التّهاية©. 
الوَديعة إذا كانّت شيئًا من الصّوفٍ وربّها غائبٌ وخيف فسَادُها يُرفَع إلى الققاضي 
يَبيَها. من الجامء ”© 
وكي أن أبا يوسُف وَأ لقال ل تناحاته عد توه مي ا 
العدل بين الخَضْمين إلا في حادثةٍ واحدةٍ فاغْفِرُها لي. قيل له: وما تلك الحادثة؟ قال: 
أعى تضرارعلى أ المُؤمين غوى» فم كني نآ بلقم ين جلي 
والمُحاذاةٍ مّع ضيه ولكن رقَعْت التٌصراني إلى جانب بساط بقَدرٍ ما أمكَتي» ثم : 
بيت الخضوة كل انا شرى تنهما ل المعلدوةقهذا كان كزرى. 
فعُلم أن هذا من أهمٌ ما يببّغي للقّاضي أن يَصرف العناية إليه» لما أشار إليه في 
الحَدِيثْء فقال: «حتّى لا يطمّع شَريفٌ في حيفكء ولايخاف جَورَك ضَعيففٌ0. 


(1) لم نقف عليه بهذا اللّفظ. 

)١(‏ أخرّجه أبوداود - وسكت عنه - في كتاب الأقضية باب في طلب القضاء 01/1 3730177)» والترمذيٌ في 
كتساب الأحكام باب مسا جاء عن النب صََِدَه ا ا ل 7 
باب ذكر القضاة ( )3٠ ٠‏ من حديث أبي هُريرة وفللة 
وقال الترمدى: «هذا نيت حسن غريت»: 

(*) في (م)؛ و(ل): #"صدر التّريعة». والصواب ما أثبتناه؛ لأنّ وفاة صدر الشريعة بعد وفاة صاحب النّهاية 
السّغْناقي المتوفى سنة (1١١لاه).‏ 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (؟/ 85)» البناية شرح الهداية (9/ .)١7 01١‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين .)59/١(‏ 

(5) أخرجه الدَّارقطنٌ في الشّنن (477 5)» والبيهقييٌ في الكبرى /٠١(‏ 17205)» وغيرهما من طريق إدريس - 
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والحيففُ هو الم » قال الله تعالى :38 ام حاف نيحي ف ألْهعَلي وَرَسُولُهُ #6 [النور: »]10٠‏ 
فإذا قَدَم اليف طمع في ظَلوهء واتكر بهذا التَّدِيم قلبُ ححصيه الضَّعيفء فيَخاف 
العجَور وربّما يتمكن الشَّريفُ عند هذا التّقدِيم من التَّبييسِء ويعُجز الضَعيفٌ عن إِنْباتِ 
حقّه بالحَجَّةَء والقاضي هو السّبب لذلك بإقْبالِهِ على أحَدِهما وتركه النََسِوِية بَينهما في 
المَجْلس» فيصيرٌ به مُنّهمًا بالميل أيضّاء ومُو ما عل بالتَحرَزٍ عن ذلك بِأقصّى ما يُمكنه. 
ون فقاوى الكد ييه ”0 ٠‏ 

فلو قضت المرأة في الحُدودٍ والقِصّاصٍ فأمضاة قاض آخَرٌ نمَذ قَضاؤّها بكذاق 
الميط و ار اا 


القول قو الرّوج في 5عوى الاسْناءِ والشّرطٍ في الطّلاتِ والخُلِء فإن قال الشّهوة. 
نشهد أنه الع أو طلق بلا اسهقناء. أو قالوا: لويد لا يُقبّل قولٌ الرّوج . وإن قالوا :لم 
نشْمّع غيرٌ كَلمةٍ الخُلع والطّلاقٍ فالقولٌ للرّوج. من منية المفتي ". 


في متسائل [1/ أ] وى الاسْثناءِ قال الشيخُ: المسائل التي تعلق بالقّضاء المتوى 
فيها على قول أبي يوسُف واه لَهُ؛ لأنه حصّل له زيادةٌ علم بالتجربة. من القن . 
قال(مت): والَّذي يُؤيّد ما ذكر: في قتاوى الرّكاة؛ أن أبا حنيفة َه 0 


الصّدّقة أفصل من حجٌ الَو . فلمًا حجّ وعرّف مَشاقَه رجّع وقال : الحج أفضل. ٠‏ من 
القنية”©. 


الأوديٌ. قال: مشر إلا يعي بون الى رده نابا ويا : هذا كتابٌُ عمر إلى أبي موسى يلنَدَعَنْها: أمّا بعد 
فإِنَّ القضاءً فريضةٌ محكمةٌ وسنةٌ متبعة فافيقمء إذا أدلي إليك فإنه ا يتّع تكلم بحقٌ لانفاً له آ ي بين الناس 
ا ا لوا ل 0 

.)51١7/1١5( انظر: المبسوط‎ )١( 

0 انظر: المحيط البرهاني (// 7/8). 

(9) انظر: المحيط البرهاني (7/ /738). 

(5) انظر: القنية ( ص5 .)27١‏ 

(5) انظر: القنية (ص5 .)27"١‏ 


/8 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


كن ضور سيت ونوا تسر لها”» فحَكّم الزّوجان رجلا لِيُحكم بَنهما بالحلّ 
على مَذهب الشافعيٌ وَتمَدلنَك هَ يصير حَكمًا َينهماء » لكن الصّحيح أن حكم الحاكم في 
[أممالٍ]”” هذا الموضع لا ينفّذء قال أَسْتَدُنا مدا مَدُأنَهُ 5 الَهُ قوله بعَدم نفاذ قضائه. كعك 
لل هذا كالحُكم في الطّلاقِ المُضافٍِ بتفاذه. وإن كان الأصحٌ هو التَمَاذ إذا 


حكما ليشكم تينهما بم ترىه وإذا كن التّحكيمٌ يكم على خلا مايرا المُحَكُم كان 


الصَحِيح عدم تاذ قضائه لما عرف في (ط) (عك). من القنية”". 


تزوّج امرأة رّنى بها ابه ثم دعت المرأةٌعَليه نف نمقةَ وشكنى» فحكم بالحل”© يَينهما 
حاكة) أو حكم بل ولكن لا يكن 00 أي: لا يفتي به. فق القزية .: 

أقامَ المُدّعي كه على أن هذه العيكة التي 2 يذه 5 وظالة القاضي بالجواب» 
0 وسلم الشيعة إلى لدعي حتى 


ماوو عه ل 
الدّعوى, وعن (حم) مثله وأبلّغ منه (عك). من القنية». 


ع 


)١(‏ في (ط): «وانتشر آلته». 

(1) ما بين المعقوفين مثبت من (ط)» وساقط من باقي النسخ. 
(9) انظر: القنية (ص ٠"‏ 305). 

(5) في (ط): «فحكم باطل». 

(6) في (ط). و(ق): «ولكن يكتب»). 

( انظر: القنية (ص5 .)7١‏ 

(0) في (ع): «فاستمهله المدّعي». 

(8) في (ط)ء و(ق): ‏ حكم ط منه». 

(4) انظر: القنية (ص7917). 


/« 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


فصل 
في الاستحالاف 


(شم) و(فع): : وجب بين للمُدّعي بعد الإنكار وعدم اليلق ال00 أسقّطت الحهين أو 
عت اق التدين ١١‏ بنط وله إن لبحلفه اقم ). 


م 


اذّعى عَلِيه ضَيعة ولا بن فطلب يمينَ حصيه. فقال: إِنْ المُدّعي أقرَّ أنه لا حقٌ له في هَذْه 
الضَيعةٍ» فطلب يمينَ المُدّعيء له أن يَحلِفَ بما يُدّعى [عَلِيه من الإقرار. في الجامع الصَّغير من 
القنية9©. 


حلّف المُدّعى عَلِيه بطلب المُدعي]”" يَوينه يَمِينّهِ ين يدي القاضي قبل اسبَحْلان القاضي. 
فهذا لبي بتحليفي؛ لذن لكلف دن القاضي. سفت الآئمة ل الات . 


0 


للمُدّعى بيّنة عادلة حاضرة يُخيّر بين الاستِحلان وبين إِقامَةِ البق إلا إذا قال للقاضي: 
ب حافرة نه لايُجيب إلى الاستِخَلافٍ (شم). من القنية". 


تحن اليم بال تور جع الفخرع بالشمن على البائع : إفأقام ييا أنَّ هذا 
الحمارَ ن سج عندي» لات تسمّع بيله بم) فيه اختتلاف المشارح (رفص) تقيل 5-8 هذه. . من القنية©. 


)١(‏ ني (ع): «فإن قال». 

() انظر: القنية (رص/7917). 

(37) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
(5) في (ع): «السائلي». 

(6) انظر: القنية (ص79/8). 

(6) مابين المعقوفين ساقط من (م). 
(0) انظر: القنية (ص .)759٠‏ 


م١‎ 
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كتاب الدّعوى 


هي إضافةٌ الشَّيِءِ إلى نّفيِه [*97/ ب] حالة المُنارَّعةَ» والمُدَّعي من إذا ترك ترك 
والكدعى :هيتاذ نس مق الك 


الدغول قله إن لتعاد يو لو سلفب الما عن عليه دله أن دفن القافيى عورال عن 
ولو أقامَ المُدّعي بِنةَ فله قيمةٌ النتقصان. من القنية”©. 


ولو اذعى ارناء وقال: «من برادرتوأم ما دري ويدري)”ا 0 أ أباك أقرّ بأنى 0 
ابه يقمل :ونه يت استحقاق الازث؛ لذن ]نزاة الاذتك إذا ثَتا * عه السه: وفيه: ب 
الأو ليه وق وقسهدا لم مذ اسع الا واس الج انل لل لابحضل"* 
ا مَن ادّعى أنه أخوه لأبيه وأمّه ويزهن تقبّل» ولم يشير 
ذكرٌ الجّد . وقال (شخ): ب ترط ذكرٌ الجادً في دعوى بنوّة العم؛ 0 
يُشتّرط ذكرٌ الجدٌ وغَيره في دَعوى الأخوّة. وفيه: ادّعى بنوّة العم ولم يذكُر الجدّ لايصِمٌ؛ 
لأنَّهِ لا يحصّل العلمٌ للقّاضي بدُون ذكر الجدٌ. من الفصولين©. 


.)59١ /5( انظر: كنز الدّقائق مع شرحه تبيين الحقائق‎ )١( 

(1) انظر: القنية (ص798). 

(*) ترجمته: «أنا أخوك من الأب والأم). 

(5) في (م)» و(ط): «يحصل»» والمثبت من باقي ابيع الخطية. 
(0) في (ع): (إلا أن محمّد ذكر» هكذا برفع محمد. 

(5) انظر: جامع الفصولين .)١١6 /١(‏ 


بذ 


سد 
> > <<“ نيج << > ح< > << > << > << لع << )> << )> << زر >< > <> زر > <> رز > <> > <> > - م« 
الريك 


رجل ادّعى على غائب ديئًا بحضرة رجل يدَّعي أنه وكيل الغائب في الخُصومَة 
فأقرٌ المُدَّعى عَليه بالوّكالَة 1١‏ يصحّ فار حتّى لو أقامٌ المُدّعي بين بالدّين على الغائب 
لم تقبّل بيه وكذا لو ادّعى ديا على ميّتٍِ ببحَضرَّةٍ رجل يدَّعي أنَّه وصيٌ الميّتِء فأقرٌ 
المُدَّعى عَليه بالوصاية. من قاضي خان"". ا 


لا تقبّل البيّنةٌ على عتقٍ القن بلا دّعوى عند أبي حنيفة رَتمَهألنَُ خلامًا لهماء وتقبّل 
على عتق الأمَةِ والطَّلاقٍ حِسْبةٌ بلا دَعوى» ولا يَخْلِفُ على عتق القن حِسْبةٌ بلا دَعْوى”©) 
وهل يَْلِف على عتق الأمَةِ والطّلاق حجسبةٌ بلادتعوى؟ أشار محمّد يَيمَدآَهُ إلى أنه 
يخلِف. أمًا الشٌّهادة على حرّيّة الأصل في القن تقبّل بلا دَعُواه لو كانت أَمَةَ حيّةٌ؛ لأنَّه 
شهّادة على تحريم الفرج وهو حقّ الله علي فتقبل جسبة بلا دَعغوىء ولو كانّت الأمَةُ 
بيد لا لك قي رق الداك لخر التريد دوقن ركس أن نل التنيهاةة على 
حرّية الأصْل بلا ّعوى من عير هذا التنفصيل. من الفصولين”". 


اذّعى حرّية الأضل ولم يذَّكّر اسم أمه” ولا اسم أب الأمَّ يجوز لجَواز أن يكونَ 
حرّ الأصل» وتكونّ الأمُ رَقِيِهَا بأن استؤلدَ جاريته. من الفصولين©”. 


ادَعَى أنه ابن عمٌ الميّت يحتاحٌ إلى أن يذّكّر نسْبةَ الأب والأمٌ إلى الجدّ [45/ أ] 
ليَصيرٌ مَعلومَاء لأنَ انْيِسابه هذه التّسبِةِ ليس بثابتٍ عند القّاضيء فيُشتَرطٌ البيان ليُعْلمَ. 


ادّعى أَنّي أخوه لأبيه وأمّهه وسَّهدوا ولم يذكّروا اسم الأمّ والجدٌّ لا تقبل؛ لعدم 


التعرينفن» وك شاه لأنّه ذكّر محمد رَمَهُلنَهُ (كب): تور اه | سوه لأبيه وأمّه يُقبّل» 


.)737/ ١ /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(0) قوله: "ولا يَحْلِفَ على عتقٍ القن حِسْبةَ بلا دَعُوى» زيادة غير موجودة في جامع الفصولين. 
() انظر: جامع الفصولين (7/ 770). 

(5) في (م)» و(ق)» و(ع): «ولم يذكر اسم أبيه». والمثبت من (ط)»؛ و(ل)) وجامع الفصولين. 

(0) انظر: جامع الفصولين (؟/ 757”5). 


م 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


وله ترط دك العحد (شح)ني الأخ: لايُشتّرط ذكرٌ اسم الجدّ وخَيرِه أ ما لو ادّعى أنه 
ابن عمّه لابلّ أن يذّكرٌ اسم أبيه وجَدّه. من فصولي:20. 


تر 


مرح ا ايو ا 
مُسجّل””"» وأقامًا بين فبيّدة مُدّعي البيع أولى» وإن ذكّر الواقف بِعَينِه' © فين الوَقفٍ 
واي لأنّهيَصيرٌ مَقْضيًا عَليهء فلابدٌ من التِّْينِ كبيَّةٍ الملكِ مع بِيّةِ العتت؛ لذنَّ الوقفت 
انتِهاء الملك كالإعتاق. من المنية” . 


و 7 
7 7 ذه 7 5000 م إن ور 0 جام جراد هه 
مات عن زوجةٍ وأولادٍ مِن زوجةٍ أخرى. فادعى الاولاد أنها كانت حرامًا قبل مَوتِه 
لكي على ل دإ عله 7 0 2 د و عاع 
بستة أشهرء وأقامت بينة أنها كاتت حلالا وقتّ الموتء فشهود المرأة أولى. 


ل 1 ٠‏ كدعو الس سس 5 0 5 هه 4 7 ع 
في كنيف في طريق العامّة» فرّعم غيره أنه محدث,. ورَّعم صاحبه أنه قديمّ» وأقامًا 
. . سر مط 04 َه و 
البينة» فالبينة بينة من يدعى أنه محدّث'". من القنية". 


إذا ةاسناختث الذعوى نغر امجت مظين - بعد وُقوع الخْصومَة بين وبين المُدّعى 
عليه - زمان يُمكن فيه الدّعوى ولم يدَّع عند الحاكم حتَّى ماتَّ» فلا يَنْتقِل تلك الدَّعغوى 
بعد مَوتِه إلى ورَدْتِهه كما لا ينتقل رُجوعٌ الهبة إلى ورّئةِ الواهب؛ لأنّهِ يسهّل أنه باعَ مُدّعاه”» 


.)57 /١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(") ني (ط): (ما باعها». 

69 2 (ط): «مسجد)». 

62 2 (ط): «بينة». 

(6) في (ط). و(ل): «الواقف». 

() انظر: البحر الرائق (/ا/ .)١1١6‏ 

(0) في (م): «وأقامًا البيّند فبيّنة المُذّعي أنه مُحدَّث)».وفي (ط). و(ع): «وأقامًا البيْنةَه فبينة من يدَّعي أنه قَدِيمٌ أولى 
ممّن يدّعي أنه مُحدّث)». وفي (ل)» و(ق): «وأقاما البينة فالبينة من يدّعي أنه مخف 

(6) انظر: القنية (ص "١0‏ 1 77). 

(9) يي (ط): «لأنّه يستقل أنه باع مُدعاه». وفي (ل)» و(ق): «لأنّه يستدل أنه باع مُدعاه». وفي (ع): «لأنّه يحتمل 
أنه باع مُدعاه». 


0 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


أو وَهَبه إلى مُدَّعى عليه» أو هو كاذبٌ في دّعواه. من فتاوى عتَابِي". 


إن علم القّاضي أنَّ المُدّعى عَليه أرّس يِأمُرٌه أن يجيب بالإشارة فإن أشارَ بالإقرار 
تمّء وإن أشار بالإنكار عَرَض عليه اليمينَ» فإن أشارٌ بالإجابّة كان يَمِيناء وإن أشارٌ بالإباء 
يحون نكولا فيتقضي عليه وإن عَرّفه القاضي أخرّس أَصَم يكتب له ويأمُرٌه بأن يُجِيبَ 
بالكِتابَةِ» وإن لم يغرفه وله إشارَةٌ مَعروفة يُوْمَر بالإشارَةٍ لِيحِيبَ ويُعامّل مع مُعاملَة”' 
الأخرّس» وإن كانَ مع كُونِه أخرّس وأصَم أعمى فالقاضي يُنصَّبٍ عنه وصِيًا ويأمُر 
الشدعي بالخصووة مغه إذا لم يكزالة أت أويجد أن وض هيا "ان الو 


ولو باع قِنَا م اذّعى أنّه كانَ حر الأصل تُسمّع*» فبعضهم قاسوا مَسْألة الوّقفِ على 


هذا. ولوباعَ أمة ثم ادّعى أنه حرّرها قبل أن باعها تسمّع» ولو شهدا على بائعها بتَحريرها 
قبل ببعها تميق ويبطل البِيٌ» لا لو عبدًا مالم يدّع العبدٌه ولو حرّر قن شراه [48/ ب]ء ثم 


ثفة 


ادعى تحريرٌ بائعه قبل بَيِعِه وطلب ثُمَنْه يسمّع لآن دَعوى الدذين حقيقة؛ لأنه يدعى أن 


ل ا 2 0 7 7 : 7 

بَزْمَن أنه وقفه قبل البيع تقبّل ويبطل البيع» وليس للمشتري حبس المَبيع بثمنه» 
ولارانة لد فالقر ل التاساوى: وقنهفبولو ريه المشتترى الدكان ومن اغلى 135 1050ل 
لأنه ساع في تقض ماتمٌ به» ولأنه ليبس بخصم في عوى الوَقَفِيّة عن المَوقوفٍ عَليه. من 
الفصوليه7, 


.)5 57 /٠١( انظر: البحر الرائق (1/ /17؟): مجمع الصّمانات (؟/ *0777» رد المحتار‎ )١( 
في (ع): «ويعامل معاملة». وفي القنية: «ويعامل معه كمعاملة».‎ )0( 

(*) في (ط). و(ع): «أووّصي». 

(5) انظر: القنية (ص794"). 

(5) في (ط): «كان حرا لا يُقبل». وفي (ق): «كان حرا لا تسمع»» والمسألة ساقطة من (ع). 
() بي (ل): (لا يسمع». 

(0) انظر: جامع الفصولين (١9/1؟١).‏ 


0م 


القضاءً بالوقفيّة قيل: 8 قفضاءً على 5 كاقة حتّى لو بزمَن 500 
وقفِّة أرض وحكّم بها على ذي اليدِء ثمَّ ادّعى آخرٌ أنه يلكٌه لا يُسمع دَعْواهء فجُعل 
كقضاءٍ بِحُرةٍ الأصل”"» وقيل: لاء حتَّى لو ادَّعى آخرٌ أنه ملكٌه تُسمّع» فجُعل كقّضاء 
الات دع اعيبر 0 


قد رُوي عن بعضي المُتأخرين من المَتوى نهم قالوا: لا تسمّع الدّعوى بعد سنَّة 
وثلاثين سن إلا بتَلانةِ أغذار: أحدّها: أن يكونَ أحدٌ الخَصْمين غائبًاء أو يكونٌ المُدّعي 
صبيًّا أو مجنونًا ولّيس له وليٌ؛ أو يكون المُدّعى عَليه أميرًا جائرًا يُخاف, والدّليل لأنَ 
السّنّة والثلاثين سنة هي الّْمَي : او ود اس اتات واس 
والابن.» فالدّغوى بتعدها يمسن 00 إلون الكذب. وفي هذا القول كان اختتلاف 
بن المقاح: فتاوى عيتابي”*) 


تعسوى الما 1ل] يصحٌ بلابانِ السب باون ان قال : لي بينة حَاضِرٌ 
وطلّب حَلِفتَ الخّصمٍ لا يُحاف!" » ويكفل” بتفيه ثلاثة أ ا 
قدرَّ مجلس الحُكم. ولا يكمّل إلا إلى آخر المجلس. من الوقاية». 


)١(‏ في (م): «كقضاء بالملكِ بحريّة الأصل». وفي (ط): «كقضاء تحرير الأصل». وفي (ع): «كقضاء بتحرير 
الأصل». والمثبت من (ل)» و(ق). 22 

(؟) انظر: جامع الفصولين .)١71//١(‏ 

(9) في (ع): (منكرة». 

(5) انظر: رد المحتار .)١١1///(‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) انظر: الفتاوى البزازية (60/ 7657). 

(0) في (ط)ء و(ع): «لا يكلف بالحلفي». 

(8) كمّل الرَّجِلّ وبالرجل كَفْلا وكفالة: ضَينه. ويّقال: كمّل المالّ وكفّل عنه المالّ لغَّريوه فهو كافل. المعجم 
| 

(9) انظر: الوقاية مع شرحه لصدر الشّريعة (4/ .)١10‏ 


1م 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


اذى على رجل أن هذه الدَار التي في يديه وقففٌ عَليه مُطلقَاء وذو اليد ادع أنَ 
بائعي ا.: شتراها من الواقف وأرّخ وأقاما لبي ارقت ارلى رقت إن اعرد و اليد 
تاريخًا"" سابقًا على الوّقف فبيتْه أولى» وإلاً فبيّنةٌ الوقف أولى. من القنية©. 

ولي ويك أو رحن عدي الرنيوه جرد الجارع على الولدات م بالملك 
للخارج؛ فلو بزْمَن المُتولي بتعده”" على الوّقَفٍ لا يُسمّع؛ لأنَ المُتولي صارٌ مَقَضِيًا عليه 
ممع تسن يدعي تلفي لوقف من ججهتهه وعند بي يوش ف تقل بيّدةذي الب على 


الوقفبء ولا يُقبّل بيّنة الخارج على الملكِ. فين النصيو ا 


ولو قم المُتولي به بيّنة على الوّقفء وأقامَ المُدّعي بينة [40/ أ] على الملك وذو اليد 
اهو المُتولي لا تُسمع بيذي اليه ويقضي ببيّئة الخارج حتّى لا يُسمع ب ذي اليي]”/ 
بعد ذلك على الوَّقفية وما 6 مسق بردي نا اروس جيه 
وعند أبي يوشف” رمه :تب بيه ذي اليد على الوّقفي» ولا تقل بين الخارج على 
املك بول عن لأ عبد فرج وقال فو ايد لابل هو ملكي وأغْتّقه. فإنَه 


ا بنة ذى. اليد د بالإجماع. والفتوى 5 قولهما. من دكن 


بد 2 عله 


دارٌ في يدٍ رججل أقامَ عليه بيّئة أنّها وُقفت عَليهء وأقام قيّم | لمسجي بِيّنةَ أنّها وقف 
كتيوه رق اران للقائق ميمه الم ,1ر1 كلهي نا لطن فخ القديه1” . 


(1)ي (ط): «تبايعا». 

(0 انظر: القنية (ص5١37).‏ 

(") في (ق): (بيده». 

() انظر: جامع الفصولين .)١717/١1(‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في الفتاوى الهندية (7/ 877): «عند أبي حنيفة». 
(0) في (ل): «من القنية». 

(8) انظر: الفتاوى الهندية (؟/ 8737). 

(9) انظر: القنية (ص١١7).‏ 


/ا/ 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


2 2 0 ون 1 م ٠‏ د 

رجل اذعى على ورَنَةِ رجل أنه ابن الميت» وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وأقام 
َ- ىن اعمال وه ون 0 يوه ٍِ 2 لالد ا ا 
عليه بيُنة» وأقامّت الورّثئة بيئة أن سن المدعي وهو الميّت"" ثماني عشرة سَنة» فهذا دفع 
7 صَحيحٌ. من القنية". 

ادّعى على رجل أنه أمّر صبيًا ليضرب حماره ويُخرجه عن كرمه. فضَربه الصَّبِيٌ 
َه 2 عر رام 0 عن 41 0 0 و 7 
حتّى ماتء وأقامٌ عليه بين وأقامَ المُدّعى عليه بِيّنة أن ذلك الجمارَ حينٌ - لا تقبّل بيُنته؛ 
لأنّها قامّت على التفى مَقصودًا. من القنية". 

باعَ كرم الصَّغْير وبلّغ الصَّغيرٌ وادّعى عَبْنَا وأقامَ بِيّنة وأقامَ المُشْتّري بيّنة أن قيمة 

00 56 . 11 1 3 
الكرم في ذلك الوّقتِ مثل الثمنء فبيّنة الغبن أولى. من القنية©». 

3 “ود الع ا و 1 5 1 ل م 001 0 ل ا ب 

ا ار ا ا بيّنة أن هذا 
الجمارٌ نتّج في ملك بائعي أو بائع بائعي فلان بن فلان» وأتمّ دّعواه. فهذا دفع مَسْموعٌ إذا 
ل 0 0 و2 
دكر التمة أو ذكر قيمّته. من القنية”". 


لو أقامَ الخَارِحٌ وصاحِبٌ اليد البيّة بالتتاج» فقضَى القاضي لذِي اليد أو لم يتقض 
ار ود الو 0 
الدَابّة ثم شتريّتها يسْمّع مَع هذا الدَفع وبينته؛ أنه إذا باع ثم شْتّرى قهذا يلك حاوث فيُطِلٍ 
دعوى 0 ونحوه في (طل) انعى الخارج الاح فقَال دوالك ]نك مُبطِلٌ” في هذه 


)١(‏ قوله: «وهو الميت» غير مذكور في القنية. 

(؟) انظر: القنية (ص15"). 

(*) انظر: القنية (ص15"). 

() انظر: القنية (ص5١”. .)7١0‏ 

(5) لعله قد تم خلط مسألتين مع بعضهماء وعبارة القنية (ص 751١‏ 0774 : «اذّعى عليه حمارًا أنّهِ ملكه شرق 
منه مُنذ تَسهُرينء وأقامَ ذو اليد بيّنة أنّ هذا الجمارٌ ملكه وفي يده منذ سنة وحين يزعم أنه سُرق منه كان في يده 
لا يندع بها بيّة المدعي. الع رودا رالا لباقم بينة أنهذا الحمارٌ ننج في ملك بائع 
بائعي فلان بن فلان. وأتمّ دّعواه» فهذا دفع م إذا ذكّر الشُمن وذكّر قبضه». 

(5) في (ط): «فقال المدّعى عليه: إنّك). وفي (ل): «فقال: إِنّك مُبطل». وفي (ق): «فقال: إِنَّك باطل». وفي (ع): 
«فقال المدّعى عليه: إنّك مُبطل». 
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> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


الدّعوى؛ لآنك أفرونت تلك 1 شتريتها من فلان. فهذا دفع لدَفع”" المُدّعي 0 فب) باع 
دبّة» ثم تقايَلا ورد عليه بعيبٍ بير قضاءء ثمَ اذى عَليه رجلٌ آتحر أنَّها مِلكُه ننجت عنده 
في ملكه. وادّعى ذو اليد التتاج أيضًاء لا يُسمّع منه؛ لأنَّ الإقالَة بيع جديدٌ: وتخلّل” البيع 
كل وى الجاع (قي)) لتر كرما واقتصيهه ادغ ى خلي ول اله ثر ز شر وه للدم 
ك) هن ال 


وإن اقسام الخارجان الول أخرهها بالتتاج [40/ ب ] والآخر, بالملك المُطلّقء 
فبيئة التتاج يفيه ل 


الوَصيْ الأصى عَقاراللشغيره فقال ذو اليد بها وي وي القاضي له قبلك بتمن 
المشل لحاججيه إلى قَضاء الدّينِ. فقالٌ الوصيٌ : نعم؛ ولكين وقّع البيع باعِا؛ لأنّه باع عبن 
فالحس :أو تدك المت مَنقولا يفي بالدّين؛ فلم يكن بيع العَقار مُحتاجا إِلَّيه . وأقامَ بينة 
تسمّع. من القنية©. 

رجل جرّح إِنْسانًا وماتَء فأقَام أَوْلِياءٌ القتيل بيّئة أنّه ماتَ بِسَببٍ الجرح. وأقامَ 


2 لوس 


الضَاربْ بيّنة أنه َرئ وماتٌ بعد عَشْرَة أيّام فبيّنة أوْلياءِ المَقتولٍ أولى. من القنية”". 


ال 


لحي او وزيا وكات ورا ا 
الوررثة َه بِينة: أبْرَأته في مرض مُوتِها . فبيّنة الصّكَّة أولىء وقِيل: بيّنة الوارث أولى. ولو آقرٌ 
الوارث ثم ماتّ» فقال المُقَرٌ له: 3 قرفي الصّحَة أقالك الززنه : في مَرضه. فالقول لل 


(0) القنية: «لدعوى». 

(0) في (م)» و(ل): وتحلل». والمثبت من (ط)» و(ق)» والمسألة ساقطة من (ع). 
(") انظر: القنية (ص١77).‏ 

(5) في (م): «وإن أقامَا البينة». والمثبت من باقي لسغ الخطيّة. 

(6) انظر: القنية (ص779). 

(5) انظر: القنية (ص771). 

(0) انظر: القنية (ص5١73).‏ 

(6) في (ط)» و(ل)» و(ق): «فالقول قول الورثة». 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


والبينة بينة ينه المفر لىء وإن لم يقم بيّنة وأراد استِحُلافهم له ذلك فود لقي 


ولو أقامَ البائعٌ بيّنة: بعته في صِعَري”". وأقامٌَ المُشتري بين أنك بعْتها بعد البُلوغ. 
ال ل دا ْ 

أمةٌ أقامّت بين أن مُولاها دبّرها في مرضي مَوِه وهو عاقِلٌ» وأقامَ الورئة بيّنة أنّهِ كان 
مخاويط القر قله الأمد أل هم لك 

عبد ويل وجل ادغاه وج[ اتدعيذه اشتر امام قلاوه و انه قد ولد ق ملك ذلان الدى 
باعَه وأقمَ عَلى ذلك بين وأقامَ صاحِبٌ اليد بيّة نه الُستّراه من قُلانٍ يُريد به رجلا آحرء 
وأنّه قد ولد في ملك فُلانٍ الذي باعَه ُضي به لذي اليلي؛ لأن كل واحدٍ منهما أقام ينثت 
أُوَليّة الملك بملكه بالولادة, ثم رت الأشقال إلى شيم نكان المواكو فير راذعا 
اللبراتلعاساد 2 ود اال اق لاج ركفا امج النسية رجاو 

رجل قال للظّئر: أرْضَّعت ولّدي بآَبن البقّرة. وقالّت: لاء بل بكبّني. فالقولُ قولها. 
ولو أقام اليد فالبينة يننا وفي الجامع الصَّغير في كتاب القضاء غُلامٌ في يدِ رجل» قال: 
الا وقال الذي في يَدِيه : هو عبدي. إن كان الصغير لا يُعيّر فالقوللذئ البده وهو 
كالحا وإ كاد لقا رو مرا 1 عبر فالقول قول الغلامء:ولو أقام لينو هذا على الرّقء 
وهسذا على الحَرَيق فيّنة الغلام أولى . وفي الأقضيّة ابعر ايكون القول قر لتووالة 
بينمّه. من السخُلاصة©. 


.)7"١6ص( انظر: القنية‎ )١( 

(5) في (ط). و(ل)» و(ق): «بيّنة في صغري). وفي (ع): ابيّنة أني بعتها في صغري». 
(39) انظر: القنية (رص ١6‏ 73). 

(:) انظر: الموضع السابق. 

(4) في (ق): «المملوكة بالولادة». 

(5) انظر: المحيط البرهاني (9/ .)١70‏ 

(0) انظر: الفتاوى البزازية (6/ ”507 7). 


0 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


ادّعى قِيمةَ أمةٍ مُهُلكَةَ فبَرمَن حصمُّه [45/ أ] أن الأمة حيّة رأيْنامًا في بلدٍ كذا. 
لأركون دكا مو لورساءنالانة يد كان نكا من العضيواته 07 


برمّن أنه ماتَ وترّك هذا مِيرانًا لأمّيء وماتت أمّى وترّكته ليء وحُكِم له. وبرمّن 
حَضْمُه أنَ أمّك التي تدّعي إِرْنّها مانت قبل فلان الذي تدّعي أنَّهِ مات أوَّلَاء قيل: يندفع. 
واقال :451 أن ونان اموت لأ رد خا تح انض ]110+ قاذ افر خصيية مرت ددا 
أ و و 
قبل موت فلان. من الفصولين”". 

وإن ادّعى أحذهما الشراءَ و©» الإرت» والآغَرٌ الملكٌ المُطْلقَء والعينٌُ في يذ ثالث؛ 
وأفاكا] له نماث النطلن أولن زف ااام 

ادّعى أنّها أمته فأْكرّت» فصالحت على مائةٍ جار فكأنها أدّت بدلّ العتق على مال» 
1 2 32 - 5 و 2010 9 ع - _- 
فلو برمّنت على تحريرها ترجع بالمائة» وصلحها لم يكن تناقضًا؛ إذ لها أن تقول: إِني لم 
ع 0و و 
أعلم بالعتق جين صلحه. من الفصولين”". 

ادّعى على آتحر أنه كسّر سه العُلياء فقال المُدَّعى عليه في الدّفع: إِنَّهِ لم يكن له السنٌ 
العُليا. لا يُسمّع هذا الدّفع. من الخلاصة". ش 

رجل ادَعى على آخعر أنه ضَرب بن أمَتِه وماتّت بصّربه فققال المُدَّعْى عَلِيهُ في 
ل 8 ان 2 تيع 26+ كس عم لعن 2 
ادقع إنها لرتانى لصون بع ااصرك لا يصح الدفع. أما لو أقام ال د 
بعد الصضرب يصحء ولو أقامَ البيْنة؛ هذا على الصَّحَّة والآخر على الموتٍ بالضرب. فبينة 
الصلكة أولى من البناق و 


.)3١8/١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(0) في جامع الفصولين: «الحكم». 

(*) انظر: جامع الفصولين .)١١7/١(‏ 

(5) في الفتاوى البزازية: «أو». 

(6) انظر: الفتاوى البزازية (0/ 31/7 7). 

(5) انظر: جامع الفصولين (؟/ 4 57). 

(0) انظر: المحيط البرهاني (4/ 3557). الفتاوى الهندية (5/ /01). 
(5) انظر: الفتاوى الهندية (5/ /61). 


48١ 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


ا ار و ب ف ان 
ولتوؤفال ذوالبد# اشع ياهو ناذة:وقالت الآمة١‏ أ د وأقام كل واحدٍ 
مهما بق فيه العفق أولى» إلا إذا كان ين المسترى تفنى قناية .من الخاي. 


دصرو اصع يه باس و سن 
فادّعى صاحب المُستان أنه له وادّعى صاحت الجوزة الهأ لهء يُنظّر إن كان صاحبٌ 
الجوزة يقير على أَذِها حيثٌ سقطّت نه ولم يأ فهي لصاحب البُستانِه وإن كان لا 
يقير على أخذها فهي له. من خزانة الفقه”. 


أ[ سنو 


ود لا بينة ينه لي ولف خصمٌ. ابروا عدا ا 0 الب 
محمد رمَهُآنَكُ وكذا لو قال اكريلة لاني و ثم أتى. أو قال كدجاة رعق 
لي فلان وفلان فهي كذت. ثم شهداء فعّلى هذا الخلاف. من الفضوالت 6006 


8 يم . اع اهس ا 7 6 راع 5ه > الى 153 2 
رجل تصرف أرضا زماناء ورّجل اخر رَاى الارض والتصرفء ثم مات رائي 
507 ًَ 1 م 2 و 
ا لمتص 01 ولم يدع في حال حَياته؛ فلا حق لوارثه”") بعل مماته. من الخلاصة 0 


من ادٌعى أن تولاي أعتقّني» فأقام ين عليه تقبل. أ 13 القن برى ةا ]على 
تفيه. ثم أقامَ بيه على الإغتاقٍ 3 ار قاض يه لون إراهزة اوضر عا سين 
فكذا التحريرٌ يَخْفى ؛ إذ المَولى يم ده رن الفضير لب 10 


)١(‏ في (ق): «قبض معين). 

() انظر: المبسوط 7/١1/(‏ 251 07). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5 .)3١‏ الفتاوى الهندية (6/ 7817). 
(5) في (ل): «من الخلاصة». 

(5) انظر: جامع الفصولين (؟/ 47). 

(5) في (ل): «رائي التصرف». 

( في (ع): «فلا دَعوى للورّثة». 

(6) انظر: رد المحتار (// .)7١/‏ 

(9) في جامع الفصولين: «عليه فقبل أن يقضى أقرا. 

.)715 /7( انظر: جامع الفصولين‎ )0١( 


د 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


ادعى رجلٌ على آكر أي اشتريت نك هذا العبد بألفٍ» وسلّمت إليك الألف: 
فظهّر فيه عيبٌ فأرُدُه بالعيب» فعَليك أن ترُدَّ التّمن إلى رلك ا در 
البيّنةَ على البيع» فادّعى الخ مبَراءةٌ المُدّعَى من كل عيبء وأقامَ بيّنة على ذلك لا تسمّع 
للتّناقض. من ١‏ لي ا 

ااعى سر الأصل كدو انم التعين؛ لكِن لا يُمكن للمُشتري أن يرجع بتَمِنه ما 
لم ير مقضيًا عليه» وطريقه: أن يدع المولى أنه قله وافءٌ لى برق يدهن على إقرازة: 
ثم القن بِرْهَن أنه حرٌ الأصل. من الفصولين”. 

000 32 5 7 2 م 0 90 03 ع 
لبا ا ل يو بر بحي يي اوي ار 
ال اااي ةا ا من الخلاصة”). 


علا 


50 59 فدّلك إقراد منه .بالق .مق اغاية البياق!*. 


2 06 َ سىفى 1 2 4 4م 
وفي النُوازل: لو قال المدّعي: كل بين أقيمها فهي باطِلة. فإنَ بيه لا تسمّع في قولهم 
جميعًا. من فتاوى الصخ ا 


ا ا أنَّه له لا تسمّع دَعواه» كما لو ادَّعى لغيره أولا ثم 
اذّعى لتّفْسِه. من مجمع الفتاوى7" 


)١(‏ في (ط)ء و(ق): امن صدر الشّريعة». وفي (ل): امن صدر الشّهيد). 
(1) في (ط): (صدق بثمنه). 

() انظر: جامع الفصولين (7/ 5 77). 

(5) انظر: المحيط البرهاني .)١717//9(‏ 

(0) انظر: تبيين الحقائق (5/ ٠١7‏ ). البناية (// 9 .)32١‏ 

() انظر: الفتاوى الهندية (/ 577). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خخان (7/ 897). 


0 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


ادّعى أنَّها ملكي وَرِنتها من أبي» ثم اذعى [أنَّ أبي وقّف علي. لانُسمع للتّناقض» 
وكذا لو ادّعى الوقفٌ أولاء ثم ادّعى ]7 إرنه لا تقبل. 50 أبي لكِن 
لم يلرّم [عند أبي حنيفة]”"» فماتَ أبي. حك س فر النض ولي 3 

من له دارٌ أو ضَيعةٌ في يد رجل ولم يُخاصِم ثلاث نين وهو في المصر قد بعل حقه. 
من المحيط» كذا في جامع الفتاوى©. 


جارية في يد رجل لدعت أنه حرّة الأصله وأنكرت أنْها أقرّت بالرقٌه وادعى ذو اليد 
ها أقرّت بالرّقُّ ولم يكن له بيّة كان القولٌ قولٌ الجارية» ويُقضى بحرّيّتها. من المُصولين. 
اذَّعَى على رجل هو محمّد بن على بن عبدالله ثم ظهّر أن اسم جدّه أحمد بن عبدالله 
لاتطل دعواء كور أن يكونٌّ لجدّه اسمان. من الجامء9© 
رجل باعَ جارية ثم دعت الجارية أنّها حرّة الأصلء قال الإمامٌ أبو بكر محمّد 
بن الفضل: إن باعَها وسلّمها إلى المُمُتري وهي ساكتةٌ ولم تقّل شيئًا لا يُقبّل قولّها إلا 
بالبيئنة. من مختصر قاضي خان”". 
واعلّم أن الدّعوى التي مَضى عليه ستٌّ وثلاثون سنة [/91/ أ] وسئّة أشهّر ولم يدَّع 
المُدَّعي لم تسمّع دعواه. كذا في الفتاوى العمّابية. 
مَن له دَعوى في دارٍ في يد رجل ولم يُخْاصِم ثلاث يسنين وهو في الوِضّر فقّد بطل 
جم الوائمت ١‏ ّ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

( في باقي النسخ: «وقف». والمثبت من (ق)» وجامع الفصولين. 
(؟) ما بين معقوفين زيادة من جامع الفصولين. 

(؟) انظر: جامع الفصولين .)١59/١(‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ /55). 

() انظر: جامع الفصولين .)١١١/١(‏ 

0 انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 7177). 

(6) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ /55). رد المحتار .)١١١//4(‏ 
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> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


اذى رجل على رجل مالاء فقال : ليسء أو ما كان لك علي شيءٌ قطء ولا أعرفك. 
فبَرمَنء وهو بَرمَن على قَضاءِ أو إبراءِ ينغي أن تُقبّل”" بِيّنةُ المُدّعى عليه وكذا لو أنكر 
البيم» فبَرمَن المُشْتري فوّجد عيبّاء فبَرمَن البائعٌ أنه برا مِن كلّ عَيبٍ. من المُصولين”". 

إذا قال الشّلطان للقاضي: لا تسمَعْ حادثة فلانٍ. لا يسمعٌ» ولو سوع وقضّى لا ينفذ 
قضاؤهء وكذا إذا قال السّلطان: لا تسمَعْ للقضيّة التي مضَّى عليها ثلاثونَ سنة. من 
الخلاصة”". 


و 
نب ننه 


رجل اشترى جارية منتقبة فلم كشّف وجهها قال: هي جاريتي وادّعاها. لاتسمع» وكذا 


لو اشترى ثوبًا في جرّاب”' فلمّا نشره قال: هذا ثوبي. لا تسيع: من الخلاصة”". 


لواف على اجر لاك درسي وو نون التجارية [باجها مورام يا رالسليم الدر 3191 
ولأقضهاء ل تسمّع الدّعوى. باع عقارًا وبعض أقاربه حاضرٌ يعلّم البيع» ثُمَّ ادذّعى. لا تسمّع. 
من كنز الدَّقائقَ0". 


أي: لو رآه يبيع عرضًا أو دارً”, فتصرّف المشتري فيه زمانًا وهو ساكت. سقطّت 
أ و و 
دعواه» ولو ترّك [دعوى دار ثلاث سنين فقضى ببطلان دعواه - على قولٍ مَن يبطله بترك ]60 


)١(‏ في جميع النسخ :"لا تقبل». والمثبت من جامع الفصولين وكتب الحنفية. 

() انظر: جامع الفصولين .)١5١/١(‏ 

(") انظر: المحيط البرهاني (// 257١‏ الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر (؟/ .)371/١‏ 

(5) الجراب: وعاء من إهاب الشاء لا يُستعمل إلا يابسًا. انظر: لسان العرب (جرب). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (4/ 1584). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق (8/ »226٠‏ الفتاوى البزازية (5/ 59 7). 

(8) في (م): ابيع أرض أو دار». وفي (ط): (يبييع عرضًا أو غير عرض». وفي (ع): ابيع عرؤقنا أو قيوهابوالمفات 
من (ل)» و(ق). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
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ذو اه ثلاث مَتذِين - بطل القضاءٌ؛ لأن هذا القولّ مهجورٌ» ولو شق زقا و سكت من له الرّق00 
عجن سانيا نه ل لعي بن اللنيي | 0 


ره 


قر أله لا دعى له من قبل فلانٍ بوجه من الوجوي ” م اذى بحكم الوكالة لغيره تسمّع 
فيه»ولوقال: :لاتعلّق لي على فلانٍ فهو كقوله لا حل لي قله فيتناول الذيونَ والأعيان ولو 
قالّ: لاتحل لى غلب ة يتناو لالد يون هون الأعيان. أحد الؤوثة أقام البيّنةَ على إقرار صاحبه أنه 


برئ من ميراثِ أبيه والميراث أعيانٌ لا تقبّل. من القنية”". 


ولو برهن العبدٌ على مولاه بالحريّة» وبرهسّ المولى بالرّق فبيَةٌ العبد أولى؛ لأنَ 
الرّقٌّ لايرد على الحريّة» والحريةٌ ترد على الرّقّ. ولو قال العبدٌ: أعتقني فلانٌ» وذو اليد 
أنّه مودّع فلانٍ هذاء عنده لا يحال” بيئّه وبِينَ المودّع؛ لأ أذ بالرقالفررولو قال العد: 
أنا حر الأصل فالقول له بحُكم الأصل مالم يسبق منه انقيادٌ للرقٌ وبعده لا يُقبّل قوله 
ل را 7 ْ 


و 0 حص 
له. من اليزازيةان» 


قال: وإذا كان الصَّيُ في يد رجل وهو يعبر عن نفيه فقال: اناس فالقول اقول 
لاتدق وتاتفيسه» ولو قال: أتناعية [/19ةارى] لقلان: فبيوعية للذق قسقة الله نرب" 


2 عىي 


نه 
جد لةنحيث أن بالزقغروإة كان لا يعر عن توه فيوهية للذئ ق يديه لآنه لا يد له 


(1) في (ط)» و(ل)» و(ق)» و(ع): الوسكت مالكه). 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (7/ »)١54‏ لسان الحكام (ص ١‏ 77)» الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر 
.)557/١(‏ 

(99) انظر: القنية (ص77”6. 7775). 

(5) ني (ط)ء و(ق): «لا محالة». 

(6) انظر: الفتاوى البزازية (6/ ”507 7). 


01 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 
م9 


بت و عر ل يم ات سار ودعي 
الحركة لآل راكون لقول قله لاله طن ]ار د عليه ف بعال صقر من الهداية7''. 


الَو نقاة للبيع لايقيل قو ني حر الأصل بلا بِيّندِ وتفسيرٌ الانقياد: أن ينقاد 
مم إلى المشتري» يعني : الاسام إلى النعاري ليأ وساكته ار 
سكت قال عد لعل لبيم:أناح الأصل. لا قبل. من الفصولين"8 


اعلم أن الأصل في دار الإسلام هو الحرية من ادّعى نه حرٌ الأصل وأقام بينة 
لا قبل بَ؛ إذ القولّ له فلا حاجة إلى البيّنة؛ أنه متمسَكٌ بالأصل. لكن لو ادّعى أححة 
عليه الرقَ وأقامَ لبي فالآن تقبل بيه على حريّةٍ الأصل دفعًا لبّة الرّق» والنَّاسُ أحرار 


٠‏ و 


بألا بد 2 بي إِلّا في أ أربعة مواضع: 


2 


أحدّها: القذفٌ بأن يدّعي المقذوف أنه حر وطلّب حدًّ القذفٍ وقال قاذفه في 
دفْصِه: هو قِنَ وليس له علي حد فإنّ لاايحدٌ القاذفٌ حتَّى يبرهنَ على حرّيته؛ لاه حر 
في الفظاهر وهو دار الإسلام؛ والظاهرٌ يصلّح للدّفع؛ وكذا لو ادّعى القاذف أَنّي عبد بعد 
ظهور حريّة المقذون وعليّ حدٌ العبدء صُدّق فيُحدٌ أربعين إلا إذا برهنَ المقذوفٌ على 
حريّة القاذفٍ فيُحدٌ ثمانين. 


والثانية: ادّعى القاطعٌ أنَّ المقطوعٌ طَرفه قَنَّ ولا قَوَّد عليَ» وادَّعى الآخرٌ أنه حرٌ لم 
يُصدَّق إِلَا بي أو عِلْم الحاكم بحرّيته» ولو برهنَ على عتقٍ قبل» ولوغاب المولّى لقيامه 
ااا 


ََ 


والثالثة: قال المشهودٌ عليه: الشهودٌ عبيدٌ لم يصدَّقوا في الحرية إلا بينة. 


.)5 0/265 01/ /9( انظر: الهداية مع شرحه البناية‎ )١( 
.)71 5 انظر: جامع الفصولين (؟/‎ )1( 


د 
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والرابعة: ادّعى الجاني أنه حر والأزشُ”" على عاقِلّته وقالتٍ العاقِلَة: هو قِنَّ لم 
فين التجاق الاق من النصر ليد ار 


دعست على زوجها بعد وفاته ألفَ درهم من مهرهاء تصدَّقٌ إلى تمام مهر مثلها ني 


الدّعوى في قولٍ أبي حنيفةً رمَهأنَهُ (ط) مات وترّك امرأةً وأولادًا وله ماله وادَّعت المرأةٌ 
المهرّ وأنكر بعص الأولادِء هل على المرأة البينة على المهر؟ قال قياءُ”" التُكاح دليل 
على المهرء وتصدَّق إلى مهر مثلهاء [44/ أ] بخلافٍ المطلّقء وحكمّها كحُكم الأجنبية, 
فإن قال الولدٌ الم يجب لها ور قن : استوقت أو أبرأت فهو مدّع وعليه 
البيّنةٌ. من مجمع الفتاوى(' 

دعست على آخرٌ قرضًا وأقامّت بيه عليه ثّمَ أقرّت قبل القضاء أنّ القرض ملك 
زوجي وأنا وكيلّه بالإقراض. [لا يمه ُقضَّى ببذه البيّةِ؛ لأنّها قامّت على غير خصم؛ لذن 
الوكيل بالإقراض]* ليس بخصم. من القنية. 

لامج ا رج لي سي مسي 
المالَّء في فيقضَى لكل نصفُ ميراثِ زوج. بو اقرع ابو ترفك 

سُئل أبو بكر عمّن مات وترّك عصَّبَتّه وامرأةً في يدها غزلٌ كَثَانِ وقطنٌ وقَر وكزباس 
فطلَبتِ العصبةٌ حقّهم» والمرأةٌ تقولُ: هو لي. فهل للعصبةٍ فيه نصيبٌ؟ قال: إن كان أصل 
هذه الثياب من قطن الرّوج كان للدرٌوجٍء فإن هّات وغرّلت وسجته منه؛ فالكل يكون 
للزّوجٍ وهو ميراثٌ عنه؛ وإن كان الأصلٌ للمرأةٍ فالكلٌ للمرأةه وإن لم يُعلّم فالقولُ قو 
المرأة إن كانت حيّة وقول ورثتها إن كانت ميتة. من النوازل. 


.)5 الأرش: ما وجب من المال في الجناية على ما دون التّفس. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص:‎ )١( 

(1) انظر: جامع الفصولين (7/ 5 77). 

(9) في (ط)ء و(ل)» و(ق): «قال: لا وقيام». وفي (ع): «قال: لا ولا قيام». 

(5) انظر: المحيط البرهاني (7/ 2٠١‏ (9/ 57 27324827)» الفتاوى البزازية (5/ »)١778‏ البحر الرائق (”/ .)١91/‏ 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: البحر الراكق (1/ 077 مجمع الأغبر (”/ 3717/7). 
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> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


ءِِ 5 5 ءِِ عِِ - ءِِ ور عِ 
امرأةٌ نسجّت في بيت أبيها أشياءَ كثيرةً من إِبريسَم كان يشتريها أبوهاء ثُمَّ مات الأبٌ؛ 
فهذه الآشياءً لها باعتبار العادة. من القنية9". 


ادّعى دَينًا في الثَّركة في يد هذا الوارث» وهو أنكرٌ الكلّ؛ قيل: يحلفٌ يميئًا واحدةً 
بالله ما وصّل إليه شيءٌ من تركة أبيه. ولا نعلَمُ أن على أبيه دناه وقيل: يحلفُ يمينين مره 
على الوصول على التبيان””» ومرَّةٌ على الدّين وهو قولٌ عامّة المشايخ: وأجمعوا على 
دك 
الدّيِن ولا أبرأته منه؛ وإن لم يدَّع الخصمٌ. من شرح القدُوري» كذا في جامع الفتاوى 


والبرّازية". 


رجل ادّعى على آخرٌ أنه أبوه لا يُصدق إلا ببيّنةٍ أو تصديق من المذعى عليه» فلو 
سَ 3 4 5 5 ِ ٠,‏ ا 7 5 2 ٍِ ١‏ 53 
اذعى أنه ابنه إن كان يعبر عن نفسه فكذلك. وإن كان صغيرًا لا يعبر عن نفسه يصدق 
, م 00000 3" : . 
استحساناء والبيتة شهادة رجلين أو رجل وامرآتين. من الخلاصة”. 


إذا قال: ليس هذا الولدٌ مئيء ثم قال: هو منّي. يصحٌ» وإذا قالّ: هذا الولدٌ مني 
تع قال لبس ولوق. لأيضغ التقق؟ كديفت التحي: [وإذا قت التنييك ]1 لا يفي 
باللحىء مق ما ال 0000 
22 


إذا طلّق الرجلٌ امرأتّه تطليقةً بائنة نّم جاءت بالولدٍ إلى مسنين منذ طلّقها فنفاه فإ 


)١(‏ انظر: القنية (رص817). 

() لعلها: «البتات» كما في تبيين الحقائق والبناية. 

(©") انظر: تبيين الحقائق (5/ 7597). البناية (9/ .)777١‏ 

(5) انظر: الفتاوى البزازية (6/ 057 73)» تكملة رد المحتار .)٠١ 5 /١5(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (ط) و(ل) و(ق) «من العمادي». 

(0) انظر: درر الحكام شرح غُرر الأحكام (؟/ 757), مجمع الأخهر (/ 9907). 
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_ 


ل دك لبي ارم ببيّنة"" إِلّا باللّعَانِ 
واللعان هنا م ” لانقطاع النكاح. من المحيط البرهاني”) 


قال * شمسٌ الأئمة السّرّخسي في شرح الكاني :[48/ بس] إذا هَنئ بولل الأَمَةٍ مد فيك 
لم يكن قبولاء بخلافٍ ولَدِ المنكوحة؛ لأنّ ولد الأمَةِ غيرُ ابت النّيسب منه» فالحاجة 
إلى الدّعوة والسّكوت ليس بدعوةء فأمًا نسَبُ ولد المنكوحة فثابثٌ له بالفراش فسكوته 
يكون مسقطًا حقّه في التّمَى. من غاية البيان9». 


راتس رك وانامز ا لكيه يدت نسبّه منه» فإن ملكها بولدها عتّق الولد 
ليك لان الجر ةا كاده حقيقةٌ فيو جب العتق» وجار بيد الأم؛ أن انيت "افرع الام له 
يوجد مِن إيضاح الكبير» أمّا في الزّنا هو الوطءٌ الحرامٌ عن ملكِ الرَّقبَةِ وعن ملكِ البْضْع 
وعن الشبّهة. من غاية البيان220. 


. 7 و عره 1 وال 5 7 رع اسم 
وفي المنتقى: رجل باع أَمَةَ له وبها حبّل ظهّرء فقال البائع: ليس هذا الحبّل مني وهو 
من غيري. فولّدت عند المشتري لأقل مِن سنّة أشهر فادّعاه البائعُ جازّت دعوته ورُدّت 
الجارية والولك لفرميع الغلاي 


وإذا زئى الرّجل بامرأة فجاءت بولدٍ فادَّعاه الزّان لم يثيّت نسبّه. والابن”" فيثيّتٌ 
د منها. من الوزن 


)١(‏ في (ط)» و(ق): «ولا ينتفي بنفسه» وفي (ل): و(ع): «ولا ينتفي بنفيه». 

(0)بف (ط). و(ق). و(ع): ا١ولا‏ ينقطع نسبه». 

(”) انظر: المحيط البرهاني (9/ 717/5). 

(5) انظر: المبسوط (/1/ 07). 

(5) في (ط)ء و(ل)»: و(ق): «لآن السبب». 

(5) انظر: المبسوط (5/ 22١75‏ (1/ 2155)» بدائع الصّنائع (5/ .)١75‏ (/1/ 70). 

(0) انظر: بجي المجاات 1 / .)/١‏ 

() كذا في - حت ادا ودر الصّواب: «وأما المرأة» كما في بدائع الصنائع (5/ 57 ؟). 
(9) انظر: بدائع الصنائع (5/ 557 ©) الفتاوى الهندية .)١71//5(‏ 


١١و‎ 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


ولوزتى بِأمَةٍ فولّدت من الزّنافملَكها لم يثبّت نسبّهء لكن الولد يَعتِقَ عليه إذا ملّكه أبوه 
وفاقًا بحقيقةٍ الجزتيّة, ولو مككها لاتصيرٌأمٌ ولد له عندنا خلافا لزفرَ رتملل من التسهيل”. 


ع م 7 م د ع 5 7 2 ماله 5 5 5 2 
أرض في يد رجلء ادَّعى رجل أن هذه الأرضَ وقف مِن جهةٍ معلومة» وأنه متولى 
: 8 ا ا و 21 ا 
ذلك الوقفي. وذكر الشرائط واثبّت بينة وقضى القاضي بالوقفية» ثم جاء رجل واذعى أن 
7 0-4 آه و 2 عو 0 ََ ١‏ 04 هه 
هذه الارض ملكه وحقه تسمّع. بخلاف العبدٍ إذا اذعى العتق على إنسانٍ وقضى القاضي 


و 
2 


بالعتق» تّمّ اذّعى رجل أنْ هذا العبدَ ملكّه لا تُسمّع. من مختصر الخلاصة”". 


رجل ادّعى دَينَا على ميتٍ» فحضّر الوصيٌ الوارث””» فلو حضّر الوصيٌ أو أحدٌ 
الورثة وأثبّت الدَّينَ وقضّى القاضي بذلك كان ذلك قضاءً على الكلء ولو أقرٌ أحدٌ الورثة 
بذلك يلزم الدَّين في حصّته حتّى يستغرقٌ جميعَ حصّته؛ هكذا ذكّر الخصّاف ني أدب 
القاضيء فين التتحظ البرها 0 


مجهولٌ النّسب الذي يُذكّر في الكتب الذي لايُعرّف نسبّه في البلدة التي هو فيها. 
من القنية'. 


رجل ادّعى على ميت دَينَاه وقدَّمَ الوصيٌ إلى القاضي فجحد الوصيٌء وطلّب 
المدّعي منّ القاضي يمينَ الوص لا يحلّقُه القاضي؛ لأنَّ فائدةً التّحَليِِ هو التكول؛ 
ولو أقرٌ الوصيٌ بالمالٍ لا يصحٌ إقرارٌه على الميتٍ فلا يحلّفه إِلّا أن يكونَ الوصي وارباء 
فحينئذٍ له أن يحلّمّه. من قاضي خان”". 


.)707 /1( .)١70 /4( بدائع الصّنائع‎ »)١50 216 5 /1/(:)١7 5 /0( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)١61١ /5( .)7١ا/‎ /5( (؟) انظر: البحر الرائق‎ 

(9) في (ط). و(ل)» و(ق)» و(ع): «الوصي أو الوارث». 

(5) انظر: المحيط البرهاني .)١557/9(‏ 

(5) انظر: القنية (ص 57 7). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 717 5). 
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ولم جز إقرارٌ الوصي بِدَينٍ على المبء ولا إقرارٌه [4/ أ] بشيءٍ من تركته؛ لأنه 
لالت وو نهد رهد الك لعي بحب فلا يصحٌ هذا الإقران إلا أن يكونَ 
الوصييٌ وارثًا فأقرّ به صم إقرارٌه في حصّته فقط حينئل. وجل اذغ هلن البنيت:: شفيا ولب 
يعلّم الورثة ولم يكن للمدّعي بيّنةَ استحلف المدّعي. من الكاني”". 

ادّعى على الميتٍ وَينَا وعرّف ذلك الوصيٌ أو شهدَ الشُّهود عنده كان له أن يقضي 
الدَّينَ. 000 

رجل مات وله ابنانء فادّعى رجل على الميتٍ بدينٍ فصدّقه أحدُهما وكذّبه الآخرٌ 
على المصدّق كل الدّين إن كان ماف بيه وافياء وقال الشَّافمي وه تقول تست الذةة 
أنه أ أقرّ به في التّركة وفي يده نصفها وكان عليه أن يؤدّيّ نصف ما أقرّ به . من شرح المجمع”"". 

وَكْرٌ الحدوو تشةرط فق وغوى التذار غندةه ون كاف مسهورة. : نم ذِكرٌ الحدود 
الثلاثة كاف عندنا خلافًا لزفرَ رما الَهُ؟ لوجود الأكثر بخلاف ما إذا علط" في الرّابعة؛ لأنّه 
يختلت به المدّعى: وكبنا تشترط التحدين فق الدغوى تشترط ف الشهادة .من الهداي0. 

وفي القنية: لو شهدوا أَنَّه كان له على الميت دين لا تقبّل حتّى يشهدوا أنه ماتَ وهو 
عليه» وفي المحيط خلافه» وأفتّى بُرهان الدَّين بهذا الجواب مده تم ربع عنه» فقولّه: إِنّما 
تقبل إذا شهدوا أَنَّهِ مات وعليه هذا الدّين مذهبٌ مرجوعٌ عنه. ويُنظر في أوّل الشّهادة في 
الميحييظ البريها ق وقيل :يتحلفك بالطلذ قرو لكا ىق :اننا اانه الكتدى :تاسوه وقد 
زُوِي عن علي يَتعَلَدْعَدَهُ ذلك كذا في الخزانة". ْ 


)١(‏ ني (ط»). و(ل): (إقرار الغير على الغير»» وفي (ع): «إقرار على الغير». 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 584), درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ /777). 
(9) انظر: مجمع الضمانات (”7/ 86515). الفتاوى الهندية (5/ .)١61١‏ 

(؟) انظر: لسان الحكام (ص١77).‏ 

(5) في (ط)ء و(ع): «ما إذا اختلف في الرابعة». 

(5) انظر: الهداية مع شرحه البناية (9/ .)07١1‏ 

(0 انظر: القنية (ص8١2331).‏ البحر الرائق (/ا/ .)١٠١/8‏ 


6١ 


سد 
< 20-22 م« 
الريك 


وفي فتاوى رشيد الدّين: اذّعى ضيعةً وذكّر حدودهاء وشهد الشهود أنَّ الضَّيعةَ 
التي حدودُّها كذا ملك المدّعيء لكن لا ندري بأيّ موضع هي تسمّع هذه الشّسهادة 
ويأمرٌ القاضي المدّعي بإقامةٍ البّة أن الضّيعة التي شهدت له الشّسهود في موضع كذا 
والهنا قلف لإلاد اميك . وذكّر في العدّة: ادّعى دارا فقال لهُ القاضي: هل 
عر حدرة الار قال ارادج عادر الصدرة لا اسع رار ال لالبعرتوة 
أسامي الجيرانٍ - يعني: أصحاب الحدود - ثم ذكوق الهرة ة الثانية تسمّع. من فصول 
عمادى2©. 


إذااجت الا كن يامر ا أ على ل نا النستتحلات اق زقانها» لفلمرن فساة اللشكقة ودنه 
عن لقا بن اطبا 1 

قال أ سف كاد يُستحلف بدون طلبٍ الخصو في أربعة مواضع: الأوّل: 
في الردٌ بالعيب. يُحلّف المشتري بالله ما رضيتٌ. والثاني: يُحلّف الشّفيع بالله ما أبطلت 
شعت . والنَّلث: المرأةٌإذا طلبت التققة لفت [14/ ب] ما طلّقك زوك ولا خف 
عندك مالا ولا أعطاك التفقة لتفقة. والرّابع: : في الاستحقاق, يُحلّف المستحو بالله ما بعت 
ولا وهبتٌ» وعندهما لايُحلَّف بدون طلب الخصمء وهذا بناءً على مسألةٍ تلقين 
الشّاهد وهو على هذا الخلافي. من الخلاصة”". 1 

قال أبو حنيفة ريِمَهَْمَُ: لا يُحلّف المدّعى عليه إِلّا أن يطلب المدّعي تحليقّه خلاقًا 
لأبي يوسف وَِأَنَك إِلّا إذا كانَ المدّعى عليه غاتبًا بأن وجّد القاضي عبدًا آبقًا وحبسّه 
نع أقام رجل البيّدة أنه عبدّهء فالقاضي لا يقضي للمدَّعي ما لم يحلّفه بالله ما بِعته 
ولا وهبتّه ولا أذنت بهماء ولاخرّج من ملكه بوجهٍ من الوجوهء وكذلك المرأةٌ سألت 


.)١١ /5( انظر: المحيط البرهاني (// 27577 49) الفتاوى الهندية‎ )١( 
.)575 /١( الفتاوى الهندية‎ 2)7١ 5 /5( انظر: المحيط البرهاني‎ )0( 
.)5 77 /7( انظر: غمز عيون البصائر‎ )"( 


٠6١ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


منّ القاضي أن يفرض لها التّقة في مال الزَّوجٍ الغائب يحلَّفُها بالله ما أعطاك نفقتَك؛ لأن 
في تحليفي المدَّعى عليه نظرًا للمدّعي. من الوجيز”" 

لو قال المدّعى عليه: إِنَّ السّاهد كاذيٌ هل يحلّف المٌّاهد أَنّهِ ليس بكاذب؟ أفتّى 
القاضي أنه لا يحلّفء ولو أنكرٌ الشّاهد الشّهادةَ ليس للقاضي أن يحلّمّه قال في الكشّاف: 
تحليفٌ الشَّاهدِين منسوخ, وعن علي تَيَِنَهعَنَهُ أنه كان يحلّفْ الشَّاهدَ. من القنية. 


ويُحلّف بالله ويؤكّد بأوصافه. بأن قال: والله الذي يعلّمُ السّرّ وأخمّى. لا بالطّلاق 
والغاف ألا حلت جقابمة الميدي 5 

وجل : في زماننا ساءً للقاضي أن يُحلّفَ مهما - أي بالطّلاق والعتاق - إذا ألحّ 
الخصعٌ لقلّة المبالاة باليمينٍ بلله» لكن إذا نكل عندّه لا يقضي عليه؛ لأ امتنع عمّا هو 
سارك ا ااا اي ب ص و 
لأنا أمرنا بإكرام الشهود كذا في التبيين. . من شرح مجمع”" 

ولتوقالالمذاعى سلسيعة الكرن هن النمرن فالات د اكه آنا كلت سلف القافى 
قبل القضاء اكول نويعة» لأ اندو ولاند أن يكون اكول ل ودس القضا مين 
فباوى كبو 


ادَّعى الموهوبٌ له هلاكٌ الموهوب عند إرادةٍ الواهب الرّجِوعَ» فالقولُ قولّه بدون 
اليمين» ومنها لو قال الواهبُ: شرطت لي عِوضًا. وقال الموهوبٌُ له: لم يُشترّط. فالقولٌ 
قولّه بدون اليمين. ومنها: اشترى العبدٌ شينّاء فقال البائغ: أنتَ محجورٌ. وقال: أنا مأذون. 
فالقولٌ قولّه بدون اليمين. [ومنها: إذا اشترى عبدٌ من عبد شيا فقال الآخيرٌ: أنا وأنتَ 


.)١5 217 /5( الفتاوى الهندية‎ )3١941١9494 0194/8 //( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)7١ ١ /5( انظر: تبيين الحقائق‎ 

(") انظر: تبيين الحقائق »)37١١/5(‏ البناية شرح الهداية (9/ 57 37)) لسان الحكام (ص”777). 
(؟) انظر: الاختيار (7/ .)١١1١‏ 


.6غ 


سر 
20-2 9 
رمك 


مأذونٌ لهما. فالقولُ له بدون اليمين]”". قال في حالٍ مرضه: ليس لي شيءٌ في دار الدّنياء 
تك مات عن: زوجةٍ وبنتٍ وورثة» فللورثة أن يحلّفوا زوجتّه وابنته على أَنَّهما لا تعلمانٍ 
من تّركة المتوفى بطريق. باع الوصيٌ عبدًا فاذَّعى المشتري عيبًا /٠٠١[‏ أ] ولا بيّةَ له 
يُحلّف الوصيٌ على البناتٍ والوكيل على العلم؛ لأنَّ العبدَ في يد الوصي فيعلَمُ بالعيب 
ظاهرًا بخلاف الوكيل. من القنية©. 


رول اذى عار ككل أن هيك لقهير ا تلك عليه شيك ا» ناراء ان سحلت العوان 
كيف يستحلفٌه؟ بالله ما يعلّمُ أنّ عبدك هذا استهلك كذاء وبالله ليس له عليكَ من الوجه 
الذي يدّعى. من خزانة الفقه". 


أراد يمينَّ المدّعى عليه في دار» فإن كانَ بميراثِ حلّف على العلم» وإن كان بشراءٍ 
أو هبة ونحوها فعلى البتات. من المنية©). 


وإن كان مما لا يرتفعٌ يحلّفٌ على السّبب اتفاقّاء كالعبدٍ المُسلِم إذا اذّعى العتقّ 
عاد فرلا فأنكر يُحلّف بالله ما أعتقّهء قيّد بالعبدٍ المسلم؛ لأنَّ العبدَ الكافرٌ لو ادّعى 
الو هال ولاه بان على اللنداف اوبوت ول قزاللة ماه د ف السال لاد اذى مق 
أن يتكرّر عليه بأن ينقضٌ العهدَ د بدار الحرب وسّبي ثانيّاء ولا يتكرّر على العبدٍ 
المسلم؛ لأنّه إذا ارتدّ ولح بدارٍ الحرب لا يُقبل منه إلا الإسلامٌ أو السّيف. من شرح 


اه سر(ه) 


وكذافي سبب لايرتفعٌ كعبدٍ مسلم يذَّعي عتقّه وفي الأمَةٍ والعبِدٍ الكافر على 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م)؛ و(ع). 

(؟) انظر: القنية (ص 50 ”7). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 575). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (5377//7). 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (9/ 0758 0754): البحر الرائق (1/ 71). 


ل 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


الحاصل""'؛ لذن السّببٍ قد يرتفع فيهماء أمّا في الأَمَةٍ بار إلى دار الحرب ثم الٌسبي. 
وأمّا في العبد الكافر فنقضُ العهدٍ واللّحاقٌ ثم السّبي. من صدر الشريعة”" 


وإذا ربط الرّجُلان أتانينٍ في مربط واحده لكل منهما أتانة وذهبّاء فولّدت أحد 
الأنانين بخلاه والأخسرى حماراء فلدّعى كلّ واحدٍ منهما أن الل له» وأنَأناله مي التي 
ولّدته» ولا يعلّمُ كيف كان الأمرء فإنّهِ: قر يقضّى بالبغل بينهما نصفين؛ لاستوائهما في الدّعوى 
والبرهازه كجارية بين لين جاءت بول فلاعياجميمًا ماه كل واحد منهما يقول: : هذا 
ولدي ولّدته مني قضي بالولدٍ بينهما كذا هذاء والدّليل على أنه يق يقضى بالولدٍ بينهما”". 
من روضة العلماء”*'. 


وإذاجاء الصّالح مع الطّالح عند القاضي بالمخاصمة ولابيّنة له تالبيير على 
الصالح بالوجهين - أي حالة الإنكار وحالة الدّعوى - لأنَّ اليمينَ متلف التّفسَ والدّين» 
لأمعود لقو انل ننه ايد لقوله تعالى: 92 ولا مُلفوا بيك إِلَ أللكَةِ © [البقرة: ١6‏ ] 
لأنَ الطّالح لايبالي هلاك الدّين بالجهل والكفرء كقوله صوصل «الجاهل عدو 
لنفيه فكيفَ يكونٌ صادقًا لغيره)0. ولا يجوز للقاضي أن يُحاف الطّالح والفاسقّ 
والكافرٌ والفاجرٌ؛ لأنَّهم لا يخافون من الله تعالى» وإن حلّف القاضي يكفر بالله؛ لأنّهِ أهان 
الل لسر ا سان :8 وَلَا جحصَلُوأ لَه عْرْصصة لَأَيمَيِصكُمْ #6 [البقرة: ‏ 17] 
والشرعن يقد لوج روا لدي والومعلين وا المقعده و هرا ذف هلاه 5ه أن لكيد اتن 
بال اها علي الككتاب ور لطا والقامدل والقاع اكز كالاويى #سذاك» لقولة تعالى: 
9# وَمَن لَمَ يحَكُم يما رص أنَّهُ وليك هْمْ الْكَوْرُوكَ # [المائدة: 44]. وقوله ةيوس : 


(0) ف (ط). و(ق): «على الحال». 
(1) انظر: شرح الوقاية (5/ .)١197‏ 


(:) انظر: القنية (ص ه”77)» الاختيار (5/ 85). 
00 لوالقاضله. 


ُْ) 


20-0 
للزمنلك 


«البيََّةٌ على المدّعي واليمِينُ على مَن أنكر"””. والمرادُ من هذا الحديث إذا كان بين 

صالحَينء أما إذا كان بين الطّالح والصّالح فاليمينُ على الصّالحء وإن كان هو المدّعي 

ولابيّسة له؛ لأن الالح لايخاف بين الله تعالى, ول يعرف حرمة اليمين» والطّالحُ هو 
الذي يشرّبُ الخمرٌ ويأكل الرّبا والحراءٌ ويسبٌٍ الدّين والإيمانَ. من الفتاوى الظهيرية. 


أقاما على عينٍ في يد ثالث البينةه وانفرّد أحذهما بسبت تاريخ فهو أولى؛ وإن لم 
يؤرّتحا فهي بينهماء ولو انفرّد أحدّهما بدعوى اتاج فهو أولى» وإن أقامَا الب على الاج 
وأرّخا وتاريخ أحيهما يواِقٌ ستها فهي لمن يوافِقٌ سنّها تاريشه يخه» وإن كان مشكلا فهو 

بينهماء ولو أقامَ الخارج وذو اليد بِيّنةَ فين الخارج أولى إِلّا في دعوّى التتاج» إن فيه بيه 
ذي اليد أولى. من منية المفتي”". 


العا فسل؛ أن بثنة ذى البوعلى التجاع تنادر جم على رتنه التقارص على مظلق 

و ١|‏ ب ٠‏ عو 000 : ٠‏ ”2 َ 5 5 ا 
امعط ردان يرد اوحار ماه فعاد كر روصي ارا خوايا, امار دعي الوخارت فعاد 
مع ذلك فبيّنته أولى. من الجامء(" 

000 0 ع ل ا عد ع 
على التتاج» فقضّى القاضي قضاءً وردّها عليه» ولو كان ذلك قضاءً بالملك المطلق 
لا تسمّع بِيّنةُ المقضي عليه على التّتاج» كما لو كان الخارحٌ أقام الملكَ المطلقّ وقضِي له 
نُمّ أقام المقضي عليه على التّتاج لا يُقبل. من القاعدية. 

7 ق ل 1 ٍ 0 اا ِ 000 
ولو برهنا على تاج دابةٍ وأرّخا قضي لمن وافق سنها تاريخه. يعني: لو برهن الخارج 
فليو ايا سكت هدددو ا تخا وس الذالة موائن اخد التارونين وهو أو لى» للآن اليعان 


(1) جزء من حديثٍ أخرجه بهذا اللّفظ البيهقيٌ في السئن الكبرى )477//١١(‏ من حديث ابن عبّاس به مرفوعًا. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ “7817): اإسناذه حسن». 
وقال الكتّاني في نظم المتناثر (ص :)17١‏ «الحديث متواترٌ معنّى). 
(؟) انظر: المحيط البرهاني (9/ 275 »)١١9‏ تبيين الحقائق (5/ 5 77 745 7346)» البناية (9/ 5.7375 7" 5٠0‏ ). 
(") انظر: جامع الفصولين .)074/١(‏ 


١١ع/‎ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


يشهدًله إن صم وإن أشكل”" فلهماء أي: وإن لم يعلّم سن الدّابة كانت بينهماء وإن 
خالف بن الدّابة الوقتين بطلتٍ البينتان؛ لظهور كذِب الفريقين» فتركت الدّابة في يد مَن 
كانت في يده. من شرح الكنز"'". 

ولوادَّعى حمارًا وقال في دعواه: هذا الحمارٌ غاب عني منذ شهرء فقال المدّعى 
عليه:[١٠‏ ١١٠/]أناأقيمٌالية‏ على أن هذا الحماز ملكي وفي يدي منذ سن وما أشبه 
ذلك. كد قصب للمدع :ولا تلفت إلى ب بين المدّعى عليه؛ لأنَّما ذكّره المدّعي من 
و و ع يي سي 
عن التاريخ» [وصاحبٌ اليد ذكّر التاريخ» وذِكُرٌ التاريخ ]2 حالة الانفرادٍ لا يُعتبر عند 
ا حنيفة رَجمَدُأنَهَ فكانت دعوّى صاحب اليذ غلك اليلك7 مدعسوىق الخارج ب يقضَّى 


ينال فق اساروقي ا 3 


9 


من لم70 , 


إذا كان في يد رجل حمارٌ وادّعى أن الحمارٌ ملكي وأقام البيّدَةَ على ذلك؛ وحكم 
القاضي له أو دقع إليه مسجلا ليرجع على بائه. فلمًا ربع على البائع جاء البائٌ على 
المستحقٌ وقال: من كم مدّة غاب هذا الحمار منكَ؟ فقال: من خمسةٍ أشهر. فقال البائع: 


ع طن اع ل ٠ ٠‏ 2 أ 0 
أنا أقيم البيّنة أن هذا الحمارّ كان ملكي منذ سنينَ لا تندّفع عنه الخصومة. من أستروشني . 


)١(‏ في (ط)» و(ق)» و(ع): ايشهد له فيترجّح وإن أشكل». وني (ل): ١يشهد‏ له جح وإن أشكل». 

.)87 /5( انظر: تبيين الحقائق (5/ 5 77). الفتاوى الهندية‎ )١( 

(9) في (ط)ء و(ق): «من التاريخ تاريخ غيبة الحمار». وفي (ع): «من التاريخ وصاحب ذي اليد ذكر التاريخ تاريخ 
غيبة الحمار». 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م) و(ل). 

(5) في (ط)ء و(ق)» و(ع): «صاحب اليد دّعوة مطلق الملك». وني (ل): «صاحب اليد دعوى ملك المالك». 

(5) انظر: لسان الحكام (ص ١‏ 77). 

(0) انظر: القنية (ص779). 

(8) انظر: الدر المختار ورد المحتار (9/ 5 5 5» 55 5). 


6١ 


سر 
20-2 9 
رمك 


ادّعى حمارًا وأقام لبه فأقام الذي هو في يده أنَّ هذا الحمار نتّج في ملك فلانٍ بن 
فلان ثُّمَ إن فلاًا باع من فلانٍ بن فلانٍ وس لم إليه نّم فلان بن فلان باعه مني واليومَ هو 
ملكي بهذا السَّبِب؛ هل يكون هذا دفعًا للأوّل؟ أجاب: نعم إذا ذكّروا الثّمنَّ وقبضه”"© 
من القاعدية”". 


إذا قَضِي بالملكِ لإنسانٍ بالبُرهان. ثم جاء آخرٌ وبرهسَّ على التّاج يؤخدٌ مِن 
ماكر ررمي العرس على ادلي وزنكان زر الجندة ابرض الخارج على 
اللاي لماي وريدن قو اليد ابا على الك وختزر يلار 3ج فى قر اليد لكاي 
وبرهسنّ على ذلك يُنْقَض الحكمٌ الأوّل ويُحكم لذي اليدء فإذا قبلّ بُرهانْ ذي اليد بعد 
الحكم عليه فلن تقبّل بِيّنةُ غيره أولىء فإن برهن الخارجٌ مع ذي اليد بِيّنةَ على الملكِ 
لطن ركم شار ورد على احاح على السارع رامد لخاد مضي 
له بُرهانه على الاج في ملكه سل أن يُحكم به لمدّعي التََاج على الخارج قبل برهاله. 
هذا إذا لم يُحكم للمدّعي الثَّان؛ لأنَّ الخارجَ المقضي له صار ذا اليدء وقد ذكرنا أن 
بيِّعَةّصاحب اليدٍ على التّتاج تمنعٌ القضاءً للخارج وترفعٌه ولو لم يُعِدِ الخارحٌ المقضي 
السو تسح نع بداللعداق على مقط علي 7 الأزلند اعم #التقاري د 1 بره 
الخارجٌ المحكومٌ له على التتاج لم ينقض الحكمٌ؛ أنه نا عل ذا اليد بحكم الحكم 
الأوّلء وقد انتقضّت تلك اليد بالحكم الثَان» فصار المقضي له الثاني صاحب اليدء فكان 
برهانّه أولى؛ ولو برهن المدّعي الأوّل على التّناج ولم يُحكم له حتَّى برهن الثاني على 
التتاج أيضًا [فأنصافا]”؟». من البزازية*». 


)١(‏ ني (ط). و(ل)» و(ق): «أو قبضه». 

() انظر: المحيط البرهاني (4/ 23555). الفتاوى الهندية (”/ .)57511١‏ 
(©) في (ط)ء و(ل)» و(ق): «المقضي له). 

(4) ماعن الوعقو فير زياد ةمق البؤازية. 

(6) انظر: الفتاوى البزازية (6/ 37/6 7). 


0 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


في يدهدابَّةٌ ولّدت ١١11‏ / ب] فبرهنَ على أنّها ملكّه أتت بولك في يده وبرهنَ 
الخارحٌ أنَّ الدابة له فللخارجء ولو برهن الخارجٌ أن الولدَ مِلكّه ولّدت من داب في ملكه. 
وبرهنّ ذو اليد على أنَّ الولدٍ ملكّه نتجحّت من هذه الدّابة التي في ملكه فذو اليد أولى؛ لأنَّ 
و ابو بع و ا 
دحيو نذا هر : لأمَةَ تبعها الولدٌ في الملكِ بالضَرورةِ» كما تندفع بيه الخارج على 
ا 9 
في ملك من تلقى الملكَ من ويُجعّل كأنّ المتلقى منه حضّر بنفيسه وبرهنَ بذلك على 
المرووائيي با لاتير را ري سراما 
الحكمٌ في كل الدوابٌ وما لا يتكرّر نسجُه كما مرّ. من البزازية7» 

بودن الخان على ادو رهام لير ريرق ذو البو كيك الهاج بيخلات الاج 
حيث يرجّح ذو اليد إذا برهن عليه» قال أبو بكر وَِمَهُهَه له: هذا إذا لم يدع الخارج على ذي 
اليد فعلا. أمّا إذا قال : باعه منّي» أو غصّبه ّي أو أودغيُه منهه [أو أعرثّه منه]! '"» وبرهنّ 
ذو اليدٍ على النتاج والخارج على مدّعاه؛ فالخارحٌ أولى؛ لأنّهِ أكثرٌ إثباتا لو نعي كر 
ا من البزازية”". 


م اعلم أن التّناقض إِلّما يمنعٌ صحّة شن اموق إذا كان الكلامٌ الأرّل قد أثبتَ لشخصي 
معيِّنٍ حقّاء حتّى إذا لم يكن كذلك لا يمن صحَّة الدّعوى» كما إذا قال لاح لي على 
أحدٍ من أهل سمرقندء ثُمَ اذى شيئًا على أحدٍ من أهل سمرقند تصحٌّ دعواه. من صدر 
لليف 

تعلّق رجلٌ برجل وخاصمهء فسقّط عن المتعلّق به شيءٌ فضاع؛ يضمنٌ المتعلّق 
تنب )قط شمر تقو قدت عل تتجرواجارةفالكدر شعيضمن القاطم من الفيةة. 


.)718/6 انظر: الفتاوى البزازية (6/ ؟ لاا‎ )١( 
ما بين المعقوفين ساقط من (م).‎ )( 

(؟) انظر: الفتاوى البزازية (6/ 737/7). 

(5) انظر: القنية (ص .)١85‏ 


١٠ 
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العا بلي ا ستحفت 000 
ترب فأنفي في عمارتها وتسوية أكارمها”' قم الت لاد اد 
ولأ على الميعسن يما أن مار ف من لقي . 

و راس 00 و م 0 و 
حصّة المُصَدَّقٍ جميعٌ الدّين, قال الفقية أبو الليث: هو القياسء لكن الاختيارٌ عندي أن 
يوضل]19 نبا لخصة من الديق. من فصول عمادي”") 


رجلٌ ادّعى على الميتٍ شيئًا ولم تعلّم الورئةٌ ولم يكن للمدّعي بيد اسمّحلِف 
المدّعيء ذكره صدر الشّهيد. من شرح جامع الصغير. 

تركة في أيدي ورئة لم تقسّم بعدُ وبعضهم غائبٌ» الأعى رجلٌ أنه ملكه بسبب أ أنه 
ورِنّه من أبيه» لم يكن الحاضرٌ خصما إل ني قذْرٍ نصيبه؛ لأنّه لا يدعي على أبيهم حتّى 
يكون كل واحل منهسم صما عن الغائب [/ /٠‏ ]نف الكل. ولو ادَّعى أنه اشتراه ين 


فوثتهم فالخاضاز كتوق عصعا عن الغاني» لات وعوى على الميدي»ركل جدومن 
الورثة قائم مقا الميت على الكمال. من القاعدية”'. 


«خانه خويش ويران كرده استء ومانده» وهمسابكان را ازان جهت ضرراست)”") 
فإنه يُجبر على البناءِ إن كان قادرّاء ذكره في فتاوى سمرقند من الدَّعوى. من القاعدية. 


)١(‏ الكردّة: البّقععة من الأرضي للزّراعَةٍ والغِراسَةء وهي كلمة فارسيّة» وتسمى الدَّبْرة. انظر: لسان العرب (دبرء 
كرة). 

(0) في القنية: «أكامها». 

(9) انظر: القنية (ص .)755٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(6) انظر: مجمع الأغبر (5/ 5170). 

(1) انظر: الفتاوى البزازية (6/ .)7١8‏ 

(0) ترجمته: ارجل هدم بيته» وعاجرعن بنائه» والجيران متضررون من تلك الجهة». 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


المشحة 11 ما بسكية الاوك عن أجه فا عى :ثالث اله ابر انتمرة انبفاق انه وض قة 
الابنُ المقضي له. هل يؤمرٌ بتسليم الكْمٍ إلى المدّعي بحُكم تصديقه وإقراره؟ أجاب: 
لاء ولكن يرد إلى المقضي عليه؛ لأنَ المدّعي يصير خحصمًا لهء فإن أقام لبن أنه كان 
لفاك ونه قشر اممييه تقض :له ترون لذ قلذة و نجنا لايردٌ إلى المدّعي وإن صدّق صاحب 
الببفة لآ أكلات سيو ةه بعاد التستديق على :وه الا يمك التوقدى» لآن أباهنإذا كان باعة 
قبْل القضاء لا يُتصوّر الوراثة”" فيبطّل بالقضاءٍ فيلتحقٌ بالعدم» فيردٌ على المقضي عليه 
على ما ذكرنا. وهي مسألة الجامع ذكّرها في كتاب لد عورف فيه انارت 


اايكى يزسيتأذيورم قعوى فن كندة:وارنة كويلة انذ ؤي ثات اسعث »ولك ازميت 
جيزي تركه نمانده استء رب دين مي كويدا ينكه اينكه منفعت دين تركه وبيت» اين 
ازو مسموع بنود» كه وي خصم نيست دراثبات ملك ميت»”" قيل: فمن يثبت؟ أجاب 
الوصى. من القاعدية. 

وفي الفتاوى الصّغرى: أرضٌ في يد رجلء ادّعى رجل أن هذه الأرض وقففٌ من 
جهة فلانٍ على جهةٍ معلومةٍ أنه مول في ذلك الوقفيء وذكّر التّسرائط وأثبتَ بالبيّلة. 


رفظي القافسي بالوقة ل علاءزرعد واذعى أن هذه الأرص ملكة ويد لس ره 
الخلاصة”". 


اع 


5-4 و7 


ول لدعي على رجا ينج ودار تساك على الزرن تيا جار كا إلا ضالك على 
أن يكون فيه الطريقٌ للمدّعي فهو جائرٌ باتفاقٍ الرّوايات؛ لأنَّ رقبةً الطريق يجوز ببعٌه 
باتفاقٍ الرّواياتِء وكذا الصّلح على الطريق» وإن كان الصّلح على حقٌ المرور فيه» فيه 


5 


() ني (ط)ء و(ق)» و(ع): «الوارثة». 

(0) ترجمته: ارجل ادعى على ميت ديناء والوارث يقول: إن الدين ثابتء إلا أن الميت لم يترك شيئاء يقول 
الدائن: من منافع الدين البيت والتركة» لايسمع دعواه» لأنه ليس بالخصم في إثبات ملك الميت». 

(") انظر: البحر الرائق (5/ »)١5١‏ الفتاوى الهندية (5/ .)١87‏ 

() في فتاوى قاضي خان (”7/ 6 :)٠١‏ «رقبة». 
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20-0 
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روايتان؛ لأنَ في جوازٍ بيع حقّ المرور اخختلاف الرّواياتٍ» يجوز في رواية يةِ» ولا يجوز في 
روايةء هكذا الصّلح على حقٌّ المروره أمابيعُ المسيل وبي حنّ وضع الجذوع لا يجوز 
باتفاق الرّوايات» فكذا الصَّلح على ذلك. من قاضي خحان20©. 


الع ل[ <ال] "لبجل موص جرع نوادعي وق ذاره ارين رعسل مار لبك 
المدعى قليه 1 نّم صالحه على دراهم مسماةٍ ة فهو جات ؛ لأنّه صلحٌ عن المجهول على 
معلاو من فاضي 0" 


لوعو ع يبر سيو ا اي 


او 0 ير الاك 0 


6 


اع 


0 


فاضي حان 


مق لاق فق يدسخص ولم يطلن المذّعى مهو كان اللحاكي موجوة| والمدعى 
عليه حاضرًاء وقدّر المدّعي على المخاصمة ولم يخاصم حتى مضّت عشرٌ سنين» 
وادّعى بعد ذلك لم تسمع دعواه» كذا نقّل مولانا نظامٌ الدّين" من فَرَشته ومولانا أسود 
علاء الذَّيه 0) 


ذكّر ني أدب القاضي عن شمس الأئمّة الحَلُواني أن من طلّب من القاضي إحضار 
خصم من خارج المصر يحلّفُه بالل إنّك محقٌ في دعوالدٌ فإن حلّف أجابٌ ولا فلا. . من 


القاعدية بيو 


.)٠١5 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من قاضي خان. 

(7) انظر: السابق. 

(5) انظر: السابق. 

(5) أبو إسحاق إبراهيم بن علي نظام الدين المَرْغِينان» أحد مَشايحَ قاضي خان. انظر: الجواهر المضيّة في 
طبقات الحنفية /١(‏ 46). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ /55). 


0) انظر: البحر الرّائق (/ا/ .)١957‏ 


١1١ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


«مشتري جارية دعوى كندء كه در فرج اين جارية جنين عيب استء. وبائع 
منكراستء قاضي جه كند»”" يراها النساء فإن أراها فأخبرت امرأةٌ مسلمة عدلة يثيّت 
ذلك العيت وول يدها رقو وهاه لجرا لكات إل لآن الفيت لأ بتع دفول التضاءة 
فما فائدة إرائها إياهن؟ أجاب: ثبوت حقٌّ الخصومة» ووجوبٌ اليمين على البائع. من 
القاعدية. ْ 


0 


وعجر يدل الج ا عا مال اناسنا تاخنة الطاله يسيكق الدذال وعليه الفتري :مد 
الخلاصة”". 


و <؛ 41.: 2 ١‏ ا 3 : ل ده 
من الخلاصة. 


وجل انهه وجل اذياين ذاى قبو عادر ببركدا زو ايان ينان نفضه يفل 
غيرّه» فقتل العبل”" صغيرًا أو كبيرّاء ولو أمرّه بأن يُفيد متاعَ مولاه ففعّل لا يضمن. من 
الخلاصة©». 


ولو أزال بكارة امرأةٍ بالحجر أوغيره يجب عليه المهرٌ. صبّتانٍ وقعت إحداهما 
م 2 هه 00 - 
على الأخرى فزالّت بكارة إحدّاهما بفعل الأخرى» يجبٌ مهرٌ المثل على الصّبيةِ. من 
الخلاصة”'. 


2 2 “هر 2 هاه ل ا ع 
رجل اتهم بسرقةٍ وحبسء فاذعى عليه قوم فصالحهم ثم خرّج وانكره وقال: 
إِنّما صالحتكم خوفًا على نفسيء قالوا: إن كان في حبس القاضي فالصّلح جائرٌ؛ لأنّه 


)١(‏ ترجمته: ادعى مشتري الجارية أن في فرجها عيباء والبائع منكر فماذا يعمل القاضي؟ 
(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (6/ 55 7). 

(9) في (ط)ء و(ل)» و(ق): «والعبد». 

(5) انظر: لسان الحكام (ص77/5)» مجمع الضّمانات (3759/1)» الفتاوى الهندية (0/ .)١55‏ 
(5) انظر: البحر الرّائق (8/ :»)76١‏ مجمع الضمانات /١(‏ /78). 


1 


20-0 
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خٍُ 
يفا 


لا يحرش القاضي إلا. دياه لي اللي 1 هع وا وديا 


هذا باد امال ما ليس يمال ولا في ملى لماه ولا روبجم ف يعني على 
الطالب. من الخلاصة”". 


ولو ادّعى الهبة مكرمًا فبرهسّ الموهوبٌ له على أخذٍ العِوّض طوعا يندفع. من 
الفصولينه”'. 

ادتّعى عينًا مطلقًا وأقام البيّنةء ولمّا قضى له القاضي أقامَ آخرٌ لبي على أنه ملكه 
لاتقبل؛ ٠[‏ ]أن القضاءً قضاءٌ على النّاس كاقّة» والمقضي عليه لا تَسمّع دعواه 


ينه إلابسبب جديدٍ صحيح؛ أو بسبب ساب على سبب المقضي له إن كان ذكر سيا 
وخا . من القاعدية 0 


الم و د ير ا 
من القاعدية”". َ 


ستحقٌّ المبيحَ من يد المشتريء ولم يحزِ المستحق البيع ورده» وقضي بفسخ البيع 
لم »وأا جع على بان ارهق باح المع في ملك رار 
منَ المستحقٌء ويريد بذلك دفْعَ الرّجوع بالثمن» هل تقبّل بِينه؟ أجاب: لا تقبّل. وتمام 
هله المسألة في كتاب الزيادات من القاعدية 005 


() ب (ط». و(ع): «وإن كان في حبس الوالي». 

.)7 5 5 /5( انظر: لسان الحكام (ص 22555.» الفتاوى الهندية‎ )١( 

(") انظر: بدائع الصّنائع (59/5»)). الفتاوى الهندية (5/ 786). 

(5) انظر: جامع الفصولين .)٠١ 5 /١(‏ 

(5) في (ط). و(ق). و(ع): «عيئًا ملكا مطلقا». 

.)79 /8( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 41)» المحيط البرهاني (9/ ».)65٠ ١‏ الفتاوى الهندية (5/ .)١87‏ 
(6) انظر: الفتاوى الهندية (5/ .)١55‏ 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ستحق العبد على المشتري به لب وهار رع على اياوه وارادبابقه انيري 
على بائعه» فقال البائع الأوّل: اد المس عن قد كان ادّعى على ]''' هذا العبد حين كان 
عنديء وأنا منكرٌ فصالحني عن دعواه على كذاء وأقاءَ ينه على ذلك. هل يندفع رجوعٌ 
البائع الثاني؟ أجاب: نعم. من القاعدية. 


دعت المرأةٌميرانّا بالزوجية» فأقام الورثة ب بِيّمَةًعلى إقرار المورّث أنه قد طلّقها 
ثلانًا سنةً كذاء فأقامتٍ المدّعيةٌ بيه على إقرار المورّث في تاريخ كذا بعد ذلك أَنَّها امرأته 
وحلانّهء هل يندفمٌ دفُمُ الورئة؟ أجاب: إن كان بين التَّاربخِين مقدارٌ ما تعتذٌ وتتزوّج 
ويد خلها ان ويد: 1ه ينها تعد هذه الخرى ننه و لفلاو عان لاض أن لا شما 
هذا لقنا نمل فاعدرة* 


«مشترى جامه در حجره ديد» جون يبرون أمد بخيارروبت ردمى كند» كويد حجره 
تاريك بود من نديده بودم» تواند رد كردن اكرهجنين استء كه وي مي كويد» وإقراري 
كرده است بديدن تواند)"''. من قاعدية. 


| مرأةأنفقّت على زوجها عشرة دراهم حال الصّحّة» نم ماتت المرأةٌ فادّعاها ورئتّها 
على زوجهاء وقال الزَّوجٌ: متبرّعة فيه. فالقولٌ قوله ولوادّعت المرأة البراءة عن العور 
تدرط روادعاء الروك وطنها وأنانا ابه ؛ فبيّنةُ المرأةٍ أولى إن كان الشّرطٌ متعارقًا يصلّح 
الإبراءٌ معه. وقيل: بِّنة الرّوج أولى. ولو أقامتٍ المرأة ينه على المهر على أن زوجها 


كان مة مقرًا بذلك إلى يومنا هذاء وأقا لوج بين أنه أبرأتة ين هذا المهر الذي عيّه فين 
البراءة أولى. من جامع الفتاوى” 


3 
: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) ترجمته: امشتري الشوب رأى الثوب في الحجرة» ولما خرج من الحجرة رد الثوب بخيارالرؤية» وقال: إن 
الحجرة كانت مظلمة» ولم يتضح ليء فله حق الرجوع». 

(”) انظر: رد المحتار (8/ 17 7). 
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لد 0 . ٠‏ 
20-2 0 20 
ذأ د 


ولمو عت" "عليه توا أنه له نتّج ين بقرته المملوكة لهء فحكّم وس آم إليهء وأراد 
ذو اليد الرُجوعَ على بائعه بالشّمنء فأقام يه أن هذ الور ل عند ووو يترقه أومند 
بائعه بمحضر منه ومن المستحقٌ» فبينة البائع أولى /٠١7[‏ ب] وبه أفتى السَائلٌ» وقال: 
كان ذو اليد تلقه"" الملك من جهته» فكان ذو اليد أقامها فكان أولى. من جامع الفتاوى. 


لاحي اليا كل يولي زور كم أقامها جازعنده؛ روا 

إذا أراد المدّعي 2500 المتّعى عليه بالطلؤق أو العتاق» فنكل المدّعى عليه 
لا يقضي القاضي عليه بالككول؛ لأنّه نكل عمًانهِي شرعًاء وفي الخلاصة م 
القاضي فتكل وقضَّى بالمال لا ينفذ قضاؤه. من النهاية 1 

وناكد: الققباء سات الدد عن علبةبالطاةق أو العتاق لقطع الخصومة. إذا قال 
المدّعى عليه: لي دفْعٌ. يُمهّل إلى المجلس الثَّاني» وينبغي للقاضي أن يسألّه عن الدَّفع إنكان 
صحيحًا أمهلّه» وإن كان فاسدًا لايُّمهله ولا يلتفت إليه. من قاضي خان ومجمع الفتاوى © 

قال المتقدّمونَ من أصحابنا: البراءةٌ عن الدَّعوى لا تكونُ إقرارًاء وخالفهُم فيها 
المتأخرون. وقول المتقدّمين أصحٌ. من مجمع الفتاوى0" 

اتفقتٍ الرّواية على أنَ المدّعي لو قال: لادعوّى لي قبل فلانء أو لا خصومة لي قبل 
فلانِء يصحٌ حتّى لا تَسمّع دعواه إلا في حقٌ حادث بعد البراءق ولو قال برت من دعوّى 
في هذه الدّار صحّ» لا يبقّى له حقّ في الدّارء ذكّره الَاطفيٌ. من مجمع الفتاوى" 


)١(‏ في (ط). و(ل). و(ق): «لفرق أمير ولوادعى». 

(0) في (ط). و(ق): «تلفه». 

(") انظر: البناية (4/ »)١77‏ لسان الحكام (ص777). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (4/ »)75١١‏ الجوهرة النيرة (7/ /711). 
(6) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 57 5)» الفتاوى الهندية (5/ 5 5). 
(6) انظر: فتاوى قاضي خان (75/ 5 2)57. البحر الرائق (5/ 59 7). 
() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5 57). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وأجمعوا أن مَن ادّعى دَينَا على ميت يُحلّف من غير طلّب الوص والوارث: بالله 
تعالى ما استوفيتٌ دَينكَ منّ المديون الميتء ولا من أحدٍ أذَاه إليكَ عنة ولا قبض بأمرك, 
ولا برّأته منهُ ولااشيئًا منه. ولا أحلتَ بذلك شيئًا منه على أحدٍء ولا عندك به شيء. 
ولا شيء م من رهنء هذا في أدب القاضي للخصّاف. من الخللاصة 06 

ذكّر في شرح الكافي في كتاب الإباق في الورقةٍ الخامسة منه: إذا باع جارية ثُمَّ ادع أنه 
كان دبّرها أو كاتبّها أو أ ولده» وأقام بيد لا تُسمَع إِلَّا إِذا كان في يده ولد ولَدنْهُ في ملكه. 
يقول: إِنَه ولدي منهاء يُسمّع ويصدّق ويقيت الطب ويفسَخ البيع. من الفتاوى الكبير”". 

نه علق أن لهذا عن الميكة: يُحلف على أن ما استوفاه ولاشيثًا منه» وإن لم يدع 
الورثة الاستيفاء» وفي الفتاوى: إن أ الووؤلة التخليت؟ لألتعن المدث: ع الو 


رجلٌ في يديه عبدٌ وادّعى الشّراء من ذي اليدء وذو اليد يجِحَدٌء فجاء المدَّعي بشاهدين 
فشهدا أنه باعه منه» ولا يدري أهوّ للبائع أم لاء جازت تياد نينا من فاضي حان0'. 

عا لل عو ا 00 
10 
من جهته؛ فكأنّه حضّر هو وأقام البيّنةَ على التّتاج» وكذا الدَّواب وما ينسح مرَّةَ واحدةً من 
الثياب. من الخلاصة””. 
رجل ادّعى على آخرٌ مالا وأقام اله فقال المدّعى عليه للقاضي حلّفِ المدّعي أنه 
بحلٌ» أو حلَّفَهُ أن شهوده شهدوا بحقٌ لا يُحلف. وكذا في كلّ موضع كان بخلاف الشّرع؛ 


ِ- 
يها 


(0) انظر: الفتاوى الهندية (5/ 5 .)١‏ 

(0 انظر: الاختيار لتعليل المختار (؟/ 2175 .)١70‏ 
() انظر: الفتاوى البزازية (751//6). 

(:) انظر: فتاوى قاضي خان (5/ 517/8). 

(5) انظر: الفتاوى البزازية (0/ .)301١ 7٠٠‏ 
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> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


ولو ازاة ان تجلت اسهد ناك ضالى لقدرشيه الى [ا لعلش ون تفارك الر لالح 
ا ا 
قال: يا زانيء أو ادَّعى أمرًا منَ الأمور التي يجب بها التَعزِيرٌ أو ادّعى عليه ضرْبَه أو لطْمّه 
أوااذعن غليه العو و آراة التستعلافة تتحلفدة لآن اللكزورة محف مل الغيدية و سلاف 
يجري ني حقوقٍ العباده سواءٌ كان عقوبة أو مالاء فإن حلّف لا شيء عليه وإن نكل لزِمه 
التعزير؛ لأنّ التُعزير يبت مع الشّبهاتِء فجاز أن يقضي فيه بالُكول . وصفةٌ الاستحلاف: 
أن يُحلّف على الحاصل بالله ما له عليكَ هذا الح الذي ادّعاهء ولا يحلِف على السّبب 
بالله ما فعلثٌ؛ لِمَا قلناء وهو أن رجلا ادّعى على رجل أنه خرقٌ ثوبه وأحضّر الوب إلى 
القاضي معه وأرادَ استحلاقّه؛ فإنَ القاضي لا يحلّفٌ على السّبب بالله ما خرّق ثوبه؛ أن 


يجوز اندسرق :قري ولاكى يان ابر ادم اضنان اه ان. من الخلاصة ك3 


الدّعوى في الوقفي على المتولّي تجوزء أمّا القاضي لو أمرّ رجلا بأن يؤجّر دارَ 
لط ادر ا لأ وكيل القاضي بالاستخلال”" وليس بمأذونٍ في 
الخصومة افلم : اح لصوي إلا إذاادة القاضي بخصومتهء والمأذون االالمعلوالة 
لسن بحشول» والمقولئ من يلي التصرّف في الوقفيء وكذا لم تَجِزِ الدّعوى على أكَار 
الوقن وغير الوقفيء وكذا على غلّة دار الوقفِ وغيرٍ الو قف إذا تبّت أنّه أكارٌ أو غلّة 
دار» ومتولّي ذي اليد لوبرهنَ على الوقف فبرهنّ الخارجٌ على الملكِ؛ يُحكّم بالملك 
للخارج» فلو برهن المتولي بعدّه على الوقف لا يُسمَع ؛ لأنَ المتولّي صار مقضيًا عليه مع 
من يدّعي تلقّي الوقفٍ من جهزه؛ وعند أبي يوس ف مامه قبل بي ذي اليد على الوقفٍ 
/٠ ٠:[‏ ب] ولا تقجل ينبّة الخارج على الملك. كمّن اذَّعى قِنَّا وقال ذو اليدٍ: هو ملكي 


و. 


وحرّرته» فإنّهِ ب يقضَى ببِينةٍ ذي اليد وفاقًا وبقوله””' يفتى. 


.)7 5 /5( الفتاوى الهندية‎ »)7١ 5 /1/( البحر الرائق‎ ») ١97 /0( انظر: الفتاوى البزازية‎ )١( 
(؟) شامّره مُشاهرة وشِهارًا: عامّله بالشّهر. المعجم الوسيط (ش ه ر).‎ 

(9) في (ل).» و(ق): «بالاستقلال». 

(5) في (ط»). و(ل)» و(ق): «بالاستقلال». 

(5) في جامع الفصولين: «وبقولهما». 
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وفيه: ادّعى ملكا في دار بيد متولٌ وقّفه زيدٌ على مسجد كذا وحُكم به للمدَّعي» فلو 
لعي ل ا على ا المدّعي أَنَّهِ وقّف مسجدّ كذا من مكة”" يُقبّل؛ إذ المقضي عليه 
هو زيدٌ الواقف لا مطلق الوقفي. من جامع الفصولين”". 

دارٌ في يد رجل اذّعاها رجل وأقام البيّنة أنّها لهء وفيها بناء يقضي القاضي له بالدّار 
ببنائها تبعًا للدَّاره ولو أن المقضي له قر أن بناءها للمقضي عليه صحّ ولا يكون تناقضًا”". 
ولو كان الشهود شهدوا بالدّار ببنائهاء وأقرّ المقضي بالبناءِ للمقضي عليه بطّلتٍِ الشّهادة. 
ورد الدّارَ على المقضي عليه. من الخلاصة©». 


وا اذغى وطلكا على را التبراءووقجة:السهره لعوالياتك المظلق لا قا 
هذا إذا ذكر في الدّعوى رجلا معروقًاء فقال: اشتريثُه مِن فلانٍ بن فلانٍ» وذكر شرائطه 
المعروفة» فإذا قال: اشتريته من رجلء أو قال: من محمد والشهود شهدوا [بالملك 
العطلك قا ْ 

ولوذاذعى اليدغى الوك المظلق يو الهو تنيسلو ]عن الملاك سمت وع وا 

ولو ادّعى الشّراء من رجلٍ معروفيه ونسيه إلى أبيه وجدّه؛ + غيرٌ أنه اذى الشّراء مع 
القبضء وهم شهدوا على الملكِ تُقبّل. 


ون الصو ا ردم دعوى الدّين بمنزلة العين #ول العتفى اوج اذغ 
ملكا مطلقًا مؤرّحَا على رجلء والشّهود على الملكِ من غير تاريخ لاتب ولو كان على 
العكس لا تقبّل أيضًاء والمختارٌ أنه تقبّل» ودعوى”" الملكِ بسبب الإرثِ بمنزلةٍ المطلق. 


)١(‏ ني جامع الفصولين: «من جهة بكر». 

(0) انظر: جامع الفصولين .)1717/١1(‏ 

(*) كذا في (ط). و(ق). وني (م)) و(ل): «ويكون تناقضًا». ولعل الصَّواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(5) انظر: المحيط البرهاني (8/ 417 5)» البحر الرائق (/!/ 5 .)٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) ني (ط) و(ق): «تقبل دعوى). 


حريل 


سد 
> > <<“ نيج << > ح< > << > << > << لع << )> << )> << زر >< > <> زر > <> رز > <> > <> > - م« 
الريك 


ولوادّعى بسبب الشراء منذ سنةٍ وهم شهدوا على الشراء» ولو ذكّر التاريخ شهرين» 
والنهوه شيقوا على لخر سكل قتون غر ووفك لقني 


ولو ادّعى الاج والشّهود شهدوا بالشّر تبه والملكُ بسبب الهبة كالملكِ بسبب 
القراء وركذا كرينا كان عقدًا فهو حادث. من الخلاصة©. 


ويسم وا بيسيوب بوب يمتنت 


21111ظ 
0 55 
للمدّعي ولايُلتفت إلى بيّنة المدّعى عليه؛ لأنّ ماذكره المدّعي من التّاريخ تاريخ غيبة 
الحمار عن يده لا تاريخ ملكه فكانت دعواه في مطلقٍ الملكِ خالية عن التاريخ» وصاحبٌ 
اليد ذكّر التاريحَ حالةً الانفرادِ» ولا يُعتِبر عندّه فكانت دعوى صاحب اليد دعوى الملكِ 
كدعوى الخارجء [كذا ذكّر في الذّخيرة. 


ورأيتٌ في باب اختلان الدّعوى مِن تجريد أبي الفضل : لوادّعى الخارخ]”" أن 
الدارٌ له منذٌ سنتين» /١٠١51[‏ أ] وأقامَ صاحبٌ اليد بِيّنةَ على أنّهها في يده منذ ثلاث سنين» 
فإنّهِ يُقضَى للخارج. فكأن المعتّى فيه أَنْ ذا اليد لم يتعرّض للملك وإِنّما يتعرّض لليدٍ 
فحسبء هذا إذا ادَّعى الخارح من ذي اليد ملكا مطلقاء فإن اذّعيا التتاج أو ادَّعى الخارج 
لوس رادي ارا الت وى وكوي اليدء هذا إذا لم يؤْرحَا فإن را 
يُقضَّى لصاحب اليد أيضًّاء إلا إذا كانت سر الدّابة مخالفة للوقتين» فعامّة المشايخ على 
أنّها تباكرت البيّتنان""» وتترك الدّابة في يد صاحب اليدٍ . وذكّر في شرح الطّحاويٌ أن فيه 


.)18 51//5( انظر: فتح القدير‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م).‎ 
«أي: تساقطتا وبطلتا».‎ :)7١5 /7( قال في الجوهرة النيرة‎ )*( 


1١ 
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ييتّهما 1 
0 ا : يقضَى بها بينهماء وفي رواية: لا تقبل بينتهماء وتترك في يد ذي اليد. من 


إذا تصرّف رجل أرضًا زماناء ورجل آخرُ رأى الأرض والتصرِّفَ ولم يدَعٍ وماتَ 

على ذلك لم تُسمّع بعد ذلك 5عوى وللده؛ لأنّ سكوتّه محتمل إمَا أن يكونٌ ليس له حق 
أ وهب حقه فين هذينٍ الوجهين تسقط دعوى وليه» فرك الأرض على بد المنصرّف؛ 
لأنّ الحال شاهدٌ. من فتاوى الراضي” 


العم 


لوس اود بج ووو ات إن 


00-4 7 


وذكو ميد مه ار نَهُ ني الأصل : شاه في يد رجل» وأقامٌ رجل بِيّنةأنّها شاةٌ وت في 
اراد لاي به الهالكنا موكيا من بدية لذن انها للدت هلك فلذن اللا 


ملكها منه قضي مها لذي البل قن المحبط”'. 

عبد في يد رجل اذّعاه رجل أنَّهِ عبدّه اشتراه مِن فلانء وأنّه وُلِد في ملك فلانٍ الذي 
بالندوالا) علي #لاتدواك رألا ساح لجان بينم لمارا وين يريا يج 
آخرٌ وأنّه قد ولد في ملكِ فلانٍ الذي باعّه قضِي به لذي اليدٍ. من مجمع الفتاوى» 

ناس اه ِ ا 03 ّ عا 3 4 

من قال: لا دعوى لي على تركة اخي أو لآ حق لي في تركة اخيء وهو أحد الورثة 
لا يبطّل حقه ولا تدقعٌ الوراثة بهذا اللفظ. من القنية. 


وإذا كانت الدَارُ في يد رجلء ' نُحّ ادّعى رجلٌ آخرٌ أن أباه مات وتركها ميرانًاء وأقام 


.)5 50 25 55 /1( رد المحتار‎ »)75 510715٠ /”( تكملة فتح القدير‎ »)5 ٠5 /9( انظر: البناية‎ )١( 
.)7 ١/8 //( انظر: رد المحتار‎ )0( 

(") انظر: رد المحتار (// 657 7). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (9/ .)١١١‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (9/ .)١715‏ البناية (9/ 740). 


يفن 


سد 
> > <<“ نيج << > ح< > << > << > << لع << )> << )> << زر >< > <> زر > <> رز > <> > <> > - م« 
الريك 


على ذلك البيّنَة» وأقام الذي في يده البيّنة [أنَ أبا المدّعي أقرّ في حياتّه أنَّ الدّار ليست له 
بطلّت بيّنة]”" الوارث؛ لأنّه خلّفٌ المورّث في أملاكه. من جامع الكبير””. 

ادَعى رج ل ألما واتكمو لودع علمع :فهانت بالطادق على أن لاس عليفه أن 
استحلفه القاضي بالطّلاق بطلب المدّعي, : ثم أقام المدّعي السنة فشهدوا على المدّعى 
عليه ألا وحكم القاضى لا يقع الطّلاق» كذا في فتاوى قاضى خان””". 

رجلّ ادّعى على آخرٌ شيئّاء وقال: ليس لي في هذه الحادئة شهودٌ /١١5[‏ ب] ته 
جاه يشهوة فال دشي اله تقول ها انووووة أن الاننيات مرك مو اللو 

كيم دة إن بطل بعشهها بطل كلهه حنّى لو اأعي على رجسلٍ مالان” معلو 

ااي امام 210ص 
اثنتين تُقبّل» ولو قال المدّعي: ليس لي شهودٌ فحلّف المدّعى عليه ثم جاء بشهود فإلّ 
شل روا يه ذكِرت في شرح الطّحاوي. من الخزانة”"'. 

إن المتعس إذااكانه بن ليه أوقان التسهوو ما لها شيهاد: 0 عباء المدعن 
بشهود أو شهد الذي قال: لاشهادة عنديء قال: هذا عند أصحابنا روايتانٍ؛ في رواية: 
لا تقبّل للتناقضء وفي رواية :: نبل وهو الصّحيح وهو ما أشرنا في صدر الكتاب؛ لأنَ 
رافق سو لبانقو كان ل شيو ركيت سيت وقول السهوه كذلاك كانت زن 
شهادةٌ وكنّا نسينا ثم ذكّرنا كلّها. من الجواهر”" 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (5/ .)5/8١‏ 

0 انظر: فتاوى قاضي خان .)517/8/١(‏ 

(5) في (ط) و(ل) و(ق): «لأنَّ النسيان مركب في الإنسان». 

)2 ف ([0): «ما ليس». 

(5) انظر: المحيط البرهاني (9/ 29/4 الاختيار (5/ ».)١77‏ الفتاوى البزازية (0/ 7”75). 
(0) انظر: الاختيار (؟7/ .)١75‏ 


يفن 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


5 5 1 0 َه و ب _ 
إن قومًا إذا ادّعوا حقوقا على ميتء ووارثه غاتبٌ غيبة منقطعة. يجوز نصبٌ 


0 
3 


القاضي عنه وصيّا؛ لأنّ الغيبةً المنقطعة بمنزلة الموتء وإن لم تكن الغيبةٌ المنقطعةٌ لا 


يدا 


حر جع الوص د الور لم انر 

ادّعى شيئًا من تركة أبيه أنه شراه منه في مرضه. وأنكرّه بقية الورثة» قيل: لا تصحٌ 
هذه الدّعوى؛ إذ المرض قد يكونٌ مرضّ الموتء وقد لا يكون. وبيع المريض في مرضص 
الموت من وارثه وصية له بالعينٍ عند أبي حنيفة وتنك حتّى قال بييعه من وارثه لم يَجز 
ولو بمشل القيمة الاياجازق فكانت هذه الأحوى و واوا 
بشكٌ» وقيل: : يصحٌ. من الجامع”" 


استحقٌ حمارًا فطلّب الثمنّ من بائعه فقال البائعٌ للمستحقٌ: مِن كم مدَّةٍ غاب هذا 
اماو ا 
ا انهلا الماش با 
الملكٌء ودعواه ودعوّى المشتري؛ لتلقّيه من جهته فصار كأنّ المشتريّ ادّعى ملكٌ بائعه 
بتاريخ عش سنين» غير أ تاريخ لايحتير حالة الانفراو عد بي حييفة وضةأل فبقي 
دعوى الملكِ المطلق فحَكم للمستحق. من الجامعء”" 


دَعى على ميتٍ مالاء فله أن يحلّفَ الورئة كلهم على عدم علههم؛ ولا يكتفر )0 
بيمين أحدهم لو ادّعى الورثةٌ مالا للميّت على رجلٍ وحلّف أحدّهم المدّعى عليه عند 
القاضي كمّى» وليس لبقيّة الورثة /١١7[‏ أ] أن يحلَّمُوا. من الجامع الكبير©. 


.)717/7 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
.)09 /١( انظر: جامع الفصولين‎ )0( 
.)١5 5 /١( انظر: جامع الفصولين‎ )9( 
ني (ط)» و(ق): «ويكتفي).‎ )5( 

(6) انظر: المحيط البرهاني (// .)١944‏ 


١)» 


سد 
> > <<“ نيج << > ح< > << > << > << لع << )> << )> << زر >< > <> زر > <> رز > <> > <> > - م« 
الريك 


مَن برهنّ أنَّ له ولفلانٍ الغائب على هذا ألما فَحُكِم له بنصفه. فقدِمَ الغائبُ فلا 
أذ من الغريم شيئًا إِلّا أن يبرهنَ» وله أن يأخدّ من شريكه نصف ما أنحَذ بإقراره بشركةٍ 
(ذ) عليه دين لهم؛ فطلب أحدُهم حظّه بغيبةٍ البقيّة يُجبر المديونٌ على الدَّفع. من 
العجامه”©. 


آ#| ره 
و 


مَن له دين عليهما فبرهنَ على أحدهما والآخرٌ غاتبٌ قال أبو حنيفة يَمَهُلنَهُ: أقضر 
بالمالٍ عليه وقال أبو يوسف رَيِمَهآَهُ: أقضي به عليهما لو كانا شريكَينٍ فيما عليهما؛ 
وذكّر هذه المسألة في (ط) وقال أبو حنيفة رَمََآنَهٌ: أقضي بالمالٍ عليهماء كذا (قضه)» قال 
زّر: الجوابٌ لا يستقيمٌ على أصل أبي حنيفة؛ إِذ الحاضرٌ لا يُنصَّبٍ خصمًا عن الغائب 
عنذه ف جنس هذه المسائل. من الجا 1 


1 


لو ادّعى دَينَا وشهدًا بإقراره بالمالٍ تقبّل» وتكونٌ إقامةٌ البيّةِ على إقراره كإقامة 
البينة على المال”"© (شى) أفتى (شبن) بأنه لا تقبل (ط). اذَّعى ديئًا وشهد أحذهما بالمال 
5 1 ور . 2 ور 5 ع 
والآخرٌ بإقراره بالمالٍ تقبّل» وكذا (عده) أيضًا (خ) تقبّل عند أبي يوسف (فش) مثل هذه 
لم تقبّل في العين؛ لأنْ حكمٌ المطلقٍ أن يُُستحقٌ بزوائده» والملك بالإقرار بخلافه. من 
الدع 
امجامه*©). 


(فش) اذّعى قرضًا وشهدا بإقرار المالٍ تقبّل بلا بيانٍ السّبب (بس) ولو شهدَ أحدّهما 
بالقرض والآخر بإقراره بالقرض تقبّل. من الجامع”. 


مشولٌ اذى أنّه وقفٌ على كذاء ولم يذكُر الواقف» قيل: يُسمّع» وقيل: لاما لم 


.)07”/١( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 
.07”/١( انظر: جامع الفصولين‎ )0( 
في جامع الفصولين: «السبب».‎ )9( 

(5) انظر: جامع الفصولين .)١1١8/١(‏ 
(5) انظر: جامع الفصولين .)١١8/١(‏ 


>30 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


يذكر الواقفت عند محمّد”" يها لَه إذ الوقفٌ عنده”" حبسٌُ أصل الملك على ملك 
الواقفي» فلابنٌ من ذَكْره لئلا يكونّ إثبانً للمجهول. (فقظ) التَّهادةٌ بالوقفي بلا بيان واقفه 
تقبّل (فش) لا تقبّل» (عده)”" ين ْ وا قديمّاء ولو ذكّر الواقف لا يقل 9©) 
لو قديمّاء ويصرّف إلى الفقراء. من الجامه © 


م 7 2 3 2 م 1 
مَن اذعى ملكا لنفسه ثم شهد أنه ملك غيره لا تقبّل شهادته» ولو شهد بملكِ لإنسانٍ 


في الصّغرى: ادَّعى بعد توجّه الح عليه الدَّفعَ» وقال: لي بين حاضرةٌ في المصرء 
تؤْجلٌ ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني ولا يُحكم للحال. من البزازية”» 


2 5 د 5 0 3 َ 575 

وقف على صغير له وصيٌّ ولرجل فيه دعوّىء يدعيه على متولي الوقفي لا على 
الوصت؛ لأنَ الوصك لا يلى القبص. مات عن أموالٍ وله ابن كبيرٌ غائبٌ» والناس يدّعونٌ 
في التّركة حقوقاء ولو تربّصُوا بحضوره تعطّلواء أوغاب أو ماتّ شهودهم أنَّ الوارث هذا 


غائبٌ غيبة منقطعة» نصّب الحاكمٌ عن الميتٍ وصيًا لإثباتِ الحقوقٍ عليه» كما إذا لم 


وو 


كن له وادث أصلا» أو كان له وادث صخيرٌ» وإن علِم موضعَه لا ينوب وصيا وي ربص 
حضورّه. /٠١5[‏ سب]من البزازية") 


ذكّر عند القاضي دعوّى البراءة عن دعوّىء لا يكون إقرارًا بالدّعوى عند المتقدّمِين 
7 4 4 8 5 5 كٍِ راع 0 
وخالفهم المتأخرونء ودعوّى البراءة عن المالٍ إقرار» وقول المتقدمينّ أصح. وفي 


)١(‏ في (ل)» و(ق): «أبي حنيفة ومحمد). 

(0) ني (ل)» و(ق): «عندهما». 

(* في باقي التُسخ: «لا تقبل». والمثبت من (ق) وجامع الفصولين. 
(5) في جامع الفصولين: «لو ذكر الواقف لا المصرف يقبل». 

(5) انظر: جامع الفصولين .)١17١ /١(‏ 

(0) انظر: جامع الفصولين .)17/8/١(‏ 

(0) انظر: الفتاوى البزازية (6/ 7825). 

() انظر: الفتاوى البزازية (0/ 705). 


فل 


سد 3 «٠ ٠.‏ 
> ني << نج < 2 >< نج > << نز > << > حت ترج ح< > <> < رت > < رز > < نز > <ا زر > <> > < > - 2 3 
ريض ُ 


الأصل: برهس أنه له ولفلانٍ الغائب على هذا كذا ثُمَ قم الغائبُ كُلّف إعادتّهاء وقبل 
قدويه يُقضى بحصّة الحاضر فقطء وعنهما أنَّهِيُقضى بكلّه ولايُحتاج إلى إعادتها بعد 
الحضور بن على إثبات القصاص المشترل بين حاضر وغائي» وعن لان ما يدل على 
رجوعه إلى قول الإمام. من البزازية"' 


وعلى هذا الخلاف لو برهن على أنه اشتراه مع فلانٍ الغائب, ولو برهن أنه كان لأبيه 
على هذا ألف وماتَ عنه وعن أخيه الغائبء يُقضَى عليه بالكل ولا يحتاج إلى إعادتها لو 
حصّر الغائبٌُ بلا خلاف؛ لانتصاب أحدٍ الورئة ثّة خصمًا عن الكل. وفي الجامع الصَّغير: 
ادّعى على ذي اليد أن الدَّارَ التي في يده ميراثٌ من أبيه بيه وبينَ أخيه الغائب» فأنكرٌ 
ترا احاح على عاو كدي مد و سد حافت رو متاك لز متيو 
الغائب مطلقا عند الإمام» وقالا: إن كان ذو اليد ا ال ال 
يُرّع منهُ ويُوضّع في يد عدل» ولو منقولًا لا شاكٌ أنه يوذ عندهما واختّلف على قوله. 
الما ا ا اا 
عن البقيّة فيما للميتِ عليه؛ وروى الخصّاف أن يكلّف والأوّل أصحٌ. من لازي 


لمن اذ عى ذا دك اقرر د في لقم وظاته عفنا زة مدر ف حتفي نكال يعن 
صفاتّه بض ماوصمّهء فقال المدّعي: هذا ملكي وبرهسٌ تقبّل» قال: وهذا الجوابٌ 
بسع فا زر اح امماعي يقال اماك ارود ميتي براه وال 37 


عو عم 


اذّعاه ابتداءً» فأمّا لو قال: هذا القُ الذي ادّعبته أو للا لا: تسمّع للتّناقض. . من الجامع"" 


٠ ٠ 0‏ 8 ىن 9 وى سم ء 314 0 جو 0و 14 3 .عو 7 آ هه ف 
قضي لإنسانٍ بنكاح امرأةٍ او نسب أو ولاء عتاقة» ثم اذعى اخر لا تسمّع. من منية 
|| :يي (5) 


.)751/ /6( انظر: الفتاوى البزازية‎ )١( 
.)751/ /6( انظر: الفتاوى البزازية‎ )( 
.)07 /١( انظر: جامع الفصولين‎ )©( 
.)١51١ /5( .)7١/7 /6( انظر: البحر الرائق‎ )5( 


١/ 


07 > ج >< تج >< 6< >< رز >6 < زم هرزج < ز> جح ز>< ز> < ز > < ز> >< > جز > > -< 


شهدا على رجل في يده جارية أنّها لهذا المدّعي» ولها وللّ في يدِ المدّعى عليه [يدّعيه 
المدّعى عليه]”" أيضًا له وبرهنّ المدّعى عليه على ذلكٌ» لا يفت الحاكمٌ إلى كلام 
المدّعى عليه وبُرهانِهه ويقضي بالولدٍ للمدّعيء وإن شهد على ذلك الشّهود بأنَّه للمدّعى 
عليه يقضي بضمانٍ قيمتِه على الشّاهد. من البزازية”" 


نكر المذعى عليه مره ثم قال؛ إن الأرض /1١1/[‏ |] التي في يدي ليمست على هاده 
الحدود لم ب يصح الدّفع. من منية المفتي'". 

وفي الصّغرى: ادّعى على ميت دَينًا وأحضرٌ أحد الورثة وبرهنّ» فالقضاءٌ عليه قضاءٌ 
على الميت» وإنأة المدعي أن العيك اتوي افيا :لك إذا لوك 4ك ادم 


وفي القاعديّة: تركةٌ في أيدي ورثةٍ لم تقسّم وبعضّهم غائبٌ» اذَّعى رجل على واحدٍ 
منهم أَنَّه ملكّه بسبب إرثه من أبيه» لم يكن الحاضرٌ خصمًا إِلّا في قَدْر نصيبه» ولو ادَّعى 
شراءً من مورّئهم فالحاضرٌ يكون خصمًا عن الغائب؛ لأنَّهِ دعوى على الميتء وكل من 
الورثة قائجٌ مقام الميت. 

أحدٌ الورئة حال غيبة الآخرينَ انّخذ دعو من التّركة وأكله الَّاسُء ثم قم الباقون 
وأجارُوا ما صمّع. م أراُوا تضمينٌ ما أتلف لهم ذلك؛ لأنَ الإتلاف لا يتوقف حنَى 
يلحمّه الإجازةٌ ألا يُرى أن مَن أتلف مالّ إنسان تم قال المالكٌ: رضيتٌ بما صنعتٌ 
أو العو ةعسب لاير 3ل ه55 انه ذا ادك سيا لك ودعي جار لايد 
التاق لا كون البزالاك خهيي] دويلا سحلت اعد الوونة إذا مجر د سر العتديواة 

حصَّتّه وهلّك في يده» فللورثة الآخرين أن يضمّنُوه حصّتهم؛ لأنَّ لهم حنٌّ المشاركة معه. 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
() انظر: الفتاوى البزازية (6/ /717). 
90 انظر: الفتاوى الهندية (5/ .)5١‏ 
(5) في (ع): «أو أخبرت بما». 


يعن 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


قيل: أوليسٌ القبضُ بإذنْ الشّرع. قلنا: لا يضمن بالقبض وإنَّما يضمن بالاستهلاك؛ كذا 
قاله القاعدي”" 


وَالشصم فى [إنيات النكي حسة: الوضك والوؤاوث والموطى له والغري المت 
أو على الميتِء وإن ادَّعى رجل على حاضر وغائب مالا في صَكٌ فأنكرٌ الحاضرٌ وبرهنَ» 
قالالإما م: أقضي عليهماء ولو كان للعبد الغائب وديعةٌ عند إنسانٍ يقي بالإيداع» وبأ 
العبدٌ ملك المولى هذاء أو بالغصب من عبده الغائبء أو بألفب عليه من ثمنٍ بيع أو قرض 
من عبده الغائبء وطلَبه المولّى لا يُجير على الذّفع؛ لأن العبديةا معقيرء فق التتضوفاث» 
وإن كان محجورًا. وإن أقرٌ بالدّار لغيره'" بعد ما برهن الطّالب بشاهدين لا يصحٌ إقراره 
ولا تندفع عنه الدّعوى”". من البزازية©» 


وإن أقامَ على المطلوب شاهدينٍ نم باعَه من آخرّء ثبت ذلك البيع عند الحاكم 
لاتندفيعٌ عنه التّعوىء فيْقضَى على المطلوب يهان الطالب. ان شترى عبد وقريضّه 
واستحقه رجلٌ بالبرهانء فقبّلٌ القضاء عليه ردّه على بائعه بالعيب بشرائط لا تندف عنه 
الدّعوى؛ لأنَّه لما برهن استحقٌّ عليه القضاءًَ فلا يلي الإحالةً والإبطالٌ» وإن ردَّه قبل أن 
يبرهِنَ صحٌّ. وني الأحكام: خاصمٌ رجلا في عين /٠١1[‏ ب] فقبّلٌ أن يقدّمّه إلى القاضي 
باعَه من آخرٌ صمَّ؛ لأنَّ الجواب لم يستحقٌ عليه» وإن باعّه بعد التَّدِيم لاء وإن باعَه بعد 
التّقديم قبل أن يبرهنَ عليه فأودَعّه عند البائع وغابَ» لا يصحٌ إقامة البيّنة على البائع؛ لأنّه 
موا موزة واكك يعدا وريه لا يض الب د 


)١(‏ أبو عبد الله محمّد بن علي بن أبي القاسم ب بن أبي رجا القاعدي الحُجَنْدي . من تصانيفه: الفتاوى القاعديّة 
وغالبه بالفارسيّة. انظر: كشف الظنون (7/ .)١77‏ 

(0) في (ع): «أقر بدين لغيره». 

(9) في (ط)ء و(ق)» و(ع): «عنه الخصومة». 

(:) انظر: الفتاوى البزازية (5/ /ا: 4-8 :"ا 311). 


8 
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ادّعى عليه أنَّ الذي في يدك ملكي فأنكرّه؛ فقبلّ أن يبرهِنّ دفعه إلى آخرٌء وقال: 
كان له فدفعته إليد» فإن كان لك فادّع عليه» ليس للحاكم أن ؛ يُجِبِرَ المطلوبّ على إحضار 
الغير”؛ لأنّ مجرّد الدّعوى قبل أن يبرهِنَ لم يصِر خصمّاء وإن برهنَ يي 
فقبل أن يعدّلٌ ليس له أن يدفم إلى غيره لصيرورته خصمًا. من البزازية”© 


وفي المنتقّى : الموصّى له بجميع المالٍ عند عدم الوارثٍ والوصيّ خصمٌ لمن يدّعي 
على الميت قينا ولو ادّعى رجلُ أن الميتَ أوصّى إليه وقدَمَ غريمًا لمي تُسمّع كما 
تسمّع دعوى الوكيل على غريم الموكّل» وإن ادّعى على ميت دَيِنَا فخصمُه هو الوارث 
أو الوصي ولا تُسمّع على الغريم الذي له على الميت ينأو له عليه ين ادَّعى القرَص 
فشهدا بالدوة المطلق؛ قال الأو زْجَندي©: تقل كنا ! إذا اذّعى عيئًا بسبب فشهدا بالمطلق. 
ادع الوقفت أولا َم لدّعاه لنفسه لا يُسمَع» كما لو اذّعاه لغيره د قر بعين لإنسانٍ 
نَم ادّعى أنه للصَّغير وصاية عنه لا يُسمّع. 

وفي المحيط: برهن أنَّ هذا الكَرْمَ له» فبرهنّ المدّعى عليه أنَّه كان آجَر منهُ نفسّه في 
عمل هذا الكرم يندفع. 

وفي المنتقّى: استأجر ثوبًا م برهن أنه لابنه الصّغير تقبّل. 


المطلوبٌُ أنَ المدّعى أقرَّ أنه لاحن له فيه» إن كان شهدوا على هذا الإقرار قبل القضاء 
للمدّعي بطّل شهودٌ المدّعي فدعوّاه أيضًاء وإن كان بعد القضاءٍ لا يبطل. 


ع ا م 


ادَّعى أنه أ أقرّ بهذا العين لأبيهِ أو ل لحددؤلا وؤارث لمغيد نه أو أقرّ بأنّه له ولم 


7ت 
فآ 
يك 


اد ١‏ 
3 
امأاة 


)ف الفتاوى البزازية (6/ :)73١7‏ «العين». 

(0) انظر: الفتاوى البزازية (0/ 0731١‏ 7"17). 

(6) أو القايده محتهوه بوعبة العرية تنمس الدين الآرا عتدية تنيع الإسلام القاضى »زهو د قاضى خانة 
له فوائد شمس الإسلام. انظر: الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية (7/ 554565 5)» كشف الظنون 
.)١17١48175945/5(‏ 


ميلا 
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ملكتي يدك لذي( فر التوارث يأن الغين هذه الونكن لغوت شةويل كانك عدده ودبع 


3 ا 2 و ع 05 هم 1 1 7 
لفلان» ثم برهن أنه كان لمورّثه أخذه منه بعد موته أو حال حياته» رد إلى الوارث إن كان 
أميئًا حتّى يقدمَ المودِعٌ إلا جيل في يد عدلٍ. 


0 
- 

اح 
يك 


مدّعي برهن على أن هذا إرثٌ له عن أبيه؛ فبرهنَ المطلوبٌ على إقر 
حياتِه أنَّه لا حقٌ له فيه؛ أو برهنَ على إقرارٍ المدّعي حال حياة أبيه أو بعد مماته أنه لم 
يكن لأبيه» بطل دعوى المدّعي وبُرهانّه» وكذا لو برهنَ المطلوبٌ على إقر 
اعواة 131 أ] أنه لبس لدم هن لوقي 


5 المديونَ”” إذا برهنَ على إقرار المدّعي باستيفاء الدّين» قيل: لا يُسمَع9». وذكّر 
شيخ الإسلام برهن المطلوبُ على إقرارٍ المدَّعي بأنَّهِ لا حقّ له في المدّعىء أو بأنّهِ ليس 
بملكِ له أو ما كانت ملكا له» تندفعُ الدّعوى إن لم يقرَّ به لإنسانٍ معروفي. وكذا لوادّعاه 
بالإرثِ فبرهنَ المطلوبٌ على إقرار المورّثِ بما ذكّرنا. وفي الفضيلة”: اذَّعى عليه شّركة 
فيما في يده بالإرث عن أبيه» فقال: لم يكن لأبيكَ فيه حق» ثم ادَّعى شراءةٌ من أبيه تُقبّل» 
وكذا لوناذعى أن أباد اف لد 


5 
6 
3 


أقرّ في غير مجلس القضاء أنه ملَكّه بالشّراء من فلانِء ثم اذّعاه ملكا مطلقاء فبرهنٌ 
المطلوبٌ على ذلك يندفعٌ» وإن عجّز عن البيّنَةٍ وأراد تحليقّه على ذلك؛ أي علم أنه لم 
يقرّ بالشّراء من فلان» له ذلك بناءً على ما ذكّر في الذّخيرة. 


)١(‏ عبارة البزازية: «ولم يقل: إِنَّه ملكي» قيل: يُحكم له به كما لو شهدوا أنَّه له وأكثرهم على أنه لا يُحكم حتى 
يقول: وهو ملكي). 

(؟) انظر: الفتاوى البزازية (6/ 5 1 1/4" 71 77 327/8). 

(9 في (ع): «إن المدعى عليه بدين». 

(5) في (ط)ء و(ل). و(ق): «باستيفاء الدّين» قيل: لا يسمع. وقيل يسمع). وفي (ع): «باستيفاء الليق لا يسمعء 
وفيل: يسمع». 

(45) في (ط). و(ق): «الفضلي». 


حريل 
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ادّعى عليه شيئًا فقال المطلوبٌ: إِنَكَ اعترفتٌ قبل هذا أنّك بعتّه مئي, له أن يحلفَ 
عليه وإن برهن يندفعٌ. ولو ادّعى أحد الورئة" على إقرار الآخر أنّهِ بريءٌ مِن ميراثِ 
أنة::والميراث أغنان لا تقب ضبكة الأبزاء غن الأعيان: 

وني الجامع الصَّغير: عينُ في يد رجل يقول: هوّ ليس لي» وليس هناك منازعٌ لا يصح 
نفيه» فلو ادّعاه بعد ذلك لنفيسه صخ وإن كان ثمّة منازٌ فهو إقرارٌ بالملكِ للمنازع» فلو 
اذّعاه بعدّه لنفسه لا يصحٌ» وعلى رواية الأصل: أكون إقرار ا بالجلك لق 


اع 


0 


د 
3 عى ىر عن 
يفا 


ادّعى عليه دعاوى معيّند نم صالحه وأقرٌ أنه لادعوى له عليه نَم اذّعى عليه حا 
آخرٌيُسمّع؛ وجول إقرارٌه على الدّعوى الأولى؛ إِلَّا إذا عم قائلا: أي دعوى كانت. أقرّ 
أنه لا حقّ له في يد فلانء ثم اذّعى على فلانٍ غصبّ عبده هذاء لا يصحٌ إلا أن يبرهنَ على 
غصب لاحت بعد الوقرار. 


عه 


أقرٌ أن هذا كان لفلانء نَم برهنَ على ثسراء منه تقبل وإن لم يذكُر وقتّاء ولو أ أق أنه 
لفلانٍ لا حقٌّ له فيه» ثم مكّث زمانًا يمكن الشّراء منه وادّعى الشّراء منه تقبّل وإن لم يذكر 
الوقتّء وإِلَا لا بأنْ ادّعى الشّراء في مجلس الإقرار. 


رسيا سا ات ع رار حا ارس فا 


00 


بخلافٍ العكس” '". إلا أن تقول العاكي: ارت بالمطلق الثاني المقيّد”" الأوّل. لكونٍ 
المطلقٍ أزيدَ من المقيّد وعليه الفقوّى. نصّ عليه شمسٌ الأئمّة م ادّعى التتساج ولا 
الملك المقيّد»» فقياس ماذكروا أن إذا اذعى التّتاج وشهدًا بالمقيّد لا تقبّل» ينبغي أن 
/١[‏ ب]لايصحٌ. من البزازية” 


)١(‏ في (ط): «ولو كان أححد الورثة». وفي (ل)» و(ق): «ولو أحد الورّثة». وفي (ع): «ولو أقام أحَد الورثة بينة). 
وفي البزازيّة: «ولو برمّن أحد الورّثة». 

)ف (ط): «بخلاف القياس». 

() في (م): «بالمطلق والثاني المقيد الأول». وفي (ط)» و(ق): "بالمطلق الثاني في المقيد الأول». والمثبت من (ل). 

(5) في (ط). و(ق): «الملك المطلق». 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (4/ 0-199 733707). 


يفن 


سد 
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ادّعى عليه بالشّراء منه» وبرهنَ المدَّعى عليه أَنَّهِ مودّعٌ فلانٍ الغائب لا تندفع إِنْ 
ادّعى الشّراء بدونٍ القبضء ومع القبض قيل: تندفع. 

وذكّر القاضي: ادَّعى بسبب وشهدًا بالمطلقٍ لا يُسمّع ولا يُقبّلَه لكن لا تبطّل دعواه 
الأولى حتى لو قال: أردت بالمطلتٍ المقيّدمُسمَع - كما مر - إن برهن على أنه له وني 
الدعقوة : الفتوى على أنه لايُسمع ولا قبل ويكون تناقضًا . ولوادّعاه بسبب وعجّز عن 
إثباته فبائَه المدّعى عليه وسلّمهء ُمّادعاه مطلقًا فرهنَ المشتري على أنه كان ادّعاه على 
بائعه مقيدًا يصحٌ الدّفع. ولو قال المدّعي: تركثٌ المطلقّ وعدثٌ إلى دعوى المقيّد 0 
دعواه الثانية وبطل الدَّفع وفي الذّخيرة: ادعى بسبب الشّسراء على رجا َم ظهر أنه لم 
يكن صاحبٌ يد ولم تصحٌ الدعوى عليه ثم أعاد الدّعوى على ذي اليد وادّعاه مطلقًء 
قيل: يصحّ وقيل: لا وهو الأصحٌ. 

وني المحيط: اذَّعى على آخرٌ عند غير الحاكم بالشّراء والإرثء ثم ادّعاه عند الحاكم 
ملكا مطلقاه إن كان ادّعى الشراء المعروف لا تُقبلء وإن كان اذى من رجل مجهول أو 
قال ين رجل» ” م المطلق عند حاكم تُقبَل» دلت المسألةٌ على أنه لايُشترط في الّناقض 
كونٌ المتدافعينٍ في مجلس الحاكم؛ بل يكفي الثاني في مجلس الحكم. 

اداح وانة من ادن * م ادّعى أنّها كانت له ان شترأها له أبوهُ في صغره» وبرهن تقبل. 
والمكاتّبٌ إذا اذّعى بدلّ الكتابة» ثم اذّعى 7 ندم إعتاقه على الكتابة تقبّل» ويردٌ بدلّ الكتابة 
واكك اليوف ذا تقاسموا مع اوج أو الرَّوجق ثم ادعَواالطلاق قبل الموتٍ وانقضاء ء العدة 
نز الموركف 3565| المديون بعد قضاء الذين لو هر على :ادر الدية. 

ادّعى مالا بالشّركة ثم ادّعاه ديا عليه يُسمعء وعلى العكسي لاء وفي القاعديّة: 
غاب له ثوبٌ من القصّار”"”» فادّعاه على أحد تلميدّي القصّار ثُمّ على : تلميذٍ آخرٌ يبسمع. 
ولا تناقض بينهما. 


0010 ف (ط). و(ل»)» و(ق). و(ع): «من المقصرة». 


نضن 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ادّعى أرضًا فبرهنَ المدّعى عليه نك أدَيتَ ثمنَ هذه الأرض عن فلانٍ تندفع. ادّعَى 
مال 1 ورج مانا يوادي لماعي طايه ايه ضوع ولا رمن نكا 
لأنَّ جحود ما عدا التكاح فس و ا ا 
عليه بالعيب يُسمع. من البزازية”" 


ولفسرسن على الاو بردو عشب سغنه هذا العوث 18:51 ار ]السيور! )نض 

7 ف ل سم . )ىه 5 َ - ع 5 ا 

له بها لكن لا يكون هذا قضاءً بالملك» حتى لو برهن عليه بأنها ملكي قضي له بباء وذكر 
لقاضي: ادهى شيا ويد غيره وقال:هو ملكي كان في يدي وإن هذا أحدث فيه يده 


بو 
9 4 


وني الضشغرى: ا ال 


. وب له يأمره بترا تعض له له. 


ميزابٌ” على دار رجل فمنعّه مالك الدَّار عن المسيلء له المنعٌ لكن ليس له قِلْعٌ 
العددانن: 


ادَّعى حقوقٌ المرور أو رقبة الطّريقٍ على آخرٌء فالقولٌ لصاحب الذّاره ولو برهن أنه 
كان يمر في هذه لا يستحق به شيئّاء ولو شهدوا أنَّ له طريقًا فيها إن ينوا حدودّه وطوله 
وعرضّه تقبّل وإلّا لاء وني رواية أبي حفص الكبير: تقبّل بلا بِيانِ طولِه وعرضه. وفي 
الأصل: ادَّعى على آخرٌ دارّاء فقال: الدَارُ ف يدي وملكي. فأنكرٌ المدّعى عليه ملكّه؛ وأقدّ 


)١(‏ انظر: الفتاوى البزازية (6/ #مم مم ع مس الا م0 

(0) في (ق): «في يده). 

(*) في (ط): «أحدث فيه بغير حقٌ). 

(5) الميزابء والوزراب: أنبوبةٌ من خشب أو نحوه توضع في أعلى السّطح ليسيلٌ منه الماءٌ إلى الأرضء بعيدًا 
عن جدران البناء. انظر: تاج العروس (باب الباء الموحدة» فصل الهمزة مع الزاي)» معجم اللغة العربية 


المعاصرة (زرب» زوب». وزب). 


يخا 


لد 0 . ٠‏ 
20-2 0 20 
ذأ د 


أنّها في يده» فبرهنّ على الملكِ لا تقبّل ما لم يشهّدوا أنّها في يد المدّعى عليه» قيل: إذا قال 
المدّعي إِنَّها في يدي وملكي» يقول له الحاكهٌُ: إذا كان في يدك وملكِكٌ فما تدَّعي عليه؟ 
قلنا: هذا إذا لم يكن ثمّة منازعٌ أمّا عند وجوده فيهما - أي في اليد أو في الملكِ - أو في 
أخدهمنا نقيّن اغراف :اليه :وذكر النقضاف لو رركي اعذهها علق :الك والاعة عل 
الملكء فهو لصاحب الملك لا لصاحب اليد» قال مشايخنا لمعا :وه لقم 
ونصفه على وجه التّركة©. 


ودكتو قلعن ادع رذن 110 نهنا ل لجنس قدالى 15 كينا ال نإ 
برهنًا قُضي بينهما أنصافًاء وإن برهنَ أحدُهما قضي له به» وإن لم يكن لهما بيّة فطلب 
كل منهما يمينَ الآخر أنه ليس في يده يُحلّف على البتات» فإن حلقًا لم يق مَى لأحدهما 
ولا لهما باليدء فإن نكلا فضي لهما باليدِء وإن نكّل أحدُهما قضي عليه باليدٍ للآخرء وإن 
كان في يد غيرهما لم يُنزع منه؛ وإن ادَعيًا الملكٌ ونكلاء قضي بالملكِ بينهما أنصافًا على 
ارا ا ا النصفٌ 
ليد والنَصفٌ بنكوله» وإن برهن أحدّهما قضي بالكل له النَصفٌ باليدِ والنّصف بالبينة. 


اذُعى عليه أن هذه الذار ملكي رهتها مناك» فشهدوا بأنه ولكه وفي يده دار" بغير 
حقٌ ولم يتعرّض للرهن تقبّل؛ لأنَّهِ بالإنكارٍ صار في يده بغير حقٌ. وفي الصغرى: ادَّعى 
أن الأرض التي في يده وقفُ فلانٍ [1 رات ]شمر اقط يوان سر اوبره وك 
ا ا 0 ا كا 
لابو عيه سم ري لحرن الجا سي الو قو 7 12 رار 00 
رجل أنه أعتقّه» وبرهنَ وحكّم له به. ثُمَّ اذّعى آخرٌ أنَّهِ ملكه لا يُسمع. 


1 كلدف 


خش 
جو 


ادّعى على امرأة وزوجها غات أنها جاريته» تصحٌ الدّعوى - غيبة الروج. برهن 
على دين الميتٍ وعلى وفاءٍ التّركة به» لابدٌّ من بِيانٍ التركة حتّى لو كان عقارّاء لابدٌ من 


)في (ع: «وجه الشركة». وفي الفتاوى البزازية (60/ ٠‏ 55): «الترك»). 
(0) وفي الفتاوى البزازية (6/ 51١‏ "7): «وفي يد ذا». 
(9) في (ط)ء و(ق).» و(ع): «متوليه». 


0 
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يان الحدود. برهن الدَّائنُ على أن الورئةً باعوا عيئًا منّ النّركة المستغرقة» وبرهنٌ الوارث 
على أن الميتَ كان باعه في صحَّتِه وقبضٌ ثمته فبيّنة الدّائن أولى. 


وأحد الورثةٍ لو طلّب الاستخلاصٌ وامتنمٌ الباقونَ فله ذلك؛ وإن امتنمَ الكل عن 
الاستخلاص والقضاءء نصّب الحاكمٌ وصيًّا يقضي الدَّينَ. مات وترّك ألفًا وعليه دّينٌ 
كذلك. وزعّم الوارثٌ أنَّ هذا الألف وديعةٌ فلانٍ عند الميتِ» وصدّقه الغريمٌ في ذلك أو 
كذّبه أو قال: لاندري لمن هيء فالحاكمٌ يجعل الألف للغريم لا للمودع؛ لعدم صحّة 
إقرار الورثة حال الاستغراق» وكذا لا يصمح إقرارٌ الغريم؛ لأنّه لا ملك له في الألني, وفائدة 
95 4 5 5 ولس اله 2 5 8 ٠‏ 9 تر 00 ,8 7 
تصديق الوارث إن لم يظهّر في حق الغريم تظهر في حق مالٍ اخرّى لو ظهّر للميتٍ فياخذه 
الجقكر درو الوديعة أقرّ أحدٌ الورثة بالدّين» ومع ذلك أرادً الغريمٌُ أن يبرهِنَ حتى يتعدّى 
لدي إلى كل أنصباء الورقة السردلك: 


برهنَ على الشَّراء من فلانٍ بن فلانٍ نقد الشمنء إن كان المبيعٌ في يد البائع تقبل من 
غير كر ملك البائعء وإن كان ف بل غيره والمدّعي يدّعي لنفسه؛ إن ذكّر المّعي والشّهوة 
أن البائع يملكُهاء أو قالوا : سدّمها [إليه» أوقال: سدَّمها]”" إِليَ؛ أو قال: قبضتٌء أو قال 
لوو لتقي ا لاله ولك السترنيا مه أو قإل: اسار واس وهر ل مات وإ 
شهدوا على الشّراء والتَِّدِه ولم يذكّروا القبض ولا التسليمَ ولا ملك المشتريء لا تقبل 
الدُغوئ :ولا الشهادة: 


ولو شهدوا بايد للبائع دون الملكِ””؛ اختلفوا ني كلّ موضع قُضي بالملكِ للمشتري 
بلبيّسة» والمبيع في يد غير البائع» وذو اليد يتكر كوه ملك البائعء فحضر البائع” وأنكرٌ 


و ع 


البيع لا يُاتفتٌ إلى إنكاره» ولا يُحتاج إلى إعادة البيّنة» ولو كان مقرًا أنه ملك البائع 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) في (ع): «أو قالوا اشتراها منه وهو يقبل». 

(9) في (ط): «دون المشتري». وفي (ع): «دون ملك المشتري». 
(5) في (ط).ء و(ل). و(ق)» و(ع): «الغائب». 


لي 


20-0 
للزمنلك 


لا تقبل هذه البيّنةٌ عليه؛ لأنَّهِ حينئذ يكون مودعًا أو غاصبًاء وعلى أي حال كان لا يكون 
حفيعًا لمدعى السر اعم الجاللك»: 


اذى على آخرٌ ألفت درهم من ثمن جارية ولم يذكر قبضّها ولا تسليمها1 ٠‏ ٠/أ]‏ 
لاتقبل. ادّعى بيعَ دار بكذا وتسليمّهاء ولم يذكُّر حدودها يُسمع؛ لأن المقصوة بعد 
القبض دعوى الثُمن. حاتري بو كر راس يي رار 
فقال أكانت الألف:وويعة ععده الا نمز ولو ادعى كوتها وديعة وعيكو فادعى كر نها قررضنا 
سل 

اذّعى أجرةً محدود”" بإجارته منه وتسليمه إليه ولم يذكر أنه ملكه يصحٌ بخللاف 
و00 الى على غائي ديا بحضرة رجل يدعي أله وكيل 
على الغائب لم تقبل» وكذا لو اعى دين على ميت بحضرة رج يدعي أنه وصيٌ الميت. 
وأقدّ المدّعى عليه بالوصاية فالبّرهانٍ”” عليهاء ٠لا‏ تُقبل بلا خصم حاضر عندناء فلو حكّم 
بثبوتها بلا خصم جاز. 

دعوى المال لا تصح بلا بيانٍ السَّبب؛ لعدم جوازها” بالدَيّة و 0 الكتابة. ادّعى 
أنه كمّل له فلانًا إن مات فلان مُجِهَّلَا لودِيعتِكَ فأنا ضامنٌ» فمات فلان مُجِهَّلَا ولزِمَ عليه 
اح اك ل ري يد 

ادّعى دارًا أو صّلحًا وأحذ بدل الصّلح اسع الاازسو بر لمشي مل 
يستردٌ بدلٌ الصّلح على كل حالء أمًا إذا كان مقر فلأنّه بمنزلةٍ البيع واستحقٌ اليه 


() ف فتاوى البزازية (6/ 59 7): «بشرائطه». 

(0) في (ع): «(دار محدود). 

(") في (ط)ء و(ع): ابرهن». 

() في (ط)ء و(ع): «بعد جوازها». وجوازها: أي الكفالة. 
0( 2 (ط): «بالرؤية». 
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فيرجع بالثَّمنِء وكذا إذا كان منكرًا. ادّعى دَيِئَا فصولِحَ على أرض. تم إِنَّنصفَ الأرض 


3 
يما 


استحقت,ء رجّع بنصفي الدّعوى 


وني الأصل: لو استحقٌ نصف بدل الصّلح ير إنذشاء رد الباقي وعاد إلى كل 
لدّعوى» وإن شاء أمسكَ وعاد في نيصف دعواه؛ اعتبارًا للبعض بالكل. صالح من دينه 
على عبلٍ بعينه جاز ويكونُ شسراء» فإن مات في يد المديونٍ يرجعٌ الطالب إلى أصل حقٌ م 
وهو الدَّينه وكذا كلّ عينٍ لا يطل بافتراقهما قبل القبض. ل 
نصفهاء ثُمّ برهنَ المدّعي على أن الدَّار ملكه؛ فإِنّ المذكورّ في أكثر الفتاوى أنه تقبل» هذا 
بناءَ على عدم جواز الصلح على بعض المدعى ني هذه الصورة» وأنه لا يجوز على ما 
ذكّره في المختصر والهداية وأنَّه على خلافٍ ظاهر الرّواية. 
ولو قال برئتٌ مِن هذا العبدٍ أو العين"» لا يصحٌ دعواه بعده وكان بريئّاء أمّا لو 
1 ِ 9 1 ِ 7 و 
صُولِح على قطعو دارٍ أخرى لا تقبل التعوى بعده إجماعًا؛ لصحّة الصّلح وبه كان يُفتي 
ارجا طبي لاتق تانكر "امدارواي» بر سجاء دوق طهر رايا يصحٌ الصّلح 
ولاتصحٌ الدعوى بعدّه وإن برهنّ» كما في مسألةٍ الميراثِ والصّلح على قطعةٍ أخرى من 
دارٍ أخرّىء وعليه قول السَّرَّخْسي رَمََْمَهُ في شرح الكاني. [١٠/ب]‏ 


ادعى عليه دارًاء فادّعى أنَّه 0 مسو 
للمدّعيء ثم وجدّها وبرهنَ عليه بالصّلح ين ينتقضٌ!* الحكمٌ» ولو كان المدّعي باعها مِن 
الكل وسسليهياء نم برهنَ على الصّلح إن شاء أجاز البيعَ وأحَذ منه المنَ» وإن شاءً ضمّنه 
قيمة الدَّارِ في المختارِء وإن كان لم يحلّفه على الصّلح وأراة أن يحلّمّه بعد الحكم بتسليم 
الدّار والبيع مِن آخرٌ له ذلك. 


)١(‏ ني (ط)ء و(ق): «العبد أو الصغير». وفي (ل): «العبد أو الغير). 
(؟) في (م)» و(ل): «قال بل». وفي (ع): «قال أبو بكرا. 

(") في (م): «صالحه مدّعيها»» والمثبت من باقي النسخ الخطيّة. 
(:) في (ل): (ينفذ). 


يالا 


2 


لهعبدٌ في صحَّيِه أقرّ في مرضه أنه ابه وماتء ويولَدٌ له مثلّه وليسّ له نسَبٌ معلومٌ 
صحّ» وإن كان عليه دين محيط لايُسمع في شيء» ويرث إن ذه فضلتٍ التّركة عن الدّينء وإن 
لم يكن العُلوقٌ في ملكه. وكذا إذا ولدّت جاريته في ملكّه وادّعى أَنَّه ابنه في مرض موته. 

ذكر عصام 1" قال: إن كان في بن جاريتي غلامٌ فهو مني وإن كال أنثى فلاء فوت 
ينبت لتب أيّهما كان؛ لأنّه لما اذَعى الولد لا يتعيّن لوصف وعن محمد وم حَمَدالنَّهُ 
أعتقٌ غلامًا ثم اذَّعى حرأ ابه يرث منه الغلامُ» وعقلّه' " على الذي 0000 
صغيرًا لا يعبّر عن نفسه» فإن صدّقه فيه الذي الغلامٌ في يده فهو ابنه ولا لاء وإن أقرّ الذي 
في يده الغلامُ أنه لقيطً صحّت دعوته. 

باع الحامل فولّدت عند المشتري لأقلّ من نصف عام وكانت عند البائع تما 
عامين» صحّت دعوى البائ ثع”" وبطّل البيعٌ؛ وبعد إعتاق الولد لا تصحٌ الدعوى» وتصحٌ 
لعو وسو يي اعدو بو و ايام 
امشتري وكا رمن عا لابصع إل كذ المشري»وإذ دق نصح الدعوى 


وق التدووى: إن أنت به لأقل من ننصف عامء فاةّعاه البائع والمشتري مما أو بعد 
البائع فالبائحٌ أولى» وقد ذكّرنا أن بعد موت الولدٍ لا تصحٌ دعوى البائع» وتصحٌ بعد موت 


)١(‏ أبو عصمة عصام بن يوسّف بن مُيمون بن قدامة البَلْحِيء كان هو وأخوه إبراهيم بن يوسف شيحَّي بلخ فى 
رّماهماء يروي عن ابن المبارك» كان صاحب حديثء وهو تبت فيه» له مختّصر في الفقه. توفي رَِمَُأاكَهُ مسنة 
(756ه6ه). 
انظر: تبيين الحقائق »)١717/1(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ /011). 

)١(‏ العقل: الدّية. المغرب في ترتيب المعرب (عقل). 

(9 في الفتاوى البزازية (6/ /70): «دعوى المشتري». 
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الم ويأمذ الابنَ ويردٌ كل الشّمن عنده. وقالا: حصّة الولدٍ فقط بناءً على تقويم أمٌ الول 


وعدلمه. 

ع عادر رار عات اح بر جاتر اب مادا مسري لات بو 
عدم د لجار راارا إلى لاع :ور اماه الب م أعتقها المشتري أو مانت 
لايصحٌ إعتاقه» ويضمنٌ /١١١[‏ أ] في الموتٍ قي قيمتّهاء ويرجع بكلّ الثمن. 


عالج جارية فيما دون الفرج فأخدّت ماءه وجعلته في فرجها وعلقّت منه صارّت أمّ 
وَلكَ: 


َه 


ل ل 03 1 7 0 
قال: أحد هذين ابني صحٌ وأجبر على البيانٍ» وبعده يُجبر ورثته على البيانٍ» ولا يشت 
التيحن يعتينوافلى أخدهنا. 


ادعى أنه أبوه لايُصِدَّق إِلّا بتصديتٍ المدّعى عليه» أو بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» وكذا إذا ادَّعى أنه ابئه إن كان يعبر عن نفسه. إلا تج بدعواه | التيحدنانا: 


وفي الرٌيادات : مَن قال لعبده : هذا ابني إن كان بالغاء أو كان يعبّر عن نفسه يرجع م إلى 
يقهإنكان لمر يقرّ بالرقٌ على نفسِه؛ لأنَّه حر بحكم الدَار فلزم التَصديقٌء أمّا إذا أقرّ 
بلرقّ على نفيبه فهو بمنزلة من لا يعبر عن نفيسه حبّى لامُشترط التُصدِيقٌ: ودعوى البو 
تدج بقوله: هذا ابي وإن لم يقل وُلِد على فراشي» ولو قال: ليس الولد مني ّم قال: هو 
مني صم ولو قال: هو مني ثُمَّ نفاه لا يصحٌ. 
باع أرضَاتُمَ ادَعى أنَّه كان وقفهاء وفي الدّخيرة: أو كان وقمًا عليَ» فإن لم يكن له 
يد وأراد تحليفت البائع لا يُحلف؛ لعدم صحَّة وى للتناقضن وإن برهنّ» قال الفقية 
أبو جعفر رمالل تقبل ويبطل البيغ؛ لعدم ا شتراطٍ الدّعوى في الوقف كما في عِتق ق الأمَقٍ 


ل 
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وبه أذ الصّدر السَّهيدء والصّحيح أن الجواب على إطلاقِه غيرٌ مرضي”"» فإِنَ الوقفت 
لوكس التكنا لو اكت ا فالده و إن ين العنيل لاد تند الذ عو هن ال 


عمّر دارٌ امرأتّه فماتٌ وتركها وابنّاء فلو عمّرها بإذنها فالعمارةٌ لها والتفقة دينٌ 
عليهاء فتغرّم حصّة الابن» ولو عمّرها لنفيسه بلا إذنِهاء فالعمارةٌ ميراث عنه وتغرمٌ قيمة 
نصييه من الجمارة» وتصيرٌ كلها لهاء ولو عمّرها لها بلا إذنها قال الننفي يدل العمارة 
لها ولا شيء عليها من التّفقة نه متبرحٌ وعلى هذا التتفصيل عِمارة الكرم لامرأته وسائر 
أملاكها. من الجامع”" ْ 


تود راب اجا اوري لقي بلا أترة يهو له للا فعه!4) 
سه ندند فيُمّع» ولو بتى لربٌ الأرض بلا أمره ينبغي أن يكون متبرعًا كما مر. 


للحت > اال ير ار واو لابل أخذتها غصبًا 


عن عي_ 


فهوضام_؛لانهأة بسب الصَّمان وهو الأخثٌ تم اتعى مايرا وهو الإذت والآخر 
لقا ا لا ا ال 


ع 


() ني (ع): «إطلاقه من غير فرق». 

(0) انظر: الفتاوى البزازية (0/ 7-7579 تل لاع لا هل ام موت رمت 9ه 13107)., 
() انظر: جامع الفصولين .)١159/7(‏ 

() في (ط)ء و(ع): (دفعه). 


(5) انظر: جامع الفصولين .)١159/7(‏ 
(5) انظر: الهداية مع شرحه البناية (9/ 51.5557 5). 
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كتاب الإقرار 


لي 
4 
.4 


الإقرارٌ: إخبارٌ عن تبُوت حقٌ للغير على نفسه؛ وليسّ بإثباتٍ الحقٌّ. [من الكافي]00”©. 


الإقرارٌ: لغة؛ الإخبارٌ عن حقٌ لغيره على نفيه. وهذا النَوَعٌ من الإخبار [يُسمَّى]”" 
إقسرااء والإخبارٌ عن حت لخيره فلن 12 ابم اتنيهاذة 111 رن ]والانا عوج 
لنفسه على غيره د يسمى دعوى. ين شرح الهداية”*". 


ولو اذعى على آكَرَ مالا فأخرج بذلكَ خطًا بخطً يده على إقرار له بذلكَ المالِء 
وأنكّر المدّعى عليه أن خطّه فاستُكيِب فكتّب فكانٌ بين الخَطّين مشاه ظاهرةٌدالّةٌ على 
لها خط كاتب واحيء قال ثم بخارى: نه حجةيُقضَى بها . وقد نص" في المبسوط أنه 
لكين بعت ا لووفال” هذا حَطَي وأنا كد كوف الل علورهدا المال. لا يَلرْمَه 


شيع هذا أولئننين لوجي © 


اذَعَى مَالَا بسَببٍ فأنكرٌ فأخرٌ رَحَ خط إقراره فقالّ: (من إقرار كرده أم لكن زرنه كرفته 
أم) لا يسمع؛ لأنّه إنكارٌ هذا الإقرار". 


اويا لا سال[ لمر عي ]117 ماقا إلى بو خطاء فأدكر لق عي عليه أكون 


.)7 49 /1/( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(37) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) تكملة فتح القدير (5/ .)58٠١‏ 

(6) في (ط)ء و(ل). و(ق): نص محمد). 

(5) انظر: فتاوى ل ا ار 

(0) في (ط)ء و(ع): : (إنكار بعد الإقرار وأنكر» معنى الجملة الفارسية: أنا أقررت ولكن لم آخذ مالا). 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


حل 


20-0 
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خطه براك ب نك اتسين اللخطي تنباي يدل علتى إن كاتهما رانم 
ا 


لا يُحكم عليه؛ لأنّه لاايكون أعلّى”' مما لو قال : هذا خطّي وأنًا 5: كقيتة ولكن ليس على 
هذا المال» وثمّةَ الول قولّه ولا شي عليه. من الفصولين”. 


ولو قالٌ: مالي صدقة. وله ديون على النّاسٍ لا يَدخَلء ولو قال: جميعٌ مَا أملكه 
لفلان. يكون هبه لا يجوزٌ إلا بالقبيض”", وقال: جميع ما يُعرّف لي أو يُنسَب إلى لفلانٍ. 
إقرارٌ [وكذًا لو قالّ: جميع ما في يدي لفلانٍ. إقرارٌ]”؟ مِن الواقعاتٍ” 


رجل قال: جميعٌ ما في يَدِي أو جَمِيعُ ما [يُعرّف]”" لي أو جَمِيعٌ ما يُنسَب إليّ فهو 
: بل كو ل راط انهه 6 و 04 و ع ل 1 : 1 5 3 
لفلانٍ. ددا ترا واو كاك جو عات ا ر جييت ١‏ املح حور دادر وكوك هيت 


2 1 0 4 3 
جراد مي رمه امول حي لاقيو امار أررجي يوقيو 
لفلان؛ قالّ: هذا هبةٌ. من الخلاصّة". 


إذا أقدَّ الكّجِل بالرّق لرجل نم باعهء فلو ادَّعى العتقٌّ أو ادَّعى أن كانَ حرًا من الأصل 
يدن للتناقضيء ولو أقاءَ البيّنةَ على إعتاق الو قبل البَبع وغل ]عير الأصل 


قلت بيّشّه استِحسَانًاء وإن كائت الدَّعوى قَّسرطًا في العَبدِ عند أبي حنيفة وَمَدالنَهُ سد أن 
العل انيقي 87 لضن من الخلاصة ا" 


)١(‏ في (ع): «أولى». 

(0) انظر: جامع الفصولين .)١117/1(‏ 

(؟) في (ع): «إلاّ بالعلبيا 

(5) ما بين المعكوفين ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(6) انظر: المحيط البرهاني (/1/ ,)١ 1١17‏ (57/ 737737). البحر الرائق (/ا/ 05٠‏ 7). 
(1) في (م) يصرف. 

(0) انظر: المحيط البرهاني (7/ 771)» البحر الرائق (/1/ ٠‏ 6؟). 

(8) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) في (ل): «العتق يحتمل). 

.)73770 0754 /8( انظر: اللأصل‎ )١( 


١ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وني المحيطٍ رجل باع مجهول النَّسبٍء وهو ساكِتٌ وقتَ البييع كان إة اران 
وراد الطّحاوي: وقيل”" لَّه: قم مّع مولاك. فقامَ كانَ إقرارًا بالرّقٌ. مين شرح الكنز”". 

رجل قال لآخرٌ: أنا عبدٌ لكَ» فقالٌ الآر: لاء ثم قال بلّى» أنتّ عبدي فإنّهِ عبذه. 
ولا يكون نفيّه سينا بخِلافٍ مَسألَةٍ الجامع الصَّغْير؛ لأنَ ارق لا يبطّل بجحُودٍ المولّى: 
أمّا الإقرارٌ [بالدّين]”" والعين يبط بالتُكذيبء وفي الطّلاقٍ والعَتاق لا يبطْلُ بالتُكذيب. 
من الخلاصّة©). 


| 


أقرّ بدينٍ أو غيره؛ ثم قال: كنثٌ كاذبًا فيمًا أقرَّرتُ. حُلّفَ المقرٌ له علّى أن المقرّ ما 
كانَ كاذْبًا فيما أقرّ ولّستَّ بمُبطل فيما تدَّعِيه عليه. /١١5[‏ أ] من كنز الدّقائق. 

عندَ أبي يوسشف ,رِيَةانَهُ وبه يُفتَىء إذ العُرفٌ تقديمٌ مُنكِر” الإقرار على أخذٍ المال» 
وأمر بالتّسليم بدون التَحلِيفٍ! اوو اله جد د يمَدْلَنَهُ في رواية» ذُكِرَت الرّوايتان [عَن 


و 


)١(‏ في (ع): (إذا نودي وقيل». 

(0) انظر: المحيط البرهاني (7/ /01). البحر الرّائق (/ .)١77‏ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: حاشية الشُلبِي على تبيين الحقائق (5/"). 

(5) انظر: كنز الدقائق مع شرح اللُوري (8/ ١ه‏ ه). 

(7) كذافي جميع النسخ الخطيّة» ولعلّ الصواب «صك الإقرار» كما في مصادر الحنفية؛ لأن العادةَ جرت أن 
يكتبّ المقر صكًا بإقراره» ثم يُعطي المال للمقّر لهء وهنا لم يُكتب الصاكٌ؛ فلا يُعتبر الإقرار في هذه الحالة 
حجّة لعدم الك هنا حلت المقر لفيؤاتظطن: درر الحكام شرح غرر الأحكام (7؟/ 779)) مجمع الأخبر 
(4/ 484)» الفتاوى الهندية (5/ 44 4). 

(0) قوله: اوأر بالّسلِيم بدونٍ التّحلِيٍ» الظاهر من السّياق أَنَّه تكملةٌ لقول أبي يوسف. والصّواب أَنَّه قولُ أبي 
حنيفة الذي لم يشتر ترط التّحليف. ووافقّه بذلك محمّده فلعلٌ هناك سقطّاء جاء في الفتاوى الهندية (5/ 44 4): 
أقرّ بدينٍ لإنسانٍ ثم قال: كنثُ كاذبًا في إقراري حُلّف المقرٌ له على أن المقرّ ما كان كاذبًا فيما أقرٌ لك به. 
ولست بمُبطل فيما تذّعيه عليه عند أبي يوسف وَمَةأنّهُ وعندهما يُؤمر بتسليم المقر به إلى المقرٌ له والفتوى 
على أنَّهِ يُحلّف المقر له . وجاء في تكملة شرح البحر الرّائق ق على الكنز للطّوري (8/ 001): : (أقرٌ بدينٍ أو 
غيره ثم قال : كنت كاذبًا فيما أقررتٌ حُلّف المقرٌ له على أنَّ المقِرٌ ما كان كاذب فيما أقرّ به ولستٌ بمبطل فيما 
أذّعيه عليه والإقرار ليس بسبب للولك) وهذا قول أبي يوسف. وقالا: لا يحلف». 

(8) في (م) الروايات. ْ 


١ 
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محمّل في 11" مُسائل التناقض . من فتاوى الصغرّى”". 


وذكر في مجمّع الفتّاوى أنّه لو أقرٌبقَسض الشَّمِنِ ثمٌ قال :لم أقبضه. 2 
المشتّري استحسانً؛ إِذ الاستيفاءٌ بعد الإقرار وكتبه الصَّبِكَ غادة:وغلية الإقرارٌ ببيع 
الذدَّارِ وبقبض المّبيع والدّين والهبة» أي: لوأة دزائراه الي والسمن ف الكرواراة 
وان البردرن لسرن اا ابني اللر 01 #كنيتو:وكذا لو أقر المشترض 

بض المبيع ثُمّ قالّ: حاترا ل ا ورا سار وي حَدآ 
لاجنتعهاء وكش مشا أأسسئةا لا لاه رج م إلى قولٍ أبي يوسشف 


حْمَدَائْهُ. من من التتسهيل”" 


قال ني إشارَاتٍ الأسرَارٍ: الا العدي تعر بتي كترم( أقرّ بدين 


جاه ك2 


ل 


و 


لآخرّاستويا؛ أن الإقرار صدّر في حالةٍ واحدةء وهي حالةٌ المرض» وهذه الحالة فيح 
تعلق على السَّواءِ فاستويا في التعلّق وهذا بخلافي” ما إذا أقرّ بالوديعة أوَّلاً ثم 0 


أذ تعلق القبر اعفار لويد لبان نيوو ارحب الموضي اذا اذ م وتعاء 
لان حي حيث نين موجب المرضرء فإذا وجة الإقرا اين بعد ذلك ولامال ل ل" 


يتعلق بو» وأما إذا أقرّ بالدين أوَّلا يَصير الإقرارٌ بالوديعةٍ بعد ذلك بمَنزلة وديعةٍ مُستَهلكةٍ 
وهوّ بمنزلة الذين فاستوّيا. من غاية البيانٍ". 


كو أذ بعر لة هيو تان ود :3 ليو ان لآ بيط قحلن اق افيف ذلك 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) انظر: مجمع الأغبر (5/ 585). 

فر انظر: مجمع الأغبر (5/ 5/6). 

(4) في (م) الخلاف. 

(5) في (م) ثم. 

(1) انظر: الدر المختار وعليه رد المحتار (// 7057). 
(0) انظر: بدائع الصنائع (5/ .)١١١‏ 


١ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ار ابي الب رلور 70 اانا وهر أح لابن 
لأمّهه وقيمته مثل ذيئةء قال .محمد ومتاكة: يعتق القر. إذ الإقرارٌ في المَرض وَصيّة ولو 
أقرّفي صِحَتِه لمر عق إذ لا ملك لإحاطة ادن بتركته؛ وبهذا تين أن كين الوارك فق 
التركة يمنعٌ مِلكّه فيهًا. مِن الفصولين”". 

لوادّعَتَامر أنه أبَاتها في مرَضه وضَارَ فاراء وقالت الورثة : في الصّحدّ بافالترلاة 
للمرأة؛ لأنّها أنكرت المانِع» وهو الطَّلاقُ في الصّحة. مِن معراج الدّراية©. 


المرأةٌ المّريضة إذا قالّت: ليسّ لي مّع هذا الزَّوجٍ شيءٌ» أو ليس لي عليه م 
صخ ولوقال المريض في ترس الموج: لم يكن لي مع زه شي. وات بخ |فراره 
في القضاءء ولا تقبل بِيّنَةُ الورئة على المطلوبء وفيما بين وبينَ الله تعالى لا يَصِح. 

نو قالت في مرّضِها: لا مهرَ لي ذكّر الخضّافٌ 1؟١١/‏ ب] في لجل أنه صِح 
إقرازٌهاء وفي الدّخيرة: مريضةٌ فالّت: لا مَهِرَ لي» أو قالّت: م يكن لي مهرٌ لايخ 
إقرارُهاء وقيل: يصِحٌ» والصَّحَيحٌ هو الأوَّلُ. مِن مجمّع الفتاوّى”» 

في الذّخيرةٍ: قالت مريضةٌ لرّوجها في مرضِهًا: لا مهرٌ لي عليكَ. وذكّر الخصَّافُ في 
الجيل أنه يصِحّ إقرارُهاء وقالٌ قاضي خان في فتاوّاه: قالّت في مرّضِها: لا مهرٌ لي عليكٌ. 
ذكّر الخصّافٌ في الجيل أنه لا يصِحٌ إقرارُها. وفي المحيط: المريضة إذا قالّت في مرّض 
موتها لزوجها: لا مهرّ لي عليكَ. فصَدَّقَها الرَّوحٌ يصِحٌ إقرارها. 


وفي تتمّة الصُغرى والمحيط : لو قر لوارث ثم مات» فقالَ المقرّله:[أ قرفي 


.)1757/57( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 
(؟) في (م) بالقبول.‎ 

(") انظر: تبيين الحقائق (5/ .)5١٠١‏ 
(5) انظر: لسان الحكام (ص777). 


لل 
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الصَّحَّةَ وقالّت الورئةٌ: في مرضه. فالقَولٌ قول الورثة والبيّنة بيَنَةُ المقرٌ له]”" وإن لم 
يُقم بِيّنةَ وأرادَ استتحلافهم لَه ذلك. من المنية9. 
ولو أقرَّت 2 مرضص موتها بأن ليس لها على زَّوجِها شيء من المهر صح الوقرار. 


من قاضي 1 


ولاوجيز أ إقراذ العرأء بالولن إلا بتصدين الرّوج أو بسَهادةٍ القابلة» هذا إذا كانت 
ل نس لوه 


ذاتَ زوج أو معتدَة؛ لأنّها إذا لم يكن لها روج ولاهي معتدةٌ صحٌ إقرارُها؛ لأ فيه 
إلزامًا على تفيها لا على غيرها. عرلا ا من شرح 00 


وذكّر في الرٌّياداتِ: إِذّا قال لجماعةٍ من المسلمين: هذا المالّ لَكُم. يكون هبةً. مِن 


فاضي 1 


١3‏ قم نر سل لوا رك ونا تكو كلت ليحر لدبو الووقة فقال الم لنه 
الا ا و وي بي . ولو أقاة”" البيئة فيد 
على الصّحَةِ [أولّى]”" وإن لم يكن له بين يُحلّفٌ الورثة. مِن الخلاصة». 


قري 
لَه 


وو 
41 فيا 


ا 3 
تت 


3 


اهنا أنه باح عبدّه مِن فلانٍ ولم يذَكُرٍ التّمنَّ ثم جحد صم جحودٌه؛ لأنَ إقرارّه بالبيع 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(") انظر: لسان الحكام (ص 2757 7177). 

2 انظر: البحر الرائق (/ا/ 06 7). 

(5) في (ط). و(ق): «وفي شرح الكنز». وفي (ع): «وفي شرح الكبير». 
(0) انظر: البناية شرح الهداية (9/ 51/5). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5715). 

(0) في (ل) و(ع): «أقاما». 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) انظر: المحيط البرهاني (9/ .)١١7‏ 


١ / 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


بير الشُمن باطل. إذا أة قر الرَّجِلٌ بالبيع وقبض الدْمنِ ثمٌ أذكر قَبِض الثْمنِ وأرَادَ استحلافٌ 
المشتري» ف لاس لاستحلف وهو قول بي حدفةومحئد تفتال وجند ب يوشف 


ا يماك يُستحلّف؛ لأنَّ العادةً جرّت بالإقرار بقبض الثّمنِ قبل القَبض للإشهاد. . من مجمّع 
الفعات 07 


وذكّر شمس الاتكة وكا عن بعضص المقاأ حون -: إن قر" عند دَ العذاب أو عند اضرب 
أو عند التَهديدٍ بالحبس فإقراره صحيحٌ مم الإكراه؛ لأنَّ الظّاهرَ أنَّ الاق لا ثقة ون 
[طائعين ]17 م من الخرّانةٍ 20 


وي المحيط: من المشايخ من قال بِصِحَةٍ الإقرار بالسَّرقةٍ ةَ مكرّمهّاء وعن الحسّن بن 
إناذ انيع قو لسار وى د ماك لقعم ولا لور لقا : نا 


ولو قال رجلٌ: هذه الأرض صدَقةٌ موقوفةٌ مِن أبي» وقّد مَاتَ أبوهٌ صَمَّ إقراره؛ فإن 
كان على الأب دين وليسّ للميِّتٍ مَالٌ آحَرُفإنّه يماع مين هه الأرض قدا الَينِء وما 
بَقِّي يكون وَقَمَا :هن قاضي خان7". 
1 01 , 2 7 اك 0 م 7 34 5 
ا 0 


قر بالمرض بدينٍ لعي وارثٍ يجورٌ وإن أحاطً؛ وإن أة قر لوارثٍ لا إلا أن يُصدٌقه 
الم وفي المنتقى: أقرّ في امرض أنه باع عبدّه مين فلانٍ وقبض الثمسَ في 
صحّته وصَّدَّقه المشتّري فيه» صُدّقَ في ابيع لا في قيض التّمنٍ إلّا في الثلث. 


(0) انظر: الفتاوى الهندية (5/ 78)» تكملة رد المحتار /١57(‏ 7587). 
(؟) لعله الإمام السّرّخسي؛ لأن المسألة مذكورة في مَبسوطه. 

(*) في (ع): «إن السارق لو أقرًا. 

(5) في (م) طائعا. 

(6) انظر: المبسوط (94/ .)١186‏ 

(0 انظر: الفتاوى البزازية (5/ »)١71‏ وفيها: «ما لم يقطع اللحم». 
0 انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)7١1/‏ 

() انظر: القنية (ص 27١5‏ 57 7). 


١1/ 


2 


أقرّ لوارثٍ بِدَينِ ثمّ صارٌ محجويًا بابن» أقرّ لأخيه بِدَينٍ ثم ولِدَ له ابن صمح إقرازه. 
ا 

ع بعض الووّشةٍ ين على موه وصَده بع وأذكره التعض فإنّهيأخة الذي 
[من نص ديت نصِيب من صَدَّقَه بعدَ أن يَطرح نصِيبَ من يذَّعِي ذلك الدّين]”". من الجامِع”" 

لبو كاتف الوونة كان وصغارًا فأقرٌ الكبارٌ بدينِ على الأب» يحتاجٌ العَريمٌ إلى إقامةٍ 
لبي ِيبْت في حَقّ الصَّعْار؛ إذ إقرارُهم لا يَعمّل!' في حقٌّ الصّعْارِء ولم يج إقرارٌ الوصِيّ 
بدَِنِ على الميّت ولا إقراره بشيء من تركته؛ لأنّه إقرارٌ الغَير على الغَيرِ وهو شهادةٌ 
وشهادةٌ الغير ليست بحجَّةَء فلا يصِحٌّ هذا الإقرارٌ إلا أن يكونَ هذا الوصِيٌ وارنًا فأقرّ به 
صم إقرارٌه في حِصَّيِه”» فقّط. مِن الجا © 


6 0 0 


أقرّ لوارث فخرّج من الورائة بأن أقرٌ لأ ثم ولِدَ له ابن فمات المريض صم إقرارٌه. 
قر لمن لاايرث وقتَ إقراره ثم صارٌ وارًا بسب قائم وقتّ الإقرار بأن أقرٌ لابه التُصراني 
ثم أسلّمَ قبل موته لم يَجُز إقرارٌه» ولو صارٌ وارثًا بسبب حادث كما أقرٌ أجنبيّة ثمّ تزوّجَها 


صمح إقراره. 
َه عو 
ولوأة فرَّلمَن يرث وقتّ إقراره بسبّب ثم صارٌ وارثًا بعد موه بسبّب وبطل الأوَّل؛ بأن 
كان - يوم أقرٌ - وارثّه بموَالاةٍ أو زوجيّةِ فخرّجَ من الإرثِ بفسخ الموالاة أو البينونة”" 2 


7 
و 


صارٌ وارئّه بموالاة أو زوجيّة» بطل إقراره في قول أبي يوسف رمه 1 كُخلافًا لمحمّد مدان 


.)5609 - انظر: الفتاوى البزازية (0/ لاه‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) انظر: جامع الفصولين .)3١/5(‏ 

(5) في (ط). و(ع): «لا يقبل». 

0( في (ط). و(ع): «في حقه). وفي (ق): «في يكن 

(10)انظر: جامع الفصولين .)3١/5(‏ 

(0) في جميع النسخ الخطية: «البينة». والمثبت من جامع الفصولين (؟/ »)١187‏ وهو الصواب. والله أعلم. 


لفل 


در ارا باس ارو له رتبار رثة: لاء بل أة ف 
المرض. فالقولٌ للورثة والبيّنةٌ للمقرٌ له» ولو لا بيه له فله تحليفٌ الورثة. 


أقهرّ لأجنبيّ فماتٌ المقرٌ له ثم ماتَ المريضء ووارث الأجنبي المقَرٌ له من ورثة 
لكريم بي لم يَجز إقراره في قول أبي يوسُف رَيََةاّهُ الأول وجارٌ في قولِه الآخر وهو 
ول ويد د ذا لَه وهوّ كما [لو]”" أقرٌ بقن بيده لأجنبئّ» وقال”": هوّ لفلانٍ وارثِ”" 
لااحقّ له على قَولٍ أبي يوسْف رِيِمَةَآمَهُ الأوّلٍ وبطّل إقرارٌ المريض. وعلّى قوله الآحَر 
صم إقراره. 

ا بدين مش امج ا 
محمد وَأ ين وار لكر المعو اا من الجَامِع”*) 


ريف ادزت اهلوادت موزها لروعها ل سيا جبفي انالا بون موه 
للوارثِ - علّى ما مرّ - فلّم يَجُر إلا أن يُصِدّقَها الورّثة 

ولو [كانَ]* للمريض دين على وارثه فأقرّ بقَبِضِه لم يَجْر سواءٌ وجب الدين 
/١١[‏ ب] ف الصَّحَّةِ أو لا. وعلّى المريض ديرٌ أو لا (فقظ). 


وإن كان للمريضي وارثان مات أحذهما فأقرٌ أن لي علي | لميِّتِ كذا وقد قبضته 
ل ل يك م إلى مهر مثلها كذًا أفتّى 
هَ ومَدُأانَكُ وقيل: لا يصِح. 


0 


مَريضة قالّت لزوجها: لا مهرّ لي عليكٌ صحّ إقرارُهاء وقد مر في كتاب الهبة أنه 


)١(‏ مابين معقوفين ساقط من - جنيع الغ والتمتك من جامع الفصول: 
() أي: وقال الأجنبي. 

() في جامع الفصولين: «لفلان وارث المقر». 

(:)انظر: جامع الفصولين (؟/ 2187 1 )). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


0 


2 


لايَصِحٌ مريضَة أقرّت بض مهرها فلو مَانَت وهي روجنّه أو معَدّته لم يَجُر إقرارُهاء 
إلا بأن طلّقّها قبلّ د وله جار عند أبي حزيفة يَمَداللَه. 
على غير ويجاء يلجني ين دن له علي إلا أذ يكون الوارثُ كفلا عن فلا يجوز 
من الجامع"' 


مريضٌ أبرَأ وان من دَينٍ له علي أصلًا أو كمَالةٍ بطل» وكدًا إقرارٌه بقبضه واحتيا حتياله به 


مه 


الوحت ودونامال ليوا ناز كدر ينها لاؤس نوريسي و لثتر 
قيم: قيمتِه» بخلاف ما لو باعَ عينًا مِن ماله مِن أ- جني فيه ثم أقرٌ بفَبض ثمنه فيه حيث يصحٌ ين 
كل الما 

ار لضي بالاو وكام م الوصيّ؛ إن كان مُراهِقَا صخ الإقرارٌ والقسمة» وإن لم يكن 

راق بأ كان مه ايحم في العادة وف بالباوغ وقاصم لايع إقرا» ولا تقسمك. 
ولا يصِحٌ دعواه بعد ذلك إن لم يكن الغا فالحَاصل إن كان قبل يني عشرة سنة لايح 
إقرارٌه ويَصِحٌ بعدّه. من الك 1 

عَليَ ألففٌ مِن ثمن خمر وصدَّقَه المدّعِي قال الإمامٌ: يجب المالُ؛ لأنَّ ثمَنَ الكَمرَ 
يمكِنُ وجوبّه على المُسلم بتوكيل الذميّ بشراء الْحَمرِء وقالا: لا يجبُ. من البرّازية”". 

في يده دارٌ اذَّعامًا رجل فقال: ا: بتر نيا متت القياسٌ أن يؤْمّر بالدّفع إلى المذّعِي 
إلى أن يُبرهن على الشراءِ مِنه» وفي الاستِحسّان: يُمهّل ثلاثة أ يام بعد التكفيل فإن برهنَ 

وإِلَاسِلَّمَ إلى المدَّعِيء وعلى القياس والاستحسان إذا ادّعى المديونٌ الإيفاء"». 
وكانّ الإمامُ [ظَهيرٌ]”” الذين يفت فيهما بالقِيا 2 


(1) انظر: جامع الفصولين (7/ 2180 185). 

(0) انظر: الفتاوى البزازية (6/ /05 25 559). 

() انظر: الفتاوى البزازية (6/ 05 5). 

(4) كذا في جميع الشسخ؛ وفي لسان الحكام (ص777): اوعلى القيّاس والاستحْسان إذا اذَّعى المدْيُون الإيفاً 
وجحّده المدّعي فلا بد من برمَانٍ المذعى عليه». 

(5) في (م) ظهر. 


01١ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


0207 


أقيَّ أنه اقتضَّى من فلانٍ ألمًا كانَ عليه» فقالٌ فلان :لم يكن لك عليَ شيءٌ . يضمن 


المقرٌ بعدّما حلّف المقَرٌ له على أنه لم يكن عليه شيء. و الا 

ونّو قال: لا تشهدوا أن لفلانٍ علي ألما لايكونُ إقرارًاء وذكّر محمد وَمَدَالنَه: 
لا تخبره إقرارٌ ولاتشهّد لا. وفي آخر الباب أشارَ إلى أنَّ قوله: ولا تُخبر لاء وقوله: 
أخبره [إقرانٌ]”"» وقالٌ الكرخي: الصّحبحُ هذا . وما ذكر أنَّ قولّه: لا تُخبر إقراد ‏ ءا 
الخبرٌ فليسَ بسبب فيكونٌ الوجوبٌ الكتم» فكأنّه قالّ: الوجوبٌ سر بيني وبِينَ المقرٌ له 
فلا تظهره في 


نمن خمر أو من مال القمار لابُصدّق وصلّ أم فصل عددّهء وقالا. ُصدَّق9 إن وَصل؛ 
فلو برهن أنه عليه من ثمن خمر أو قمار وصدَّقَه المقرّ له في ذلك يلزمٌه شي72". 


ولو قال الكفيل بعدّماغابَ الأصيلٌ: المال الذي كقَّلتُ به ين ثمنٍ خمر. يل 
للتنافُضيء ولو أرَادالكفِيل بعد الأداء الرُجوعَ إلى الأصل فقالٌ الأصِيلُ: كان مِن ثمن 
خمر. وبَرهنّ لا تقب عليه ويُؤمّر بدَفع الما إلوء ثم عي وبُخاصِمْ الدّائنَ في ذلكَ 
ورهن عليه ويسارد ولّو قال: مالي مِن الدَّين على فلانٍ لفلانٍ أو مِن الوديعةٍ عند فلانٍ 
لان فهو قرا وحن ابض للمقرٌ ويس مه إلى المقرٌ له فإن سلّم المووعٌ أو المديون 
إلى المقرٌ به بَرى”"' 


ل : فلان ساكِنٌ في هذه الدَارٍ. إقرارٌ بكونه له 000 : زرعَ فلان هذه الأرص 
أو عوّسَ :هذ الأشستجار أو تتى .هذه السداة: وكايا قوت ال فقا : فعلّها لي بأجر أو 


.)5 57 /0( انظر: الفتاوى البزازية‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(©) في (ط): «لا يصدق). 

(5) وني البزازية (0/ 5 5 5): «لا يلزمه شيء». 
(5) في (ط)ء و(ق)» و(ع): «المقر برئ». 


١0, 


20-0 
للزمنلك 


إعانة” . وادَّعى الآخرٌ أنَّهِ ملكه فهي للمقرٌ. وف المنتقى :هذا السام رع فلان أو 
عذا ا وله ارون انيفانه ار الدرت ينها ارين لمعي الك ترا امن 
© 

قال وجدثُ في كتابي لله علي ألففُ ورهم أو بخطي أو كتبتُ بيدي أن علي لهأل 


م 


فهدًا كله باطل» وأثمّة بلّخ قانُوا بن كاب الباعة عَةَ حجّة جه لازمة له. فإذًا قالّ البَياعٌ وعدت 
بخطّي أنَّ علي لفلانٍ كذا لزم. ال 

أقرّ لابنه في صِحَّتِه جميعَ ما يقعٌ عليه اسم الهلكِ مِن صئوني الأموالٍ في مَنزلِهِ [وله 
في الرّستاقٍ غلامّان ودوابٌ والمقرِّ ساك في اليصر يدخل في الإقرَّار مَا في مَنزْلِه]» 
لا1[1م1]"" في الرّسِتَاقِء ولو كان أبقارٌ له تأوي إلى منزله وترعَى النّهارَ في الباقورة» أو عَبِيدٌ 
يترددُون في الحوائج ويَأوُونَ ليا إلى ذلكَ المنزِلٍ دخلُوا في الإقرار. ف ال ارك 

أتلف مال أمّهِ ثم فاك : جميعٌ ما في يدي من المالٍ فهي لك” ومات؛ إن كان مال الأم 
قاتمًا تكئة فهو ليكوت كان متلما فيا لا يكال .ولاثو رنهوة: ك من التعزين فليا أن تتناول 
مِن التقدّين قَدَْرَ ما أتلّقّه الابن. 


أقرّ ني صِحَّتِه أن جميعَ مَا هو داخلٌ في مَنزلِهِ يسوى الثيابٍ التي عليه مِلكُ زوجته 
وماتَ عن ابن فادَّعى الابنُ أن الكل تركته» ههّنا حكمان: حكمُ الدّيانةٍ أنّها تَملِك كل ما 
7 2 هر ا 6ع 2 ع اهم - مرو 7 و 


)١(‏ في (م) فلعلها إلى ما جرى وأعانه. 

(5) ني (م) كوعه. 

(9) انظر: الفتاوى البزازية (6/ ؟ 5 5» 560 5). 
(5) انظر: الفتاوى البزازية (6/ 56 5). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م).» و(ق). 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: الفتاوى البزازية (0/ 55 5). 

() في (ع): «فهو ملكي». 


١0, 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ملكا لايَصِير هذا الإقرار مِلكًا لما عرف أن الإقرارَ كاذيًا ليس من أسباب اليلكِء وأمًا 
في الكم لو برهتت على إقراره عند الحاكم وجب الحكمٌ [ به لهَا]”" [بما]”" في ذلك 
المنزلٍ يوم الإقرار على غير الرّوايةِ التي حمّل قولّه: جميعٌ ما في مَنزلي. على الكرامّة 
الا 

ادَّعَى عليه مالا فقال المدَّعَى عليه: إِنَّ فلانًا قَصَى لَك هذا المالّ مِن جهتي. وأنكر 
المدَّعِي يكون إقرارًا بالمال. 


طٍُ 
هو 


اع انه فهو ونه 35 بغير سن :فقال قاد كيت يلين 
مدر قال 1 5056 . فقال السب اماي ا 0 1 
صرّحَ بالدّفع | إليه؛ وسأله عن السّبب. قالّ: لي عليك كذاء فقال: [صدّق]». يلزمُّه إذا لم 
لمعا عه لابن وول قاذ لكا الحم : 


ع 


7 


إذا أة أنه بض من كذاء قال شيخ الإسلام: ما لم يقل قبضته بر حقّ يوجب الردّ 
والأشبه شب أنّهِيلرّمٌ لد لأنَ لقص المطلقٌ يوجب الرّد والضّمانَ كالخ فإ نص ني 
الأصكل أنه إذاقال: أخذث متك ألما وويعة..ؤفال المقرٌ لهوين عَضِياء فالقول لجف له 
والمذز حاف كه أن امد نص ظانى ]لاع وديعة هذا أراى. 


طَلَبُ الصّلحٍ والإبراء عن الدّعوّى لا يكون إقسرارًاء وطلَبُ الصّلح والإبراء عن 
اوناك كرون 1 أله بعَينٍ لايميكها لرجل صحّ فإدًا ملكه ور بالتَسليم إليه. 07 
0 


عه :4 


)١(‏ ني (م) بدلها. 

() مابين المعقوفين مثبت من البزازية (6/ /ا5 5). 
(*) انظر: الفتاوى البزازية (65/ 55 51/25 5). 

(5) ني (م) صدقت. 

(5) في (ل): «عن المالك يكون إقرار». 

() انظر: الفتاوى البزازية (60/ 57 5», "67 5). 


١0 


20-0 
للزمنلك 


أخذتٌ منكٌ عاريةً وقالٌ: لاء بل بَيعَا. فالقَولُ للآخذ لإنكاره البيع. وكدًا لو قالّ: 
أخذت الدّراهمَ ينك وديعة. وقالّ: لاء بل قَرضًا. وهدًا إِذَا لم يلبَسْه فإن كان لَبسَهِ وهلّكَ 
ضمِن. قالّ: أقرَضَني فلانٌ ألمًا. وقال: غصّبئّه مئّي. فالمقِرٌ ضامِنٌ» وإن كانّت قائمة 
أحدّها المقرٌ لَّه. 

أحذث منك ألعا وديعةَ فهلكت. وقال: لاء بل غَصبًا. يَضِمّنه. وإن قالّ: أعطيتتي 
[ألقا]”". وقالّ المقرٌ لّه: لاء بل غصّبتها مني. لا يضمّن. ولو قالّ: كانَ هذا الألف وديعة 
[لي]”" عِندَ فلانٍ فأخذتها منه. وقالٌ فلان: كذّبتَ» بل كان لي. فإنّه يأُخذّها منه. أعرتٌ 
داّي هذه لفلانٍ ثم ردّها إليّ. وقالّ فلان: بل الدَّابةٌ لي. القَولُ للمقرٌ وقالا: للمقرٌ لّه. 
وهو القياس. 

صب دهن الإنسانٍ عند الشهودٍ فادّعى مالك ضماته» فقا كاج سيد ارق نار 
فالقَولُ للصَّابٌ؛ لإنكاره الصَّمانَ والشّهِود يَشْهدُونَ على الصَّبٌّ لا على عدم النّجاسةٍ. 


أقرّ الوصيٌ بقبض كل دينٍ للميّّت على النَّاسِء ثم جاة”" غريمٌ مِن غرماء الميّتِ 
للد سي ود وي ب رسا 00 


عليك دَينَ ترك قر كر واو تقار لير تن علي عل لايق ايازم الوصي 
شي لأنّه لم يقر بقبض شيء من رجل بيه /١١0[‏ أ] والوكيل بقبض الذَّينِ والمضارية 
والوديعة كذلك. وني الأصل : دقع إلى هذا الألفت فلانٌ ونه لقُلانْء ويدَّعيه كلّ منهُما فهو 
للدّافع؟» وإن دقع إلى فلانٍ بقضاءٍ لا يضمن ولو بغير قضاءِ يضمنٌ. من البرَازَيّة”. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(") في (م) ظاهر. 

(5) في (م) للمدافع. 

(6) انظر: الفتاوى البزازية (0/ "017 5» 5 6 5). 


١00 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


كتاب الجنايات 


فلا يضمن قاتل الرّوجةٍ وواطِتُها [للزَّوج]”"'» ولا قاتّل القال لوليٌّ اليل" 

ولا شهوةٌ العفو والطَّلاقٍ بعدَ الدّخولٍ إذا رججعوا. مِن المفتي'". 
يَعني لو قتّل مّن عليه القصاصٌ إنسانٌ آخرٌ لا يضمن شَينًا للوليٌ عِندنا لا القَودَ 

ولا الدّيةَ وعند الشَّافعِي وها انَهُ يضمن الدّية» وعلّى هذا الخلاف. 

شهدٌ شاهدان على وليّ القَودٍ أنه عمّى عن القود ثم رجّعا بعد القضاءٍ لم يضمّنا 
الذيقهولها أن القوة لسن ممه« فالا يوايل» "© لوال المنقرء لا سور لامع ف 
شرح المنار”' ْ 

يَعني إذا قّل رجل منكوحة ة رجل لم يكن للقاتل شيءٌ من المهر عندناء وعنده 
يضقن مهر امل للزوجء وكدالو ارت المرأةبعة الول لم ترم" لوج ند 
وعنده مهر ر المثل للزوج. ون تبرج كن 

أي ذا قل القاتل رجل أجنبيٌ غيرٌ ولي المقتولٍ لا يضمن لوليٌ المَقتولٍ شين عند 
خلاقًا للشّافعن وَيِمَدلهَ؛ لأنّ عندّه يضمن الدّية. مِن شرح البَردويٌ) 


)١(‏ في (م) الزوج. 

(7) في (م): قالا: قاتل القاتل لول القّتل»» وفي (ط): «ولا قتل القاتل لولي القتيل». وفي (ل): «وقالا قاتل القاتل 
لولي القتيل». والمثبت من (ع). 

() انظر: بدائع الصّنائع (1/ 185): كشف الأسرار (1/ 17/4): حاشية الشلْبِي على التبيين (5/ 7 .)1١‏ 

(5) المثبت من (ط)» و(ع)» وفي باقي النسخ: «فلا مماثلة». 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (1/ 185): كشف الأسرار :)17/8/١(‏ حاشية الشّلبِي على التبيين (5/ 7 .)1١‏ 

(1) في (م) يغرم. 

0) انظر: كشف الأسرار .)١19/8 /١(‏ 

() انظر: كشف الأسرار .)17/8/١1(‏ 


١05 


2 


8 *) اه 906 83 3 9 م 2 7 7 و 
بإ ل ري م 
يضمن شيئًا عندناء وعند الشافعي ردان للّهُ يضمن مَهِرَ المثل . وق شرح البرذوي ا 
يد الم ا وح م ا ا ل ل 
يَعنى إذا قتل رجل رجلا عمدا فادّعى القاتل أن ولي المَقتول قد عفى وشَّهِدَ الشهود 
5 م 0 ىو 7 م ب 1 7 0 - 0 2 
ذلك وقضّى القاضي بهء وحكمه نافذ؛ ثم رَجَمَّ الشهودُ لم يضمنوا شَينًا عندّناء وعندَ 
الشافعي رح ألم رذ يضمن نْ الدية؛ لأن ل القصاص متقوم. من شرح البَزدوىي”” 


ادّعى القاتل الخطأ” وادَّعى الوليٌ العمدَ لزِمّه اديه ولّو أقرّ بالحَمِدٍ وادَّعى الوليٌ 
الخَطّأ يبطل. من الوجيز» 

ولّوعمّى مّن له شركة في الدّم بطل القصّاصٌ وللآحر نِصف الدَّية في مال في ثلاث 
نيتين:وليسش للعاق ني من الدّية. ولّو عمّى أحدُهما بين القصاصي فقتَلّه الآخرٌ ولم يعلّم 
بالعَفو أو عَلِم فلا قَوّد عليه وقال زفر رَمَهآانَهُ: يجب القَوّو0؛ لأنَّه فقتل ظلمّاء ولو قتلّ مَن 
عي قصاسٌ إنسا لحر ايض لمن له لقصاصٌ تسيا اللا لي وجدة 


الشّافعيَ وَيِمَهانَهُ يضمن الدَّية. مِن كشفي مَثّار". 


ع2 ف ل ل 0 2 تسن عر ا 
ولو ان رجلا وضع سَيفا في الطريق» فعثر به رجل وماتء وانكسّر السيف. يضمن 
صاحبٌ السَّيفِ دِيته وعلى العاثر قيمةٌ السّيفِه وإن عثّرَ على السَّيِ ثم وقّع عليه قَانكسّر 


هو سم 
ره 


زفت ار عن يظيدو 1181 ري اضاض كينع :ون القاقر ولا يعي العاان سينا مز 
فنية الفتاوّى 7 


.)١19/8 /١( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

(") المثبت من (ع) وفي باقي النسخ: «وليَّ». 

(*) انظر: كشف الأسرار .)17/8/1١(‏ 

(5) المثبت من (ع). وفي باقي النسخ: «أقرٌ القاتل للخطأ». 
(5) انظر: تكملة الطّوري (8/ 709). 

(5) في (ع): «الدية». 

(0) انظر: كشف الأسرار »)١7/8/1(‏ (0757/5). 

(4) انظر: رد المحتار /1١(‏ ١1١؟7).‏ 


١01/ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


َ 


لس جنب رجل فجلّسّ على توه فقَامَ صابٌ الثوب وهو لا يعم وانشكٌ : 
اللوو ون اوس تال مهكد اله لَه يضمن نصفت الشقٌّ؛ أنه لم يكن للججالس أن 
معد لقان سرمي 2123 رد عفر اجنين قروو | بجذالة 
صَاحبه بثقّله فيجبٌ عليه نصفث الصَّمان. فن المافحي". 


١ , 1 0 2‏ و ادي 4 2 ع 
ولو نزعَ سن رجل فنبّت نصفها فعليه نصف ارشها. وضع شيئا على الطريق فنفرت 
عَنه دابّة فقتَلّت إِنسَانًا للا ضمَانَ على الوَاضِع؛ لأنّه هلّكَ بصنع الذاقوو اوعدي 


موا وررع ااب 21 العوري بالاددراا 00 للَهُ: إن 
أخدّ يده وخاولواني علي كع وإن كان أخدّمَا ليَغمرَ”” ضمن قابض اليد؛ 


1 


لأنّ الأخدّ للمُصافحة مسحب شَرعًا فلّم يصر متعدّيّ والأخذٌ للعمز غيرٌ مستّحبٌ” له 
شيوعا فصَانَ تتعلتاق الشبي» مِن المنتخب2. 


ولوآمَّر جلا ليتع يسنه لوجع أصاته وعيّنَ بن المَنَ» والمأمورٌ ينع يسنا آخرٌ ثم 
الفا فيه فالقَولُ قولُ الآمرء فإِذّا حلّفَ فالدَّية في مَالِه؛ دنه [عامد]”2 بنط القضات 


لل من القنية©. 


ََّ ين الصَِّيَ يج سنةً منذ يوم قلع أنه ُجَى نباتها فإن نبَتَ مكاتها كما كات 
لاشيء عليه» فإن لم يبت سن الصَّبيٌ حتى مات قبل تمام الول لاشيء على الجَانِي 
في قول أبى حنيفة رَجمَهَأكَكَ وقالَ أبو يوسّف رِيِمَهْآَلَهُ: فيه حكومة عَدلٍ. منّ المنتحّب". 


.)71 5 /1/( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) انظر: الفتاوى الهندية -١7/5(‏ 55). 

(") الغمز: الكبس باليد. انظر: تاج العروس (باب الزاي» فصل الغين). 
(5) المثبت من (ع2» وفي باقي النسخ: «غير مطلق». 

(4) انظر: مجمع الصّمانات .)9٠ /١1(‏ 

(6) في (م) آمر. 

0) انظر: القنية (ص 17/17 3). 

(0) انظر: الفتاوى الهندية (5/ .)١١‏ 


١0/ 


0 3 1 2 


ولو قلع يسن رجلٍ فتبّت مكائها أخرّى سقط الأرش في قولٍ أبي حنيفة مان 
وقالا: عليه الآرشٌ كاملا. واو ور جروط مصاع واد كانيا وت عابها للحم 
فعلّى [القاليع رش بكماله؛ لأنّ هذا ما ايد به إل السروقٌ لا تعوئ وكدا إذا]”" تلع 
ا فألصضّقها فَالتَحَمَت؛ لأنّها لا [تغود]" إلى مَا كانت علبه. من الهداية©. 


قال لآخر: ارم سَهمًا لآخدّه فرمّاه؛ ولم يُمكينه أخذه فأصَابَ عيته فذهّت» لا يجب 
على الرّامي شي لاشَّكُ في وجوب الدَّية» ونّما الكلامُ في وجوب القصاص فيك الفنة3. 


ولو ادّعى ذّهابَ ضَوء عينه وأنكرٌ الجانيء يُرجَع إلى الأطِباءِ وقيل: يُستقبل الشَّمسَ 
مُفتوحة العينِ» فإن دمعت عَينْه فضَوءُها باق وإلَا فلاء وإن لم يَعلّم بذلك يَحلِف الضَّارِبُ 
على البّتاتِء وقيل: يجب في غير الأعور كمال الدَيَة. من المُسهيل 

وطريق معرفةٍ ذهاب السّمع أن [يُتغافل]127١١/‏ أ] فيُنادَى فإن أجابَ بذلك علم 
أنّ سمعّه لم يذمّب» وطريقٌ معرفة ذهاب البَصر فقالٌ محمّد بن مقاتل الرّازي: أن يُستقبل 
إلى شمسي مَفتوحَ العَينِء فإن دمَعّت عَيناة عللم أن الضّوءَ باق وإن لم يدمّع علِم أنَّ الضّوءَ 
ذاهِبٌ» وذكر لمّحاوي ألّمُلنَى نيدي حّة؛ إن هرب من الحي عُلِم أله لم يذهب 
بَصَرُّهه وطريقٌ معرفة ذمَابٍ الشّمٌ أن يُوضع بينَ يديه ماله رائحة كريهة فإن نقَرَ عن ذلك 
عرّف أنه لم يذَهَبْ شمُّه. مه ال 0 


وحلان قاذ رس لة واحذا؟ احذهها بالكسفت والآخبربالغرضاء فيصيف الدية على 


)١(‏ ماابين المعقوفين ساقط من (م). 

0 ي(م) يعود. 

(3) انظر: الهداية وعليها البناية .)5١/8 275 1//1١7(‏ 

(؟) انظر: القنية (ص7717). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 579 )» الفتاوى الهندية (5/ 9, 15)) مجمع الأنبر (؟/ 226. 
(5) في (م) يتقابل. 

(0) انظر: الأصل (5/ 225١‏ البناية شرح الهداية (11/8/11)» الفتاوى الهندية (5/ 9- 75). 


١08 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


عاقلة صاحب العَصَاء 0 على صَاحِب السَّيفِ في مَالِه؛ٍ لأنّه يُشارك العامِدٌ الخاطىئ 

ل 
الكمال؛ فإن مات العبدٌ أو الابنٌ فعلى الختّان نصف [الدّية وفي العبد نصفت]”" القيمة» فإن 
برئ من ذلك وصَحّ يضمن تمامً الدّية في الصّبِيَ» وتَمامَ القيمةٍ في العبد. من المنتتخب””". 


ولو قم ذكّره بين الأسفّل فسقطت لحيّه فيه ثلاث دياتٍ؛ ويد في اذكه وده في 
الأحيووود ل اللحة: 


ولو أغرّى كلبًا حتى عض رجلا لا يضمن وعند أبي يوسف رمه 
الفتوى. 


ولو ساق حَمارٌ الحطب وخرّق ثوب واقفي في الطَريق» فإن لم يناده أو ناداه ولم 
في لوي اموا ع وب بو لبو 00 
ود ب بويت وني 


وكدًا الجالسٌ على الطَّريقٍ إذا وقَعَ عليه رجلٌ ولّم يرّه فمات الجالسٌ لا يضمّن, ثم 
الذي سَاقَ حمارٌ الحطب إذا لم ينادٍ حتى خرّقٌ ثوبًا يضمّن إن مشَّى الحِمارٌ إلى صاحب 
الثوب» 7 إن مشََّى صاحبُ الثوب إلى الحمارٍ وهو يرّاه ولم يتبَاعَد عنه لا يضمن 


(١)انظر:‏ الفتاوى الهندية (5/ 5). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ /57 5): البناية شرح الهداية .)١1١8/17(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). وفي (ط): «عبر الناس»). 

(5) جاء في مجمع الضمانات /١(‏ 750): «إذا كان الشّوب في الطريق والناس يمرّون عليه وهم لا يُبصرونه 
لا يضمنون». 


2 


ولو أَدحَلٌ بعيرًا مُغتلمًا”" في دار رجل وفيها بعيرٌ لربٌ الدّارٍ فقتلّه المغتلمٌ ينبي أن 
يَضمنَ إن أدخله بِعَير إذنه. ولو أدخل حيوانًا كَرْمًا أو بُستانًا فأفسَدَها يضمن لو كان معه 
يَسُوقه ولا لاء وقيل: يضمّن وإن لم يكن يسُوقه على قياس مسألةٍ المغتلم. من المّسهيل. 


غنٌ دخل يُستانًا فأفسدتهُ وصاحِبّها معها يسُّوقها ضَمِن ما أفسَدَتء وإِنْ لم يسُّقَها 
لمان مسر كلك الت والعناة هن الس 

عبد قال لحجَّام اقلّع يسني فقلّع بغير إذنٍ الموأَى يضمن وأمرٌه لايح وكيفية 
الصضَمانٍ قد ذكّرناهاء أي: في سه ما نقصّه فإن بلغ حمسمائة[7١١/‏ ب] ينقصٌ نصفت 


0 


#رم مف الحالاض: 


- 1 4 ٍِ - 
ال أبو حنيفة يمأ في الحاجب من العبدٍ والأَذنِ واللّحيةٍ ما نقَصّهه وفي الإصبّع 
لا يراد على أل درهم. من المخلاصة©. 


صمي أذ دجاجة إنسانن ولم يحوّلها ين مكان ثم أرسلَها حنى ضاعّت» قال القاضي 
جما فد احير شمن بويد ” ل لايَضمنُ مالم يُحوّلْهاء 
فالقّولُ الأَوّلُ قول أبي يوسُف وه دده الاق قول فحكل كيه يويد القمو لد خا 


)١(‏ المغتلم: الهائج. انظر: تاج العروس (باب الميم» فصل الغين). 

() انظر: شرح مختصر الطحاوي للإمام أبي بكر الجصاص (5/ -1/١‏ تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد. 
أ.د سائد بكداشء د. محمد عبيد الله خان د. زينب محمد حسن فلاتة» دار البشائر الإسلامية ودار السراج» 
الطبعة الأولى ١٠١١٠م)»‏ مجمع الضمانات 35٠ /١(‏ 575-14171). 

(") انظر: مجمع الضمانات .)5777/1١(‏ 

(5) انظر: مجمع الضمانات .)579/1١(‏ 

(5) انظر: المبسوط (/ا7/ 89). 

(5) هو الإمام قاضي خان؛ فقد جاء في حاشية الشَّلْبِي: «و إنَّما ذكر القاضي الإمام فخر الدين ومراده قاضي خان» 
(/2 2). 

(0) في (ط) و(ق): «وبه أفتى». 

(8) انظر: جامع الفصولين (؟/ 66). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ولو أمَر عبد الغير بكسر الحطب أو [بعمل آخرٌ يضمن ما تولّد ينه رودت لخم 
إلى الصّبِيٌ فقتل الصَّبيُ نفسه أو]”' غيرّه لايضْمَنْ الدَّافعُ بالاجماع . رجل صَاحَ صب 
على حَائطٍِ فوَّفّع فماتٌ لايَضمَنُ”". وفي التُوادرٍ لو قال لَّه: لالس قرت "الا عي ولو 
قالّ: : قع . . فوقعٌ فماتَ يضمن. ين الحلافة 0 


رجلٌ أدحل نائمًا أو صَبيًا أو مغمّى عليه في بِيتِه فسَقَطَ البيتٌ ضيِنّ في الصَبيَ 
والمغمى عليه دون الثائم. من الخلاصة”) 


َه 
0 
وجو 


وعن أبي جَعفر من وضَعّ سكينًا في يد صَبِيٌ فقدّل به نفسّه لا يَضِمَنُ ولو عدّر به حتّى 
مات [يضمّن]”"» وهكدًا ذكرني كتابٍ الخلاصةٍ للسيّد الإمام الأجل أبي القايم؛ وفي فوائل 
أبي حفص ”'" الكبير: صب قا م على سطح أو حائط وصاحٌ بو جل وفرّع به الصّبي فوقّح 
وماتَ يغرّمٌالضّائحُ ينه وتلكَ على عاقلته» وكذلكَ لو كان على الطَريتٍ فمرّت به داية 
وصَاحَ بها رجلٌ فوطِئّت الدَّابةٌفماتٌ» يضمن الصّائحُ ديه وهوّعلى عاقلته. مِن الفصُولّين”". 


ددح جا ا كار قري تون يناف الم يان ووقع فمات ضم 0 
ولوبعتٌ | خراص اعديق إلا إذافات كف انه . ولوغرقٌ أو قتَلّه قاتل ضَمِنَ يد 
رمّى صبيٌ سهمًا فأصاب عينّ امرأة غرمَ الصَبييُ لا أبوه. من الجامع"١".‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م).» و(ل). 

(؟) ني (ل): «فمات يضمن». 

(9) في (ع): «فوقع فمات». 

(:) انظر: لسان الحكام (ص795)» الفتاوى الهندية (5/ 77 “71). 
(5) انظر: لسان الحكام (ص7١70).‏ 

(1) في (م) ضمنه. 

(0) في (ط)» و(ق): «أبي جعفر). 

(8) انظر: جامع الفصولين (7/ .)8١‏ 

() في مصادر الحنفية: اغصب». انظر: مجمع الضمانات /١(‏ 20511 الفتاوى الهندية (6/ .)١59‏ 
)٠١(‏ المثبت من (ط)» و(ق)» وفي باقي النسخ: «قاتل أنفقه ضمن». 
)١١(‏ انظر: جامع الفصولين (؟/ 87). 


حول 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


لبوا و يو ود و بد وو 


لغوا قر العبدٌ بالحدٌ والقصاص صعٌ عندنا؛ لأنّ وجوب الحدّ باعتبار الآدميّة ميد لا 
باعتبار الماليّة» والعبدٌ في معنى الآدميّة مثل الحرٌ في 5000000 
في إقراره؛ لأنَ الصَّررَ الذي يلحَقٌّ نفسّه أكثرٌ من الضّرر الذي يلحقٌ مولاه ون جهة المالٍء 
ولهدًا لو شهد العبدٌ برؤية هلال رمضاد وني السّماء علَةيَقبلُ الإمام شهادته لعدم التَهمة؛ 
لأنّهِيلحقّه مشقَةٌ الصّوم فيتبتُ الحكمٌ في حقّه ثمَ يبت في حقٌ غيره تبعًا. من غاية البيان””. 


ا ا 0 
أبو يوسشف َه يفي الكحر الدده قال تخد ل انمه لأله تمل أنه 
0 أنه قكلة الك فا شيم بالش كيين اليدا يذ 


0 5 3 :)1 . إن 1 . (ه) 
ل لي لد : 


ولو أن رجلا ممه جرح بووَمقٌ حقله إنسااً إلى أهله فقت بومًا أو يوقين ثم مات. 


لم يضمّن الذي حمّله في قَولٍ أبي يوسُف ,مَك وني قياس قول أبي حنيفة رم هلله 


نقية 0 أن مدحية له الكل لوصو 1 ' جريحًا في يده كوجوده فيهَا .من الهداية, 
يُقادُ العبد بإقراره ال أنه يَبقى على أصل الحريّةٍ مّةٍ في [حقٌ]”' الحدود 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع (1/ .)55٠‏ 

() انظر: شرح مختصر الطحاوي (7/ 507)) مجمع الأنهر (5/ 07). 
(؟) انظر: الهداية وعليها البناية .)35٠9 /١1(‏ 

(6) مجمع الأغبر (2719/5). 

(5) في (م): موجودة». وني (ع): افوجده». والمثبت من (ق). 

(0) انظر: الهداية وعليها البناية /١17(‏ /761). 

() انظر: اللأصل (/1/ 5/8). 

(9) مابين المعقوفين ساقط من (م). 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


الم ا ا 
فر فنا الى جد كما:] ذا فقن هرتد لقان زد كاك لذ تقل قرا كوب لمر هن 
شرح الوقاية [لحسام الدذين]”©. 


7 77 8 7 و 

ويورث دَم المقتولٍ كسائر أمواله» وّستحقه من يرث من ماله [يحرّم منه] ' من 
بعرم رو ]ريش اا1"بويدال ود الزرع والزويية رسا ورت الى قرالض لالب 
ولابوض] ف لضي اولان ما بترو نالة | لبا يفيت يطريق القوقة قَةِ لا بطريق 
الررث. من الينابيع”' 


الام جميع الور وي ل دون لجانيك 
والشّافعيَ حَرَحمَهُمَا أنه في الرَّوجَينء ل يجري فيه الإرث حنَّى مَن قبل وله ابئان 
فماتَّ أحدُّهما عن ابن» كان القصاصٌ بين الابنٍ الصّلبِيٌ وابن الاب ويَثبّت لسائر الورثة 
والرّوجِيّةُ تبقَى بعدَ الموتِ حُكمًا في حقٌّ الإرث. من الهداية". 


ال 0 لي امعو 


لي لي 
غيره بأمره فعّثر على جرَّةٍ فكسّرّها لا يضمّن. ولو عثر على صَبِيٌ فقتّله يضمن. 


)١(‏ في (ط): «فلا ينافي». 

(1) مابين المعقوفين ساقط من (م).. انظر: الهداية وعليها البناية (17/ 170). 
(37) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (م) من وارث ماله. 

(5) انظر: تبيين الحقائق (5/ .)١7١‏ 

(6) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: الهداية وعليها البناية (17/ 21757 .)١77‏ 

(4) في (م): «إذا سلم», وفي (ل): «أو أسلم». والمثبت من (ط).» و(ق). 


1 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


ولو دتَل دار رجل فأَذِنَ له بالجُلوسٍ على وسادة غيرِه فجَلّسٌ عليهًا فإًا بجَنبها 
ناور فدهن لايعكم بها فنتكتسرت يِف الدع بضمن انحن وق الوسادة". 
ولو 5ف القارور نفعت كد الا لمر ون الله 0 


ولو أرسّل دابتَه في المَرعَى المباح فجاءً رجل آخرٌ فأرسل دابَّةٌ فعض الثَانيةٌ الأولّى؛ 
إن عضَّها على القُور ضمن وإلا فلا. مِن فصُول عمادي”) 


وجل اذوه ركان تدغ داه قور واكك رك فو عز ا تتت شين الدذا 
وإن كان الدَّاخْل سَائَقًا أو قاتدًا لا يضمّن. من قاضي ان . 


وفي المنتقى: إذا وقَفَ داب في سوقٍ الدّوابٌ لاضَمانَ على صَاحِبها وعَلى هذا 
1101 ينب ] السفين المرورووط ةغل التنيط وو قال فيضنة كف الل كن أونقات الذاك على 
بَاب السَلطان يضمن ما أُصَابَتَء ولو أوقف دابَّتته على باب المسجيدٍ الأعظّم أو المسجدٍ 
الآَكَرِ فهو ضامِنٌ لما نفحت”" برجلها إلا [ذ1]" أجارٌ الإمامُ للمسلمين مَوضعًا يُوقِفُون 


دوابّهم فلا يضمن به. فخ لحلاف ايا 
ولو ربّط دابّةَ في الطريق ثم باعهاء فقال للمشتري: خليتك وإيّاها فاقبضها. كانَ ذلك 


اللبديدي يي جيه بو رموس د ا 


)١(‏ ني (ط) «دون الوسادة». في (ق): «وحرق الوسادة». 

(؟) ملاءة: ما يفرّش على الشّرير. انظر: معجم لغة الفقهاء ( ص57 5). 

(©) انظر: مجمع الضمانات 73557/١(‏ 0367 0705 570). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)75٠‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)75٠‏ 

(5) نفحخت افر يخافرها: انظر: المصباح المنير (نفح). 

(0) ساقط من جميع الشّسخ» وما أثبّتناه من مصادر الحنفية. انظر: سان الحكام (ص774): مجمع الصّمانات 
.))4١19/1(‏ 

(0) انظر: مجمع الصَّمانات »)5١9 /١1(‏ الفتاوى الهندية (5/ 50). 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


ل ال ل ا 
ما تَلِفتَ بها كانَ ضمانْ ذلكَ على البائع. مِن قاضي خان””©. 

وَلوأنَ رجلا ضرّب دابّة راكب أو نَحْسّها بدونٍ أمر الرّاكب فضَرَّبَت بيدها أو رجلها 
أو نفّحَت أو كدّمّت أو صدَّمّت إِنسَانًا على قورِه [كانَ الضَّمانَُ على النَّاخْس دون الراكب» 
وإن ضرّب بأمرٍ راكب أو نحَّسّها ووَطِئّت إنسانًا على المّورِ]”" كانت الدّيةٌ على عاقِلة 
النّاخس والرّاكب جمِيعًا؛ لأ النَّاحْسٌ بمَنزلةٍ السّائقء والرّاكبٌ مع السَّائقٍ ذا اجتمّعًا 
ل ا ل 

نفحَةٍ الَرّ جل والذَّنَبِ وغير ذلك. من قاضي خان: 

ولو قالٌ: كل هذا فإنَّهِ طيِّبُ. فأكله فإذا هو مَسمومٌ فمات لا يضمّن. ولو قال للصَبِي: 
العكد التميدر فسسكن بوط فون الآنك واو شن اذ هن تين عل الاشرى ود الك 
كر اسذاليها لل زتريه يدت مرك الياربطاق الك 

ولو زئى صبيٌ بصبيّة فلا حدّ عليه وعليه المهرٌ؛ لأنّهِ مؤاخدٌ بأفعالِه. ولو ضربه 
ار ا ا 0 


شرح وى اساسور مل تايا ها لقر ةد رج يا 


َ اانه ايلم الآمررشية. م . من التّسهيل 7 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 59 7). 

(37) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(:)انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 501)) مجمع الضمانات /١(‏ 388-7875)). الفتاوى الهندية (7؟/ .)١6٠‏ 

(6) جاء ف مجمع العمانات (/ 46" (ضرّب غيرّه فسقط ميت ضَمِن ماله وثيابه إذا ضاعت». 

() في (ط)ء و(ل): «والفداء». 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 7017)» الهداية وعليها البناية (17/ 7945 35540)» تبيين الحقائق (7/ :)١59‏ 
درر الحكام (7579/7)» مجمع الضمانات /١(‏ 7960). 


اليل 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


ب ري ار ري واج لكام ع الا 
لمحمّد َه َك وقال الثاني: إِنَعكا ضور وإن حوفالا: إذَ دل رجلّ في بيتِ وطيق 
لاحي عير السك تسا ماتيا وإذهناة الت وكات؛ 
ِنْ دَفَع عليه وشَربه ته لا يضمَنه وإن كان قالّ لةُ: كل فإنَّهِ طيِّبٌء ولكن يُحبّس ويعرّر. 
مِن جامع الفتاوى'"" 


صر ار يعر رد ارما راد بع ولاظريق ق لإنسانٍ”2 ]1/١١8[‏ فجاء 
إنسان فوقّع فيها لا يضِمَنُ الحافرٌ. فق الهنية. 


قيّد «لا طَريقٌ لإنسان»؛ لأنّهِ لو كانَ طريقًا لإنسانٍ صَمِنَ مَا تلِف إن حمر بغير إِذنِء 
وإن أذنَ الإمامُ لا يضمَنٌ؛ لأنّه غيرٌ معد قيّد «بغير إذنٍ الإمام»؛ لأنّه لو كانَ حمّر بثرًّا في 
طريقٍ العامَّةٍ بإذنٍ الإمام لا يضمّن””. رجلٌ أمَّر رجلا أن يَضع حجرًا في طريق فوضّعه 
فعَطِب به الآمرٌ فضمائّه على الواضع. مِن عُنية الفتاوى © 


ولو أنَ رجلا حمر بئرًا في سُوقٍ العامة أو بتى فيه دكَانًا فعطِب به شيءٌ؛ إن فعَل 
ذلك بإِذنٍ الإمام لا يكون ضاينًاء [وبغير إذنٍ الإمام يكون شاب ]41 كما لو أوؤقفتدائته 
برعا يوه سوا وبااي اموا با ا 
إن عيّسوا ذلك الموضع بإذنٍ الشَّلطانٍ فما عطِبَ به لا يكون ضامنًا وإن لم يكن 
بإِذنٍ الشّلطان©؛ لذن السَّلطان إذا أذن بذلك يخرج ذلك الموضع من أن يكون طريقًا 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م).. و(ل). 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 7717), الاختيار (77/5)» لسان الحكام (ص 2.74٠0‏ 795). 
(*) في (م) لأنه لو كان. 

(5) انظر: مجمع الضمانات ٠0 /١(‏ 5). 

(6) في (ع) زيادة: «من المحيط). 

(1) انظر: بدائع الصنائع (/1/ 778)) لسان الحكام (ص 7950). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(8) في (ع): «بإذن السّلطان يكون ضامنًا". 


يذل 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


فيتعيّن لإيقاني الذَابَق وبغير إذنٍ السَلطانٍ لا يخرج من أن يكونَّ طريقًا كين قاض 
خحان”''. 

رجن له كلبٌ عَقور كل من مر عليه عضّهء فلأل القّرية أن يُقتلوة؛ لأنَّدفع الصّررٍ 
واجسبٌ» فإن عضّ رجلا هل يجبٌ الصّمانَ على صاحيه؟ إِنْ لم يتقدّم إليه قبل العَض لا 
فنا ة عله وان كانزا تقدموا إلى أصيحات الكلي قغليه المهان تدر زه الحائط المائل. 
وفيه نظ. من المنتخب”". ْ ْ َ 


ارا ع الم ورا رح محرريا را ل مرا ار 
يَمَدَكنَهُ فإنّهِ يقول أوَّلَا الإتيان في دبّر المرأة حلالٌ؛ لقوله تعالى 9# ؤسآوم رت كم تأوأ 
رخ ليدم [البقرة وذقب في تأويل «أنَى» بمعنى «أين» وتحن نقول معتاء 

نفعت ليوو َأ أو مُستقبلة بعد أن يكونٌ في مٌوضع واحدٍ وهو القبل. 
من مُشكلات القُوري 7 

إذا قطّع فرج امرأةٍ وصارّت بحالٍ لا يُستطاعٌ وقاعها ففيه الدّية. وإذا جامّع امرأته 
وا معيو ب دي ني سب و 
يِمَدَأنَهُ: إن كانت لا يَستمسكٌ البولٌ فعلّيه الدّيّة. من [غنية]9» الفتاوى2» 


ع 


()انظر: قاضي خان (7/ "57 5). 

(0) انظر: البناية شرح الهداية /١117(‏ 575/8). 
(") انظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 77). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(6) انظر: بدائع الصنائع (/ا/ .)3"1١94‏ 


يلا 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


5 


فصل 


وإنوظطي اسه جنبيةَ فيما دون القَرج ج لايُحد لعدم الزّنا ويعزّر لمباشرته مُنكرًا لا حَدٌ 


32 


فيه . ولو وطِّ امرأةً ني دبُرها أو لاط بغلام لم يُحدٌ عند أبي حنيفة جد ويعزّر ويودم 
في السّجن حتَّى يتوبّ» وعندّهما وهو أحدٌ قوكي الشّافعيَ وِمَدُمَه بُحدٌّ حدً الزّنا؛ فيُجلّد 
إن لسم يكن محصّنا ويُرجم إن كان محصّنًاء /١١14[‏ ب] وذكر ني الرّوضةٍ أن الخلافٌ ني 


الام َالَو وطِيَ امرأة في دبُرها حُدّ بلا حلافيٍ» والأصحٌ أن الكل على خلافٍ نص 
عليه في الرّيادات» ولو فل هذا بعبده أو أمته أو بزوجته بنكاح صحيح أو فاسدٍ لا يُحد 


بل يُعزَّر إجماعًاء وقال في قول: يُقتلان بكلّ حال؛ لقوله صََِلَدعََوسَلر: «اقدلُوا القَاعِلَ 
وَالمَمْعُولَ بو'. من شرح الوافي(". 


.)709 708//5( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
وحديث: «اقتلوا الفاعِلَ والمفعول به) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود؛ باب فيمن عمل عمل قوم لوط‎ 
وابن ماجه في كتاب الحدود. باب مَن‎ »)١557( والترمذي ني كتاب الحدودء باب حدٌ اللوطي‎ .)557( 
ل ل نوم و0110 )عن طاو وروي اح مرو ضر مكرطةء اضر وهات شخرم‎ 
كال الارمدى : «وإِنّما يُعرف هذا الحديث عن ابن عبّاس» عن النَبِي صََرَتََلدَهِوسَزَرَ من هذا الوجه» وروى‎ 
بعد مداوجج ا لسري عزوي الى عبرو يخال اللمروين عون دل تنوم لور . ولم يذكر‎ 
فيه القتلّ» وذكر فيه: ملعون من أتى بهيمةً. وقد رُوي هذا الحديث عن عاصم بن عمر» عن سُهيل بن أبي‎ 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن الْنبيت صََِللَهُ تَدُعََيَهِوسَلَرَ قال: اقتلوا الفاعل والمفعولٌ به. هذا حديث في‎ 
إسناده مقال).‎ 
وقال الحاكم في المستدرك: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخْرّجاه». ووافقه الذهبئٌ.‎ 
وعمرو بن أبي عمرو مختلفٌ فيه» والجمهورٌ على توثيقه» لكن قال ابن معين: «ثقة يُنكر عليه هذا الحديث».‎ 
وقال في‎ .)١١7 وقال العجليٌ: «ثقةٌ يُنكر عليه حديث البهيمة». انظر: التهذيب (ت77١)» الدراية (؟/‎ 
اثقة ربّما وهم».‎ : :)50 ٠/87 التقريب (ت‎ 
وعمرو تابعه داود بن الحخصين؛ كما أخرجه أحمد في مسنده (/717/717)» والبيهقيٌ في الكبرى (// )من‎ 
- طريق داود. عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعًا به.‎ 


اليل 


ويك ّ 


ّ 


وعند أبي يوسف رَحمَ هآر انه حذَّاء فبخلافٍ في موضعين: أحذهما أن الحربيّ خ المسستامن او 
الحربيّة المستأمنة إذا زنّيا لم يم عند أبي حنيفة”" رجألل 


وإن استأجرٌ امرأة ليزني بها فزئّى بها لم يُحدَّ عند أبي حنيفة رَمَدأنّهُ وقالا: ا وهو 
قرول الشَّافعيَ رجه الله . من شرح وا "2 


8 - 000 إن 0 و 700 و 7 #0 - 
وإذازئى صحيحٌ بمجنونةٍ أو صبيّةٍ يُجامّع مثلها خد الرّجل خاصة إجماعاء وإن 
57 1 ف 4 و “م 5 3 5 ا 0000 
ل ل ا ل ل 
بعت الع خلبهاء وهوبوواية عو أب يو لق 1 للَهُ. من شرح الوافي'". 


وداوديي الحصين بار معان بن المديني: «ماروى عن عكرمة فمنكر)» وقال أبو داود: «أحاديثه عن 
شيوخه مستقيمةٌ» وأحاديثه عن عكرمة مُناكير». انظر: #هذيب التهذيب (ت7545)» وقال الحافظ في التقريب 
ت4/ا/ا١)‏ : "ثقة إلا في عكرمة». 
وعمرو تابعه أيضًا عبّاد بن منصور؛ كما أخرجه البيهقيٌ في الكبرى (// 777) من طريق عبّاد» عن عكرمة عن 
ابن عبّاس مرفوعًا بلفظ: «في الذي يعمل عملّ قوم لوط» وفي الذي يُوْتى في نفسه. وفي الذي يقعٌ على ذاتٍ 
يخرء »بوي الذى يأتي البهيمة» قال: يُقتل». 
وطا دين متضيو وميا لننةودو لكر ان عله . وقال أبو حاتم: اكان فيينت الفويدة ركد عدر 
وسرى أنه أخسذ هذه الأحاديتٌ» عسن إبراهيم بن أبي يحيى؛ عسن دأود , بن الخصين» عن عكرمة». انظر: تبذيب 
التهذيب (ت177١).‏ وقال الحافظ في التقريب (ت57١7):‏ ١صدوقٌ‏ رمي بالقدر» وكان يدلُسء وتغير بأكَرة). 
وحديث ابن عبّاس له شاهد من حديث أبي هريرة رَيَِتَهعَنْهُ بإسنادٍ ضعيفيء قد ضعّفه الترمذي كما تقدّم» 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ :)١58‏ وحديث أبي هريرة لا يصحٌ...». ثم قال: «وحديث ابن عبّاس 
مختلف في ثبوته كما تقدم». 
والقول كما قال الحافظء والله أعلم. 

(1) في (ط)» و(ق)» و(ل): عند أبي حنيفة ومحمد). 

(") انظر: تبيين الحقائق (7/ »)١187‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟//517). 

(") انظر: مجمع الأغبر .)2761١/17(‏ 


7 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


ولا حدّ على واطئ ببيمةٍ عندنا؛ لأنّه للرّجر ولا يَميلٌ طبع العُقلاء إليه؛ لأنّها ليست 
بمُشتهاةٍ في حقناء ثم إن كانت الدابَّةٌ مما لايُؤكل تذبّح ثم تحرق بالئَّار كذا في الأثر ", 
ولا تحرّق قبل الذّبح» وضمن الفاعلٌ قيمةً الدَّابةٍ إن كانت لعيره؛ لأنَّها فتلت لأجله. 
بالأعرادي اراس بواجي وإلاكا كوم التؤكل لجع لطركل عرد اينيد ماده 
ولا تحرّق بالتّا وعيد 5 يوسف مهاه تحرّق بالنّا يضمن قيمته إن كانت لغيره. من 


شرح الوافي”"'. 


ه-ه م 2 ًَ 00 ع > 
ويد كران وت اميه تاقد زا لتعد :نوكن لد وبائل فرتعيو قوط (فيك) 
1 ل 1 2 2 3 2 1 20 
ولو وجد منه رائحة الخمر دون السّكر يعزرء ولا يؤخر التعزير حتى يزول السكر. من 
القدوة©. 


قال له: ياساون أواعسارن: رود زر ولو نهد رجلان" بشر ب الخمر» ويوججد 
منه الرّائحةٌ عند أولي الأمرٍ كالقاضي والمحتّيسب يحدّه ولا فيعزرُه. غلامٌ مراهقٌّ شتّم 
عالمًا فعليه التعزيرٌء ولو قال لآخرّ: يا حرامٌ زاده يعزر. ولو أقامَ مذعي الشتمَ شاهدين 
أحدهما أنَّه قال له: يا فاسقٌء والآخر أَنَّه قالّ: يا فاجر. لا تقبل هذه الشّهادةٌ. من القنية"». 


وسوعت من ثقةٍ التعزيرٌ بأُخذٍ المال91١١/‏ أ] إن رَأى القاضى أو الوّالى جار ومِن 
جُملةٍ ذلك مَن لا يحضُرٌ الجماعة يجورٌ تعزيرٌه بأخذٍ المال. مِن الخلا صِيه 


يي ا كر 0 ف ىس . رون نم2. 
ولو قَدّف أو شَرِبَ أو زنى مرارًا فخدٌ مرّ ةفهرٌ لكلّه عند”” أبي حنيفة رجه 


0ج ميدي سوال لأسيل را اعفان : #بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه أني برجل أتى 
هيمد فلم يحُدَّهه وأمر بالبهيمة فدُبحت وأحرقت بالتَار». 

(0) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (55/5). 

(9) انظر: القنية (ص17/8١).‏ 

(5) في (ط): «شهد رجلاً». وفي (ع): «شهد رجل». 

(6) انظر: القنية (رص 17/8 179). 

() انظر: البناية شرح الهداية (5/ 7460). 

(0) في (ط)ء و(ل)» و(ق). و(ع): (إلا عند». 


١7/1 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


رو وم بميضديه 44 


2 8 2 
الور افك مد دكا وض نه وجسو افق | ويك .اقول كود نيقي العنناة 
أي : بعد نكاحهاء «والعلم». أي بعك علمه ا أخته اوالمستاخرة للرّناك أ واطئ 
المرأة التي استأجرّهَا ليزني عباء «واللائطً» وهو معطوف على قوله: «وواطيع». «وكذا مَن 
أتى امرأةٌ في الموضع ع المكروواء أي : في دبُرهاء يعزّرونَ في هذه المسائل عند أبي حنيفة 


1 لدف وقالا: ون 


قيّد بقوله: ابعد العَقِ)؛ لأنّه لو وَطِئ قبله يُحَدَ د انان . وقيّدَ بقوله: «والعلم»؛ لأنّه لو 
مواد و جما ويا ا وال ني 
ولو يشترط شيا يُحَدَ انافاه وفي الحقائق: لو قال أمهرثُكِ لأزني بك لا يد اَفاقا. و 
0 «للرّنا»؛ أله لو اممتا يها للخدمة ثم جامعها يد انفانا. وأراة ل 


- 
بف 


منه اللّواطةٌ بالأجنِئَ» لأنّهِ لو فل ذلك لعبده لا يِحَد اتّفاقًا. 


وي الدّخيرة”” لو وطِئ امرأةٌ في الموضع المكروو منها يحََدٌ اانا وفي الحقائق: 
الأصَحٌ أن هذا على الخلايء وفي قوله: أنَى امرأة إإشارةٌ إلى أنه لو فل هذا لمتكوحوه 
راع اايية الاق نع إن الشحابة العبمر علي ع3 اكليم انعاتوا و رجوعه قال 
بعضهم: يُحمّسان في أنتن المواضع حتَّى يمواء وقال بعضهم: يُهدَم عليهما الجدارٌ 
وقال بويك يُحرّق بالثّار. م حَدّه حدٌ الزَّنا؛ لأنّه مثلّه فيرجَم إن كان محص 
ولا فبُجلد. من شرح فرَشْئّه”" 


(١)انظر:‏ البناية شرح الهداية (5/ /238). البحر الرائق (0/ 7 5). 
(0) ف (ط). و(ق). و(ع): «وفي الروضة». 
إفرة انظر: تبيين الحقائق (”/ ١ء. ١‏ البناية شرح الهداية (5/ 03508 ,)5١9‏ الفتاوى الهندية (؟7/ 59 .)١‏ 


يفن 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


0 اليه ا 0 0 


- , ٠ َ 3 2 0 9 3 005 ٠ * ف مو‎ َ ٠ 

الاو وسو سس 

و ع اه > 0 و 
الح اع دجوو رودي ب يد ب 
وي 0 ب ثم أعدة :0 5 2 0 -ه ا كا اذ <*>] ]دههة. 
حي رن أبي يوشف قن /١‏ ب] تر شهادله. 2007 


فيدر أراؤق قو او لسري 18 7[ نم5 ]1 فهوارة للك كل كاق: [من شرح 
الوافي]!*'. 


لاماي ري لس باسني سر 
لا لم ري سي ويم لع ذبحها 


7 7 وو سس عو ًَ و 
التعزيرٌ من حقوقٍ العبادٍ حتى يسقط بالعفو» ولا يبطل بالتقادم. من القنية"". 
يُستحلفٌ في دعوّى التّعزير. من القنية". 


في مسائل دَعوى الطّلاق والعتق في كتاب أدب القاضى: أنكر وجوب التعزير 
تلت «من الحدة: 


:074/94( كذافي (م)» و(ط)» و(ع)» وني (ل)» و(ق): «ولا يضمن»» وعبارة السّرّخسي في المبسوط‎ )١( 
«وَلا يْظنَّ بهم الاجتهادُ في موضع النّصّء فكان هذا اتَفاقًا منهم أن هذا الفعل غيرٌ الزّنا».‎ 

(؟) انظر: المبسوط (9/ 724). 

(37) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) مابين المعقو فين سلقط من (م)» انظر: الهداية وعليها البناية (7/ 785 /781): البحر الرائق (5/ 57): 
الفتاوى الهندية (؟5577/5١).‏ 

(5) انظر: القنية (ص٠5١).‏ 

(5) انظر: القنية (ص179١).‏ 

(0) انظر: القنية (ص759)» تكملة رد المحتار /١57(‏ 9 77). 


تفن 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


في مسائل مشتركات 
بين الجنايات والحدود والضمان 


وفي التّهاية: تعزيرٌ العلماءِ والعلّويّة؛ أن يقولٌ له القاضي بلقي أنّك تفعل كذا. 
بالنّطرٍ بوجي عَبُوسِء وتعزيرٌ الأمراءِ والدّهاقين”" الجر إلى باب القاضي والخصُومَةُ 
في ذلك. وفي الأوسَاطٍ وهم السُوقيّة" الجر والحَبسٌُء وتعزيرٌ الأخِسَّةٍ الصَربٌ مع ما 
سبّق» وعن أبي يوسُف رَيِمَهُ َأ أن اتير بأذٍ المالٍ جاتر وييت ف التعور يقهاة #ارجلية 
أو رعسل وام رأتّيِن؛ لأنَّه من جنس حقوقٍ العبادِء ولهذًا تقبّل فيه الشَّهادةٌ على الشَّهادةِ 
ويصِحٌ م العفوٌ كدًا في التِيين. من العناية[في]”' شرح الوقاية”“*. 


في حدُودٍ شرح الطّحاوي: التّعزِيرٌ على أربعةٍ مراتب: تعزيرٌ أشرف الأشرافٍ 
كالفقهاء والعلويّة» وتعزيرٌ الأشراف كالدّهاقِين» وتَعزيُر الأوساطء وتعزيرٌ الخسائس» 
فتعزيرٌ أشرّفٍ الأشرافٍ الإِعَلامُ لاغيرٌء وهو أن يقولٌ القاضي له: بلعَني أنّك تفعّل كدًا. 
[وتعزيّر الأشرافٍ الجر إلى باب القاضِي]”» وتعزيرٌ الأوسَاطٍ - وهم السّوقِيُون - 
0 والجَرٌ إلى باب القاضي والحبسٌء وتَعزيرٌ الخسّائس الإعلامٌ والجَرٌ والحبس 
والفنوت يه الخلقض :0 


)١(‏ الدّهاقين: جمع دهقانء وهو يُطلق على رئيس القرية» وعلى التَّاجر وعلى من له مال وعقارٌ. انظر: المصباح 
المثير (دهق). 

(1) السوقية: الرّعيّة وأوساط النّاس. انظر: المعجم الوسيط (سوق). 

(37) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: تبيين الحقائق .)711١-708/(‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في نسخة (م) شرح الوقاية» انظر: درر الحكام شرح غُرر الأحكام (؟/ 70). 


عن 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


ولاه ريا جما رونا خنروووينا كانى؟ لأن الفتاذت كاذت وول يلك السير مه 
بالمقذوفيء وقيل: في عرفنا يُعزّر؛ لأنّهِ يُعَدَ شتمًا في ديارناء ونقّل النَاطِفِيٌ في الأجنّاس لو قال: 
يا خنزيرٌ. أو قال: يا جمار. عَرّْرٌ. كذًا في ابن فرشتّه. وقال: وإن كان المّسبوبٌ من الأشرافٍ 
كالعلويّة والفقهاء يُعزَّنُ وإن كان مِن العامّة لا يعزّر. من شرح الوقاية لحُسام الدَّين0© 

وإن قال المقضِيٌ عليه للقاضي: أحذت الرّشُوةً من حصيِي وقضَّيتٌ علي. يُعرَرٌه 
القاضي. مِن الخلاصة”". 
إذااقاك للق ممق او امسق د قال لالص يا تم. لايجب شيءٌ. ضرّب غيرّه بغير 
حقٌ وضرّه المضروبٌ أيضًاء إنَّهما يزان ويبدأ بإقامة التّعيرٍ على البَادئ منهما؛ لأ 
العكة والرجوق عله ابول من ا 

عزَّرَ امرأتّه لَك زينةٍ وإجابة وصلاةٍ وعسل الججنابة [ ا 


يد تعزيره بالسلامة فإنَ تعزيرّه مباح لاواجبٌ كمُعلم عزَّرَ صب د قات نان ل« لقره 
بشَرطٍ السَّلامَةِ؛ لأنَّهِ مباحٌ لاوايدة ضهن وتر ووو لحا كم رانك عليه | فافة هاف قا 


3 00 دوي -عله 3 5 08. 41 302 ًَ ٠.‏ 
فشرط السّلامة [ثمّتَ]”” لا هنا؛ لأنه مضطرٌ فلا ضمّان عليه. صَحّ في التعزير عَمْو 
/ ع لاعس ل 3 ١‏ / 
فادة ماوق تاذ الهذاء4 لا تدسف الك هي 0 
و »و ؟ لانه حق العبد. من التسهم 

إذا اذَّعَتَ على زوجها ضَربًا فاجشًا وثْبّتَ ذلك عليه يُعزْرء وكذًا المعلمُ ليس لَه أن 
يضرِب الصّبِيانَ ضربًا فاحشّاء فإذا ضرّبه يُعزّر به. من مجمع الفتاوى”" 


> 


.)7917 -17901 /5( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى البزازية (60/ 60 77). 

(*) انظر: لسان الحكام (ص ٠١‏ 5).» البحر الرائق (/1/ .)١957‏ 

(5) في (ع): «#خروج من البيتٍ بغير إذنه». 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

50 انظر: البناية شرح الهداية (/ 5777)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (7/ /ا/7)» البحر الرائق (7/ ١١؟))‏ 
غمز عيون البصائر (؟5/5١٠١).‏ 

(0) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ /ا1). 


فين 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


قولّه: طلبُ المسروقٍ منه شرطً القّطعء أي: لا يُتقطع السَّارقٌ إلا أن يَحضْرٌ المسروقٌ 
منه فيُطالِبٍ بالسّرقِةَء ولا فرقٌ بين الشَّهادةٍ والإقرارٍ عندنا خلافا لابن أبي ليلى فيهًا؛ لأنَ 
القطمّ خالصٌ حقٌ الله تعالى. من الوافي0". 

من سرَّقٌ سَرِقَاتِ فادَّعَى صاحِبُ السّرقاتِ كلّهاء وثّتت ت السّرِقات بِالبيّنةِ أو الإقرار. 
لي لي ا ا ا ؛ لثيُوت 
الكل عند القاضي بحضُورٍ أربابهاء ووقوع القطع للكلٌ» فيسقط ضمانٌ الكل؛ إذ القطمٌ مع 
الضّمان لا يجتّمعان» وإن خاصمّه واحدٌ منهم دون الباقين قطع» قال أبو حنيفة يجمه" 
القطمٌ على السّرقاتٍ كلها حتّى إذا جاءُوا وأئينُوا السّرقة لا شيم شونا فشتكت الموال 
في يده أو استَهلّكهاء وعندهما يضمن كلّها إلا التي قَطِع فيها؛ لأنَّ المُسقِطَ للصَّمانٍ القط» 
والقّطع وقعّ للحاضر ولا يقَّع للغائبء وبقيّة أموالهم مَعصٌومة مضمونة. من الوافي”". 

ولو وضّع جمرة في الطّريق فاحتَرقٌ بذلك شيءٌ صمِنء ولوهيّت به الريحُ إلى 
مُوضع آخرٌ فأحرّق شيعًا في غير الموضع الذي وضعها فيه قالّ ايخ الإمامٌ شمس 
مي إِذَا وضَعَ الجمرة في الطَّرِيقٍ في يوم ريح يكونٌ ضامِئًاء وذكّر شمسٌُ 

نك الكدوان و كناك الى" |( اويح هر ل طاريق أنه يننا راق يناكه ا 
يه وأطلّق الجواب فيه. من قاضي خان”. 

سك غيرٌ نافذةٍ ألقَّى واحدٌّ من أهلها في فِناءٍ داره ثرابًاء أو أوقَف دابّته على بابه 
أووضّع حجرًا لِيضَمَ قدمّه عليه في الدّخولٍ والخروج. وما أشبّه ذلك مما كان مِن باب 
الشّكتّىء إذا فل في فناء داره لا يَضمنٌ» وإن فعّل ذلك في طريق المُسلِمِين ضَمِنَ. من 


فاضي خان 0 


.)01/ /1( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

.)5057 /١( مجمع الصضُمانات‎ »)١1/1/ /9( المبسوط‎ )١( 
في (ع): «في السرقة».‎ )9( 

(:) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)75١‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 59 ؟). 


١ك‎ 
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رجل قال لآخرٌ خرّق ثوب فلانٍ فخرّقٌّ فالضَّمانَ على الذي خرَّقٌ لاعلى الآمرء 
والذي يضمن بالأمر السّلطان /١7١[‏ ب] والمولّى إِذًا أمرّ عبدّه. مِن الخلاصة”). 

ونيضار فنا مايضرٌ من البهائم؛ كالكلب [العتقور والهرَّة إذا كانت تأكل الحَمام]"© 
والاجاجة! لازال لطم رم كيل باز و تسر نبايا: اندلا يلي فكو ير انها 
ولافائدة. من اليلق 5 

رجل أحرقٌ أرضّه فطارٌ شرارةٌ فأحرّقت زرعٌ غيره لا ضمانَ عليه إذا لم يكن 
رجه لأن التو عهما ةو العقي): خباق والتعد والضهان لآ معان لاا لقب النين: 
إحداهما؛ رجلٌ زئى بجارية بكر يجب عليه الحذّ والصَّمانُ والأخرّى؛ رجلٌ شرب خمرٌ 
الذَّمِىَ يجبُ عليه الحَذّ وقيمةٌ الكَّمر. من الجامع الصَّغر©2. 

غتَمٌ أتلّفَ زَّرعَا ضَوِنَ لو ساقّها وإِلّا لا وكذا ثورٌ وحمارٌ الرّاعي لو قادّها قريبًا من 
الرَرع ديت لورشاءت تناو له اضين الذاغى الذرة من التحايه ا 

ضرّب الحدَّادُ المطرقةً على المَحميٌ فتطايرٌ الشّرارةٌ عن الحديدٍ فأحرّقٌ ثوبًا أو داب 
خارجة عن الحانُوتٍ فعليه قيمته» وإن أتلّف نفسًا أو عَبدًا فعلى عاقلته» وإِنْ لم يُتطاير مِن 
دَقَه لكن احتّملّت الرّيحٌ النَّارَ فهو هَدْرٌ. من المُنية. 


ولو دحل رجل دار غيره فعقّرٌه"2 كلبّه لا ضمانَ على السّاكن؛ أنه لم يوجد منه 
الإغراءٌ والإرسال. من جامع الفصُولَينَ©. 


(0) انظر: الفتاوى الهندية (6/ 57 .)١‏ 

(0)قنا جع تحترنين باق مو جميم الس والمعيك ميق كيو فاق انظ كعمو التقاق بترن الطوري 
(/6065). 

(5) انظر: تبيين الحقائق (7071//5). 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (”/ »)356١‏ تبيين الحقائق (7/ .)١185‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين (67/57). 

(1) عقره: عضه. انظر: المعجم الوسيط (عقر). 

(0 انظر: جامع الفصولين (؟/ 85). 


يفن 
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أماإِن تَقدَّموا على صاحب الكلب قبل العضّ يضمن وإن لم يتَقدَّمُوا لا يضمن 
بمَنْلةٍ الحائط المائل. مِن الفصّولَين ". 


حمسال الحطب إذا تعلق بثو فخرّقه يضمن إذا لم يناد بسربٌ الثوب رجلٌ جآّس 
على ثوب رجل وهو يعم به فقامَ صاحبٌ الوب فانشقٌ ويه ضَمِنَ نصف التُوب 
ابتعي كن لجالا 


رعضل لاكلت عقو كلما مك عليوماء غمّنه فلأهل القرية أن يقدلو ا هذا الكلت: فإن 
ا ا الع رون 


كلا عق شاة رجل :فأكلها الكل صينه المرهنا من المسيزة . 


0 


جناية البهائم باللّيل والتَّهارٍ على الزّرع وغيره مدر إلا أن يتعمّدَ المالك بِإرِسَالِها 
بعل الحجة. من المحيط”'. 


اماد وسفظُ الَّرع في لها" على مالكه وحفظٌ لواب بلي على ملكها. مين 
الهداية 0 


(1) انظر: جامع الفصولين (؟/ 64). 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع (/1/ 5 /717)» مجمع الضمانات /١(‏ 577»77). 
(©) انظر: البناية شرح الهداية (17/ 57/8). 

(؟) انظر: الفتاوى الهندية (5/ 67). 

(5) انظر: مجمع الضمانات .)571/١(‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0 انظر: التنبيه على مشكلات الهداية (6/ 9417). 
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وجل قتل' ايج وي ا عوياه او يب 


اقلت الذّابة 89 فَأَفسَدَت زَرعًا ل ١‏ جا مِن 
اك 


غنمٌ دخل بُستانًا فأفسدّته وصاحبها معها : يَسُوقَها يضمَنٌ ما أفسدّته. وإن لم يَسّقها 
لويفتكو و5 اللجطاورو لتر ومن الفط ولي 
داب رجل ذهبّت ليلا أو نهارًا بغير إرسالٍ صاحبها فأفسّدت زرعٌ رجل؛ قالّ: 
لاضمان عليه عندناء وقال الشَّافعيٍ وله ملز نقيت قن شور سانا لا بي : 
والصَّحَيحٌ قولنا؛ لأنّه لم يوجّد منه الإرسَال؛ بل ذهبّت باختيارها. إذا ذبّح شاةً إنسانٍ لا 
ترججى حياتها لا يضمن استحسانَاء والأجنينُ والرّاعي في ذلكَ سَواءٌ وفي المَرَسِ والبغل 
يُفتى بالضَّمانِء وإنّما يضمن قيمةً الفرس والحمار لأنّهِ يرجى حياتهماء والبّاعي والبقَاءٌ 
7 0 


وإنزتى صبيٌ صبيّةَ لا حد عليه» وعليه المّهرٌ مِن ماله» وإن كانت بالغة مستكرّهة 
فكذلك. فإن كاتت مُطاوعة لا يجت المهرٌء ولو أذمّب بكارة المرأة بحَجّر أو غيره يجت 
المهة من قنية المقق 00 


رجل ضرّب عَينَ فرس وما أشبّه مثل البّقرِ والجمّل والجمار ففيه رُبعٌ القيمة على 
الاتفاق» وإ نكاد الغنّمُ والمَعزٌ وما أشبههما يجبُ فيه ما نقصّ من القيمةٍ .من شرح الإرشاد' ا" 


() انظر: مجمع الضمانات .)55517/١(‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) انظر: مجمع الضمانات /١(‏ 371 5). 

(؟) انظر: جامع الفصولين (85/57). 

(4) انظر: جامع الفصولين (؟/88). 

(5) انظر: مجمع الضمانات (”7/ 7/79). الفتاوى الهندية (”7/ .)١6٠١‏ 
(0) انظر: مجمع الضمانات .)572١ /١(‏ 
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قال أبو بكر: رمّى صبيٌ سهمًا فأصاب عينَ امرأة لا ضمانَ على والده. وإِنّما يجب 
الصَّمِانُ عليه في ماله وإن لم يكن له مالّ فنَظِرَةٌ إلى ميسرة» قال: نّم أوجَب في ماله؛ لأنّه 
لايَرى للعجّم عاقلة وتقول: العافلة العرس؟ لأنّهم تتناصرُون. من الفصّول”". 


وإذا أمغل الأجل إتيانا وق سك حت مات خورعا أرعطتا لا شعن فبتاعيد 
أبي حيةة ق لز و عقدهوا فى عاية الذر؛ لذن لجو [سبب ]”'" يفضي إلى المورف: 
وهو قائمٌ إلا أنه يرفّع ذلكَ عن نفيه بالأكل» فإذا م مِعَ العام عنه صارَ سيا للف بمتزلة 
حفر البئر» وأبو حنيفة وه يقو 3 التَدفٌ حصّل عن مَعنّى فيه» وهو الجُوع والعطشء 
وإنّما يُدفَع ذلك بالطّعام والماء فهذا مُنع ما يُدفع به الهلاكً عن نفيه» وهذا لايُعَدٌ سيا 
إلى التَّلف كذا في الدّخيرة. من التّهاية. 

من شهّر على رجلٍ سلاحًا؛ فإن وقّع في قلب المشهور عليه أنه جاء ليقث أو ليضربَ 
أو ليأخدٌ ماله حَل له أن يقتله» إن ضرّبه المشهورٌ عليه [ضربةً فسقّط من حيث يعلّم أنه لا 
يقير أن يقثل السَّاهِرٌ المشهور عليه]*' فلا يِل له أن يضريّه بعد ذلك» وكذلك إن أراة 
أنيضربّه ففرٌ منه فإِنّه لايحل له أن يتبَعهه وكذلك لو ضربه النََاهرٌ ضربة ثم| متنع من 
الصَّرب فإنَّه لاايجل للمضروب أن يضربه؛ فإن ضرته حتّى مات الشَاهِرٌ وبر المشهورٌ 
نه ُقتل المشهورٌ عليه [171/ ب] بالشاهرء وكذلك هدًا في السّارق يحل لربٌالَارِ أن 
بضرب الاق ليدفع عن نفيه فإن صاح فهرّب التاق فلا يسل ل أن يتبقه ويضرر» إل 
ا 
لا يحل له مُتابَعنُه. من شرح مختصر الطّحاوي”*. 


ال ل 1 ا 
ولو ضرّب رجلا فسلس بوله بحيث لا يستمسك ففيهِ دية كاملة» وكذلك إذا ضرّب 


.)87 /7( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(") انظر: بدائع الصّنائع (/1/ 7175 770). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: شرح مختصر الطحاوي ».)23١9-1١1//5(‏ تبيين الحقائق (5/ .)١١١‏ 
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م 
أ 


امرأة ب ارو ا وو د انق 
المه عند ماني قال سحاد هذ يجمع بينهما. 


11 201ص 
فرججّها من الجانبّين حتّى وصّل إلى العَظم» وإن قطع أحدّهما ففيه نصف الذي وإن 
وظتنينادكنبهة تأظناها بحت :ل تشمييك اللو عليه الذي ولاعية [هاعددهيا وقد 
دلو انظ لها امور والدك بون كاقف فيعيد اك التو ل تعلية المي وثلت اذيك فإن 
زنى بها فطاوعته فأفضًاها لا شيء عليه وكذا إذا وطئ زوجته. وإن مانت امرأةٌ من الوطء 
فلاشيء عليه عندّهما وقال أبو يوسُف رَيمَةالنَُّ: تجبٌ الدّية على عاقلته؛ وإن أفضًاها 
بحيك لا يستمسك فالدّية فى ماله وإن استمشك فثلت الدّية ف ماله؛ لأنّه وطثئها وَطئًا 
يس بمأذون له بوثله لو ين برمح في دبره فصار لا يستميسك الطعامٌ في جوفه ويلقيه نف 
الذية. من الينابيع"" 


ع 00 5 550 5 
امرأة علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وهو ينكر ولا تقدر على مَنع نفسها منه وسعها 
أن تقتلّه؛ لأنّها عجَرّت عن دفع الشّرٌ عن نفيها فيُباح لها أن تقتلّه؛ لكن يَنِغِي أن تقتله 
بالدّواء لا بآلة القتل؛ لأنّها لو قتليّهِ بآلةِ القتل تقتل قصاصًا. من قاضى خان”". 
أخرجّها وساقها فهلكت يضمن وإن أخرّجَها ولم يَسّقها لايضمنْ. من فصّول عمادي”" 
. 5 لسر 3 7 ٠ ًَ 0 ٠‏ 0 7 
وفي النوازل: ضرّب رجل رجلا بغمدٍ سيفيٍ فشقٌ السيف فأصابّه وقتّل لا قصاص 
فيه . من الخلاصة 0 


.)76١ //( تكملة البحر الرائق‎ »)75515 /١( انظر: الجوهرة النيّرة‎ )١( 
.)5 97 /١( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )0( 

(") انظر: جامع الفصولين (؟67/5). 

(5) انظر: تكملة البحر الرائق (8/ 774). 
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-_ 
َّ 


جك 0111111111ظض 
نصف الدّية» وإن عاش فله جميعٌ الدّية. من المبسوط””". 


جل تيح باب القفص حنّى خرج منه الأيرء ا 
يعدا من الواقعات © 


ا و ا مَدأنَهُ لا قصاص على الآمر 
والمأمور» وعند أبي حنيفة رَحمَهُآانَهُ ا 8 لقِصاص على الآمرء وعند الشَافعيَ وَمَهاهَُ ةُ القصاص 
على الآمر والمأمور» وعند زفرت جمد ار تخت هلان المافوزو من المسيوط 1 


وف السوارل: إذا قطّع أذن الدّابة أو بعضّه يضمن النتقصانء وجعل قطعَ الأذنٍ من 
الدّابة تُقصانًا يسيرًاء وكذلك لو قطع ذنبّها يضمن النتقصانء وعن تريح أنه إن قطّع ذنبَ 
حمار القاضي يضمن جميعٌ القيمة» وإن كانّت لغيره ما من نشول عمادئ 
والمضو 1 


إذا غصّب ترابًا ولبنةً وجعله أبنية؛ فإن كان له قيمةٌ فهو مثل الحنطة إذا طحنهاء وإن 
لم يكن له قيمة فهو له. ولا شي له عليه. امع قا إسار لازرجى حانها ضمن: 
والرّاعي والبقار ني مثل هذا لا يضمّن, وقال محمد مهد َه في الأصل : إذالدّافي يضمن 
وهو القياسء والفقية أو انلك سوق ينما فنالا يفيه و1 آلا جوز كما لارسيية 


(0) انظر: الفتاوى الهندية (0/ .)١67‏ 

(0) انظر: الفتاوى الهندية (5/ 5 7). 

(") انظر: لسان الحكام (ص7178). 

(4) مختصر الطّحاوي وعليه شرح الجصاص (8/ .)15١‏ 
(6) انظر: المحيط البرهاني (5/ 5759). 
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الرّاعي بوجود الإذنٍ دلالة؛ أن فيه إصلاحٌ اللّحم وكذلك في البقرء وما في الحمار 
والبغل فلا يُذبح» وفي الفرس أيضًا لا يُذبح عند أبي حنيفة رََهالنَ. 


الصَّرافٌ إذا غَمَرْ الدّراهمَ وكسّرها ضين إِلّا إذا قالّ له. مرت دابّة ة لرجل إذا دخلّت 
زرعٌ إنسانء فأخرججها صاحب الزّرع» فجاء ذئبٌ فأكلهاء ولم يَسُقها بعد ذلك فلا مان 
عليه عند أكثر المشايخ, وهو المختارٌ للفتوى» وإن سَاقَها بعد إخراجها فعند أكثر 
المشايخ على أنه يضمّن سواءٌ ساقّها إلى مكانٍ يأمَن عليهًا من زرعه أو أكثّر من ذلك؛ 
وعليه القَتوى. 


في غصب فتاوى أهل سمرقند من وجد دابّة في كرمه أو زرعه فحبسّها في منزله ضمن 
قيمتها لصاحبها. من المحيط”"'. 


وكذا لو أخرّج داب اير آعن زرع العّير]”" وذكر في التّجنِيسٍ لو ساقَها إلى مكان 
يأمّن من زرعه لم يضمّنء قال أكثر مشايخنا: يضمّنء وعليه الفتوّى. من الفصول27». 

سبعةٌ رجالٍ زنّوا بامرأةٍ واحدةٍ فيجبُ على الأوّل القتل» وعلى الثاني الرَّجَمُء وعلى 
الثَّالْثِ الحدَّ وعلى الرّابع نصفُ الحدٌّء وعلى الخامس الأب والسّادس [7؟١/‏ ب] 
وجب التوبة وعلى السّابع لايجب شيء عليه. الجواب: أمّا الذي وجب عليه القتلّ فهو 
اوري مرأةٍ مسلمة وآما الذي وجب عليه الرَّجِمِ فهو المحصّن. وما الذي وجب 
مولغ فيو ات قن المتشيوويو آنا للك و كب هاه !تيت اليد فيو اليك وأمًا 
الذي وجب عليه الأدبٌ فهو الصَّبِيء وأمًا الذي وجب عليه التّوبة فهو الذي ظنَ أنّها 
امرأته. وأمًا الذي لاايجبٌُ عليه شيءٌ فهو المجنون. من المحيط. 


.)6 ١5 257/4 257/8 25/5 /0( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م).‎ 

(9) في (ع): «من الفصولين». 

(5) انظر: جامع الفصولين (67/5). 
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رجل جرّح إنسائا وماتٌ فأقامٌ أولياء القتيل بيّنة يد أذ أنه مات بسبب الججرح. وأقامَ 


القباري يه اله برع وماسيعة عبد 3205 المنقول أولى: فخ القنية!!'. 


في كتاب الشّهادة #المسعن [لقفي فى ولد الورف مقا هنا" 00 
فرائض الله تعالّى» يدخل في ذلك الزَّوجٍ والرّوجة؛ ولا ينفرد أحدّهم بالاستيفاء إذا كانوا 


000 


الإرث. من الينابيع" 


إن مر بالنَار في موضع له حقّ المرورٍ فوقّت شرارةٌ في يلك إنسانٍ لا يضمّنء إن 
حم كين لدكن العرروور ف ذلتك العرضية فالجوابٌ على التفصيل: اذو فكع تراد 
بقكو دون ستكها لزت شك وعد اظاهز وعلنه النتوى مر الفطول 6 


دل ظالمّا على مالٍ رجل فأخدّه ظالمٌ يضمن هلدا يقلات الا التعكق الكنيار قن 
وعليه الفتوى. فق لفليير 012 


ينان يلعبونَ بالرّمِي فأصَابٍ رم أحدهم عينَ امرأةٍ فذهبّت عيئها فالرّامي ابن 
ا 57 د على عاقلةٍ الصّبه الدّية» هذا إذا سهد الشهودٌ على ذلك,» فإن 


.)7١5ص( انظر: القنية‎ )١( 

(0) انظر: الجوهرة النيرة (7/ »)١7١‏ تكملة البحر الرائق (8/ 779). 
(7) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: الجوهرة النيّرة (57/ .)١71١‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين (؟5/ 89). 

(5) في (ق)» و(ع): «لم يضمن». 

(0) انظر: لسان الحكام (ص778). 
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سوا ا ا ب وسو 


شهادتهم واورارم حر كدر سن الواوعارت" 

اعلّم أن المرأةإذا ضربّت نفسَّها أو شربت دواءً لِيَطرح الولدَ متعمّدةٌ أو عالجّت 
فرججها حتّى أسقطّت الولدَ ضين عاقلتها الغرَّة؛ إن فعلّت بغير إذن الزّوج؛ وإن فعلت 
بإذنه لا يجب شيء. من شرح الكنز”". 

لو قل القاتل أجنبيًا 
ولِيٌ القتيل بعد قتل الأجنبيت: كنت أمرته بقتله. ولا بّنةَ له لا يُصدَّق؛ بخلاف مَن حمر بئرًا 
في دار إنسان [7 / [] قال ساحت الدارة كنت أفرده بالحفر الف فون ال اعرى 10 


0-4 
0ك 
إبف 


نبيا يجب القصاص ف العمد» والدّية على عاقلته في الخطأء ولو قال 


يفا 


رجل ضرّب ابن مدا فتطِب ضون» ولو أمر المعلّمُ بضربه فضربه فعَطِب ضهن في 
أصح الرُوايتَين عند أبي حنيفة رَحِمَهُآانَكُ وروي عنه أيضًا الالسارزةا عرب انالا 
مة رَحمَ أنه 


لم يضكن ولوصرية وو إلقاء سيبه صوق والوضي كالآت عند ابويحيفه زعداته 
الكفاية كذا في فتاوى الظَّهِيريّة©. 


رجلان قامّاني الملعب [ليك ز]” كل واحدٍ منهما كما هو عادةً فوكّز أحذهما 
الآخرَّ وكسّر سئه لاشيء عليه وهو الصَّحي" , بمنزلة ما قال : اقطع يدي فقطعهاء 


: من 


.)79٠5 /١( انظر: مجمع الضمانات‎ )١( 

() انظر: تبيين الحقائق (5/ .)١57‏ 

(") أبو الرجاء مختارٌ بن محمود بن محمّد الزاهديٌ العَزمِيني الملقّب نجم الدّين أَحَذْ عن محمد بن عبدالكريم 
التركستاني والمطرزيٌ. من تصانيفه: شرح القدوري والقنية. توفي رَحِمَهَآَهُ سنة (50ه). انظر: الخو ادر 
المضية (/ 5).» الفوائد البهيّة (ص7١7).‏ 

(:) الدر المختار وعليه رد المحتار .)١187” /١١(‏ 

(5) انظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 75115)» تكملة البحر الرائق (8/ 5٠‏ "). 

(5) في (م) ليلة. 

0) في الفتاوى الهندية :)١١/7(‏ ارجلان قاما في الملّب ليكرٌ كل واحد منهما صاحبّه كما هو العادة» فوكز 
أحدُّهما الآخر فكسّر نه فعلى الضَّاربٍ القِصاصٌ» والمسألةُ صارّت واقعة الفتوى فاتَفقّت الفتاوى على هذاء 
ولؤاقال كل واعو متهم لفزائصه : (دهده) فوكّز أحدّهما صاحبّه. وكسّر سلّه لاشيء عليه. وهو الصّحيح). 
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ومو هذا الحس ضازك وان ميود ها رج قال كدد: ارم إليّ [أقبضه وأكيزه ]20 
فرماةٌ فأصاب عينّه فذهبّت عيثه لا يضمّن شيئًا . وهذا في الخلاصة . وصارّت واقعة في 
كران وكتبوا أن لين قامًا في الملعب ليتلاعبا بالرّمِي» وقال كل واحد منهما لصاحيه: 
رون " فضرّب أحذهما وأذهبّ عين الآحَرِء أيجبٌ شي من الدية والقصاص على 
الضَارب أم 5ك فأجابٌ كلَّهِم لا. ين الأعال 7 


وفي الحَشيشٍْ التّعزِيرٌ وفيه أقاويل كيف يُعزَّر ولا خلاف في التّعزِيرٍ عند الجمهور 
في الأصح. ]لال 1 . 


- 7 ع ع اع 72 اع ينه اعد رم م د 
ولو وجّد رجلا مع جاريته أو امرأته أو بمحرّمه يريد أن يقبلها أو يَزنيٍ مها حل قتله. 
[من الفصولين””. 
0 ًٍُ ع ع عم - 5 ف ع 7 اع 44 
وجل رسع ابراعار انك روات يريد ا نايا ار رن ب" فا الايفسل لزن 
رَآه مع | مرأته أو مّع ذي رّحم محرم لّهء وهي مطاوعة له قل الرّجلّ والمرأة جميعًا. من 
الفعاوى اليد 2 . 
إذا رأى إنسان رجلا مع امرأيِه أو أمتِه يريد أن يزني بها على كر منها يُباح له قتلّهء 
ا ا ا ف 
والعرا معاون لناب" 


.)597 /١( مابين معقوفين مثبت من مجمع الضمانات‎ )١( 

(5) في مجمع الضمانات /١(‏ 797): (إذًا تضارّبا بوكز يقال له بالفارسية: مشت زدن فذهَب عينْ أحدهماء يجب 
القتصاص». معنى (بزن بزن) اضرب اضرب. 

(*) انظر: مجمع الضمانات /١(‏ 7397)., الفتاوى الهندية (5/ .)١1١‏ 

(؟) انظر: البحر الرائق (7/ 7577). 

(6) انظر: رد المحتار (5/ .)١٠١/8‏ 

(1) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: الفتاوى الهندية (؟7/ .)١51/‏ 

() انظر: الفتاوى الهندية (6/ 717). 
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إذاوجد 0 رجلا أجدبا مع امرأته في بيتٍ خالٍ أو مكانٍ خالٍ عن النافينى فرأى 


م 


بينِهّما علامة العهدٍ للزِّنا فله أن يقتكّهماء فلا يحتاحُ هنا إلى إقامةٍ ابد ولا يفعل هذا إِلّا 
عند فورانٍ الغضس"'. فتاوى كبرى. 


وفّع في زمانٍ رسول الله صََِنَءَلنَهوَسَهءَ رجل دخلّ في بيتِ غيره فأتّى صاحبُ السيق 
فقتل» فلا قصاص عليه”'"'. من الواقعات. 


رجل رأى رجلا يني بامرأئنه أو امرأقرجلٍ محصّدة”" فصَاح بو ولم يَهرّبٍ ولم 
يمتييع عمسن الّنا حل لهذا الرّجلٍ قتلّه ولا قصاصٌ عليهء وكذا إذا رأى رجلا يمسرق ماله 
فصاح به ولم يهرّبء أو رأى رجلا يثقَبُ حائطه أو حائطً غيره /١77[‏ ب] وهو معروفٌ 


9 7 و 

بالسّرقةٍ فصاح به ولم يهرب حل له قتله ولا قصاصٌ عليه. من فتاوى قاضي خان”*". 
رجل إذا قصّد أن يضرب رجلا بالسّيفِ فأخطأ فأصابَ عنقّه وأباّه فهو عمد ولو 

أراة وخا اخ عقيو عي هن ادي 6 


ا ل رط لاشو ل ا ا ا ا 0 : 
رجل عض ذراع إنسانٍ فجذبه مِن فيه فسقط بعض أسنانه» وذهبٌ بعض لحم ذراعه 
سر و ٠‏ - 2 9 
فديّة الأسنانٍ هدرء وعلى العاض أرش ذراعه. من الواقعات7) 


- 
2 


ع اس ته 2 -ه و هه ًَ أ 
ولوأركب صبيًا دابّته وهو ممّن لا يركب مثله فسقّط من الذابةِ وماتٌ» فديّته على 


هو 


.)11/ انظر: درر الحكام شرح غُرر الأحكام (؟/‎ )١( 

(0) لم نقف عليه بهذا السّياق» وجاءً نحوه في حديثٍ أخرجَّه الإمامٌ أحمّد في مسنده (7537171/7)» والبيهقيٌ في 
السئّن الكبرى )4١/8(‏ من طريقٍ محمّد بن كثير السّلّمِي عن يونس بن عبيد» عن محمّد بن سيرين» عن 
عبادة بن الصَّامت؛ أن رسول الله صبََِْنََُيْنهوسَلَ كان يقول: «الذّار حرّةٌ فمّن دكّل عَلِيك حرمّك فاقئله). 
ومحمد بن كثير ضعيف. انظر: تبذيب التهذيب (ت588). 

(9) في (ط). و(ق).» و(ع): وهو محصن). في (ل): (لمحصن). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 4١‏ 5). 

(5) في (ل): «من الواقعات». 

(1) انظر: مجمع الضّمانات ."41//١(‏ 57 4). 


ذل 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


عاقلةٍ الرّاكبء ولو أعطّى صَبِيا سكين ولم يَدرِ شيئًا فقطب به صبييٌ ريّته على عاقلةٍ 
الدّافع. من التّوادر”©. 

اناد عد غرهيا ل اق أو قال لقكاق . لقيلف تنما ونه هليه فنمة العنه 

إذا أمرّ عبد غيره بالا ب عليه قيمة العبدِ» و 
قال ل أتلف مال مولاك. فأتلفت لا يضمن . من الخلاصة2. 

رجلٌ له دابَةٌ في دار رجل. فأخرجها صاحبٌ الدَّارٍ فهلكّت لا يضمن وإن [وضع ]"" 
وبا في داره فرمى به فضاعٌ يضمّن؛ لأنَّ الثُوبَ لا يضر الدار وكانَ الإخراحٌ إتلاقَاء والدابَة 
تَضْرٌ الدار فلم يكن إتلافًا. من الاختيار». 


ع 


.)"95 /١( انظر: مجمع الضّمانات‎ )١( 
.)775 (؟) انظر: لسان الحكام (ص‎ 
ما بين المعقوفين ساقط من (م).‎ )3( 
.)55 /7( انظر: الاختيار‎ )5( 
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رأى غيرَه على فاحشة [موجبة]”" للتعزير فعرّره بغير إِذْنٍ المحتسبء فللمحتسب 
أن يُعزّر المعزّره إن عزّره بعدَ الفراغ. من القنية0©. 


ِصّ دتحل دار رجل يريد أخدٌ متاعّهء وأخدٌ الماع وأخرجّه. فله أن يقثّل مادام 
السااؤيد اقرب 70 ع وإن رمى بهِ فليسَ له أن يقتل؛ أن 


رأى رجلا يسرق ماله ويثتقب حائطًا له أو لأ جنبيٌ» فصاح ولم يهرّب» حل له قتله. 
وفي نوادر ابن يسماعه في رواية أخرى الأيسل قله فيه السب اهموق :]ةا راع ريل 
يزني بامرأته أو بأجنبيّةِ فصاح فلم يمتنع. والتوى على الأوّل. من المحيط. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) انظر: القنية (ص179١).‏ 

() أخرّجه النسائيٌ في كتاب تحريم الدَّم؛ باب ما يفعل من تعرّض لماله (؟4 ٠‏ 5) من طريق سماك بن حرب. 
عن قابوس بن مخارق» عن أبيه. 
وسماك بن حرب صَدوقء وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة وهو في غير عكرمة صالحٌ» وقد تغيّر بأخرة. 
انظر: التقريب (ت73175)). مبذيب التهذيب (ت5٠5).‏ 
وله شاهدٌ في الصَّحيِحَينء أخرّجه البخاريّ في كتاب الجمعة» باب من قائّل دون ماله 540 7)» ومسلمٌ في 
كتاب الإيمانء باب الدَّلِيل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقٌ» كان القاصدٌ مهدر الدم في حقّهء وإن 
قيّل كان في النار» وأنَّ من قتل دون ماله فهو شهيدٌ )١4١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو قال: سمعت النبي 
َبَلنَءلووسَيهٌ يقول: امن قتل دون ماله فهو شهيد. 

(5) انظر: البحر الرّائق (0/ 5 07» الفتاوى الهنديّة (؟/ 175). 

(6) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5١‏ 5)» البحر الرّائق (5/ 55). 
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الزن إذا رب لا يُحبس» والسّارق إذا قطع يُحبس إلى أن يتوب؛ لذن الرّنا جناية 
على نفسه. [والسّرقة قَةٌ جنايةٌ على غيره]"» فلو حُبس السارقٌ حبس بغيره وهذا جائرٌ. 


رجل وجب عليه زكاةٌ ماله فأخرّجَها مِن ماله ووضَعَها يدي إلى الفقراء فسرقّها 
غيرٌ فقير قطع؛ لأنَّ مِلكّه باقي. 

3 لبقا رتوو لساري مابرا /النل) سرع المااين رجو 
كورًا فيه عسل قيمثّه درهمٌ» وقيمةٌ الكوز افيح 5 روت ق حمارًا[4؟١/‏ أ] قيمته 
تسعةٌ وعليه إكافٌ قيمتّه درهمٌ قِعء وإذا قالّ: أنا سارقٌ هذا النُوبَ. فنوّن القاف ونصبّ 
الباء» لا يقطع”"؛ أله إذا لم ينوّنه فكلامه دل على السرقةٍ قةِ الماضية. كأنَّه قال: أنا أسرقه. 


00 0م 


مثالّه : إذا قال: قات ©) زيل. معناه: أنه قتلّه» وإذا قالّ: هذا قاتل لعفاف الدسقتلة, 


سارقٌ وجب عليه القطعٌ» فرُفِع إلى القاضي فلم يُقطع, يأَنَّم؛ لأنَّ القطعَ حقّ الله 
تعالى فيأئّم بتركه. من الفتاوى 


أتلف حمامّة طيارةَ لعٌابة يضمن قيمتها غيرٌ لعابة» أو جارية مغنية أو كبشا تَطوحًا أو 
ديكا مقاتلا. من الفتاوى الظهيريّة29. 


. وضع في الأريق مرا فاحترق بو شي يه سيب سر 


2 


عن ذلك المكان انفسّخ حكمٌ فعل الأَّلِء قالو هذا إذا لم يكن اليو ريماء فإن كاد ريت 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م).» و(ط)» و(ل)» و(ق)» والمثبثٌ من (ع). 

(") قمقمة: آنيٌ من نحاس يسحّن فيه الماء. انظر: المصباح المنير (قمم). 

(") في (ق): «وإذا قال: أنا سارق هذا الثوبء فيرقع القاف وكسّر الباء تقطع يدّه. ولو قال: أنا سارقٌ هذا الثوب» 
فنون القاف ونصّب الباءء» لا يقطع». 

(:) في (ط)» و(ق): «هذا قاتل». 

(5) انظر: لسان الحكّام (ص ٠٠‏ 5)» البحر الرّائق (5/ 571١‏ 04)» الفتاوى الهنديّة (؟/ 11/1 17/8 1179). 

(1) انظر: الفتاوى الهنديّة (0/ .)١71١‏ 


5 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


أت ره 


يضمّن؛ لأنّه علم حينَّ ألقّاه في الطَّرِيقٍ أن الرّيحَ تذهبُ به إلى موضع آخرٌ فيُضاف التَّلفْ 


1 


إليه؛ كالدابّةِ [المربوطة]” إذا جالّت في رباطها فأفسّدت شيئًا. من مجمع الفتاوى”" 


النّزيرٌ أديبٌ دون الحدّ وأصلّه من العَزر بمعنى الرّدعء وهو مَشْروعٌ لما رُوي أنه 
صن تَمعَلِوسَلَرَ عزّر رجلا قال لغيره نا 5 تمق الشريع ك 


وإذا سئّل دارحاه يس صرار: ل ابس دمي 
المفان؟ قال اقلن الحيينان الو اقال: : لا يجب . فقد أخطأء ولكن ينبغي أن يقولّ: إن 


لقت جنًِامَنَا ولم تنتقص الشّاةٌ أو البقرة ة لا يجب في الجنين شي فإنٍ انتقصّت فعليه 
الحيعان أ شنا النقصان. وهي يقلت الحاو ون الو 
يعدن اذا ديد 2 جاوز مط الي لأ ضهن الخنارت:: شيئًا مِن ثمن الجنين» 


ولكن يضمن تُقصان الذَابّة. من المحيط2©. 


ولو حول الصَّبيُ على الدابّة فسقَط الصَّبِيُ على الأرض ثم ماتَّ» فعليه الصَّمِانَ 
لمن أركبّه» وإذا ركب الصَّبيٌ بنفسه لا. من الفتاوى الكبرى”" 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: المبسوط (8/751)» فتاوى قاضي خان (؟/ /595: 559). 

(") لم نقف عليه بهذا السياقء وجاء نحوّه في حديثٍ أخرجّه الترمذيٌ في كتاب الحدود, باب ما جاء فيمّن يقول 
لآحَريا مخنَّث )١577(‏ وابنٌ ماجه في كتاب الحدودء باب حدٌّ القذف (22074)» والبيهقي في السّنن الكبرى 
لاير لور رامين سطاعل ين اليد عن دارد بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 

عن النبي صَإََانَهُ نَمْعَلَتَهِوسَلََ قال !إذا قال الرجلّ للرجلل: يايهوديء فاضربوه عشرينء وإذا قال: يا مخدّث.» 

فاضربوه عشرين» ومن وفع على ذانت خرم فاقتلوه». 
قال الترمدى: : اهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجوء وإبراهيم بن إسماعيل يضمّف في الحديث»؛ وقال 
البيهقيٌ: «تفرّد به إبراهيم بع الاشهاق ولس بالقوي. وهو إن صحّ محمولٌ على التّعزير». وقال ابن أبي حاتم في 
العلل (س17017١):‏ «هذا خذيف منكرٌ لم يروه غير ابن أبي حبيبّة). 

(؟) انظر: تبيين الحقائق (7/ ١17‏ 7).» البناية (5/ 3795). 

(65) انظر: تبيين الحقائق (5/ ١179‏ ). البناية /1١5*(‏ 718). 

() انظر: تبيين الحقائق (5/ ١179‏ ). البناية /1١5(‏ 714). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خخان (7/ 47 5) لسان الحكّام (ص”897). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


يجن أراة أنتمضدري اخوبالتنيفية ناكل لاع لقف للعو نودي ماع 
السّيفِ سيفه مِن يده فقطع نصف أصابعه؛ إن كان من المفاصل فعليه القصاصٌء وإن لم 
يكن من المفاصل فعليه ديةٌ الأصابع. من الخلاصة”" 

قتَلّه بحديدة بلا جرح» قيل : يجب القصاصء وقيل: لايجت. من الوفة., 


فإن صالّح أحدٌ الأولياءِ حظّه على عوض أو عفاء فلمن بقي حظه من الدّيةِ. من 
[الكنر]''. يعني : لو صالحٌ أحدٌ الشّركاءِ مين نصيبه [174/ ب] على عِوضٍ أو عقا سقط 
حقّ الباقيسنَ ين القصاصص» وكا لهم نصيبهم سن الذي وأصلٌ هذا أن التقصاصٌ حق 
جميع الورئة» وكذًا الدّية خلافًا لمالك و الشّافعيَ يمان ون فنع لغرب كار 

رجلٌ صاحَ لآخرٌ فخاف ومات من صيحته يجبٌ الذي ولو لح جلدٌ وجهه فمات 
قفو لدءة بطر لبت 


من شهرٌ على رجل سلاححا فضرّبه وانصرّفء ثمٌ إن المضروبٌ ضرّب الصَّاربَ 
ضَربة فقتله فعلى القاتل الْقِصاصٌء وهذا إذا ضرّبه الأول وكف عن الضَّربٍ على وجو لا 
ار لما مورسا وتهدفها دده «فلمًا لم يقتله وكفٌ عنه اندقع شرَّه وعدت 
عصمته» فإذا قتلّه فقّد قتّلى شخصًا مَعصومًا مِن غير دفع فيلرّمه القصاصٌ. من الكاني”". 


من شهّر على غيره سلاحًا في المهصر فضرّبه وتركّه فلا يحل له أن يقتلّه فإن قتلّه 
فعليه القصاصٌء وأما إذا كانَ حين شهّر عليه السَّيفَ ضربه ولم يتركه. لكنّه يريدٌ أن يضربه 
مرَّة أخرّى. فقتّله المشهورٌ عليه» فلا شيء عليه. كذًا ذكّر في غاية البيان. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: مجمع الضّمانات /١(‏ 2788)» الفتاوى الهنديّة يه (5/ 869). 

إفه انظر: مجمع الأغبر (5/ 2714). 

(5) انظر: كنز الدقائق وعليه تبيين الحقائق (5/ »)١١7‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
(0) انظر: كنز الدَّقائق وعليه البحر الدّائق (8/ 01 ”7). 

(1) انظر: البحر الزّائق (8/ 770)» مجمع الضَّمانات .)57*/١(‏ 

(0) انظر: تبيين الحقائق (5/ .)١٠١١‏ الفتاوى الهنديّة (5/ /7). 

(6) انظر: تبيين الحقائق (5/ ١١١‏ ). البناية »)2١٠١17/17(‏ الفتاوى الهنديّة (5/ /). 


بحكل 


20-0 
للزمنلك 


ومن شهّر على رجل سلاحًا ليلا أو نبارًا في المصر أو غير مصرء أو شهّر عليه عصًا 
ليلا في صر أو نبهارًا في غيره» فقتلّه المشهورٌ عليه فلا شي عليه. من الكنز”©. 

ولو سرّق من الحمّام في وققتٍ لا يُوْذّن النَّاسٌ بِالدّخولٍ فيه يُقطّع» وفي المسجدٍ 
لا بُقطّع مطلقً وعن أبي حنيفةً وَمَدآمَهُ أنه إذا سرّق ثوبًا من تحتٍ رَجل في الحمّام يُقطّع؛ 
كما لو سرّق بن المسجلٍ مَتاعًا وصاحبّه عندّه» وحوانيث التَجّار والخاناتٍ كالحمّام؛ 
لأنّها بيت التجارة, والإذن يختصٌٌ لوقت التجارة: من الزيلغي”". 


ولا قَطعَ على من سرّق من حمّام يُريد به إذا سرّق منها نهارّاء أمّا إذا سرّق منها ليلًا 
ُطِع؛ وهل يجبٌ الصّمان على الحمّامِيٌ أم لا؟ قال أبو القايسم: إن كان قال للحمّامِي: 
الحفظل الات وأفة) نالسرا قي ودندياء أواقال: ظَبَّنت أنّها له ضمنهاء وإن قالّ: : رقت 
ولا علم لي بيًا. لم يضمّن إن لم يذمّب من ذلك الموضع. من الفتاوى الكبرى7”. 


ولو خلّى حمارّه الفحلّ القويّ فأهآك حمارًا لآخر؛ إن خلّى في مَوضع له حق 
الكل فته لأ يفيه من ال 


بِابُ المسجدٍ في الإيقانٍ كالطّريق؛ فلو جعل الإمامٌ للمسلمينَ موضعًا يُوقِفون فيه 
الذَوابٌ عند باب المسجدٍ فلا ضمانَ فيما حدّث من الإيقافٍ فيه وكذلكَ وقوف الدّوابٌ 
/١١[‏ ]ني السّوقٍ التي يُباعٌ فيه؛ للإذن في ذلك من قبل السّلطانء وكذلك الفلاة إذا لم 
يكن واقِمًا في المَحَجّة”؛ لأنّ الوقوف في القَلاةِ لا يضيٌ بالنّاس إِذَا لم يكن في الممحجةّ 
لإن السجد #الدرق هن قرع لمحي " 


(1) انظر: كنز الدّقائق مع شرحه البحر الرّائق (/ 54 "). 

(5) انظر: تبيين الحقائق (/ .)77١‏ 

() انظر: لسان الحكّام (ص7947)» فتح القدير (4/ 57 ؟). 

(5) انظر: مجمع الضمانات /١(‏ 577). 

(5) المحجّة: جادّة ووسط الطريق. انظر: المصباح المنير (حجج). 
() انظر: الاختيار (6/ 5/8).» البحر الرّائق (// /ا* 5). 


ندل 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وإذا وجّد الإنسان قَتِيلَا في دار نفيه. قال أبو حنيفة َمَدَآنُّ: على عاقلتِه القَسامةٌ 
والدّي وقالا: هو هَدرٌ ولا يجبٌ عليه شيءٌ. من شرح مجمّع”" 

مَن ود قتيلًا في دار نفيه يجب الدّية على عاقلته. قتي وجد في مَحلَّةِ يجبُ اديه 
والتسنامة .و إن وعد ميك لأز نمق اليد 


ل 7 راع 2 عاأارنين 2 اس عنه .-كّ- 100 
رجل ضرّب عالمًا أو متعلمًا أو قاضِيًا فكأنما قتّل سَبعينَ نبيًا فجّزاؤه قطع اليد ثم 
الرَّجِمُ عند الشَافعِيَ» وعندّنا القَطعٌ دون الرّجم. من التّهاية. 
وفي كل عضو ذهب نفعُه بضرب ففيه دِيةَ كاملة؛ كيد شَلّت» وعين عَمِيّت. من 
الوقاية”". 


و أسسائع از اكت ومتهدا يتيك ترجه نوق تصني لاد عر اتصف ديه 


وحكومةٌ عدلء وفي كف فيها إصبَعٌ عُشرٌهاء وإن كانّت فيها إصبّعان فخمسّهاء ولاشيءَ 
في الكف. من الوقاية". 


أ 17 9 5006 ٠-‏ م لاع َ 
ويَسقط القود بموتٍ القاتل» وبعفوالأو لياءء الما ير مار 
ويجبٌ حالاء وبصّلح أحدهم وبعفوه ولمّن بي حصّته من الدية. من الوقاية"". 


فإن صّالح أحدٌ الشركاء من نصيبه على عوض أو عماء سقط حك الباقينَ مِن 
القصاصء وكانٌ لهم نصيبّهم من الدّيةَء فلّو قتلّه غيرٌ العاني جاهلا بعفو الشَريكِء قُعليه 


عو 


الدّية عندّنا. من الزّيلعى". 


.)507 507 /5( انظر: الاختيار (0/ 0/8)) مجمّع الأنبر‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (8/ 5 017), الاختيار (0/ 0/8).» البناية (17/ 7375). 
() انظر: شرح الوقاية (4/ .)١55‏ 

(5) في (م)» و(ل): ومع السّاعد). 

(5) انظر: شرح الوقاية (60/ .)١1552156‏ 

(6) انظر: شرح الوقاية (5/ 2١651١‏ ؟6)). 

(0) انظر: الأصل (7/ 097)» تبيين الحقائق (5/ »)١١7‏ البحر الرّائق (// 017 7). 


ل 


لد 
2 3 
2 


وضمانٌ الصَّبِيّ إن مات من ضرْب بيه أو وصيّه تأدِيبًا عليهماء وقالا: لايتضمنان. 
ف قيَّدَ بضرب الأب أو الوَصيٌ؛ لأنَ الزّوجَ لو ضرّب زوجته للنَديبٍ يضمن عند أبي حنيفة 
رح ةلله َك وكذا عندّهما في رواية من الدّخيرق وقيّدنا بالنَِيبٍ؛ لأنّه لوضرّب كل منهما 
للتّعلِيم لا يضمن اتَفَاقَا لأنْ المعلّم إذا ضرّب المتعلّمَ بإذنٍ الأب لا يضمن اتَاًا فكيفت 
يضمن الأبُ بالضَّربٍ للتَّلِيم اعلّم أن الخلافّ في الصَّربٍ المعتاد» وأمّا في غير المعتاد 
فيضمرٌ اتَفاقًا. من شرح | 01 

ولأب المعتوو القَودُ والضّلحٌ لا العفو بقّتل وليّهء والقاضي كالأبء والوصيٌ 
يُصالِح فقّطء والصَّبِيٌ كالمّعتووء وللكبار القَودُ قبل كبر الصّعْارٍ. من الكنز". 


يعني لو قتِل رجل وله أولياءٌ صِعارٌ وكبارٌ» فللكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصَّعْارِ 
عند أبي حنيفة وَتمَهََُك وقالا: ليس لهم ذلك قبل بلوغ الصّعارٍ. من الشَّرس 99 
إن القيمة فى العنك كالذية :اشر 61 اراح ]امن قرس موي ا 


سيل أبو بكر عمّن سقى امرأته دواءً لتحيل فمرضَت من ذلك وماتت. هل لَه 
الميراث؛ والزَّوحٌ مقر بذلكَ؟ قال: إن لم يكن يعرف أن ذلك الدَّواءَ قاتلّ فالميراث له 
ولا إثمَ عليه عم فعلّ. في النُوازل من مجمّع الفتاوّى في قصل الجنين. 

وكذا إذا ضربّت المرأة بطنَ نفيسها بكر إذنٍ الزّوج لاايجبُ شيءٌ» ولو عالت 
فرجّها حنّى أسقّطت الولدَ فهذا كالشّرب» ولو أمرّتٍ ا مرأةً حتى فعلت لا تضمن 
المأمورة؛ كما لو قالّ: اقطع يدي. 


.)770 /٠١( انظر: مجمّع الأبر (5/ 77*5) الدّر المختار مع ردٌّ المحتار‎ )١( 
.)" 57 274١ /8( انظر: كنز الدّقائق مع شرحه البحر الرّائق‎ )0( 

(9) في (ط): «من شرح المجمّع». 

(:) انظر: البناية (17/ ”97. 45). 

(5) انظر: البناية /١177(‏ 3703). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


امرأةٌ عالجّت في الإسقاطء قالّ: لا يأتّم مالم يَستَبن شيءٌ من خلقته؛ لأنّه مالم 
يَستبن لا يكون ولدًا مقر الام ل" 


ولو أمّر صبيٌ بالعا بقَتل شخصيء فقدّل المأمورٌ لا يضمن | «سيرية 


لكان رك كان المجمان على القان ووارا قتى على الأتروولة أن بالنا أو ضيبا عفر 


مال إنسان أو بقتل دابّيه فضمانٌ الدّيةِ في مال الصَّبِيَ» ثم يُرجَع به إلى الآمر. اير 
1 1 


رجل حمّل صبيا على داب وقال له: أُميكها لي ولم يكن منه سين فسقط عن الداية 
وماتّ» كان على عاقلة الحامل ديئّه» سواءٌ كان الصّبي ممّن يركب مئلّه أو لا يركَبٌُ» وإن 
سقط الصّبِي”" بعد ما سارَ أو قبلهه وسَواءٌ كان يستمسِك على الدابِ أو لم يكُن. وَلوكان 
الرّجِلُ راكبًا فحمّل صبيًا مع نفسه فسَقّط الصَّبِيُ وماتَ فديثه على عاقلةٍ الرّجلء سواءٌ 
سقط بعد تيبر الدابّة أو قبله» وهوّ يستميك أو لا. ولو حمّل عبدٌ صبيًا حرًا على داب 
ار ساريات ار كر وين الترروسل العو ىوا ددري اديب البلا 
وَالعِيدٌ يشمن بالتجتابة تسيا أو مباشرة. من قاضي خان”*'. 

رجل قال لغيره: اقطّع يدي على أن [تعطى ]2 هذا الشُوبَ أو هذه الدّراهمَ. ففل 
لا قصاص عليه» وعليه خمسة آلافٍ درهم. 

رجلٌ أمَّر رجلا أنذيضمَ حجرًا في الطَّرِيقِ فوضعّه فعطب به الآمرُ فضمائه على 
الواضع. ولو أن رجلا أراد أن يَضرب إنسانًا بالسّيِفِء وأخدّ سيقّه ذلك الإنسانٌ بيد 
فجدّب صاحبٌ السّيِفٍ سيفّه من يده وقطّع بعضّ أصابعه؛ فإن كان القطمٌ من المفاصل 
فعلّيه القّود؛ لأنَّهِ عمدٌ» وإن لم يكن مِن المفاصل فعليه الدَيةُ. 
)١(‏ انظر: الاختيار (4/ »)١178‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 4 »)٠١‏ الفتاوى الهنديّة (5/ 20). 
(") انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 50 5). 
(9) في (ق): سقط الصبيٌ عنها وهي تسير فمات كان ديته على عاقلةٍ الحامل سواء سقط الصبٌِ». 


(5) انظر: فتاوى قاضى خان (7/ /51 5/805 5). 


(5) في (م) تعطيني. 


للأحلا 


2 


زعجل قاله لعنن العزرة افر لقان نمك اتقكه قدا تهو نون فاش كان . 

بعَث غلامًا صغيرًا في حاجةٍ نفسه بغير إذن وليه فرأى الغلامٌ غِلمانً يلعبونٌ فانتهى 
إليه » وارتقى فوقٌ بيت فسقَط وماتٌ يقال صقان الدووق : ضمن الذي أرسله ]/١77[‏ 
في حاجته» وكذا لو غصب 7 صَبيا فقتل أو أكلّه سَبِعٌ أو سقط مِن حائطء يَضمنٌ الغاصب. 
من مجمء تاذل 

أمَر عبد رجل بأن يأبق فهو ضامنٌ» وكذا لو أمَر بن يقتل نفسّه فقدّل» سواءٌ كان العبد 
صغيرًا أو كبيرّاء ولو أمرّه بآن يفسد متاعٌ مولاه لا يضمّن. من مجمّع الفتاوى”" 

شاه لقصّاب فكت عينُها ففيها ما نقّص؛ لأنَ المقصوة اللّحمٌ» وفي عَيِنِ بقرة 

[الجزَّارِ]"» وجّزوره ربعٌ القيمة» وكذا الجمارٌ" والبغل والفرس 


وفي فتاوّى قاضي خان: لو فقَّأعيتي حمار» قالّ أبو حنيفة وَمدْلنه. إن شاء سَلم 
الج وضون جميع القبيقه ولى له أن ميك الث ويضمن التقصانه وفي غينٍ واحد 


من الفصيل"' والجحش وما يعمل به ربع الة لقيمة. ولو قطع رجل حمار أو يده ثم ذبّحه 
صاحبّه. لاشيء على القاطع في قول أبي حنيفة مَل 


غصّب داب فقطع يدها أو رجلّها ضين قبمتّها؛ أنه استهلاك ين كل وجو؛ لقُواتٍ 
ا ا 


.00 /5( الفتاوى الهنديّة‎ »)747 /١( انظر: لسان الحكام (ص 2740 0897): مجمع الضَّمانات‎ )١( 
.)١168 /4( انظر: فتاوى قاضي خان ("/ 7375). الفتاوى الهنديّة‎ 0( 

() انظر: درر الحكّام شرح غرر الأحكام (؟/559). 

(4) في (م) الجزورة. 1 

(45) في (ط). و(ق). و(ع): (عين الحمار»). 

(7) الفصيلٌ: ولد النّاقة. انظر: المصباح المنير (فصل). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (5/ 57 75)» البناية شرح الهداية .)119/15(.)51942514/١1١(‏ 


١0/ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


0 ا ا ا ا 0# 2 6 
رجل في داره كلب عَقَورٌ أو دابّة مؤذية» فدخل إنسان في داره بإذنه أو بغير إِذْنِْه فعقره 
كلب أو أتلف مال إنسانء لا يضمن صاحب الدار. 


ذكر ف حتابة المبحيط: رجل لدكلدت عقو قري كلما مر بندفار غضة :فا ذهل 
القرية أن يقتلوا هذا الكلبّء فإن عضّ إنسانًا فقتله؛ فإن كان قبل التقديم على صاحبه فلا 
ا ا ا ِ 7 
ضَمانء وإن كان بعده فعليه الضمانء بمنزلة الحائط المائل إذا سقط [على ]'' إنسانٍ. 


وذكر في التّوازل: : سيل عن رجل له كلابٌ وهو لا يحتاج إليها. واحيرا بصو ون 
كلابه» هل لجيرانه أن لا يرضّوا بهِ؟ قال: إن كان يُمسِكها في ِلك ولا يلها في السّكة؛ 
ولاني مِلكِ غيره فليسٌ لهم المنع ين إمسساكهاء وإن كان يرسلّها في المّكَة أو في موضع 
ايلك له هناكء والنّاس يتأذُون بها فلم المسغ؛ فإنٍ امتتع إلا رُفِع إلى الحاكم وإلى 
صاحب الحسبةٍ حنَّى يمنعّه منه» وفي الخلاصةٍ عقيبَ هذه المسألةٍ مع هذا الجواب: وكذا 
الدّجاجة والججحش والعجول. 


وفي فتاوى العتّابي0©: الهرَّهُ كالكلب متى يُوْذِيهم لا بأس بدَّبحهاء ولا يُقتل بالضّربء 
وفي مسألةٍ نطح الثور بعد الإشهادٍ يضمن الأنفسٌ والأموالٌ إذا لم يحمّظ. كذا في المُنية 
من مجمّع الفتاوى'" 


قالّالإمامٌ الطواليس*: إن كان البقارٌ أجيرًا مُشتركًا يضمّنء وإن كان خاصًا 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) أبو نصر أحمد بن محمّد بن عمر العتايك - وهي محلَّة ببخارى - البخاريٌ أخذ عنه حافظ الدين وشمسش 
لأئمة الكردريُ من تصانيفه جوامعٌ الفقه المعروف بالفتاوى العنابية: شرح الجامع الكبير» وشرخ الجامع 
الصَّغير توفي رَحِمَهُألدَ للّهُ سنة (0/50ه). انظر: الجواهر المضية /١(‏ 2594 تاج التّراجم (ص »)١ ٠"‏ الطبقات 
السنيّة في تراجم الحنفية (7/ 01١7‏ كشف الظَّنون (071//1). 

(*) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 59 ١١7‏ 5).» المحيط البُرهاني (4/ »)237280١‏ الفتاوى الهنديّة (0/ 2375٠‏ 207501 
رد المحتار .)5١١/9١(‏ 

(4) لعلّه الإمام الطواويسيٌ فقد ورّدت المسألةٌ في مجمع الضَّمانات معزوةٌ له (115/1) . وهو: : أبو بكر أحمد 
محمّد بن حامد بن هاشم الطّواويسي . أخذ عن محمد بن : ل ار اانه 


ال 0 


0 
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للزمنلك 


لا يضمن وقالٌ الحاكمٌُ جاه روى”": يضمن الخاصٌ والمشترك. [7؟١/‏ ب] وفي فوائدٍ 
المحيط : البقَارُإذا ترك الباقورة في يد أجنبيٌ ليحفظها هل يكونٌ ضامتاء قالّ: إن ترَكَها مده 
سير وك الكيوك أن كل أو عونا و تكو ذلك لأ رقي لآن هذا لتر 


وفي فتاوّى القاضي الإمام فخر الدذين'": العاد والرّاعي ! اذا نام حتى ضاعٌ بعضها؛ 
إلا بل ا ار وار لسام ار رن يعر اتا ولا فلاء 
يمكذا و الدخيرة . وفيه أيضًا: ا رك الباقورةً في الجبانةٍ وغابَ عَنهاء فوقعتٍ الباقورة 
في رع رجل فأفتدت الرّرعَ لا يضمن بقار إلا أن يكونَ أرسل الباقورة في الرّرع» أو 
أخرجٌ الباقورة من القرية» وهو يذهبٌ معها حتّى وقعّت في الزّرع أو أتلمّت مال إ: نسانء 
تفي الماك 

وق الدخيرة: ذخات الرّاعي على شاةٍ فذبّحهاء فهو ضاونٌ قيمتّها يوم ذبجها؛ لأ 
اذبح لبس ين عمل الرّاعي بالحفظ في شيءء فلا يدخل تحت العقدء قال مشايحٌ بلّخ: 


إن كانَ يُرجى حياتها يضمّنء وأما إذا تيقن موتّها فلا ضمانَ عليه؛ لأنَ الأمر بالرّعيٌ أمرٌ 
بالحفظ. والعتدمدك عالة لتقن [بالذّبح]7"» فيصيرٌ مأمورًا به في هذه الحالة. 


وذكّر الصَّدرٌ الَهِيدُ في واقعاته: أن من ذببح شاءً إنسانٍ لا يُرجى حياتها يضمّن» 
والبقَارٌ ل يضمن وكذلكٌ الرّاعي لا يضمن في مثل هذاء وفرّق بين الأجنبئ وبين الرّاعي 
والبِقَارِء والفقية أبو اللَّيثِ سوَّى بيتهما فقال: لا يضمن الأجنيٌ كما لا يضمن الرّاعي 
والبقَارُ؛ِ بوجود الإذنٍ دَلالةَ في حقٌّ الكل في هذه الحالة. وهو الصَّحِيحٌ» وكذا الجوابٌُ في 
البعير؛ لأنَ الذّبحَ في هذه المواضع لإصلاح اللّحمء وأمّافي الجمار لا يُذبح» وكذا في الَغل. 


00 


وأخذ عنه نصرٌ بن محمد بن غريب الشَّاشْيْء وأحمدٌ بن عبدالله بن إدريس. توفي رَِمَهُآاَهُ سنة (5 4 اه). 
انظر: الجواهر المضية /١(‏ 2)756 الاي ا 00 

(1) لعله الحاكم مهرويه فقد وردت المسألةٌ في مجمع الصَّمانات معزوةٌ له (117/1). 

(0) المراد به قاضي خان لآن الفسالة مذكورة ويقشاواة: 

(9) في (م) بالزرع. 


يل 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وفي فوائدٍ صاحب المحيط: إذا اختلّفَ الرَّاعِي مع صاحب الشَّاةِ فقالّ الرّاعي: 
ذبحتها وهي مَّيتة. وقال صاحبها: ذبحتها وهي حيّة. فالقول قول الرَّاعي. من فصول 
أستروشني ومجمع الفتاوى”" 

وَف لحية حُلِقت فلّم تنبت دِيةَ كاملة. من الواقعات220”". 


وتكَلّمواني لحية الكُوسج” والأصَحٌ إن كان على ذقنه شعراثٌ معدودةٌ فليسٌ في حَلقِها 
شيءٌ؛ لأنَ وجوةها يشينه ولا يّزينه إلا إن كان أكثر من ذلكَ» فإن كان على الذّقن والخدّ 
جميمًا ولكنّه غيرٌ منّصل ففيه حكومةٌ عدلٍ» وإن كان منصلا ففيه كمال الدّية. ف الات 


لو قصّد رجلٌ الفُجُورَ بامرأةٍ فلا يمكنها الخلاصٌ إِلَا بقَتلِه فقتلّته /١71[‏ أ] فلا شيء 
عليها. بن سرج المشارق”'. 

رجل ادّعى على آخرٌ أنه ضرب بطنّ أمِه ومائّت بصّربوه فقال المدّعى عليه في 
الدّفع: إِنّها [خرججت إلى]”" الوق بعد الضَربٍ. لا يصِحٌ الدّفعٌ» أمَّا لو أقامَ البيّنةَ أنّها 
صحّت بعدَ الصَّربٍ يصِعٌ الدَفعٌ» ولو أقام البّة هذا على الصَّحةٍ والآحَرُ على الموتٍ 
بالضَرب فبينةٌ الصّحةٍ أولى. من الخلاصة0». 


إذا اذى ولي اليل على جميع أهل المَحلَة أو البعض بغير أعيانهم؛ والدَّعوى في 
العمدٍ والخطأ سواءً» ولو ادَّعَى على واحدٍ منهم بِعَيِه أنه قل وليه عمدًا أو خطأ فكذلكَ 


)١(‏ انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 7370 7735) (7/ 7768)» المحيط البرهاني (1/ 2948).» الفتاوى الهنديّة 
(9/:5٠مهء١١ه).‏ 

(0) في (ط)ء و(ق). و(ع): «من الوقاية». 

(*) انظر: شرح الوقاية (0/ '177)» البناية (11/ .)18٠6‏ 

(4) الكوسج: الرجل الذي نبّت الشعرٌ على ذقنِه ولم ينّت على عارضّيه. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص85"). 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (17/ 211/9 .)18٠‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (7/ .)١18١‏ البحر الزّائق (9/ //71), (5/ *51). 

(0) في (م) ضربت خلاصة. 

(6) انظر: الفتاوى الهنديّة (5/ /01). 


">٠٠ 
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الجوابٌُ دل عليه إطلاقٌ الجواب”" في الكتاب» وهكدًا ذكّره في المبسوط. وعَن أبي 

نبقة”" رَِمَانَهُ في غير رواية الأصولٍ أنه تسقط القٌسامة والدّيةٌ عن الباقينَ في القياس؛ 
كنا إر اذ عن قال واتدوين عرقي وق الانسدها زيجت لجان والدرة على العافل 0 
لإطلاق النّصّ. من الزَّاهِدي©. 


وإ هانق الهراة ره الورظء قلق قت 2 عابم عرد هما قال ابو يو شاك ذاه بسي 
2 0 ا هع 
الذَّيةَ على العاقلة. من الينابيء©©. 


جامّع امرأتّه التي يُجامّع مثلّها فماتّت» لا شيء عليه. من المحيط". 


قولّه: «كمّافي الصَّبيَ» صورته: إذا أودّع عندَ سي عبدًا أو أَمَة فقتّلّه يجبُ على 
عاقلته قيمتّه اتفافًاء وإن أودّع صبيًا طعامًا فأكل لا يضمئٌ؛ لأنّه تسلِيجٌ على الاستهلاك: 
وعندٌ أبي يوسُف ,أنه يضمن قِياسًا على الاستّهلاك قبل الإيداع» وقولّه: «وإِنْ أتلّف 
مالاه بلا إيدّاع يضمَن. من التوفيق". ْ 


جنايةٌ البهائم في اللّيل والَّهِارٍ على الزّرع وغيره هدر إلا أن يتعمّد المالكُ بإرسالها 
بعل السدة من المحبط”". 


ا 5 ع 5 َ« 
صبىٌ فتل أباه عمدًا لا يجب القصاصء» ويجبت الدية على عاقلته ويرث الصبئٌ ميده 
وكذًا المجتون: من فاضى ”3 


)١(‏ في (ط): « الجواز)». 

(0) في (ط)ء و(ل)» و(ق)» و(ع): اعن أبي يوسف). 

() في (ط)» و(ق)» و(ع): «على أهل المحلّة). 

(5) انظر: البناية /١7(‏ #5" 7230), الفتاوى الهنديّة (”/ لال/ا). 
(5) انظر: البحر الرّائق (// 6٠‏ 7). 

(؟) انظر: الفتاوى الهنديّة (5/ 78). 

(0) انظر: مجمّع الأخبر (5/ 37945 /3741). 

(8) انظر: الفتاوى الهنديّة (4/ .)17٠١‏ 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ ١‏ 55). 


ام 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


رجل جامعٌ صغير لايُجامع مثلها فمانت؟ إن كات أجدة“ جد يحت الذذة قلي العافلةة 
لامر لي م 
أو غيره يحبٌ عليه المهرٌ. من الخلاصة”". 

جاءَ غلامٌ إلى فصَّادٍ وقال: افصِدَني ففصّد قصدًا مُعتادًا فماتٌ بِهِيَضمنٌ قيمةً القن 
ويَكون على عاقلة الفصَّاد لأنّه خطأء وكذا الْصَّيكُ يحت ديه على غاقلة المُصَّاده وشكل 
عدن فصي زاتما زه كد مات يد كلانه قال: يُقاٌُ. من الجامع”" 


ألقَى حيّة حيّة على قارعَة طريقٍ فَلّدعَ : ضوِنَ الملقِي إلا أن يتحوّل من ذلك الموضع 
ب 


ومّن جعّل قنطرةٌ بغير إذنٍ الإمام فتعمّد الرجل للمرورٍ عليها فعطّب. فلا ضمان على 
الذي جمَل قنطرة[11١/‏ ب ]» وكذلكَ إن وضع خش في الطَرِيت فتعمّد الرّلُ للمرور 
عليهًا؛ لأنَّ الأولى تعَدٌ وهو سببٌء والتَانيةُ تعد ومباشرةٌ كانّت الإضافةٌ إلى المباشرّة 
أولّى» ولا يتحدّل فعلٌ الفاعل المختار بقطع التّسبةِ؛ كما في الحافِر. من الفتاوّى©) 


ولو قال الوصيٌ بعد البلوغ: أنمّقت عليكٌ مِن مالك نفقة المثل» وقالَ الصَّبيُ: لا 
بل استهلكت مالي. فالقول للوصيّ. من الكافي". 


ذو 


وفى عين الشاة والطير والكلب”" ما انتقصّ من قيمته» وقالٌ أبو يوسف رَداانَُ: 
8 0 هه ص 
فد ” اانقضناثت.: : 0 


.)78/5( انظر: مجمع الصّمانات (؟/ 774)» الفتاوى الهنديّة‎ )١( 
انظر: جامع الفصولين (؟/"177).‎ )0( 

(”) انظر: جامع الفصولين (؟/ 80). 

() انظر: البناية /١1517(‏ 75179). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (8/ .)5١‏ 

(0) زاد في (ط)ء و(ق)» و(ع): «والسوو: 

(0) انظر: مجمع الصَّمانات /١(‏ 570)» الفتاوى الهنديّة (5/ 5 0). 
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لو قتِل الرَّجِل عمدًا وله وليٌ واحدّ فلّه أن يقثّل القاتل قصاصًا سواءٌ قضّى القاضي أو 
لم يقضيء ويقتله بالسّيفِ ويضربّه فلادية» ولو أرا أن يقتله بغير السّيفِ مع ذلك ولو فعل 
ذلك 1015ل سبوا قتفوها مهو ا ستتعيين له الههنا ار الككر ازمنان 
عليه دابّئّه أو حمّر بشرًا فألقَاه فيهًا أو بأي نوع من أنواع القتل» وله أن يقتل بنفيسه أو يأمرٌ 
غيرّه» فإذًا قتلّه غيرٌه بأمره صر مُستوفيّاء ولا ضمانَ على ذلك الرّجل. من الخلاصة”''. 


وكدًا لو رمى ثوبّاء وضرّب لابن رجل”" حتّى مات فهو خطأًء وفي : نسخةٍ الإمام 
السّرخسي: [حتَّى لو]”” ضرّب إنسانًا ضربة لا أثرَ لها في التسِ» لا يدن شنيتاء وتمامه 
في كتاب الحدود يأتي. من الخلاصة”'. 


وفي المنتقّى: لو قال الآخرٌ: اقطّع يدي على أن تعطِيّني هذا الثُوبَ» أو هذه الدَّراهمَ 
لا قصاصٌ عليه وعليه خمسّة آلافٍ درهّم وبطّل الصَلحٌ. وف النتااضة 00 


ولو قال: اقثل أبي. فقتله يجب الذّية» ولو قال: اقطع يدّه . فقطع يجب القصاص. 
ولو قال له: اقثّل عبدي أو اقطع يدّه. ففعل لا شيء عليه. من الخلاصة". 


رجل قال لآخرّ: بعنّك دمي بألفٍ درهم أو بفلس. فقئّله يجب القصاص. ولو قال 

له: اقثلني. فقتلّه؛ لايجبُ القصاصء ويجبٌ الذي وفي النّجريٍ: لاايجبُ الذي وفي 

أصح الرُوايتين عن أبي حنيفة رَمَهُاالَكُ وهو قولُهماء وفي رواية: يجبٌ. ولو قال له: اقطع 
يدي. فقطع فلا شيءَ عليه» وكذا في جميع الأطرافٍ. من الخلاصة”"'. 


.017 /5( الفتاوى الهنديّة‎ )"817 /١( انظر: مجمع الصَّمانات‎ )١( 

(5) كذا في جميع النسخ الخطية. 

(37) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: مجمع الضمانات /١(‏ '787). 

(5) انظر: مجمع الصَّمانات /١1(‏ 747)» الفتاوى الهنديّة (5/ "). 
(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5١‏ 5)» مجمع الضمانات (079457/1). 
(0) انظر: مجمع الضمانات /١(‏ 0797). 


بحى 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


رجل قالّ لآخرّ: ارم إلي أقبضُه وأكيسرٌه. فرمّاه فأصاب عيئتّه» فذمّبٍ ضوءه 
بشع ول التحريت: لواقال لكغر ناقال الى ,روطو صف تله ييدث لضام وق 
العيونٍ الوقال لخ : اقتل أخي وكيني لزاون القات اذايفت النضام واوهو 
وو بي سي َه /١١[‏ أ] عن أبي حنيفة 
ذاه أنه قال :يحت الذينة نوق الكفاية :مل الأحّ كالاب وقال لقان انديع 
مووي ول الاشعيبا ونعب الذفة :وي الإيضاح ببذه العيارة في الآبنء 


يُحتمل أن يكون هذا وجة القياس. من الخلاضة0. 


وني فتاوّى القاضي الإمام»: اختلّفوا في تفسير حكومة العّدل» قال بعضهم: يُنظر إلى 
المجنيع عليه أنَّهِ لو كان مملوكًا كم يُنتقّص من قيمته بهذه الجناية» إن كانت ينقص عُشرٌ 
ع ا لا وس لا 
بعضّهم: يُنظر إلى ما يُحتاج إليه في هذا الأمر من التَّفْقةٍ وأجرة الطَّبيب. من الخلاصة*. 


: و ً هه هه ا عر 0 ٠.‏ . َ 
اس 2 كَ 2 
وفيما دون النفس» والخطأ فيهما على العاقلةٍ» وشبه العمدٍ في النفس يوجب الدية على 
عاقلة. وفيما دون النّمسِ يجبٌ على الجاني وإن بِلَعَ دية ثامة. من الخللاصة ا" 


من أودّع عندَ صبيٌ مالا فهلّك عندّه لا ضمانَ عليه بالإجماعء ولو استهلكه الصَّبِيٌ 
اكه تار إن كان الشب مذو نا التجارة حون عددهم بعمينا: وإ كان ماك :عه 
ولكنّه قبل الوديعة بإِذْنٍ وليّه ضين بالإجماعء وإن قبل بغير إذنٍ وليّه لاضمان عليه عند 
أبي حنيفة رِيمَدآََهُ ومحمَّدٍ يَمَدَأنَهُ في المالء ولو كانت الوديعةٌ عَبدًا فقئّله الصَّبنُ كانت 


(1) في (ع): اوهو وارثه). 

(0)ف (ط).ء و(ق): (وروى). 

(*) انظر: مجمع الضّمانات /١(‏ 91. 7957)» الأشباه والنظائر مع شرحجه غمز عيون البصائر /١(‏ 7/5). 
(5) في (ع): «فتاوى قاضي خان». 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 575)» لسان الحكام (ص 9475"). 

(؟) انظر: الفتاوى الهنديّة (5/ /81). 


2: 


2 


دِينّه على عاقليه بالإجماع» ولو جتّى عليه فيما دون انس كان أرصّه في مال الصَّبِيٍ 


ولو أودّع عند عبدٍ وديعة فهلكت عندّه لا ضمان عليه بالإجماعء ولو استهلكه؛ إن 
انار ادلي الباق أورمسك ريا عليه راك تل الوديد يزان ثرلاء النيوبالإجياي 


ذه 


و 


وكتون 5 علفوورة كان العد محجورًا عليه وقبل الوديعة بغير إذنٍ مَولاه فلا يَضمنه 
في الحال» ولكن يضمَرٌ بعد العتق» وإن كان الما عاقلا عند أبي حنيفة وََدَكهُ ومحمد: 
وعند]”" أبي يوسُف رِيَدَآلَهُ يضمّنه في الحال» وأجمعوا اله إن كانه الوديدة عدا نكن 
اماو ال ار و ا بودن #فن تبرج 
العلّحاوي2©. 


إذا ناوله السّحّ فشرب من غير أن يكرمّه لم يكن عليه يه 3 قصاصٌ ولا دية سواءٌ علم 
بكونه سما أو لم يعلّم. وفي الخانيّة: لا قصاصٌ ولا دية؛ لأنَّه شرب باختياره إِلّا أن الدَّافعَ 
خدعه. فيجب التعزير والاستغفار. من تاتار خانية . 


ع 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 
(9) انر البداية 11 #ابان مجاهي القلى 1/50 
(*) انظر: الفتاوى التاتارخانيّة .)١18 /1١9(‏ 


520 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


م 5 
بياب القسامة 


ميستٌ به جرح أو أَئرُ ضرب؛ أو خنق» أو خروج دم من أذنه أو عينه» وجد في محا 
أو أكثرّه أو نصفه مع رأيه /١1[‏ ب] لا يُعلم قاتلهء واذّعَى وليّه اتدل على أهلها أو 
بعضهم. حلّف خمسون رَجِلا منهم يَختارٌهم الوليٌ بالله ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلا 
لا الولي”"» ثم ُقضى على أهلها بالدية. 


فإن ادَّعى على واحدٍ من غيرهم سقّطت القسامة عنهم, فإن لم تكن -أي الخّمسين- 
اس كس سك 1 ا ا ل 3 7 
في المّحلةٍ كرّر الحلف إلى أن يتِمّ ومّن نكل منهم خبس حتى يحلف. 

ولا قّسامة”" ولا دِيةَ في ميِّتِ لا أثرَ به أو خرّج الدَّمُ من فيه أو دُبره أو ذكّرهء وماتَمٌ 
خلقه كالكبير» وفي قتيل وجد على دابّة يمسوقها رجلٌ ضمِن عاقلته ديته لا أهلٌ المَحلّقَ 
وكذا لو قادّها أو ركبهاء فإن اجتمّعوا ضمنوا. 


1 5 0 5 96 : 
وفي دابَّةٍ بين قريتين عليها قتيل [الدية ]'"' على أقربهماء فإن وجد في دار رجل فعليه 
34 4 ال و + 0 5 : 5 . 6 
القسامة. [وتدي]1*! عاقلته إن نبت انها له بالحجق وعاقلته وربته إن وجد ف دار نفسه . 


والقّسامةٌ على أهل دوي الخط” دون الّكَانٍ والمُشمّرين» فإن باع كلهم فعَى 
المشتّرين» فإن وجد في دار بين قوم لبعض أكثّر فهي على الرُّءوس» فإن بيعت ولم تقبّض 
فعلى عاقلةٍ البائع» وفي البّيع بخيارٍ على عاقلةٍ ذي اليلٍ. 


)١(‏ قال في الاختيار لتعليل المختار (0/ 0 0): "ولا يُتقضى بالدّية بيمين الولي». 
(0) في (ط)ء و(ع): «ولا قسامة على صبيّ ومجنونٍ وامرأةٍ وعبدٍ وأمةًا. 

(37) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

620 في 0م وتلى: 

(45) في (ط): «أهل الخطة». 


"١ 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


ع وني سوق مملول على المالك» وفي غير مملولك والشّاع والسّجِنٍ والجامع 
لآ قسامة: والدَّية على بيتِ المال. 


وفي قوم الوا اليف فيه وأجكّوا عن قتيل على أهل المحلَّةٍ إلا أن يدّعِي الوليُ 
على القوم ا اي 


وبطّل شهادة , بعض أهل المَحلَةِ بقتل غيرهم أو أحدٍ منهم . من جرح في حي فنقل 
فبقي ذا فراش حتّى مات فالقسامة والدّية على الحيّ. وفي رجلين في بيتِ بلا ثالث وجد 
أحذهما قتيلّا ضمن الآخرٌ ديته عند أبي يو سف رمه حمَدَآنَهُ خلافًا لمحمّد د د ايد زوفي قتيل 
قرية ة لامرأة]" كرّرَ الحلف عليها [وتدي]”" عاقلتها . من الوقاية 0 

هذا إذا كان له عاقلةٌ فإن لم يكن له عاقلةٌ فعقلّهِ في بيتِ المال» وعن محمَّدٍ مهاده 
في مال الجاني. من الأسود(» 

7 9 ان د 7 - د ل لي .نه 5 2 

القسامة مصدرٌ قسم يقسم قسامة» وهي الأيمان. وخص هذا الباب بهذا الاسم؛ لأن 
مَبناه على الأيمانٍ في الذماء» وهي مَشروعة بالإجماع والأحاديث. مِن الاختيار". 


اح يي سمه 
[المال]”"؟ قلت: اليمِينُ في باب القسامةٍ تمعد أذاكها تعطيما لمر الدّم؛ و لهذا يجِمّع 
لبي واي ب بو اب الم 


)١(‏ في (م) أقربها. 

(0) في (م). و(ط).» و(ل)» و(ع): «وفي قتيل امرأة). 

(©) في (م) وندى. ْ 

(5) انظر: شرح الوقاية (6/ 110-1/85). 

(5) انظر: درر الحكّام شرح غرر الأحكام (9؟/175١)»‏ حاشية السّلبِي (5/ .)18١‏ 
(5) انظر: الاختيار (0/ ”07). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


ا" 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


أصل”2 حقٌ المدّعيء وأصلٌ حقّه هو المال» ومبذا سقّط ببذلٍ المدّعى» وفي القَسَامةٍ 
ِ 3 2 ىن عو - ع 
لا يسقط ببذل الدية» بل يجب اليمين المكرّرة. من الأسود”" 


قوله: «وفي قوم التقوا"". أ ولو كان القائن دا أو افر ا لني سيره 
ااي فن الاسيودة 


ع 


ا ا »أو 


وجد يده أو رجلّه أو الرَّأسٌ فلا شيء عليهم. من الهداية 0 


اليل إذا وجد منه يد أو رجل أو رأسٌ فإ لا يُصلَى عليه ولا يُسَلُ عندّناء وإذا 
وجد أكثرٌ البدَن يُصلَى عليه إجماعًاء وإن كان نصفُ البدنٍ ومعّه رأسٌ غُسّلٌ وصلّي 
ا 0 
نصفي البدنٍ ومعه رأسٌ [عُسّل]*'' وكمّن ولم يُصلٌ عليهء وإن وجد نصتُ البدن مَشقو 
بنصمّين فلا يدقّن”؛ بحرمته ولا يصلّى عليه ولا يُسَّلء وقال الشّافعي وَمَداهه 0 
على كلّ جزءٍ منه» كذًا في الملحقّات! ..والاصل أن” الاضيلاة العنازة يتعلى بالميت وهو 


اسم المجموع. والمعدوم هنا أكثرٌ البدن. من فتاوى حسام'''". 


(1) في (م): «يدل عنه أصلٌ ا في (ط)» و(ل)» و(ع): "بد عن أصل». والمثبت من (ق). 
(؟) انظر: البناية شر ح الهداية (17/ 7754)» درر الحكّام شرح غرر الأحكام (؟/ .)17١‏ 
(9) في (ل) : (أو لإا). وي (ق): «أي إلى». 

(5) في (ط): «عليها». 

(5) انظر: البناية /١11(‏ 03771737). 

() انظر: الهداية مع شرحه البناية (17/ 777"8). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

( في (ط). و(ل)» و(ق)» و(ع): (يدفن». 

(9) في (ط)» و(ل)» و(ق)» و(ع): «المختلفاتِ». 

)9١(‏ كذا في (ع)» وفي باقي النسخ: «والأصل أمرار». 

() انظر: المحيط البرهاني (؟/ .)35١7 27١57‏ 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


كتاب الخصب 


المنافعٌ المغصوبة لا تضمّن ! لاف ثلاثة مو مواضع: م: يي الوقفيء ومال اليتيم» وفي دار 
معدة نلذنها ريمن ال 


5 2 ع تس هه 7و ّ 
ولو لبس ثوب غيره بلا أمره حال غيبته» ثم رذه إلى مكانه لا يبرأء وهو الصحيح. 
من اله و يا 
7 5 97 ن 98 2 2 2 و 
ل ال ل 


لد يضمن صاحتٌ العمامة. من فاضي 2 


من قال لغيره: من غصبّك مِن الناس فأنًا ضامنٌ لذلك. فهو باطل. من الجامء ©) 

رجلٌ بِعَث غلامًا صغيرًا في حاجة له بغير إذن أهل الغُلام؛ فرأى الغْلامُ غِلمانًا 
يلعبون. فانتهى إليه وارتقّى مسطح بِيتٍ فوقعَ فمات» ضمن الذي بعقّه في حاجته؛ أنه 
صارٌ غاصبًا بالاستعمال. من قاضي خان”. 

رجل بعَث رجلا إلى ماشيته”" فرَكب دابّة الآمر فَعَطِيّت في الطَّرِيقٍ؛ إن كان بينهما 


انبساطٌ أن يفعلٌ في ماله مثلّ هذاء لا يضمئٌ؛ لأنَّهِ مأذونٌ فيه دَلالة» وإن لم يكن ضمن؛ 
أنه غيرٌ مأذونٍ فيه. من المحيط”". 


.)057/١1( انظر: مجمع الضمانات‎ )١( 

(؟) انظر: جامع الفصولّين (؟/ 40). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)75١‏ 

(5) انظر: جامع الفصولّين (؟/ 87). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 717”5). 

(5) في (ع): «حاجته». 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 775 7775)» مجمع الضمانات (2751/1). 


9 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


رجلٌ غصّب [174/ ب] عبدًا فأبق من الغاصب ولم يكن أبق قبل ذلك قطّء فرده 
على الخاصب من مسيرة ثلاثة ام فالجُعل”' على المولى ولايرجع به على الغاصب؛ 
ولكنّه يرجع على الغاصِب بما نقّص الإباقٌ من قيمته» قال: الوق د العواى ارده 
فردّه كان على الغاصب نقصّان الإباق. من قاضي خان”". 


داب رجل في مربط مشدودة للباب' ال وي سورت 
آخر وفتح الات فذهيّت الدابّة قال را لَه الصََمانْ على الذي فتح الباتت. وكذا 
ل ا ل ل ل 
البلوغ ولا بعده. من شرح فرشته"'. 

وني فناوّى النُسفي: أمة اشسترت أساورٌ من ذهب بمالٍ اكتّسبتة في دار المولى 
وأودّعت رجلا فهلكت عند المودع؛ يضمن المودع؛ أنه مال المولّى. من خلاصة”". 

ل اتستعبال شر مك ادبنو ]الى كميصي؟ غامكا عدى روابة معام عن 
محمد رمه أََكُ ولا يصيرٌ غاصبًا على رواية ابن رست" [عنه]”» وفي الدابة #المقسرعة 
بصيغا ما على االثاوا شرم ل 010 


)١(‏ الجعل: الأجر. انظر: المصباح المنير (جعل). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5177 ؟7). 

(9) في (ط). و(ل)» و(ق)» و(ع): (مشدودة والباب». 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 57 7). 

)0( ف (ط): «استرق» وفي (ق): «استغرّق» وفي (ع): «سرّق). 

(5) انظر: مجمع الصّمانات (؟/ .)47١‏ 

(0) انظر: مجمع الضمانات (7/ /869). 

مرا ا ا ا اوواف عن التراقوك بو اسدرمة 
مالك» والثوريٌ» وأخذ عنه أحمدٌ بن حنبل توفي رَحِمَهُ لنَّدسنة (١١1ه).‏ انظر: الجواهر المضية ))86١ /١(‏ 
تاج التّراجم (ص817). 

(9) في (م) عينه. 

)٠١(‏ في (ط». و(ل»)» و(ق): «من الفصولين». 

)١١(‏ انظر: جامع الفصولّين (؟98/5). 


5 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


[ركب دابّة الغير ثمٌ نَل وتركها في مكانهاء والمالك غائبٌ لاايضمنٌ. من فتاوى 
ف ]00 


وكيوا لحر حيرا لامرك د لافواد ادا ب اختلّفت الرّواية: وا لصّحيح أنه 


لا يضمن عند أبي حنيفة رَحمَهَأنَ له حنّى يحوّلها عن موضعهاء كذا ذكر في شرح الشَاني. .من 


وفي نسخةٍ الإمام السَّرخْسيٌ في كتاب اللّقطة: قال زفر رَمَهُلنَهُ: لاضمان» وعند 


ذه 
يف 


أبي حنيفة 1 200 د بقع . لعن الخللاصة7؟) 
وجل قأل لعو القيى ةنك تتكلقة فق الته عليه فوته مر غنية الفعار ]061 


رجل جلّس على الطّريق» فوقّع إنسان”" فلم بره فماتٌ الجالِسٌء لاايضمَّن. من 
ساد 


ذكرضناجت الخيرة اق فتاوأة: استعسال دغر موجبٌ لشم سوا حلم ل 
عبد الغير أو لم يعلّم» وكذا لو قال العبد: إنّي حرٌ. فاستَعمّل ثم ظهّر أنه عبدٌ» يضمّن. 
وفي فوائيه: [رجل جاءً إلى ]*" رجل آخخر وقالَ: إِنّي حر فاستعولني في عمل. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(1) انظر: المحيط البرهاني (6/ 575)» مجمع الضمانات (2707/1). 

(") انظر: البحر الرّائق (/171)؛ مجمع الصّمانات 5٠ /١(‏ ") الفتاوى الهنديّة (04/ .)١15/8‏ 
(5) انظر: مجمع الضّمانات .)"5٠ /١1(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: الفتاوى الهنديّة (5/ .)3١‏ 

(0) في (ل): «فوقّع عليه إنسان» وفي (ق): «فوقٌ إنسان». 

(8) انظر: المحيط البرهاني (0/ 597)» مجمع الضمانات /١(‏ 575). 

(9) انظر: الفتاوى الهنديّة (4/ .)١7٠١‏ 

)1٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 
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فاستعمَّلّه وهلّك في يدٍ الرّجلء ثمّ ظهرٌ أنه عبدٌ يضمن قيمة العبد» سواءٌ علم أو لم يعلّم 
وهذا إذا استعمل في عمل نفسه» أمّا إذا استعمّل في عمل غيره لا”2؛ لأنّه يصيرٌ غاصبًا. من 
فصُول عمادي” 1 ١‏ 

لمعيال باحر يي وي أو واام ين الت عور رتو ار اميف 
المودّع في حاجته صارَ غاصيًا . ولوبيتهما قن استخدمه أحدهما بِعَيبِةٍ الآخر فماتَ ت في 
خدمته لم يضمّنء وفي الدابّة"" ضونء ويضمن القن أيضًا. من الفصولين؟. 


ف - 


ولو أبق قن واستتبع ونا آخرّء م حضر الأول يضمثه دب ب الثاني حَالا؛ /1٠١[‏ أ] لأنّه 

ولو استعمّل قن غيره فهلكَ بعدَ ما فرعٌ مِن استعماله» ينبغي أن يكونّ كما غصّبَ 
دحوي سن امم انيار قط اوارلى اااي ليرا ام ا 
لافي رواية» فكذا قِنَّ استعملّه في غَيبة مَولاه» ولو استعمّلّه بحضرة مّولاه» فما لم يردَّه على 
مالكه لم يبرأ؛ كغصب من يد المالك. من الفصولين”. 


استعمّل قن غيره ضمئّهه سواءٌ علم أنه قِنَّ الغير أو لا. من الفصولين©. 


جر تمي صبٌِ درهمًا ثم رده عليه؛ إن كان الصبي يعقل الأخد والإعطا 
لوعي سوسوي 
ظهر دابّةِ ثم رد إلى ظهرهاء لا يبرأ من الضَّمانِ. من الواقعات 


)١(‏ ني (ط).ء و(ل)» و(ق). و(ع): «لايضمن). 

(1) انظر: المحيط البّرهاني (0/ 577)» مجمع الصّمانات (1/ 757 57 07» الفتاوى الهنديّة (5/ .)1٠١‏ 
(*) في (ط)ء و(ق): «رواية». 

(5) انظر: جامع الفصولّين (؟/ .)8١‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين (؟/ ىم .)4١‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين (7/ .)6١‏ 

[©6© ف (ط): «برحل». 

() انظر: لسان الحكام (ص/7177): مجمع الضّمانات (7175/1)» الفتاوى الهنديّة (0/ 17"5). 
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> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


رجل أدتسل دايته في دار رجل» فأخرجّها صاحبٌ الذَّار فهلكتء لاضمان عليه 
وإن وضّع ثوبًا فرمى بو صاحبٌ الا فضاع ضين؛ لكونٍ الدابّة في داره تضرّه فله أن 
يدفع م الضّرر بالإخراج» وكونٌ الثوب في داره لا يضره”" فكانَ الإخراجٌ إتلافا فضينه. من 
التعينة: ْ 


0 8 1 77 7 أ ع سج اع ا سا 2 
رجل قال لعبدٍ الغير: ازتق هذه الشّجرةً وانشر المشمسٌ لتأكلّه أنتَ. ففعّل ووقّع 

من الشَجر فمات» لا يضيمئه الآمرٌ؛ لأنّه ما استعمله في أمرانقسهه» وإن كان الآمدٌ قال له: 

ارق اك لشّجرةً وانشر | ب له لآكله أنا. ففعل ووقع ومات ١‏ ضمر' الآمِرُ؛ٍ لأنّه استعملّه في 


أمر نفسه. . من فاضي !ا 


ولو في ين ظالم فأخه رجل حتّى أدرئه العام وأضرة ضون الآخذ على قياس 
قولٍ[محمّدٍ]”؛ كفاتح القفصء وكذا رجلٌ يطلب رجلا فدلّه رجلٌ فأخدّه وأضرّه ”© 
فون الدالبتهن التي 8 


تعلّق رجلٌ برجل وخاصمّه فسقَط عن المتعلّق بو شيءٌ فضاعٌ يضمئّه المتعلقٌ .ولو 
اانه لط و لشو يه الة ع وق ننه قري لاوس ابن ا قصوة المنا رسو نوناك ذا 
امش قن ار 


0 ] ا اع نا نف لش ااه /4 
رجل تعلق برجل فخاصّم فسقط من المتعلق به شيءٌ فضاعً» قالوا: يضمن المتعلق. 


(١)ن‏ (ل): «لا يضمّن». 

(؟) انظر: المحيط البّرهاني (5/ 577).» الفتاوى الهنديّة (5/ 5 0). 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان (5/ 37375 7777). 

(5) في (ل): «وأخسّره»» وفي (ق): «وأحسّره»» وفي (ع): «أو أضّره وأخسّره». 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (ل)» و(ق)» و(ع): «أخسّره). 

(0) انظر: مجمع الضمانات /١(‏ /070). 

() انظر: القنية (ص185). 
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قال : يتبّغي أن يكولً الجوابٌ على التّفصيل: إن سقط بقرب' “من صاحب المالٍ وهو 
تسكن اذا عدوم أكون شاف 


البموي ونا تيس باوب يدا سه اووس 

0000000 بو و ار 
صاحبهاء حتّى انقطّع الحريقٌ مِن داره» قالّ: هو ضام [ ساهو م0 
مفازة ومّع صاحبه طعامٌ”" فله أن يأخدٌ الطَّامَ على كرو منه ثم يغْرّم قيمتّه من قاضي حان47». 


رجل بع إلى مائيته رجلاء وأخدٌ المبعوث دابّة الآمر وركبها فهلكّت الدابّة ني 
الطريق؛ إن كان هاسنا لا قي فالا نشي من قاضي خحان27. 


. رجل ادَعَى عليه سرقَة وقدّمه إلى سلطانٍ يطلب منه ضربه حنَّى يقر فضرته مر 

ين وُيس» فخافٌ من التعذيبٍ والضَربٍ فصَعَد السَطح فسقَط عن الَطح فماتّ. 
ند عزم في هذا الم فرت الشرقةعلى يد غره لور أذ مذي ارق بد 
مورّثهم» ويغرّم أنه أدّاها”" إلى الخلطان: من الفصوليه”"'. 


وفيل : هذا يختلفٌ باختلاف الزَّمان؛ في وقتٍ قدوم عسكّر خحوارزم أفتّى الأئمّة 
بوجوب الضّمانٍ على قَولٍ مَن ل: [نالفاكو قر جا هذا رمالا من الخلاصة”"'. 


(1) في جميع النّسخ الخطية: #ثوبٌ». والمثبت من فتاوى قاضي خخان (/ ٠‏ 7). 

(؟)انظر: فتاوى قاضي خان 4٠ /٠(‏ 7)» المحيط البّرهاني (5/ 575)» مجمع الضمانات (7/ 416)» الفتاوى 
الهنديّة (4/ .)١159‏ 

(*) في (م): ١‏ ومعّه صاحبه»» وفي (ع): (ومعه صاحبٌ طعام». والمثبت من (ط)» و(ل). 

(:) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ ١‏ 737)» رد المحتار (9/ 7584). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 27376 77776). 

(5) في مجمع الصّمانات /١(‏ *7”57): «وبغّرامة أداها». 

0 انظر: جامع الفصولين (0/4/5. 

(4) كذا بجميع النُسخ الخطية» ولعله: اررخواب الخهان عله قال ( أ على مَن سَعى بالوشاية. 

(9) انظر: الفتاوى البزازيّة (0/ 557 ”). 


51 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


3-7 رفع القلنسوة” "من رأس رجل ووضّعها على رأس رجل آخرء فطرّحها 
الآحر ين رأيسه فضاعت؛ إن كانت القلَنسُوة بمَرأى عينٍ صاحيها وأمكَنّه رفمُها ين 
ذلك الموضعء لااضمانَ على الطارح وإِلّا ضينَ» ولم يذكر حكمٌ الذي رقع القلننشوة: 
وحكمّه حكمٌ الطارح. 


ولو رقع ربٌ الدّين مين رأس ي المديونٍ العَمامةً وقال: اقض ديني حتى أردّها . وذهب 
وهلكت العَمامةٌ» تبلك مبلاك العام عو الفقه”". 


رجل قامَ م رادل سوير ا ريق ميا 
وإن قامَ واحد بعدَ واحد ضون الأخيرٌ. من الخلاصة”" 

رجلٌ في يده مال إنسانء فقال له سلطانٌ جائرٌ: إن لم تدفع إليّ هذا المالّ أحبشك 
شهرًا أو أضرِبّك ضَربًا. لا يجوز له أن يدفع» فإن دقع فهو ضامنٌ» وإن قال: أقطع يدَك أو 
أضربّك خمسينَ جلدةً. فدقّع» فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ دف مال الغير لا يجورٌ إِلّا أن يَخافَ 
التَّلّفء ولم يُوجّد في الوجه الأوَّلِ ووجدً في الوجه الثَّاني. من واقعات) 

يجا ءال كان يدا توقال تضاطي الكان: ا اربطيا؟ ونال ضاعة الخان: 
معان نوفيا وود عت واف ب ويح الداقة كر ومدد ادا واق لاسا اليان. 
صاحبكٌ أخرّج الدابّة؛ لسَقيها. ولم يكن لصاحب الدابّة صاحبٌء كانَ صاحبُ الخان 
ضامنًا؛ لذن ل صاحب الذاكة: ايوخ أربط الدايّة؟ استيداع منه عرفًاء وكلام صاحب 
الخانٍ هناك قَبِولُ الوديعة» وكذلك رجل دخل الحمّام وقال لصاحب الحمّام: أين أضع 
الْاتَ؟ وقال صاحبٌ الحمّام: في ذلك الموضع /١١[‏ أ] فهو والأوَّلُ سواءً. من قاضي 
خحان”*'. 


(1) القلنسُوة: غطاءٌ للرأس مختلف الأنواع والأشكال. انظر: المصباح المنير (قلس)» المعجم الوسيط (قلس). 
(5) انظر: مجمع الضَّمانات (1/ 0771١‏ 751)» الفتاوى الهنديّة (5/ .)١16‏ 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (0/ 278)» الاختيار (7/ 74)» مجمع الضمانات .)١91 /١(‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ /707)؛ مجمع الضَّمانات »)277١ /١(‏ الفتاوى الهنديّة (0/ 07). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (*/ 59 .)33١‏ 
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وعل لفغ توه إكييعات وتو كو رويد ل القافي ور لاقيما د عليه ما 
التعزير فلأنّهِ جتّى» وأمًا عدمٌ الضَّمان؛ فلأنّه لم يُتلف مالّا. من الواقعات7© 


يحل اتلفرخرةاوطتاعلق امسو هنون تتيات فين اقبي 447 لآن لكوت لم 
يكن مَالّا بالإتلان لكنّه على الشّجرةء فإتلافها يُنقص قيمة السّجرق فيقوُمٌ الشجرة بدونٍ 
الجوز ومع الجوز فيضمّن فضل ما بينهما. من الواقعات”" 


من وضّع في طريتٍ لا يملكه شيئاء فتليف بو شيءٌ ضينء ولو زال ذلك الشيم 
إلى موضع آخرٌ فتيف بو شيءٌ سرئ واضمٌه (فقظ)” الأصل : كل متوضع كان للواضع 

حقٌ الوضع فيه بر على كل حاله ولو لم يكن له حدق الوضع ضمن لو لم يرل عن 
حالٍ وضعه لا بعد ما زال عنه بمُزيل ؛ كوضع جمرة في طريقٍ فأزالّها الرّبيحُ عن مَحلّهاء 
فأحرقت شَّيئًا لم به يضمن الواضع. 00010 

أركك كارا ف الأرضو ينه إذق المالاك »عدي ما أحرفه ف نكان أوقلاك ا" قوولةاها 
أحرفته في مكانٍ آخرٌ تعدَّت إليه. وفرّق بِينَ الماءِ والثار» فإن أرسّل” الماءً إلى ملكه فسال 
إلى أرض غيره وأتلّف شيئًا ثمّةَ ضوِنَ؛ بخلاف النَّارِ إذْ طبعٌ النَارِ الخمو والتَّعدَّي يكون 
بفعل الرّيح ونحوه فلم يُصَ ف إلى فعل الموقد فلم يضمّن» ومن طبع الماءِ السَّسيلانء 
فالأناذت لمات إلى العلة و نونو ضفنا مه ان لمان 


لو أوقد في يوم الرٌّيح» وهو يعلّم أن الرّيحَ هب بها إلى مال غيره فتتلفه ضمن. 


.)0 57 //( انظر: تبيين الحقائق (5/ 75375)., البحر الرّائق‎ )١( 

)١(‏ في (م): «النقصانَ للشجرة)» وفي (ل)» و(ق)» و(ع): «نقصانٌ الشجر». والمثبت من (ط). 
(9) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5 .)١5‏ 

(4) في نسخة (م) فقط. 

(5) انظر: جامع الفصولّين (؟/ 88). 

(5) في (م): "الوقود»» وفي (ع): «أوقد». والمثبت من (ط)» و(ل)» و(ق). 

(0) في (ط)ء و(ل)» و(ق): «إرسال». 


املف 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


أطلّقوا الجوات؛ كما مر به. 

"> 0 اع 7 00 2 27 و 

أوقد نارًا أحرقت دار جاره لم يضمن لو أوقد نارًا يوقد مثلها ((شخ) لم يضمّن 
مطلقًا (قت) أوقّد نارًا في ملكه يوم الرّيح فأحرقّت الحشيسٌ ومرّت الثارٌ إلى الأكداس”" 
فأحرقّتهاء لوكائت الرّيحٌ وقتّ الإيقاد ربّحايّذهِب مثلّها مثل تلك النَّارِ إلى تلك" 
الأكداسى حر 1070 

المزارعٌ إذا بعَث حماره إلى رب الأرضٍ على يد ابن له. فمتّع صاحب الأرض 
الابنَ أن يذهب بالجمار أو استعمّل الابنَ في حاجته فضا الحمار إن كان الابنْ بالعًا 
لا يضمنه. وإن كان صغيرًا ضَمِنء وهذا يُوافِق ما تقدّم. 


عرَّجَ الجمارٌ المغصوبٌ في يد الغاصب. إن كان يمشي مع العرج ضوِنَ التقصانً. 
وإن كان لا يَمشي فهو بمنزلةٍ القطع» وقد مرّ في كتاب الجنايات. من الخلاصة ا 


لظان كنب :ف اتوك طون ولا اسم وكيم فلي ال كاه ور رك ونه هن 
الكاف7". 


يف 


وفي فتاوّى11١/‏ ب] سمرقئد: جل غصّب طعامًا فمضفّه حنّى صارَ مُستهلكاء 
فلمًا ابتلّع كان حلالًا عند أبي حنيفة وِمَدُأَكُ وشرط الطَيّبٍ عندّه وجوبٌُ البدّلٍ وعندّهما 


أداء البدل» الفتوى على قولهما. 


)١(‏ الأكداس جمع الكَدّس»ء وهو المجتمعٌ من كل شيء. نحو الحب المحصود. والتّمرء والدّراهم, والرّمل 
المتزاكب المعك الوسيظ (لاتوسن ). 

(0)ف (ط). و(ل). و(ق): «إلى ملك». 

(") في (ط)ء و(ل)» و(ق): «من الفصولين». 

(5) انظر: جامع الفصولّين (؟/ 89). 

)0( ف (ق): «واستعمّل». 

(5) انظر: مجمع الضّمانات /١(‏ 770). (7/ /511). 

0) انظر: البحر الرّائق (7/ 1١‏ 77). 


ينف 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


وفي النّوازلِ: لوغصّب لحمًا فطبخَّه أو حنطةً فطحتها يصيرٌ ملكا للغاصب بأداء 
الصَمان أو بتقضاء ء القاضي بالعهان ا برضاء الخّصم على الصَمانٍء وبعدما نت الملك 
للخاصب لا يحل له تناوله؛ لأنّه استفا بفعل لا يحل فصارٌ كالمملوك بالَيع الفاسدٍ عند 
القبضء إلا إذا جِعِلّ في حل. من الخلاصة”©. 

حريق وقع ف مَحلَة فهدم إنسان دار غيره بغير إذد صاحبها وبغير السَّلطانٍء ضمن. 
خلاصة”. 


رجل غصّب ألما فتزوّج بها أو اشترى بها جارية أو نوباء وه وطءٌ الجارية والمرأةٍ 
ولب التريهواو اقرف جارية الاي المكضورف لاأعول لقو وال ولو رج يدل 
خض 
العين» الم يَسقّط الضّمان: 05-0 


أخذ عمامة المديونٍ بغير رضائهِ فهو غصبٌ ٠‏ رجل أخدّ الثُوب من السّكرانٍ الواقع 
انهم في الطريق ؛ ليحفظه فهلكت في يده» لا ضمان [عليه]"؛ أنه متاع ضائع كاللقطة 


وإن كان الشُوبُ تحت رأسه أو كانت دراهمٌ فأخدّه؛ ليحفظها فهو ضامئٌ؛ ليسي 
اف مع الور 


.)7١///1١( انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 750565)» البناية‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (0/ ١ ٠‏ مجمع الضّمانات (4717/7). 

(*) انظر: لسان الحكام (ص/707)» الفتاوى الهنديّة (5/ .)١5١‏ 

(5) انظر: المبسوط (759/717)؛ مجمع الصضمانات .)775/١1(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) انظر: البحر الرّائق (65/ /8(»)١51١‏ 75765). الفتاوى الهنديّة 35 ). 


بالف 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


6 ل 5 . 2 1000 د 
هدم بيت نفسِه فانهدم بيت جاره. لا يضمن. وقع الحريق في مَحلَةٍ فهدم رجل بيت 

2 روه 2 5 2-5 : 1 و 007 0 
جاره حتى لا يحرّق بيته» ضون قيمة بيتٍ الجار؛ كمفطر '' أكل في المفارّة طعامٌ غيره» 


هدّم حائط غيره خيّر مالكه بين تضمين قيمة الحائط وتّسليم التّقض”" له وبينَ أن 

يد النقض ويُضمنه قيمة التقصانء وليسّ له الج على البناء كما كانّ؛ لأنّهِ ليسَ من 
5 ع 4 

ذوات الأمثال» وقيل: إن كان الحائط جدارًا”" أمر بإعادتّه وإلا فلا. 

هدم جدارَ غيره من التراب وبناه نحو ما كانء برئ من الضَّمانِء وإن كان ين خشب 
وبناة من الخشَّبٍ كما كان فكذلِك يبرأ» وإن كان ناه ين خصّبٍ آحرَ لا يبر لأنّهاتتفاوتٌ 
حتّى لو غلم أن الثاني الخو هق [البزا ]29 

غاصبٌ الغاصب إذا رَّدَّ على الغاصب الأوَّل برىّ» ولو هلك في يده فأدّى القيمة إلى 
الغاصب برىٌ أيضًاء فليسّ للمالك أن يُضْمّن الثاني. 


ماو) 


باعَ غاصب الغاصب وأخدّ ثمّه» ليس للغاصب الأوَّلٍ أخدٌ الثمن منه /١7[‏ أ] إِذ 
3 2 3 41 : 
ليس بمالك ونائبه» وليس له إجازة البيع. من الجامع” 


غصّب شاة فسَوئّت ثم ذبحَهاء ضوِنّ قيمتها يوم غصبه. لا يومَ ذبجه هذا عند أبي 


ره 
ف نينا 


ا 00 
حنيفة ها وعندهما ضهن قيمتها يومَ ذبحه. من الجامع 


: يداع الس راع ومن . 7 0 
وفي العيونٍ: رجل أمّر اخرٌ بان ينقش في خاتيه اسمه. فغلط فنقش اسم غيره» له أن 


() ني (ع): «كما لو رجل». 

(0) في (ط)» و(ل)» و(ق): «النتقص». 

() في الفتاوى البزازيّة: «جديدًا» (5/ /141). 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة وفيها: «حبّى لو عَلِم أن الثاني أجودٌ يبرأ» (5/ 141 188 ). في (م) البزازية. 
(4) انظر: جامع الفصولين (؟/ .)١94‏ 

() انظر: جامع الفصولّين (؟/ ”97). 
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يُضمّنه الخات ا دن سف يردا 


ل 
العيون , 
ىو 07 ع مس 5 ات 7 5 1 
رجل غصّب أرضًا وزرّعها جنطة» ثم اختصّما وهي بذرٌ لم يَنبَت؛ فصاحب الأرضص 
اللواروإحد يا اج وراك اقلّع زرعك. وإن شاءً أعطاهة ما زادَ البذر 
فيه» وتفسيره ره على قَولٍ محمّدٍ'' يحَدَاَلنَهُ: يُقوم الأرض وليس فيها بذرٌ ويُقوم فيها بِذرٌء 
والمتكار اده يضمن قيمة بذره لكن مبذورًا في أرض غيره. من الخلاصة9©) 
فضبب أرر كنا فزرعها ونتف» لللمالك زيامت القاضكةالعةوبولو أنى قللجالك قلعهه 
وإن لم يحضّر المالك حتَّى أدرّك الزَّرعٌ فهو للغاصب. وللمالكِ تضمينٌ نُقصانٍ أرضه. 


سسم 
0-3 


0 و 
عيب أوضا رز رغها فطتاءفورقهار هقينا اخرلا يمد العالكة إد تكايما يدل 
القاضي. زرّعها بغير إذنهِ يُجير بالقلع إذا نبّت. من الجامء © 


ع و و 5 ع يي سَ 0 ع عو 0 :5 2 ١‏ الى 2 59 

أرض بينهما زرّع أحدهما كلهاء تقسّم الآرض بينهماء فما وقع في نصيبه أقر وما 
اه : 3 ل 2 2 
وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه (ط) وضين نقصان الأرضء هذا إذا لم يُدرِك الزرع. 
أمّا لو أدرّك أو قَرْبٍ يَعْرّم الزَّارِعٌ لشريكه نقصانَ نصفي الأرض لو انتقصّت؛ لأنَّهِ غاصبٌ 
نصيبٌ شريكه. من الجامع'" 


.و 


.)١55 /1١( مجمع الصَّمانات‎ »)5١ /7( انظر: الاختيار‎ )١( 

(0 انظر: البحر الزَّائق ».)١717//(‏ الفتاوى الهنديّة (64/ 768). 

(") في (م): «وبغيره عن محمّد)». في (ط): #تفسير على محمّد)» وفي (ل): «ويفسّره عن محمّد)» وني (ق): 
«ولغيره عن محمّد». والمثبت من (ع). 

() انظر: البحر الرّائق ».)١717//(‏ الفتاوى الهنديّة (64/ 758). 

(0) انظر: جامع الفصولين (؟/ 97). 

(5) انظر: جامع الفصولين (؟49/1). 


عرض 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


وعن محمد رمَهُلنَهُ: لوغاتٍ أحذهما فلشريكه أن يزرعَ صف الأرضيء ولو أراد 
الرّراعة في العام الثّانٍ زرّع النصف الذي كان زرّعه» وكدًا لو مات أحذهما فللحي أن 
يزدعَ كمامر هده الجامع”". 

القاضية ]11 احن المقميو الع ليه فإن هآك المغصُوبُ مِن عمل الغاصب أو 
ين عمل غيره؛ ضَمِن للمالكِ قيمتّه» له أن يَستَعِينَ بالأجرة في ضمان القيمة ثم يتصَدّق 
بالباقي. من مختصر الخلاصة”". 

إذا أَجّرَ الغاصبٌ المخصوبء يستعينٌ بأجره في ضَمانِ القِيمةِ» ويتصدَّقٌ بالمٌضل. 
وال ْ 

ولو جاءً المالك وكرَبّها9» بعدَ نباتٍ زَّرع الغاصب وزرَعٌَ فيها شيئًا آكَرء لا يضمن 
لل ا ينا 


5-6 ررغ أرض غيره بغير إد نه ثم د لافيت فيا ولصّاحبٍ الأرض أجرة 
الأرض. من المحيط. 


غصَّب جارية شابّة فصارّت عجورًاء أخذها وما نقص منهّاء وكذلك إذا كانت ناهدة 
شر 0 02 دان # ع اع سد َُ ض 7 أ 
فانكسّرت ثديها اوعبدا قاركا او كاتبا أو محترفا فنسى كله. ضمن النقصان. من منية 


10 5 || 


فِنّ غصّب مالا وأودعه عندَ مولاه» يمسمعٌ دعوى المالِك على مّولاه؛ ولو كان القن 
غايا ياتا أن اللثال وضل امو حية ونه حلت :هالو تؤائقا أن البال حذومن قر 


() الموضع السابق. 

(0) انظر: مجمع الضمانات /١(‏ 23797 115). 

(*) الموضع السابق. في (م) القنية 

(5) كرّب الأرض كَرْبًا: قلّبها وأثارها للزْرْع. تاج العروس (باب الباء» فصل الكاف ثم الراء). 
(5) في (م): اللغاصب بغيره». والمثبت (ط)» و(ق)» و(ع). 

() انظر: القنية (ص87١).‏ 

(0) انظر: المبسوط /١١(‏ 40)» مجمع الصّمانات (19/1)» الفتاوى الهنديّة (/ 177). 


عرف 


07 > ج >< تج >< 6< >< رز >6 < زم هرزج < ز> جح ز>< ز> < ز > < ز> >< > جز > > -< 


تفتيتة الزرو البو ل اقبما دا عد هنين قلا تصرز ايكون ودع أو عابر نكون أخدا 
+ سسا 2 


الي وقال أبوقنصور يب ذلكَ مالم يدقّم التّراهة أوَل 3 ا 
ف 


ا 
ا 0 01111111”ظصظ 
العاقبي خا مواقا اف الت وك قر ل القاهيت» لأ القائخ روا الما 0 


اشترى بدارهم مغصوبةٍ أو بدراهم اكتسّبها مِن الحرام شيئًا فهذا على وجوء: إِمَّا 
أن دفع”" إلى البائع تلك الدّراهم أوَلاً ثم ا شترى منه بتلكَ التّراهمء أو اشترى بتلكٌ 
قراح بل التي رطقي أو اناري تزلى الذتى ارول غير تلاك اراي أو ااي 

مُطلقًا ودقع تلك الدّراهم أو اشترى بدراهم أحَر ودع تلك التّراهم» وفي الوجوه كلها 
لايطيب التَّسَاولُ قبل القََمانِء يعني : قبل ضمان الدّراهم, وبعدَ الضَّمانٍ لا يطيبٌ له 
الرّبحٌ» هكذا ذكره في الجامع الصَّغْيرِء » قال أبو الحسّن الكرخي: هذا الجواب صحيحٌ في 
الوجه الأوّلِ والثنيء ما في الوجه الثالثِ والرّابع والخامس يطيبٌ له. قالوا : اليوم الفتوى 
على قولٍ أبي الحسّن الكرخي؛ لكثرة ة الحرام دَفعًا للرج عن الثّاس. من النهاية. 


)١(‏ في جامع الفصولّين: «ما لو تواقّقا أنَ المالّ وصّل إليه من جهة قنّ المدّعي إذ توافقا ثمّة أَنَّه مودعٌ من جهة 
الغائب أما ههنا فالمودع يزعم أَنَّ المال أخدّه من قنّ نفسه». 

(؟) انظر: جامع الفصولّين /١(‏ 70). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (707/8/7). 

(4) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟5/ 559). 

(6) انظر: البناية (// .)١75‏ 

(5) في (ع): «يدفع». 

(0) انظر: رد المحتار (1/ 5). 


يفف 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


جل ألقَى يذرًا في أرضه”" ثم جاء آَرُ فألقَى بذرّ فيها وسقّى الأرضّ فتبت البذران 
جميعًاء فما نبت يكون للثاني عند أبي حنيفة مهاده ؛ لأنَ خلطً الجنس بالجنس [17/] 
استهلاك عندّه وهو جهة للتَّملِيكِء وللأوّلٍ على الثاني قيمة بذره» لكن مبذورًا في أرضص 
نفيه. وطريقٌ معرفةٍ ذلك ما قلناه آنمَاء فإن كانَ صاحبٌ الأرض وهو الأوَّلُ ألقَى فيها 
حو و راو تر و اوه لاوم بل ريدي ذا دحامن 
البْذُورٍ كلّها فهو له» وعليه للغاصب مثْلٌ بذره. فون قفاو الحليير 407 


رجل كسّر طنبورٌ رجل أو بربطٍ مما يُستعمل لله فعدد أبي يوشف ومحمّد يَمَهمَالن 
لايضمنٌ» وعندَ أبي حنيفة وج مدأ يضمّنء لكنّ نفسيرٌ الضّمانٍ أنه إذا كان يصلّحُ لعمل 
آخر غير عمال اللّهويُنظر بكم يُشترَى لذلكٌ العمل فيضمَن ذلك حتّى لو لم يصلح لغيره 
ل يضمن عندّهما ولا يجو يهم التوغدةه يهن أ واسخر ا الب لأنّ هزه الأثسياء مال 

متقوّمٌ لصلاحيّّها لما يحل من وجوه الانتفاع وإن صلّحَت لما لا يحل والقّساد بفعل 
الفاعل فلا سقط التَّوم» وجو ار البيع والتّمينِ مرثبًا على الماليّة الوم يجب قيمثها 
غيرٌ صالحة للهو؛ كالجارية المغنّية والكبش التطوح والتجونامة الما رو اله بلك لمك 0 
والعبدٍ الخصيّ يجبٌ القيمة فيها غيرٌ صالحة لهذه الأمور. وفي الوَاقَعاتِ: جل استهّك 
جارية مغنّيق فعليه قيمتّها غيرٌ مغنية؛ لأنّ القيمة بذلكَ السب قيمةٌ ما هو ”» معصية. من 
اخشاراك. 


ا ش ل ل 15 
ولو كسّر مِعرّفا وهو نوعٌ من الطنابير يتخذه أهل اليمّنء والمراد: آلة لهو 
كالوزمارٍ والذفٌ وغيرهماء يعني: إن كسّر مسلمٌ مِعرَّفَا لمسلم لغير لهو فهو ضامِنٌ عند 


)١(‏ ني (ط). و(ع): «أرض؟. 

(؟) انظر: البناية /١1١(‏ 5 77). 

(9) في (ط). و(ع): (بيعها». 

() يي (ع): «المقبل) علي ا ل لان 

(0) المثبت من (ع)؛ وفي باقي النسخ: ١قيمة‏ هي معصية». 

(5) انظر: المحيط البرهاني (0/ » مجمع الضّمانات (717/1)» الفتاوى الهنديّة (/ .)17١‏ 


رقف 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


وت َك أقول: ماو ل 
لاه والحال لله على الخلاف أيضا على ما هم من المتون والشّروح: 


قيّدنا المعزف لمسلم؛ أنه لوكسّر عزفا لذميٌ يضمن اناق بالمًا قيمثّه ما بلع؛ 
وكذا لو كتمسر صليّه» وأا طبلُ الغّزاِوالذفَ الذي يُباحُ ضربّه في عرس فكايسرٌه ضامنٌ 
اتفاقًا بالعّا ما بلَ» وفي النّهاية: لا يضمن الدَّنَانَ بالكسر إذا كان بإذنٍ الإمامء ولاياسنبأن 
يهدِمَ الببتَ على من اعتادً الس ويّراقٌ عصِيرٌه قبل أن يَشْتِدَّه والمٌتوى على قولهما. من 
شرح | فكع 

كان 117[ ]لا سقطها] ولاو نتيا تكلس نتيا دان فماتت 
فلصاحب الذَابَّةِ أن يُضمّنها لصاحب الصبرةء وإن أكلّت مِن الحراثة وني العقارٍ في سنبّلها 
توالت لايقم ين ضاحة التزائة» لذ الحهلة ف مدابا لا ميت الحيرا نت عادة ,من 


[ ظهير الين ]| 
وإذا حل قيدَّ عبد مجنون فأبّق» كان الحال ضامئًا؛ لعدم اختيارٍ العبدِ. شرح 
|| 0 003 1 


انا لميحتون» فإن كان العيد عاك لأرضة لجال بالإجماع. من الخلاصة”"'. 
ولو قتل فا: ختّة”" أو حمامة مقرقِرةً يضمن قيمتها مقرقرةً» ولو كانت حمامة تجيء 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني (0/ :))5/٠١‏ البحر الرّائق (4/ :)١57‏ مجمع الضّمانات (157/1), الفتاوى الهنديّة 
١31١ /5( )767/0(‏ ). 

(1) الصّبرة: الكومة من الطَّعام ويّقال اشترى الطَّعام صيرة جزافا بلا كيل أو وزنٍ. انظر: المعجم الوسيط (صير). 

(©) في (م) الظهيرية. ْ 

(5) انظر: المبسوط »)١15 /١١(‏ مجمع الضمانات /1١(‏ 59 7). 

(5) انظر: المبسوط (١١/15١)؛‏ مجمع الضمانات .)759/1١(‏ 

(5) الفاختةٌ: ضربٌ من الحمام المطوقٍ إذا مَسْى توسّع في مَشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايّل. انظر: المعجم 
الوسيط (فخت). 


يف 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


من واسط لا يضمي قيمتّها على تلك الصَّفَة وكذا في الحمامة الطيارة قيمتها غير طيّارَة 
وق النجارنة إذاكانك جهن الضوت لكنيا لا ند عقي على بين الصوتك: 


وكا لكي عار فده فعلنه قتدنها غنن ملي بوكلا اسيعياف قاقد فليا 
تماثيل» فعليه قيمةٌ غير مصوٌّرٍ إن كان" للتماثيل رءوس. من الخلااصة نا 


2007 2 4 أ 0 0 8 أ من 4 
رك غطب تف اتسفين اندز هافوت ونداندة ونمض ام دهاع دارع على 
٠. 0 5 7‏ .ساس 0 0 2 2 5 
البيضة الأخرى. فخرّجّت من كل بيضة فرخة. الفرختان له» وعليه البيضتانء. ولو كان 
5 5 > 7 يض 
مكان الغصب وديعه فالتى حضنت الدجاجة لصاحب البيضة. من الخلاصة”" 


رجل له دفار حساب فمرّقها'» رجل واستهلكّهاء ولم يدر المالك ما أحَذ وما ع 
يضمن المستهلك قيمة دفاتر الجسابء وهو أن يَنظر بكم يُشترَى ذلكَ» ونظيرٌ هذا: : من 


أتلّفت صكٌّ إنسانٍ أو حرَّقّه تكلّم المشايخ فيه : منهم من قال اق قيزة الماك كت ا 
ولا يُنظر إلى المال. من المحيط”"'. 


و 0 
٠‏ ل 0 4 6 َ 5 1 20 0 7 . 0 7 
٠‏ اش ٠‏ 0 0006 و .” آل 8 ٠‏ . (5) 


ولب قطبوامة مه فرّنى مها فحبلت عند الغاصب. فرّدَّت إلى المغصوب منه فماتت 
بالولادة عنده؛ ضَمِسّ قيمَتّها يوم علقت عند أبي حنيفة رَمَهُلَنَكُ وقالا: لاايضمّن. من 
شرح الكنز'". 


(1) في (ط)» و(ع): «إن لم يكن». 

.)0705 /١( مجمع الصضمانات‎ »)5/٠١ /5( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (6/ »)5٠١‏ مجمع الضمانات /١(‏ 771). 

(5) ني (ع): «فسرّقها». 

(6) انظر: المكط لهاي ,» درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 6 
() انظر: القنية (ص١18١).‏ 

(0) انظر: البحر الرَّائق »)١18/4(‏ مجمع الأغبر (5/ “97). 


520 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


أمسك رجلٌ صاحب المالٍ حبَّى سُرق ماله أو احترق أوغصّب غاصبٌ فإنَ 
اي د 

فرَّرجِلٌ من إنسانء وحبّسّه حابسٌ حنَّى أدركه القاتل فقتلّه» لا يضمن. من مجمع 
الفعا 072 

وفي الرّوضة: اشترى مسلمٌ خمرًا مِن ذميٌ فأتلقهاء لم يضمّن, ولو غصبها منه 
فأتلفهاء يضمن (نظ) . اشترى مسلمٌ مِن ذم خمرًا فسَّرِبَهاء فلاضمان عليه ولا ثمَنَ 
خمر. من القنية”©. 

المسلمٌ إذا أتلّف خمرٌ ذميّ» يضمّن قيمتّهاء وكذا أتلّف خنزيرّه. وَالذَّمِيّ يضمن 
للدّميَ مثلّهاء أي : مشل الخمر إذا أتلّفَ خمرٌ ذمّيٌ وخنزيره يضمّن [5 /١7‏ أ] قيمتّه. 
ولو أسلّم بعد إتلافهاء أي: لو أسلّم ذميٌ بعدَ إتلافٍ خمر ذميٌ يُبرأ أبو يوسف رمه حَمَه لَه 
مو 0 قيّد ب الإسلام المتليف» لأنّه لو أسلّم 
صاحبٌ الخمر يبرا المتلف اتّاًا. . شرح المجمعء””. 

فإووشوق :نوكا كر ااتاستتاووق البسظطة وها ايعكت ارساط الاس يز ا 
بع ذلك لتر ورا لس د ورور لودر وه لقعي ١‏ الظاتمد ل هنا يوت بيجن 
اين وجنسٌُ المنفعة؛ بأن كان يصلحٌ للق قبلّهء وبعدّه لايصلْح له ويصلحُ للقميص؛ 
وإن كان الخَرقٌ يسيرًا وهو ما لا يفوت به شيءٌ مِن المنفعة. بل يدخل فيه نقصان عيب 
مع بقاءِ المنفعةٍ» وهوّ تفويتُ الجودة لا غير ضَمِنَ نقصالّه. وفي الذّخيرة هذا إذا لم يجد 
صفة» وإن وجدّها بأن خاط قويصًا يضمسنٌ قيمته؛ لانقطاع حقٌ المالكِ عنه. من شرح 


|| حم 20 


)١(‏ انظر: البحر الرّائق (4/ 651)؛ مجمع الضّمانات ,)767/١(‏ مجمع الأنبر(؟7/ 57 07: (4/ 5/814)» الفتاوى 
الهنديّة (5/ 88). 

(؟) انظر: القنية (ص185). 

(") انظر: بدائع الصّنائع (1/ /21717)» البحر الرّائق (/ .)١5٠‏ 

.)7537١ 7/١ 1١( (؟) انظر: البناية‎ 


شف 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


ولو قتّل العبدٌ نفسّهء ضين الغاصبُ قيمتّه يوم القتل؛ لأنّ قتلّ الإنسان نفسّه لا يتعلّق 
بهو حكم فصارٌ كموته. من فتاوى صدر الإسلام”"'. 


2-6 وح 2 قَ ١‏ ' على 
غصّب من عبدٍ محجور شيئا ثم رذه عليه» يبرأ مِن ضمانه. من أستروشني"". 
ل 8 008 3 : 0 
غصب عبدا حسّن الصوت فتغير صوته عند الغاصب. كان عليه النقصان. من 
قاضى خان”". 
ع 5 2 
رجل جاء إلى جمار مَشْدودٍ بساري في سكة فحلّه فغا ا 


لام م نه يضمن في نسخةٍ الإمام السّرحْسيّ» وني الخلاصة : رجلّ دفع غلامّه 
ققد ولييات فقال له: اذهب [به]** إلى بيتك مع السَلسلةٍ فذههَب بذوكا فأبّق 


ا فيه : من فاضي خا . 


سكران لا يعققل وهو نائمٌ ووقع ثوبّه في الطريقٍ فأخذ رجل ثوبه ليحفظه لا يضمّن» 


ولو أحَدَ النُوبَ من تحت رأيسه أو أحَذ خاتمًا ين يده أوكيسًا مِن وسَطِه أو درهمًا مِن 
كاه امه ون كان يرا عه سود اران لجال جروا بصاحبه. من قاضي خان”". 


جارية أن إلى نخاس بغير إذنٍ مولاها فطلبّت البيعَ وذهبّت» ولايُدرَى أين ذهبتت؟ 
وقال النّخّاسٌ: رددتّها إليكٌ اقول للنّخاس ولا يضمَنُ وتأويله بله: إذا لم يأخدٍ الجارية, 
ومعنى الرَد: أن يأمرّها بالذَّهابٍ إلى مَنزْلهاء فكانَ منكرًا للّصبء أ ما | إذ1 أغدها الحا 
من الطَريقِء أو ذَّهَب بها من منزلٍ مولاها بعر إذْنِ مولاهاء يضمن. 


()انظر: بدائع الصّنائع (1/ »)١765‏ المحيط البرهاني (5/ »6٠‏ الفتاوى الهنديّة .)١55/6(‏ 
() انظر: الأصل (8/ »)١19١‏ المبسوط .)١190 /١11/(‏ 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 755). 

(5) ني (ل): «فغاصب). 

(5) كذا في مجمع الضّمانات /١(‏ 0749 

(1)انظر: مجمع الصّمانات ,)765٠ :559 /١(‏ الفتاوى الهنديّة يه (6/ .)١6١‏ 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5٠‏ 7). 


يفف 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


أخدٌ حمارٌ رجل من الجبّانة بغير أمر صاحبه فاستعمّلهء ثمَّ رد إلى الجََّانةَ» ولو كان 
مع الجمار جحسٌ فأكلّه الذَّعبُ [لا يضمن لأنه]”" إِنّما استعمّل الجمارَ خاصّة ولم 
يتعرّض للجّحش بشيءء غير أنه لما ساق أمَّهِ انساقٌ الج حش معه ذاهبًا وجائيًا فلا ضمانَ 
عليه» وإن كان حينَ ساق أمَّهِ ساقها معه. فهو ضامر” لقيمة لقيمة الجحش"". 


رجل جاء إلى سفينقٍ مشدُودة فحلها /١14[‏ ب] في يوم ريح شديدة فغ رقت السّفينةٌ 
فإن [ثبت” بتّت]”" بعد الحلّ ساعة أو أقل في قليل من الأوقاتٍ ثم سارّت وعَرقت» لا يضمنٌ؛ 
لأنّها لمّا وققّت وإن أقلّ لم يكن الغرَّقٌ مضافا إليه» وإن سارّت لما حل وغرقّت ضون. 


ولوماتةدالة إتسانق المرتط» فسلحّها سلَاحٌ في المربط فلا أجرّ له والجِلدٌ 
لصاحيها فلو رماها صاحبه في المربطء ألقاها مع الجلد في المزيل فسلََها رجلٌ» قال 
يوت الجلدٌ للسلاخ كقِشْرٍ البطّيخ قال محمَّدٌ وَمَدلمَه ات 
كذا في متفرّقاتِ أبي جعفر مِن نظم الفقيه. من مجمع الفتاوى” 


الغاص ب إذا رد المغصوب إلى المالكِ فلّم يقبّل» فحملّه الغاصبٌ إلى مَنَزْلِهِ فضاعً 
عنلدة لا يضمن ولا يتتجدد المٌضب بالحمل إلى منرله إذا لم يصَغْه عبد المالكفإن 


2 ع 


وضَعّه بحيدث تناله يده م حمله مر أخرّى إلى مَنزلِه فضاعً كاد ضائً بسبِبٍ عَصبٍ 


عر 


جديل. أمّا إذا كان في يده ولم يضَعْه عند المالك, فقالٌ للمالك إحادة فلّم يقبَلّه» يصيرٌ 
أمانة في يده. من قاضي خان*. 


١‏ لسر 


)١(‏ المثبت من (ع). 

)١(‏ في مجمع الضَّمانات: «لو سئل عمّن أخذ حمارٌ غيره بلا إذنِه فاستعمله ثم ردَّه إلى موضع أخذه منه وكان معه 
جحش فأكله الذئبُ ضمن لو ساق الجحسّ معه لا لو لم يتعرّض له بشيءٍ بأن ساق الأمَّ فانساق الجحش 
معها ذاهيًا وجائيًا» .)7١ 7 /١(‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(5) انظر: المحيط البّرهاني (0/ 4715 584): مجمع الضّمانات (7070159416/8/1)» غمز عيون البصائر 
25 2)2. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان .)١157/7(‏ 


رف 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


القاضيت ]إذا اتى تي الحتدسوت العف ا لقوفاى انمالك أن قله قال أب 
ل يُرمَع الأمرٌإلى القاضي حتى يأمرّه بالقَبولء وقال: تانبو و ون 
المٌصب والوديعة إذا وضع بينَ يدي المالك برئ» وفي ادن لا يبأ حتّى يقبضّه صاحبّه. 
أووضعه بينّ يديه أو في حججره؛ فإن رمّاه فقّد بِرىَ» ولم يعلّم صاحِبُ الثوب أنه ثو 
فوضع في حجره فرمّاهء ثم جاء آتحر”» فرفعه. قال أبو بكر: أخافٌ أن لا يبرأء والمختارٌ 
للقتوى أنه يبرأ؛ لأنَّه رد عليه عَينَ ماله فإِنّ الغاصب لو [أطعّم المغصوب منه]”* برأ منَ 
الضَّمانِ وإن كان لا يعلّم» وإن وضّع عينَ المغصوب والوديعة بينَ يدي المالكِ برأ مِن 
الختما نه امسو . 

رجلٌ قال لآحَر: حَلّلنِي مِن كل حقٌّ لكَ علي. فمَعلَ وأبرأه» فإن كانَ صاحبُ الحقٌّ 
عالمًا بما عليه برئ المديون حكمًا وديانة وإن لم يكن عالمًا يرأ في الحكم ولا برأ ديانة 
في قول محمَّدٍ وِمَدْأنَك وقال أبو يوسشف وِيمَدَآمّهُيبرأ وعليه القّتوى؛ لأنّ الجهالةً لا تمنع 
صِحَّةَ الإسقاط؛ كما بِرىّ البائعٌ من العيوب. 


0 8 


ٍُ 
هو 


ا ا 7 بواجا و 
0ك 


() ني (ط»). و(ق): انصيرٌ). 

(5) لعلّه «نصيرٌ» كما في فتاوى قاضي خان (/ 5 5 7)) مجمع الضّمانات /1١(‏ 7708). 

69 2 (ع): (يؤديه). 

(5) في (م). و(ل): اجاء ثم جاء) . والمثبت من (ع) كما في كتبٍ الفقه. 

(#شاين المسقؤقين ف تارق كاي خان (0886/8:وق الع التعاكة: اليه مسرت ع 
(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 4 5 7): مجمع الصّمانات /١(‏ #«مم), 

(0) في (ع): (نصيرٌ». 

() في (ط).ء و(ل)» و(ق)» و(ع): (نصيرٌ». 


اف 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


7 2 7 7 6 7 012 
اللفظ عام» وحكم الآخرة بناءَ على الرّضاء فلا يبرا عمًا لا [يَتوهم ]"' أنه عليه. من قاضي 
خحان”". 


تخرّق» قال أبو يوسف رجانه :: على القصَّارٍ نصفتٌ الضّمان ا و 
كل ال 7ف الو 

العضوزت ذا بتكي إل الملظاو حي الى التلطان فالا مون الما زب ليهات 
عليه» وكذا إذا كان الرّجِلٌ يفسُق ولا يُمنمُ عن الفسقٍ بالأمر المعروفيه فيرفعٌ غيرٌه الأمرٌ 
إلى السَّلطانٍ فأخدّ منه مالاء لا صَمان عليه. من الواقعات0» 


قطّع من دار رجل شجرّته بلا أمرء فربّها مخيّرٌ لوشاء تركها على القاطع [ولو شاء 
أمسسكها]”" وضمه قبمتها؛ بأن يقوّمَ ارمع الشّجرة وبدونها فيضمن المَصلٌ» وإن شاء 
أمسَكها وضَمَّنَه نقصّ قيمتها؛ بأن يقوّمَ الدَّارَ معها وبدونها فالمٌضل قيمةٌ الشَّجرِء ثم ينظر 
مويو وب ا 
رجل أو مِن داره وأتلمّها”" لزِمَ نقصان الدَّارٍ والمُستانٍ. من الجامء» 


كان القاضي الإمامٌ النّسفي يَحكي عن مشايخْنا أنَّ من كان في يده لؤلؤةٌ فسقَّطَت 
اللُؤْلؤةٌ فابتلّعَتها دجاجة إنسانِ؛ يُنظر إلى قيمةٍ الدّجاجةٍ وَاللَوْلوْةِ إن كانّت قيمة الدّجاجة 


)١(‏ ني (م) يبرأ. 

(") انظر: فتاوى قاضي خان (”/ .)7١‏ 

(69© في (ع): رلا شيء عليه»). 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (5/ .)5١11‏ 

(6) انظر: المحيط البرهاني (5/ 6). 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من جامع الفصولين. 
0) في (ق): «أو أتكفها». 

(8) انظر: جامع الفصولين (؟/ .25٠١‏ 


يق 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


أقلّ يخيّر صاحبٌ اللّولؤة؛ ا 
اللؤلة وقوه مت التع جة قبوة لل1من لنب 12 


رجل دحل بيت رج ومعّه ماله أو خرّج من داره وعلى عنقه متاعٌ» فقال ربٌ البيت: 
هذا مالي أخذتّه مِن منزلي. قال أبو حنيفة رَحَةآَانَهُ: القَولٌ لربٌ الدَّارٍ. قال اموي لت 


مهأل له إن كانالوّجل معروف بناعة أو مم تيعُ ويطوف بالمتاع في الأسواقي»فالقول 
قوله. من الوجيز”". 


رجل ابتأّع شنا لرجل ثم فاه قال له الي ةل ته من المسعودي”" 


ع 


(١)انظر:‏ المحيط البرهاني (5/ 57/7 ). البناية /١١(‏ 27375» الفتاوى الهنديّة .)١ ١/55‏ 
() انظر: المحيط البرهاني (9/ 4 ٠‏ )الفتاوى الهنديّة (95/5./ا9). 
() انظر: بدائع الصّنائع (5/ :)١79‏ المحيط البّرهاني (5/ .)78١‏ في (م) المبسوط. 


ضرف 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


كتاب الابق واللقيط واللقطة 


سات الآر عند [اذه]”" او انق من قلى أشسهد عي الكخل انه أده ليرذه يبرا 
ولابسة 4ر1 الاسهاد و كنيد أ سيق لا يقد على كوه إذااطلهو ركذا اللنظة 
ولو ترّك الإشهادَ مع إمكانه ضوِنَ [لا عند أبي يوسّف ولو أنكر المولى إباقه صَدق بيمينه 
وضبية ]!" الأخن احواغ اس افوا 


ولواة أنه اخن يي يه لأنّه أحَذ مال الغير بغي إِذنِهِ وبغير إِذْنٍ 
الّرع» وإن لم يُشهد النهود عليه وقال الآ أخذئه للمالك» وكذبه المالكُ يضمن 
عند أبي حنيفة ومحمَدٍ مَل رَحمَهمَا لَه لَك [15/ ب] وقال أبو يوسف رح ُأللَهُ: ا يقب والقول 
قزل أن 55 الحسبة دون المعصية. من الهداية9). 


قال أبو حنيفة ومحمّدٌ رِمَهْمَالنَهًا؛» وذكر في فتاوى قاضي خان هذا الاختلافٌ في 
الإشهادٍ فيما إذا أمكن أن يُشهد. أمَّا إذا [لم يَجد أحدًا يشهده]”" عند الرّفع أو خافٌ 
باو لاسي وو و 
حتى جاوزه ضمته؛ لأنَّه ترك الإشهاد مع القدرة عليه من التهاية 0 


)١(‏ في (م) آخذه. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من جامع الفصولين. 
(") انظر: جامع الفصولين (118/5). 

(5) انظر: الهداية مع شرحه البناية (/1/ 70 7). 
(5) هذه الجملة زائدةٌ في جميع النسخ الخطية. 
(5) في (م) لم يكن أن يشهد أما إذا لم يجد أحدا. 
(0) انظر: العناية (5/ 5 57). 


خرف 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


والنوا معي ونا أو أمنة لعبمرةناتق نوجهالة الاستعوان عي كقا مي 
أل له ام ' 
0 0 1م ء َ« عه 8 
رجل أخذ عبداابقا فاستخدمه. ثم أيَق منه فعليه الضمان؛ لآنه صار غاصبًا 
باستخدامه» سوع عن مولانا علاء الدّين. مات عند أخذه أو أبَق منه» فلو أشهّد حين 
ع الى عس ع 0م 7 و - 2 
الاخذ انه اخذده ليرده ييرأ عن الضمان. من أستروشني'". 


رادٌ الآبق | إذا استعمله بق حابغة لقي ف الطريق: ثُمّ أبق يضمن. 000007 


أذ آبقًا فباعَه بلا أمر القاضي حنَّى لم يَجِزْ البيعٌ» فهلّك القن ثم برهنَ رجل أنه 
نه ضمّن أيّهما شاء» فيرجمٌ المشتري بثمنه على بائعه» [ولو ضمن بائعه]”" نقذ بيع من 
جهة البئع فله مه ويتصدّق بما زاد على قيمته من النّم؛ له ربح حضّل لا على ملك 
بسبب تحبيث. من الفصولين7. 

تدب أخذه لقادرٍ عليه» قيل: ترك الغنال اح وقيل: أخذّه أحبٌ فالآخد يرقم 
الآبقّ والضَّالٌ إلى السّلطانء فيحيسٌُ الآبق دون العبال؛ والآبقٌ: : هو الذي فر مِن مالكه 
قصدًاء والضَّالٌ : هو الذي ضل الطريقٌ إلى منزله بلا قصيء وإنّما كان تزكُه أحبٌ؛ لأنّ 
لا يبرح من مكانه فيأتي مالكه فيأخذَه وإن عرّف الواجدٌ بيت مالكه فالأفضل أن يوصلٌ 
إليه» ولو أنكرٌ المولّى أَنَّهِ آبقٌ فالقولٌ فيه له» ويحلف المدّعي بالله ما بعنّه ولا وهبته» وفي 
أخزٍ الكفيل روايتان. 


رجا وق رت رالق لواف ان ل مسوم وان رطا اجا ونقة عدم 


.)8١ انظر: جامع الفصولّين (؟/‎ )١( 

(0) انظر: مجمع الضمانات /١(‏ 41/7). 

(9) انظر: القنية (ص .)١18٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من جامع الفصولين. 
(5) انظر: جامع الفصولّين (178/5). 

() في (ط)ء و(ق): «غلامّه». 


ضف 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


ويحبسّه ويُنفِق عليه من بيتِ المالٍ في مدَّة حبيه فلو طالتٍ المدَّةٌ باعه وأمسكٌ ثمنّه 
ولو رد آبقا من مذدَّةِ سفر فصاعدًا أَحَذْ جُعلّه”" أربعينَ درهمّاء وفيما دونه بحسابه بقسمة 
الأربعينَ على ثلاثة أيام» وقيل: فيما دون السّفر يُعتبّر برأيٌّ الحاكم» وقيل: باتفاقهما - أي: 
ُعتبر صل الرّادٌ والمالكِ - وعندَ أحمدٌ بن حنبل دينارٌ أو عشرةٌ دراهمّ» وعنه: [17/ أ] 


لوردّه من مصره يجبٌ عشرةً دراهم» ومن خارجه أربعونَ درهمًا. من التسهيل””". 

وفي المحيط: لو قال المولّى أرسلته في حاجته ولم يأبقٌ» لا جعل عليه؛ لأن إباقَه 
يُعرّف من جهته إلا أن يقيمَ الرَّادُ ّنه على أنْ مولاه أقرّ له. وني الذّخيرة: إذا قال المولّى 
لآخرّعبدي أبَق إن وجدَّته فخذه. وقال: نعم» فوجّده وردّه لا جُعل عليه؛ دقان 
منة» وقد وعد له الإعانة فوفى بوعدٍ. من شرح ابن فَرَّشته””. 

السّلطان إذا أذ عبدًا آبقَا فردَّه على مولاه من مسيرة ثلاثة أيّام لا ججعل له؛ لأنّه 
فل ما هو واجبُ عليه. من المنتتخب”. 


ولو أحَذ عبدًا فجاء به مِن مسيرة ثلاثةٍ أيام» وأدخله في المصر ففرّ عنه» وأخذ غيره 
5 ٍِ وي و ١‏ 511 
من مسيرة ثلاثة أيام» لم يكن لكل واحدٍ منهما جعلء فإن جاءً به الثاني من مسيرة ثلاثة 
أيام وجب الجغل له. من المنتخب””'. 


ع 


)١(‏ الجّعل: الأجر والمراد هنا أخذٌ أجرة ردّه. انظر: المصباح المنير (جعل). 

(؟) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (177/0177/7)) مجمّع الأنبر (؟/ 577- 8 017). 
() انظر: المحيط البّرهاني (5/ 58 5 )» الاختيار (7/ 77)» تبيين الحقائق (7/ 709). 

(5) انظر: غمز عيون البصائر (7/ 9 »27١‏ الفتاوى الهنديّة (؟//791). 

(5) البحر الكّائق (6/ 11/4). 


خرف 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


فصل اللقطة 


وفي الّقطة يجبُ أن يعرّفها مه حيث وده ففي عشرة دراهمٌ فصاعدًا انريف 


يها 
3 


حولاء وفيما دون العتسرة ثلاثة أشسهرة وفيسا دون الثلاثة إلى درخسم جمعة» وفيما دون 
درهي يواء وفي فلس ونحوء ين َه ورَة نّم يضمه على كفت فقير. . من شرح 
القدُوري”). 

ع> . 8 2 كٍِ ع > ىم ع 3 

أخذ لقطة ليعرّفها فأعادّها إلى مكانهاء إن كان قبل التحويل يبرأ عن الضمان وبعده 
لاني الأصحٌ؛ لأنَّه صار غاصبًا. من المنية”". 


ثوب لرجل رماه. يدن لاد اناعد ل أذرقر سفن رفاة: ولاحدمن ارا 
ع2 0 كو 26 ع 3 
لأن الملكٌ لا يبطل بالرّميء وملكُ الإنسان لا يُباح أخذّه إلا بإذنه. 


حما بوي دسل دار رجل ففرّخ فيهاء فجماء ٠‏ آخز فاخذهة فإن كان صباتحت الدار رد 
انوت 11 فهو لصاحب الدَارِ؛ لآنة أحر رم فملكه. وإن لم يفعّل صاحبٌ الذّار 
ذلك فهو لمنَ أخدّه؛ لأنَ هذا مباحٌ لم يملكةٌ صاحبٌ الذَار. ولو كان له حمَامٌ فجاء آخرٌ 
ففرّخْ فلصاحب الأنثى فرحُحها؛ أن الولد ي: يتبع الام ف المتتعدبي 7 


و 0 0 0 و 0 
لولس ست نر اجا اوري الل سرد ااي الات 


السحاح ابس وتوم لأنَالدَّلالةَ والإثسارة ليست بعمل يستحقٌ به الأجرٌ وإن 
قال لإنسان بعينه: إن دلي عليه فلك درهبٌ» فإن دل من غير مشي فكذلكٌ الجوابُ» 


.)17٠0 /7( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ 27١7 /5( انظر: بدائع الصَّنائع‎ )١( 
.)3037 /7( انظر: تبيين الحقائق‎ )( 
الفتاوى الهنديّة (؟/ 95؟).‎ »)5١ /1( انظر: الدّر المختار‎ )"( 


20 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


وإن مسّى معه فدلٌ» له أجرٌ المثل؛ لأنَ ذلك يُُستحق الم ا 
الع شوعي أذ المقل تمن لعفي 1 


ويُكره17712/ ب] أخذٌ الحمام إن كان يضر بالنّسء هكذا رُوِي أن بعص الخلفاء 
- هارونّ الرّشيد أو المأمونٍ - رأى بمكة مِن الحمّام شيئًا كثيراء فأمَّر بأخذٍ جملةٍ منهاء 


- 


وأخرججها إلى الحل وذبّح الكل» فتصدّق بلحوهاء وأعطى بكل حمّام ذبحها درهمًا. 


وإن اتخذ برج الحمّام في قرية ينبغي أن يحفظها ويعلِفّهاء ولا يتركها بغير علّفٍ 
حتّى لا يتضرّر به النّاسء فإن اختلطً مها حمّامٌ أهليٌ لغيره لا ينبغي أن يأخدّهاء وإن أخدّها 
يطلب صاحبّها؛ لأنّه بمنزلةٍ الصّالة» فإن أ وفرّخ عنده؛ فإن كانت الأمٌّ غربية لا يتعرّض 
لفرخه؛ لانه لغيره» وإن كانتٍ الأمٌ لصاحب البُّرج والغريبٌ ذكرٌ؛ 0 له لأنَ الفرحَ 
والبيٌ”" لصاحب الأمّ فإن لم يعرف أن في بُرجه غريبًا لاشيء عليه؛ لأنَ عدمَ الغريب 
اضر مع المتضفي 7 


٠ > 3 0 ٠ 8 4‏ 7 14 
ولو سقّطت منه لؤلؤةٌ فوهبّها مِن رجل وسلّطه على طلبها وقبضّهاء فالهبةٌ باطلةٌ؛ 
لأنْ في قيام الموهوب وقتٌ الهبة خطراء والهبةٌ تبطّل بالأخطار. من المنتتخب2©”. 


مسي ا ا رام 


لا يرجع بالتفقة» وقال أبو يوسف وَمَدَأَهَ جترحع». نف العزوين 290 


2 الب بق يأتي به إلى [الحكم]”", فإن حفظّه بنفسه له ذلك» وكذا الضّالة 


.)5/65 /1/( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

)ب (ع): ١لا‏ يكره). 

(؟) في (ط)» و(ل)» و(ق): «والغريبُ ذكرٌ والفرحٌ له لأنَّ الفرحَ والبيض». 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (”7/ 45 7, 232465)» الفتاوى الهنديّة (؟/ 7595). 

(6) انظر: فتاوى قاضي خان (/75)» مجمع الضّمانات (7/ 0/١5‏ 

() انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ »١‏ مجمع الصّمانات (517/1). 
(0) في (م) الحاكم. 


كرف 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


ولابدٌ من البيّة إذا أنكرٌ المولى إباقه أو الإقرارء ولا يصدّقُ الحاكمٌ أنه آقّ بلا بين وهل 
يصب خصمًا عند غيب الخصع ثم م يقبل البيّنة؟ اختلفوا فيه. ويحلف المدّعي بالله ما بعته 
وما وهبته. ويأخذ كفيلا في رواية» وإن لم يكن ينه وأقرّ العبد دفع إليه» وهل يُجبر على 
الدّفع؟ اختلفواء وإن لم يَجى له طالبٌ حبسّه إلى وجود الطَّالبء ولا يحبسٌُ الضالّ 
والصّالة» ويُنفق من بيت المالٍ عليه أيامَ الحبسء فإن طالتٍ المدَّةٌ باعه وأمسكٌ ثمته. 


سَ 


سفن إلا أريعية ذرهماة.وإن أنفى نالا عظليمًا 


١ ١ 


زاذ الآبق من سير ة سر أو أكثر لا : 
شي فور كم م فزق 


الحسنْ بن زياد عن أبى حنيفة رَحمََاانَهُ قال: لو أنَ رجلا أذ عبدًا آبقّاه فجاء به من 
سر شه حل نل امم الذي جيه اه أ فساد» إلى مله ل 


الثاني من مسيرة [/171/ أ] ثلاثة أيام وجب الجعل للثاني. من العيون2. 


ومّن وجّد نخلا في أرض الصّحراء فهذا على وجهينء إن كان في عمارةٍ فهو لصاحب 
الأرضء وإن كان في بِرّيةٍ فهو لمن وجّده. والأصحٌ لصاحب الأرض في الوجهين. من 
المحيط. 


و 


نحل عسل في أرض رجل؛ » فيكونُ الععسلٌ لصاحب الأرض على كل حال؛ لأنّ 
لعسسلٌ ليس بصبل» بل هو فائٌالأرضن بمنزلة الّسجرة»والتّحل للآخذه لاله صية ٠‏ من 
الواقعات”") 


.)7577 /5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 
.)١7/5 /5( انظر: البناية (/1/ 7265), البحر الرّائق‎ )0( 
.)51١ /5( انظر: الأصل (؟657/7١)» المحيط البرهاني‎ )"( 


ينف 


07 > ج >< تج >< 6< >< رز >6 < زم هرزج < ز> جح ز>< ز> < ز > < ز> >< > جز > > -< 


كتاب الوقف 


ا دسوراساع إلى الرتية يراغ إلى قاقر سحي يتخ الوقفت نال 


وذكر ني الأصل: أن وقف البناء بدون أصل الدَّار لا يجوز ولا يجورٌ وقففُ البناء ء في 
أرض عاريّة ال ري سير ريا 


)0 
خان” '. 


ولبو جك الؤاقك والأية لوقك لرجل فالولاية لذكهنا قرطو إن أراة إخراجه قله 
ذلك؛ ولو شرّط أن ليس له إخراحٌ القيّم فالشرطٌ باطل. من شرح الوقاية". 

المتوك لاا يملك اسغدال الوقن الا :زواية عن أبن يَوسفَ6© انكو إن كان 
الواقف جوّز الاستبدالٌ. من قاضي خان”. 

رباطٌ في طريق بعيدٍ استغنى عنه المارّة وبجنبه رباطً آخرٌ قال السيّد الإمامُ 
أبو شجاع: تُصرّف عليه إلى الرّباط الثاني كالمسجدٍ إذا خرب واستغتّى عنه أهل القرية: 
رفع ذلك إلى القاضيء باع الخشبُ ويُصرف القن إلى مسجد آخر جازء وقال بعشهم: 


.)75١7 /0( انظر: البحر الزّائق‎ )١( 

.)795 /7( انظر: فتاوى قاضى خان‎ )١( 
.)١1؟5/5( انظر: المحيط ارهن‎ )"( 
في (ط).» و(ع): «أبي حنيفة».‎ )5( 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 17 7). 


يرف 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


إذا خرب الرٌّباط أو المسجدٌ واستغتى النَاسٌ عنهما يصيرٌ ميرانّاه وكذلك حوض”" العامّة 


إذا خرب. من قاضي خان”". 


ولو أن الواقفت ثسرّط الولاية لنفيه» وشرّط أنْ ليس للسّلطان ولا للقاضي عزلّه 
فإن لم يكن مأموئًا في ولاية الوق كان الشَّرطٌ باطلاء وللقاضي أن يعزلّه ويولّي غيرٌه 
ويكون هو كرجل أوصّى إلى رجل في ولد وهو غيرٌ مأمونٍء كان للقاضي أن يعزله. ولو أن 
رجلا وقّف وأخرججّه من يِه وسلَّمَه إلى المتولّي؛ ذكر النَّاطفي: ليس له أن يعزلّه المتولّي 
إلا أن يشترط أنَّ له عزله» وذكر في السّير: وإن لم يشترط لنفسه ولاية عزلٍ المتولّي فبعدما 
شرع إلى المتولى لا ركو ةله أن معرله فقول م1423 :181"ارب] وعاق فول 


0 


أبي يوسف رَيِمَةَانَهُ له أن يعزلّه. من فاضي خان 


ا 


با وشبطا رو ا ارإدافيتي يدر الاك عاد أبي و11 
1 محمد رَجمَدَآانَهُ ليس له ذلك وبه يفتى. من شرح الهداية7). 


المتولّي إذا أجَر حمّام الوقفي من رجلء نُمّ جاء رجل آخمرٌ وزاد في أجرة الحمّام؛ 
قالوا: : إن كان حينَ أجّر الحمّامَ من الأوَّلٍ أجّره بمقدارٍ أجر المثل أو بنقصانٍ يسير يتغابنُ 
النّاس في مثله؛ فليس للمتولي أن يخرج الأوّلَ قبل اتقضاء مدّة الإجارة» وإن كانت 
الإجارة الأولى بما لا يتغابن النَاسٌ فيه تكون فاسدة» وله أن يؤاجره إجار تخنهة : إِما 
بواح ناب ارام الك أو دعي رقنر1" ماري العو ارام 
كانتٍ الإجارةٌ الأولى بأجر المثل " ْم ازداد أجرٌ مثل كان للمتولي أن يفسمٌ الإجارة» وما لم 
ينام كود عي الدبنا حوا لا المسكى» كذا ذكّره الّحاوي. من قاضي خان. 


2 وعند 


)١(‏ ني (ط): «حوز). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)7١0‏ 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 596). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 75465)» المحيط البرهاني (5/ 5 .)١7‏ 
(5) ساقط من(م) 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 717). 


غرف 
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المتولّي إذا أراد أن يستدينَ على الوقفي للعمارة» قال الشَّيخَ الإمامٌ المعروفٌ 


بِحْوَامّر زاده من شرح الوقف: .0 لا نماك الاستدانة. من فاضي 0 ويك 


نع افوا ف معتى عدم امنتزاط الأما التاق على الكأبيله :قذل#«المتراة أنه لين 
اقوط ناويد لريو قيعي أرلازه يجا راذا الف زعو عاد لت ملكة إن كان تا 
وإلى ورثته إن كان ميئّاء وقيل: التأبيد شرطٌ بالإجماع» لكن عنده يثيّت بمجرّد وقفتٌ بلا 
اشتراط النصّ عليه» حبَّى لو وقّف على أولاده فبعد انقراضي الأولادٍ تصرّف الغلّة إلى 
الفقراء» وعند محمد رمَهَاينَهُ لاي يبت التأبيد بلا نصّء بأن يجعّل آخرّه لجهةٍ لا تنقطع أبدًا 
م 


بلح اا اا بار إلى ملك 
الواقفِ إن كان حيّاء وإلى ورثته إن كان ميثًا. من البزازية© 
إذا لم يدرّس المدرّسٌ ولم يوم الإمامٌ ولم يؤدّن المؤدَن في أكثر السّنةء فلممتولي أن 


عو 


يعطي كل واحلٍ منهم ما شاءَ إذا كان الوقفت على من يدرّسُ ويؤمٌ ويؤذّنء ولا يُعتبر وقثُ 
خروج الغلّة. من القنية © . 


وقْففٌ للإمام والمؤدّنِء ولم يستوفيًا حتّى مانا فإنّهِ يسقط؛ لأنّه في معنى الصّلةء وكذا 
القاضي» وقيل: لا يسقط؛ لأنَّه كأجرةٍ ولو للإمام. وقففٌ في يد المستأجر فلم [يستوفي]) 
الأجرةً [18/ أ] حنَّى مات. يُنظر لو أجّره المتولّي يسقطء لا لو أجّره الإمامُ. من 
الي نا 


.)7 117 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
.)56١ 2758 /5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )( 
.)١594ص( انظر: القنية‎ )"( 

(5) في (م) يأخذ 

(5) انظر: جامع الفصولين /١(‏ 170). 


حي 
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بلزينك 


قال الشّيخ الإمامُ الأجل شمسٌ الأئمّة السَّرَحْسي في وقن المنقول مقصودًا: 
خلاف بين أبي يوسف رَمَدُلنَهُ ومحمَّدٍ يَمَهُمَااً ان ذكّر في السّير الكبير قال: ولص بن 
الجواب أنَّ ما فيه عرفٌ ظاهرٌ بين النَّاسّ لوقفِه. كالجنازة وثيابها ومايُحتاج إليه من القدذور 

5 و 1 مو 
والأواني لغسل الميتِ» والمصاحفي والكرّاع''' والسّلاح والفرس للجهادٍ يجوز وقفه. 
واختلف المشايخ في وق الكثب» جوّزه أبو اللّيث وعليه الفتوى. من قاضي خان”". 


قيّمُ المسجدٍ أراد أن يبني [حوانيتَ في حدٌ المسجدٍ أو فناِه؛ لا يجوز له أن يبني» 
أمّا حدٌ المسجدٍ]”"؛ فلأنّه إذا جَعِل المسجدٌ مسكنًا سقّطت حرمثه وأما الفناءُ؛ فلأنه تبع 
المستعل نو لمعن 1 

مام المسجدٍ رقع الغلّة وذمّب قبل مضي السَّنة الايسترةٌ منه غلأة بعض السّنة؛ 


والعتيرة ال 00 و لجع ور واس ا » فصار 
كجزية وموتٍ قاض في خلال السّنة» إمامٌ مسسجدٍ تصرف إليه غلّة الوقف وقتّ الإدراكِ 


3 


أذ الإمامٌ لت وقتَ الإدراكِ وذهبّ» لا يمُستردُ نه حصّة ما بقي من السّسنة كما في 
قاض أَحَذ رزقّه فمات, ويحل للإمام أكلُ الحصّة لو : فقيرّاك وكذا الحكمٌ في طلبةٍ العلم في 
المدارس. من الفصولين©. 

وذكّر في الأصل: كان أبو حنيفة وعدا نَهُ لا يُجيز الوقف, وبظاهر هذا اللّفظٍ أذ 
سفن الاقوو الال اعد الى حليفة 1:12[ جود الوق م واليس كما را بل خو ان 
محر يي ب وس رسيي 


١ 


الواقف لا إلى مالكِء وعند أبي يوسف رَجْمَهُ اللليزول سعد داقوال الو اقنى ولا دجر بيلها 


)١(‏ الكراع: : اسم يجمع الخيل. والكراع : السلاح. وقيل: هو اسم يح يجمّع الخيل والسّلاح. لسان العرب (ك رع). 
() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)7١١‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(5) انظر: البحر الرّائق (5/ 7359).» الفتاوى الهنديّة (؟/ 557). 

(0) انظر: جامع الفصولّين /١(‏ 170). 


5:١ 
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1 


ولومات لا يُورّث عنه» وعن محمد رََةَألنَهُ الَهُإِذا صم الوقفٌ لا يزول عن ملكِ الواقف 
إلا بالنَسلِيم إلى المتولّي أو إلى الموقوفٍ عليه. من قاضي خان0©. 

قال بعضُهم: لميّجز بيع الوقفي لو كان مسجلا محكومّاء وإِلاايصحٌ. من 
الفضو ليه" 

21 ع ا عا يو لوقه 8 1 عو 

جد ارا ل سن : وقف [علي ]'". لا يسمع» وليس له تحليف 
ددس و ا ري ام تقبل بلا دعوى. 0 
او 0 

باعها فادّعى أنه وقمّهاء » قيل: ال 020 فِيحّة الدعوف 
ولم تصحّ؛ للتناة فض ؛ ولو برهنَ» قيل: ترد للتناقص» وقيل: تقب| ؛إذ التناقض يمنع 
الدّعوىء والدّعوى ليست بشرط لبيّنة الوقفب؛ إِذ الوقفٌ [178/ ب] حق الله تعالى وهو 
انض ق بالعلله فاو تي فيه الدعورى قة الطلاق وق الأة مره القم له © 

وفي فتاوى ظهير الدين: القيِّمُ إذا أقرض مال | لمسجد؛ ليأخدّ عند الحاجة» وذلك 
إغرا للفلة من الانناك لا كود سات من تصون ماد 0 


كوم 


قي ينَخِذْ منارةً من وقفي المسجدٍء لا بأسٌ به إذا كان القوم لا يسمعون الأذان من 
غير منارة. هن المية. 


() انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 1865). 

(1) انظر: جامع الفصولّين .)179/١(‏ 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: جامع الفصولّين .)١79/١(‏ 

(6) في (م) «فصولين». انظر: البحر الرّائق (5/ 754)» مجمع الضمانات (”/ 5 .017١‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)791١‏ المحيط البرهاني (7/ 717)» مجمع الصضُمانات (7/ .017٠١‏ 


حي 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


قاذ ابعر اا لأذاناقيو سار وى لجرا لتدواء القدارة لاتيم ف اهيز 
إليهاء إذا ومّف على أولاده وأولادٍ أولادهء هل يدخل فيه أولادُ البنات؟ فيه روايتانٍ 
والفتوّى على أنَّهِم لايدخلونَ» وإنَّ حقٌّ الدّعوى للمتولّي [لا]” للمستحقٌ» وإنَّما له 
أخدٌ الغلّة» فلا تُسمع دعواه. من جامع الفصولين”". 

وعن هلال”": إذا قال: وقفتٌ على ولدي وي فالذّكود مِن ولد البنين والبناتٍ 
سواءٌ يدخلون في الوقفي. من قاضي نخان©». 

ولو قال: وقفتٌ على أولادي وأولادهم؛ كان ذلك لكل يدل فيه ولد الابن وولدٌ 
البنتِء والصَّحَيحٌ ما قالّ هلال؛ لأنَ اسم ولد الولدٍ كما يتناول أولاة البنين يتناو أولاة 
البناتء فإنَّهِ ذكّر في السّير: إذا قالّ أهل الحرب: أمّنونا على أولادنا وأولادٍ أولادنا يدخل 
فيه أوالاة التنين وأو لاة البتانت تمن قاض بخان 

ما ذْكر أن الشّهادة على الوقفب صحيحةٌ بدون الدّعوى مطلقًا فغير صحيح؛ وإنَّم 
مسحي أنْكل وقفي هوس لله تعالى» فال هادة عليه صحيحة باون التُعوى» وكل 
شهادةٍ على وقن هو حقٌ العبادِء لا يصحٌ بدون الدّعوى. من مجمع الفتاوى 


6 ع ع ع 5 3 و و( 7 ع ىس 
الوقف على أولاده وأولادٍ أولاده يستوي فيه الذكرٌ والأنثى (بخ). وقّف أيضًا على 
أولاده وهم فلانَ وفلان ثم بعدهم على أولادهم وأولادٍ أولادهم ما توالّدوا بطنًا بعد بطن, 
فلو مات واحدٌ منهم عن أولاده فلا شيء لهم ما دام مِن البطن الأَوَّلِ حيٌ. من القنية". 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» و(ل). 

(5) انظر: جامع الفصولّين (7577/5). 

(؟) هلال بن يحيى بن مُسلم البّصري. لقب بهلال الرأي لسعة عليه وكثرة فقهه . أخذ عن أبي يوسف وزفرء 
واعدل عنه ريه وو الس بن أحمد بن بسطام. له كتاب أحكام الوقف. توفي (55 1ه). انظر: 
الجواهر المضية (7/ 01/7)» تاج التراجم (ص7١271).‏ 

() انظر: فتاوى قاضي خان (/ .)77١‏ 

(6) الموضع السّابق. 

() انظر: تبيين الحقائق (5/ 777)» غمز عيون البصائر (؟/ 5 ٠‏ 5)» الفتاوى الهنديّة (؟/ .)57١‏ 

09 انظر: القنية (ص9/8١).‏ 


ذف 
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م ا شا قسم بينهم على 
الشوية نفل الدكووغان الاناك . من مجمع الفتاوى""". 

وقّف وخاف أن يله قاض على قول الإمام» فعليه أن يقر في صَكٌ الوقفي أنْي رفعتٌ 
الج قاض آخرٌ من قضاة المسلمين فأمضّى ذلكء فلا يبِطّْل بعد ذلك أبدًا “من الم 


في كتساب الحيل: لا يزولُ ملك الواقفٍ عن الوقن إلا أن يحكمٌ به الحاكمٌ» أو 
يعلّمَّه بموته» ولو وقف في مرضص مويّه؛ قال الطّحاويٌ: وهو بمنزلةٍ الوصيّة بعد الموتِ» 
3 أ] والصّحيح أنه لا يلزمٌ عند أبي حنيفة وم يمَدُلَنَكُ وعندهما يلزمٌ إَّا أنه يُعتبر من 
الثلثء والوقفٌ في الصّحَّة من جميع المالٍ. من الهداية””". 


بج نال كفن سم اليد هد السع ا 1 ل إلى ام جل؛ 
أن قولّه هده اليعرة ايده كان أن فنا لالعياة © إلا بالتسليو: من الواقعات”“) 


ع 


)١(‏ انظر: لسان الحكّام (ص798). 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (57/ »)١947‏ غمز عيون البصائر (5/ 5/8 .)١‏ 
(") انظر: الهداية مع شرحه البناية (/9/ 057953757 .)57٠‏ 

(5) في (ط): «لايحل». وفي (ق): «لايعلم). وفي (ع): «لا يجوزان». 
(5) انظر: المحيط البرهاني (5/ .)35١7‏ البحر الرّائق (5/ .)75١7‏ 


2522 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


باب في د بيع الوقف ونقض س الوقفية 


(شبه) وقفٌ قديمٌ لا يُعرَف صسَّته ولا فساده» باعَه الموقوفٌ عليه لضرورة» وقضّى 
القاضي بصحّة ابيع ينقذ البيُإذا باع وارث الواقفي (حم) باعَه الواقفت لضرورة فالبي 
باطل» ولو قضّى القاضي بصحّته يصحٌ» ولايُفتح هذا البابُ (فع عسك) مبادلةً الوق 
دار أخسرى إِنّما يجودٌ إذا كان في محل واحدةء أو تكونُ محلة المملوك خيرًا من محأة 
الموقوفٍ فيه وعلى عكسه لا يجوز وإن كانتٍ المملوكة أكثرٌ مساحة وقيمة وأجرةً؛ 
لاحتمالٍ خرابها في أدونٍ المحلَتّين لدناءتها وقلّة رغبات النّاس إليها. من القنية"©. 

وقّف رجل وقفًا في حياته» ولم يجعل له قيّما حتّى حضرته الوفاةٌ وأوصّى إلى رجل: 
قالوا بأنَ هذا الوصيئ يكون وصيًا وقيّمًا على أوقافه أيضًا في قولٍ أبي يوسف 7ت حَدايدَة؛ لأن 
عنده اسيم ليس بشرطء فصع الوقف في حياته بغير تسليم» ولو كانَ هذا الواقف جعّل 
للوقف قيمًا فلمّا حضرته الوفاةً أوصّى إلى رجل فإنَ هذا الوصيّ لا يكون قيمًا على 
أوقافه» يعني لا يكون متوليا :“من قاضى خدان”". 

رجل وقّف وقمًا صحيحًا مضاقًا إلى ما بعد وفاته» فله أن يرجمٌ؛ لأنّه وصيّة 
واللعروضى أن ريع انو ]ذل برجم انريم اا يميه كالول رووا د عون تلان 
زواية أخرق من المقيدي”. 

إذا وقّف أرضًافي مرضه الذي مات فيه على بعض ورثيه فإن أجازت الورثة - كذا في 
قاضي خان في وقني الأولاد”*» - جار كما قالوا في الوصيّة لبعض الورثة» وإن لم يجيزوا 
)١(‏ انظر: القنية (ص١١5).‏ 
(0) في نسخة (م) المنتتخبء انظر: فتاوى قاضي خخان (7/ 795). 


(©) انظر: تحفة الفقهاء /٠(‏ //7”7). المحيط البرهاني (5/ 5 77). 
(5) قوله: «كذا في قاضي خان في وقفي الأولاد»). غير موجودة في في (ط). و(ل)» و(ق). و(ع). 


>» 
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فإن كانتٍ الأرض تخرّج من الثلث صارت الأرض وقفاء فإن لم تخرّج من الثلث فمقدارٌ 
ما يخرّج يصيرٌ وقمًا. من فصول عمادي'"' 


م يقسّم جميعَ غلّة الأرض على ما جاز فيه الوقففُ» وما لم يجز على فرائض الله 
تعالى ما دام الموقوفُ عليهم أو أحدُهم في الأحياءء فإن ماتوا كلهم صرت حصّة الوقف 
والغلّة إلى الفقراء إن لم يوص لأحد [9؟١/‏ ب] بعد ورثته. من فصول عمادي2720. 


ذكّر في المحيط: لو وثّف على طلبة العلم لا يُصرّف إلى الغنئ؛ لأنَّ في تمليكِ الغلّة 
رفي لقا والمساجون إلبهالققزه لا الأعيافق القر» كساء صيدقات السرم 
بخلان مالو أوصّى بثلث ماله لطلبةٍ العلم والغزاة ببلد كذا وهم يُحصَّونء يستوي فيه 
لعي والققة لاا امسر برع لوحك دده ندل والككراةالقلة كما عجن [لفقير 
يتحقق للغنئ» أما هنا بخلافه. من منية المفتي9». 


وقف ثورًا على أهل قرية للإنزاء على بقرهم لا يجور. وقف على أولاده وأولاد 
أواقيدها تتاو ائيش للففراسوله آرلذة ارلاوناتم ينهم على الثوية لايفشل لكر 
على الأنثى. وقفٌ المنقولة تبعًا للعقار جائرٌ إجماعًاء بأنْ وقّف أرضّه مع العبيدٍ والثيرانٍ 
الذين يعملونَ فيهاء ووقّفه مقصودًا إن كان كُراعًا أو سلاحًا يجوز والكراع جنس الخيل 
وفيما سواه إن كانَ شيا لا تجري العادةٌ بوقفِه كالئياب ونحوه لا يجورٌ عندناء وإن كان 
مكار لأسو سوج واللجد ر واوا ابواناوف لضع لواو تقوو اراي امال 
الموتدى )و لبعز اتحناية قالنءا لقا ق 1022 :لآ رمعو ا وقالم يتن 12 لله ترجو ره اليه 
ذهب عامّة المشايخ. من البزازية”” 


.)75١١ /0( انظر: البحر الرّائق‎ )١( 

(6) هذه المسألةٌ غير موجودة في (ط). و(ل)» و(ق)» و(ع). 

(") انظر: البحر الرّائق (0/ .)75١١‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق (7/ 07777١‏ مجمّع الأغبر (؟/ “201» الفتاوى الهنديّة .)١١9/5(‏ 
(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 769, 77/5). 
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> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


أوصّى لعمارة مسجدٍ كذا ومرمَّتِه جازّ. من الجامع”" 


أوصّى في صحّته بداره على مصالح مسجيدٍ كذا مِن ذُهنٍ وحصيرٍ وعمارق» يكون 

وصيَّة برقبته لا بغليه حتّى لو باعّه المتولي بأمر القاضي جار كذا قال بعض المتأخرين. 
قال: ولفظةٌ الوصيّة كنايةٌ الوقفي. قال (صط) ينبغي أن يكونّ بغلّيِه ولا يكونَ للقاضي 
ولاية بيع الدّا وسُئل (حصص)”" عمَّن أوصّى بشيء لعمارة المسجدٍ في أيّ شيء 
يصرّف؟ قال ل ار ا : ما حكم المنارة؟ قال : ذالك 
يسوي يي وال 

وقف المشاع جائز عند أبي يوسف وَتمَدا دَهُ لا عند محمد دنه يدر 
القسمة. » فلو وتّف نصفف الحمّام جارٌ؛ إذ لا يحتملّهاء ولو وقّف أرضًا واستئنى اشعناردها 
لا يجوز عند مَن لا يجوّرٌ وقفت المشاع (قت) وقف المشاع لم يَجز عند محمد رم ديرد 
»وبهيُفتَى؛ فلو حكّم القاضي بجوازه جارٌ وفاقًاه فلو طلّب بعضّهم القسمة؛ قال أبو 
حنيفة رح ةُأللّهُ: لاست فيتها جرب 17 ٠‏ أ]وقال أبو يوسف- حَد َل : لتضو و اجمغوا 
على 1 الكل موقوفٌ على الأرباب. فأرادُوا القسمةء ؛لم'[يجز ]0 (ن) كانت أرض 


يجر 
1 سو 


اما بي سر 0 حمهالله تِمَهُلَك وبه أحَذ مشايخ بَلْخْ. 
عن الجا" 

القضاءٌ بالوقفيّة قيل: يكونٌ قضاءً على النّاس كافة» حتَّى لو برهن المتولّي على 
وقفيّة أرض وحُكم بها على ذي اليدء ثم اذّعى آخرٌ أنه يلكٌه لاتسمع دعواه فجُعِل 


.)15/١( انظر: جامع الفصولّين‎ )١( 

(1) في (ط): «خط». وفي (ل): «حط). وفي جامع الفصولين: «ظه» ولعله الصواب. 

() انظر: جامع الفصولّين .)175/١(‏ 

(5) أي: يتواضّعوا على أمر فيتراضًوا به» وحقيقتُه أن كلا منهم يرضّى بحالةٍ واحدةٍ ويختارها. انظر: المغرب في 
ترتيب المعرب (هيا). 

(4) في نسخة (م) ثم إن 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من جامع الفصولين. 

(0) انظر: جامع الفصولين (؟/57). 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


0-0 


كقضاء بحزية الأصل» وقيل: لا. حتَّى لو ادَّعى آخرٌ أنه ملكه لا يُسمء”"» فجعِل كقضاء 
بالملكدمن الججان 7 


ينه الوقفٍ ترجّح على بيّنة الملكِ إذا شهدوا بالوقف ولزومه. من جامع 
الفضولب 70 


ولووقّف أرضًاعلى عمارة مصاحف لا يجوز ولو استأجّر حانوتٌ وقفيٍ بأجر 
مثل» فزاد الآخرٌ فْ الأجرة لم يفسخ الأول من الدونةة: 


رجل باع أرضًا نَم قال: كنت وقفتّها. إن قال: فهي وقفٌ علي لا يصحٌ ببذه الدّعوى, 
ولييس له أن يحلقهء أما لو أقامٌ الب تله كما لو شهدًا على عتق الأمَةِ من غير دعوى 
الأمة تقبل فكذلك ههنا تقبّل» وإن لم تصمّ الدّعوى هو المختار. وكا لوا لع لمشتف 
على بائهه أن هذه الأرضٌ وقفتٌ على مسجدٍ كذاء تقل البينةُ يتفض البيع عند الفقيه 
أبي جعفرء ولو لم يقل هي وقفٌ علي ذكّر النَسفْيٌ أنه لاتسمع هذه الدّعوى أصلا. من 
الخلاصة”. 


باع أرضًا ثم ادّعى أنه وقمّها وأقامَ البيّنةَ تسمع» ولو لم يكن له بِيّنةٌ ليس له أن يحلّف 
المدّعى عليه. من منية ة المفتي"". 
باع ضيعة ثم أقام البيّنةَ أنه كان وقمًا عليه وعلى أولاده» لا تسمع دعواه. فإن أقامَ البينة؛ 


قبل: تقبل» وقيل: لا تقبل» وهو أصوبُ وأحوطً» كذا في دعوى مختصر المحيط في أماليه. 
باع دارًا أوعقاراء تم ادّعى أنَّهِ باءَها بعدما وقف» فالأصمٌ أنَّهِ لا تسمع دعواه بخلافٍ 


)١(‏ ني (ط). و(ل)» و(ق): «ملكه يسمّع»). 

.)171/١( انظر: جامع الفصولّين‎ )١( 

(") لم نقف عليه في جامع الفصولين» وانظر: تكملة رد المحتار .)١5 /١7(‏ 

(5) انظر: البحر الزّائق (0/ »)75١6‏ الفتاوى الهنديّة (؟5/ 519). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (57/ 019457 )١941/‏ الفتاوى الهنديّة (؟/ 47١‏ 571). (77/5). 
(5) انظر: المحيط البرهاني ».)١47/5(‏ تبيين الحقائق (5/ 7377).» الفتاوى الهنديّة (؟/ .)17١‏ 
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> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


ما لو باعَ عبدًا ته م [ادّعى ]” " أنّه حر أو أعتقه ثم باعه عَه تتسمع دعواه. وفي فتاوى المَضلي”"©: 
ااا 


ين نك ابسن لسر اه ري الى فيد امسا زور فى الو 
لوكان بجنب مسجدٍ يجورٌ أن يزيدوا منها في المسجيدٍ بإذن القاضي, وكذا من الدّور 
وتويك راو و ا رطا رروي روتف واي المسييز "عاق ملام و جد رمه قيس 


م 


كُرماء وصحٌّ عن عمرٌ وكثير من الصّحابة أنّهم أخذوا أَرَضِين بكُرٍ من أصحابها وزادوا 
بالمسجدٍ الحرام” (فد) مسجدٌ واسمٌ جعل المتولّي بعضّه حانوثًا للمسجدٍ لم يَجز (ط) 
/١140[‏ ب] لولم يكن للمسجدٍ أوقافٌ واحتاج المسجد إلى العمارة. لا بأسّ بأن يؤجُّر 


جإكامن العسعحة و51 أ بوتيو فت 2 11117 1ه لوسددا الطرو يسك ا عر لا حت 


كا مابين موقتو بن قمر 0 
ع 5 ع ََ و م0 

اا 
أخذ عن القاضي علي السغديٌ» روى عنه جماعة كثيرة ببخارى وسمرقندء له فتاوى الفضلي. . توفي ريحم حَ أيه 
سنة (/٠همه).‏ 
انظر: الجواهر المضية (7/ 774/5(:)015)» تاج التّراجم لابن قطلوبغا (ص777): كشف الظنون 
.)١ 777/0‏ 

(6) انظر: القنية (ص١١7).‏ 

(5) في جامع الفصولّين: «وضاق المسجد). 

(5) أخرّجه الأزرقيٌ في أخبار مكة (؟/ 078 59) من طريق أبي الوليدٍ قال: أخبرني جدّيء قال: أخبرنا مسلم بن 
خالد» عن ابن جريج» قال: كان المسجدٌ الحرام ليس عليه جدرات محاطة؛ إنما كانت الذور محدقةٌ به من 
كل جانبء غير أنْ بين الدور أبوابًا يدخل منها الناس من كل نواحيه فضاق على الئاس» فاشتّرى عمرٌ بن 
الخطًاب وين دوا فهدّمهاء وهدّم على من قرْبٍ من المسسجدٍ وأبى بعضهم أن يأخدٌ النّمنء وتمنّ من 
ا ا ا 2 
المسجدء واشترى بين قوم وأتى 0 احزام عل 
ص ا اي ا 0 ثم أَمّر مهم إلى 

(”) في جامع الفصولين: «وذكر (ش)». 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ارط كرا تكو الطيلذة ف لطر فيجا .ددا عسي ايبوللا رد الجواو د ف 
المسجدٍ فلم يَجز جِعْلّه طريقًاء ولم يَجز جِعْلٌ المسجدٍ مقبرةً. من الجامه © 


وفي شرح الطّحاويٌ: الوقفُ في قولٍ أبي حنيفة مَأ نَّهُ على ثلاثة أوجه؛ الأَوّل: 
لاجمو ياوه قينا ]ذاو تقوذا ره ان أردطه متتو وار ذللق ل التسرائط الفح ريده 
المناق ابره وهو ما إذا وقّف في حياته وجعله وصيّته بعد وفاته عدر من النرن. ووجه 
الثالث: لا يجورٌ في ظاهر الرّوايةه وهو ما إذا وقّف في مرضص موته» فهو كالوقف في حال 


الصحّة. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوزٌ كالوصيّة. من الخلااصة ا" 


وهويملكه تُقبل. 500 6 


القاضي إذا أطلقٌ بِيعَ وق غيرٌ مسجّل؛ هل يكون ذلك حكمًا ببطلانٍ الوقني؟ يُنظر 
إن كانَ الحقّ لوارثٍ الواقفي يكون حكمًا ويجوزٌ البيعٌ» وإن (كانَ)» الحقٌ لغير وارثِ 
الواقف لا يكون حكمًا ولا يجوز البيع. من البزازية*. 


متولّي الوقن قامَ عليه بعمارته» وأرادَ أن يأخدٌ لكل يوم أجرٌ أجير ليس له ذلك. من 
البزازية'. 1 


متولّي الوقن إذا تقبّل أرض الوقف لنفيه لا يجورٌ؛ لأنّ الواحد لا يتولّى طرقي 
العقٍ إلا بتقبلها من القاضي لنفيمه» فيتمٌ العقدُ بائنينٍ. من قاضي خان”". 


.)175 2170 /١( انظر: جامع الفصولّين‎ )١( 

(0) انظر: البناية شرح الهداية (1/ 577)» لسان الحكام (ص 797). 
(*) انظر: الفتاوى البزازيّة (4/ 767). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (57//5 ؟7). 

(1) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 785). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5 77). 
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إذا كان للوقف غلّة فأنفقٌ المتولّي من مال نفيسه لإصلاح الوقفيء كان له أن يرجم 
بذلك في غلّة الوقفي. من قاضي خخان”"". 


ضح يي ع يي ا 0 
الو عرس ي قل من قيمة الأرض: فإن كاقك :قي اليتاع و الكرين أكثرٌ من قيمة الأرضص 
بقل حنٌّ المغصوب منه من الأرض إلى قيمتها رعاية 0-26 وإن كانت الأرض 0 
ييقى البناُ والغرسش ملكا والأرضٌ وقفّاء فيجب على الغاصب أجرٌ المثل عنده. من 
جامع الفتاوى”" 


فيض مقلازقة على ؟ نمرعاءٌ وعلى ضمَّةٍ النَّهر أشجارٌ لاه يُعرّف غارسّهاء أراد 
ضَاحِبٌ الصيعة أن يبيعَ الأشجارَء قالوا: إن كانت تلك الأشجارٌ من الأشجار التي تنبت 
من غير إنبات» وأربابٌ التهر قوم لا يُْحصَونء فالأشجارٌ لمن أَحَذها وقلّعها ولايُستحبٌ 
لصاحب الضّيعة أن يبيعَها /١51[‏ أ] قبل أن يقلّعها. من قاضي خان””. 

اسجا متي نا لتر لأتوار يبري نلك التور ل سكؤشر اناق بيش 
الأشجار في ساحة هذه السّكة. فادّعى , بعض أهل السكذان فلانًا غرّس هذه الأشجارَ 
واللوارك وا اح الك وعر اماوانيار إن آنا لماعي 2201 بعصي له» فإن لم يكن 
له بيئة :ته كانون الاشبعدار عار عن خريم ار كود ذلك لجمي ادل الشكةانوم 
كان على حريم النَّهر فهو لأرباب النَّهِر؛ لأنَ ما لايُعرف له مالك يكون لصاحب الأرض. 
من قاضي خان”*. 


مر بين رجلين على ضفته أشجارٌ كل واحدٍ من الرّجلين يدَّعي الأشجارٌ: قالوا: 


.)07٠١ /”( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(0) انظر: تبيين الحقائق (5/ 379)» البحر الرّائق (8/ "177): مجمع الصّمانات (7/ 591): مجمّع الأنهر 
(68/5). 

(") انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5 .)7١‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5 .)7١‏ 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


إن عرف غارسُها فهي له» وإن لم يُعرّف فما كان منَ الأشجارٍ في موضع هو ملك أحديهما 
خاصّة كان له» وما كان له في الموضع ع المشترك يكون بينهما . من قاضي خان”©. 


سجر لرجل قت من عرونه في أرضس جارم الا إن كان صاحبٌ الأرضي سق 
حتّى نبدّت ت بإنباته فهي له؛:وإن نب نبنّت بنفيسه لا بسقي أحدٍ فهي لصاحب الشّجرة؛ إذا صدّقه 
صاحبٌ الأرضي أنَّها نبت من عروق شجرته. وإن كذّبه كان القولٌ لصاحب الأرض؛ 
لأنها متصلة بأرضه. من قاضي -خان”". 


ضيعة موقوفة على الموالي فلَّهُم قسمتها [قسمة]" : نو عبار انيد مك 
(ط). رن ال 


0-0 00-6 0-6 عس اع ا 5 ٍِ 
أرض موقوفة بينهما قسمّاء وأجّر أحذهما حصّةً فالأجرٌ بينهماء وقيل: للمؤجّر؛ 
أنه عافد من القنية'. 


وقّف ضيعة على مَن يقرأ عند قبره كلّ يوم؛ وسلّمها إلى المتولّي» فقال: هذا الَتَعيِينُ 
باطلّ (فخ). ال 


أرضٌ بينهما فغابَ أحدهماء فلشريكه أن يزرعَ نصمّهاء ولو أراد ذلك في العام الثاني 
يزرعٌ ما كان زُرع» وقد كتبٍ في كتابٍ القسمةٍ: أن للقاضي أن يأذنَ للحاضر في زراعتها 


كلّها كيلا يضيعَ الخراح. من القنية"©. 


)١(‏ الموضوع السابق. 

(1) انظر: فتاوى قاضي خان (/ .)7١7‏ 

() في (م) قيمة. 

(5) انظر: القنية (ص7١7).‏ 

(8) انظين: القدينة وصارنها ف أرفن وق تيجا فتسماها راتكن لخذهيانخطةة الاجر بكهتا وق البيو جره 
(ص؟١5).‏ 

(5) انظر: القنية (ص917١).‏ 

(0) انظر: القنية (ص197١).‏ 
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كر 
- 2 


لا يحل للإمام غلَّة أوقافٍ الإمامة إذا كان غنيّا شرعَاء إلا إذا كان الوقفُ عليه بعينه. 


ور ل ل 1 360 1 
لم يكن في اله جل إمام ولا مؤذن واجتمعت غلات الإمامةٍ والتأذين سنين» 

1 ل َ 

نُصَّب إمامٌ ومؤذن لا يجوز صرفٌ شيءٍ من تلك الغلّات إليهما. من القنية". 


إمامٌ أذ غلّة السّنة ؟ بمياشيل ما السدويي ن يزه توي اورات ولونصّب أهل 
المحلة إمامًا ليام" الحصادء 62 لفوت عق وزرقي بون نعود | ليةور إن 3 فنة وآزاة 
تركف فقال أهل السحلة :301 لك عضا هذه الشنة؛ لأنّك أخذت /١51[‏ ب] حصاد المَّنة 
الماضية ولم تؤءٌ فيه» ليس لهم ذلكٌ» والمعتبر فيه أنَّ يوم قدرًا من السّئة لا أكثرّها. من 
لني , 


أمّ الإمامُ شهرًا واستوقّى في غلّة السّنة» ثم نصّب أهل المحلّة إمامًا آخرٌء ليس لهم أن 
ياود واها اخدو رك انلو القن مشيه من الوا 


أتذ إمامٌ الغلّة وقتَ الإدراك ثَمَّانتقلّ» لا يُسترد منه حصّةٌ ما بقي من السّنة؛ 
كالقاضي إذا مات وقد أحَذ رزقٌ السّنةه ويحل للإمام كل حصّته ما بقي من السّنة إن 


كان فقيرَاء وهكذا 05 ماه وأتحذه 
اسيل وفك اللسعف 2 2ك البدريية قال عه بلئةعنة: على قياس ما كتبتٌ عقيبةٌ عن 
نا ع الشتس ار ليوا فر ال 


.)١1194ص( انظر: القنية‎ )١( 

(1) انظر: القنية (ص”7١7).‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(4) ل الذية ارم :8 اوارتضي اهل المحلة إناما وحصادسي] السجد يترة. 
(0) انظر: القنية (ص .)7١٠١‏ 

(5) انظر: القنية (ص .)7٠١‏ 

(0) في (م)» و(ل): «ع». وفي (ط)» و(ل)» و(ق): "تح». والمثبت من القنية. 

(6) انظر: القنية (ص .)7٠١‏ 
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لاايصحٌ وقفٌ البذر على الإمام (بخ)» وللإمام أن يأخدٌ رسومّه المعيّن برضًا أهل 
المحلَّة إذا لم يكن : فيه قيّمٌ» وللإمام والمؤذَّنِ أن يأحَدٌ غلّة الوقفيء ويُصرّف إلى وجهه 


بغير إِذنٍ القِيّم إن وجب الأجرٌ بغير عقده. من القنية27. 


غاب المتفقه شهرًا أو شهرينِء يحرّم عليه أخدٌ المرسوم بلا خلافٍ إن كان 
مشاهرة"» وإن كان مسائهة” ” وحضّر وقتُ القسمت وقد أقامَ أكثر لسئة يحل (اتج) إمام 
لايم ثلث السّنة» ويأخذٌ المرسوع كله نُمَ عل ونُصِب غيرُه» يُستردُ منه حضَّةٌ مالم 
يوم ويُصرّف إلى العمارقه وإن لم [يحتّخ] فإلى الإمام الثاني وقد مر أنه لا يترد منه 
حصَّئْه وإن أمّ شهرًا واحدًا ثُمَّ عُزِلَ أو انتقل بنفسه صمٌّ. من القنية”©. 

ْم وقفتُ المصحفي إذا قف على أهل المسجدٍ يقرئون حضو را" يجوز وإن وُقف 
على المسسعدن تجوزه وي زاق ذلك المسجوووة كر فيعض الدواقيع طتضيو ةا على هذ 
المسبعوه وله مز مويو سلما وتنك الفعيه واج أصيررود سي يهو المذا.. 
وقّف بقرةً على رباطِ على أن ما يخرّج من لبها وسميها يُصرّف إلى أبناءِ السّبيل» جار إن 
كان يغلبُ في أوقافهم. إذا وقّف الدَّراهمَ أو الدَّنانِيرَ أو الطَّعامَ أو ما يُكال أو يُوزن يجوز, 
ويُدمَع التقد» وعن غير التّقد كالمكيل والموزونٍ بعد البيع مضاربة أو بضاعة» ويُصرف 
الرّبح الحاصلٌ إلى ما وف عليه. من البزازية©. 0 


)١(‏ الموضع السّابق. 

(1) شامّره مُشاهرة وشِهارًا: عامّله بالشّهر. المعجم الوسيط (ش ه ر). 

(") سانّه فلانًا عاملّه بالسّنة يقال: استأجّره مسانهة. المعجم الوسيط (س ن ه). 

(5) في نسخة (م) يجتمع. 

(5) انظر: القنية (ص١١3).‏ 

0 في (ع): ايقرءون فيه إن كانوا يحضرون». وفي البزازيّة: «يقرءونه إن يحصّون» (5/ 759). 
(0) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 769). 
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وني الفتاوّى: يم حاف من الشلطان أو من الوارثِ””". له أن يبِيعَ ويتصدّقٌ بثمنه 
قال المسووو انعورف سان الدال مدر 1512 امن لاض . 


لو قال: وقفت عشرينٌ دينارًا على مسجدٍ كذا لم , بجز؛ لله منقول» ووفقه لم جز 
إلَافي | المتعارفٍ استحساناء كسلاح وقَدَوم وفأس ونحوه. من الجامع”» 


مولي الوقفن لو شرّى بمال الوقفي دارا للوققن» علقت فيه المشايخ#اقيل: ييحن 
بالوقف فلا يجوز بِيعٌهء قيل: يجوز بِيعُهء وهو الأصحٌ. من الجامء» 

وإن أتلفَ منافمَ الوقن أو عُصِب عقارٌه وتعطّل عن المنفعة» يختارٌ وجوب الضّمانء 
أي ضمانُ أجر المثل واجبٌ على المتلف والغاصبء وبه يُفتى نظرًا للوقف. من المجمء ”© 

وجا هيد الوق هيدا لا بحي التسناض ,هن الخلا 

وقف الغلمانٍ والجواري على مصالح الرّباط يجوزٌ. من الخلاصة 00 


ّنه الوقفٍ ترجّح على بيّنَةٍ الملكِ إذا شهدوا بالوقفي ولزومه. من جامع 
الفضي لب 0 


بجحي بابح ااا 
بالا ما بلّغ. من فصول عمادي'"') 


)١(‏ بي (ط): «من الوارث على الوقفي». وفي (ل): «من الوارث على الواقفي». 

(0) في (ط): «يجورًا. 

(") انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ .)77/١‏ 

(5) انظر: جامع الفصولّين .)175/١(‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين .)1777/١(‏ 

(5) انظر: مجمّع البحرين (ص577)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 19). 
(0) انظر: الفتاوى الهنديّة (5/ 5). 

(8) انظر: غمز عيون البصائر (”/ 577 )» الفتاوى الهنديّة (؟/ 757). 

(9) لم نقف عليه في جامع الفصولين» وانظر: تكملة رد المحتار .)١5 /١7(‏ 

.)501١/7( انظر: لسان الحكام (ص ”707), مجمّع الأغبر‎ )3١( 
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٠ 0‏ ايع 2 راع و 57 ءَسَ اس 
رجل بنى في أرض الوقفي بناءً أو نصّب بابّاء إن نوى عند البناء أنه بنى للوقفي يصير 
وقفاء وإن لم ينو لا د يصيرٌ وقمًا. من قاضى خان0". 
ل ا 2 8 
ويدخل في وقفي الارض ما يدخل في البيع من الاشجار والبناء دون الزروع والثمار. 
فين التو فيق 77 


.)773”0 /”( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
.)7371/ /( (؟) انظر: تبيين الحقائق‎ 


5205 


لد 
2 3 
2 


كتاب العاريّة 


مولّى العبدٍ إذا قال لرجل: خذ عبدي واستخدمُه واستعوله» وذلكَ من غير أن 
يستعيرٌ المدفوعٌ إليه» فتفقةٌ هذا العبدٍ على المولى؛ لأنَّ هذا وديعة» ونفقةٌ الوديعةٍ على 
رب الوديعة» ونفقةٌ العبدٍ المستعار على المستعير» وكسوتّه على المعير؛ لأنَّ بقاءً المنفعة 
الحاليّة بالتّقة والمنفعةٍ الحاليّة عود”" إلى المستعير» فتكون التَّفَقةٌ عليه وكذلك الكسوةٌ. 
فق المنتخئ”". 


ولورةَ الوب المستعار فلم يجدا" المعيرٌ ولامّن في عياله» فأمسكّه في الليل وهاّك 
لاايضمّنء ولو وجّد مَن في عياله ولم [يردّه]” الوا در ار يك 
ردّها بيد مّن في عياله فركبّها ضين. من القنية*». 


ولو عطي و يدل لكيه للققر « لعن نهنا ورف اللاتعالن بيتههما سفانت : 
ْم دمب ذلك الرّجل للفقراء" فلم يرزقة» فأرسل الفرسٌ بأجنبيٌ إلى صاحبهء ثُمَّ لما لم 
يقدر الفرسٌ على المشيء أو دقع الأجنبيٌ الفرسٌ عند شسخص» وبعد أيام سرّقه السرّاق 
هل بحت الضمان على اريس ١‏ م لا؟ وهل يكون فعل الأجنبي المودع تعدّيًا بالمّمان 
أم لا؟ 


)١(‏ ني نسخة (م) يعود. 

() انظر: المحيط البّرهاني (5/ 278). البحر الرّائق (/1/ »)758٠‏ الفتاوى الهنديّة (5/ 737/7). 
(7) في (ط): «فلم يجوز». وفي (ق): «فلم يجزا. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: القنية (ص .)١9٠‏ 

(5) في (ط). و(ل)» و(ع): «للقرّاء». 

(0) في (ط)ء و(ل)» و(ع): «للقرّاء). 
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الجواب: ع اران البريدا' 0-0 ا الفرس»؟ عدم 
بج ووب وا ب 


وجا اتعتعار اما ]1م من آخر فقا ذلك الرّجل : لي حماران في الإصطبل» 
فأخذ أحدّهما وذمّب به يضمن إذا هلّكء ولو قال له حل أحدهها اتيعاشعك لا يضمن : 
من الخلاصة"". 


كن اتكداء كدوك لكو اط كوو اباك سن ع قرسي امن فصيو ل سيا 0 


دفع إليه أرضًا على أن يبني فيها كذا بيتاه وسمّى طولها وعرضّها وكذا حجرة» على 
اد قا نيو هينه رسكن ١د‏ ا زا ال | رمكيما نض انها باعاسي قرم فهو لالب ره 
لربٌ الأرضي» وعليه للباني قيمة ما بتَى يوم بتى» وأجرٌ مثل فيما عول. من الفصولين". 


ولو دحل كرم صديقه فتناول شينًا بغير إذنه فإن علِم أنه لو علِمَ لا يبالي به فلا بأسّ 
به . ولو استعار كتابًا فوجّد فيه خطأء فإن علمَ أنه يكرّه ا 


لا يكره يصلح. ولا يأثم [بعدم ]”*' إصلاحه. من التبيهيا 7 


و دا ل 7 6 2 ور 
ع ص 7 5 0 ل 5 عو ع 
شرك أو يوخ نكا بتكل بإ ذه فاحل نوكه نا يقني إذقه انان ليده أى لكر ةيا 7 
2 50000 ًّ ل ااي 2 
فوفع من يله فانكسّر فلا ضمان عليه؛ لانه ماذون في ذلك دلالة. من الاختيار”". 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: البحر الرّائق (1/ »)78٠١‏ مجمع الصضُمانات .)١07/4/1(‏ 
(9) انظر: مجمع الصضمانات .)١1805 /١(‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين (151/7). 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (1/ 078)» الفتاوى الهنديّة (5/ 755). 
(0) انظر: الاختيار لتعليل المختار (/ /01: /0). 
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0 رد بنفسه دابة إلى إصطبل ربّهاء أو مع قِنْ أو أجير للمستعير أو لربّها مسانهة 
أو مشاهرةً يبر به؛ لأنّه ردَّإِلى مالكها عُرفَاء كردٌ مستعار غير نف لحيس لحي ١‏ ولحي 
لضي عوجر سارف انر دزي رمات يمه" أله ساي عاضا 
الستععار الحمسى #الخوا حيتت ع إل لشي ع احير اود ال مون 
في عيالِه”"» وقيل: لو غصبّه مِن داره برئ بردّه إلى داره» وإن [لم]”" يردّه إلى مالكه. 

2 كٍِ ِ 5 2 
ولا يجبٌ كن ربّهاء أي لو رذه إلى إصطبل ربّها مع قِنَ [لربّها]””'» يبأ وإن لم يكن القن 
نداب في الصحيي» ولابير ألو مها مع أجنبي لانتضاء العارية فبقي مودعًا وليس 
للمودع أن يودعَ. والدّفع إلى الأجنبيّ للإيصالٍ إيداعٌ فضمن. من التسهيل” 

رجلٌ استعارٌ دابةٌ من إنسانء فنامَ المستعيرٌ في المفازة ومعقودّه في يده فجاءً إنسان 
وقطّع المعقود وذمّب بالدَّابةِ لايضمئُهه ولو أنَ المّارق حل" المعقود مِن يده وأحذ 
الدَّابَة[847١/‏ أ] ولم يشعُر بذلك يضمن قال الصّدر النّهيد في الفتاوى: هذا إذا نام 
مضطجعاء فإن نم جالسًا لايضمن في الوجهين. من الخلاصة" 

وتقسد قن فيغياله | أشيبيك ]ا معدوسواة ل لفقنه أو لكدوالعر السياكة لأ 
في حقّ الزوج والزوجة والولدٍ الصَّغيرِ والقِنُ» ولا يضمن بدفعه إلى أحدهم., وإن لم يكن 
في عيالِه ونفقتّه وسكناه. بأن يكونّ في محلّةٍ أخرى وهو لا ينفق عليه» لكن يُشترط أن 
يكونٌ الولد قادرًا على الحفظ. من الفصوليه2). 


)١(‏ ياوّمه مٌياومة ويوامًا: عامله أو استأجره باليوم. المعجم الوسيط (ي وم). 

(5) في (ط).» و(ق): «في عياله ووديعة ووغصب»". 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(6) انظر: البناية »)١61/ 61557 /١(‏ مجمّع الأخبر (7/ 587» 54817 )» البحر الرّائق (ا/ 237/87 185). 
() في (م) وباقي النسخ الخطية: «مد». والمثبت من (ع). 

(0) انظر: المحيط البّرهاني (4/ »)271١‏ لسان الحكام (ص775). الفتاوى الهنديّة (5/ /751). 

0 (م) إن سكن. 

(9) انظر: جامع الفصولّين .)3١7/1(‏ 
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وهذا في غير السّفر فلو كان في السَّفْرِ لا يضمن. 
نامَ قاعدًا أو مضطجمًا والعاريّةُ تحت رأسه أو بين يديه أو بحوالَيه؛ بحيث يعد حافظًا 
ما ب ا جاريم 

مويف رشاع ام رد لدبائرة 1 اح لدعا يفن الاين نك التبيهنا 27 

رجل اتخذ لولده ثيابًا أو لتلميذه» ثُمَّ أراد أن يدفع إلى وليه الآخر أو لتلميذه الآخر 
نس لمذللهه 1310 وفك الانطاة انها عار لفروين المش 0 

لو انَخذ لولده الصّغير ثيابَاء ثمُ أرادَ أن يدفم إلى آخرٌ ليس له ذلكَ» وكذلك لو اتخذ 
لتلمي ذه ثيابًا فق التلميذ» فأراد أن يدفعَ إلى آخرٌ ليس له ذلكٌ» وإن أرادَ الاحتياط تبيّن 
أنّها عاريّة حتّى يمكنه أن يدفمَ إلى غيره. من الفتاوى الكبرى”». 

ولو أعارٌ شيئًا وقال: لا تدقَعْ إلى غيرك» فدقّع ضمِن. من اليجامه © 

استعارٌ ثورًا قيميّه خمسوق ليستعولّه» فقرّنه مع ثور قيمتّه مائة يبرأً ولو كان النَّاسُ 
يفعلون مثلّ ذلكء وإِلّا ضينه. استعارٌ ثورًا [ليكرّتَ]”" أرضًا بعينهاء فكرب أرضًا أخرّى 
ضمِنَ؛ إذ الأرض يتفاوت بالرّخوّة والصَّلابة. من الجامع”" 

استعارٌ دابة أو استأجرّها ليشيّعَ جنازة» فلمّا ترك نَرّل لصلاةٍ الجنازةٍ دفعها إلى رجل 
ليصلّى لم يضمّنء وصارٌ الحفظً بنفيه في هذا الوقت مستتّى. (فقظ) نرّل عن الدّابة 
للصّلاة في الصَّحراءِ وأمسكهاء فانفلتّت لم يضمن دل هذا أن المعتي ر أن لا تغيبَ عن بصره 
(فض) عن (م) دقّعها إلى رجل ليمسكّها حنَّى يصلّي ضهن لو شرّط ركوب نفسه وإلّا فلا. 


)١(‏ في (م) كان. 
(؟) انظر: مجمع الضّمانات 218١ /١(‏ 180)» الفتاوى الهنديّة (4/ الال 0910/5 . 
(*7) انظر: البحر الذّائق (5/ 0ه). (/ا/ /738). 

(5) انظر: رد المحتار (/ .)441١‏ 

(0) انظر: جامع الفصولّين (؟/ .)1١١‏ 

(5) حرف الباء ساقط من (م). 

(0) انظر: جامع الفصولّين (؟/ .)1١١‏ 
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ونرّل في السّكة عن دابَّةٍ 7 إجارة أو إعارة :ود خل السييبة ليسي فتخلّى عنها 
ضمِسَ» منهم مَن قالّ ضون على كل حال» وإطلاقٌ محمد مهمه 5 
قبت 1 ارجعل العو د باد وامو يي ا فر ا 
الحالة[57١/‏ ب] يسقط القطعٌ» ويؤيّدُه ما قال محمد وَيمَُنَهُ قيب هذه المسألة» نْرّل 
عبان لصح را» رصا اامكي لامرى ل يقت ردم وق وااو علبي مانا رودن 
ادي 0 
بينَا والذَّابةٌ لم تغب عن بصره لم يضمّن» وبه يُفتى (خص) سأّمها إلى رجل ليسلّمَها 
0 ضمن. [قال (ث):1'' هذا لو شرّط الانتفاع بنفسه. نأكنا لو أطلق قلا اضيا ؛ 
إذ العارية تودّع. من الجامع"" 
تركنة ل عاق قوير دول كانت لحان سرح هلا اللو و المسععير ركان 
[المعيرٌ]”" يرضّى بكونه فيها يَرعَى وحدّه لم يضمّن (جق) ردَّه إلى بِقَارٍ أو إلى مرعى كان 
ا ل ل ل 
ا ختنق لم يضمّن. وأهل قرية يرعَون دوابً هم بالتوبة» فضاعت بقرة في تُوبةٍ أحيهم. 
قز عي عند نويف الله الم وروي : درا وفاناء للدي لا انوة 00 
الجامء9». 


(فقظ) استعارّها إلى موضع كذاء فله أن يذهب عليها ويجيء ويعيرّها من غيره. 
فلولم يسم موضعًا ليس له إخراجها بابو 000 
الرجوع بخلااف المستأجر. من الجامع”' 


)١(‏ ما بين المعقوفين مثبت من جامع الفصولين. 
(0) انظر: جامع الفصولين (7/ .)1١١‏ 

(”) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: جامع الفصولّين (1/ .)١554 21١١‏ 
(0) انظر: جامع الفصولّين (7/ .)١١7‏ 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ج282 واشنى 


وبعث إلى امرأة ابنِه ثياياء ثم اذّعاها أنّها عاريّة صُدَّق. من الجامء © 

19000 مه ولم يرد بعد مضي المدَّةٍ حتى لو هلكّت يضمنُ. من 
التوفيق”"'. 

امرأةٌ أعارت شيمًا بغير إِذنٍ الزَّوج من متاع البيتٍ ما يكونُ في أيديهن عادةً فضاع لم 
تضمّن. من الفتاوى”" ْ ْ 

ولو استأجرٌ دابّة مذ 
التوفيق”*". 


سح ل 0 


> 
و 
مدة معلو 


معلومة ولم يردّها بعد مضي المدَّةٍ حتى هلكّت لا يضمنْ. من 


م 4 


لايضمن. وإن خرّج المقود من يده فذهّب به يضمن. استعارٌ شيئًا يومين أو ثلاثة أ 
عليه عند القضاء إن لم بره فك عنده ضين؛مسواء كان مستع لاله أو م يكن 


0 


من الينابيع”” 


د 5 هه 7 75 ع 0 و 2 
رجل أدخل دايّته في دار رجل فأخرّجها صاحب الدار فهلكت لم يضمن» وإن وضع 
ثوبًا في داره فرمّى به فضاعً ضمِنَ الثوب؛ لأن الثوب لا يضر الدَّارَ فكان الإخراحٌ إتلاقاء 
والدَّابةٌ تضرٌ بالدَّار فكان الإخراحٌ لا يكون إتلاقًا. من الاختيار"©. 


.)١97 /١( انظر: جامع الفصولّين‎ )١( 

(0 انظر: المبسوط .)١717//١1١(‏ المحيط البرهاني (5/ 5٠‏ 0). 

() انظر: المحيط البرهاني (5/ .)05٠‏ 

(5) انظر: المبسوط »)١717/١١(‏ المحيط البرهاني (0/ .)05٠9‏ 

(5) انظر: المحيط البُرهاني (0/ 070 211)» تبيبن الحقائق (5/ 84)» درر الحكام شرح غرر الأحكام 
.)١55 00‏ 

(5) انظر: الاختيار (55/7). 


ذف 


20-0 
للزمنلك 


كتاب الوديعهة 


الؤايفقة والعارية والسيعاخزة ف وى المستجا حر أمانة من البر ويه . 


الوديغة عار غن كون الشحعيء أمانة بالسكيفق ا[ 1141 ]ماه هن غيره قفيدا: 
والأمانةٌ قد تكونُ من غير قصدء كما إذا هبّت الرّيحُ وألقّت ثوب إنسانٍ في حجر غيره 
يكون ذلكٌ أمانة عنده. من غاية البيان20. 


للمودع دفمٌ الوديعة إلى مَن في عيالِه كامرأتِه وولده ووالديه وأجيره مسانهة أو 
مشاهرةً لا مياومة» ولمّن في عياله أن يضعها عند من في عياله» [وللمودع]”" أن يدعَ عند 
من في عيالِه بقولٍ المودع”». لو دفعها إلى من في عيالٍ ربّهاء قيل: ضمنء وقيل: لا. من 
الفصولينت”"'. 


ولو دقع إلى مَن يجبُ عليه نفقتّه كل شهر دراهم ضمنء فليس هذا كمّن في عياله 
وأبواه كأجنبي”" حتّى يشترط كوئهما في عياله. من الفصولين”". 

والمرادٌ بالأجير التّلميدٌ الخاصٌ الذي استأجّره مشاهرةً أو مساخبة فأمًا الأجيرٌ 
بعمّل مِن الأعمالٍ فكسائر الأجانب يضمن بالدّفع إليه. من الكفاية©. 


.)١965 /5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 

)١(‏ انظر: تكملة فتح القدير (1/ 89)» حاشية الشَّلبِي (5/ /الا). 

(9) في (م) ولا للمودع. 

(5) في جامع الفصولّين: «وللمودع أن يودع عند من يعول المودّع». 

(5) انظر: جامع الفصولين .)3١7/7(‏ 

(5) في (م)» و(ل): «وأبويه وأجنبيئّ». والمثبت من باقي النسخ وجامع الفصولين. 

(0) انظر: جامع الفصولين .)3١7/7(‏ 

(6) انظر: المبسوط »23١١ /١١(‏ الجوهرة النيّرة (؟/ »)77٠‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (7179/1). 


ذف 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


7 5 َ< 5 1 سَ ءِِ سه أ ع 0 2 > 
فسان هو ةع ويضيوة إن حفط (غك) لأايضيي برك الحفكلة آنه لا يضر مودعا: 
من القنية7'. 


ولو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لم [تضمّن ]”" وإن لم يكن الرُوحٌ ف 
[عيالها]”"» ولو كان له امرأتانِء ولكلٌ منهما ابن ِن غيره» وهما في عيالِه لم يضمّن 
بالدفع إليهما. من الفصولين”'. 

المودعٌ إذا بِعَث الوديعة إلى صاحبها على يدٍ ابنه الكبير الذي ليس في عياله فهلكت 
الوديعة يكون ضامنّاء وإن لم يكن الابنُ [كبيرًا]* إلا أن لا يكون في عيالِه فهلكتٍ الوديعة 
لايضمّن الأبّ؛ لأن الابنّ الصّغير وإن لم يكن في عيالٍ الأب لا يضمن بالدّفع إليه. كما 
لو بعَث الوديعة إلى صاحبها على يد عبده الذي أجُره من غيره فإنه لا يضمّنء وإن كان 
العبدٌُ في عيال المستأجر يسكن معه. من قاضي خان". 


احترقٌ بيت المودع ولم ينقّل الوديعة إلى مكانٍ آخرٌ مع إمكانه يضمن إذا تمكن من 
حفظها بنقلها إلى مكانٍ آخرٌ. من القنية”". 


سلّم المودعٌ الدَّارَ التي في بيتِ منها الوديعةٌ إلى آخرٌ ليحفظهاء فإن كان الودائعٌ في 
بيتٍ مغلقٍ حصين لا يُمكن فتحُه بغير مشقَةٍ لا يضمن وإلّايضمن (ظم) وكّله بقبض 
روحم خضو المروع موظ اتتعيخة ا اءاقالسم وق كد يشمي لاد الثايك معان فرق 
الثابت بِالبيّه ولو أنبت وكالته بالبيّنة فامتنع يضمرٌ» فهذا أولى. من القنية"©. 


)١(‏ انظر: القنية (ص188). ورجّح في مجمع الّمانات (1/ 197 أنه لايضمن. 
() بي (م) يضمن. 

(؟) في (م) عياله. 

(5) انظر: جامع الفصولّين (؟/ .)2٠١7‏ 

(6) في (م) الكبير. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (/ 71/9 . 

(0) انظر: القنية (ص1844). 

(6) الموضع السّابق. 


نض 


20-0 
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ولو ردّها إلى منزلٍ مالكها أو إلى من في عياله» قيل: يضمن وقيل: لا وبه يُفتى. من 


العيدهيا 7 


وفي إجاراتٍ فوائدٍ صاحب المحيط وقاضي خان: ليس للمتولّي أن يودعٌ مالّ الوقفٍ 
/١44[‏ ب] إلا إذا أودّع ممّن في عيالِه» فلو أقرض صار ضامئًاء ويضمنٌ المستقرضُ 
أيضًا. من فصول عمادي”". 


الحاكمٌ إذا دمّع مال اليتيم إلى أناس وماتٌّ ولم يبيِّن لا يضمئه. بخلافي ما إذا 
ا ]لد 


لحن 
الفناواف 7 


ماله ووضّعه في منزلِه. ولا يّدرَى أينَ وضّعه ومات يضمنْ. من جامع 


المودّعٌ إذا مات فادَّعت ورثته أنه ردّها في حياته لم يُقبّلَ قولّهم» والضَّمانُ واجبٌ في 
تركتّه؛ لأنه مات مُجِهّلَا الوديعة» فإن أقامَ الورثة البيّنةَ على الردٌ في حال حياته تقبل؛ لأن 
الثابتٌ بالبينة كالثابتٍ بالمعاينة. من الواقعات". 


فإن وضع القاضي مال اليتيم في بيته» ولا يُدرَى أينَ وضّع ضِمِن؛ لأنَّه مات مُجهلا 
الوديعة» وإن دفعها إلى قوم ولاندرى إل قن [دفّع]” لا يضمنٌ؛ لأنّ المودعَ غيرٌ القاضي 
نتف امول النقاقن فر مينها في بيته» ثم مات ولم يُدرٌ المال ضوِنّ في تركته. الوصيٌ 
تاماك ارا سي برل اتويات زاك جو برقل الارضيت د لوطي ره 


وو 
٠‏ 5 م ا ه. (7) 


.)71١/1( انظر: الاختيار (7/ 7): مجمع الضّمانات‎ )١( 

(') انظر: البحر الرّائق (6/ »)7١054‏ مجمع الصضُمانات (؟7/ 5 .017١‏ 

(*) في (م) قضى. 

(4) انظر: فتاوى قاضي خان (/ /74): درر الحكّام شرح غرر الأحكام (؟/ 5 7)» البحر الرّائق (0/ 195). 
(5) انظر: مجمع الصَمانات /١(‏ 777). 

() في (م) وضع. 

(0) انظر: مجمع الضمانات (857177/7). 
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1 و 4 مو و ِ 

إذا قال المودعٌ: سقطت الوديعة لا يضمن ولو قال: أسقطت يضمن. قال ظهير 
الدّين المَرْغِيناني: لاايضمسنٌ في الوجهين جميعًا والفتوى عليه؛ لأن المودعً لا يضمن 
بالإسقاط. من مختصر الخلاصة”". 


رجل دقّع إلى رجل ألف درهمء وقال له: ادقع اليومَ إلى فلانِء فلم يدقع حتى ضاعً 
لا يضمن؛ لأنَّهِ لم يجب عليه ذلك . من مختصر الخلااصة 0 


اوتاه بالج رمات مار ل سيان البوقايموطرت التوي بر الاين 
الآخر ضوتت ولو على السّطح. لا لوكانٌ على السّطح خحص. ولو دقعها إلى صاحبها ثم 
استٌّحِقّت لم يضمّن. قال له: ادفَعْها إلى فلان» فدقّع ثم استّحجقت ضمّن أيّ الثلاثة شاء. 
من التسهيل”" 

وَإِنّمايضمنٌ المودعٌ بالتّجهيل إذا لم يعرف وارثّه الوديعة» أمّا إِذا عرّف والمودعٌ 
ويعلّمُ معرفتّه لايضمرٌ» ولو ادّعى وارثّه العلمَ وأنكرٌ الطاب فإن فسّر الوديعة وقال: 
هي كذا وقّد هلكت صُدَّقء وهو والمودع سوا إِلَا أنه إذادلٌ السَارقٌ عليها يضمن 
بخلاف وارته. 

وتو دعى الغالت عديلة وتال وا : كانت باقية يومَ موته وكانت معرو فهك ثم 
تلِمّت صُدَّق الطّالب في الصّحيح؛ لأنّهها صارّت وَينَا في النَّّكة ظاهرّاء فلا يُقبل قولُ الورثة 
ولو قال: أسقطها لا يضمنٌ بالإسقاط إذا لم يتركها ولم /١55[‏ أ] يذمّب وعليه الفتوّى. 
من التسهيل”' 

وفي المحيط لو قال الموّع كانت الوديعة بين يديه ثم قمث فنسيتها يضمرٌ؛ لذن 
نسيائّه تضيبعٌ منه» ولو قال: كانت بين يدي في داري ثَمّ قمثٌ فنسيئّها يُنظر إن كانتٍ 


.)757 /5( انظر: المحيط البرهاني (0/ 0177). الفتاوى الهنديّة‎ )١( 
.)717٠١/١1( انظر: مجمع الضّمانات‎ )١( 

(؟) انظر: مجمع الضّمانات »27518/١(‏ الفتاوى الهنديّة (5/ 57 "). 
(5) في (ط)» و(ع): لمعرفة». 

(6) انظر: البحر الرّائق (/ا/ 77/0). الفتاوى الهنديّة (:/ 5٠‏ 7). 


لأف 


20-0 
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الوديم يك ا حفط ف قرم الذار :1 كف 1لا عيضي لالدلا يدا خرن لهاوارا 
ذلا من شترح ابن مقي 

رجلٌ أودعٌَ عند إنسانٍ وديعة وقال له في السّرّ: مَن أخبركَ بعلامة كذا وكذا فادقّع إليه 
الوديعة» فجاءً رجلٌ وبِيّن تلك العلامة فلم يصدَّقه المودع حتَّى هلكَتٍ الوديعة» قال أبو 
القاسم: لا ضمانَ على المودّع. من قاضي نخان””". 

امرأةٌ عندها وديعة لإنسانٍ فحضرّتها الوفاةٌ» فدفعَتٍ الوديعة إلى جارها فهلككت 
الوديعة عند الجارء قال الإمامٌ أبو بكر البَلْخي: إن لم يكن بحضرّتها عند الوفاةٍ أحدٌ ممّن 
يكون في عيالها لا تضمنٌ» كما لو وقّع الحريقٌ في دار المودع كان له أن يدفعَ الوديعة إلى 
الاخنية دمن قاض لخان 1 

حضرّها الوفاةً فدفعّت الوديعة إلى جارها فتلِمّتء لا تضمنٌ إن لم يكن وقتّ وفاتها 
أحدٌ مئّن في عيالهاء ولو خلّفَ امرآنّه في منزله ثم ربع ولم يجدٍ الوديعة» لا يضمن 
لو كانت أمينة» وإِلّا ضون لو علِم الزَّوجٍ ذلك. وكذا الخاني إذا ترك الخانَ على عبده 
يضمن لو كان سارقًا وهو يعلم به» بخلافٍ الثيابي إذا ترك الثيابٌ على حلاق في الحمّام 
فضاع توت لا يهن بمترلة الشركاه .رمن التسييل 0. 


ولو ردّها إلى دار مالكها ولم يسلَّمها إليه ضدِنً» ولو قال: احمّظْها في هذه الدّارٍ 
فحفظها في دار أخرى» قيل: يضمرٌ ولو أحرّرٌ منهاء ولو قال: لا تضَعْها في الدّكان فوضّعها 


)١(‏ عرصة الدار: ساحة الدَّارء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناءٌ. انظر: المصباح المنير (عرص). 

,)١198/1١( انظر: فتاوى قاضي خان (7”/ /ا/ا"7), المحيط البرهاني (5/ 577 517)» مجمّع الضمانات‎ )١( 
.)73 57 /5( الفتاوى الهنديّة‎ 

(*) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 719). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 719). 

(6)انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 0370379). البناية ( »)١ ٠/١ ٠‏ مجمع الضَّمانات /١(‏ )2 
الفتاوى الهنديّة (501//5). 
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1 4م و 5 0 و : ع ِ- 58 .د ع 

وياد سر اد رفويو لو واد اومجاه حر جه لويد دهاز ارقن 2 بيته يضمن إن لم 
يجعل هناك علامة» وفي المفازة ضمِنَ بكل حالء لا في الكَرْم لو كان حصيئًا بأن يكون له 
بابٌ مغلقٌ لو كان في الجبانة فتتحجم عليه الشّرّاق فدقّنها خوفًا منهم ففرّ» ضون لو أمكنه 
العلامة وإلا لاء بأن جاء على فور الإمكان» ولو أخر ضينء ولو جعّلها سكران في جيبه 
لحجرييا الس تشاع ١١‏ يسوي الثامان جو وار ا واار امع توارلج نين 
مسعدي ا 0 التوبداتر دا لي اراس اندرا ردي 
الحفظء ولا يضم الدَّابةَ لونام قاعدّاء ولا يضمنٌ. من التسهيل”) 


وفي التّهاية: قال بعضُ مشايخنا: /١45[‏ ب] تقبل بّنة المودع إذا اذّعى رد الوديعة. 


لت .> شس )١(‏ 
من شرح ابن فرشته' ' 


اذّعى الردَ أو الهلاكَ وادّعى ربّها الإتلاف» فالقولٌ للمودع, ولو برهنا قبل: تقل بين 
المودع أيضًاء وقيل :قبل بين المالكِ؛ لأنّها تبت الضَّمانَ . ولو ادَّعى دفعها إلى أجنبي 
للمّسرورة كحرقٍ ونحوه لا يْصدَّق إِلَاييٍَ عند الحسن وَمهَآههُ كه وذكر لو علم أنه وقة 
الحريقٌ في بيتِه قبل قوله وإلّا فلا. من الفصولين”". 


ولو أصابها شيءٌ فالمودع أمرّ رجلا بأن يعالجَّها فعطبّت من ذلكء فمالكها ضمّن 
أيّهما شاءً» فالمعالِحٌ يرجمٌ على المودّع» سواءٌ علِمَ أنّها له أو لاء ولا يرجمٌ المودّع أصلا. 
فال ب 20 


)١(‏ انظر: المحيط البّرهاني (0/ 07, 010)» الاختيار (/ 74): لسان الحكّام (ص2774)» البحر الرّائق 
(7105/0)» مجمع الضّمانات /١(‏ 27050196195 الفتاوى الهنديّة (5/ 75755): رد المحتار 
7١ /0(‏ 8). 

() انظر: تبيين الحقائق (5/ 771): لسان الحكام (ص707). 

() انظر: جامع الفصولّين .)2٠١7/7(‏ 

(5) انظر: رد المحتار (// /55). 


57 


20-0 
للزمنلك 


رجل له على آخرٌ ألف ترخم تأيسر رسولا 5 دنه فذهب وقبّض منه الدّين 
ودقعه إلى المرسلء فأنكرٌ المر سل دفمه إليهه فالقولٌ قولٌ الرّسول مع يمينه أله قد سلّم 
وتقى العوو] الآن ١١‏ سر ليوك وان امن السفي 1 

مات المودع فقال الورثة قد رد الوديععة في حياته لم يُقبل قولهم, والضّمان واجب 
في مال الميتٍ؛ لأنه مات مجهلا . فإن أقام الورثةٌ البينة على إقرار الميّت أنه قال في حياته: 
ردّدت الوقيكة: تقبا ؛ لأن الثَّات نالينة كالقايت معابنة فين المتعكي 7 


سيّب دابة الوديعة في الصّحراءء هل يضمن إذا تلفت؟ لا رواية لها في الكتب, فقيل: 
معو لجان برها برو قل لا قزر كان لديل ل يضق كناها ابوساذفسا 
لو ضاعّت أو أكلّها ذئبٌ ضوين للتضييع. دل الحمّامَ ووضّع دراهم الوديعة مع ثيابه بين 
بتر السادىة قال أبو حنيفة اانه للَهُ: ضوِنَ لوإيداع المودع. وقال متسشك 
ضمنيئٌء وإِنَّما يضمنه المودع بإ يداع قصديٌّ» ولو وضع مع ثيابه خاتمَ القن فالميسالة 
بحالهاء قال أبو حنيفة ومَهَْمَ: ضونّ لما مر. من الفصولين©. 


ذا أقام المموةعٌ ين على رد الوديعة إلى المالك ثقبل؛ لأنَ البيّئة تُقبل لدفع اليمين. 


من صدر الشريعة”” 


الا ع ءِِ 2 7 َ 
ولو قال أودعتها عند أجنبيٌ نم ردّها عليَ فهلكّت عنديء وكذبه المودع» ضمِنَ 
ا عد ان نم 2 2 . + > 7 ايه ك 
إلا إذا برهن إذأقرٌ بوجوب الضمان عليه» ثم ادُعى إبراءه فلا يصدق إلا ببينةٍ. من 
اله 0 


.)775 انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 071/4 لسان الحكّام (ص‎ )١( 
(؟) انظر: فتاوى قاضي خان ("/ /ا/”), الفتاوى الهنديّة (5/ /1ه7).‎ 
في (ع): «قالا صاحباه».‎ )9( 

(5) انظر: جامع الفصولّين .)21١5/5(‏ 

(4) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)741/١(‏ 

() انظر: جامع الفصولين .)3١7/7(‏ 


ملف 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وضع الوديعة مع ثيابه على شط النّهره واغتسل ولبسٌ ثيابه ونسي الوديعة ضمِنً» 
وكذالو سُرقت حين انغمسّ ضمِن» دفّعها إلى امرأته نع طلّقها ومضت العِدَّة فلم 
يستردّهاء قال (صط) ضمنها؛ إذ يجب عليه الاستردادٌ كما ذكّر محمد رمَدَاالَهُ. [57١/أ]‏ 
إذا وقّع الحريق في دار المودّع فدقعها إلى أجنبيٌ لم يضمّنء فلو فرّغ من ذلك ولم يستردً 
ضمنء وكذا ههنا. من الفصولين”"'. 

رجلٌ أجلسَ عبدّه في حانوته» وفي الحانوت ودائعٌ فسُّرقت ثُمّ وجّد المولى بعضّها 
في يد عبده وقد أتلفَ البعضٌ وباعٌ المولّى عبدّه» فإن كان لصاحب الوديعة بن على أنَّ 
الغلا سرّق ا وأتلفها؛ فصاحبٌ الوديعةٍ بالخيار إن شاء أجارٌ البِيع وأحذ الثمنَ» 
وإن شاء نة نقض البيع» : مه في 5ينه؛ لأ ظهّر أن الموّى باع عبدًا مديوئاء وإن لم يكن له 
بين فله أن يحلّفَ مولاه على العلم» فإن حآّف لا يثبثٌ يبت الدَّينُ؛ وإن نكل فهو على وجهين؛ 
إن أقرٌ المشتري بذلك كان هذا وما لو ثبّت الدّين بيٍَّ المشتري سواءء وإن أنكّر ليس 
لصاحب الوديعةٍ أن ينقض البِيعَ» ولكن يأذ الشُمنَ مِن المولى؛ لأنَ الدَّين ظهّر في حقٌّ 
المولى دون المشتري. من قاضي خحان”". 

يمجلان حا إلى وجل وإفال كل متونماة أنا أروعتك مده الوديغة تقال الموقع الا 
أدري أيكما أَودَعَنِيها. وليس لواحدٍ منهما بين فعلى الموع أن يحلّف كلّ واحدٍ منهما 
لديا ارذعها عوك ) لأندية؟ وعرى كا والعدوعما تاذ اق اتايخات لماه أ عط 
الوديعة لهما وضونّ مثلّها لهما إن كانت مثليّةُ وإِلّا فقيمتها؛ لأنّه أتلفت على كل واحدٍ 

وكذا إذا اختلف الطَّالب وورثةٌ المودّع؛ فقال الطّالبُ: مات قبل أن يبيّنَ فصار دَينَا 
في تَركته» وقال الورثةٌ: بل كانت قائمةً بعينها معروفة يوم مات, ثُمّ هلكّت بعد موه 
فالقولُ قولٌ الطّالب هو الصّحيح؛ لأنّ الوديعة صارت دَينَا في تَركته بالتّجهيل» فلا يُقبل 
قولٌ الورثة. 

.)21١5/57( انظر: جامع الفصولّين‎ )١( 


(1) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 73177). 


ف 


20-0 
للزمنلك 


وكذا إذا قال المودّع لربٌ الوديعة: رددثٌ بعضّ الوديعة ثّهّ ماتٌ» فالقولٌ قولُ ربٌ 
الوديعةٍ مع يمينِه في قدر ما أَحََذ؛ لأنَّ الوديعة صارت وَينًا ظاهرًا إلا قدرّما رده منهاء 
٠‏ 00 3 : 0 عِ 
فيكون القول قوله [صاحب الوديعة](7') في قدر [المأخوذ]”"'. من قاضي خحان”". 


رجلٌ وضَع عند رجل وديعة» ووضعها الموّع في حانوته وذهب إلى الجمعةٍ, 
وك واب لبها روت ونم عاو اجنين صيًا عناص | اتحدظ سائر مه ودفيت الوديع في 
الحانوتء قال أبو بكر محمد بن المٌضل: إن كان الصَّبِي ممَّن يضبطٌ الأشياءً ويحفظّها 
١‏ ييه ييه عياف بسي جاوو سيد عدت 

04 
خان '. 


رجل دقع إلى رجل عشرةً دراهم» وقال: خمسة منها هبة لكَ وخمسة وديعةٌ عندك؛ 
فاستهلكَ القابضٌ منها الخمسة» وهلكّت الخمسة الثانيةٌ يضمن سبعة ونصفًا؛ لأنَ الهبة 
الفاسدة في الخمسة مضمونةٌ» والخمسةٌ التي استهلكها كان نصفها أمانةً فصارت مضمونة 
بالاستعداة الع افضدا ريك كال ها ف سيمع وتضينا مره الوا قفا 


قال رجلٌ لآخرٌ هذه العشرةٌ الدّراهمَ خمسةٌ منها لك وخمسةٌ منها للأمانة» [والآخذ 
أكلّ]”2 الخمسة منهاء وهلكتٌ الخمسة في يده فهل يؤدَّي الخمسة التي للأمانةٍ أم لا؟ 
قلنا: لا يجوز أن يؤدّي الخمسة التى للأمانة؛ لأن هذه العشرةً مما لا يُقسَم عند هبته» فما 


٠. 5 3 200‏ * م 34 02 ِ ع ٍِ 0 ا 
يقسَم منه لابد من الإحراز'"' فهذه العشرة لم تحرّز” أحب أن يؤدّي سبعة ونصف درهم. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) في (م) للمأذون. 

(©) انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ ١‏ لال "لالت /1/ا"3). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (”7/ 7770). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 57 7)» المحيط البرهاني (5/ .)00١‏ 
(5) في (م) والآخر اهلك. 

(0) في (ط)ء و(ق): «الإفراز». 

(8) في (ل): «تفرّز). 


5/١ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


رجل أودعٌ كيسَا فيه دراهمٌ عند رجل ولم يزِن عليه نُمّ الى صاحبُ الوديعة 
الزيادة» قالوا: لاضمانَ عليه ولايمينَ حنَّى يدّعي عليه التََضبِيعٌ أو الخيانة ونحوّ ذلك. 
من قاضي خان""". 

وعن نُصير أنّهِ كتّب إلى ابن شجاع في مودّع يقول: دفنتٌ الوديعة ونسيتٌ موضعها؟ 
فأجاب وقال: إن دفتها في داره ل يضمن وإن دفتها في غير داره ضحِسنَ» قيل: فإن دفتها 
في كرمه فسّرقت قال: إن كانّ له باب فليس بتضييع وإلّا فهو تضييع. من قاضي خان”". 


ولو دفع إلى رجل عشرةً دراه زكاةً مال؛ ليدفعها إلى المساكين» فخلّط الدراهم 
بددراهم نفيسه ثم د منها عشرةً فتصدّق بها على المساكين عن المعطي وهو ضامنٌ» 
ولو تصدّق المستوع بالوديعة عن زكاةٍ صاحبه بغير أمره» فأجارٌ صاحبّه جارٌ عن زكاته. 
وذكّر في النّوادر: أنَّه لو أدّى زكاةً غيره بغير أمره لم يّجزء ولو أدّى زكاةً مال غيره من 
صاحبه بغيرٍ أمره فأجارٌ صاحبّه جارٌ عن زكاته إن كان قائمّاء ويكون عن التطوع إن كان 
هالكًا. من الينابيع. 


إذا وضع الوديعة في حانوته» فقال له صاحبها: لا تض تضع في الحانو ت فا فاه كوف 


ا 0 


رجل دقع إلى رجل عشرةً دراهم» فقال: ثلاثة انالك رلبانن تايا 
إلى فلانٍ وفلانٍ» فهلكتٍ العشرة في يده ضوِنَ الثلاثة؛ لأنّها مقبوضة لهب فاسدة» والباقي 


أان . ٠‏ من فاضي شان 29 


.)771 07 5377 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 771). 

() انظر: مجمع الضَّمانات »)2١190 /١(‏ الفتاوى الهنديّة (/ 57 "). 
(5) انظر: فتاوى قاضي خخان (7/ 517 7). 


ذف 


20-0 
للزمنلك 


رجل جاء إلى رجل بشوب. وقال: هذا الثوب عندكَ وديعة» أو وضع التُوب عنده 
ولم يقل شيئاه فغاب صاحبٌ القّوبٍ نم اب الآخرٌ بعدّه ورك التَوب هناك ضون؛ لأنّه 
أودعَ عُرفًا والآخرٌ قبل عُرقَاء ولو قال الجالسٌُ: لا أقبل الوديعة» فوضّع بين يديه وذمّبء 
فضاعت لا يضمن. من الخلاصة 0 


وفي الفتاوى: سوقيٌ قامَ من حانوته إلى | لصّلاة وفيه ودائع» فضاعٌ شيءٌ من حانوته 
لاضمان عليه. وفي فتاوى الفضلي: إِنْ من خرّج إلى الجمعةٍ وترّك باب حانوته مفتوحًا 
وح قتي ل الا لص رول الها رودا افيا اكات لعي 
يعد اللخاط وييحتط ‏ الأهنا عسي ولا رظيم” من الخلااصة 008 


وني الفتاوى: إذا دفن المودع الوديعة في أرض إن جعّل هناك علامة لا يضمنٌ» 
وإن لم يجعل يضمن وفي المفازة يضمن بكلٌ حال» جعّل علامة أو لاء وني الكَرْم إن 
تاوحوا ات كاد زاك ينات ا بشم ب ون واسبرلم يدانا رصم و مرضي 
لايد هله اعد الا بالاستئذانٍ لا يضمن أيضًا. من الخلاصة””". 


وال جاب لوحي سي ا يد بعض الطّريقء إن أراد به الحفظ لا يضمئه 
نإ راقو اله يقي وولوجكن الكو متسس اعد معنا . من الخلااصة لل 

وإذا جعّل دراهمٌ في الخفٌ فضاعت؛ إن جعّل في خمه الأيمن يضمئه. وفي اليسار 
يضم وقيز ؛ لأيضمه قنهما من اللو 


والموةع إذا أذ بعض الوديعة لينفقه في حاجته ثم بدا له فردّه إلى موضعه ثم ضاع 


.)071/ /5( انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 37359)» المحيط البّرهاني‎ )١( 
.)3١١/1( (؟) انظر: المحيط البّرهاني (5/ 517)» مجمع الضّمانات‎ 
انظر: لسان الحكام (ص77/5).‎ )( 

(5) انظر: مجمع الضّمانات .)3١7 /١(‏ 

(5) انظر: لسان الحكام (ص775)» مجمع الضّمانات .)75١7/١(‏ 


زذف 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


لآ يهم . مودّعٌ غاب عن بيتِه ودفع مفتاح البيتِ إلى غيره» فلمّا رجّع إلى , بيته لم يج 
الوديعة» لا يضمن» وبدفع المفتاح إلى غيره لم يجعّل البيتَ في يد غيره. من الخلااصة 0 


والمودع إذا سافرٌ بمالٍ الوديعة فهلّك لا يضمن عندناء سواءٌ كان له بد من السّفر 
أو لم يكنء والأبُ والوصيٌ إذا سافرًا بمالٍ اليتيم لصبيّ فهلّك لا يضمنانء إلا إذا ترّكا 
زوجتيهما ههنا. من الخلاصة”". 

وضع طبّق الوديعة على رأس الخابية”” ضونّ لو فيها شيءٌ يحتاج إلى التَغطية 
كماءٍ ودقيق ونحوهما ا 
يؤبّر ويُعار والعارية تعار ولا تؤبّر وقيل: يودع المستأجَرٌ والعاريّة. من الجامع”* 


وفي واقعات اللامشيٍ : لواذعى أن أوذغنت عندك كذ فقال: أودعتّ مع فلانٍ 
آخسر فلا أردٌ كله ليك يحاّف المدّعى عليه بالله أن رد الكل ليس بواجب عليك» فإذا 


حلنه اند نيت الخصيوة 5007 8 


رجل دحل الحمّام ونرّع ثيائه» بمحضر من صاحب الحمّام؛ فلمًا خرّج من الحمّام 
لم يجد ثياته ووجد صاحب الحمّام نائمّاء قالوا: إن كان ناتمًا قاعدًا لا يكون ضامً؛ لأنّه 
مستيقظ حكمًا فلم يكن تاركًا للحفظ» وإن كان نائمًا مضطجمًا واضمًا جنبّه على الأرض 
كان ضامنًا؛ لأنّه تارك للحفظ. من قاضي خان©". 


وإذا قضَى المودع دينَ مودعه بالوديعة التي عنده يضمن في الصّحيح. من الجامء ”"" 


.)71371/ 71/5 انظر: المحيط البرهاني (5/ 5ه 05175 5 5 0), البحر الرّائق (/ا/‎ )١( 
.)717/ /1( انظر: فتاوى قاضي خان ("/ #الالاء 0377775 البحر الرّائق‎ )0( 

(') الخابية: وعاءٌ الماء الذي يحمّظ فيه. انظر: المعجم الوسيط (خبأ). 

(5) انظر: جامع الفصولين (؟/ 5 .)٠١9.5١‏ 

(5) انظر: الفتاوى الهنديّة (5/ .)١9‏ 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)71٠١‏ 


(0) انظر: جامع الفصولين (؟/ 75). 


عمف 


2 


والموقع إذا فتّح باب القفص أو حل قيدَ العبدٍ أو فتح باب الإصطبل حتّى ذهب 
يضمرٌ بالاتفاق؛ لأنّه التزم الحفظء إِلَّا أنه إذا دل الغاصب أو السَّارقَ على الوديعةٍ ضون 
وغيره لا يضمن, وفي المودّع الايعتلة ون فرت ل رنهت: أو بعتم عدر ون 
لوت يسان من رج لابضمن ول قد تغير يضمن ولو امت وم يق 


تنفيرّه لا يضمن. من تصول عؤادى 11 


ولووضع كيم الوديعة في صندوقه وفيه كيس آخر فانشق 5-0 في الصندوق 
فاختلط بدراهيه لا يضمنٌ”" والمختلط بينهماء فإن هلّك بعضها من مالهما والباقي على 
قدر ماليهماء ولو خلّطها أجنبيٌ أومّن في عياله لا يضمنٌ المودع؛ [والصَّمانُ]”” على 
الخالط صغيرًا كان أو كبيرّاء ولا يضمن أبوه لأجله. من الخلاصة”). 


ع 


)١(‏ انظر: لسان الحكّام (ص778). 

)١(‏ في (م)» وباقي النسخ الخطية: «يضمّن»» والمثبثٌ من (ق)» وهو الموافقٌ لما في مصادر الحنفيّة. 

(37) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: الأصل (8/ ١57)»؛‏ فتاوى قاضي خان (*7/ 77/7)؛ لسان الحكام (ص775)؛ مجمع الصضّمانات 
.)078777/١(‏ 


عيف 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


كتاب الصلح 


رجل اذَّعى دارًا فأنكرٌ المدَّعَى عليه فصالحه على نصني تلك الدّار ثم وجّد المدّعي 
َه فأقامّها يأخذٌ النّصف الباقي» وبه كان يُفتي النَّيِح الإمام ظهيرٌ الدّين المَرغيناني؛ لأنَ 
الصّلحَ إسقاطٌ وإسقاطٌ الح عن الغير لا يجورٌ» وذكّر الإمامٌ جواهر زادّه في نسخته أن هذا 
روايةٌ ابن يسماعه أمًا في ظاهر الرّواية لااتسمع دعوى البّاقي فلا يأخذّها. من الخلاصة0©. 
رجل عليه ألفُ درهم فصالّح على خمسمائة» وأعطاٌ رَهنًا بخمسمائة» فهك 
الرّهنُ ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دينٌ» كان على المرتّهن أن يِرٌدٌ على الرّاهن خمسمائة. 


من قفاضى 7 . 


والصّلحٌ عن دم الحَمدٍ يجورٌ بالنّراضيء والقليل والكثيرٌ سواءٌ؛ لعدم /١54[‏ أ] 
التقدير الشّرعي 0 مفوّضًا إلى اصطِلاجهم؛ كالخلع وغيره. من شرح المع" 

فإن صالّح عن أل درهم حالَّةٍ على خمسمائةٍ حالَّةِ جارّ؛ لأنّهِ أخدٌّ بعص حقه 
اسقط الثاقر» وعاى سييما :وز لجا لقان لاك اننظ عقي متاو ا ان 
من شرح مجمّع”*. 


م 2 5 7 5 مض 3 
فض بدلٍ الصّلح شرط إن كان دَينَا بدين وإِلا لا. من الكنز*. 


.)7 6 5 /4( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ /094). 

(") انظر: بدائع الصّنائع (/1/ .)76٠‏ مجمّع الأخهر (9177/5). 
(5) انظر: تبيين الحقائق (0/ ١‏ 5)) مجمّع الأغبر (/ 5377). 
(5) انظر: كنز الدّقائق مع شرحه البحر الرّائق (8/ 007). 


ف 


20-0 
للزمنلك 


في الحالي؛ وكذا ربك عن ألف دِرهم 4 5" نئي إلى ؟ شهر. من شرح الكتزةة. 


ولوسائم مسري جأرط انيه تلانع اراابيواات يرنه بالادرا أو 
ل 00 ات و 


4 عن 5 م 39 508 0 
اي 


اللا اجر ع ضر كار عَارٍ بمالٍ أو ذهب بفضّةٍ أو عكيه أو نقدّين 
هماصّمٌ قلّ بدلّه أو لاء وفي نقدّين وغيرهما بأحد التّقدّين لا إلا أن يكون المعطى أكثرٌ 
من قسطه من ذلك الجنس. من الوقاية”*“. 


اك 5 0 0 
ال لصح وراد اا رونا ار الور لظن وقد اروم الوا روا كارا اوبدكي 
نم انفسمّ ابي وتعودٌ الججناية ويبطل الضَّمانء ولا يعودٌ ادن عند محمد وم حِمَدأنَهُ إذ الدّين 
ينطوو المائط لايعو 


ولو وهب مريضٌ قن لغَريم وس لْمَه إليه سقط دينْه فإذا مات ولم جز الورثة تقض 
الهبةٌ في الثلثين” ويعودٌ ثلتُ الدّين عند أبي يوشف ومَدام انَهُ لا عند محمد رَجِمَدنَهُ. من 


التسهنا 3 


.)7 01 /"( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (4/ .)55١‏ 

(6) في (ق)» و(ع): «أرض». 

(5) انظر: الور اللا كر 

(45) كذا في (ق). وني باقي ا «الثلث»., 

(0) انظر: لسان الحكام (ص777)) مجمع الصضّمانات (7/ /841). 


يفف 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


الرّاعي الخاصٌ أو المُشترك لو قالّ: مات شاةٌ أو أهلكها سبَعٌ أو سّرقت. فصالّحه 
ركنا »لم يجز عند أبي حنيفة رجانه لَهُ كمُودع» وعند محمَّدِ تمن جار مطلقا وعند أبي 
يوسف رجألل جار ند كا ا خاصضًا0©, من افر 29 


الإمامٌ أو القاضي لو صالّح شاربَ الخمر؛ ليعفوٌ عنه لم يجّزء ولشارب الحَمر أخد 
مادقّع. ولو وجب عليه اللّعَان”” فصّالحَها على مال على أن لآ تطالبّه باللّعانِ بطّل» 
وعفوها بعد الدفع باطل» وقيل: جائز. 

والضّلحٌ عن حدالقَذفٍ باط فيَردُ المال» وما الحدٌ فيتسقطُ. لو كان ذلك قَبِلَ الرّفع 
إلى القاضيء لا يَسقطُ لو بعده. ولوزتى بامرأة رجلٍ وأراة الرُوجٌ حذهما[44١/‏ ب] 
تصالجناء ار العذهما على مال تيدف باط وو دوه وباطلٌ قبل الرّفع وبعدّه. . من 
الفصولين'. 


ادَعَى عيبا وأنكّر بائعه فتصّالحا على مالٍ على أن يُبراً المشتري البائعَ من ذلك 
العَيب» ثم ظهّر أن العيب لم يكن أو كان فزالٌ فللبائع أخدٌ بدلٍ الصّلح. من الفصّولين©. 


2 0 ا ا 1 : 2 , 0 
والصلح عن أقل من الحِصّة من الرّبا إِنْما لا يجوز" في حالةٍ التصادق. ويجوز في 
حالةٍ الجحود. من قاضى خان”". 


أخدٌ سارقٌ مال غيره فصالحّه حتّى كمه عن دفيه إلى ربٌ الما بطل» وكذا لو صالّح 
السّارفُ مع رب المالٍ بطّل» ويبرأ عن الخصٌومةٍ بدفع السّرقةٍ قةِ إلى مالكها. 


() ني (ل): «خالصًا». 

(1) انظر: جامع الفصولّين (00:549/7). 
(©) في نسخة (م) الضمان. 

(5) انظر: جامع الفصولّين (59/7). 
(5) انظر: جامع الفصولّين .)3١1١ /١(‏ 
(0) ني (م). و(ل): ١‏ يجوزا. 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ .)8١‏ 


كيف 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 
م9 


رأى عيبا فصالّحه على مالِء ثم وجّد عيبا آحَر فلّه رده مع بدلٍ الصّلح» ولو قبّض 
بدل الصّلح وزال ذلك العَيبُ يرة بد الصلحء وقيل : هذا لو زال بلا علاجه. فإن زالٌ 
بعلاجه لا يرد من الفصولين”"'. 


ادُعى تَوبا نكر المدّعَى عليه فصالّحه؛ ثم برهن أنْ المدّعي أن قرَّقبلَ الصّلح أنه 
ليبس لي لا تقبل» ولو برقن أنه قر بعد الضّلح أنَ التُوبَ لم يكن له بطلل الصّلحْ؛ ؛ لأن 
المذّعي بإقراره زعم أنْه أذ بدل الصّلحٍ بغير حق» بخلافي إقراره قبلّ الصّلح لجوازٍ أن 
يمك يد رقا راقن الكالج ومن لصيو 0 


أنكر دَينًا فأعطاه بيِنَةَ أو صالحه ثم برهن أن المدّعي أفه قر قبل الصّلح أو الحُكم أنه 
لم يكن له عليه شي بطّل الصّلحٌ والحكة”". من الفصولين©». 


ادّعَى دادًا فأنكر دق البل نضا سه على لفك ب على أن ا الدّار لذي اليد 3 
برهن ذوا ليد على صُلح قبلّ هذا الصّلح أمضَِتُ الصَّلحَ الأول وأبطَلتٌ الثَّان. من 
الفضولية ”7 


كل صُلح وقّع بعد صُلح فالأوّل أصَحّ والشاني باطلٌ» وكل صلح وقّع بعد شراء 
لوطل لوكا راة بل شرا لقان لحلر د وان كاد الى لل تعرس 


الشَراءٌ وبطل الصّلح. وفيه: الصّلح لا يَنة 2 نض الصّلحٌ» يُريدٌ به إن كان الصلح ون جنس 


حقّه فصَّالحَ بأقل منه ثم تفاسخا. الصّلحُ [لا يَنقض الصَّلِحَ الأوّلَ؛ لأنه | يقام» والشاقط 


2 


.)54/7( :)75751/١( انظر: جامع الفصولَين‎ )١( 

() انظر: جامع الفصولين .)2٠١1/١(‏ 

(*) الحكم ساقط من نسخة (م). 

(5) انظر: جامع الفصولّين .)٠١17/١(‏ 

(0) في (م): «الذي يدّعيه». وني (ط): «الذي في يده». والمثبثُ من (ق)» و(ع)» وجامع الفصولّين. 
(5) انظر: جامع الفصولين .)1٠١17/١(‏ 


كيف 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


لايعو وقيل: إن كان الصّلح]”" عن إنكار يُنقَض؛ لأنّه صُلحٌ عن الدّعوى فلّم يكن 
إسقَاطًا فيُنتققض. فين الفضو لين 07 


ادُععى ا نقيا لح ثمّ ظهّر أن لاشيء عليه بطل الصّلحٌ. من الفصوليه”". 


ولو شرّياه فوجّدا عيبا ليس لأحدهما الرَّد بدونٍ الآتحرعند أبي حضقة حد لل 
وفتدسها لك نهم رذ ددودسردوؤا حم إل د 


ولو شرّى قنًا فباعَه من غيره» فعلم عيبّه فصالسٌ البائع الأوّل لم يج؛ لأنّه لما باعه 
موحي أ لحر حي ؛ لأنّه أمكن بِيعٌه”'» من غيره فبطل رجوعه بتقصه. ولو 

رده عله لاني [فله]”“ رده على البائع الأول /١44[‏ أ] ولو مات التِنُفي يدِ المشتري 
الثاني ثم عليم الثاني بعيبه لا يرجع به على البائع الأول عند أبي حنيفة ومَدلمَةُ لَك ولو ضالحه 
لم يجو صّلحُه) وغندهها له الّجوعٌ علية» ويجورٌ عنلشه. من الفصولين 68 


شرّى قن بأ درهم فتقابضا فود عيبا فصاليكه البائع على دراه حالٍَ أو إلى أجل 
جارٌء وإن صالحه على دنانيرٌ؛ فإن كانّت حال جارٌ لا لو مؤجّلة؛ أنه إذا ظهّر عيبٌ وجب 


عدن 7 


على البائع رد دراهم الثمنٍ فكأنّه أجل في الدّراهم التي عليه» ولم يكن ذلك معاوضة؛ 
وأمّا لو صالّحه على دنانيرَ فيصيرٌ عِوصًا منّ الذّراهم التي عليو» فإن وجدَ ابض جارٌ 
ولا فلا؛ لأنَّهِ دين بدَينِء ولو صالّحه على بر بعينه ِ بعينه ففارقه قبل قبضه جارّ؛ لأنّه عينٌ بدين. 


من 23 ل 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(5) انظر: جامع الفصولَين (5/ 2144 54). 

() انظر: جامع الفصولّين .)1٠١17/١(‏ 

(5) في جامع الفصولين: «أمسكه ببيعه». 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من جامع الفصولين. 
(5) انظر: جامع الفصولَّين (1/ 037501١‏ 7357). 
(0) انظر: جامع الفصولّين (1/ 2571١‏ 5087). 


غ2 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


وثي الصّلح عن الإنكار شرطٌ صحَّتِه الدّعوى كذا في القنية» إذ الصلح نّم يصلح"" 
لافتداء اليمين» انفكا | جار كول لانتو تياف لجعي عواليي ‏ افيه ]دادعت 
الدّعوّى. . من العاف 7 


مريب بي حب 
الصّلح]”" فداءٌ عن يمينه مجر ادّعى على الميّتِ دَينَا فصالحَ الوّصيٌ؛ فإن كان للمدعن 
جو التو تن ل كن اسل قا ل يت فلل اوسرد روفي 6 


ادَّعَى على رجل موضِعً جذعء أو ادَّعى في داره طريقًا أو مَسِيلٌ ماءِ فجحّد المدّعى 
عليه ثمّ صالحّه على دراهمَ مسمَّاةٍ فهو جائز؛ لأنه صلحٌ عن المجهول على معلوم. من 


فاضي ا" 


لع 


5 


ولو لقعي لد ارترعل تافص الحدمن نعلي ييل قاو؟ أو على أن يض علي 
حائطٍ منها كذلك”' جذعًا كان ذلكَ باطلا؛ إن لم يؤقّت لذلك وَقناء وإن وفّت لذلكَ سنة 


أو أكثر اختلّف فيه المشايخ؛ قال الكرخيٌ : شدر هذا الصلح. من قاضي خان”". 


قال القاضي الإمامٌ الأجل الأستاذ: قولّه في المّبيع: الصَّلحُ بعدَ الصّلح باطل. المرادٌ 
00 إذا كان ا ا 


ماو 


(1) في (ل)» و(ق»» و(ع): «يصحٌ» 

(1) انظر: تبيين الحقائق (5/ ٠١7‏ )» فتح القدير (0/ /001)» مجمع الضَّمانات (7/ 807). 
() ما بين المعقوفين ساقط من (م) و(ط). 

(5) انظر: الأصل :)١16 /١١(‏ مجمع الصّمانات (7/ “807): غمز عيونٍ البصائر (؟/ 18). 
(5) انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 0 .)٠١‏ 

(5) جاء في فتاوى قاضي خان (7/ 0 :)٠١‏ «كذا وكذا». 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 0 .)٠١‏ 

(8) انظر: البحر الرّائق (6/ /781)» غمز عيونٍ البصائر (؟/ /ا/73). 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


قالّأبويوسف رِمَهُآنَه على خلافٍ قول صاحبّيه قال إذاكانَ له على رجلٍ ألفتُ 
درهم فقالٌ: أبرأنّك عن خمسمائةٍ على أن تعطيني الباقي. ولم يؤقت وق أعطي الباقي 
في هذا اليوم أو لم يط ييرأعن خمسمائ؛ لأ الإبسراء مُطلقٌ اولوكن أبوا تلك عم 
عجان عا أن تعطق الباق البو فأعطاةٌ اليومَ خمسماتة يبر بالإجماع؛ وكذا لو 
ليوف عند إلى يركب وعذاتة وقالةة لأهرا إذاالميعط. 


نذة أنهاله يفيه بالبيوء كان الحكدم ماذكركا كذااهيعا: لهينا: أله علق الابراء 
/١54[‏ ب] بشرط مَرغوب فيه ولم يوجّد. 

ولو قال بعد قوله: على أن تعطيّي مالا عليكَ فلم يُعطِه اليومَ فالألفُ عليه 
بالإجماع, ولو قال: هالخ لك يهل للم هوت على عنانة الوتجوى أبقنافيز لو قال» إذا أذيت 
إلى خمسهائة أو حَينّ أدّيت فأنت بريء من الباقي. فأدَّى لاييرأً؛ لأن تعليقٌ البراءة 
بالشّرط باطل. من اختلافات”" 


ولوساح دو لمرو خسو ثم نقض الصَّلح لا يُنقض؛ لأن الصّلح بأقلّ مين 
جنس حقّه إسقاطٌ والسّاقطُ لايعو وهذا أشبّه بالصّوابٍء وقال أستادنا: والصّوابُ أن 
الصّلمَ إذا كان الصّلح بمعنى المعاوضة يُنقض بنقضهماء وقالٌ بعض الفقهاء: الصّلحٌ 
يُنقَض بنقضهما محمولٌ على هذاء وإذا كان الصّلحُ استيفاءً لبعض حقّه وإسقاطًا لباقيه 
لا يُنقض بنقضهما (فخ). من القنية". 

ولا يجوزٌ صلحٌ الأمّ على الصَّبِي؛ وكذا صَّلح الأخ والعمٌ وصلحٌ وصت الأمّ والأخ 


.)4775 47*60 /( انظر: لسان الحكّام (ص: 2577 777)) مجمّع الأخبر‎ )١( 

(0) انظر: القنية (ص١75)»‏ وعبارتها: «صالّح عن العشرة بالخمسة ثم نقّض الصّلح لا ينتقض؛ لأنَّ الصلح 
بجنس حقّه إسقاطٌ» والسّاقط لا يعود, قال أستاذنا: وهو الأشبةٌ بالصوابء والصّوابٍ أنَّ الصلح إذا كان 
بمعنى المعاوضة يُنتقض بنقضهماء وجواب الباقين محمولٌ على هذاء وإذا كان بمعنى استيفاءِ البعض 
وإسقاطٍ البعض لا ينتقض بنقضهما». 


ذف 


سد 
< 20-22 م« 
الريك 


والعسمٌ لا يجورٌ إلا ني العرُوض والحيوان؛ لأنَ وصيّ الأخ”" [والعم]”" والأم له ولاية 
الحفظء والعروض والحيوانٌ يحتاج إلى الحفظ بخلاف العقار وأمّا الجدٌّ أبُ الأب 
فمحجوبٌ بالأب مادام الأب حا لاولاية له» فإذا مات الأبُ تحوّلت الولاية إليه إذا 

و 5 3 اعيير 4 و ع 
لم يكن للأب وصيٌء ويقومٌ مقامَ الأب فيجوزٌ صلحه كما يجوز صلحٌ الأب. من فصول 
عمادي”". 

إذا الحترئ جفازية قفخن سا عي فقال: اعرضها على البيع» فإن اتقّق ق البيع فادها 
علئ. فلم ب يتفق البيع لا يملك الرَّدٌ بعد العرض؛ لآن العردن دل | الرهنا . اذّعى عليه ألما 
فأنكر» ثم صالحه على أن باعه بها عَبِدًا فهو إقرارٌ بالمال» بخلاني ما إذا صالّحه على هذا 
العيق فا > لآ يكون [قرانًا: 

وكله يبرا شارية لاعلى أن الآموبالخيارفانتزى كلك د فال لآم للوكيل: 
ركالعاوية لاعاده لى نينا : لكر فس اءاه آدث بالتهن شا كون ف ادوثر ا" 
لأنوانعة إلى ايكيا مه قاذ يكون نقمنا. 

ادَعَى عليه ألفا فأنكر فصولِح على شيء. ثم برمّن المذعى عليهٍ على الإيفاء أو 

0 ص ع و ع 7 

الجرارد حرو ادع عي لمانا النانداء ار الزبرا تصوج والح برقن خاي 
أحيهما تقبل ويؤدّي بدلّ الصّلح. فون ال 1ر01 

ل م ا ل ل الذمّة لم يجز 
ثم إن صالحه مِن حقّه فقد أقرٌ بالحقٌ له1١5١/‏ أ]» والقولُ في بان الحقٌ له. 

صالح مِن دعوى عبد على خدمّته شهرًا جَازء وعلى غلّته شهرًا لم يجُر؛ وكدًا في 
الذانو الخ على غلة الذاووتهزة الكل لا بجو : 


اع 


5 


)١(‏ ني (ع): «لأنّ الوصيّ والأخ». 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() انظر: مجمع الضّمانات (؟/ 8754). 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 7 5 لل ا 739). 


ذف 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


ادّعى عبدًا فصالّحه على دراهمٌ أو دنانيرٌ حالَّةِ أو مؤجَّلةٍ جار سواءٌ كان العبد قائمًا 
ا وعاكا بوداي ا ركاه خوسا ون الك وريعار عيذ إرا الى دامر 1ء إن 
كانَ العدٌ قائمّا يجورٌ ينا كانَ أو يناه غايثه أنه عينٌ بدين» وإن كان هالكا لا لأنّه دير 
بدين» وفي الثياب المؤجّل إن كان قائمًا يجورٌ وإن كان هالِكًا لكووإن كان المدعى يد كي 
أو وَْني فصالحًا على دراهمٌ أو دنائيرٌ وتفرّقا من غير قبضء إن كان مدّعي برا معيّا وقال: 
غير هذه الحنطة بيتهما(". صحٌّ لا إن ادّعى”" دينًا. 

أذّإِليَ خمسمائة غدًا على أنَّك بريءٌ من الباقِي على أَنّك إن لّم تعطني خمسمائة 
غدًا فالألف غليكٌ على حالة: فالأمرٌ كما قال: .من البرازية © . 


ولو قال: أبرأتك عن النّصف على أن تعطني الصف غدًا. حصّل الإبراءٌ مطلقًا 
ذاه النَصفَ غدًا أم لا. ولو قالّ: إن أدَّيت إِليَ النّصف فأنتَ بريءٌ من الباقي. فهذا باطل؛ 
لبطلانٍ تعليقٍ الإبراء بالشّرط. من البرّازَيّة9). 

أتلّف ثوب إنسانٍ وصالّحه على أكثرٌ من قيمته» لا يجوز عندّهما؛ كما لو صالّح بعد 
القشياد ء بالقِيمةٍ على أكثر منها [أو صالح على أكثّر ِن الدّيةِمِن أحدها”" كالابل والدّراهم 
والدّناني]” أو صَالحٌ الشَفِيعُ مع المشتري على أكثر منّ اشم أو صالحَ السّاكتٌ مع 
المعيّق على أكثر مِن صف قيمة العبدٍ المعبّق من التَّقدّين لا يجورٌء إلّامَا يتابن اناس فيه. 


ولو صالح في مسأل الشُوبٍ على عرض قيمثّه أكثرٌ من قيمةٍ المتّف جارٌ؛ كما 
لو صالحح على خلافٍ مقادير الدية وعنذه 00 م الا" 


)١(‏ جاء في الفتاوى البزازيّة (5/ ٠‏ 5): «وقال: غصّبني هذه الحنطة بعينها». 

(؟) في (ط): «إلا إن ادّعى). 

(") انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 79 .)5٠‏ 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ ٠‏ 5). 

(6) في (ق)» و(ع): «أحدهما». وني الفتاوى البزازيّة: «من أحد مقاديرها» (5/ 57). 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 05١‏ 57). 
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> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


القَصّارُ خرقٌ الثوب بين ده فصالحّه رب النُوبٍ على دراهمٌ على أن يكون النُوبُ 


للقضَّارٍ أوعلى أن يكونَ لربٌ الوب والدّراهمُ حالَةٌ أو مؤجَّلةٌ جار وكدًا لو صالّحه 
على دنانيرَ. 

مح يي بس لب تم 
كان أمانة» وعندّهما جار وعرف به أن قولّ الإمام كقّولٍ الثاني في الوديعة". 

ولو زعم القصّارٌ دفعَ الشّوبء وطلّب الأجرّ وكدَبَهِ ره فيه فصَالحَا”" من الأجر 
على نِصفبٍ جار وكذا زعم ربّه قبض الثوب وإيفاءَ الأجرء وأنكرّه الأجيرٌ فصالحًا جار 

يا ني "م اناي . 1 

/١15١[‏ ب]الصبَاغ والنسّاحَ كذلك. 

أ ع و 33 0و ع ص أ 0 

اهيب وما ارح اا اي 0 
نامريه لمرح ادلي الت را بصوفير ف معد 0 ليهو امنا أو 
عام كالمودّع» وعند الثاني إنكانَ م مشر كامعور و إن كان خا مالا بِصِحٌ الصّلح بك الب ار 

أحَذْ سارقًا في دار غيره فأراد دفعه إلى صاحب المال» فدقع السَارقٌ مالا على أن 
يكف عنه» يبطل ويردٌ البدّلٌ إلى السّارقِء ولو كان الصّلحٌ مع صاحب السَّرقةٍ بِرىَ من 
الخصّومةٍ بأخذٍ المالء وحد السرقةٍ لايثيُت من غير خصّومةٍ ويصحٌ الصّلح. له عطاءٌ في 
الذيوان اعر ل © 


3 


(1) كذا في الفتاوى البزازيّة (5/ 47)» وفي النسخ المخطوطة: ١‏ كقول الثاني الأوّل في الوديعة». 

6 ف (ط): «فصالحها». وفي (ق): «فصالّحه)». 

(") في (ع): «هلاك الغنم في الوديعة» وكذا لو زعم ربه قبضٌ الثوب وإيفاءً الأجرة». 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 247 "5). 

(5) المسألة ناقصةٌ في جميع النسخ وتمامها كما في الفتاوى البزازيّة (5/ 78): «له عطاءٌ في الديوانٍ مات عن 
اببّيِنء فاصطلحا على أن يكتب في الديوانٍ اسم أحدهماء ويأخذ العطاء هو والآخرٌ لاشيء له من العطاءء 
ويبذل له من كان له العطاء مالا معلومّاء فالصّلح باطل ويردٌ بدل الصّلح». 

() انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ /اثا 78). 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


ولوغصّب عبدًا فماتٌ العبدٌ عندّه فصالّح مولاه على أكثر من قيمته» فهو أي الصّلح 
جائرٌ عند أبي حنيفة زنك وقالا: لا يجوزٌ. قيّد بكونٍ الصّلح على أكثرٌ مِن قيمة العبدٍ 
بعد موته إذ لو كان قله يجورٌ اتتفاقاء ووضّع الخلاف في العبد وأراء به عن ذاتَ القيمة؛ 
أن المغصوبّ لو كان م ّ ميثلا فهلك فالمُصالحٌ عليه إن كان ون جنس المغصّوب لا يجوز 
الرّيادةٌ اتفاقًاء وإن كان مِن خلافٍ جنيه جار اتفاقًا. 


اعلّم أنَّ الخلافَ فيما إذا كان الصّلحٌ على أكثرٌ قبل القضاءٍ بالقيمة» إذ لو كان بعدّه 
لا يجورٌ انافاه ولّو صالّح على عوضء قيمثه أكثرُ من قيمةٍ المغضّوب جار اتفاقًا. من 
حرج ال" 

ال ا 0 

تفن الحاكووواو كاد المذعي لبطلا وتغواو ريد لما احم ويا . أوادّعت هي نكاحه 
فصالّحها على مالٍ لتتركَ دَعواها جارٌ» ويكون المَدفوعٌ مِن جانبه لدفع الخصّومة» وين 
جانبها زيادة في مهرهاء وقيل: لم يجز. 


أو عبوديّة"؟رجلء يعني' 0 

ال م 
ا ا ل ا 
الدَّينِ أولّى؛ لأنَّه يت الصَّمانَ عليهم وهم يَنُون. من الخلاصة» 

الصّلح من الأعيانٍ على نقدٍ أكثرٌ من قيمتهاء بما لا يَُغابّن فيه حالا511١/‏ أ] 
ومؤجلاء جار عند أبي حنيفة مهاد ِدَدُ لا عندهما . من الفصولي-©. 


.)4 17 /8( مجمع الضّمانات (605/7). رد المحتار‎ ٠ /5( انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
في (ل): «وعبوديّة».‎ )0( 

(") انظر: الاختيار (7/ لاء 4). 

(5) انظر: الفتاوى الهنديّة .)٠١9/5(‏ 

(5) انظر: جامع الفصولّين (7/ 59). 


ا 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


ل ا ا ل ل ا ل 
دراهم فإنّه يجوز وإن افترقا من غير قبض بد الضّلح الذي هو خمسةٌ دراهمٌ» ونم 
قإدنا بقولنا مود ارك سب 

عه الى يت بشرط لصحو للح . من لهاي 

> الا يي ب 


ساف التَضْلٌ باط ا من الهداية©. 

دمع ملك الآخَر لمدّعي شيءٍ آخرّ وصُولِح عليه يجوز الصَلحٌ ويلزّم عليه به قيمته) 
َه 4 
إلا إذا ادَّعَى الإعطاءً برضاه فحِينئذٍ يحلف المالِك أنه لم يَرضَّى بدفعه. وهذا إذا كان بدل 
الصّلح معّه"» شي ي 2 آتحرء أمّا إذا كانَ ِلك الآخر فقط يرجع في دَعواه» وهو الأصحٌ. من 
الجامع الكبير. 

ال ا ل سح بس وي 
لدفعه برضاهء ولم ينبت يت الاستحقاق : فخ الفضو ل 

حي راواه 211111 إذهو 
قبلا ا ا ات 
على المصالّح عنه؟ لعدّم أمره. من الجامع'" 


.)531١١ //( البناية‎ .) ٠١7 /5( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
(؟) انظر: جامع الفصولّين (؟/58).‎ 

() انظر: الهداية مع شرحه البناية .)١9/١٠١(‏ 

(5) في (ع): ا(ومعه). 

(5) انظر: جامع الفصولّين (”/ .)5٠‏ 

() انظر: جامع الفصولّين (؟/ .)0١‏ 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


كتاب الكفالةهة 


مكرك لمعو الذاف «والتكترل متفهو المديون هو لمكتو ل وسو تيال الكفال 
لو 7 ,9 ءِِ و 1 9 اسم ١‏ 7 7 ث.ّ 7 َ 2 
أوَلْها سَلامة”" وأوسطها ندامة وآخرّها غرامة» ومّن لم يُصدّق فليُجرّب حتّى يَعرفَ 
الندافة من التاكسة .ىغب انه لفق . 


فإن كمّل بنَّفسٍ مَحبوس أو غائب صمٌّ. من البزّازَيّة”". وإن غاب ولم يعلّم مكائه 
لا يُطالب به. م الكند 7 . 


ولو كمّل قِنَّا عن رجل بإذنٍ سيِّدهء بيمَ لو لّم يفده سيِّدُه فرع سيّده على الآمر 
بقيمتِه لو بيع» وبالق © لو ماده لأنّه قضّى ديئّه مِن مال نفيسه لأمره. من اللسي 7 


ولا يجوز كفالةٌ المكاتّب وإن أَذْنْ مَولاه فلّو كمّل يُوَاحَذْ به بعدَ الحريّة لافي الحال» 
وكفالة المادون لأ حو كراد ة اهن الي 0 


ع - 1 ع ًَ ٠‏ 7 
رجل كمّل بنفس محبوس أوغائب صِحَّ» /١151[‏ ب] وفي الصّغرى: الكفالة للغائب 
لاايصِحٌ» وإن مات الكفيل بطلّت الكفالةٌ. من خزانة الفقه". 


)١(‏ في كتب الفقه: «ملامة». 

(1) انظر: الاختيار (17/1)» لسان الحكّام (ص 05 3)» البحر الرّائق (5/ 775 8178). 
() انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 7). 

(5) انظر: كنز الدّقائق مع شرحه تبيين الحقائق (5/ .)١5/‏ 

(6) في (ل): «ولو بالفداء». 

(1) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 9). 

(0) في (ط)ء و(ع): «بإذنٍ مولاه». 

(6) انظر: البناية ,)275٠ /١٠١(‏ البحر الرّائق (5/ 5 77). 

(9) انظر: المبسوط /١9(‏ 2315)» البحر الرّائق (778/5): مجمع الضّمانات (7/ 098). 
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> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


0 رد بن أن موجب الكفالة التراة السمتليوو 

اماماي كال عه با ايو وإرازيد ان يحي عدي" رك از فاشياء 
وعندهما استحسانًا. من الجامء 9" 

مَرِيض كفل عن وارثه أو له يببطل. من الكافىي09. 

0 م 0 ا : ل 0 3 ٍِ 

كفالة المريض تعتبر من الثلثء ولو أقرٌ في مرضه أنه كفل في صحته يعتبر من كل 
مال له. كمّل بنفسِه إلى شهر ثم دفّع إليه قبلّ شهر برئ» وإن أبَى المكفولٌ له أن يقبل لم 
يذكره. من جامع السرخحسي"' 

وني شرح الشّافي: يجبُ تسليمّه بعد الشّهِر؛ كما لو باع بثمنٍ مؤجّل. ا 

كفل إلى : للاثةأيامٍ لاي رأبمضيّه والتَلائةُ لتأخير المطالبة قال أبو جعمّر عن الثاني 
كفّل إلى عشرة فهو عليه أبدًا حتَّى يبرأء وقالّ محمد رَجِمَدادَ نَُّ: كمّل بنفسه إلى شهر على أنه 
بري5ٌإذا مضّى شهرٌ فهو لم يضمن شيئًا. قال الفقيةٌ أبو اللّيثِ: المَتوى على أنه لا يصيرٌ 
كفيلًا. وفي الواقعاتٍ الفتوى على أنه يصيرٌ كفيلا. 

كمّل إلى شهرٍ طابه بعد شهر قد يَبطل ما قال البعض أنه كفي في الحا مؤجلًا جلا إلى 
شهر» 0 عليه ما ذكره عصام 2 أنه0" قالّ: أن طالقٌ إلى شهر. يقع الطّلاقٌ بعل 37) الأجل 


(1) انظر: لسان الحكّام (ص 755)؛ مجمع الضَّمانات (01/9/7). 

(") في (ل)» و(ق): «أبي يوسف». 

() انظر: جامع الفصولّين (7/ 179). 

() في (ط): «يبطل مع". وفي (ل)) و(ق): «يبطل جع" 

(5) انظر: الأصل (0/ 075). المبسوط .)١965 /١1(‏ 

(5) انظر: المبسوط (377/14)» لسان الحكام (ص70)» مجمع الضّمانات (504/7). 
(0) انظر: الفتاوى البزازية (5/ 4). 

(8) كذا في - عبد جد الخطيّة» وفي البحر الرّائق (73077/5): «أنَّه لو قال: أنت طالق... 

() في (ع): «إلى أبعد). 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


إِلّا أن ينوي الوقوعٌ في الحالء دلّ أنه لا يصيرٌ كفيًا في الحال» وبه يُفتى؛ بخلاف قوله0©: 

أمرٌامرأتي بيدها إلى شهر. حيث يصيرٌ الأمرٌ بيدها في الحالٍ إلى شهر؛ لأنَّ الطّلاقَ 

لايحتمل التَّوقِيتَ» والأمرٌُ يحتملّهء وكذلكٌ الكفالةٌ يحتملٌ التَّوقِيتَ» ولا يُفتى بقولءًا: 

لعزي لشير الاين يعي يماك لزان الكترل رسا للسالريي على 

لالب القَسولُ» ولّولم يضر كفِيلًا إلا بعدَ السَّهِر لما أجبّره في الحالء لكنّ ذكرٌ الشَّهِرِ 

تأجيلٌ للكفيل حبَى لابطاَبَ للحا وياب بعد الأجلل؛ لله إذا عل الكفيل يرجع 
عليه بدينٍ مؤجّل وإذا عجّل يجبُ على الطّالب القَبولُ". 


وقالّ ني الأصل: الكفيلُ بالمؤْجلِ إذا جل لا يرجع قبل الحلوله و ع 
يل الخال إلى تام المت اذا قي لين بايغو الأش يقرا 11 1 
يفا امد يخرجه الحاكم عن الكفالة. هر لز از 82 


ول التحية كمّل إلى شهر [197/أ] لا يبرا بمضيّه بلا تسليم» فإذا قال: على ا 
بريءٌ من الكفالة بعد. فكّما قالّء ومثلّه في المنتقى قال: للبم بن و80 ترد 
بتوتس ليم كنم)”" فكفالة ا للكفالة» بخلاف قوله: 
كفلت غدًا وفي شرح الجيل: كفْلْتٌ شهرًا. يُطالّب به من حين الكفالةٍ إلى شهر وسقطً 
بعدّه» فإن قال: إلى شهر. يُطالبُه بعد شهر. من فو الب ة. 


0 


79 
سسالا 
0 
م6 
-- 
.2 


)١(‏ في (ط)ء و(ل)» و(ق): «وبه يفتى. قوله». وفي (ع): «وبه يفتى. وقوله). 

(0) في (ط)» و(ل)» و(ق): «وكذلك يحتمل التّوقيت». وفي (ع): «وكذلك التّوقيت». 

(6) في (ع): ٠‏ لكنّه إذا عجّل يجب على الطالب القَبولُ؛ كما إذا عجّل عليه بدينٍ مؤجّل». 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 5» 5) وعبارتها : "كل ثلاثة أيام لا يبرأ بمضيّه والثلاثة لتأخير المطالبة قال 
أبو جعفر: قال الفقيه أبو الليث : الفتوى على أنه لا يصير كفيلا. .. يخرجه الحاكم عن الكفالة . عن الثاني كفل 
إلى عشرة فهو عليه أبدّا حتّى يبرأ وقال محمّد رَتِمَهاَنَهُ كمّل بنفسه إلى شهر على أنه بريء إذا مضَّى شهر فهو 
لم يضمن شيئًا». ْ 

(5) ترجمته إلى العربية: تسلمت من فلان» وأسلمه لك غدا. 

(1) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 0). 


0 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


و 5 

كفيلًا عندهم؛ ا اويا 
بريء منها. قال المُضلي: لا يُطالب في العشرة ولا بعدّها كا 

إذا كانَ المكفولُ له غائبًا فهي باطلةٌ؛ خلافًا للنّاني”"» وأجمّعوا أَنَّهِ لو أخبرعن 
اكفاك وان غبيده ووز قؤلى كان المكدو لغيه اكد و أجار الطالاوهوجافة 
جار وإن قبل عن الغائب في المجلس قابلٌ يوقّف. وإن لم يقبّل عنه قابلٌ بطّل عندّهماء 
وفي بعض الكتب”" أن المّتوى فيه على قولٍ الثاني. من البزّازَيّة9». 

قر اقيق اناو عدن لكقالة تحالة صياة أو المعو عليويفة إقافقه اه كفا كال 
إغمائه لا يصحٌ» ون ادّعى الطَّالبٌ أنّها كاّت بعد البلوغ لم يُقبل إلا بالبيّة. 


ولاتَصحٌ الكفالةً من الصَّبِيٌء وأمَّا مِن العَبِدِ فتصحٌ بعد العتق*» ولايَصِحٌ كفالة 
الصّبيٌ المأذونٍ والمحجور بإذنٍ ن الوليئ» أو بدونٍ إذنِه بتس أو بمال؛ وكذا المَعتوه 
والمبرسَمء وكذا الأت إذا أدخل ابا له في الكفالة لا يصحٌ. ال 01 


افصحَّتٍ الكفالة بلنمنٍ لا بالمبيع «دفع إلى ممحجور عشرة؛ لينفقها على نفينة» فقال 
إنسان: تكسل نان اعد 3. لايصح؛ لأنّه ضون ما ليس بمضمونء فإن ضون قبل الدّفع 
بأن قالّ: ادفِعٌ العشرةً إليه على أن ضامرٌ لك بهذه العشّرة. يجوزٌ. 


عبدٌ محجورٌ اشتّرى مَتاعًاء وضمِنّ رجلٌ الثمن للبائع عنه. لا يلرّم الكفيل الثُمنُ) 
وشو الها ) تن كان عات 


.)5 /5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 

)١(‏ في (ط). و(ل)؛ و(ق)» و(ع): «خلافا للشافعي». 
(9) في (ع): «في الكتاب». 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 5). 

(6) في (ل)» و(ق): «وأمًا من العبدٍ بعد العتق». 

(1) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ لاء 8). 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


والكفالة للصّبِيٌ التّاجر صحيحة؛ لأنّه تبرعٌ عليه وللصَّبِيَ العاقل غير التَاجِر فيه 
وواقاند كنات العوو ».ار رواسا يمان أن نس درق زان الجر لابوا ل 
المولّى”» وفي حقٌ نفيه صَحيحٌ يُواحَذ به بعدَ العدقء وإن كان بإذنٍ المَولى ولادين”" 
عليه صَحَّت برضاه ويُباعٌ في دين الكفالة /١1517[‏ ب] وإن كان عليه دين مسبَغْرِقٌ لم 


هه اسار سر بف 
َّ 


يصحّ في حقٌّ غرمائه وإن أذنَ المولى, وإذا أَدَى دُيونه آجرٌ بها(" لزوالٍ المانع. 


وإن كفل العبد”” بنفس رجل ثم أعتقه مُولاه لم يضمّن شيئَاء وإن كان بمالٍ ضون 
المولى الأقل من قيمتِه ومن الدَّينِء والطّالبُ إن شاءً اتبع المولّى وإن شاءً اتبع العبدّ» وإن 
أدَى أحدّهما رجّع على الأصيل حالاء وعنٍ الإمام: قالّ: كفّلت به اليومَ على أنّي بريءٌ 
إذا مضَى اليوم. أو قالّ: على أنّي إن وافيته عندَ الحاكم فأنا بريءٌ منه. فمضّى أو أوفى 
عند الحاكم برئ. ْ 


وكله ليتشتري له عبدًا بألفٍ ولم يدقع إليه شيئاء فاشتراةٌ» ثم قال رجل للبائع: ضونت 
لك عن المشتري الألفَ التي لك عليه» فإذا دفعها الموكّل إلى المشكّري فأنا منه برية. 
الشهان جار والتراة: باظلة هنال 1 


2 98 44 0 ع 0 ع ع 
طلب من غيره قرضًا فلم يُقرضه؛ فقال رجل: أقرضه فما أقرّضته فأنا ضامن. 
فأقرضّه في الحالٍ من غَير أن يقبّل ضمائّه صريحًا يصِحٌ ويكفي هذا القَدرُ. وكل حقٌ كان 
الابن مطلوبًا به يُؤمر الأب بأدائه من مالٍ الولدِ؛ كما لو ثبّت عليه دين بالبيّنة» والوصيٌ في 
هذا كالأب والمعتوه كالصّبيٌ. 


)١(‏ في (ط)» و(ل)» و(ق): في حقٌ المال». وفي (ع): «في حقٌ الملك». 
() في (ط)ء و(ل))» و(ق)» و(ع): «ولا يرد). 

() في (ط).ء و(ل): «أخرّجها». وفي الفتاوى البزازيّة: «أجيز بها». 

(5) في (ط)ء و(ق). و(ع): «وإن كفل العبد بإذنٍ المولى». 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 94. .)٠١‏ 


دف 


سد 3 «٠ ٠.‏ 
> ني << نج < 2 >< نج > << نز > << > حت ترج ح< > <> < رت > < رز > < نز > <ا زر > <> > < > - 2 3 
ريض ُ 


قال للمودع: إن أتلّف المودع وديعتّك أو أنكرها فأنا ضامنٌ» وإن فتلت أو قتِل 
ابنّك خطأ فأنا ضامنٌ» وإن غصّب مالّك فلانٌ أو واحدٌ من هؤلاءٍ القّوم فأنا ضامنٌ. صحّ؛ 
بخلانٍ قوله: إن غصّب مالّك إنسانٌ. حيثٌ لا يصِحٌ» وذكّر القاضي: بايع فلانًا على أن 
ما أصابّك من خسرانٍ فعليٌ. أو قال لرجل: إن هك عيئك هذا فأنا ضامنٌ. لم يصحٌ. 

كفّل بنفمه على أله إن لم يوافي بو يوم كذا فعليه المال» فتوارى الطّالبُ في ذلك اليوم 
ارود اكد رع الأمر إلى قاض باصيو رعلا لقنم و1 الوا شتّرى على 
أنّه بخيار ثلاثة أ يام فتوارى البائئمٌ في الثَّلاثِ يُنضَّب وكيا فيُديه إليهه كذا عَن الإمام 
الثاني» وإنَّه حسَنٌ. من البزّازَيّة”©. 


2000 


قد أن له عليه كذاء يُوْاخذه مِن تركته» 


ره 


قالّ: ما أقرٌ بو فلانٌ فعلي. فماتٌ الكفيلٌ» ثم 
وركذا فسان ال تك 


وضمان الجناياتٍ على قّول عامّة 5 المشايخ لايصِحٌ» وقد ذكرنا أن فخرٌ الإسلام”" وجماعة 
قالوا: : صح. م. وجعلُوا المطالبة الحسيّة كالمطالبة الشّرعِيةه وضَمانٌ الخرّاج يصحٌ إجماعًا. 


لَّه على آخَر مال» فكمّل به رجلٌ /١6[‏ أ] على أَنَّهِ إن لم يُوافٍ به غدًا فعلّيه ذلكَ» 
صحّتٍِ الكفالتًان استحسانًاء فإن لم يُوافٍِ به حبَّى لم المال لا يبرا من الكفالة بالتّفس: 
كذ لوقال علخ ماعليه ولو يسم كه جا" وإذا ككل بتقيسه على انمإن لرثرافو ةا 
فعليه ألفٌ» ولم يقل الألفٌ الذي علّيه» فمضّى الغدٌ ولم يُوافِهِ فلانٌ» يقولٌ: لا شيء على. 
والطَّالبُ يدَّعي ألما والكفيلٌ ينكر وجوبّه على الأصيلء فعلّى الكفيل ألففٌ عند الإمام 
ا 1 0 1 1 ّ 


.)١15 06 17-1١1١ /5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 

.)١97 /5( فخرٌ الإسلام عند الإطلاق يراد به الإمام عليٌ البزدويّ. انظر: الجواهر المضية‎ )١( 
من قوله: له على آخرً) إلى قوله: «كم هوا ساقطً من (ط)» و(ل)؛ و(ق)» و(ع).‎ )*( 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ .)١5‏ 


ذف 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


كمّلَ بنفسه على أنَّه متّى طالّبه سلَّمّهِ إليهه فإن لم يُسلَّمه فعليه ما عليه» وماتَ 
المطلوبٌ وطالبه اليم وعجر لا يلزمٌ المال؛ لأنَ المطالبة ليم بعد الموتٍ لا 

صخ فإذا لم يصمح المطالبة لمي يتحقت العجز”" الموجبٌ للزوم المالِء فلا يجبٌ أخد 
القاضي من المدّعَى عليه كفي بنفيسه بأمر المدّعي أو لا بأمره» فالكفيلُ إذا سمه إلى 
القاضي برئ وكذا إلى رسُول القاضيء وإن سلْمَه إلى المدّعِي لا يَبرأء وهذا إذا لم يْضِف 
الكفالة إلى المدّعي» فإن أضاف إليه بأن قالّ: اكمَّل للمدّعي. فالجوابُ على العكس. 


ضمِنَ عن رجل مالا أو تسا وأراد المطلوبٌ الخروج إلى تجارةٍ ومنعه”" الكفيل؛ 
إن كانَ ضمائه إلى أجل فلا سَبيلٌ له عليه وإن كان لا إلى أجل له أن يأخدّه حتَّى يُخلّصَه 
بأداء المال 7 بالإبراءع. ولو فاسان (, 8 0 يي من البرّازيّة 0002 


وفي الدَيِنٍ المؤجل إذاة قرب الحلولٌ وأرادَ المديون المسافرة» لايجبٌ إعطارٌه 
الكفيلء وفي الصَّغْرى ليس له مطالبةالكفيل» ولم يقيّد بالمؤجلِء وقال التَن وعدم 
لو قيلّ له طلَّبٌ الكفيلٍ قياسًا على نفَقةٌ شهرٍ لايبُده وني المنتقى: قال رب الدّين: مَديوني 
رحن السجمرء له اكب يوان كان الذي موك وق الظهيرية بْه: قالت: زوجي يريد أن 
يغيبَ فخ بِالتَمَقةٍ كيلا لا يجيبّها الحاكم إلى ذلكَ؛ لأنّها لم تجب بعد واستحسّن 
الإمامٌ الثاني أخدّ الكفيل؛ رفقًا لها وعليه المتوى. وفي المحيط: لو أفتّى بقولٍ الإمام الثاني 
في سائر الدّيون بأخذٍ الكفيل كان حسَنًا؛ رفًا بالنّاس. 


وفي العَتّابِي: مات المكفولٌ به فسلّمه الكفيلٌ إلى الوصيئ صم ولو إلى كل 
الورثة صمّ» ولو إلى بعض الورثة بر عن حصّتِه. ولوقال: شهودي غيب أو أقامَ 
واحدًا والآخرٌ غائبٌ لا يكمّل. ولو امتّتع المدّعى عليه من إعطاءٍ الكفيل يأمرّه الحاكمٌ 


() يي (ط)ء و(ل)» و(ق): «بالعجز». 
(0) في (م)» و(ط). و(ل): (وضعه». 
(") انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ .)7١‏ 


22 


20-0 
للزمنلك 


بالملازمةٍ ولا يُحبّس. وإن كان المدّعى عليه”" مُسافرًا وعرف ذلك منه لا يأخذٌ منه كفيلاً 
[/ ب] أجل إلى آخر المجلس؛ فإن برهَنَ في المجلس ولا خلّى سبيله» فإن كم 
وس القافيى ف كر ويب عقر يرك اله ة باعد الكفير ,إلى وليك الو تكو ويا عد 


كفيلا ثقة ذا دار أو حانوت ملك له. 


وني دعوّى المنقولٍ يأخدٌ بذلكَ المدّعي أيضًا كفيلاء ولا حاجة إلى أخذٍ الكفيل 
لأجل العقارِ وني الصّغرى يُجبر المدّعى عليه على إعطاءِ الكفيل بمُجرّد الدّعوى» سواءٌ 


كان المدّعى عليه”" مَعروفًا أو لا في ظاهر الرّواية وعن محمَدٍ ري لك لَك أنه إذا كان معوونا 


- 
5008 7 


ع 


لا يُطالَب بالكفيل» وهذا”" إذاكانَ المدّعى عليه في الميصر. فإن كان غريبًا لاي 


يف 


ويجوٌ أن يكودَ الوكيل والكفيل واحدّاء وإن أعطاه كفلا بنفيسه وامتنع من الوكيل 
لايُجبر ولا يأمرٌه بالملازمةء وإن أعطا وكيلا بالخصّومةٍ وامتنم من إعطاء الكفيلٍ أجور 
غلبت الكفيل» وإن أعطاءٌ وكيا بالخصٌومةٍ وكفِي لا تس الوكيل قبل ذلك منه في سائرٍ 
الحقُوقٍ ولايّبَل في ادن فإن أعطاةٌ وكيا وكفيلا تس الوكيل وفيا بالمالٍ المدّعَى 


07 


بهِ لا يُقبل ذلك منه. | إلا ا أن يَرضى المدّعي. 


وإن كان الدّعوّى في عي يأخدّ منه كيلا بالعنٍ المدّعَى به أو يضعُه على يد عدلٍ. 
برهن الكفيل أن الألف الذي كمّل به من ثمنٍ خمر لا ثقبل؛ أنه ليس بخصم تفن البر 0 


ولايصحٌ الكفالة بما تعذّر استيفاؤة من الكفيلٍ كالحدٌود والقصاصي. قا أن 
الكفالة بتس الحدّ لا يجوز وأمّا الكفالة بتّفس مَن عليه الحدٌ فيجورٌ. من النهارة0: 


)١(‏ في (ط). و(ل)» و(ق)» و(ل): «المدّعي». 
(؟) ني (ل). و(ق): «المدّعي». 

(6) في (م)»؛ و(ط): «ولهذا». 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ .)737-7١‏ 
(5) انظر: مجمّع الأخبر (7/ 2184 184). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


"ناك قسكاافكن ‏ اتسان بالذرك للتفحة يه إن كنا بعد ما فتن الميك ا 
3 0 9 ءغُ 9 رك للمشتري طْ كفل , فبَضٌ الصَّبِيٌ الشّمنَ 


+1 ع بو تير 0 
000 : 


7 لمن 


ضمانٌ الدّركِ ضمانٌ الاستحقاقٍ وهوّ من الإدراكِ أي يقول للمشتري: أنا ضامن 


بداللحث ابحم عق أحدٌ وهذه كفالة بالمجهول؛ لأنَّهلايَدِرِ أيّ قدرِ من المبيع يُستحق 
مور سكت اله ة على صحَّةٍ هذه الكفالة. م الوا 


وللطّالب مطالبة مَن شاءً من أصيله وكفيله ومطالبَتّهماء فإن طالب أحدّهما فلَّه 
فظالية الآخر. هن الوافعاتك © 


)١(‏ ني (ع): «الصبيٌ المحجور إذا». 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (57//7)» الفتاوى الهنديّة (/ 5/8). 

() انظر: مجمّع البحرين (ص 47 5). 

(؟)انظر: بدائع الصّنائع (5/ 4)» تبيين الحقائق (5/ ,)١897‏ البناية (// /571). 
(6) انظر: بدائع الصّنائع (7/ )٠‏ الاختيار (7/ »)١79‏ تبيين الحقائق (5/ .)١807‏ 


الأنفا 


> <> 22> >< > رز > جح رز> رز > جه ز> جد ز> <> ز> >< رز > >> رز> >< رز > > > >< > حا »> - 
لزفنلك 


كتاب المزارعة والمساقاة 


ثمّ المزارعة على قولٍ من يُجيزها يستّدعي شرائط: 

ع ا ةأرجو ١‏ و ا 2 ين 

أحدها: كون الأرض صالحة للزراعة. وثانيهًا: أن يكونَ ربٌ الأرض والمزارعٌ من 
اهمال عقويو اتنا ثتان الوجد تبورزائنها! يان مد كان الندر دز وتلق وهام تمماتييان 
/١5[‏ أ] جنس البذرء وسادسٌّها: بيان نصيب من لا بذرٌ مِن قِبّله» وسابعٌها: التّخَليةٌ بين 
الأرضي والعامل» وثامئها: الشركة في الخارج. من الكاني”". 

1 3000 0 جراء .1 أ 2 ع 2 

رجل زرّع في أرضه شعيرًا فجاءً اخر فزرّع عليه جنطة بغير أمر صاحب الشعير فتبّنا 

جميعًا لاحظ لصاحب الشعير» وهو لصاحب الحنطةٍ وعليه لصاحب الشعير ما زادَ 


الشعيرٌ تقوّم الأرض مزروعة وغيرٌ مزروعةٍ. من مختصر الخلاصة”". 


المزارعة فاسدةٌ عند أبي حنيفة وَِمَدَْنَه وكدًا المعاملةٌ» والخارج لصاحب الأرض 
إنكانَ البذرٌ منه؛ وللعامل إن كان البذرُ منه؛ وإن كان من رب الأرض فعليه أجرٌ مثل 


عمل العامل» كما يجبُ أجرٌ مشل الأرض مكروبة في المزارعةٍ الفاسدة. . من محتصر 
الخلاصة©. 


روت عن الور حر اح كل ركه ناا رم العا 
أو عمله إن لم تكن الأرضٌ للعامل» ولا ياد على ما شط . من شرح الوقاية”*. 


.)١18١ //8( البحر الرّائق‎ ».)5/87 /١1١( انظر: البناية‎ )١( 
.)38٠ انظر: مجمع الصّمانات (؟/‎ )0( 

() انظر: لسان الحكام (ص؟ ٠‏ 5). 

(5) انظر: شرح الوقاية (5/ 7/5). 


ذف 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


المزارّعة :هي عقدٌ على الرَّرِعِ ببعض الخارج؛ ويصح ارم ب الأرضي 
للزّراعة» وأهليّة العاقدتين» وبّيانٍ المدّة وربٌ البذر وجنسه وحظ الآتَرء والنّخلية بين 
الأرض والعامل؛ والشّركةٍ في الخارج» وأن تكونً الأرض والبذرٌ لواحدٍ والعمل والبقرٌ 
لآخرٌ أو تكونَ الأرضُ لواحدٍ والباقي لآخَرء أو يكونَ العمل لواحدٍ والباقي لآخَرء فإن 
كانت الأرض والبذر لواحدٍ والعملٌ والبقرٌ لآخرٌء أو يكونٌ الأرضُ لواحدٍ والباقي لآخرٌء 
أو يكونَ العمل لواحدٍ والباقي لآَر. 

فإ ن كات الأرضى :و الك الواخوو ارو الها ووز كان البنذ: لأخوهها 
والباقي لآخرء أو كان البذر والبقرٌ 5 لآخره أو شرط ترجا قف ان7) 
سماد وأن يدقع رب اليذر بذرّه أو أن يدقع الخراج والباقي هما - فتسدّت» فيكونٌ 
الخارج لربٌ البذر وللآخر أجرٌ مثل عمله أو أرضه. ولم يرّد على ما شُرٍِطء وإن صكّت 
فالخارجٌ على الشَّرطِء فإن لم يَخرج شيءٌ فلا شي: للعاول. من الكنن”". 

والمزارعٌ بالرّبع لا يستحِقٌ من التبنِ شيماء والمزارعٌ بالثثِ يستحقٌ النصفَ لمكان 
التّعارفِ. من القنية. 

لو كانَ اليذرٌ والبقرٌ من واحدٍ والأرضٌ من واحدٍ والعمل من ثالثِ فسَدّت» ولو كان 
البذرُ والأرضُ مِن واحدٍ والبقرٌ من آخرٌ /١05[‏ ب] والعملٌ من الثَالثِ لم يجُز المزارعةٌ؛ 
أنه استجان واستييا. الترريعض الخازع لمررذير الزديقلات ابتار الأوصن 
ببعض الخارج حيث يجورٌ اميم “ثم إذا فسَدّت في حِصّةٍ البقر يفسّدٌ في حصَّةٍ 
الأرض والعمل. من الجامع” 


7771١, 5 قفزان: جمع قفيز» وهو مكيال قديم» وهو يساوي اثني عشر صاعاء والضّاع عند الحنفية يساوي‎ )١( 
.)75/8-171١ص( غرامّاء وبالتّالي القفيزٌ عندهم يساوي 4178" غرامًا. انظر: معجم لغة الفقهاء‎ 

(0) انظر: كنز الدقائق مع شرحه البحر الرّائق (4/ -141١‏ 185). 

(6) انظر: القنية (ص1/7"). 

(5) متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاريّ في كتاب المزارعةٍ» باب المزارعة بالشطر ونحوه (/777)» ومسلمٌ في كتاب 
المساقاةٍء باب المساقاة والمعاملة بجزءٍ من الثمر والزّرع )١55١(‏ من حديث عبدٍالله بن عمر وَدَيَدعَنها قال: 
اعامَل الي ص نَدُعََوسههَ خيبر بشَطْرٍ ما يخرّج منها ين ثَمَرِ أو زرع؟. 

(0) انظر: جامع الفصولين 0557/1 87). 


553/1 


> <> 22> >< > رز > جح رز> رز > جه ز> جد ز> <> ز> >< رز > >> رز> >< رز > > > >< > حا »> - 
لزفنلك 


وإن شرّطاهء أي: العمل الذي يكون بعد انتهاء الرّرعِ؛ كالحصّادٍ وغيره على العامل؛ 
فسدّت. قيّد بقوله: على العامل. لأنّهما لوشرًّطا شيئًا من الأعمالٍ المذكورةٍ على رب 
الأرض يفسٌّد انافاه ويُجيز أبو يوسُف ,مامه اشتراطً الحصاد عليه» أي: على العامل؛ 
لأنَ النَّْس تعارقُوا ذلك وتعامّلوا عليه كالاستصناع» وهو مختارٌ بعض المشايخ للفتوى. 


تاجيا لاعس دهان لأن اط ال 151 لمانا على العام »و التحفياة فلن 
غير العامل ل يجورٌ بالإجماعء كذا في لسن وفي الحقائق : القتوى على قولٍ أبي يوشف 
وضع في جانب المزارع؛ إذ لّو شرّط ذلك على ربٌّ الأرض لا يجورٌ اتفاقًا. 

وذكّر في الخانيّة عن أبي حنيفة رَمَُلنَه إن شرّط هذه الأعمال على العامل مه 
وكذاعن أبي يوسُف رَمَةآنَكُ ولزِمته عليه بحُكم العرفٍ؛ كما لو ا: فرق خطنا قالحضر 
لايجبٌ على البائ ع ل ل ل 
0 نه هذا الاه با يوطي اذا يرو ينا والدواينة 

سد بِالشروظٍ الفاسدة. من شرح المجمع”" 


ولو شرط التَبِنُ لربٌ البذر بعد شرط الحَبٌّ نِصمّين جارٌ عقدٌ المزارعة لا للآخرء 
يعني : الر ط ائ للعاال ريحي ري ميدي لو سكتا عن اشتراط التَبِنٍ 
لأحدهما كان لربٌ البذرِء وقيل: يُفتي مشايخ بَلخ” اتن بيتّهماء فإذا امتتّع صاحبٌ البذرٍ 

من العمل» أي : من إعطاء البذرٍ لم الا يسيم 
جنوها تالاه رٌ أجبر» يعني: لو امتَنعَ العامل عن العمل أجير عليه 


)١(‏ الجذاذ: من جدّذت الشيءأي: قطعته. انظر: تاج العروس (باب الذَّال فصل الجيم. ثم الذّال). 

(0) في (ع): «على العامل». 

(9) انظر: فتاوى قاضى خان (7/ ».)١81١ 1١8٠‏ تبيين الحقائق (5/ 27/87 7585). البحر الرّائق (// .)١185‏ 
() ني (ق). و(ع): «وقيل يعني قال مشايخ بلخ». 


ليل 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وإذامات أحذهما بِطلّت في التَبِن» هذا على إطلاقه جوابٌ القياس» وفي الاستحسان: 
اناك الحدهماوقة قنك لذبن يفي عقذ الإتعارة بح لبي دلت 1ل د من الأري 
م تبطل في الباقي. 

ولو مات رب الأرض قبل الزّراعةٍ بعدَ كرب الأرض انتقضّت المزارعة ولا شيءًَ 
للعامل» وإذا انتقضّت مدَةٌ المزارعة قبل الإدراك كانَ على المزارع /١56[‏ أ] أجرٌ مثل 
نصيبه من الزّرِعْء يعني: يقضي المزارعٌ صاحبٌ البذرٍ أجرّ مثل الأرضص في حقٌ نصيبه من 
الزْرع؛ رعاية للجانين. من شرح المجمع"''. 


ع 


.)501١ 4٠٠ /9( انظر: تبيين الحقائق (5/ 387). الذَّر المختار ورد المحتار‎ )١( 


"٠و‎ 


> <> 22> >< > رز > جح رز> رز > جه ز> جد ز> <> ز> >< رز > >> رز> >< رز > > > >< > حا »> - 
لزفنلك 


كتاب الهبة 


- 


الأب أو الأبٌ ساكنهاء يجوز وعليه المَتوى. رار '. وعندَ أبى حنيفة رم ةلله 
لا يجوزٌ. من الخلاصة”". 


ومّب لابنِه الصَّغْيرٍ دارًا فيها متاعٌ الواهب» ققد لابيِه الصَّعْيرٍ بدار فيها مَتاع 


عن 5 2 ' 0 ص 
والمرأة إذا وهبّت الذارٌ مِن زوجهاء وهي ساكنة فيها والزوح ساكن معهاء تصح 
الفية هن الخلا . 
-00 000 9 و 2 9 
رجل غرّس كَرمّاء ولّه ابن صغيرٌ فقال: جعلته لابني. فلا يكون هبة؛ لأن الجَعل 
برعو الور[ دان رباص بغي لا كرح روزن زاك بجت بسر اي 
كرون ا ناا . من قاضي خان 


قَالّالأبُ: جميعٌ ماهو حقي وملكي فهو ملك لولدي هذا الصَّغيرٍ. فهذا كرامةٌ 
اماف اا 


660 


أبو حنيفة رَمَةألنَهُ ل ولبهي بلي باط يعني رم كر ايت 


وقوعه. مثل : أن : تقول لرّوجها : إن مت أنافي مرّضي هذا فمّهري عليكَ صدقةٌ . فهذا باطل» 


.)773* /5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 

(5) انظر: مجمّع الأخبر (7/ 259١‏ 47 5)» الفتاوى الهنديّة (4/ 27957). 
(") انظر: المحيط البرهاني (5/ 57 ؟)» مجمع الضمانات (7/ 9 .017١‏ 
(5) انظر: فتاوى قاضى خان (7/ 7515). 

(0) انظر: القّنية (ص 4 .)5١‏ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وكذا الغريمٌ إن قالّ لمديونه: إن مت أنا في مرضي هذا فالدَّين علِيكَ صدّقةٌ. فهذا باطل. 
من اختيارات”7'. 


إذا خوّف امرأته بالضَّربٍ حتّى وهبّت مهرّهاء لا يصحٌ إن كان قادرًا على الضَّربٍ”" 
اهنا لقان يدق > براحن مديينا لمنائعه اقنناة فون كر 


ولو أنَقَ على معتدَّة الغير على طمّع أن يتزوجَهاء فإن شرّط في الإنفاتي التروج يرجع 
ننيا أنفق علهاء ول فالأصة" ده لا يرجع (جس)” ايو قال الأستاذ (قخ) : الأصح أنه 
يرجع عليهًاء زوّجَت بنفيها أو لم تروّجه؛ لأنها رشوةٌ ولو أكلّت معّه لا يرجم بشيء. 
ال 


ولو حكم الحاكمٌ بالرّجوع في الهبة» فهلكت في يد الموهوب له قبل ردَّها إلى 
الواهب هلك أمانة» ولو ومّب الموهوبٌ له ما وهب له مِن آخَر ثم رجّع في هبته» كان 
للأوّلٍ أن يرجع فيها. من الينابيع9) 


و 7 ست مي هاوق ع2 2 2 ع و 
الشُواب في الآخرةٍ لا العوضٌ الماليُ» وهذا المقصودٌ حصّل للمتصدّقٍ بتفس الصَّدَقة مَع 
حصُولٍ الثواب؛ كالهبة مع وجودٍ اليوض /١55[‏ ب] فلا رجوع ثمَّة فكذا هُنا. 


وقدقالَوا : إذا تصدّقٌ على ء غنيّ فالقِياسٌ أن يرجع؛ على أن المقصوة دَ منها العوض 
فيكونُ فيها الرّجَوعٌ وجةٌ الاستحسان: أن المقصوة من التَّصدَّقٍ على غنيئٌ قد يكون 


)١(‏ انظر: لسان الحكّام (ص١377)»‏ الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيونٍ البصائر »)5١/5(‏ البحر الرّائق 
(5/ 1598191 ). الفتاوى الهنديّة (5/ 798). 

(0) في (ق)» و(ع): «من الخلاصة». 

(") في (ع): «وإلا فلا والأصحٌ». 

() في القنية: «كذا قال الصدر الشهيد» (ص7١١).‏ 

(5) انظر: القنية (ص7١51)»‏ الفتاوى الهنديّة (4/ 5 .)5٠‏ 

(؟) انظر: الجوهرة النيّرة .)73*٠ /١(‏ البناية /١٠١(‏ 7 75)» الفتاوى الهنديّة (5/ .)39٠‏ 


بحن 


> <> 22> >< > رز > جح رز> رز > جه ز> جد ز> <> ز> >< رز > >> رز> >< رز > > > >< > حا »> - 
لزفنلك 


الثوابٌ وقد حصلء وكذلك إذا ومّب لمَّقيرٍ لايرجعٌ فيه؛ لأنَ الاعتبارٌ في العقود 
5 7 7# - رب ل يخ 5 د 2 5 
للم الك فكانت افيه ]90 للصّدقة. وهدا اسمتحييان ايضا. من شرح الكاف7". 


رجل انّخدٌ لوليه ثياباء سم أراة أن يدمّع إلى آترء ليسّ له ذلاك إلا أن ين وقت 
الا مكاة الواعارن تو كن لو ا قد لتلمين: ثيابًا فأبّق التَلمِيذُ فأراد أن يدقع إلى غيره» وإن 


أرادَ الاحتياطً يبيّن أنّها عارية حتَّى يمكنه أن يدقّع إلى غيره. 


إذا أجهّز لابنته ثمّ ماتَء وبقيّة الورئة يَطلبُون القسمة منهاء فإن كان الأبٌ اشترى 
لها في صِعَّرها أو بعدَ[ما]*'» كبرت ويسلّم إليهاء وذلكٌ في صحَّيِه فلا سبيل للورئة عليهّاء 
ويكون للابئة خاصّة. من الواقعات". 


ما يقولٌ العلماءٌ وأئمّةٌ الدّين في امرأةٍ وهبّت مهرّها مِن زّوجها على بِقَرةٍ» ولم ترهاء 
ثم مات الزَّوحُ قبل تسليم البقرة إليهاء فهّل يفسّد؟ وهل لها أن تأخدّ مهرّها من تركة 
افع 311 جو لحك دهان النعواب إن كاك ار مجهولة لها أن بقلت العو مره 
تركته. فك الفقاووق 7 . 


[نقسل قرخ فتاوى ]محمد ين حش : مَاقولّهم - كرَّمَهم الله له في الدّنيا - في مسألةٍ 
او ري لا ا 
رم ل اع والمراةفي ار مين قولهب ا . يعني 


)١(‏ ني (م): «اللمعاقب»». وني (ع): «للمتعاري». والمثبت من (ق). 

(؟) في (م): امتعارفة». والمثبت من (ط)» و(ل)» و(ق). 

(") انظر: بدائع الصّنائع (5/ 2177 17”5)» البناية شرح الهداية .)711//1١(‏ 
(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(6) انظر: البحر الرّائق (5/ 55)., (/1/ /758)» رد المحتار (// 5/865). 

(5) انظر: الفتاوى الهنديّة (5/ 7949). 

(0) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 


0 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


باح الكوات هي لوقه ركون تعيفت الننوزات للقير ا نويه تقد القيي على العوقي © 
ا ل اه جين 0 رو ع م د ل 

وقوله: دقعت أوجق برسن"" إليك. ثمّ يكون عوض مهرها أم مَهِرّها باق في ذمّةِ اوج 
أفنُوا أجرواء والسَّلامَ على أثمَّة الإسلام. بعض الأئمّة: هذه الهبةٌ نافذةٌ لا تقبل الرّجوعَ 
ولم يق المهرٌ في ذمّةِ الزّوج؛ لأنَّه ما يُسمَّى مالا في مُقابلتها ولم يَرجع عمًّا سمّاه. من 


وما قولُ العلماء - مد الله ظلّهم على المسلمين - في عرف النّاسٍ أنَّ المرأةً قات 

ل .ء 4 : 2 عن وك 55000 . 
بين الناسٍ: وهبت مهري من زوجي. فلمًّا سوعوا هبّتها قالوا لزوجها: ما تدفع عوضّها 
عن مهرها؟ وهو يقولٌ:[57١/أ]‏ أنا أدفّع كذا وكذاء والمرأةٌ لا تقبضٌ ذلك الشيء 

00-7 0075 د 2 4 1 0 3 .. 2 ٠‏ 0 
ولاترّى ولا تعلم. أو تقبض بعضه. هل يكون مثل هذه الهبةٍ هبة على العوض من غير 
تقيّدها بقولها في الابتداء”": ما أَهَبِ مّهري منكٌ إل على العوض كذا وكذا؟ أفتوئًا بالرّأي 
1 مي اغلة انين 

هذه هبةٌ نافذةٌ ليس للقيام فيها شرطٌ العِوضء بل في ذلك وعندً التعريضص”* بعد 
ما تمّت الهبة ولا يلرّم الوفاءٌ به محمود بن محمّد©. 

ما قولكم في العادة الجارية فيما بين تراكمة هذه البلاد أَنَّهُم يَستوهبون مِن نسائهم 
مهورّهن ليلة الزفاف على بقرة معيّنة» وهي أيضًا تبب مهرّها مِن زوجها أن يعوّضّها" 
البقرةً غيرٌ معيّقه هل يصِحٌ هذه الهبة على هذّاء وتستحقّ هي الوسّط من البقرة أو قيمة 
الوسَطِء أم لا يصحٌ هذه الهبة؟ 


)١(‏ تعني أن الزوج عليه مصاريف الزوجة والأولاد. 

(1) في (ط)ء و(ل)» و(ق)و(ع): ابقولها تقول في الابتداء». 

69 ف (ع): «المبين». 

(5) جعل في (م). 

(5) في (ع): «التعويضص». 

(5) في (ق): ١حرّره‏ محمد بن محمّد). وفي (ع): امن فتاوى محمود بن محمد رَحمَهُمَاالنَهُ تعالى». 
(0) في (ع): ااتعرّض». 


2 


بسر 
7 > << > << بح << نح << بح << > << لني << > << )> << > <> > <> > <> نز > حت > <> - 9 
ريرك 


الحرات ؤي ] اال غاءة لمعن أن الزن قينا تو الشوومل القاسنة وحيالة 
العوض مفسِدٌ فلا يصِح الإبراءً» فيكونٌ المهرٌ على حاله. 

وما قوله أيضًا لو وهبّت المرأةٌ مهرّها ون زوجها على أن يُعوّضّها إلِيهًا حتّى وقَّع 
الفِراقٌ بيتهماء هل يَعَودُ مهرها أم تَستحِقٌ هي العوضٌ فقط؟ 

الجوابٌُ: تطاليّه بالعوض وإلّا فلا مهرّ عليه. 

وماقولّه أيضًا في التركمان إذا تزوَّجَ أحدّهما امر َه بحيوانٍ بهاء ويقفون بينَ يدي 
الجماعة مع الشسوان» ويجعلون بيتهما وبينَ الجماعة رَسولاء وتستوهبون ينها صداقها 
لدرّوج قبل الدّخول» والرَّوجُ لم يكن حاضرًا ني المجليس» وهي استحياءً منهم وهيّت 
صدائها للرّوجٍ في مثلٍ هذه الصّورة قل قب الصّداقٍ ولا الذّخول بهاء هل تنفذ تللكٌ 
الهبةٌ في نصفي الصّداقٍ من حيتٌُ لا تملك الكل إِلّا بعدَ الّخولء أم لا؟ 

الجوات: 3 تقرّر أنَّ المهر وجوه بالنّسمبة وتأكٌده بالدُخول» صم الإبراء بعد 
الوجوب قبل التأكيدٍ؛ كما يصحٌّ بعد الجرح قبل الزُهوقِ عن القَود من المحروج وارثّه. 

ومن قال أيضًا الودج ريات السام 120 لمر لمع ر رمك خبواار 
5 بقرة بعيهافباعَها الآخرٌ من آحَرء فولدّت عندّه ثم فسَدّت المصاهرة قيل"". هل يسترد 
الدَافعٌ 2 الزيادة الحاصلة ف يل المشترئ: أو يسترد ما 9 لام 0 الريادق أم تأخذٌ قيمة 
ما أعطى وينمُذٌ البيعٌ؟ ولو هلّك ولدَّها عندَ المشتري بفعل أو بآفَةِ سماويّة هل يضمّن 
المشتري قيمة الولدٍ أم لا؟ 

الجوابٌ: يَسترةٌ مع الزّيادةٍ ولّو هلكّت بِآفَةِ لا يضمّن. 

وما قوله[1١1/‏ ب] في رجل مات وترّك نقودًا وعروضًا وديُوثًا على الاس. 
أو أمتعة البيتِ من الفُرّشٍ والأواني وعقارًا وعَبِيدًا وجواري» فومّب أحدٌ الورثة نصيبّه 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 
(0) في (ق): «قبل). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


من الآخر قَبلَ قسمة التّركة بينهم» وقبل الموهوبٌُ لَه هزه الهبةً في مجلس» هل يصِحٌ هذه 
الهبةٌ» وتكون [التّركة]”" للمّوهوب له أم لآ؟ 

الجوات :هب الذينٍ في غير مَن عليه ذلك لا تصح؛ وهبة البقبّة ةتصِحٌ فيما لا يَقبل 
القضعة لفيا يقلا 


ا كله : في رجلّين شهدا على شهادةٍ الأصل واحد وشهد الأصل الآحَر بنفسه. 
هل تقبل هذه الشَّهادةٌ ويُحكم بها أم لا؟ الجوابُ: لا لأنّه ماهد في الشّرِع الثبوثٌ ثلاثةٌ 
أرباع لواحدٍ بواحدٍ. 

وما قوله استأجَر سفينة من رجل؛ الحول التعدوو كار إلى مكار ل ارات ل 
جميعٌ أمتعته في سفينةٍ صاحب السفينِ ولم يدل صاحبٌ الأمتعة بالسّفينٍ ولا وكيله. 
ثم إن صاحبَ السّفينةٍ سلّم التّفينة مع المتاع إلى رج آترء فلمًا قويّت ت السَفينة إلى 
مكانٍ الخروج غرِقّت السّفينة بصَرب الرّياح السّفينة إلى الّساطئ وتلِقّت الأمتعة متعة كلهاء 
هل يجبُ الضَّمانْ على صاحب السَّفِينة بسبب تسليم السّفينةٍ إلى الغير أم لا؟ 

الجواب: إن كان شرّط عليه أن يعمل بنفسه”" فيها ضوِنَ» وإن أطلق لاايضمّن بحالٍ. 

فإن قيل : ما تقول في رجل قال لامرأته : هبي لي مهرّك حتّى أ:: شئري لكِ جارية أو بقرةً 
أو غيرّها . فوهبّت مهرّها بقوله» ولم يشتر لها الرجلٌ شيئًا مما قال» أيلرّم عليه ما قال أم 
لا؟ قلنا: لايلزمٌ عليه شيء د قط؛ كذا قال مولانا علاءً الدين. 

(ات)”” مريضٌ وب شين لايخرج من الثلثء يردُ الموهوبٌ له ما زا على اثلث 
بلا خيار» وني البيع يُخير كما مرفي البيعء تبطل هيثه بموته قبل تسليوهاء إذ اله في مر 
ولو كانَ وصيّته لكنّها هبةٌ حقيقة» فلابُدَ من القَبضٍ ولم يوجّد. من الجامع©» 


* ماع 
5 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 
( ني (ع) : «أن يسافر فيها بنفسه). 


(9) في (ل): #مست)2. 
(5) انظر: جامع الفصولين (؟/ .)18١‏ 


حك 


> <> 22> >< > رز > جح رز> رز > جه ز> جد ز> <> ز> >< رز > >> رز> >< رز > > > >< > حا »> - 
لزفنلك 


مريضة وهبّت مهرّها من زوجها ثم مات قال (جر): ولو كانت عند الهبةٍ تقومٌ 
لحاجتها وترجع بلا معينٍ لها على القيام» تصح هبتها كصحيحة. 


ولو وهيّت مريضة مهرّها من زوجهاء وأجارّت الورئة قبل موتها لم جه إؤ المعتير 
هو الإلجاز؟ ذه العررت جنيع المانثت يقت تعل الموات. 

قالت لرّوجها المريضي: إن مت مِن مرضك هذا فأنتَ بريءٌ مِن مهري أو في جل 
منه. أو قالّت: فمَّهِري عليكٌ صدقةٌ. فهو باطل؛ /١01[‏ أ] لأنَّه مخاطرةٌ وتعليقٌ» وكذا لو 
قالّت المريضة لزوجها: إن مِت مِن مرضي هذا فمّهري عليكٌ صدقة. أو قالّت: فأنت في 
حل مِن مّهري. فمانّت فالمهرٌ عليه؛ لأنَّه مخاطرةٌ فلا يصِحٌ. 

أ“ 3 م 2 3 0 

ولو قال الطالبٌ لمديونه: إذا مت فأنتَ بريءٌ مِن ذلك الدين. لا يَبراً؛ لما مرٌ 
(فصط). ولو قال: إن مِت فأنتٌ برية؛ أو أنتَ في حل هار لانهو2 . قال: وفي الرَّوجةٍ 
إذا كان مريقية تير و صيِّد ولم يجُز إلا بإجازة الورثئة. من الجامع”" 


4 و 


(جف) وهَّب قِنَا لامرأته فأعتقته» ثم مات المريض نقذ وتضمن القِيمة)؛ إذ التعليك 
في الابتداء صحّ» لكن انقلّبَ وصيّة فيه يول للك تزفق )ويف ركنت تاوق حيط والافال 
له يسواه» فحرّره من وهب له قبل موته جار لا لّو بعد موته» وعن أبي يوسُف رمَةألَهُ مثله 
وقال: فلا سعاية عليه (فتث) وهب أمنّه فوطئها الموهوبٌ له فماتٌ الواهبُ ودينه محيط 
يرد الهبة ويلزمّه العُقر. من الجامء”' 


ع 
. 


وهب قن ولامال له فماتٌ وقد باعَه الموهوبُ له لايُفسخ بيمه بل يضمن قيمة 
ل فو 
ثلثي القن للورثة. من الجامء”" 


.)187 انظر: جامع الفصولين (؟/‎ )١( 
(؟) الموضع السّابق.‎ 
.)18١ انظر: جامع الفصولين (؟/‎ )( 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


3 جغ) رجعٌ في : ف الهبة جارّ بقضاء أو لا”. من الجامع”" 


(عن) مضارية المشاع لم يبز وهبةٌالمشاع فيما لايحتمل القسمة يجوذٌ ين شريكه 
ومن غيره» وفيما يَحتملّها لم يجُز لاون شريكه ولا مِن أجنبيٌ. من الجامع”" 

وها مِن واحدٍ دارّاء جارٌ إذا سلَّماه جملة وقبّض جملة فلا شيوعً» ولو وهبّه واحد 
من اثتين لم يصِح عند أبي حنيفة لدف وقالا: يصح. من الجامع”* 


(هد) والتَّصدَّق بالشّائع كهبة في كل ما مر إلا أنه لو وهّب ين اثتّين ما تقب القسمة 
اح ور عه اج حننة ونان واه راح ور جر دروت على تر لهاو العندية 
اختلّف المشايخ على قوله» فقيل: لاا يجوز وقيل: فيه روايتان؛ لا يجورٌ على رواية 
الأصلء. ويجورٌ على رواية الجامع الصَّغيره وهو الصَّحَيحٌ. من الجامء» 


قالّ لها - وهي لا تعلّم العربية: قولي وهبثُ مهري منكٌ. فقالّت, لا يصحٌ؛ بخلافٍ 
ىن 5 ع 1 ص 2 - - ع مس 
الطّلاقٍ والعتاق. ولو أكره على الهبة فومّب لا يصِح. قال الفقية: لا يقع” أيضًا إذا عرف 
بالجهل. من البرّازيّة”". 


3 : ا ل ١‏ و و 
قالّ: هذه الأمة لكٌ. قال الثانى: هذه هبة جائز تملكها إذا قيض 


00 
إينا 


هي لك حلالٌ. لا يكون هبة | إلا ! إذا دلّت قرينةٌ على إرادتها نو تالف قر ياهب . 
كنا 


)١(‏ في (ط): «أو لا صحً». 

(0) انظر: جامع الفصولّين .)181١/5(‏ 
(*) انظر: جامع الفصولين (7/ 57). 

(5) الموضع السّابق. 

(5) انظر: جامع الفصولَين (57/7). 

(1) في الفتاوى البزازيّة: «يقعان». 

(0) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 776). 
(6) انظر: الفتاوى البزازيّة (715/5). 


2 


وهب مريضٌ في مرضص الموتء ولم يُسلّم الهبةً حتَّى مات بطلّت. من مُنية المفتي”©. 


/١7[‏ ب] رجل وهّب ثيابًا لرجل في صندوق مُقفّل ودقع الصّندوقٌ إليه فهو 
ليس بقابض. من الخلاصة”". ' | 


وإذا ومّب الوالدٌ لولده فلّه الرّجِوعٌ؛ لقوله صَََلتَهْءَِتَووسَل : «لا يرجع الواهبٌ في هبةٍ 
لّا الواهبٌ فيما يهب لوليه»”". من شرح الكنز”». 

لو قالّ: هذه الدَّارُ لفلان. فإقرارٌ. ولو قالّ: داري هذه لفلان. فهبة؛ لأنّه أضاف الدَارَ 
إلى نفسه فكانّت هبة» وفي الأولى لم يضف فتمخّض إقرارًاء على هذا لو قالٌ: سدس هذه 
الذَان أو قال سدور © فار هذه من 0 


لض 2 لوطد افر اهو اوم رقش إووو ماله لايصِحٌ, أَذْنَ أبوه فيه أو لَا. 
الصَّبئٌ والمجنون لا يصِحٌ عقودهما ولا إقرارهما ولا طلاقهماء وضونا ما أتلقّاه» وصمٌّ 
قبضه الهبة. من الجامع”". 


اقراض صَبِيٌٍّ مأذونٍ واستقراضه جائز» وهو كالبالغ في هذاء ولم يصِحًا لو مَحجورًا. 
بن الجا" 


)١(‏ انظر: لسان الحكّام (ص”78/7). 

.)70 5 مجمّع الأغبر (؟/‎ ))7١87 /1( انظر: المحيط البرهاني (5/ 27374 البحر الزّائق‎ )١( 

() أخرّجه أبو داود وسكت عنه في كتاب البيوع» باب الرجوع في الهبة (37519)» والترمذيٌٍ في أبواب الولاء 
والهبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (7177)» وابن ماجه في كتاب الهباتٍ» باب من أعطى ولده 
ثم رجّع فيه (//771)» والنسائيٌ في كتاب الهبةٍ» باب رجوع الوالدٍ فيما يعطي ولده(7540) من حديث 
ابن عمرء وابن عباس اهعنم . 
وقال التزمذي: احديث حسنْ صحيح". 

لطر حون الحقائن ق (948/0)» درر الحكام شرح غرر الأحكام :17١/7(‏ 0 

(5) في القنية: «ثلث» (صة5١35).‏ 

(5) انظر: القنية (ص5١؟).‏ 

(0) انظر: جامع الفصولّين .)١548/5(‏ 

(8) الموضع السّابق. 


94 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


إسلام المجنونٍ لا يصح. وإسلام المعتوه والصبيٌ العاقلين يصح. من الجامع""". 


هِب الدَّيِنِ من غير من عليه الدَّينُ لايَصِحٌ إِلَّا إذا وهَبّه وأذن له في القَبض فقبضّه 
وممّن عليه الدّينُ لا يصِحٌ”" مِن غير قبوله عندّنا؛ خلاهًا لزقّر مهم من منية المفتي”". 
رعجل وكيب أياكه ليجل يكوة تكاكناء ولو ومني امرات لنقيسها يون طلاقاء 
ولو وهب عبدّه لنفيه يكون إعتاقاء ولو وهّب الدَّائنُ© لمن عليه الدَينُ يكونٌ إبراءً. من 


التماية 0 , 
ويجوزٌ هبة المشاع فيما لا يُقسَم؛ كالحمّام والرّحىء فلا يجوز فيما يُقسَم إِلَا بعدَ 


5337 ع 


0 : ِ 5 
القسمةٍ؛ كسهم من داري؛ كما لم يجز هبة سهم في دار. من شرح المجمع'". 
وفي المحيط: لو باعَ الموهوبٌ له الموهوبَ من آخرٌ فردّه المشتّري بعيبء ليس 


4“ 


للواهب أن يرجعء ولو وهبّه من آخر ثم رجّع فللأوَلٍ أن يرجع. من شرح مجمع 


ولو ممّع القاضي الرّجِوعَ؛ لثبوت الزيادة» ثم زالت» عاد إلى الواهب حقّ الرّجوع 
كذافي المحيط. وفي المنتقى: لو تقل الموهوبٌُ مسن مكان إلى مكان بالكراء حتّى زادّت 


59 و 6 ٠‏ أ[ سس و بس 6 2 هم 0 2 
قيمته» يرجع عند أبي يوم مَدأنَهُ؛ِ لأن الزيادة لم يحصل”" في العَيِنء ولا يرجع 
1 7 35 0 


.)١59/57( انظر: جامع الفصولّين‎ )١( 

(0) في (ع): «الدين يصح". 7 

() انظر: المبسوط /١7(‏ 87) المحيط البرهاني (5/ 5 5 7) لسان الحكام (ص١/737).‏ 

(:) ني (ط)ء و(ل)» و(ق)» و(ع): «وهب الدين». 

(6) انظر: المبسوط /١7١(‏ 274). البناية /١١(‏ 5 755)» الفتاوى الهنديّة (5/ 5 .)5١‏ 

() انظر: فتاوى قاضي خان (؟7/ 7177 5), البناية .)١59 /5١٠(‏ 

(0) انظر: البناية /١٠(‏ 7 75)» الفتاوى الهنديّة (5/ .)39٠١‏ 

(0) في (ق)» و(ع): «الزيادةة يحصل». 

(9) انظر: المحيط البّرهاني (5/ 759)» تبيين الحقائق (5/ /4)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 5 757). 
الفتاوى الهنديّة (5/ .)391١‏ 


5 


20-0 
للزمنلك 


احد اوت جه امير فيكون لها خا صَده ولا سبيل للورئة عليها وإن لم 
لك ا كا من فتاوى الطّحاوي2". 

دقع إلى أمّ ولده شيئًا لتتَخِدَه وكهار ا للبنتِ ففَعلّت وسلَّمَتها إليهاء لا يصِحٌ تسليمهاء 
مالم يسلَّمّْها أبوها أو سأَمَتها بإذِه» وفي الصّغيرة في نفس /١58[‏ أ] الاتخاذ لها يكفى 
لغبوتٍ الملك لها في المتّخذاتِ. من القنية"©. 


ويُجِيرُه - أي الرّجوع - فيما يهّبه لأجنبيٌ؛ ولا يوجّد فيه شيءٌ من موان نع الرّجوع 
البوماء اي الدرهرب لكر اراي على الجر أويخعي الحاقم: أن اعفد عد 
ما تين ددن درلاب السب ودر القازبي أرالسالة زه وار اساي لامي 
بدون أحدهما يكون غاصبًا. من شرح مجمّه”" 


وهّب على أنه بالخيار جارّت الهبةٌ وتبطل الخيار» والقتوى الكبير©». 


لش هو ب سن 


استودّع أخاه عبدًا أو ثوبًا أو مَتاعَا أو دارًا أودابّة ثم قال: وهّبت لك وديعة. وهي 
في يد المودّع» يجورٌ إذا قال: قبلت. 

ولو وهب عبدًا لأخيه» وقبضّه ني المجلس أو بعدّه بأمره بالقبض صعٌّ؛ فشرط الَبِولٍ 
في الأوّل دون الثَّاني؛ أن إقدامّه على القبض قَبِولٌ بينه» وأمره به رضاء م من الواهبء ولا 
كذلِك في الأوَّلِ؛ لأنّهِ في يد الموهوب له فلو لم يُشترط القَبولٌ يقعٌ الهلكُ له في الهبة بغير 
ونان قد 

وهب له ولم يقل قيلت حتَّى قبء جار إذا كان بحضرة الواهب. نقّل هشامٌ عن أبي 
يوسف”" رح آانَهُ: لاايصحٌ ما لم يقل قبلت. فين اللي 


.)5865 //( انظر: رد المحتار‎ )١( 

)١(‏ انظر: القنية (ص85). 

(") انظر: الاختيار (”7/ '07). البناية .)١99/5٠(‏ 

(5) في (ط): «في الفتوى الكبير». وفي (ق): «من الفتاوى الكبير». 
(6) في (ع): اهشامٌ عن محمّدا. 

() انظر: القنية (ص5١7).‏ 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


للك طلبّت مهرّها من زوجهاء فقالَ الزّوجُ: دفعته إلى أبيك في صغرك ا 
الأب لم يج إقرارٌ الأب على البنته ولها أخذه من الزّوج» وليسٌ للزَّوجٍ أن يرجع على 
الأب إلا إذا قالّ الأب عند الأخل: أخذت منك على أن أبرأتك من مهر بنتي» : ثم أنكرّت 
00 


وفي (نش)'" اعد النروج إنّما وهبددي المهرة فَرهنَ فشسهد احذهمنا أنها أبرانه 
والآخرٌ أنّها وهيّته تقبل للموافقة ؛ لأنَ حكمٌ هب الدّين سقوط وكذا حكمٌ البراءق» وقيل: 
لا تقبل؛ لاختلافيٍ المشهود به إذ الإبراءٌ إسقاطٌ والهبة 7 ليك فزن الذاقن لو ابر !الك 
لايرجع [على المديونٍ]' '"» ولو وهبّه يرجع [وكدًا المديون لو قضّى ثم أبرأه الدّائنُ 
لا يرجع» ولو وهبّه يرجع]”" بما دفعه. من الجامع”* 

قالّ: جعت بطعام كذا إلى دارك» ووهبته منكٌ. فقال: قبلت. ثم حضّر داره فأكله 
يُعذرء ويكون ذلك إِذْنًا بالقبض ذلالة. 

قال لرجل في يده شيءٌ : لمن هذا؟ فقالٌ : لك. وما أملكه فهو لك اليو كران 
لايصيرٌ يلكا للمقرٌ له» وكذا لو أخدّه منه ئمٌ قال له: لمن هذا؟ فقالّ: لك . وقال: : هذا 


لك. أو:قال» ملك لكٌ. قَالّ: عرف بهذا أن يثل هذا الكلام لخوٌ غير معتبرء حنَّى لو قبضّه 
العحلين ل يماك لاسن ال 


الا 
قيل: في هبته مّن عليه الذي | باهرا ما وعةثتر 10 نَهُ لا يشترطء وروي 


)١(‏ في (ط): «كذا في خ. وفي خش». وني (ق): «كذا في ح. وفي قش). وفي جامع الفصولين: اافش». 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) ما بين المعقوفين ساقطً من (م). 

(5) انظر: جامع الفصولّين .)189/١(‏ 

(5) انظر: القنية (ص 7١‏ 715). 


حلنا 


2 


3 7 1 ل 7 7 4 ٠‏ 0 يي #مي ” 
هبة من مَديونهِ لا يتم بلا قبول» وإبراء يتم لكن للمَّديونٍ حق الرّد قبل موته. 
عي 2 7 ١‏ لس ع 8 3 2 َ 2 3 
مويه ادير ون وار حت ا و محر #ابار نج ا رارار وريه اليد 
2 سس ع 
يرتد عند أبى يوسف رِيمَةأنَهُ لا عند محمد رجِمَدأانَهُ وقد :الاخلاف فق وإنما احالف 
1 هه ١‏ - 2 4 
فيما وهَبّه ين الميّتِ فردّه وارثه عليه. دَينُ شركة”' فوهبّ أحذّهما نصيبّه من المديون”" 


.2 2 


م رو التدلامية 
ولو أكره على الهبة فومّب لا يصحٌ» قال الفقية أبو اللَِّث: عندي لا يصِحٌ الاق 
أيضّاء إذا كان مَعروفًا بالجهل. 


رجل ممع امرأتّه من المّشي إلى الأبوين» ثم م قالّ: [إن] وهبْتٍِ مهرّك مني أبعثكِ 
إلى أبوَيك فوهبّت البعضّ له. ووهبّت [البعض ]7 للفقراءء فلم يبعثها إلى أبَويهاء فالهبة 
باط ولو بعنّها لم يُذكر ني الكتاب البعض» وتعليلٌ الفقيه أبي اللَيثِ يدل على أن الهبة 
باطلة؛ لأنها بمنزلة المكرّهةٍ بخلافي ما تقدّم . وني فوائد شمس الأئمّة 0 إو شرن 
امرأتّه بضرب حتّى وهبّت مهرّهاء لا يصحٌ إن كان قادرًا على الضَّرب. من الجامع*209. 

امرأة وهيّت مهرّها لزوجها على أن يعرّض شاةً أو مَعرًا معيَّتين لم تقبضهاء 
فأرادّت المرأة الرّجوعَ إلى مهرهاء ليس لها أن ترجع. من الحساء”"". 


)١(‏ في (م)» و(ط). و(ل)» و(ق): «دين شريكه». 

(0) ني (ل)» و(ق): «من الديون». 

() في (ط). و(ل): من الجامع الخلاصة». 

(5) انظر: المبسوط /1١75(‏ 287 فتاوى قاضي خان (7717/7): لسان الحكام (ص١77).‏ بدائع الصّنائع 
.)١58/5(‏ الفتاوى الهنديّة (9/ *7737). 

() ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(1) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(0) يي (ط).ء و(ل)» و(ق). و(ع): 3 شمس الإسلام». 

ا 0 الجواهر المضية (؟7/ .)5٠7‏ 

(9) في (ق).» و(ع): «من الخلاصة». 

.)١51١ /7( البحر الرائق‎ .)2328١ /7( لم نقف عليه في جامع الفصولينء وانظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(0)انظر: الفتاوى الهنديّة .)711/١(‏ 


نحدن 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وا كال لمكا نه وهيتا إلى باضه فقدال المكاتنية لا انك عقن اللمكافت 
والمالٌ دين عاو؛ لأ هبة اين او سيا يبه لد نا 
ع ع 100 5 90 م" 
لعو سدور عارك 3 ودوالار كن إن اليك كو مزلي مه 006 


2 


مرأةٌ وهب مهرّها من زوجهاء : نم أقرّ الزَّوحُ بالمهر لهاء ب يصحٌ إقراره وهو الأصح. 
رجل مات اوفبت امرأته مهرّها جار ولو قالّت لزوجها: وهب منك مهري إن لم 
تطلقني. لا يبرا عن مهرهاء ولو قات : وهبثٌ منكَ مهري حقّي فخلّي سبيلي. ثم قال 
الرَّوجٌ: طلّقنك ثلانًا. لا تطلقٌ إلا واحدةً. وهو الصَّحَيحٌ. ولو وهبّت المطلقٌ مهرّها 
لوج على أن يتزوجّهاء ثمٌ أبى الرّوحٌ أن يتزوّجها؛ فالمهرٌ باق عليه. من الوجيز» 

إذا كات العينٌ الموهوة في يد الموهوب له وديعة أو عارية أو أمانة ملكها بالهبة 
وإن لم [يُجَدَّد فيها]" قبضٌ آتر /١59[‏ أ] لأنّ العينَ في قبضهء والقبضُ شرطٌ فوجد 
بخلاني ما إذا باعَه. من شرح الهداية". 


صورةٌ التّعويضي: أن يذكرٌ لفظًا يعلّم الواهبٌ أنه عوض هبة؛ بأن يقولٌ الموهوبٌ له: 
هذا عوضٌ هيِتِكٌ أو جزاءٌ هيتِكٌ أو ثوابُ هبتِكٌ أو بدلّ هبتِكٌ. ما إذا ومّب من الواهب 
شيئًاء ولم يعلّم الواهبٌ أنه عوضٌ هبتهء كانَ لكل واحدٍ منهما أن يرجع في هبتِه. من 
260 


فاضي خان 


وإن كانت في يدهء أي: العينُ في يد الموهوب لَّه؛ كالمودّع والغاصب والمستعير 


)١(‏ ني (ط). و(ل). و(ق): «لمن». 

(0) في المحيط البرهاني: «العتق». 

(") انظر: تحفة الفقهاء (7/ »)١59‏ المحيط البرهاني (757/5). الفتاوى الهنديّة (5/ .)5٠5‏ 

(5) انظر: البحر الرّائق (5/ 19/8 .)١99‏ الدر المختار (5/ /75). 

(0) في جميع السخ: ايجل وفيها»» والمثبت من مصادر الحنفيّة. انظر: الفتاوى الهنديّة (5/ /ا/71). 
(5) انظر: الهداية مع شرحه البناية .)١7/6 /١٠١(‏ 

0 انظر: فتاوى قاضي خان (؟/ /7371). 


521 


2 


ملكّها بمجرَّد الهبة» وإن لم يُجدَّد فيها قَبِضَاءٍ لأنّ القَبص ثابتٌ فيها؛ إِمّا حقيقة 1 أو حكمًا؛ 
كالمَغصوب في يد الغاصبء أو مديط فار وب اموع وفى القّنية في الصُورة 
المتاكووة: الشيو ل قاط حتَّى لو لم يقل قبلتُ لا يجورٌ الهية. من شرح المجمع”". 


ووه عبد النديون' من رب الدّين فقبضّه. سقط - أي: الدّين - عن العبد؛ 


اتح اديدت الحو على ميزه دين الورجع ليده أي الواهتٌ - في العبدء يُعيدٌه أبو 
يوسف ره انك وأبطله أي : قال ا الاير الذي لآن الكناقط لاهرة 


١ 


- 0 0 ان أو جارية» أي: لو وهب 


اعن ‏ إودو د وا “مد 0 م ا ل 2 71 

ا 100 

بالإعتاق خرّج عن ملك الواهب فلم يّصِل الموهوبٌ بولكه والمدبّر مملوك للواهب. 
والصال"" يولم ضكة لهنة من اقترج لمحي ١‏ 


.)( 


ولو وهب لابه وبتته يأمرّه - أي : أبو يورسف ةينه - الأب بالقسمةٍ نصفين» 


أ اتقيية العوهوية ديه لتر ا لآن تلفي ا حدهها ف« البنة عه رو امي 00 


إذاكانَالتَضيلٌ لزيادة فضل له في الذَّين فلا بأسٌ به؛ لما رُوءٍ ي أن أبا بكر دهده 


)١(‏ انظر: البناية »)١17/6 /١٠١(‏ الفتاوى الهنديّة (؟ / /الا"). 

(0) في (ط)» و(ل): «عبيده المديون». وفي (ق): «عبدَ المديون». 

(") في (ع): «يعيذه وأبطّله أي قال أبو يوسف يعود. وقال محمّدا. 

(5) في (ط). و(ق)» و(ل): المنع حك 

(5) انظر: الاختيار (/ ٠‏ 6)» البناية »)7857/5٠(‏ الفتاوى الهنديّة (5/ 8/8/"). 

(5) في (ط)» و(ق): «واتصاله للموهوبة». وفي (ع): «واتصاله بالموهوب به» 

(0) انظر: غمز عيونٍ البصائر (؟/ 757). 

() في (ط).ء و(ل): «إلى». 

() في (ط). و(ل)» و(ق)» و(ع): «وفي المحيط). 

.)7174 /7( فتاوى قاضي خان‎ »)١737/7( بدائع الصّنائع‎ »225/١17( انظر: المبسوط‎ )9١( 


5210 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


فصل عائشة على غيرها م من أولاده في الهبة حالةَ الصّحة”"". وفي الحقائق 0 
في الهبةٍ؛ لأن اتَضيل في الهبةٍ لايُكره اتفافَاء لا كالميراث أي قال يعمد دا 
يَجِعلُ أثلانًا للبنتٍ الثلث وللابن الثلثان» وهبةٌ الاثتتين من اثنّين غيرٌ جائز اتفاقًا. . من شرح 
المجمع”". 

ولو قال: جميعٌ مالي أو مَا أملكه لفلانٍ. كان هبة؛ لأنّ مملوكه إِنَّما يكونٌ ملكا لغيره 
بي ع عد ردي و 
إقاكانوا تاعيون 1841 / بخ بالتهاوورائرةبالليل إلى الك المترل يلون فى إقزارة» أو 
[م1]”" يُنسَب إلى أو يُعرّف لي. يَعني لو قالّ: ماهو مَنسوبٌ إلى أو معر 500 


7ك 


فهو لفلانٍ .كان إقرارًا؛ لأّه لايُفهم منه التمليك» وإنّما المفهومٌ منه أنه يلكُ فلانٍ» ولكنه 


ماث م 


منسوب إليه فيكون إقرارًا. من شرح مجمع”“". 
وهب لابيِه إن كان الولدٌ صغيراء لا يُشترط قبضّهء وإن كان كبيرًا شرطٌ لجوازها 
ثلذفة: الإيجابه والقبول» والقبش» ةم | إذا وو اي 9 


هه 
2 
ىفف 


ال يا 
الزيادةَ في الذات» سواءٌ كانت الزيادة بفعل الموهوب له؛ كالبناء والغرسء أو لا بفعل 


(1) أخرّجه مالك في الموطّ (11)» وعبدالررَاق في المصنّف ١(‏ من حديث الزُهري عن عروة عن عائشة 
زوج الثبيّ صَرَلَعَلَوسَ أنه قالّت : إن أبا بكر الصّدّيقَ كان نحَلها جادً عشرين وسقًا من ماله بالغابة» فلم 
خضركة الو فاة قال : ولثه ياب ما من النّاس أحدٌ أحبٌ ِليّ نَى بعادي منكِ» ولا أعر علي فقرًا بعيِي منكٍ. 
ون كنثُ نحلتك جادٌ عشرين وَسقَاء فلو كُنتٍ جددتيه واحتّزتيه كان لكء وإِنّما هو اليومَ مال وارثء وإنَّما 
هما أخوّاك؛ وأختاك» فاقتيسموه على كتاب الله» قالت عائشة» فقلتٌ: يا أبتِء والله لو كان كذا وكدًا لتركته 
إِنَّما هي أسماءء فمن الأخرّى؟ فقال أبو 0 : ذو بطن بنتٍ خارجة» أراها جارية. ماوعا الصحيح. 

(؟) انظر: فاك لامي ا 001/10ار يم لمر 90 انسار الملل يه (5/ 391). 

؟) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(؟) انظر: لسان الحكام (ص7558). البحر الرّائق (/1ا/ »)756٠‏ رد المحتار (// /اه 7). 

(6) في نسخة(م) من الجامع» انظر: الهداية مع شرحه البناية 188-1١45 /١٠١(‏ ))» الاختيار (7/ 9 5). 
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20-0 
للزمنلك 


أحَدِ؛ كالسّمَن والكبّر وانجلاء البياض أو رّوالٍ المَّللء فإنَّه لايتناولٌ الزّيادةَ من حيثٌ 
الَعِرٌ مع بقاء العينٍ على مالِه؛ لأنه وصفت الموهوب بالزّيادق وازدياد السّعرِ زيادة رغبة 
ظهّرت في النّاسٍ مع بقاء العيين؛ كما كان بلا تغييرِ» واحترارٌ عن المنفصل طه الزيادة 
على فَسمَين : متّصل ومنفصّل» وكلّ تسم على قسمين لتر لد ود مع نه السو 
المنفصل؛ كالولد» والمتصل ؟كالمة: وغيٌ المتولّد المتّصل؛ كالصّبغْ» والمنقض + 
كالكسبء أرادّ به الزٌيادةَ في العين مثلّ: السّمّن والجمال لا الزّيادةَ في السّعر؛ لأنّها ليست 
بزيادة حقيقة إِنَّما هي اكه رغبة النّاس. من المنافع"") 

ولو قال صاحبٌ الدّيِن لمديونه: تركتٌ دبني عليكَ. يكون إبراءً. من قاضي 
افيه 
خان” '. 


ولو ومّب من ابه الصَّغير دارًا والأبُ ساكنها ومتاعه فيها جارّت الهبة وملكها الابن 
تعره تبؤلة ولق كان سسيكيا غ اجر نهر )إن كان : بغير أجرة جارّت الهبة 
وملكها بمجرّدٍ العقد. من الزيلّمي”. 
إذا قالّ الموهوبٌ له للواهب: َذٌ هذا عوضًا عن هيتك أو بِدَّلّا عنها أو في مقابلتها. 
فقبضّه الواهبٌ» سقط الرّجوعٌ؛ لحصول المقصود. ولو كان هذا المذكورٌ من الأجنبت. 
من الهداية”*'. 


ارحواي كت امي 10 الا وا 
الفقير. [من الزّيلعي]©. 


.)791 /1 انظر: بدائع الصّنائع (7/ 2179)) المحيط البّرهاني (7/ 23507)» البحر الرّائق‎ )١( 
.)779 /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )( 

(9) انظر: تبيين الحقائق (6/ 95). 

(5) انظر: الهداية مع شرحه البناية .)١945 /١(‏ 

(5) في نسخة (م) الزبلعي». انظر: شرح الوقاية (5/ 77/5). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م)ءانظر: تبيين الحقائق (0/ .)٠١‏ 


يدن 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


كتاب الصّيد والذّبائح 


71 


والصّسي والمجنونٌ والسكرانٌ إن كان يقدرٌ على اذبح ويعقل النّسمية؛ ا 
فلا. من التّحفة"©. 


نحل ذييخة السياء والضييان» ولا تحن ذبيحة الشسكوان والمجتون الي الذئ 
لأنعة هن الميميط 0 


رجِلٌ ذبّح شاةً أو بقرةٌ» فهذا على أربعة أوجج: إمّا أن يتحرّك بعد الذّبح وخرّج منه 
سحث: اأراحرك ور يا بدا محر أو كاناصلي لمكا ار ل ترك وم 
ليه سار وان بيد 0 عدم علقم السجيان هوق الوح 
الشَاني والثّالث كار أنه وجد اف الحياة؛ اذ عاذي الحياة عدر هذينٍ الأمرين» وفي 
الوجه الرابع : لا يحل؛ لأنّه لم توجد علامةٌ الحياقء لكن هذا إذا لم يعلم الحياة عند وقتٍ 
الذَّبح» فإن علِمَ حلء وإن لم يتحرّك بعد الذَّبح ولم يخرج منه دمٌ أصلا . من واقعات 
جين زقرة 

٠. بى‎ 


يما 


ولا يحل [حيوانٌ]*؟ مائق سوى سملك لم يطففٌ. من الوقاية©. 


.)5١"ص( انظر: تحفة الملوك‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصّنائع (0/ 0 5)» البناية (11/ 071). 

() انظر: تبيين الحقائق (5/ 417 7)) لسان الحكام (ص787). 
(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: شرح الوقاية (5/ /81). 
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2 


قطنا طسو إذاعاة بعلتو والسزاة مق الكصباكةالطاق هو الدئ نيوت ف 
الماء حتف أنفه من غير سبب فيعلو فيظهرٌء فلا بأسٌ بأكلها إذا انحسَّرٌ عنها الماءٌ؛ 
لقوله صَبََلَنَهءَلتَهِوسَلرَ: «ما انحسّر عنها الماء...)27 إلى آخر الحديث. 

وَكذلك لو اتجحود الها فقتة يي الككل:ومانت» وما إذاشانة يح الماء أوبردة 
ابوورايط الى رحد ارا ور دوجوو عسوي لخر ينام وى ال رازه الخو 
لا يؤكل؛ لأنَ الماء لا يقئّل السّمك حارًا كان أو بارداء ورّى هشامٌ عن محمد يده أن 
إذا انحسرّ الماء عن بعضه. فإن كان رأسّه في الماء فماتٌ لايؤكل. وإن كان الماء انحسر 
عن رأسِه وبقى ذتّبه في الماء فهذا سببٌ لموته فيؤكل» كذا في المبسوط. من النهاية". 


د 46 


لا بأسٌ بأكل الأرنب؛ لأن أعرابيًا أهدى إلى رسول الله صَََِمعَلدِوساَهَ أرنبًا مشو 
فْعَال لأصحابه : كلو من الإيضاح”* 


ل ني كنثٌ متردّدًا في لحم الخيل كراهة تنزيه ه أو تحريم؛ ؛ حتّى 
ابت وسو ل الله َلوسر في المنام فقال لي : يا عبد الرّحمن كراهة تحريم. . كراهة 


)١(‏ أخرّجه أبوداود في كتاب الأطعمة» باب في أكل الطافي من السّمك (27815)» وابنْ ماجه في كتاب الصَّيدء باب 
الأرقت 3"7) والبيهقي في السّنن الكبرى (9/ 7050) من حديث جابر بلفظ: ١جَرَّرَ‏ عنه». 
وقد فصّل طرقه أبو داود والبيهقيُ» واستعرضا الخلافٌ فيه ما بين موقوفٍ ومرفوعء ثم رجحا أنه موقوفٌ من 
قول جابر وََلَدعَنَة. 

(5) انظر: المبسوط (7549/11). 

(") أخرجه النسائيٌُ في كتاب الصيام باب ذكر الاختلافٍ على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أَيّام من 
الشهر (235570. وابن حبان في صحيحه )716٠(‏ من حديث أبي هريرة رَوَلنَهعَنَهُ. 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ 078, البناية (65//11). 

(5) كذافي جميع الشسخ الخطية . والذي يظهر - والله أعلم - أنه عبدالرحيم الكَرمِينِيَ» والقصة ذكّرها صاحب 
الجواهر المضية (7/ ٠5‏ 5) عن عبدالرحيم الكرميني: أنه رأى الإمام أبا حنيفة في النوم وسأله عن كراهةٍ أكل 
لحم الخيل» أهي كراهة تحريم أم تنزيه؟ فقال : كراهة تحريم يا عبدالرحيم) . وانظر: بح الا 0 0031 
وهو: : عبدالرحيم بن أحمد بن إسماعيل الكرمينيٌ سيف الدّين الملقّب بالإمام توفي وداه للَّهُ سنة (1517/57ه). 
انظر: الجواهر المضية (7/ ٠9‏ 5)» الطبقات السنيّة في تراجم الحنفية (5/ ١‏ 277). 


حلي 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


خريم .كراهة تحريم. ثلاث مرّات .تقل هذا الحديث من لفظ سيِّد الأئمّة والذّين 
محمد بن إسحاق. [ ٠‏ س]وفي المحيط الوراتو وجا عقا رابا الاير 


للرّامي؛ 3 بالرميّ ضار اذا من شرح المجمع""' 


ومن ذبّح شاةً في ظُلمةٍ ولم يعلّم تحرّك أو لم يتحرّك نظر إليهاء [فإن ضمّت فامًا 
حل له» وإن فتكت فامًا فلا تحلٌ]”'» فإن فتكت عيناه لا يحل له وإن ضمّت عيناه يل 
تن مه رجات الأ يدل سانل يسأر عا العامة لا قطعة”" في الثّار مِن لحيهاء 
إن عيضن ل التاويس لجو الله قن ل انا رقي يد لك من المحيط”'. 


. ولو ذبّح الشَاةً في المذبح ولم ييل منها الدّم اختلف المتأخَرونَ» قال أبو القاسم 
الضنار: 0 وقال اريك الأسكاك 0 لا يأس به. 


رج ذبح شاةً أو بقرة إن تحرّكت بعد الذّبح وخرّج منها دم َسفوحٌ يحل وكذا 
إن تحرّكت ولم يخرّج الدم» أو خرّج الم ولم تتحرّك وإن لم يخرّج الذمٌ ولم تتحرّك 
6 . وفي الملتقط: إذا كان حيًّا وق الذّبح فلم يتحرّك يأكلهء وكذا لو أشرفَ على 
الموتٍ فذبح فسال منه دمٌ ة قليل ولم يتحرّك منه شيء قليل يأكل. من المخزانة0©. 


.)157 /4( البحر الرّائق (5/ 195)» مجمّع الأخبر‎ ))738 /١1( انظر: درر الحكّام‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م) 

(9 في (م) كسرة. 

() انظر: تبيين الحقائق (5/ /791). البحر الرّائق (// .)١95‏ 

(5) أبو بكر الإسكاف محمّد بن أحمد البلخيٌ إمامٌ كبير جليل القدرء أخذ عن محمد بن سلمة. أخل عنه: 
أبوجعفس الققية الهندواي» وأبو بكر الأعمش- توق وَمَةَأدَه نبت (5 له ): انطر: اللجواهر العضية في 
طبقات الحنفئّة (/75): (4/ »)١6‏ الفوائد البهيّة (ص١15).‏ 

(5) انظر: تحفة الفقهاء (7/ 20075 تبيين الحقائق (5/ 741)» لسان الحكّام (ص 987). 


ححضن 
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واعسم أن الموقوذة) اليا والا 9 وما أكلّ السَبع(4) إن كان يتحر ك 
فذيحت أكل عند أبي حنيفة ب أنه وعليه ظاهرٌ النصّ', والاعتباز للحركة 0 


ب 
ًََ 


الذموافإن ال 2101 قدا وللر يعد للا يكل ووز مسال قى 2 قن جد لويد لدت أكل 
ذبّح شاةً مريضة ولم يتحرّك منها شيء إلا فامّاء قال محمد يجمه لنَّهُ: إن فتحت 
نوْكَلِه وإن ضمت أكلت» وكذا في العين إن فتبحّت لا" نوْكَلِه وإن ضمّت أكِلت, وفي 
جل عه لا ر لسازا بروالباتا ا 


إذا لم يُعلّم حياثه وقتَ البح ولم يخرّج الدّمُ ولم يتحرّك» ما إِذا وُجد خروجٌ الدّم أو 
الحركة 3 تباي ن. 


بيجيو يام ينح و د ب 9 
في الماءء واضطرٌ الصَّيّادونَ جماعة منها إلى مضيق فتراكّمت. أو لدعّتة حيّة أو أصابتة 
حديدة أو ألقى في الماء شيئًا فأكله ومات يؤكل. 


ولو أكّلها كلبٌ فشقٌ فخرجحّت” السّمك يُؤكل إذا كانث صحيحة» ولا يُؤكل إذا 
وفيت عاق وَجِدَ السّمك على وجه الماء وبطئه من فوقٍ لم يُؤكلء وإن كان ظهره 
[71١/أ]‏ من فوق يُؤكل. 


)١(‏ الموقوذة: الشَّاة التي تُضرّب بالخشب حتَّى تموتَ. انظر: تاج العروس (باب الذَّال فصل الواو). 

(؟) التطيحة: التي ماتت بسبب التّطح. انظر: مختار الصّحاح (نطح). 

() المتردّية: هي التي سقطت من علوٌ فماتت. انظر: شمس العلوم (5/ 75/87). 

(5) في (م) وما أكل السبع موقودة مضروب بالخشبة. 

(5) أي قوله تعالى:9 حُرَمَد مت علي المت لدم فلم كدير وما أَهِلَّ لير الله بو وَالْمِنْحَيْفَة والموفوذه والمتردية 


_ سام 


6ت مر م 


اسه وآ أل لمم لاما َم 6 [المائدة: 7]. 
(0 انظر: الاختيار (6/ /ا)» لسان الحكام (ص287). البناية /١57(‏ 765 5)» الفتاوى الهنديّة (4/ 7585). 
(0) «طير» ساقط في (م). 
() في (ل): «فجرحت». 
(9) زرّقتها: الزَّرقُ من الطّائرء هو منه كالتّعْوطٍ من الإنسان. انظر: المصباح المنير (زرق) و(ذرق). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


السَّمكُ إذا قتلّه حي الماءِ أو بردٌه لا يكل عند أبي حنيفةً يدنه كالطًافي» ويُؤكل 
عند محمد رَِمَُأَنَهُ وهذا أرفقٌ بالناس» ولو ضرَّبَ سمَكة فقطّع بعضّها لا بأس بأكلهاء 
وإن وجّد الباقي يُؤكل أيضًا . من الخزانة”'"'. 

وذكّر في ذبائح الخيرة قال: والمستحبٌ أن يقول: بسم الله والله أكبن ثم قال: وذكّر 

١‏ ل يبي 
الواو يكره؛ لأنّه يقطع نور”" النّسمية من النهاية”. 

ولو قال مكان السّسمية: سيد لله» أو سبحان الله يويد الس اعران ولوقال: 
سبحانٌ الله للتعجّبء والحمدٌ لله للشكر لم يُجزْ؛ لأنّه لم يسم عليها . من الإيضاح”*) 


كر لكريم اسم الله سيا غيرّه؛ كقوله عند اذبح : الهم تقبّل مِن فلانٍ» 
ولا بأسّ به قبل الّسمية» وقبلَ أن يُضجع للذّبح» وهذا على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يذكّر مَوصولًا لامعطوفاء فيُكره ولا تحرمٌ الذَّبيحَةٌ نحو أن يقولّ: 

وثانيها: أن يذكرٌ مَوصولَا على سَبيل العَطف والشّركة» مثلّ أن يقولٌ امم 
فلانٍ» أو بسم الله وفلانٍ» أو بسم الله ومحمَّدٍ رسول الله - بجر محمد - فتحرّم الذبيحة. 


وثالثها: أن يقول مفصولا عنه صورةً ومعنى» بأن يقول قبل التسمية وقبل أن يضجع 
الذبيحة أو بعدّه. وهذًا لا بأسٌ به. من شرح الوقاية©. 


.)57/8 /5( الفتاوى الهنديّة‎ »)78٠١ انظر: البناية (11/ 515)» لسان الحكّام (ص‎ )١( 
في البناية ودرر الحكام: «فور».‎ )( 

(") انظر: البناية /١١(‏ 594 6)» درر الحكام شرح غرر الأحكام .)7174/١(‏ 

() انظر: المبسوط /١١(‏ 5)» فتاوى قاضي خان (7/ 7065). 

(5) انظر: شرح الوقاية (5/ 85). 


فض 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


يحرّم أكل لحم الخيل عند أبي حنيفة وَمَدْللَك وقالا: لايحر) وزويٍ 


الى صََأ أن بأكل لحم الخيل يوم خيبر”" .وله: قوله تعالى: 35 وَآخَيّل وآلبعًا 
وَالُحَمير لِرَحَكبوهًا ها 6 [النحل: .8]. من شرح الكاني”". 

ويكره الغرابٌ الأبقع”” والغرا 0" الأسوة لذ ياك لتحت الع 

2 ع 0 250006 و 5 1 2 700 

يحل أكل الخطاف”" والفاختة والهدهد, والمولد بين الأهلي والوحشيّ يتبع الم 
لأنّها هي الأصل في التّبعيّة هه حتَّى إذا نرّى الذَّئتُ على الشّاة يُضْكَى بالولد هذا إذا ولّدت 
شا وأمّا إذا ولّدت ذثًا فلا يُؤكل. من الوجي: " 

ويكره هال خه” ' - بفتح الرّاء المهملة والخاء المعجمة عبتا ناركن كن : اقرتل 1 
والبغاث وهو طائرٌ صغيرٌ يشبه العصفورً. من شرح الوقاية". 

ورا اك رب طح عر اراي بت ارك لحري عا 
ا يَحمَهَمَا أله 0 


الكافى27. 


أ 0 
سسسب 
3 


)١(‏ متفقٌ عليهء أخرّجه البخاري في كتاب الذّبائح والصَّيده باب لحوم الخبل 7 » ومسلم في كتاب الصّيد 
والذّبائح وما يؤكّل من الحيوانء باب في أكل لحوم الخيل ١(‏ 2145 من حديث جابر ذَيوَهَنَه. 

() انظر: البناية /١1(‏ /04)» درر الحكّام شرح غرر الأحكام 278١ /١(‏ الفتاوى الهنديّة (0/ .)54٠0‏ 

() الأبقعٌ: هو الغراب الذي فيه سوادٌ وبياض. انظر: مختار الصّحاح (بقع). 

(:) في (ط). و(ل)» و(ق) «والغداف». 

(0) انظر: تحفة الفقهاء (”/ 56). البناية /١1١(‏ 680). 

(7) الخطّاف: هو طائرٌ يطير بالليل» ويقال إنه الخفّاش. انظر: المصباح المنير (خشف). 

(0) انظر: البناية شرح الهداية /١١(‏ 020857 (58/17)» مجمّع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر (5/ .)17/١‏ 

(0) الرّحم: طائر أبيض اللّون مبّقع بالسّواد يشبه النسر في الخلقةٍ. انظر: مختار الصّحاح (رخم)» المعجم 
الوسيط (رخم) 

() انظر: الاختيار (6/ .)١6‏ 

.)18١ /1( تبيين الحقائق (5/ 77)» درر الحكّام شرح غرر الأحكام‎ »)0 /١7١( انظر: المبسوط‎ )9١( 


نفنن 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


تحل ذبيحة الأقلفي. من الوقاية2©. 


احترازٌ عن قول ابن عبًا س وَفَإَُِعَنة فإنّه قال: : (شهادة الأقلف وي لاي ابم 
من النهاية 0 


كُره ذبحُها مِن قَفاها . من الوقاية 0 


حيّة حبّى قطّع العروقٌ حل» وإن ماتتٌ قبل قطع العروقٍ لم 


ته س2 
0 
هو 


هذا إذا ذيّح وبقيت 
تؤكل. من النهاية©. 
وفي الجامع: لا بس بالذّبح في الحلتٍ كلّه أعلاه ووسطه وأسفله. من البخزائة"©. 


والذّبائحٌ: كم ذبيحة والدمعة يت وكذلك اذبح [زقال اللّه تعالى: 


آذه د لوا 


وقديئله يذِبّح عظيم * [الصافات: »]١١/‏ وَالذَّبْحُ مصدر ذبئّح يذبح. وهو الَّكاءةٌ 
أيضّا]”"» قال الله تعالى: إلا مَادَكَبَثٌُ 4 [المائدة: #]» أي: ذبحتّم, والذّكاة نوعانٍ. من 
الاختيار 7" , 


والخفاش يُؤكلء وقيل: لا وني الحقائق: الخطاف والبُوميُؤكل. من شرحا ده 
0 


.)85 /6( انظر: شرح الوقاية‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7177/44). 

(") انظر: مجمّع الأغبر (5/ .)١65‏ 

(5) انظر: شرح الوقاية (5/ 87). 

(5) انظر: درر الحكّام شرح غرر الأحكام (1/ /7171). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (5/ 724)» البناية /١١(‏ 54 0). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() انظر: الاختيار (0/ 9). 

(9) انظر: البناية (11/ 0287)» درر الحكّام شرح غرر الأحكام 2758١ /١(‏ البحر الرّائّق (8/ 1985). 
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> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


ومارُوي أنه ص ودار عن بيع البرطاوا *"ابرالغلات في الأكل والبيم 
سواء. من شرح المجمع”" 

ووحرم حد اللعا انو رخال اتبيه صزنةت زرده يعو عبر در الخ الخد 
الأهلّة©. والبغالُ متولّدة منها وكان في حكووهاء ولو كان الل متولدًا من الرّمكة 
ا #معكنى يخي أكل لوه علد 
ب َك وقالا: لا يحرمٌ؛ لما روي أنه كمه أذ في لحم الخيل يوم خيبر' 0 


قول: يهم من المتنٍ أن لحمٌ الخيل حرامٌ عند أبي حنيفة مداه َك لكن المذكور 

في الهدايةٍ: مكروه كراهة تحريم. . وفرقٌ ين الحرام وكراهة التتحريم ؛ لأنَ فاعل الأوَّلٍ 

جبردياه الثاني» ذكّر الإمامٌ الإسبيجابي الصَّحيحٌ أنه مكروةٌ كراهة تنزيه. 
من شرح مجمع'"' 

وَإِنَّ جديا غُذَّي بلبن الختزير لا بأسٌ بأكلهء وكذا الدَّجاجةٌ المخلَاةٌ؛ لما روي 

أنه صََكَُ وض قال: لالحتنى الدحاعة المخلاة ثلائة يام والإبل الجلالة" شهرًاء 


0 


والبقرٌ عِشْرين يومّاء والشَّاةٌ عشرةً أيّام”". فمحمولٌ على أنَّها لا تأكُل إلا الجيف. ووجد 

)١1(‏ السّرطان هو الحيوانٌ الذي يعيش بالبحر. انظر: المعجم الوسيط (سرط). 

(7) لم نقف عليه. وقال الإمام العيني في كتابه البناية شرح الهداية :)207/١١(‏ «وهو ليس بموجود في الكتب 
المشهورة في الحديث وليس له أصل». 

اا ااي لبر 111 

)0( متفقٌ عليه» أخرّجه البخاريٌ في كتاب الذّبائح والصّيد باب لحوم الخيل 7 » ومسلمٌ في كتاب الصّيد 
والذّبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيلٍ »)144١(‏ من حديث جابر تإيَّهعَن. 

(0) تقدّم تخريجه. 

(5) انظر: البناية شرح الهداية /١1١(‏ 20/89 0454). 

() الجلالة: هي الدّابة التي تأكل التعانة ووسسكية داف 0 أي تلتقطه. انظر: مختار الصّحاح 
«(جلل). 

(8) لم نف عليه مبذا اللفظء ولكن أخرّج الحاكم في المستدرك )١5579(‏ والبيهقيٌ في السنن الكبرى (4/ 777) 
من طريق إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن مهاجر سمعت أبي يحدّث؛ عن عبد الله بن باباه» عن عبلدٍالله بن عمرو قال: 
نبى رسولٌ الله صَِِتَعَدووسلَ عن الجلالة أن يُؤكل لحمُها ويُشرب لبنّهاء ولايُحمل عليها الأدم ولا يركبها - 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


منها رائحة مُنتنة» ولا يُشْرّب لبثهاء ولا يُّؤكّل لحمّهاء وتلك لما لها" ويكرة بيعهاء 
وعرقها نجسٌ. من شرح مجمع ”" 
فإن سقَى شاةً من الخمر وذُبحت مِن ساعتها أكّل؛ لأنَّه لم يؤثّر في لحيهاء وإن 
لامح اج سي يري لسري سيت 
و شهرًا نم نكر : دركل ورت كاد يكرا بحسن عرين يواد وان كاارقاء بسن . عشرة أيّام 
اا ور ببسم كر مبسوط وات زاك 


العو و 0 
الأم. من المبسوط©©. 


رجل بح شاةً أو بقرة مريضة أو غير مريضة» فلم يتحرّك في وقت الذّبح رمت دمًا 
متو بيد 4ك اهيا من الفتاوى الظهيرية'. 


كراهيّةٌ لحم الفرّس إذا ذبحت للّحمء أ إذا مات من آفةٍسماوية فلحمها كلحم 
الغنم» هذا مذكورٌ في كتاب العيونٍ ولو سقَى الشّاة خمرّاء : نم ذبّحها مِن ساعته يحل مِن 
غير كراهك و وإن معن عليها بوة أو أكلة يدل مع اكراغنة من الخلاصة”1) 


الثامن تحتى تعلفنة رع ليلة. 
قالالحاكم : لهذا حديثٌ صحيح الإسناد وتعقبه الذَّهبي فقال: تعاض بن إبراهيم بن مهاجر وأبوه 
ضعيفان)». 
وقال البيهقيٌ عن الحديث: «ليس بالقوئ». 
وأخرّج ابن أبي شيبة في مصتّفه (/4 0٠‏ 1) عن ابن عمر؛ أنه كان يحبس الدّجاجة الجلالة ثلانا. 
() ني لسان الحكّام (ص ): : الحالتها». 
(0 انظر: البناية /1١1١(‏ 507)» لسان الحكّام (ص9/1). البحر الرّائق (// .)3١/‏ 
(9) في (ع): (حيا). 
(5) انظر: الاختيار (0/ 2175 البناية (17/ 701) الفتاوى الهندية 11١3‏ ). 
(5) انظر: المحيط البرهاني (7/ .)17٠١‏ لسان الحكام (ص787). 
(") انظر: غمز عيونٍ البصائر /١(‏ 57 7). 


فض 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


ويكره ذبح الحامل المقرّب - أي : التي قَرَبت ولادتها 3 لذن فيه تضبييع الولد. من 
التحة 00 1 


وما ار اسح وس حر ار ودين 
في ضرعها طاهرٌء وإذا مات الحمل واللبنٌ في معديّه طاهرٌ ذكر هذا: بخ الع 


رجل له مال تبلغ قيمثّه ماتتي ا مك فد للتكاة 
وسياط ا لانعدام وصفي التجارة» ولكن يحرّم عليه : خذ الزكاة» ويجت عليه 


دنا التطرى اعم مد الي 1 


ج 
سه 


.)781/ /40( انظر: تحفة الملوك (ص١371). الفتاوى الهنديّة‎ )١( 
.)7 56 /5( انظر: المبسوط (75/ 717 738)» الفتاوى البزازيّة‎ )0( 
.)177 /1( انظر: بدائع الصّنائع (58/7)» الاختيار‎ )( 


فس 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


كتابٌ الحظر والاباحة 


قَول النبيت صَإَِنَه تَدَعاجةويكل : «هذانٍ حرا مان على ذكور أمّتِي””. والك تتصدى 
بالحرير» قيل: اسمٌ لثوب سَداه حريرٌ ولّحمنّه ضُوفُ حيوانٍ في الماء» وجملةٌ وجود هذه 
المسألة ثلاثة؛ الأوّل : ما يكون كله حريرًا وهو الدّيباج» لا يجوز لَبْسه في غير الحرب. وأمًا 
في الحرب فعند أبي حنيفة يمََهُ لا يجوزء وعندهما يجوز» وقد مر الوجةٌ من الجانبين. 
والثاني : ما يكون سَدَاه حريرًا ونّحمنه غيرّه» ولا بأسّ بلبسه في الحرب وغيره؛ لأنّ الحكم 
إذا تعلق بعلَةٍ ذاتِ وصمَّينٍ يُضاف إلى آخرهما وجُودَاء واللحمةٌ كذلك. والثَالث: كس 
الثاني وهو مباحٌ في الحرب؛ للضّرورة» وهو إيقاع الهَيبةِ في عَينِ العدو؛ لبَرقِه ودفع مضرّة 
السّلاح» ولااضرورة في غيره فيكون مَكرومًا . من شرح النهاية”©. 


رجلٌ دحل كَرْمَ صديق له ويتناولٌ شينًا بغير إذنِه» إن عَلِمَ أنّ صاحب الكَرْم لا يُبالي 
هذا أرجُو أن لا يكونّ به بأسٌ» ولو دل منزلٌ رجل بإِذنِه وأَحَذإِناءً من بيتِه لينظَرٌ إليه فوقّع 
مِن يده فانكسّر لا يضمئه. رجل دحل الحمَّامَ فاستعمل قصاعًا فانكسّر لااضمانَ عليه 
وكذا أحَدَ كورٌ الفقاع ليشرب فسقّط من يده فانكسّر لا ضمان عليه؛ لأنّهِ عاريّةٌ في يده. 


ولو أَتَى سوقًا يُباع فيه الإناءٌ فأححَذ بغير إِذْنٍ المالكِ إناءً لينظر فسقّط من يده فانكسّر 
ضمن. [177/ ب] رجل استعارٌ كتابًا ليقرأً فوجدّ فيه خطأء إن عل أنه يكرةُ إصلاحه 
لابُصلِحُه؛ وإن علِع أنه لا يكر يُصلحه. وإن لم يُصلخه لا يأثم . من الخللاصة نا 


(1) أخرجه التَّمِذَيّ في كتاب الُباسء باب ما جاء في الحرير والذّهب ( »٠‏ والتسائيٌ في كتاب الزينة من 
المتووبات تغري الذعب فان الت حال (61530) هن دوف أبن موسى!الا هري 
قال الترمذي: احديث حسنٌ صحيح). 

(0) انظر: العناية (4/ 45). 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان /٠(‏ 37037)» الاختيار (/ /1: 08)» مجمع الضّمانات (751/1)) الفتاوى الهنديّة 
(:/ "لا (ه/9١16١).‏ 


انا 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


قال الفقيةٌ أبو اللَّيثِ: كنتٌ أفني بثلاثة فرعت عنها؛ أفني أن لا يحلّ أخدُ الأجرة 
على يليه الذر نونو هي اله ل ييف العا نياع على تيلظ قوير احفي الهلا بيع 
ضيخرت الال إلى الأ نينا هاتركيت عن اكز يضذ زاغ طنياع القر اخدويح ا ةا الاق 
وتجهيل أهل الرّستاق. ْ 

ويجبٌ على المولى أن يعلّم مملوكّه من القرآن قَدْر ما يحتاج إليه» ومّن يع 2 
ليت صوصل مِرارًا لايجبٌُ عليه الصَّلاةٌ في كل مرَّة؛ لأنَّ الصَّلاةٌ عليه فرص في 
الجُملة لاعند كلّ مسماع» وني بعض شسروح الجامع الصّغيرٍ يجب عليه الصّلاةُ عند كل 
فك له اسم اله تعالى يجبٌ أن يُعظّم ويقول : سبحان الله أو تباركَ الله؛ لأنّ تعظيم 
اسم الله تعالى واجبٌ في كل زمانٍ. من الخلاصة”'. 

وني فتاوى التّسفي: قتلّ الأعونةٍ والسّعاةٍ والظّلمةٍ في الفتنة مباحُ» وقال السّيّد الإمام 
أبوشجاع: يُنَابُ قاتلّهم. وكان يُفتي بكفر الأعونة. قال المصتّف: وليس هذا اختيارٌ 
شيوخي» ولا يفتى بكفرهم. 

إحراقٌ القَملةِ بالنَّرِ مكروةٌ وكذا إحراقٌ العقرب. قَدَلُ الجراد يجل. الهدّة إذا كانت 
مُذِيةَ لا ينبغي أن تضرّب أو تفرّك أذنُهاء ؛ لكن يُذبَح بسكين حادّةٍ. من الخلاصة”". 

رجل له أمَتان أختان فقبّلّهما بشَّهِوةء لا يُجامِع واحدةً منهما ولا يمَسُّهما ولا يُقبلهماء 
ولا ينظر إلى فرجهما بشهوة حتَّى يمالك فرج إحدّاهما غيرٌه بنكاح أو بعتتق. من الخلاصة"". 

رجلٌ اشتّرى جاريةً شراءً فاسدًا لا يحرّمُ عليه وَطؤهاء ولكنّهِ يُكرّه. ويُجامِع 
الرّجل امرأتّه ومعه ناسٌ نيام إذا علم أَنّهُم لا يعلمونَ» قال أبو يوس ف ,رَيََآلَُ: سألتٌ 


)١(‏ انظر: المحيط البّرهاني (0/ 2715 778)» درر الحكّام شرح غرر الأحكام (1/ 777)» الفتاوى الهنديّة 
.)3١6 /6(‏ 

() انظر: المحيط البرهاني (5/ »)780١‏ تحفة الملوك (ص 5٠‏ 75). الفتاوى الهنديّة (4/ .)7701١‏ 

(") انظر: البناية »)١85 /1١57(‏ البحر الرّائق (8/ 60 77). 


لنفض 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


أسا؟ ا حي ان 
وفي الفتاوّى: عَمزة'' الأعضاءٍ في الحمّام مكروة إلا قي فنوورة بغرن للدي 01 


ويكره للجنب قراءةٌ القرآنٍ والشوراة والإنجيل والزَّبِورِء ولا يُكره قراءة القنوت» 


وعند محمد رح هلله لَه يكرّه. بن لخر 5 

الميرأة | أ إذا حلقَت رأسَها إن كان لوجع لا بأسّ بء وإن كانت لتشبه الرّجالَ يُكره . من 
الخلاصة9» 

فالسّنَّة غسلٌ اليد والفم عند أكل شيء له زُهومةٌ”؛ لبقاء أ ء أثر في اليد [والفم]”©. من 
اختيارات9") 1 


شاةٌ بحت ووضعّت [17/ |] في مَغلَيّ الماء ين غير شقٌ بطزها شم أخ رجت 


1 


الي يريا ا 
عسل . من الويضاحم” 


الصّلاة ةي الحمّام والمخرّج”"' والمقبّرة يكرّه. وقيل : في الحمّام إن لم يكن صورةٌ 
ان 6لا كر من المنية” 1 


)١(‏ في (م)» و(ط)ء و(ل)» و(ق): اضم). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ ٠9 »5 ٠8‏ 5) الفتاوى الهنديّة (0/ 507 755). 

(؟) انظر: مجمّع الأخبر /١(‏ "57)» الفتاوى الهنديّة (2378/1). 

لطر المحيط البُرهاني (0/ /ا/731). الفتاوى الهنديّة (0/ /70). 

(5) الزهومة: الدسمُ. انظر: شمس العلوم (60/ 758517). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: الفتاوى الهنديّة وفيها: «سئل والدي عن غسل الفم عند الأكل هل هو سنة كغسل اليد فقال لا» 
(/7370307”)» تكملة البحر الرّائق (8/ 9 .)3٠١‏ 

(8) انظر: الفتاوى البزازيّة (4/ »)١9‏ حاشية الطّحطاوي (ص١1١).‏ 

(9) المخرج: المكان الذي يُتوضَأ فيه. انظر: طلبة الطلبة لنجم الدين أبي حفص التَّسفي /١(‏ 9- المطبعة العامرة 
مكتبة المثنى» بغداد. 1١1١‏ ١ه).‏ 

() انظر: فتاوى قاضي خان »)79/١(‏ المحيط البّرهاني (5/ 7048)» الفتاوى الهنديّة /١(‏ ”57). 


0 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


ا الصّدقة يبودا اميا يي 0 
10 من الفتاوى الكير © " 


إذا اختلّط الحرامٌ بالحلال؛ مثل قفيز حنطة بعشرَّة أقفزةٍ» و عشرة دراهم بدرهم 
ولح يسن ون العجلال والحرام كبن يكون؟ جواكه: دتري انه والدراى بوابائى 
حلال. من الخلاصة او 


وفي الخائيّة: يُستحبٌ أن يُدمَن الميِّتُ في البلدٍ الذي مات فيه والتّقَلٌ إلى بلده 
لا بأس به؛ لما رُوِي أن سعد بن أبي وقاص ثُقِل إلى المدينةا © وأمّا بعدَ دفيه لايُخِرّجٍ إلا 
إذا دفن في أرض مغصُوبةٍ أو أَخِدّت شفعة. 


تقل الميّت من بلدةٍ إلى بلدة لا يكرّهء مكراد طاو حراحر باكر رمم 
السَّرخسييٌ يكرّه لا قذْرَ ميل أو مِيلّين. مو الذي 


لمِّتُ إذا وقّع في الماء قبل الشُسلٍ ينجّس وبعده لا ينجّس. إلا أن يكونٌ كافرا 
فإنَّه نجس فهو بمنزلةٍ الخنزيره ولو وقّع بولُ الفأرة في الماء ينجَسٌء ولو أصابَ التُوبَ 
والطَّعامَ لا ينجّس. من المحيط”". 


0 5 ع ع 2 عن رارع 
رجل وابنه في مَفازةٍ ومعهما ماءٌ يكفى بشرب أحدهماء فالابنٌُ أحقّ به؛ لأن الأب 
لو كان أحريه لوك فى الأ انمق أنافتوض تقاءالابر وعات عطنايض: شاع 


)١(‏ أب بكر بن إسماعيل الإسماعيليٌ من أقرانٍ أبي حفص الكبير. انظر: تاج التّراجم (ص7737). 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (0/ ٠7‏ 5). 

() انظر: البناية /1١7(‏ /7/8). 

(5) أخرّجه ابن سعد في طبقاته (/ )١5177‏ عن محمّد بن عبدالله ابن أخي ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان .)١964 /١(‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 188). الاختيار »)١5 /١(‏ غمز عيون البصائر (7/ .)١1‏ الفتاوى الهنديّة 
.))١14/1(‏ 


حرض 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


في قل نفسه فصارٌ كرجل قتّل نفسّه وآخر قتّل غيرّه» فقاتل نفسه أعظمٌ. من الواقعات”' 

ويكره لحم الإبل والبقرٍ الجلالي» ويُكر ٠‏ أكل لحم الدَّجاجةٍ المخلّاة فإن حبس 
0ك 
وفي الشَّاةٍ عشرّة» وروي عن أبي حنيفة يَمَدَآئَه أنه لم يوقّتِ الحبسء خيس رعو 
يحي للحاة ردهي ده الى ار ا 
من 5 20 

و اياء 5 و 7 ع 5 
ال ا 000 


غريبٌ مات في دار جل لي له وار معروفت» وخذت مالاء وصاحِبٌ المنزل فقي 


ا 1 1011111ظ 
لا تطهر. من فتاوى ظهيرية"''. 
0 الابدداءٌ بالسّلام على أهل الذَّمَّةٍ بغير ضرورة ولا بأسّ بالرَّدٌ ولايَزيد 
الا : وعليك. مرّعلى قوم وهم في مَعصبة يلم عليهم على قَصدٍ 
أنيَشغلهم عمّاهم فيه. لامُسِلّم في حمّام. يلم القائم على القاعدء والرّاكبٌ على 
المافتوع و لكي غلى الكتيره قبل" أجرٌ السّلام أكثرٌء وقيل: أجرٌ رد السّلام أكثرٌ؛ لأنّه 
فريضة. من المُنية”. 


.)5٠ /5( انظر: الفتاوى الهنديّة‎ )١( 

(1) كذافي (ع2» وفي باقي اله «وفي البقر العشرين يومًا». 

(") انظر: تحفة الملوك (ص735760). تبيين الحقائق (5/ .)٠١‏ 

(؟) انظر: رد المحتار (9/ .)07١‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (5778/0). الاختيار (7/ 5 077). 

(5) انظر: حاشية الشّلبِي /١(‏ 77). 

(0) انظر: بدائع الصّنائع (2378/0). البحر الرَّائق (// 95» غمز عيونٍ البصائر /١(‏ 55/8). رد المحتار 
(9/ 696). الفتاوى الهنديّة (4/ 76 73). 


بض 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


رجلٌ أراة أن يتعلّمَ علمَ النُجوم؛ فإن كان يتعلّمُ مقدار ما يعرف به مواقيتٌ الصَّلاة 
والقبلةَ لا بأسَ؛ لأنّه محتاحٌ إليه لأداء الصَّلاةٍء وما عدا ذلك حرامٌ. من المحيط5”". 

وغنن النيق صَََلنَهْعَلِتَوِوسَه: «إذا وة فَع الرّجِر"" في أرض فلا تَدخلُوا فيهّاء وإذا وقّع 
اعرد لو ا والان #19 العدات» والجزاذ به الوهاء فاهناء ودكز 
اللّحاويٌ في مشكل الآثارٍ تأويلّه وقال: نه إذا كا بحال لو دتحل وابتلي بو وقّع عنذه أنه 
بتي بدخوله» ولو خرّجَ فنجَاء وقع عند أنه نججاالخروجه» فلا يدخلّ ولا يخرج؛ صيانة 
لاغتقاوم: فأمًا إذا كان يعكّم أن كل”" شي يء بققدرةٍ الله تعالى» وأنّه لا يُصيِيُه إلآما كتّب الله 
تعالى فلا بأس 00 ويخرّج. من المحيط"0. 

ولو سجع اسم لبي كام وهو يقرأ لا يجبُ عليه أن بُصأي» وان فمّل ذلكٌ بعة 
اع ير . رجلٌ كان في بيته فأخدّته الزَّلزْلةٌ لا يُكره له الفرارٌ إلى الفضاء 
بل فى دار ا َبَتَهاَلسَكَة من الحائط الماتل*'» وعن اق عَكْتهالتَكة: «وَإِذَا وفع 
الرّجِرْ في أرض فلا تَدخلُوهاء وإذا وقع وأنتم فيهًا فلا تُخْرجُوا منهاة". والرّجز العذابُ؛ 
والمرادُ هاهنا الوباءً. من مجمع الفتاوى". 


(0) (ط»). و(ل).» و(ق): (من ح). 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (5/ ٠”‏ 5). الفتاوى الهنديّة (4/ 737/1). 

(*) في (ط)» و(ل): و(ق)» و(ع): «الزجر). 

(5) متفقٌ عليه بنحوه. أخرّجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار (67417, وأخرجه مسلمٌ في 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها )11١1(‏ من حديث أسامة بن زيد وََلْيهَعَنها. 

(5) في (ط)» و(ل)» و(ق)» و(ع): "الزجر». 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0 في (ط). و(ل).» و(ق): (من ح)». 

(6) انظر: المبسوط .)١577/١١(‏ الفتاوى الهنديّة (0/ 1/9 7). 

(9) أخرجه أحمد في مسنده (875757)» وأبو يعلى (25717. والبيهقيٌ في شعب الإيمان )١791/(‏ من حديث 
أبي هريرة. وقال الهيثميٌ في مجمع الزوائدٍ (037845): الإسناده 00 

)0١(‏ تقدم تخريجه. 

(0)انظر: فتاوى قاضي خان (7/ ١5‏ 5)» المحيط البرهاني (5/ 27317)» الفتاوى الهنديّة 31743). 


نض 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


و 
ص 
لها 7 


اتن أن دشن المت ىن التداريوإن كا هي | صف | لأنسدة كاتس سي 
5 ري 000 5 0 :7 )ع0 
الأنبياء عَلَيْهِمالتَكمْ يُدفنون حيث ماتوا. من الواقعات0©. 
عَذْرة" الفأرةإذا سقّطت في قارورة دُهن,. أو جنطة فطّحَن الجنطة يُؤْكل إلا أن 


آذ#ر 
اي 


يكونّ فاحِمًا ينفْرٌ عنه الطَبعٌ؛ لأنّهِ لا يمكين عنه التَّحرّرُ عن القليل. من الواقعات”". 
وأمًا رَفعٌ الزَّلّا؛» حرامٌ ما لم يقل صاحبٌ البيتِ: ارفعُوا. من فتاوى [الوالجي]0©. 


تعلّمُ ما وراءً قدْرٍ الحاجة من القرآنِ أفضلٌ من صلاة التَطوّع» وتعلّم الفقه أفضل من 
ذلكَ. من المنية0. 


ورّد التَّهيْ عن أن يُقال: السَّلامٌ عليكَ؛ بل يقال: الصَّلامُ عليك.”؛ لأنَّ المؤين 
لا ايكون واحِدًاء بل يكونٌ معّه الملائكة» كذا في التفسير. 


لا بأس بعيادة اليهودٍء واختآّف المشايخ في عيادة المّجوسء واختلفُوا في عيادة 
الفاسق أيضًاء والأصحٌ أنه لا بأسّ بهاء وأمًا الأمرٌ بالمعروفٍ في رجل أظهّر الفِسقٌّ في داره 
ينبغي أن يتقدّم إليه ابتداة /١5[‏ أ] بالعذر نكت ل تعر من وإ لم يكفف فالإمامُ 
بلغا رن قال جيقهر رن شاة وعرووورن قا اممو رن عناء اعضو دازم لأن الكل 
يَصلّح للتّعزير» وعن عمرَ يعن أنَّه أحرّق بِيتَ الخمّار المعروفٍ”. وعن الإمام الزَّاهِدٍ 


.)7١/8/5؟( البحر الرّائق‎ )7٠١5 /7( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(5) عذرة الفآرة: أي خرؤها. انظر: المصباح المنير (عذر). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (/ 8777). في (م) الفتاوى. 

(5) الزَّلّ: اسم لمايُحمّل من المائدة لقريب أو صديق. انظر: تاج العروس (باب اللام فصل الزاي). 
(0) انظر: الفتاوى الهنديّة (4/ 4 074 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (0/ 716). 

(0) لم نقف عليه. 

(6) في (ل)» و(ق): (ابتلاء». 

(9) أخرّجه عبدالررّاق في مصتّفه (1700). 
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> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


الصّفَار”" أنه أمّر بتخريب دار الفاسقٍ بسبّب الفس. وفي الفتاوّى: يكير دنانَ الخمر 
ولا [يكتفى ](" بإلقا ء الملح””. ولااضمان للكاسر في شيءٍ من ذلك. من العيون©. 


0 
سد 0 


رجلٌ رأى مُنكرًا وهو ممَّن يَرتكِب هذا المنكرٌ يلرّمُه النَّهَئْ؛ لأنّ الواجبّ عليه 
[تركه]”' والتّهيُ عن المنكر» فإذ ترك أحدّهما لا يتركُ الآتحرء ولو أمسّك في بيه شيًا من 
المعازف والملاهي كْره ويأئم وإن كان لا يستعملها. خلاصة"'. 

وكّره أبو حنيفة وَحمَهَآنَهُ قراءَة القرآنٍ عند القبور» وقال محمد هلله حَمَدْلنَهُ: لا بكرّه وينتفع 
> الدع وهة اندو لمكا نوي 6ك مقي اوتنا الرروو الأناو شراة» اهدرس وسور 
الإخلاصص والفاتحة ونحو ذلك عند القبور. 


(1) أبو إسحاق إبراهيمٌ بن إسماعيل بن أحمد ابن إسحاق بن شيتٍ بن نصر الأنصاري» الوائليٌ الفقيهء الزاهد 
الصَّعَار كان من أهل بخارى» موصوقًا بالزهد. والعلم» وكان لا يخاف ف الله لومة لائم. أخذ عن والده وأخذ 
عنه قاضي خان. توفي رمأي لله سنة (5 6057ه). 
انظر: الجواهر المضية (1/ 01 (5/ ٠4‏ 4)» الطبقات السسيّة في تراجم الحنفية /١(‏ 185): كشف الظّنون 
.)٠١8٠١/0(‏ 

(0) في (م) يكفها. 

فر في جميع احخ الخطية: «بإلقاء الملح فباعه» وكلمة «فباعه» ع عليه في أي مصدر من مصادر الحنفيّة 
والذي يظهّر - والله أعلم - أنّها مُقحَمة على النصّ من الناسخ؛ لأنّها لا مَعنى لها في يسياقها . وجاء في رد 
المحتار (57/ :)١١١‏ «قال في العيونٍ : وفتاوى النسفيّ إِنَّه يكسر دنان الخمرء ولا يضمن الكاسرٌء ولا يكتفي 
بإلقاء الملح». وانظر: الفتاوى الهنديّة (4/ 7607). 

() انظر: بدائع الصّنائقع »)١717/6(‏ المحيط البّرهاني (977/5. ,)39/١‏ الاختيار )١55/5(‏ البناية 
(؟555/1). الفتاوى الهنديّة (4/ 58“ 0ه 7). 

(5) كذا (ق)» و(ع): «تركه). وفي باقي النسخ اع 

() انظر: البحر الرَّائق (4/ »)5١6‏ الفتاوى الهندئة (ه/ 8ه ل #اوسل لاام) , 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


وفي القنية: القراءة على القبر بدعةٌ حسَنةٌ ولا يُمنَع القارئٌ من قراءته إلا إذا عُرِفَ 
نه يَعتادُ اواك بقراءته: ويجبٌ منع الصّوفيين الذين يدّعونَ الوجد والمحبّة ين رفع 
الصّوتٍ وتمزيق الثََّابٍ عند سماع الِناء؛ لأنّ ذلك - أي: الف راضريق - حرام في 
اين عند سَسماع القرآن؛ أنه من الرياء وهو من الشيطانه وقد شدّد الصّحابةوالنَابعونَ 
والسّلفتُ في المَنع عن ذلكَ» فكيف لا يكون حرامًا عند الغناء”" الذي هو حرامٌ» خصُوصًا 
في هذا الزّمان؛ لأنَ سماع ما هو حرامٌ لا يَبذر في القلب إلَابذرَ الهوّى» وميل افوس إلى 
الشَّهواتٍ والفجور جبليهٌ فيصير الرّفع والتمزيق من تأثير ذلك لا مِن الوجدٍ والمحبّة؛ 
لأن ذلك جمدل لآريات القلوتت الذين اتثير وااييحت الله والتسوق البدهة النعنباتك 
المناخات لاون الم نات - الشّحفة”. 


ولابيدا على أهل الذَّمه بالسّلامٍ لما فبه تعظيمُهم وتكريمُهم» وذلك مكروةٌ. 
ولابأس بردٌ السّلام عليهم؛ لأنَ الامتناعٌ عنه يؤؤيهم؛ والرّةُ إحسانٌ في حقّهمء وإيذَاؤَهم 
مكو 140 نب ] والاحينان نودو لكو ل يزرد الا على قله : وعليكٌ؛ لأنّهِ قيل : 
نهم يقولون: السَّامُ عايكم. رماع وتاي جا رون بتر وككد وري يداز 
رُوي أن يهوديًّا دل على التي صل أْتَدْعَبِتَهِوَسَلَرَ وقال: السام عليك ك. وقال عَلْتَوالكَكج: 
«وعلَيكَ» . وقد موعت عائشة تت يُونَدَعَنْهَا فقالت: وعليك السام [واللّنة]" والسّخطً. 
فلمًا خرّج اليهوديّ قال النْبي صََا أل اتليس نعائشة ره اد يواسدعنها: «الانتكوني لي فحاشّةٌ)9). 
وبعضٌ لم يرَبأْسَاء أي: إثمًا على أهل الذَّمَّة والصَّحيحُ هو الأول وهذا إذا لم يكن 


()ق (ط): «عند الفقهاء». 

.)7585 انظر: تحفة الملوك (ص2787”7‎ )١( 

(5) في (م) والقهر. 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب لم يكن النبي صَإَانَهُ اتَمْعَلتَوِوسَلَ فاحشًا ولا متفحشًا ٠١‏ 0 
ومواضع أخرء ومسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام )7١75(‏ من حديث 
عائشة ورَيِوَلَتَُعَتّهَا غير أنه عند البخاريٌ: «مهلايا عائشة, عليكِ بالرّفق وإياك والعنفي والفحش». وعند 
مسلم: «فقال رسول الله صيَزَّنَةءَلِدَوَسَلَه: يا عائشة: إِنَّ الله يحب الرّفق في الأمرٍ كلّه». ولم نقف على قوله: 
«لا تكوني فحاشة». 


كرض 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


للمُسل هاه إليدء فإن كان لا بأسّ بالسَّلام عليه» كذا ذكره الإمامٌ قاضي خان. من شرح 
5 20 


وينبغي أن يُنكّس العاطسٌ رأْسَه عند العُطاس» ويخمّرٌ وجهّه ويُخفِضٌ مِن صوته » فَإنْ 
الصَّريِحَ أي :رفع الصَّوتٍبالعُْطا س [مَكروة]”" وينبغي أنيكرٌرَالنَسمِيتَ”"إذاتكرَرعْطاسُه 
في مجلس إلى ثلاث مرَّاتِه وفي أكثر مِن ذلكٌ إن شمَّته") في كل مرَةٍ : لجر ا ؤقير: و 
في العطسة الثَالثة بوي وو 0 له في كل مرَّةٍ .من شرح تحفة""©. 


ومّن اشتدٌ جوغه وعبجّز عن كسب قو يجبُ على كلّ مَن علِمَ بحاله إطعامهء وإن 
ملم دجب عل ايل و ايه ونا نعل حل مات كل تيد 
نما سكير من جر جهتّم؛ قبل ” قال: (أَن يكون عِندّه غداءٌ 20096 
ولا يستَذِلَ [نفسه بلا ضرورةء وإنّه حرامٌ؛ لقوله صَرَادَ يوسا احَرَامٌ عَلَى المُوْمِنِ أن 


يذل تفسه) ]0 ويباح له الأخحز؛ لقوله صَََلنَه نوو س1 7 : (من ني رزقا من غير مَسألةٍ وَرَذهُ 
فإِنّما يرد [عَلَى الله]) 2" . 


.)١760 /5( الاختيار‎ :)07 5 5 /٠( انظر: فتاوى قاضي خان ("7/ 71 5).: تحفة الفقهاء‎ )١١( 

(0) (م) حق. 

5 في (ط)» و(ل)» و(ق): «السّسميت». 

(5) ني (ط). و(ل)» و(ق): (تسميته». 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: رد المحتار (9/ 045). 

(/) أخريسة انو دازو ق كتانب ]1 كاقابان قن تعطى ضبق الكؤفة» حر الع 015908 وادهخوية ومح 
230 وغيرُهما من حديث سهل بن الحنظليّة. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (م) أخرجه الترمذيٌٍ في كتاب الفتن (7705)» وابن ن ماجه في كتاب الفتن» باب 
قوله تعالى : 3 ييا ألَذينَءاموأعليي ألفس؟ © [المائدة: 6 بلفظ: "لا ينبغي للمؤمنٍ أن 
ل نفسه). من حديث حذيفة بن اليمان. قال الوقدى: الخين» غريت): 

(9) ذكره الغزاليٌ في إحياء علوم الدّين مرسلاً عن عطاء )7١1/4(‏ وقال العراقيٌ في تخريج أحاديث الإحياء 
:)3١45/5(‏ الم أجده مرسلًا هكذا»؛ وذكره السبكيٌ في طبقات الشافعيّة الكبرى (779/5) من ضِمن 
الأحاديث التي لم يجد لها إسنادًا. ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


بالكباسن و بالسجعدة ٠‏ قيل: : يحرم م إعطاؤه. لابو للدي لما ورد فيه 


وعيدٌء فإنّه زُوي عن الحسّن البصريٌ أنّه قالّ: يُنادي يوم القيامة مناد' لقم بغيض الله. 
نكر شرال المسحر ا 


والمخجار له إن كانَ السَّائلُ لا يتخطى رقاب النَّاسِء ولا يمر بينَ يدي المصلّينَ؛ 
ولا يَسأل النَّاسَ إلحاقًاء أي: إلحاحًا - يباحُ إعطاؤة» ولأنَ الوَالَ كانوا يَسأَلونَ على 


"7 


عهدٍ رسول الله صَؤْإلدَ موسر في المسجدٍ حنَّى روي أن علي ونه 3 تَصدّقٌ بخائّمه في 


سوج د ب م كه وهم و 


الكو توتههاة هُ تعالى بقوله يوت لَك ذه وهم 2 4 لاف 6]”" وإن كان 
يفعلّ واحدًا من هاه الثَلائِ يعني التّخطّي رقاب النَّاسٍ /١10[‏ أ] والمرورٌ بين يدّي 
المصلّين والشّوالٌ منهم إلحاقًا يحرم إعطاؤةٌ؛ لأنّه إعانة على أدّى النّاسِ وعلى مباشرة 
أمر مكرووء ولهذا قال خلفٌ بِنٌ أيُوبٍ: لوكنثٌ قاضِيًا لم أقبّل شهادة مَن تصدّق عليه. 
اق على شوال الميمد: 


ومُعطي الصَّدقةٍ أفضل من آخذهاء ويدّه هي العُليا؛ كذا رُوِي عن محمَدٍ ومَدَُهَه 
لقوله صَآّلدَءَلتَووَسَر: اليد العُليَا حَيرٌ مسن الشّغلّى26©. أي: اليد المعطيةٌ يد من اليد 


قاط يا ناوا ااا اا وي ا اا 
ات 0000 
انظر: الجواهر المضية (87/5)» تاج التّراجم (ص .77”١‏ 777). الطبقات السنيّة في تراجم الحنفية 
(22/5). 

(0 لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطٍ (5771) من حديثٍ عمار, بن ياسر. وقال الهيثميٌ في مجمع الزوائد (1/ :)١17‏ 
ارواه الطبراني في الأوسط» وفيه من لم أعرفهم»؛ وقد فصّل ابن كثير طرق الحديث في تفسيره (/ )ثم 
قال: «وليس يصح شيء منها بالكليّة» لضعف أسانيدها وجهالةٍ رجالها». 

(؛) متفقٌ عليه أخرّجه البخاريٌ في كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى ١4717‏ )) وأخرّجه مسلم في 
كنات الزكاقويات ينات أن الند العليا حي هن اليد الشفل»:وآن البدالغلاهى المتققة وآن الى هن الاعذة 
)٠١(‏ من حديث عبدالله بن عمر. 


للا 


2 


الآخذة ولأنَّ نفع الإعطاءِ يتعدّى إلى غيره؛ ونفمَ الأخذٍ يقصّر على الآخذٍ, وما يتعدّى 
نفعه إلى غيره أفضل باتكب لقوله عَلَتَوِلسَكم : ١حيرٌ‏ اناس مَن يَنفعٌ التّاسى)7) والفقيرَ 
الصَابِرٌ أفضل مِن العنييَ الساك» ؛ لذن المي َلَتِلتَكمْ اختار 0 و 0 على العكس. 

يعني الغنيٌ الشّاكرٌ أفضلٌ من الفقير الصَابرِ اليه ]نا مع 1 لان مكارمٌ الأخلاق 
ومحايسنَ الأعسال م تود من الغدي لين الفقير؛ ليصا الت ويه وإحسافهإلى 
غيره: وقال العم ف القرل ]ادل عندي أَصِحٌ. من شرح الع . 


ابس على ثلاثة مراتب: 


ا َ ع و 2 5 00 
فرض: وهو قدر ما يستر بدنه ويدفع عنه ضررٌ الحر والبردٍ من وسط ثياب القطنٍ أو 

000 007 _- 5 0 5 2 14 5 .2 4 4 3 
الكتان» وقال المصف: القطنن عندي افضل» يعني ثيابت القطن افضل من ثياب الكتان. 


ومُستحبٌ: وهو لبس الثياب الجميلة للتَجمّل والتريين وإظهار نعمة الله. 


0 ا 0 0 
وكذا لَبِسٌ الشُوبٍ الأحمر والمعصمَّرٍ حرامٌ؛ لنهيه صَهَا يوس عن لبس المعصمَر 9 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (017817)» والقضاعيٌ في مسنده (1775) من حديث جابر بن عبدالله. 
رمز له السّيوطي بالحسن في الجامع الصغير (5 5 .)5٠‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ارا لوي » وأبو يعلى في مسنده (5 »)5٠١‏ وابن حبّان في 
صحيحه (71755) عن أبي هريرة» قال :جلّس جبريل إلى النبيك صَإَدَة 0 
ينزل» فقال جبريل: إنغذا الملكاماتزل مط يوم علق قبل الستاعةء:ة فلمًا نزل قال: يا محمّد؛ أرسلني إليك 
زالقي: : أفملكا نيا يجعلكء أو عبدًا رسولًا؟ قال جيريل: تواضّع لربك يا محمّد. قال: «بل عبدًا رسولا». 
قال لبر اذا «هذا الحديث لا نعلّمه يروى عن أبي هريرة رَكَدَأنَدَعَنهُ إلا بهذا الإسناد». 
وقال الهيثميٌ (4/ 19): ” رواه أحمدء والبزَّار وأبو يعلى» ورجالٌ الأولين رجال الصحيح». 

(9) انظر: تحفة الملوك (ص 7/5 7. 776)., الاختيار (5/ 211/6 »)١7/5‏ الفتاوى الهنديّة (5/ ٠8‏ 5). 

(:) أخرجه مسلمٌ في كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوبٌّ المعصفر (7017) من حديث 
علي بن أبي طالب. 
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> < > < >< 64م << ر>6 جح رم جارج < ز> ح< ز> < رز > جح رز >< > >< 22> جح > »> - 


وقالء ْنَم : (إياكُم والحمرة فا إِنّها ري الشياطين»”2. ولأنه كير السماءة والشههير 
0 
أوأفضل الاب الييش؛ لقوله عَلَتَوالتَكم «إنَّ الله يحت : ب الثيابٌ البيضّ وإنَّ خلق الحَنَدٍ 


)١(‏ أخرّجه الطبراني في الكبير (111/15/:/14) من حديثٍ عمران بسن الحصين بلفظ: : «إياكم والحمرة فإنّها 
اح الي ينة إلى الشّيطان». 
ورمز السيوطيٌ إلى ضعفه في الجامع الصغير (5841). 
وكا الصاوي ل الصسير قر اجات المهيرة؟ /1011) «في اسناده مجهولٌ وبقيّته ثقات». 

(5) أخرّج نحوه البزّار في مسنده (417/40) من طريق هشام أبي المقدام عن حبيب بن الشهيد» »عن عطاء» عن ابن 
عباس وََوَلنَدُعَنْهًا بلفظ : «إنَّ الله خلق الجنة بيضاءًء وأحب شيء إلى الله البياض» فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه 
موتاكم». 
قال الهيثميٌ في مجمع الزّوائد (0/ 5 77): «فيه هشام بن زياد وهو متروك». 

(؟) انظر: المحيط البُرهاني (5/ 57 07 تحفة الملوك (ص7717). 


ل 


2 


في مجممع اللواول :خرّج رسسول الله صََليووََل ذات يوم عليه رداع قيمته ألف 


درهمء ربّما قامَ إلى الصَّلاةٍ وعليه رداءٌ قيمّه أربعةآلافٍ درهم '"» وأبو حنيفة رَحمَةآلنَهُ 
كان يرتيي برداء يمه أربعماتة ديشارء وكانَ يقول لتلايذقه: 0 


0-4 


2 


يبس الأحتسي في بعض الأوقات) إظهارا لعو ل تعالى» ولاب في جميع الأوقا: 
[56١/رب]‏ أن ذلكَ يؤذِي المحتاجين. 
ُبسٌ السوادِ مُستحَبٌ» والمستّحبٌ إرسال ذنَبٍ العمامة بين كتقيه إلى وسَطٍ الظهِرء 


200 


ومنهم من قال: إل تواتع الجارن اومتهم لوقك قَدرٌ شير. من الخلاصة 


الكراهةٌ هي ضِد الإرادة والرّضاءِ لغة كل تكروه في كتاب الكراهية فهو حرام 
عند محمد رح لَه لَك وإنّا لم يُطلق عليه لفظ الحرام ؛ لأنّه لم يجد نضًا قاطعًاء وعند أبي 
عيذ وعنائة واي ير نب زعا إلى التجرام أقربُ؛ لتعارض الأدلةِ فيه وتغليب جانب 
الحرمة؛ لقوله عَِيَواَامٌ: «مَا اجِتَمَعْ الْحَلالُ والحَرامٌ | ل قَد غلب الحرام م الحَلال) © قالُوا: 
تعنا: هليل لحل وليل الخرءة؛ فلهذا يناع أكثرالمكروهات بالحرام. من الّحفة”» 


(1) لم نقف عليه. 
)١(‏ انظر: المحيط البّرهاني (5/ 57.7٠‏ 7)» البحر الرّائق (4/ 006)» مجمع الأغبر (5/ .)١91١‏ 
(5) أخرّجه عبدالررَاق في مصنّفه (17171/7)» والبيهقيٌ في الكبرى (/7/ )١119‏ من طريق جابر الجعفيٌ» عن 
الشعبيّ عن عبدالله بن مسعود موقوفا عليه. 
قال البيهقيٌ: «جابرٌ الجعفي ضعيف, والشعبي عن ابن مسعود منقطع». 
قال السخاويّ في المقاصد الحسنة (ص 0174): «فيه ضعففٌ وانقطاعء وقال الزَّين العراقُ في تخريج منهاج 
الأصول: إِنَّهِ لا أصل له وكذا أدرّجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصلّ له». 
(5) انظر: تحفة الملوك (ص77). 
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> < > < >< 64م << ر>6 جح رم جارج < ز> ح< ز> < رز > جح رز >< > >< 22> جح > »> - 


يساح للمرأة إسقاطً الول بالجلاج مالم يَستين شيءٌ من خلقه؛ لأنّه قبل ذلك 
لا يكون ولدًا بخلاف ما إذا اسيَبانَ شيءٌ من خلقه . وف القنية :عن أبي الفٌضل الكرماني 
وعين الآئمّة تمه الكرايسيٌ ع [تأة 4" بإستاط اللسشطافن أن يقر ف عد كانت أو أمة 
وقيل: 0 لامي اه سود ب 0 لا 


مم اع 6 


التّحفة0©. 


قال الإمامُ قاضي نَحان: في الحرّة يُباح العزلٌ بغير إذنها في زمائنا؛ لسُوء الَمانِء دعن 
رَوجِتِه الآمةٍ بإذنٍ مَولاها عند أبي حنيفة رَحِمَهُاانَكُ وعندهما بإذنها امؤشرع الو 


ويُكرّه اللَعبُْ بِالئَردِ والشَّطرّنج وكلٌ لهو؛ لأنَّه إن قامّر بهذا فهو حرامٌ بالإجماع؛ 
لأنّهِ مَيسرٌء وقد قالّ الله له تعالى : تأر وَالمَرٌ # [الملك: 14٠‏ ...الآية» وتوائرت السنة 
عنه صن عله بتحريم القمارء وإن خلا عنه أي :عَن القمار فهو حراءٌ أيضًا لأنّه 


و سا سساح رسا 


عبت وقد قال الله له تعالى :98 أفحد فَح بشم ما لقنتم عبَكًا * [المؤمنون: .]١١6‏ وقَالَ النْبيٌ 
َبَاَلتَدعَلَِهِوسَلر: «كُلٌ ليب حَرامٌ املاب ب الرَّجِل المَرأةَ وقوسَه وفْرْسَه سّه)2 وإلى هذا أشارٌَ 
بقوله: «إلّا المناضلةً». . وهي المسابقة في الرّمي. من اشبرح التحفة9. 


.)518 /5( عين الأئمةٍ هو عمر النسفيٌ الكرابيسيٌ» ذكره فى القنية. انظر: الجواهر المضية‎ )١( 

(0)في(م) يأثم. 

(9) انظر: القنية (ص 177)» تحفة الملوك (ص779)» الفتاوى الهنديّة 2)23. 

(5) انظر: مجمّع الأغبر .)018/1١(‏ 

(4) أخرّج نحوه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في الرّمي (270517» والترمذي في كتاب فضائل الجهادء باب 
ما جاء في فضل الرّمي في سبيل الله (17717)» والنسائيٌ في كتاب الخيل» باب تأديب الرجل فرسّه ,)70/١(‏ 
وانوزها عدن كات )لمجا وبا ليس ل لانن 11010و واليداك ل مسص ركه انمع يرت 
عقبة بن عامر. 
والترمذيٌ رواه مرسلا من طريق عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسينء أن رسول الله صَََانَمعَكِوسلرٌ...» 
وقال: «وهذا حديثٌ حسن صحيحٌ). 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرّجاه». ووافقه الذهبئٌ. 

(5) انظر: تحفة الفقهاء ("/ 5 5 , 4 775)» تحفة الملوك (ص/7717). الاختيار (5/ .)١157‏ 
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رحبا قارع العا عادر الدَّينِ الترجماني ريسيت 

وفي واقعاتٍ الناطفي : لوعطمّت المرأةفردٌالرَجلُ عليه بمنزلٍ السّلام؛ إن كات عَجِورا 
رد عليهاء وفي الشّابِةِ رد عليها في نّفْسِه؛ ا تعليمٌ البازي بالطّير الحيئ يأخذه فيعدّبه؛ 
لأنانْمِينَا عن تعذيب الحيوان إذا لم يتعلق به غرضٌ صحيحٌ» ويُباح بالمذبوح لانعدام 
التتعذيبء ويُكره في عد العبدٍ الوق /١77[‏ أ] وهو الطُّوقٌ الحديث ولابكره اليد لخوفٍ 
الإبائيء ماح الجنُوسٌ في الطَريٍللبيعإذا كان وايسعًا لا يتَضرّر به النّاسُ. من الشّحفة©. 
ويكرّه الخياطة في المسجدء وكل عمّل من أعمال الَّنيا؛ لأنَّ الممسجد أَعِدّ لإقامة 
القرْساتٍ والطاعاتٍ لا للمُعاملات» ويكره الجلوي فنواى : في المسجدٍ للمصيبة ثلاثة 
أيّام؛ ويباح ذلك في غيره أي: في غير المسجد؛ لاسعاءت العف ذلك ووالرك اولي 


لقوله عَلِتَواسَكم لابجل لامرأؤتو مِنُ بالله واليّوم الآخِرٍ أن تُحِدّ على ميّّتٍِ فوقٌ لان 
يام إِلّا على رّوجها»» والاخيفاءً حسَنٌ 

جك 232001 
الح ل اعورم - لا بأس به؛ لأنَّه قربة» وإن كان بأجر يُكرّه إلا لضرورة 
و و ا 


"توي 


)١(‏ محمد بن محمود المكيٌ الخوارزميٌ علاء الدين الثّرجماني نسبة إلى ترجمان اسم أو لقب لبعض أجداده 
كان إمامًا مرجعا للأنام له يتيمةٌ الدهر في فتاوى العصر توفي ماله ند سنة (51560ه). انظر: الجواهر المضية 
(51715/5): كشف الظّنون (7/ 69 )»٠‏ الفوائد البهيّة (ص١١٠).‏ 

(1) جاء في المحيط الجُرهاني (0/ ٠‏ (فإذا عطسّت المرأةٌ فلا بأسّ بتشميتها؛ ! اعرد سر 
الجل يميه المرآة فإن كانت عجُوزا يرد لجل عليهناء وإ كاتف 'قنابة يرد فى نفيسة :والجواتث .هذا 
كالجواب في السّلام». 

() انظر: المحيط اليُرهاني (0/ »)78٠١ 87٠‏ تحفة الملوك (ص 275١‏ 57 ؟) البحر الرّائق (4/ 785). 

(؛) متفقٌّ عليه؛ أخرّجه البخاريٌ في كتاب الجمعة: باب حدّ المرأة على غير زوجها (170). ومسالم في 
كتاب الطلاقٍء باب انقضاء عدَّة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل )١587(‏ من حديثٍ 

(4) انظر: تحفة الملوك (ص57 ١؟7).‏ 
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ويحرّم التَسبِيحٌ والتكبيرٌ والصّلاةٌ غلى الك تيوس عند كل عمل محرّم؛ 
كمجلس الفِسقٍ أو عرض سلعةٍ يعني: عند عرض الَاجرِ متاعَه لمشتَريه مُريدًا بذلك 
إعلام المشتري جُودةً متايه أو فتح فُقاعيٌ؛ يعني : فتح المْقَاعِيَ فقَاعَه ونحوّها فيأثمُ 
يذلك؟ لاا ع ل لله قمنا 


واترااه صر سي را اراك زر على الي عَلَتالتَخ أهل 
مجليسه أو أمرّ الغازي به وقتّ المباررة حَل؛ لأنّهيَكر للتّعظيم والتَّخيم والنّسبيح في 
مجلس الفسقٍ بنيّة مخالفتهم؛ يعني: [, بنيّة]"" أنهم يَشتغِلون بالفسق وأنا أشتغل بالتسبيح 
مخالفة لهم؛ أو في الوق بي تجارة الآخرة حسسسٌ؛ لورود الثُوابٍ ازيل وهو أفضل 

من التسبيح وحده في غير السّوقٍ. ْ 

وف الفضةة التكيدة جهرًا في غير أيّام النّريقٍ لا بأسٌ إلا بإزاءِ العدوٌ والأُصوص؛ 
وقاسٌ عليه بعضهم الحريقٌ والمخاوفٌ كلّها. 

والتَّرجِيعٌ في قراءة القرآنِ حرامٌ في القَولٍ المُحْتارٍ المَرويٌ عن عامّةِ مَشَايخِنا على 
القارئ والمراجع؛ لأنَّ فيه تَشبهًا بعل الفْسَقَةٍ في حال فسقهمء وقيل: لا بأس به؛ لقوله 
سه : يوا الصرآنَّ بأصوَايكُم”". وقال عَدلتكَ: اليس من من لم يتن 
بالقرآنِ»”". وكذا التَّرَجِيعٌ في الأذانٍ حرامٌ. من شرح التحفة©. 

ولو صَّلَّى في مكانٍ طاهر م بجي بأو ا و و 
ويكرّه القراءة في الحمّام جهرَا؛ /١77[‏ ب] لأنّهِ مَوضمٌ النّجاساتء وفي كتاب الآثار: نه 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) أخرّجه أبو داود في كتاب فضائل القرآن» باب كيف يستحب الترتيل في القراءة .)١574(‏ والنسائيٌ في كتاب 
الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصّوت »223١١5(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في حسن 
مريت 31120 براي جاودل مبحي عر ديت ارام و 0 

(") أخرّجه البخاريٌ في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى::3 وأَسِرَوا قولحم أو أجهرواأ بهَإِنَهه عليميذَاتٍ 
َلصدُورٍ (5) ألا يعم م مَنَ حَلقَ وَهوَاللِيفُ أخبَيرٌ 4 [الملك: -15] (1/077) من حديثٍ أبي هريرة. 

(5) انظر: تحفة الملوك (ص2787 7387)» تبيين الحقائق .)4١ /١(‏ الفتاوى الهنديّة (60/ 718). 
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20-0 
للزمنلك 


للباميه ‏ ايد اناي لا كنا" القراءة قبسي اموه اذاكان قد احدة مكفيرف العورة 
ولم يكَنٍ الحمَّامُ طاهرّاء وإن لم يكن كذلك فلا بس بذلِك. 


فتكلموا في قراءة الّرآن في الفسراش مُضطجمًاء والأولى أن يقرأ على وجه يكون 
أقرّبٌ إلى التحظيم ولا بأسٌ بالتّهللٍ والنُّسبيح مُضطجعّاء وكذا بالصَّلاةٍ على النِي 
مات اناا شاي "36 لايشعله لس والمشي جا وإلاّ 
فلاء و ا ان القرآن جَهرًا عند المُشْتغلين بالأعمال؛ 

فيه من قَطعهم عنها أو ترك التَمظيم بتّركِ الاستماعء ومن حُرميه أن لا يقرأ في الأسواتي. 
وفي مواضع ع اللّغو. من شرح التّحفة©. 


وسيل : هل يَجورٌ قراءة القرآنِ مضطجمًا في الفراش ي أو ماشِيًا أو راكب حمار أو 
راكب فرس أو راكب جمل؟ [فقال]): نَم. وسئل: الأفضلٌ القراءةٌ أم ترجُها؟ فقا لّ: ما 
الراكبٌ فالأفضلٌ في حقّه القراءةٌ. فر فقا وف الك 


لأ بأسّ بالقراءة زاكيًا أو هاشياء ويجوزٌ للسترف كالحائك والإسكاق قراءة القرآن 3 
إذا ذو يشخ يده قلبّه عنها"”: وإلاً فلا. قنية". 


ويُكره التّرجِيعٌ بقراءة القرآن والاستماع إليه» وقيل: لا بأسّ بهء وعن لني عليآسَكْ 


)١(‏ ني (م). و(ط).» و(ل): «ايكره). 

)١(‏ المُحترف: هو الصّانع. انظر: تاج العروس (باب الفاء فصل الحاء). 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 177 )» تحفة الملوك (ص 85/). البحر الرّائق /١(‏ 27511)» الفتاوى الهنديّة 
.)31١7/6(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(6) انظر: فتاوى قاضي خان »)١57 /١(‏ فتح القدير /١(‏ 7557)» الفتاوى الهنديّة (6/ 15 07). 

(5) في (ع): «لم يشغله عن عمله». 

(0) انظر: القنية (ص .)١67 2١60١‏ 
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2 و 2 ا ا ا ع 2 

أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحفي والتذكير"'"" فما ظنك بهِ عند 
. 41 و َ- 

الخداء النقى للد ونه نسدد نفيك المنيننا را 


7 و ب در عه رس صإساص 
ويُباحُ للصّائم الكحل ولو وجّد طعمّه في حلقه؛ لأنّه عَل لَك اكتكل وهو صائة, 
وقد ندب عََيِتَكاة إلى الاكتّحالٍ يومَ عاشوراء* وإلى الصّوم فيه”؛ وكذا دهن الشَّاربٍ 


والحاجبء بل يُستحسّن ذلك إذا قصّد بهما غيرٌ زينة؛ لأنّهِ نوع ارتفاق» وليس من محظور 


.)00١ /7( التّذكير: هو الوعظ. انظر: مجمّع الأخبر‎ )١( 

(1) أخرّجه ابن أبي ثسيبة )١1717(‏ مرسلاً عن الحسن البصريٌ أن الي صبَآلنَدءَليَهوَسَيرَ كان يكره الصّوتَ عند 
ثلاث: عند الجنازة» وإذا التقى الرّحفانء وعند قراءة القرآن. 
وأخرج الحاكمٌ في المستدركِ (5 5 70) قطعةً من هذا الحديث» من طريق قتادة عن أبي بردة عن أبيه رَوَلِنَدَعَنَة 
: "أن رسول الله هعوور كان يكرّه الصوت عند القتالٍ». 
قال الحاكمٌ: «إسنادٌ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه). 
وأخرج البيهقيٌ في الكبرى (14/ 4 ) من طريق الحسن البصريٌّ عن قيس بن عبّاد قال: كان أصحابٌ رسول 
الله صبَََْدعَلََهوسََهَ يكرهون رفم الصوت عند الجنائز وعند القتالِ وعند الذكر. 

(") انظر: المحيط البرهاني (0/ ١65‏ 7)» الاختيار (5/ ».)١7/4‏ البحر الرّائقَ .)77١٠١ /١(‏ 

(5) أخرّجه ابن ماجه في كتاب الصّيام» باب ما جاء في السواكِ والكحل للصائم )١717(‏ من طريق الزبيديٌ عن 
هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة قالت: اكتكّل رسول الله صَبََنَمعَِدَهوسَلَرَ وهو صائم. 
قال البوصيريٌ في المصباح (7/ 51): هذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعفي الزبيدي واسمه سعيد بن عبدالجبار بِينّه 
أبو بكر بن أبي داود». 
قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (5/ 1745 ) بعد أن ذكر طرقٌ الحديث وما فيها: «هذه عدَّة طرق» 
وإذ ال جح يواتخواسها والمتجيون يحم به لتعدد الطرقاة 

(4) أخرجه البيهقيٌ في الشعب من طريقٍ جويبر عن الضَّحاك عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صََأَلكَهَلِتَهِوسَلَه: 
من اكتحل بالإثمدٍ يوم عاشوراء لم يرمد أبدًا». 
قال البيهقيٌ: «جويبر ضعيف,. والضّحاك لم يلقّ ابن عبّاس». 
قال ابن حجر في الدّراية :)738٠١ /١(‏ (إسناده واو). 

(1) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
لاقن والتخيسينى ١١3371‏ ) سو جليك أ كاذوو مه تر ان بود عا يران اتسين على نانك 
السنة التي قبلّه». 
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الصّومء وكذا يُباحُ للمُفطر الححل إذا كان غرضّه التّداوي دون الزينِِ وكذا دهن الشّاربٍ 
والحاجبه بل يُستحسّن ذلك إذا لم يكن قَصدَه ارين به وردت السُّنّاا. 


ولاتفت ذلك لتظويل اللعفنة إذا كانه ذو التبعون وهو لديضة :وما زاة عل 
اللو لساري تارك ا الور ( للّحبةِ مين طُولِها وعرضها”"” أورده 
أبو عيسى ودََيَهعَنهُ مَدُعَنَهُه وقال : مِن سعادة المّرء - أي: الوّجل عاد لوده . وكانَ عبدالله بن 


عمرً يمنا يَقبِض على لحيّته ويقطعٌ ما زادَ على القبض”". [17/]] كذافي تبيين 
الحقائق. ارح 4 انلكا 


حي عسل كان يأخحذ من اللّحِيةٍ من طولها وعرضهاء أورده 
أبو غيسى 21125 نه في جامعه. وقال : ين سعادة الرّجل خَفَةٌ لحيده . وذكر أبو حنيفة 
اناي عن عدا سي حمر كا يقبط على لحته ويطع ما ورا الضة وي أ 
أبو حنيفة مَدُأنَهُ وأبو يوسشف ب 2 2 من شرح الهداية لأكمل الدين© 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب ماجاء في تحفة الصائم ١(‏ عط وعد بر ريم من عنيرين 
مأمون. عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله صََِئَءليَِوسل: اتُحفة الصّائم الدُهن والمجمرًا. 
قال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ غريبء ليس إسنادُه بذاك لا نعرفه إلا من حديثٍ سعد بن طريف» وسعد بن 
طريف يُضعّفء ويقال عمير بن مأموم أيضًا» 

(1) أخرجه الترمذي ني كتاب الأدبء باب ما جاء في الأخذٍ من اللحية (71/77) من طريق عمر بن هارون» عن 
أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه؛ «أن النبي صَإَِنَهُ تفوس كان يأخد مق لحكه من 
عرضها وطولها». 
قال الترمذيٌ: يوي وي 
قال ابن الجوزيٌ في العلل المتناهية (7/ 5857): «هذا حديثٌ لا يش يبت عن رسول الله صََ َو والمنّهم 
عمر بن هارون البلخيٌء قال العقيليٌ: لايعرّف إلا به. قال يحيى : هو كذّاب . وقال النّسائي: : متروك . وقال 
البخاري: لا أعرف لعمر بن هارون حديئًا لا أصل له إِلّا هذا. وقال ابن حبَّان: يروي عن الثّقات المعضلات 
ويدّعي شيوحًا لم يرّهم). 0 

(*) أخرّجه أبو داود في كتاب الصوم, باب القولٍ عند الإفطار (77201) من طريق مروان ابن سالم المُقفع قال: 
رأيتُ ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. 

(5) في (م)» و(ط»). و(ل): «من التحفة». 

(0) انظر: تحفة الملوك (ص5 »)١5‏ تبيين الحقائق 1١ /١(‏ 77). 

(5) انظر: العناية (7/ 7/5). 


ذن 
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ونّوابُ المسّم أكثرٌ من ثواب اراد لقّوله علي يألتَك: «للبَائ مِنَ النُوابٍ عَشَرَةٌ 
ولِرَادَ وَاحِد)ء وفي رواية : اللبَادِئ عِشَرُونَ ولراك عشرَة' لايجب رد سلام السّائلٍ؛ 
أنه سم لإشعار سُوالِهِ لا للنّحي وكذا رد سلام الخّصم على القاضيء ورد سلام 
المتَقّه على أستاؤه» رُوي عن الإمام ظهير الدّين المَرغِيناني وكذا رد السَّلامٍ على مَن 
كان في الخَلاءِ على قَولٍ أبي يوسف رَحمَهادَ انهه وعلى قَولٍ أبي حنيفة يرّدُ بقلبه» وعلى قولٍ 
محمد وَيمَهْهَهُ يرد بعد الفراغ من الحاجة. 

وام لاد على موي ا كراد كيد باعل لفن زر الزمو3 واسل عليه 
ايصي الع ير را ار رار ار و ري ام ره 
فَرضٌء وقراءة القرآن ليست بعَرض» فلا يدّع الواجب لاشتغاله بالتمل؛ بعخلاف ما لو سوع 
اسم النَى عََت لتك لاايجبٌ الصّلاةٌ؛ لأنَّ قراءةً القرآنٍ على نَظم أفضلٌ من الصَّلاةٍ ا 


وكذا لايتبغي أن يلم مَن جلّس في المسجد للتّسبيح أو لاننظار الصَّلاقَ لأن 
السّلامَ تحيّة الزَائرينَ والجالسٌ فيه ما جلّس لدخول الزَائر عليه. وفي القنية : عن القاضي 
عبدالجبيا ر'" لايُسلّم على البح المازح والزّائِ أو الكذّابٍ أو اللأغِي. و اده 
أو يَنظرٌ وجوة النُسوان في الأسواق» ولا يُعرّف توبئهم. مو شرع الج 

قال أبو حنيفة يَتمَهأمَهُ: لا يْرَذٌ الام “ني تحمسةٍ مواضع: عند قراءة القرآنٍ جَهرًاء 
بسالا وا بكري راو رسا ري البو راليوي 


اشيَالٍ النّاسِ في الصَّلاة وإذا سلّم في هذه المواضع يكونٌ آثما . من الوجيز””' 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

أبو الحسن عبدالجبار بنُ أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني القاضي العلاامة» المتكلم؛ شيخ 
المت نيهجو لى فضباء الققبا نإنالرى احد عن : علي بسن إبراهيم القطّانء وعبدالرحمن بن حمدان الجلاب. 
وأخحذ عنه: أبو القاسم التنوخيٌء والحسن بن علي الصيمريّ الفقيه له تصانيف كثيرة توفي يتاه مسنة 
(515ه). انظر: سير أعلام الثبلاء (11/ 745). 

(7)انظر: فتاوى قاضى خان(١/7(:)78/‏ 77 5) تحفة الملوك(ص ١‏ 5 7).الاختيار(5/ »)١74‏ البناية (5/ /8)» 
البحر الدّائق (753/1)» (75/8)» غمز عيون البصائر /١(‏ 58 5)» الفتاوى الهنديّة (ه/ #964 +80). 

(5) في (ط). و(ل). و(ق)» و(ع): الاسلام). 

(6) انظر: الفتاوى الهنديّة (4/ 776). 


لا 
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ولا يجورٌ قراءةٌ القرآنٍ في خمسةٍ مواضِعٌ: عند النّائم» وعندَ المجنونٍ. وعندٌ الجئب. 
وعند المشغْولٍ بعمل آخَر وعندَ المصلّي. [من الفتاوى]2©. 

ال النبيُ مك وَل الايججوز قرا لثرآنٍ على المي حتى س7" لأنّهِ قل 
وجب عليه العْسلُ. من شرح الطحاوي"" 

ولو سمّع الأذان في حال /١1717[‏ ب] قراءة القرآنٍ 
القرآنَ لا يَفوتٌ, والأذان يفوث. من الفتاوى9) 


ولو وضّع طشنا" على سطح فاجتمّع فيه ماء المطر فجاءً رجل ورقَعَه؛ إن وضَعَه 
صاحبُ الطَّشْتٍ لذلك فهو له وإن لم يضعْهُ لذلك فهو لمن أخدّه؛ لأنَّه مباحٌ غيرٌ محرّز. 


50 يرك القتران وتتابشة؛ لذن 


ولا يِل أكل لتاب والطَّين؛ لأنّه يضرّه؛ والإضرارٌ بنفيسه حرام وجل ُحضابٌ 
اليد والرّجل للنّساء مالم يكن تمائيل أي: تُصاوير ويحرّم للرّجال والصّبيانٍ مطلقاء 
سواء كان فبه تمائيل أو لا؛ لأنَّ ذلك تين ونه باح للنّساء ء دون الرّجالِء ولا بس 
اب اذى والح باورا روي 112 لجال واتسيارالاد طللقاسية الريادة 
الرّغبِةِ والمحّة والمودّة بِينَ الزَّوجَينء وقال التي صََلنَعيووْسَلءَ في وصاياه لعليّ صََإيعنه: 


ل ا مرين 7" وفي 0 اه مسح ر 0000 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) لم نقف عليه. 

(9) انظر: تبيين الحقائق /١(‏ 5 77)» الفتاوى الهنديّة .)١61/ /١(‏ 

(5) انظر: تحفة الفقهاء »)١17/1١(‏ بدائع الصّنائع /١(‏ 155). في (م) شرح الطحاوي. 

(4) طشت: إناءٌ كبيرٌ مستديرٌ من تُحاس أو نحوه يُستعمل للغسيل. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. 
() لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(9) في (م) الطحاوي. 

(6) انظر: تحفة الملوك (ص7717). تكملة البحر الرّائق (// .)75١/‏ 


خيلا 


> < > < >< 64م << ر>6 جح رم جارج < ز> ح< ز> < رز > جح رز >< > >< 22> جح > »> - 


حاملٌ اعترّض ولد في بطنها وقت الولادق وخيف عليهاء ولم يُمكن إخراجه إلا 
بقَطِه لم يج قطمٌه إلا أن يكون مين . حامل مانّت فتحرّك الولدُ في بطنها فإن غلّب على 
الظّنٌّ حياته وبقاؤه يق بطنها من الجانب الأيسر ويُخرّج ٠‏ ويباح للمرأة إسقاطٌ الولدٍ ما 
الحو قي مر لقةفين الجحقة 0 

وعن الإمام علاء الذّين الّرجُماني: لوعلم الصّبيان في المسجدٍ لا يجورٌ ويأنّم؛ 
وكذا علمٌ لَب مل النجوم «ؤعق حمل الترخمان الديجو [ التاديمتٌ إذا كان غير 
أجر » وأمًا الصَّبِيانَ فقد قال المئن لَك : اجنو ا مساجدكم صبيّاتكم ومجانيتكو)”". 


وكذا لا يجورٌ التّعلِيمُ في الذّكانٍ في فناء المسجيدٍ على قَولٍ أبي حنيفةً وَمَدادَه نَهُ خلافًا 
لهما إذا لم يضر بالعامّة. ويُكرّه تمني الموتٍ لضيقٍ المعيشة أو لغضب من ولده أو غيره 
من عدوٌ أو ظالم أو نحو ذلك؛ لقوله صَََلتَمُءَلِتَوِوسَلهَ : الايتَمنَ أحدّكم الموت لضرر نرّل 
به0”". ولا بأسٌ بتمئيه لتغير أهل الزّمان وظهور المعاصي؛ توا من الوقوع في المعاصي؛ 
لقوله َلوسَكع: «إذا كانَ أمراؤكُم أخياركم [فظهرٌ]”؟» الأرض خيرٌ رلكم من يطنهاء وإن 
كان أمرّاؤكم أشراركم فَبَطنٌ الأرض حَيرٌ لكم من ظَهرٍها0”*». من شرح التحفة”. 


.)714( انظر: تحفة الملوك‎ )١( 

)١(‏ أخرّجه ابن ماجه في كتاب المساجدٍ والجماعات» باب ما يكره في المساجدٍ )705٠١(‏ من طريق الحارث بن 
نبهان» حدثنا عتبة بن يقظان» عن أبي سعيدء عن مكحولء عن واثلة بن الأسقع به. 
قال البوصيريٌ في مصباح الزجاجة /١(‏ 40): هذا إسنادٌ ضعيف. أبو سعيد هو محمّد بن سعيد الصوابء قال 
أحمد: عمدًاكانيضع الحديتٌ. وقال البخاريٌ: تركوه. وقال النّسائي: كذَّاب. قلت: والحارث بن نبهان ضعيفٌ». 

(") متفقٌ عليه» أخرّجه البخاريّ في كتاب الجمعة» باب مَن انتظر حبَّى تدفن (071/1)» ومسلمٌ - واللفظ له - في كتاب 
الذّكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمي الموت لضُرٌّ نزل به (70) من حديث أنس بن مالك. 

(8) في (م) وظهر. 

() أخرّجه الترمذيٌّ في كتاب الفتن (7777) من طريقٍ صالح المري» عن سعيد الجريريء عن أبي عثمان 
النهديء عن أبي هريرة به. 
قال الترمذيٌ: «حديث غريبٌ لا نعرفه إل من حديث صالح المريء وصالحٌ المري في حديثه غرائب ينفرد يها 
لا يتابّع عليهاء وهو 06 صالح». 

(5) انظر: تحفة الملوك (ص 57 35)., البحر الرّائق (0/ .)707٠١‏ 
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ع 2 ع 2 ّ م هه 
رجل أجلس على قبر أخيه رجلا يقرأ القرآنَ عند أبي حنيفة يَمَدنَهُيُكرّه؛ وعند 
محمد رمَُأنَهُ لا يُكره /١74[‏ أ]. من الخلاصة”". 


ولا بأسٌ بأكل طعام المَجوسي وأهل الشَّركِ ماخلا البائخ فإنَ الي صَرََه أدَهَلنَهوسَاٌ 
كان لا يأكل من ذبائح المشركينَ» وكانٌ يأك ما يسوى ذلك من طعايهم'". فإنَّه كالَ 
يُجيبٍ دعوةً بعضهم تأليفا لهم على الإسلام, وأمَّا ذبائح م أهل الكتاب [فلا بأس '"' مبا؛ 
لق بتعا لطعم أل وو الكتب للك 6 [المائدة: ولا بأس بالأكل في أواني 
المجوس» ولكن غسلها أحبٌ وأنظف؛ لما روي عن انمي مك وس شل عن طبخ 
المَرقةٍ في أواني المشركينَ وقال: «اغسِلُوا م اطبّخُوا فيها»؟». من شرح المبسوط©. 

ولا بأسٌ بأكل الجُبن وإن كان مِن صَنعَةِ المجوسيت؛ لما رُوي أنَّ غلامًا [لِسَلمَانَ]0 
ناه يوم القادسيّة بسلٍَفيها الجن والخبرٌ والسّكّين فجعّل يقطّع من ذلك الجن لأصحابه 
بأكلوته ويُخيرهم كيف يُصسّع الجبنن”*؛ ولان الجبسي بمنزلة الممن» ول بأس بأكل ما 
يحلبّه المجوسيٌ من اللّبن»إِنّما لايل ما؛ اسقط فيه الدكا إذاكان بات #امجوسة 
أو مش رلك والذّكاة يست بشرط لتناول الل والجبن فهو نظيرٌ سائر الأطعمة والأشرية 
بخلاف الذبائح» وهذا لأنّ الذكاة إنّما يُسترط فيه الحيادٌ ولا حياةً في جميع اللَبنِ. م 
رع الفيبيوة 7 


.)775 /8( البحر الرّائق‎ ».)5 ٠٠ -711١ /0( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(') ما بين معقوقين ساقطً من جميع النسخ ومثبثٌ من المبسوط (4 0917/7 

(8) الخرضه الطتبراق ف الكيسر:(111/19/ ١‏ والدارقطنيٌ في سننه :.)5/0١(‏ والحاكم في المستدركٌ 
(0505»» والبيهقيٌ في الكبرى /١(‏ 77) من حديثٍ أبي ثعلبة الخشني. 
قال الحاكجٌ: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه». وقال الذهبيئ: «على شرطهما». 

(5) انظر: المبسوط (77/75)», تكملة البحر الرّائق (// .)7١9‏ 

5) ما بين معقوقين ساقط من جميع النسخ ومثبثٌ من المبسوط (4 091/1 

(0) أخرّجه عبدالرراق في مصتّفه .)4٠0(‏ 


() انظر: المبسوط (7077/75). 


50١ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ويُكره القيامُ عند ضور المصحفي؛ لأنَّه تشب باليهودٍ والتُصارى. من المحيط”". 
ل غسّل يذه للطعام أو من الطّعام صارّ الماء مستعماا. من نصاب الفقهاء”"'. 
مُطربٌ مغني جمّع المالّ؛ إن كان من غير شرط يُباح له ذلكَ؛ لأنّه إعطاءٌ المال عن 


طَوع» ولو كانَ على شرط يَردٌ على أصحابه إذا عرفواء وإن لم يُعرَفوا تصدَّقّ. من قاضي 
8 
خان '. 


الصبييٌ إذا عمل من الحسناتٍ قبل أن يَجِرِيَ عليه القلمٌ كانَ الشُوابُ من الطَّاعةٍ 
للصَّبي لا لأبوّيهء ولو عنم الوالدٌ تلكَ الطّاعةٍ كان للوالدِ ثوابٌ التُعليم, وقيل: ثوابٌ 
المع للصّيي لأبويه. من الخلاصة"» 


قال الققية ابو اليك ةا فقّد رخص بعض اناس أن يبول رَجِلّ قائماء وكرقه 


بعضّهم لان عُذرِء وبه نقل عن عمر كفك يَدنَْعَنَهُ: عنهُ: رَآني التَِثْ صَبََِهء ََتَوِوسَلرٌ أبولٌ قائمًا فقال: 
ديا عمّر لا تَبل قَائِمًا”*» من المصابيح2. 


ماني عنه؛ لأنَّه بدو حورته بحيث يراه النَّاسُ من بعيدٍ وأيضًا لا يأمّن من رجوع 


البولٍ إليه» وهذا نبئ تنزيهيٌ لا تحريميٌ. من الشّرح”". 


.)550 البناية (7؟/‎ »)١537/١( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصّنائع (1/ 259)» البناية ٠7 /١(‏ 5). 

(9 انظر: فتاوى قاضي خان (5/ 77 5). 

(5) انظر: لسان الحكّام (ص 8/7"). 

(5) أخرّجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب في البول قاعدًا )١ ١8(‏ من طريق عبدٍالكريم بن أبي أميّة» عن 
نافع؛ عن ابن عمرّء عن عمر بن الخطّاب» وذكره المي عقب حديث (11). 
قال البوصيريٌ في المصباح /١(‏ 40): : هذا إسنادٌ ضعيفٌ عبدالكريم متفقٌ على تضعيفه وقد تفرّد بهذا 
الخير». 

(؟) انظر: الفتاوى الهنديّة (0/ 71/4), مصابيح الشَّنة .27٠١ /١1(‏ 

.)١7/١ /5١( انظر: البناية‎ )0( 
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قال مولانا حسام الدّين السّغناقي”": رأيتُ بخط مَولانا علامةٍ العالم المعروفٍ 
اباك لوو اس و 00 
سناد متّصل إلى رسول الله [174/ ب] صَرِتَعوسَة أنه قال: ١مَنْ‏ أكلَ لقمَة يمن 
”اطول عه وو ملعو على اسان متك مشي على الأرض ولأ 
تلعنّه)9. ضيتة سد لاله . وقال المي عَلتَواتَك : «أكثر هلاكٍ أمّتىي يوم القيامة من 
الوا او 0 
تني نجارء فرأى شجرة الِنّبٍ” وهر رأسَهه وقال أبو بكر فكع تؤلئلةة: لم ته رأسَّك يا 
سيول اللةقال: «من هذه الشسحرة وي ب 
وقالَ الي عَلتولتَكه: امن أكلّ لقمةٌ من البنج قُبّح وجهّه ولا يخرجٌ من الذّنيا مع الإيمان 
إل أنيتوب» فلانُصافحُوهم ولا تُعايقوهم. وهم مني برع وأنا ينهم بسرئ”' وروي 
عن النبيك عَلَتَواسَكم َأ قال: «استظهر ببلاد الهند للستي :. تذهب بالعقول والذين جميعاء 


اع 


)١(‏ الحسين بن علي بن الحجاج بن علي السّغناقي الملقبٌ حسام الدين شارح الهداية كان فقيهًا نحويًا جدليًا أخذ 
عسن حافظ الذي البخاري ومحمد بن محمٌّد بن إلياس المايمرغي وأخذ عنه ابن العديم من تصانيفه: النهاية 
في شرح الهداية» والكافي شرح البزدوي توفي ماله لَه سنة ١(‏ الاه). انظر: الجواهر المضية (؟7/ ))١١5‏ 
تاج التَراجم (ص١23)»‏ الفوائد البهيّة (ص57). 

(؟) أبو الفضل محمّد بن محمد بن نصر البخاريٌ الإمام حافظ الدّين كان مفتيًا فقيهًا قاضيًا محققًا مدققًا محدثًا 


جامعًا لأنوا ا شمس الأئمة الكردريٌّ وأ بي الفضل عبدالله بن إبراهيم المحبوبيئ وأخذ 
عنه أبو العلاء التخارى توفي رَحمَدُألنَهُ كسنة (197هم) . انظر الجواهر المضية (7/ “”). الفوائد البهيّة 
(ص194١).‏ 


(") البّنج: جنس نباتات طبيّة مخدّرة من الفَصيلة الباؤنجانية. المعجم الوسيط (ب ن ج). 

(5) لم نقف عليه مبذا اللفظ. 

(0) لم نقف عليه مبذا اللفظ. 

(1) القِنّب: نبات حولي زراعي ليفيء والقنّب الهندي يُستخرج منه المخدّر الضَّار المعروف بالحشيش 
والحشيشة. المعجم الوسيط (ق ن ب). 

(0) في (م) يضل. 

(4) لم نقف عليه مبذا اللفظ. 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ. 


تذفن 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


نوبت المركا المييلان الاي الغسيئ رالا البح ألا فمّن أكلّها فماتٌ على 
أكلها يوشك أن لا يموثٌ مُسلمًا إلا أن يتوبت)”" قال التي صا تدعب هوسَل : «مَن أكل البنح 
تحط لكام الس بلا لم2 وس : «مَن أكل البَنجح 


ود م ع2 


وماتٌ ولم يتب يُكتّب بِينَ عَيّيه هذا مَلعونٌ أبدًا»”” مِن معالم التنزيل. 


20000 القِنّبه قال شمسٌ الأئمّة الكَزْدَري 
حينَ سيِلٌ عنه عن حل الحشيش: الآن توى المذهيّين على حرمته حنَّى قال عُلماؤنا: مَن 
قال حل أكلّه فهو زنديقٌ مبتدع سا ا بيه طلاقه؛ زجرًا عليه كما في 
السّكرانٍ مون قرس عابم لشي للترنانى' 


قالّ مَولانا حافظً المِلّة والدّين: سُئل شمسٌ الأئمة الكَزْدَري عن حِل البتنج وحرمته 
والبنج والحشيش» أراد السّائل في البنج ورقٌّ القنّبء فقال : ما ثقل عن أبي حنيفة ومَهُآهَه 
وأصحايه شي في حل الحشيش وحرميه؛ لأ أكله ما ظهر في زمايهم بل كان مَستُورًا لو 
كان فتبقى الإباحة الأصليّة؛ كما في سائر الثباتات» ولم يرد عن أحدٍ بعدّهم من السّلّف 


أيضا ف بعله وشرمقه إلى زهان لدف ب تلميده وعن تلميذه حت فى أكله وشاعً تناوله 
وكثرت رغبةٌ النَّآسِ في أكله. فأفتّى الإمامٌ المرّني في حرمته على مذهب الشَّافعيّ. 


وكانَ أوَّلْ ظهور فساده في عِراقٍ العربء والإمامٌ المُزن في بغداد» فبلّغ فتوى الإمام 
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)١(‏ لم نتف عليه مهذا اللفظ. 

(0) لم نقف عليه مهذا اللفظ. 

(*) لم نتف عليه مبذا اللفظٍ. 

(5) انظر: البحر الزّائق (7/ 2)755 اللاو الميخار ورد المجاد د 1111197 

(0) أبو إبرا يع [استحاضل تن يكين بن [ سج اعيل بن غمرق ليزي ناضر ملعت الكننافعق ون ناته كان زاهدًا 
عالمًا مُجتهدًا مناظرًا محجابًا أخذ عن الشافعيّ ونعيم بن حمّاد وأخذ عنه ابن خزيمة والطحاوي وزكريا 
ا اي لاا يا يان لاا 00 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (1/ 47- تحقيق :د. محمود محمد الطناحي د. عبدالفتاح محمد الحلو 
وان هج الطعة الناقة 231 1ه . 


20 


2 


ا 


المُزني ]1/١9[‏ إلى أسدٍ بن عمّر - تلميذ أبي حنيفة رمَهُلنَهُ وأبي يوس ف رَِهالنَهَ - 
تحريم الحَشيش» وكان أسدٌ بن عمرٌ في عراق [العَجّم]”" فقال: إِنّهِ مباح. 

فلمًا عمّت بليّته وشوكّت الأماكنّ فتنته» وقمَ ما وفّع من لهيب شرره» فظهّر ما ظهّر 
من آثار ضرره حتّى غلبّت السّفاهة على الحكماءء وبهرّت”" البّلادةٌ على العقلاء» فاختارٌ 
أئمَّةٌ ما وراءٍ النّهَرِ بأسرهم» واتفقوا بأجمعِهم على ما أفتّى الإمامُ المزني في حرمَةٍ أكله 
وحري ارس رات ران ليا ول شر وبر زرا و باقر ير 
آكلهء فالآن قتوى المذهبّين على حُرمته حى :قا ل هلم اننا مو كا لريسا ‏ أكلهنواتا لالهو 
اللاي يي يي .من شرح 
الترتافي' 


ويكرّه ذبخ الحامل المُقرِبء أي: الي قر نت ولادتها؛ لأنَ فيه تضييعٌ الول؛ 
ولو رتسى حمامة ل في الهواو؛ إن كانت ضالَةعن مز يِل وإن كانت مدي إليه لم 
بحل إِلّا إذا أصاب مذبَحَهاء وكذا الظَبيٌ المستأنسٌ لو خرّج إلى الصّحراءِ فرّماه رجلٌ 
21 إن أضنات اسمس والا نات سو الت 


١ 


والحطبُ الموجودٌفي الماء الجاري حلال إن لم يكن له قيمةٌ؛ لأنّه مون بأخزه 
لاله ولاق تنا إذااكان له قيمة والتم التساقط فحت السهرة لأبدل ف اليص لان 
يَعلّمَ رضاءً صاحبه أنَّهِ قد أباح ذلك؛ لأنّه لاعادةً في الإباحةٍ في المصر. فَأمّا خارج اليصر؛ 


(1)فابيق المعقوفين غير فوخوو فق التشع الععة» وفيت هن الببخر الرّائق 051/8), 
(1) مبرت: مِن ببرهء أي غَلبه. انظر: مختار الصّحاح (بهر). 

(") انظر: البحر الدّائق (*/27377). الدّر المختار ورد المحتار (5/ 55 555 5). 

(4) انر تحقة الملوك أ إلى 0: 
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فإن كان مما يَبقى كالجوز واللّوز لا يحل أيضًا إِلّا إذا عَلِمَ الإذنَ به» وإن كان مما لا يبقى 
كالتساح وغيبره حل التََاولُ ينه حنّى ينهى عنه صاحبّه» فإن كان شمر على الجر فإ 
لا يأئحدٌ في موضع ماء أي: في أيّ موضع كان إلا بإذنِ صاحبه إلا أن يكون موضحًا كثيرٌ 


التّمار ويعلم أنه لابه شق عليهم ذلكء ويَسعُه الأكل دون الحمل وجل لمر الموجوة في 
الماء ء الجاري. وإن كثر. ون السو 


ا اعد وا ا ا ا 
ارق ا هذا ذا احتراعن ول بعض لس هم قالرا ييل لجال 


المقاتلين؛ لأنسض الستعايد وى وسكهة فَرَوحّ من حرير الفروخ - بالفتح - القباء © 
وف خلت مخرمة: الوم يرع إليه وعليه قَباءٌ من ديياج)00. ولخا هنا وويناء 


وما رواه مَنسوخ بهاء وقال بعض المُقهاء : هي حرامٌ [عليه]”؛ لحُموم المي .من شرح 
ل 


.)١564 /40( انظر: تحفة الملوك (ص3715). البحر الرّائق‎ )١( 

(1) متفقٌّ عليه؛ أخرّجه البخاري في كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرّجال» وقدر ما يجوز منه 
(0875)» ومسلمٌ في كتاب اللباس والزّيئة» باب تحريم امتدال إناة الدهبيةوالففةعان الر جا والستاطذة 
وخاتم الذّهبِ والحرير على الرّجلء وإباحته للنساءء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يَزِد على أربع أصابع 


)٠ ٠5(‏ من حديث عمر بن الخطاب ووَدَلبَعَنَه. 
(97) مت متفقٌ عليه؛ أخرّجه البخاري في كتاب اللباس» باب القباء وفروج حرير »/٠ ١(‏ ومسلم في كتاب اللباس 


ند < لهر 


والزينة )7١1(‏ من حديث عقبة بن عامر رَوََانَةَعَنْهُ. 
(5) القباء: توب يُلبس فوق الثياب أو القميص. المعجم الوسيط (ق ب و). 
(0) أخرجه بعالك ريا ارد إايياة جاه ام ديت 0 


0 2 


دخات اذهب والحرير على الجل» وبا انس وا لعل نحو لجل مال زد على أرع أصنع 


(0) انظر: بدائع الصّنائع (0/ 17١‏ 11)» تحفة الملوك (ص578). 


501 


2 


والتسمية قبل الطعام سَنَة لقولة ض] اتع ادوس :ذا أكل أحدٌكم الطَّعامَ فيفل بسم 
لله وإن ني في وه فليقل في آخره»””' وعن عمر بنٍ أمّ سلمة أن دل على اللي كيك 
وعنده طعامٌ فقال: «ادنُيا بني» وقل بسي الله» ول ينك وكُل مما َليك»!"» والشكرٌ 
تعدوفيةة لفو له م َأ لد ل : إن لل يرضَى من عبسيه المؤمن إذاقدّم إل طَعامٌ أن 
يُسمِّيَ الله في أَوَّلِه ويحمّد الله في آخره)”" وحسّن أن يُسمّي مع كل لقمةِ؛ كيلا يشغله شِدَه 
الجرصء أعني 1 الاقع ال دون ا لسة ا ولق اران . وفي الثّانية : بسم الله 
الرّحمن. وفي الثالثة: بسم الله الرَحمِنٍ نِ الرّحيم. وعو تعاض من شرح تحفة"“. 

ويُكرّه استخدامٌ الخصيانٍ من بَني آدمَ فكذًا كسبّهم؛ لما فيه من تحريضي النّاسِ على 
الخصاءء وهو مُثلة وقد نهي عن المُثلةِ"©. 

وفي المحيط: قالّ محمد يمَدَكنَُ: لا بأس بإفتاء دخولهم على التّسِوانِ مالم يَبلعُوا 
الحلّم» وقدَّرّه إذا بلع خمسّ عشرٌ سنة؛ لأنَّه لا يحتلم. 

عقر و ا ا 


يحَرّمٌ بحقٌ فلان وبحق ب الي بكم 


داف 


(1) أخرجه الترمذي قي كتاب الأطعمةٍ؛ باب ما جاء في الّسمية على الطعام (108) من حديث عائشة يلفظ: 
وإنااكل اعدك لمانا نيعل بسم الله» فإن نسي في أوّله فليقل: بسم الله في أوّله وآخره». 
وقال الوخذى: : الحسن صحيح"). 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاريّ في كتاب الأطعمة» باب التّسمية على الطّعام والأكل باليمين (5177): ومسلمٌ 
ا ل ا 06 
نعل يم لكر وال ريز كامس سنيف انس دن بعالك لدف ل 
فيحمده عليها أو يشرّب الشربة فيحمده عليها». 

(؟:)انظر: جد لماو لامج لاير1 1101 الكارى الود يه (0/ /7373). 

م ل اس ال 
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ويُكترّه لعب بالتّرِوالشَطْرنج والأربعة عتّسر” وكل لهو إلا المناضلة وهي 
لجسا بقة في الرّميء والمسابقة بالخيل» وملاعبة الرّجلٍ مع أهله؛ فإنّه لا بس بذلك. 
وأباح الشَافعيٌ الشّطْرنج. 

رفي ها للفو ال وقيل: لا يباح كذا روي عن أبي يوسّف ومحمد رَيمَهُمَالنَهُ؛ 
تحقيرًا لهم حيث أسقَطهم عن درجَة التسليم. 

والجّوز الذي يَلعبُ به الصَّبيانَ يومَ العيدِ يُؤْكّل إن لم يُقايروا بوه وسماعٌ صوتٍ 
المّلاهي كالصّربٍ بالقضيب وغيره كلّها حرام فإن سمع بغدة أي فجأةً فهو مَعذورٌ ثم 
يم ان /1١[‏ أ] يحل ضربٌ الذُفٌ في العُرسِ 
لإعلانٍ التكاح وإشهاره» وسُئل أبو يوسف رَيِمَهُ التفعين الدف أيكره في غير العرس 0" بأن 
تقررت التعر ١‏ لخن فسن تيع فان4 00 1ك لاما اناي مينى :مه للع :الفا نووز 
فإنّي أكرهه. 

وكذا جل ضربُ الل في الح والغْرَاة؛ لعو اي ري ميمه 
لا للهرء وما يأخدّه المغنّي والنائحة من غير شسرط يُباح؛ لأنّه أعطى المالٌ عن طَوع من 
غير عَقَدِ؛ٍ كما لو جمّعوا للإمام والمؤذن شيئًا وأعطوه هين غير شرطٍ كان حسّسنًا؛ لأنّه 
بر ومُجازاة, أي: عورا ع وس توي لسرم الشرط الأجرة 
حراةٌ؛ لأنّه أجرٌ المعصية» وما أخدّه بذك يجب رده على صاحبه إن ين وإلَّا يتصَدّق 


ع 


3 3 .+ *(5) 
نك سن 4 سدع 3 


مر بوجل سكي :ا وهو يقرأ القران لا يجب عليه الطبلاة» لأن قراءة القران على 
لوو دونا لق أدف] فين الخبلدة على الْبِيَ صبَأللَعَتَهِوَسلَه. 


.)1737/5( الأربعة عشر: لعبةً يستعملها اليهود. انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(0) جاء في تحفة الملوك (ص 7717): اوَيبَاح السّلآم على المشغولٍ بالشّطرنج والثْرد بن الشويشٍ». 

() في (م): «الدفٌ الكراهية في غير العرس». وني (ع): «الدفٌ في العرس». والمثبت من (ط). 

(:) انظر: فتاوى قاضى خان (/ 577 ).» تحفة الملوك (ص7378-75). البناية 375٠ /١1(‏ 7554751), 
الفتاوى الهنديّة (0/ 0716 تكملة البحر اكَّائق (/ 58). 
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الكافرٌ إذا دعا الله تعالى هل يجوز بأن يقال بأنَّه يع ودع اختلف المشايخ تيبم 
تن اقال! نه لا بيجو ز؟ لأنه لآ يذغى الله تغالى 4 لأنه لا تكرفه يزان أف يذلك؟ لكنه لما وصفدينا 
لا يليقٌ فقّد نقَض إقرارّه؛ وما رُوي في الحديثٍ أن دعوةً المظلوم مُستجابةٌ وإن كان كافرًا"", 
جه وس نان العا كار للعو لذ كاد الجرارز وليه صن الله ءَلتَهِوسَل: :)6 مَن تَوَلكَ 
الصَّلاةَ - قال - مُتَعَمَّدًا فقّد كمَرَ)”" معناه كران التّحمٍ لا كُفران الدّيان» ومنهم من يُجوّز”” 
أن يُقَالَ: يُستجابٌُ”. منهّم أبو القاسم الحكيم”” وأبو النصر الدَّبُوسِي”" كقوله تعالى حكاية 
عن إبليس: 32 فَالَ رب فَأنَظِرَفِ إِلَ يوم يبَعَتُونَ (00 فَالَ فنك مِنَالْممظرِينَ # [ص: 80-04] وهذا 
إجابة وبه يُفتى. 


لوي 6 عند خا لقراز 5 مرَاتٍ .5 ود 


)١(‏ أخرّجه الإمام أحمد )١1554(‏ والقضاعيٌ في مسند الشهاب (450) من حديثٍ أنس. 
رمّز له السيوطيٌ في الجامع الصغير بالصحّة .)١6١(‏ 
وله شاهدٌ أخرجه ابن حبَّان في صحيحه (51) ضمنّ قصة طويلةٍ وفيها: «... دعوةٌ المظلوم فَإِنّي لا أردّها 
ولو كانت من كافر) من حديث أبي ذرٌ. 

(9) أخرّجه البزّار في مسنده )4١54(‏ من حديث أبي الدرداء بلفظ: «أوصاني أبو القاسم صََِانَعَْووسَك: ألا أشرك 
بالله شيئًا وإن حرقت. وألا أترك صلاةً مكتوبة متعمدًا فمن ترّكها معتمّدا فقد كمّر...») 
قال ابن الملقّن في الخلاصة /١(‏ 584): «رواه البزارٌ من حديث أبي الدرداء بإسنادٍ صحيح على شرط 
الترمذي». 
وأخرّج نحوه مسلم في كتاب الإيمانٍ» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترّك الصلاة (87) بلفظ: «بين 
الرجلٍ وبين الشرك والكفر ترك الصلاقٍ؛ من حديث جابر بن عبدالله رَيََْتَدعَنًا. 

0 كذ ق(0) 6 ولع ا توواناي الس «من لا يجوز». 

() يي (ع): «ومنهم من قال يجوز أن يقال إن تسبيخ». 

(0) أبو القاسم إسحاقٌ بن محمّد بن إسماعيل , بن إبراهيم بن زيل التبمر فندىٌ الملقب بالحكيي القاضئ تولى 
لعا سوريه !ا لدع ع دالا بول اراهن وصروين عاص المروزت راع جه 2د الكريم بن يع 
الفقيه السّمرقندىٌ توفي رَمَةأدَ لله سنة (157ه). انظر: الطبقات السنيّة في تراجم الحنفية (؟/./9١).‏ 

(9) أنتو تقو لد ومن اشمظة إلى :تررس #اقويا مميغرقنة إفناء كمومن أله السروطا الظدرةالبجواهر اللمقدة 
(5/ 45). الفوائد البهيّة (ص١؟١).‏ 
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فاليا يه لأن مناار اه المواسوة ييا فيوعة االاكييم | إلا أن يكون ختمُ القرآن في 
الصَّلاةِ المكتوبة فلا يزيد على مرَّةِ واحدة. من الواقعات”(» 


روّى الشَّيحْ الأديبُ المّرغيناني في كتاب المعاملاتٍ مِن تصنيفه عن 
البق صَبَالَ عله وَل لذ سحت م (" دعاء الخاطئين الذين يخطئون في الإعراب”" 


لإا بخ بام الجسيء والحمطة إل لماو لجسي 01+1ب] 
وانتفحّت. عند محمد رَحمَهُأدَ انَهُ لا تطهر هذه الأشياءٌ أبدّاء وعلى قولٍ أبي يوسف د حمَدُألنَهُ 
فيما لا يَنعصر بالعَصرٍ بالعَسل ثلاتٌ مرّاتِء ونّجمّف في كل مرَّةِ كالجنطة واللّحم إذا 
تنجّسٌ عند محمد رِمَهُلَنَهُ لايَطهر أبدَاء وعلى قول أبي يوسف رِمَهألَهُيَخيِل ثلاث مرَّاتِ 


وده مااع 


ورفق كرقرة والحديد إذا موه بماءٍ نجس» عند أبي يوسُف رََةالَهُ يُموّه ثلانًا بالماء 
الظّاهرٍ فيتطهر. من قاضي ان . 

ولو وقعت فأرة في الخمر وانتفحّت ثم قبت حلا فإنّهَا لا تَطهّر أبداء ولو أن فأرةً 
اموي ب وب بو سبي 00 
يكل ويُتتفع به من غير الأكل؛ كالاستصباح ودبغ الجلودٍ وغيرهماء وله أن يبيعّه وبين 
ا 0 بين ذلك فالمّْتري بالخيار» إن شاءً ردّه على البائع وإن شاءً 
أمسَكه. من الينابيع9© 


و . 1 عِ ع 1 2 
العسل إذا وقّت فيه فأرة» يُحكى عن بعض المشايخ المتأخرين أنّه يُلقَى في 


.)7117/6( الفتاوى الهنديّة‎ .)373217 ,7 ١7 /0( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(5) في (ط)» و(ع) (لا يستجيب»). 

() لم نقف عليه مبذا اللفظ. 

(5) مُوٌّه: مِن موّهتٌ الشي:» أي: طلّيته. انظر: المصباح المنير (موه). 

(5) انظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 726)» فتاوى قاضي خان /١(‏ 57» '57). (7357/5). الاختيار .)71/1١(‏ 
(5) انظر: المبسوط /١(‏ 46). المحيط البرهاني 235١8 /١(‏ البناية .)7/5٠ /١(‏ 


9 


2 
2 


طنجرة”" ويُصبٌ الماءً عليه ويُطبخ حتى يذهب ذلك الماءٌ الذي صب فيه بالغلَيانِء 
وعة إلى مكداز الأو ليف حكذا فاقك هرات قطي 

ذكر الحَلواني في المبسوط: وكان أبو حنيفة رَجِمَهَأدَُ تفيل اذه إلى لمعل فلك علمه 
سدور لجسا ترى لمك ع دا عدن وحبئس 
ابه فقَال: لبي للقرآن عبدَك كذة من الفتاوى”7 


وَقَال المأموث: لولا الحرض لخّربَت الدنياء ولّولا المَّهَوةٌ لانقطمٌ انسل ولولا 
الرِياسةٌ لذهّب العلمُ. من الثقاية. 

ارون از ايا اونظ وض الستز وضع الصو الولة وغبي التريةودل 
اي يا اياي خائل يوون الصاؤة ةوق 


اا 211ص 


من جنيدك”". 
يُكره عند ذكر الصّحابةٍ أن يقال :رحمة الله عليه ولكن يُقآل : ولنَدَعَنَهُ تَدُعَدهُ . هن الوقة ا . 


جارّت الحُقنة أريد بها التَداوِي؛ لأنَّ التَّداوِي مباحٌ بالإجماء: قيد بالتّداوِي؛ لأنّه 
لو أرادّ بِهِ التسمين لا يباح. من النهاية©. 


)١(‏ طنجرة: قِدرٌ من المعدّن من التحاس أو الألمنيوم. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار 
عبدالحميد عمر بمساعدة فريق عمل (طنجرة - عالم الكتبء الطبعة الآولى ٠٠١/8‏ م). 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ .)١9‏ 

1) جنيدٌ بن سندل أو سيدر البغدادي الحنفي زين الدّين له توفيقٌ العناية في شرح الوقاية. انظر: الطبقات السنّة 
في تراجم الحنفية (1/ 49؟)» كشف الظّنون (008/1)» (9/ 07070. 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (73/5)» تبيين الحقائق (5/ 7177). 

(05) انظر: البناية /1١5(‏ 7177 7). 


ان 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


جارٌ أخذٌ دين على كافر من ثمن خمر بخِلافٍ المُسلم. من الوقاية”" يَعني: إذا 
باعَ المسَلِمٌ ل 0" يا اننا دين 
هذا إذا كانَ القضاءٌ والاقتيضاءٌ بالتّراضي /17/١1‏ أ] فإن كان بقضاءٍ القاضِي؛ بأن كان 
القاضي قضَى عليه بهذا الشُمن وعلم القاضي بكونه : ثمنَ الخمر يطيبٌ له ذلك بقضائه. 

من الثهاية 00 

وعن سُفيان بن عبينة قال : تقبيلٌ يد العاللم أو السّلطانِ العاول سنّه ه. فقام عبدّالله بن 
مُبارك وقبّل رأْسَهء وتقبيل الأرض بين يدي السَّلطانٍ العادلٍ أو بعض أصحابه ليس بكفر؛ 
يدا رف يعاكن ري توعان الاتبيفد البيف أنه انلخد اكد 
ا و وي 


فل سيل ارك ا 


ولو سدَّمَ على جماعة فيهم صَبِئٌّ فردً الصّبُِء إن كان لا يعقل لا يصِحٌ وإن كان 
يعقل هل يصِحٌ؟ فيه الاختلافٌ. من الاختيار"©. 

وإن وقّت فأرةٌ في الخمر ومائّت» إن خرجّت ثم تخلَّلَ صارٌ طاهراء وإن تخلّلت 
وهي فيهء روايتان: والصَّحَيحٌ أنه نجسٌ. من الطحاوي”" 


.)٠١7 /5( انظر: شرح الوقاية‎ )١( 

(0) انظر: تبيين الحقائق (77//7). البناية (7١/8/١735).الفتاوى‏ الهنديّة (7007/5), تكملة البحر الرّائق 
.)5١9/(‏ 

(") انظر: الاختيار (5/ .)١61/‏ 

(5) في (ط)ء و(ل): «أو المتبرع» ٠‏ وف (3)» و(ع): «والمتبرع». 

(5) انظر: تبيين الحقائق (5/ 10)» درر الحكّام شرح غرر الأحكام .)718/1١(‏ 

0 انظر: الاختيار (5/ .)١56‏ 

0 انظر: تبيين الحقائق /١(‏ 7/5). 


5 


2 


ويُكرّه الجلوسٌُ على باب الدَّار؛ لأنّه عمل أهل الجاهليّة. وى اليك عَلَتواصَكةه عن 
ذلك27 من البديعة) 


8 عاو وا. 
ويكرّه الآأكل والنوم في المسجدٍ لغير المعتكف. من فتاوى الصغرى”" 
روى أبو أَمامّة عن النَّي عَلَتلتَكة: «درهمٌ يأخدّه السّلطانٌ ظلمًا واعتدادًا خيٌ من أن 
4 يتضدق بثلاثة آللاف 0 08 


الجر انيرا تراه حتسر» وك حاط لابجو الشلأنها تر 
القرآنٍ فيها ليسّت , بحسّنة؛ كذا قال الإمام صدر الإسلام. ف المؤازية, 


ف أدب القاضي: من دخ القاضي”" في مجلس حكيه ويسمَه أن ترك السَلا 
عليو؛ هيبة له واحتشامًاء وإن جلَسٌ ناحية مِن المسجدٍ للحُكم لا يلم على الخصُوم 
ولا يلون عليو؛ أنه جلّس للحُكم» والسّلامٌ تحيَّة الزَائرينَ فيتبغي أن يشتفل بما 
جلّس لأجله؛ كالذي يقرأ القرآنّه وإن سلما لا يجب عليه ارم وعلى هذًا من لس 
لايد ةوكر . بهم القرآنَ فدحَل عليه داخلٌ وسلّم وسعَّه أن لايردٌ؛ لأنّه إنّما جلّس 
للتَعليم لا لرد السّلام. من الاختيار”". 


(1) متّفق عليه؛ أخرّجه البخاري في كتاب الاستئذان (7774)» ومسلم في كتاب السّلام؛ باب من حقٌ الجلوس 
على الطّريق رد السلام )7١171(‏ من حديثِ أبي سعيد الخدري بلفظ: «إياكم والجلوس بالدر قاع 

(؟) انظر: البناية (“7/ 257).» الفتاوى الهنديّة .)١5177/1١(‏ 

(") انظر: الأشباه والنظائر وغمز عيونٍ البصائر (5/ .)5١‏ 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان ».)١57 /١(‏ البناية .)7737/1١5(‏ 

() في (ع): «إن دخل على القاضي». 

(0) انظر: الاختيار (5/ .)١56‏ 


نكسن 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


أراة عصرٌ إزاره في الحمّام وليس له إزارٌ آخرٌ فلا عصرٌ عليه. لكن يصب ويكفيه 
ويُروّى عن أبي يوسف راان نَّهُايت) مثلّه [11/1/ ب] ولو أرادَ الاغتسالّ لا يَتجرَّدْ بدون 
إزارٍ وإن كان مُفْرِدَاء ولو فعل يكره. من القنية0©. 

اسدااح وري له التحر امور ار الباكراتج يلت ابر 
في المدَّة التسيرة (فك حم)”" لا بأسّ بوه وقيل: يجورٌ أن يتجرد للمّسلء ويجوزٌ تجريدٌ 
زوجته للجماع أيضًا إذا كانَ الببتٌ صَغيرًا مقدارٌ خمسة أذرع أو عَشْرّة. من القنية9900), 

اعلّم أنَّه يُكرّه تقبيل الرّجل فم الرّجل أو يدّه أو شَيئًا مِنه أو يُعانقّه وهذا قَول أبي 


حنيفة رَمَهُأَنَهُ ومحمّد رَيِمَنَك وقال أبو يوسف رِيمَهألنَهُ: لابأس بالتقبييل والمعانقة؛ 


يفا 


1١ 


أ 


0 م 


لما وي أنه عليتَم عائق جعفر حينّ قم من الحَبَشَةٍ وقبّل بين عينيها ارو اناه رو 
انه ص ألنَدُعَبووْسَكَ عبى ع المكامعة وهي المعانقة» وعن المكاعمة” الوقن النقبيل: وما 


.)١55ص( انظر: القنية‎ )١( 

(1) في (م)» و(ع):#دلك حم. في (ط): اعلك حم». وني (ل): البك حم». والمثبثٌ من (ق) والقنية. 

(9) في (ط) زيادة: الا يِل شربٌُ الخمر إلا لدفع العطشٍ عندٌ الضَّرورةِ بُْرَبٍ مقدارٌ يدقع . من الخزانة». 

(4) انظرة القية (ضى 1 ). 

(5) أخرّجه أبو داود في كتاب النوم باب في قبلةِ ما بينَ العينين ».)277٠(‏ والبيهقيٌ في الكبرى (/1/ )٠١ ١‏ من 
طريق الأجلح؛ عن الشعبي مرسلا. 
والأجلح خالفه مجالد بن سعيد؛ فيما أخرجه البيهقيٌ في الكبرى (/1/ )٠١ ١‏ من طريق مجالد» عن الشعبي» 
عن عبد الله بن جعفر فوصّله. 
قال البيهقيُ: «والمحفوظ هو الأوّل مرسلا». 
وقد فصّل ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 42780 0؟) طرق حديث تقبيل جعفرء وكلّها لاتخلو من مقالٍ. 
وو النانها الوجية التروزق كعات الاسهة نو الكذاى اناما جاء ىالجعائقة نقة والقبلة (77/757) عن 
عائشة» قالت: اقم زيد بن حارثئة المدينة ورسول الله صهَأ انَهعَلِتَهِوسَلَهَ في بيتي فأتاه فقرّع البابء فقام إليه 
رسول الله صَبَأَلنَهعَِتَهوسَلَرَ عريانًا يجرٌ ثوبه» والله ما رأيته عريانًا قبله ولا بعدّه» فاعتنقه وقبّله). 
قال التومدى: ااحسن غريبٌ). 

(5) أخرّجه أبو داود وسكت عنه في كتاب اللباسء باب من كرمّه (54 ٠‏ 5)» والنسائيٌ في كتاب الزينة من السّننء 
200 | 
وحسّن إسناده المُناوي في التيسير شرح الجامع الصغير (؟/ 57/5). 


ان 


2 


رواةمحمولٌ على ما قبل التّحرِيم ولا بأسَ بالمُصافحة؛ لأنّهِ هو المتوارّثء وقال عََتَوااهَ]ه+: 
١مَن‏ صَاة سيره َر ذنويُه 00" صدقٌ رسولٌ الله صَبَنَه لَمعَََهِوسَل. من 
الإيضاح”" 

وَإِنّما تخنّم القاضي والسّلطانٌ لحاجته إلى النّحتم» فا فَأمّا غير هما فالأفضل أن يتركها؛ 
عدم الحاجةء كي أن شسمسٌ الأئمة م الحَلوان يمآ رأى بعص تلاميزه قد تختَّمَ حالة 
تلم فَهاهُ فقال: إذا صرت قاضيًا فتَخنّم. من التاج”" 


و م َ 0 7 3 8 ا 
ا ا ا ل 


لامر ور ل اودوعي يات تَشميث الرّجل المرأة 
وبالعكسرء ومن بل غيره سلام خائي ينبغي أن ير عليهما. 000 002000 
السَّلام. من الكافي”*) 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرّج نحوه أبو داود في كتاب النّوم» باب في المصافحة ».)21١7(‏ والترمذيٌّ في 
كتاب الاستئذانٍ والآداب» باب ما جاء في المصافحة (71771)) وابن ماجه في كتاب الآدبء باب المصافحة 
(0"”) من حديث البراءِ بن عازب قال: قال رسول الله صَبَلَمُعَلِتهِوسَلَ ا ا 
إلاغفر لهما قبل أن يفترقا». 
قال الترمذيٌ: اعلااسورت عير غرية ا 

(0) انظر: تحفة الملوك (ص775)» تكملة البحر الرّائق (8// 7576 775). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ "17 5). 

(؟) انظر: الاختيار (5/ .)١56‏ 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


كط 
كتان الشيوت 


الشوث: في ماروا ل : شرب بني آدمَ والبهائم. من الوقاية""". 


والشُربٌ - بالكسر - التَصِيبُ من الماء. وفي الشريعة: عبارة عن نوبةٍ الانتفاع بالماء 
سَقِيًا رار والدّوابٌ. 1 

والمفة واضا المستاكور ام لد سقف لبها 2تخفِيًاء والجمعٌ شفاه؛ 
وتصغيرُها شفّيهة على الأصل» ولايُقال: هم أهل الشَّفَّة أي: الذي ليحن الأسيرت 
بشفاهم وإن شقّوا دوابّهم؛ كذا في الطَلبة والمُغرب. من التيانة7: الشوي: نعي الناء: 
والشّمَة: شرب بني آدم. 


رجلٌ له مجرى ماءٍ على سطح إنسانِء فإصلاحٌ المجرى على صاحب السّطح 
الى سوك الا عاى بطعغورسل لدماة وخ اواريجل فخري السعرى :215" ماني 
الدّار صاحب المجرى بإصلاحه: [177/أ] قال أبونصر: لايُجبّر صاحب المجرّى 
على إصلاجه. وقال الفقية أبو اللَثِ وبعض المشايخ: إنْإصلاح الثهر على صاحجب 
المجرّى. وهو المختارٌ. من الخزانة0». ْ 


.)١١١ /6( انظر: شرح الوقاية‎ )١( 

(؟) انظر: الدذر المختار ورد المحتار .)١7/١١(‏ 

(؟) في (ع): «فأجبر». 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 23517716)» البناية وفيها: « فإصلاح المجرى على صاحب المجرى) 
(51/1”). الدَّر المختار »)١7 /١٠١(‏ الفتاوى الهنديّة (5/ 945 *). 


511 
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اال را ا 

دعوّى الشّسرب بغير أرض يجوز أن يكونّ حقه في الشَربٍ فقط؛ بأن باع الأرض 
وبق شِربهاء وكانَ القياسٌ أن لا يجوز إعلامٌ المذعي”" شر حا يو ال وس رسيت 
مجهولٌ لا يَقبل الإعلامَ ولكن جارٌ استتحسانًاء ولو أقامَ ره على ذلك هيل 


ويُورَث الشَّربُ؛ لأنَّه حقٌ مالييٌ كالقصاصء ويُوصّى بم: بمنفعته 
المسراثٍ فيجوزٌ إيصاؤةٌ كالارث لا برقبته يعني لا يُوصي يتصدقٍ الشسرب من فلان؛ 
لأنّهِ باطل ووصيّته باطلةٌ أيضًاءٍ لأنّ ما لا يجورٌ تمليكه حال حياته [لا يجورٌ تمليكه بعد 


بمنفعتِه؛ لأنَّ الوصيّة أختٌ 


5-7 1 و 7 5 5 
وفاته]"" فلا يباع ولا يومّب ولا يتصدق. من شرح مجمع”*) 


والشَمَة :الشرب لبي آدم والبهائم اعلّم أنّالمياة أنواعٌ ؛+منها ماءٌ البحارٍ ولكلٌ من النَّاسِ 
فيها حقّ الشَّفّ وحقّ سَقي الأرض حتَّى أنَّمَن أراد أن يكري : خهرًا منها إلى أرضه لم يُمّع مِن 
اا ااا 


التُخولٍ في أرضه إذا كان يجد ما آخر بكرب هذا الماء في غير يلك أحلِ؛ لله لايتضرر") 


به. من الكافي””". 


.)5٠١ /4( انظر: الفتاوى الهنديّة‎ )١( 

(1) جاء في البناية شرح الهداية ١ :)774 /١7(‏ لأنَّ شرط صحَّة الدّعوى إعلامٌ المدَّعي في الدّعوى والشّهادةٍ 
والشّسرب مجهولٌ جهالةً لا تقبل الإعلام». وانظر أيضًا: المبسوط (187/77)» وتبيين الحقائق ,)5١/7(‏ 
وتكملة البحر الرّائق (8/ 5 5 ؟). 

(9) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(؟) انظر: الفتاوى الهنديّة (6/ ٠١‏ 5)» الاختيار (7/ »)072١‏ البناية /١7(‏ 774)» تكملة البحر الرّائق (// 55 ؟7). 

(5) انظر: البناية /١5(‏ ” الا 311). 

(5) في (ق)» و(ع): ١لأنّهِ‏ يتضرّر». 

(0) انظر: البناية /١5(‏ 27314 الفتاوى الهنديّة (4/ 37941١‏ 397). 


يسن 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


والماء الذي ينحير من الجبل في الوادي اختلفوا فيه: قيل: لأهل الأعلى السَّكرٌ 
والمنمٌ من أهل الأسفل: ولكن ليس لهم قَصِدٌ الإضرار بأهل الأسفل في مّنع الماء ما وراءً 
الحاجة. واختارّه السَّرحَسيِيٌ. وقيل: إِنّهِ لما دحل الوادي صارّ كالماءِ في الثهر المُشترك 
فالجوابٌ فيه كالجواب ثمّة إِلّا أن يكونً السَيلٌ انحدّرٌ وانتشّر على وجهٍ الأرض فيكون 
لمن سبقت يذه إليه: 3 جامع الفتاوى”""'. ْ 


ع 


.)7945 /0( انظر: الفتاوى الهنديّة‎ )١( 


كنا 


لد 
2 3 
2 


كتاب الاكراه 


لو أكره على شُربٍ الخمرٍ فصبّر حتَّى قتِل أَيم» بخلافي ما لو أكره على الزّنا فصبّر 
حنّى قَتِلٌ فَإنَّه لم يأكّم؛ لكون الزّنا محرّمًا في سائر الأديان» والخمرٌ إنَّما حرّمت في دين 
الإسلام فقّطء فكان الزّنا بمَزلةٍ كلمةٍ الكفرٍ في ثبُوت الحُرمةٍ في سائر الأديانِ» فلو صبّر 
سِبَى قبل ولع يز كان هيد كلها الررضبر حلى إجراء كلمة الكفر يح فول كان هيدا 
لووعردف ا بح شاي دروا ونم ار لالص قر سر اكير [11/7 بيك قا 
حقٌ الله تعالى, وكذا لو تمنّى حل الخمر فإِنَّه لايكمر؛ لكونها ثابتٌ في الأصل حَلالا ثم 
عُرّمَت؛ بخلافي الزّنافي الأصل حرامٌفلّم يرد حل ني دين من الأديانٍ كالكفر بالله تعالى. 
والكذب والظظّلم فاعرفه. 

لا يت لكِن إذا أسلّم المكرّه ثم اوقد لاقت اكه 
الشّبهةٍ في إسلامه. من صدر الشّريعة”" 


ولو أكره الرجلْ على أنيَرتدَ عن الإسلام فارقدٌ - نعو بالله - لم تبن امرأته؛ 
لاحتمالٍ أن يكو مُطميئًا قلي بالإيمانٍ ولا يكْرء فوقع الشَّْكُ في ارتداده حقيقة فلا يرع 
به النّكاح التَّابتٌ بيقين» ولو أكره على إسلام يصيرٌ مُسلمًا؛ لأنَّ الإسلام ثبت مع قيام 
الاحتمالٍ لعلوه. من ابن فرشته”" 

إذا أكره رجلٌ على قَتل فقئّله فمّن أبي يوس ف" وداه لا قصاصٌ على الآمر 
)١(‏ انظر: شرح الوقاية (5/ 737)» البحر الرّائق (// 85). 
(؟) انظر: الاختيار (5/ ١٠١‏ )» البناية /١١(‏ 59)» الفتاوى الهنديّة (0/ 5/8). 


(؟) كذا في (ط)» و(ل)» و(ق)» و(ع)» وفي (م): "أبي حنيفة». 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


راع وس ري لصوام لَهُ القصاصٌ على الآمر» وعندَ الشّافْعِيَ رمه 
القصاص عليهماء وعند زُفر مدا نَّهُ يجب على المأمور. من الكافي”''. 


3 


0 4 ىن الس ع 31 

| على قتل مويه ففعل لا يحرّم» فله أن يقتله المكرّه''' قصاصًا عندهما. من 
الاي 

فيرتها ست قد ف بانقتفاء فهرها جار عندة لآن الأكراء لا حدق لأ من الشلطات: 


وفي الفتاوّى: الرَّوحُ سلطانُ زوجته فتَحقَقٌ منه الإكراةٌ. من البزّازية». 
7 عر سم 34 5 3 - 2 0 2 
الزوخ أكرّمّها على الخلع وقع الطلاق ولا يسقط المهرٌ. من البزازيّة". 


رحا تروسلي عر لحمو يداد رايد لحري الك رار اسن رانم إناكرم 
اتكشافَ الحرمةٍ عند الإكراو» فإن لم يعلّم لم يُوْاحَلْ بهِ. أمَّره بقتل بقتل رجل ولم يقل: إن لم 
تقثّل لأقتلتك. كاذ يعلم اله لو لي لهي كما تيده ينكان مكرما ع الا 


و 


أكره على ألفي فأقرٌ ججماة ير الوترانر وعدى القوااد بالدين جار لي 
ألفيء ولو على الدراهم فا أقرٌ بالدّنانير وعلى جنس آخر صم إقراره؛ ولو أقرٌ للمكره 
وللغائب 0 باطل عند الإمام والثاني. صدَّقَه الغائبُ في الشركة أم كذَبّه» وقال 


2 


محمد ذالم إن صَدقنه العافت :ف الشركة تكذ كه وإن كد :فالا قوذ جار و بحن 
الغائب. وإن هِدَّدّه بضَرب سَوطٍ فأقرٌ فهذا ليس بإكراء. 


.)5/85 /7( انظر: المبسوط (5”/ 7)» فتاوى قاضي خخان‎ )١( 

(0) أي يقثّل المكرهٌ الشّخص الذي أكرّهه قصاصًا للمورّث» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. انظر: الفتاوى الهندية 
(6/ 679). 

(") انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ ”7 .)١7‏ 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ .)١78‏ 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ .)١79‏ 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ .)١78 01١517‏ 


لد 0 . واه 
> لتم << يج << يج << > << ل > << )> حت نع << )ع <<“ نع < نج > < زر > < رز > <> > <> > <> - 2 3 
ذأ د 


ِ 
ا 


ره على الهبةٍ وهب وس آم طائعًا لاايكونٌ ملكا لللموهوب له والإكراة على 
الهبة إكراةٌ على التَسليم؛ بخِلاف البيع فإن أكره على البيع بألف فباعه بأقلّ لا يجورٌ في 
الاستحسان. أكره على البيع ولم يسم م المشتري فباعه من إنسانٍ لا يجوز. ف ال ار 


و 


لل ل ال 
روكب لطحاوى انر ياد ةوافال: يرجع مها على المكره. فون الم ]02 


ِ 0 5 هه و عاءع 1 

أكره بالححبس على إيداع ماله عند هذا الرّجلء وأكره المودّع أيضًا على قَبِولِهِ فضاعً 
لااضمانَ على المكرّه والقابض؛ لأنَّهِ ما قبّضه لنفسسه؛ كما لو هبّت الرّيحٌ وألقّت في حجره 
فأخذٌ ليردّه فضّاع في يده لا ضمان. 


ِ 
ا 


ره على إحراقٍ ثوبه بوعيدٍ تَلَْفِ أوطرحه في الماء فالضَّمانُ على المكره. من البزَّازيّة". 
الصَّبيُ ومختلطٌ العقل يجورٌ إكرامّه كالبالغ العاقل. من البزَّازيّة9». 


لوا قر للمكره وللغائب فالإقرارٌ كلّه باطل عند الإمام. والإكراة يطل الأقاريرً؛ 
لأنّها خب والخبرٌ يحتّمل الصَّدقٌ والكذبء والإكراةٌ يرجّح الكذب. من البزّازَيّة©. 


ذكرٌ في النّظم «القيدَ) ليس بإكراو في الأفعال إكراةٌفي الأقوال» والقتل والصَّربٌُ إكراهٌ فيهماء 
ذكو يس الأنذة عمو تعفن القد مين : إن أقرّ عند العَذابٍ أو عند اقرب أو عند التَّهِدِيدٍ 
بالحبس فإقراره صَحيحٌ م الإكراه؛ لذن الظّاهِرَ أن السّدّاق لا يُقرّون طائعين. من الخزانة”'. 


.)١78 /5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 

(0) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ .)١7١‏ 

(") انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 177). 

(5) المصدر السّابق. 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 01748 .)١171‏ 

(5) انظر: مجمع الضّمانات :)554/١(‏ غمز عيونٍ البصائر (7/ 707). 


5/١ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وخافّ المكرّه وقوعّه؛ أي: غلّب على ظنّهِ أن المكره يفعلّه» هذا شرط أيضًا ليصير 
مُضطرًا على فعله. هذا إذا خافٌ من وقوعه على نفيِه؛ لأنّه لو حاف وقوعه على والدّيه 
أو ولده لا يكون إكرامًا؛ كذا في التَّيين. من شرح مجمّع"©. 

ولو أكره على شرب الخمر فسكر فطلّقٌ امرأتّه؛ الصَّحِيحٌ لا تَطلُق امرأتّه» كما 
لا يلرّمٌ الحدٌّ. من الهداية. 

فلو كرو لياف شلك لعن بو يلم عون اقبو كه لباقم امن الراقا 02 

بخلاني ما إذا أجارّه المالكُ المكرّهُ عقدًا منهاء فإنَّه ينقُذ ما قبلّه وما بعدّه؛ لأنَّ المانمَ 
من العاف هده [وقد أسقط وي لكر خا لوهذ ككلة فت :ها إذا جار القالك ف 
بيع الفضولي واحدًا من الأشرية» بحيث يجورٌ ما أجارّه خاصّةً. من الكفاية©. 


و 


وفي إكراه اوج على امرأته عن أبي حنيفة رَجمَهُلنَهُ روايتان. 


ع ع 7 00 5 م 
ولو أكره على أن يقرٌ بالمالٍ فأقرٌ فهو باطل» ولو آكره على الإبراء عن الحقوقٍ 
ع 3 م 2 5 #8 ع م 
أو الكفالةٍ بالتفس أو تَسليم الشفعةٍ فكذلك باطلء ولو أكره على الهبةٍ والتّسليم فالهبة 
فاسدة. من حسام | 4 هد 


خاصَم زوجته واذاهًا بالضرب والشتم حتى وهبّت الصداق منه. ولم يعوضهاء 
فالبراءَةٌ باطلة. هن القنية 2 


.)79 /5( مجمّع الأخهر‎ »)5 ٠ /١١( البناية‎ »)١187 /5( انظر: تبيين الحقاكق‎ )١( 

() انظر: تبيين الحقائق (7/ »)١95‏ الجوهرة النيّرة (؟78/5). 

(*) انظر: شرح الوقاية (6/ 765). 

(5) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(5) انظر: شرح الوقاية (6/ 075 356)» البحر الرّائق (// 87). 

(5) انظر: تبيين الحقائق (0/ 185) البناية )58417//١١(‏ لسان الحكام (ص7١”7)‏ الفتاوى الهنديّة (0/ "017). 
(0) انظر: القنية (ص 17/56 7). 


فى 


2 


ا 


ره على البيع أو الشّراءِ فخيارٌ المّسخ للمكرّه لا للطائع؛ بخلاف بيع الفضوليٌ 
ونكاحه فإنَ لكل واحدٍ من المالكِ والعاقدٍ الأصيل خيارٌ المّسخ قبل الإجازة 1761 / ب]. 
مق لقو 


أكز قله رقفل شتوه تكله السو لاعله دنا عو افيه الا يعدن المكزه على 
التكره هن لعي 6 


ضرب امرأتّه ضربًا شديدًا حتّى اختلّعّت نفسّها منه بمّهرها ونفقةٍ عدَّتِها وأثاثِ 
42 3 عِِ ع 3 2 َه ابي 
بيتهاء فإن كان الضربٌ لأجل الاختلاع فلها أن تدعِي ذلك والطلاقٌ واقع. من القنية". 
جٍِ 0 الس ٍ و 
| على قبولٍ الوديعةٍ فتلفت في يده فلمُستحقها تضمين المودع. من القنية. 
هدَّدَ رجلا بضرب حتّى باعَ مالّه أو ابرأه عمًا عليه فهذا يختلِفٌ باختلافٍ دوي 


المروءاتء فرّبّ إنسانٍ يكون القَولُ الشَّدِيدٌ في حقّه إكرامّاء ورب إنسانٍ لا يكون الصَّربُ 
في حقه إكرامًا. من القنية©». 


تزمّجَ امرأةٌ سرًا وأرادَ أن يبرا من المهرء فدحَلٌ عليها أصدقاؤهٌ وقالوا لها: ما إن 
تبرئيه من المهر إلا قلنا لحت" فنسوّةُ وجهكٍ بافأبر أنه كو قافن ذللكه فهو إكزاة وله 
اا لمارا الورهوكيك: والعسدالة معاليا هه القنية©. 


)١(‏ الموضع السّابق. 

() الموضع السّابق. 

(9) انظر: القنية (ص 77/6 37177/5). 

(5) انظر: القنية (ص715). 

(6) انظر: القنية (ص 7”1//5). 

(5) الشّحنة: من يُعينهم السّلطان لضبط أحوال البلدة؛ كالشّرطة في وقّنا. تاج العروس (باب النون» فصل الشين 
ثم الحاء). 

(0) انظر: القنية وفيها بعد «والمسأَلةٌ بحالها»: «فليس بإكراو» (ص 7150). 


زفي 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


كتاب الحجر 


000 


هو مَنْعٌ نفاذ تصرّفٍ قولي. من الوقاية 


أوجب التَوفَفَ في الأقوالٍ التي ترد بينَ المع والضّرر؛ كالبيع والشّراءِ بطريق 
العُموم بين الصّغْيرٍ والمجنون والعبدء وأوجب الحجرّ من الأصل بالإعلام'" في كم 
أقوالٍ بمحض ضرر؛ كالعتاتٍ والطّلاق في حقٌّ الصَّغيرٍ دون العبديه واحستررٌ بقوله: :هو 
مَنْعٌ نفاذٍ تصرٌّفٍ قوليئ. عن التّصرَّفٍ الفِعلئ؛ لأنَّ الحَجرّ لا يمنمٌ نفادّه حتّى أن ابن يوم 
لو انقب على قارورة إنسانٍ مثلا فكسّرّها يجب الضّمان عليه في الحال» وكذلك العبد 
والمجنون إذا أتلّفا لزِمّهما الصَّمانَ في الحال. من التّهاية”". 

الحَجرٌ في اللّغْةٍ: مُطلّق المنع» ومنه حجرٌ الكعبة؛ لأنّه منع الدخولٌ ويسمّى الحرامٌ 
حَجرًا؛ لأنّهِ ممنوعٌ من التَّصِرَّفٍ فيه. من الاختيار©». 

فإن رَاهقَا فقالا: بلَغنا صَدَّقا وهما كالبالغ خكمًا. من الوقاية. 

وراهنٌ الغلامٌ فهو مراهق | إذا قارّب الاحتلام. من الصٌّحاح”". 

قوله: «فإن راهقا» أي: إذا رامّق الغلامٌ والكاريه واشيك أمرّهما في البلوغ فقالا: 
قد بلّغنا. فالقولُ لهماء وأحكامُهما أحكامٌ البالغين؛ وذلك لأنَّ بلوعّهما يتوقّفٌ على 
)١(‏ انظر: شرح الوقاية (5/ .)73١‏ 
(0) في تكملة البحر الرّائق (// 89): «بالإعدام». 
(") انظر: البناية /١1١(‏ 728)» الفتاوى الهنديّة (4/ 5 0). 


() انظر: الاختيار (؟/ 45). 


(5) انظر: شرح الوقاية (0/ 5 7). 
() انظر: الصّحاح (رهق). 


2 


لد 0 . واه 
> لتم << يج << يج << > << ل > << )> حت نع << )ع <<“ نع < نج > < زر > < رز > <> > <> > <> - 2 3 
ذأ د 


إخبارهما إذا لم يوجّد علامة الإنزال وبلغ الشَنٌ؛ لأنَه لا اطّْلاعٌَ لغيرهما على بلوغهماء 
وإذا أخيّرا في زمان لايُكذبهما التاهرٌ بل قولهما في ذللك؛ كإقرار المرأبالحيضس. 
فصارّت أحكامّهما أحكام سائر البالغين. من الأسود”". 

الماجنٌ: الذي لا يُبالي ما صبّع وما قيل له. ومصدرّه [1175/ أ] المجُونء والمجانة: 
اسم منهء والفعل من باب طلّب كذاء في المُْرِبِ وني الذخيرة: المفتي الماجن: هو الذي 
يعم اناس الحبل الباطلة» بن يلم المرأة حتَى ترتدٌ فتن بين زوجهاء يعم الرّجل بأن يرت 
فتسقط عنه ار كاةٌ ثم يُسلم ولايُبالي أن يحرم حلالا أويُحِلٌ حرامّاء فضررٌ هذا متَعَدٌ إلى العامّة. 

وطبيبٌ جاهلٌ: فإنَّه يسقِي النّاسٌ في أمراضهم دواءً مهلِكاء وهو يعلمٌ بذلك أو لا 
يعلّم. ومُكاري مُفلِس: هو الذي يتقبّل الكراء ويؤاجرٌ الإبل» وليس له إِبلٌ» ولا ظهّر 
يحول عليه ولا مال يشتري به الدٌوابٌ» والثاسٌ يعتمدُونٌ عليه ويدفعونَ الكراء إليه؛ 
وتصرّف هو ما أذ منهم في حاجتهء وإذا جاء أوان خروج يُخفي نفسّه فتذهبُ أموال 
النّاسء وربّما يصيرٌ ذلك سب لتقاعيهم عن الخروج إلى الحجٌ والغزوء وفسادٌ هذا 
الشّخصٍ مُتعدٌ أيضًاء وإلحاقٌ ضررٍ للخاصٌ لدفع ضرر العامٌ جائرٌ. من النهاية”". 

لا يبِيعٌ عرّضّه وعقارّه. من الوقاية”. 

العرّض: المتاعٌ» كل انع انهو عزن يسزى الراك والدناتسن فإتهساغير “قال 
أبو عبيدة: العروضٌ الأمتِعةٌ التي لا يدخلّها كيل ولا وَزنْ ولاايكون حَيوانًا ولا عَقارًا. 
من الصحاح”*. 


)١(‏ انظر: الجوهرة النّرة /١(‏ 50 ؟). 

(0) انظر: تبيين الحقائق (6/ ».)١97‏ البناية .)4٠ /١1١(‏ 
() انظر: شرح الوقاية (0/ 377). 

(5) انظر: الصّحاح (عرض). 
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> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وإذا أقامَ الغرماءً البيّنةَ على يساره ترجّح على ؛ بيْنَةِ الإعسار”''. من شرح مجمّع”"" 


مَعرفةٌ حدٌّ البلوغ والإقرار وما يتعلّق بو(ص). البلوغ تارةٌ بالسّرٌ وتارةً بالعلامة 
وان الجارية حكن واعلا) رح واذى المد تي سور مو المظال وملا 
الغلام احتلامٌ وإحبالٌ وأدنى المدَّةٍ اننا عشرّة سنة أمّا السَّنُ ففي الغلام إذا دحل في 


مها 


التّاسعة عشّر والجارية في السَّابِعةٍ عشَّرء وعن أبي يوسّف ب لَه اعتبّر نباتٌ الشَّعرِ وهو 
تولهالاك (السسمل) قال أنو حيفة وما مّهُبلوغه بالسّنٌ ثمان عشرةً سنةٌ» [وبلوغها سبع 
عشرةً سنةً وقالَا: بلوغهما بالسّنَّ خمسٌ عشرةً سنة]”". من جامع الفصولين2». 


و 2-2 
عو 


وهبّت مهرّها من زوجها وقالّت: أنا مدركة. ثم قالت: كذبت» ولم أكن مُدركة. 


14 


قالُوا : لو كانت شيه المدركاتٍ في ذلكٌ الوقت قدا وعلامة لم تصدّق أنْها لم تكن مُدركة 


ول لكت 


ولورامّق هو أو هي وأشكل الأمرٌ فقال: بلَت. يُصدَّقُ وحكمّه حكمٌ البالغ؛ لأ 
منيّد(*» لا رق ل مد 95 ا و 0 
في الحيضص («فض)"'". صبيٌّ أقدّ أن 


سي رس ابا سر سر 
سمه ولم يقل قوله بعدٌ لكان غير بالغ؛ ولو لم يكن مراهقًا بعلم أن مثله لا يحتيم لم 


ا > ع #0 ' 
بجر قِسمتّه ولم يُصدّق أنَّهِ بالغ. من جامع فصولين©. 


)١(‏ في (ع): «ترجح بيّنة الإعسار». 

(0) انظر: تبيين الحقائق (0/ »)73١ ١‏ البناية (11/ .)١78‏ 
(") ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(5) انظر: جامع الفصولين (؟/ .)15١‏ 

(5) في جامع الفصولين: «معنى». 

(5) في (ع): «لأنّه لا يعرف إلا من جهتهما». 

(0) في (ط)» و(ل): "قص». وفي جامع الفصولين: «فض». 
(8) انظر: جامع الفصولين (؟/ .)19١16٠١‏ 


ف 


2 


3 الحفورككف تون التفاق عقون الآذفي “وعد اه التركة عن اله قَالّ 
مير 


لله: حقوق الآدمين أولى. وعنه: 000 ولول من الدواياتٍ أَصَثُ 


00 


.)١778/7( انظر: التجريد‎ )١( 


يفف 


تلاك اهيل ف تلقف ألا لمك طلئادي مكاحلل المرقون أن يد على اك اهمد 
خمسماثة. من قاضى عا 37 


0 6 
ارمق عدا نيان لرزانيوتال الجر ير ادلم اعحاك واذلك إلى كا وكا قربي 
لك بما لك عليٌ. قال جد كاه لك نه لا بكر ذل من قاضي خان”". 


[العبد المَرهون فكفئه على الرّاهِنِ. من شرح ابن فرشته”"]”'. 
وكذا على الرَاهِنِ ان بسجم وأ وا ميو فيه 6ك 


يحتملٌ عند أصحابناء وقال الشّافيٍ 6152: 000 ا 6 


رَهنَ الأب متاعَ الصَّغيرٍ بدين نفسه؛ وقيمته أكثرٌ من الدَّينِ فهك عند المرتهن 


يضمن الأبٌ مقدار الدّين لاما زادّ» ولو كانَ وصِيًا يضمن تمامَ القيمة؛ لأن للأب أن يَبيعَ 
بمالٍ ولده. من العتابي”"' 


.)59/ /7( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(") انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 519). 

(") انظر: المبسوط .)١57/١7(‏ تبيين الحقائق (”/ /ا/ا١).‏ 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (ع): «أجرٌ رهنه). 

(5) ني (ط): «من القنية». 

(0) انظر: درر الحكّام شرح غرر الأحكام (؟/ 01؟). 

(8) انظر: البناية (157/ 595)» مجمع الضمانات .)1577/1١(‏ 
(9) انظر: البناية 1١5.517 /١5(‏ 6)» البحر الرّائق (// 078). 


522/1 


20-0 
للزمنلك 


رمن قِنَّا وغاب» والقنٌ مقر بأنّهِ قن ثم تبيّن أنَّه حر لا يرجع على المرتهن بدينه 
على القن ولو كان شِراءً يرجع بالشّمنِ عليه ثم يرجع القن على بائعه. من الجامء”" 

وشرطٌ الرّهنٍ أن يكونَ مقسُومّاء فلا يصِح رهن المشاعء فيما يُحتمل القسمة أو لاء 
من شريكه أو ين أجنبيٌ» طارنًا أو مُقارِنًا في الصّحيحء وذكر الصَّدرُ أن فيه روايتين؛ 
بخلافٍ ما إذا رمَنَ اثنان من واحدٍ أو بككيه حيتٌ يجورٌ ما لم مُق به(" على الأبعاض؛ 
قرول توعكت عرو هنذا الأضنفة وو هد الست انه على الأشاضن: 

اعد إذا سَلْط على بيع الرّهنٍ كيف شاء فباعٌ نصقّه ييطل الرّهنُفي التُصف الثاني 
للشيوعء وذكّر القاضي: استَحِقٌ بعص الرّهنِ شائعًا يبطّل وإن كان مفرَّرًا يَبقى الرّهن في 
الباقي صحِيحاء ويكون مَحبوسًا بكلّ الدّين. 

َقَرضُ المشاع جائرٌ بن أعطاه ألقّاء وقال: نصفها مضاربةٌ عندك بالنّصب ونصفها 
قرضص والقرضٌ إن كان تبرعًاء والهبةٌ لو ورت على المشاع تبطّل الكنَ القَرضٌ ليس تبحا 
ين كلّ وجو لكن يُقرضص لإيجابه الوشل 17/01 / أ] في الم والمضاريةً مع الشّيوع جائزةٌ. 
واختلّفوا أن رهن المشاع رهنٌ يوجب سقوط الدَّينِ عند هلاكه؛ قالّ الكرخيُ: 0 


وي الجامع : رهن آم م الولد أو ما لا يجوز بيعٌّهه له أن يُستردٌ قبل قضاءٍ الدّينٍ لبطلانٍ 
الَرّهِن؛ أله عق إيفاو» وفيه معتى البيع وكانَ محلّه لا يقبل البيع؛ امور اليد 
أنه محل الرّهن؛ لكونِه محل البيع فكانَ الرَّهنْ منعقد مُنعقدا بصفةٍ الفسادٍ فيلحق بالجائزء وهذا 
لبو 0 اللرماعومفل ازع ليع 
ا ا واااو با اي . من 
الْبرّازيّةِ9). 
)١(‏ انظر: جامع الفصولين /١1(‏ 157). 
(5) في (ع): اما لم يصراء وفي لسان الحكّام (ص 7170): «ما لم ينصّ». 


(") في الفتاوى البزازيّة: (إذا رمّنه فاسدًا وهلّك يهلك بأقل من قيمته وثبت الذَّين) (5/ 05 00). 
(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 5 5. 00). 


لكي 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


زوائدٌ الرّهن عندنا كالولدٍ والثّمرِ وإذا بقيّت إلى وقت الفكاك [انقَسَم الدَِينٌ على 
ا 00 
قبل الفكاك لآ سقط شعاءءوغلة الآرضن والداز و الع لأ يضر هنا فين ال1 6 


قال الخدت وهنا على أنه إن ضاعٌ ضاعًٌ بغير شيء. فقا الرَاهَنْ: نّم. صارٌ رهن 
1 2 7 2 ً 

وبطَلَ الشَّرطٌ وهلّكَ بالدّين. قال للبائع : أميسك هذا الثوب حتّى أعطيك الثمن. فهو 
عندنا رهنٌ» ولو قال للبائع: أميكه بمالك حتى أعطيّك. كان رَهنًا بلا خلاف. 


5 ١ 


ولا يَبِطُْل الرّهنُ بموتٍ الرّاهِن أو المرتهن أو بمّوتهماء ويّبقى رَهنًا عند الورثة 
والرّهنْ بأيّ كان جاتر والرّهنْ بالأعيانٍ | لمضمونة بغيرها كا لمَبيع في يد البائع لا يجوز 


7 


بو الرّهنُ وإذا هلك الرَّهنُ يهِك بغير شيء فيما ذكرّه الكَرحيٌ» وقال الفقية: : نص وودَلِبَُعَنُ 
في كتابٍ الصَّرفٍ فيمّن اشتّرى سيفًا وأخد بو رهتاء أنه ضونَ الأقالّ من قيمته ومن قيمة 
السيفية فيكون قولٌ الكرخيَ على خلافٍ الأصل. كن 


امتتّع اراهن عن قضاءٍ الدَّين حتّى يُحضر رهنّه؛ إن كان لا يلحق المرتهنّ مؤنة في 
عم 5 َه م م 7 3 
الا اااي 0 كبلايوتي إلى ا مستيفاء لين مرّتِين» وإن كان من يدحقه 


في مسأل لكين يومد الك" بدالدية إن" ا 


بحلف الجر يي على افيه تنا تسلف حر اداه من الب اويدة©, 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(0) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 00). 

(") انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 2060 05). 

() في الفتاوى البزازيّة:« ثم في مسألة الرّهن يؤمر الرّاهن »(05/57). 
(6) انظر: الفتاوى البزازيّة (05/5., /اه). 


ان 


سد 
> > <<“ نيج << > ح< > << > << > << لع << )> << )> << زر >< > <> زر > <> رز > <> > <> > - م« 
الريك 


فإذا هلك عند عَذلِ سقط الدّين؛ لأنه كالمرتَهنٍ في حق هذا الحُكم؛ [٠‏ 17/ ب] 
ونائب عن الرّاهنِ في حقٌّ الضَّمانٍ حتّى لو اسنْحِقٌ من يد عدّلٍ وضمِسّ العَدلُه يرجع 

العدل على الرَّاهِن لاعلى المرتهنء والعَدلُ لايدقّعه إلى الرَّاهِنِ والمرتهن قبل قضاء 
الدّينِ ما لم يُؤدَّن له» فإن دقّع فلّه الاستِردادُ وإن هلّك قبل الإعادة ضوتّه العَدّلء ولا يملك 
القدل البنة من الز و02" 

قال للمُرتهن: إن لم أُعطِكَ ديتّك إلى كذا فهو بَيِمٌلّك© بما لك عليٌ. لا يجوز, 
وذكّر في طريقة الخلاف قالّ: إن أوفيئك مالّك إلى كذا وإِلّا فالكَهرٌ لكَ. بِطَلّ التَّسرطٌ 
وصح الرّهن وقالَ الشّافعيٌ: بطل الرّهنُ أيضًا. من البزَّازَيّة"» 

أنمّق المرةبنُ على الرّهنٍ بإذنٍ الحاكم مَلّك حبسّه لاستيفاءٍ الثفقةٍ أيضاء وإن هلّك 
الرَّهنُ بعدّه للا شيء له على الرَّاهِنِ عندهما وعند زُفر رَِمَدُنَ وقال أبو يوس ف رََدَاللَه: 
لايملك الحَبس بالتفقة» فإذا هلّك عند المرتهن فالتفقة ده دأ علنى يغالها :وتم الدواء 
وأجرة الطَّبيبٍ على المرتهن. من البرّازَيّة9». 


غاب الرَّاهنَْ وخاف المرتهن هلاكٌ الرَّهن المنقول رُفِع إلى القاضي حتّى يبيعّه 
ويدقع الشّمنَ إلى المرتبن. من المنية”. 


ل 2 2 0 4 1 1 ا 1 

ويُمنع انتفاع الرّاهِنٍ بالرّهنِ سواءً أضرٌ ذلك بالمرتهن كلبس الثوب إذا نقضضت أو 

لايضرٌ كسكتى الذدَارِء قيّد بالرَاهِن إذ ليس للمرتهن ذلك اتفاقاء وانتفاعٌ الرَّاهنِ بالوطء 
ممنوع اتفاقا. من الحقائق من شرح مجمع "ا 


)١(‏ انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ لاه). 

(0) ني (ع): «إلى كذا فبع». 

(") انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 0/8). 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 0/8). 

(5) انظر: الفتاوى الهنديّة (60/ 55/8). 

(5) انظر: تحفة الفقهاء (7/ 57)» بدائع الصّنائع »)١57/7(‏ تبيين الحقائق (5/ 568 /517). 


كن 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


عاد )ل 


21 إشاطاة لخر والتر ا فى العرعين ابرع على ار أمر؛ لأنّه إن تطوّعَ فهو 
تبرع» وإن 5 عاق ظلمة السلطان: المظلومٌ لا يرجع إِلّا على الظّالم. من البزَّازيّة". 


قال لآتر: أقرضني. فقالٌ: لا أقرضُك إِلّا برَهن. رمن به] فضاع قبل الاقراض. 
ولم يكن سعّى القَرضء يُعطيه ماشاء قال محمد ومَالَه ه: لا يُصدّقُ في أقلّ ين درهم. 
هذا حكم الهلاك» و[ أمًا 0 النقصانٍ ذه عب لير سقط [الدين اابكذوة بل شاف 
وإن من حيث السّعرٌ لا يسقط شيءٌ عندنا. من البزّازية9. 

ولس للمرتبن أن ينتفع بالرّهنِ بغير إِذْنٍ الرّاهِنِ كالقراءة في المصحفي وركوب 
الدَابَّةِ ولس الشُوبٍ وما أشبّه ذلكَ» فإن فل فهلّك في حالٍ استعمالِه ضمئّه ضمانً 
الغصبء وإن فعلّه بإذنه فهلّك ني حالٍ استعماله هلّك أمانة» وإن هلّك بعد الفراغ ضينه 
ضمان الرّهِنِ ْ 


ولو أَجَرَ الرّاهِنٌ الرّهنَ بإذنٍ المرتّهن أو استأجَرّه المرتمهنٌ منه أو أَجَرَّهِ من غيره بإذن 
الرَّاهِنء صَحَّتٍِ الإجارة وبطلّ الرّهنُ والأجرة للرَّامِنِء وإن أجَّرَ المرتهن الرّهنّ بغير 
إِذنٍ اراهن فالأجرةٌ [177/ أ] للمُّرتهن ويتصدّق بباء وإن أجرّ بإذْنٍ الرَّاهِن فالأجرةٌ 
للرّاهن”" و نو ينقض الرَّهن؛ بخلاني ما لو أعارٌ بإِذْنٍ الرَّاهِنِ لا يَنتقض. من الوجيد”*'. 


استعارٌ الرَّجِل شيًا فرهَنّه وماتَ مفلسًا لم يكن للغريم أن يبيعه بدَينِه بغير إن المعير؛ 
أن المعزة رضي كر ننه ونا بدن العسناهير لآ بزو لضن اكه ولي 010 مال 


.)04 /5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 

() انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 50)» وما بين المعقوفين في المسألة مثبت من البزازيّة. 

(؟) في (ع): «فالأجرة للمرتهن». 

() انظر: فتاوى قاضي خان (/047). بدائع الصّنائع »)١437/57(‏ البناية /١5(‏ 58/4)» غمز عيونٍ البصائر 
(3517/6). 

(5) في (ط). و(ل): «لا يباح». 


بذكن 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


حياة المُستعير؛ لأنّه لم يتعلّق حقٌ الغريم بهذا المالٍ؛ لأنّه ليس بولك للمديون. من 
الع 0 


أبرَاًالرَاهنٌ المرتهنَ أو أرهتّه”" منهء وهلّك الرَّهنّ في يدي المرتهن قبل منعه لا يتضمئه 
عندّناء وبعدَ إيفاء الدَّينِ إذا هلّك يَضمنه حتّى يرٌدَ الرَّاهِنُ مُستوفاه إلى المرتين» ولو تبرع 
إنسانٌ بقضاءٍ الدَّين ثم هلّك عند المرتهن رد الدَّينَ على المتبرّع» ولو تصادقا على أن لا 
دِينَ يبقَى مَضموئًاء ولو أحال المرتهنٌ على إنسانٍ بالدّين ثمّ تلف الرهنٌ عند المرعينٍ قبل 
نر ذةاقهو نمااقية وقطل الو اله 

ولواعورٌ عبد الرّهن ذهب نصفف الذَّين عند الإمام» فلو غصّب غلامًا شابًا فصارٌ 
ينا يضمن" في العَصبء وكذا في الرّهن. من البزازية2). 

ولورمّن مصحفًا فأمرّه بالقراءة صار عارية وقتّ القراءة» فلمًا فرّغْ صار مضمونًا 
بالدد هن القاروة. 

إذا مات الرَّاهِنُ المرهنُ أحق بالرّهنِ من سائر الغرماءء وإذا استوقّى الدّين منه فما 
له ع - 
فضل منه يكون أسوة للغرماء. من الوجيز”"'. 

ورَهرٌ أعارّه مرتهئه راهته أو أخدهنا ادن صاحبه الآخرى تيل يما هه فهلك مع 

2 اد 3 6 2 ع 8 

مستعير هلك بلا شيء» يعني: لا يسقط شيء من الدين. 


امتتجيال لفظٍ الإعارة ههّنا تسامحٌ؛ لأنّ الإعارةَ تمليكُ المنافع بغير عوض. فتَملِيكٌ 


.)5/81/ /4( انظر: الفتاوى الهنديّة‎ )١( 

(5) ف الفتاوى البزازيّة: «وهّبه) (57/ 09). 

(*) في (م): 7 لا يضمنه ». والمثبثُ من باقي النسخ والفتاوى البزازيّة. 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 209 .)5١0‏ 

(5) انظر: مجمع الصّمانات /١(‏ /ا717)» الفتاوى الهنديّة (0/ 557). 

(5) انظر: البناية (// 5 »)7١‏ غمز عيونٍ البصائر »)١11//7(‏ الفتاوى الهنديّة (4/ 555). 


نذكن 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


اي ل 0 2 و ل 2 الل 

تمليككهاء ولكن لما عومل ههنا معاملة الإعارة من عدم الضَّمانٍ وإنّما يمكن استردادٌ 
المعير أطلق اسم الإعارة. من النهاية”". 

ولو استعارٌ عبدًا أو دابّة ليَرَهنّه فاستخدَمٌَ العبدَ أو ركب الذَّابَّةَ قبل أن يَرهئّهما ثم 
رهتهما بمالٍ مثل قيمتهماء ثم قضَّى المال ولم يُقبضهما حتى هلكا عند المرتين فلا 
ضمان على الرَّاهِنِء ولو افتك الرّهنَ وقبضّه ثم استخدم أو ركب الذَابّة فهو ضامنٌ إن 
عطِب في الخدمة والرّكوبء وإن عطب بعد ذلك مِن غير صّنْعِه فلا ضمانَ. [1177/ ب] 
مخ الكاف 1 

رهته عند آخرٌ بعدّما سلّمه إلى المرتهن الأَوَّلِء وأخدّه بغير إِذنٍ الأوّل وسلّمه إليه لا 
يكون رهنًا فيما بينهما حتَّى لو قضّى الأول ديته لا يكون للثاني حبسّه بخلاف بيع الرَّهنِ؛ٍ 
لذن البيعَ يتم بالعقدٍ دون الرّهن. 

استعارٌ شيئًا ليَرهئّه فرهئّه جارٌء وله أن يأمرّه بقضاء الدّين واسترداده؛ كذا إذا رهن 
شيئًا ثم أقرّ بالرّهنِ لغيره» لايُصَدَق في حق المرتهن ويؤمّر بقضاءٍ الدذين وردّه إلى المقرٌ 
له. ولو رمّن دار غيره فأجارٌ صاحبّها جارٌ؛ كما لو أعارها ابتِداءً. من القنية”©. 

7 ل 5 0 2 و عو 
ولو قال شاهد الرّهن: لا أدري بكم رهته لا تقبل شهادته (ظم)” يُقبل (بخ). 


اختلّفا في الرَّهِنء فقالَ الرّاهنٌ: الرّهنٌ غيرٌ هذا. وقالٌ المرعين: بل هوء رهَنّه عندي. 
فالنول للع دي من القنية©. 


)١(‏ انظر: درر الحكّام شرح غرر الأحكام (؟/ 751): حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (؟/ /01؟). 
0( انظر: البناية /١17(‏ 5 ”27 7705)» تكملة البحر الرّائق 2000 مجمع الضمانات .)١189/١(‏ 

( لقي الف ون ا 

629 ف )م و(ق). و(ع): ااحكم). ف (ط): (طم). وفي (ل): «طمع). والستية من القنية. 

(6) انظر: القنية (رص7727). 


2 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


عن ابن سلاه0"©: 0 ترك متاعه عند رجل عليه دين فغابٌ فقتل ولا يُعرّف له وارثء إذا 
بس 0 المتاعَ وَأخذ الدون وَيِتْضِدق بالباقي. ثم قال (جت): وكذا الرَّهنْ (بخ). 


كه 


و0 | 


لرَاهِنْ منذ سزين ولا يُعرف أحيٌٍ هوأم ميته والرّهنْ قلدسوة رح 
لا صَريسًا(” ولا يُمِن حفظها فللمرعين أن يبيعها بإذنٍ القاضي ليأخدٌ ثمتها بالدّينِء قال 
أستاذنا وَدَايَة: وهذا حسنُ صحيح؛ لأنَ القاضي بيع ما يَحافُ عليه القّساد من مَتاع 


المفقودء وثمثه مال الرّاهِنِ في جنس حقٌّ المرتهن فله أخذه. من القنية9). 


المُرممن ينفرد به بفسخ الرَّهِنٍ والرَّاهِنْ لا ينفرد بهو وقد هد آلفا إن أرذت فلسط رمد 
الي . 


(1) أبونصر محمد بن سلام البلخيٌ من أقرانٍ أبي حفص الكبير توفي رَجِمَةُآللَهُ سنة (05*'ه). انظر: الجواهر 
المضية (/ 1771): (5/ 97)» الفوائد البهيّة (ص158). 

(1) كذا في القنية (ص77)» وفي النسخ الخطية: «أيسّ». 

() في القنية (ص”777): «والرهنٌ قلنسوة بالخ دخريجا». 

(5) انظر: القنية (ص5”). 

(8) انظر القننة ص 6 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


كتاب الوصانا 


وينبّغي للوصيّ أن لا يُضيّق في النفقةٍ على الصّبيٌ بل يوسّع عليه لاعلى وجه 
الإسرافء وذلكٌ يتفاوت بقلَةٍ مال الصَّبِيَ وكثرته؛ يَنظر إلى ماله وينفِقٌ بحسب ماله؛ لأن 
فيه تمامً النظر للصّبِيٌَ. من المنتتخب”". 


إن جَعَل شخصٌ وصيًا بعد موته» ولم يعلّم الوصيٌ بذلكء فباعٌَ شيئًا من التّركِ؛ 
يجورٌُ بِيعُه بخلان ما إذا وكل رجلا بالبيع ولويعلي الوكيل فباعَ بذلك. لا يجوز بِيعه. 
ع ٠‏ غ و و 2 و 3 عاء 0 
وعن أبي يوسّف رِيِمَهألنَهُ لا يجوز للوصي بيع أيضًا. من العتابي”" 


أوصّى بأن يُخْرَجِ ثلث ماله لمجاوري مكَة فالوصيّة جائزةٌ» فإن كانوا يُحصّون قسَّم 
على رؤوسهمء وإن كانوا لا يُحصّون يُصرّف إلى ذُوي الحاجة. من قاضي خان”". 

[3اكانير ا الااتطضيون لاسر الأن المجاورة لاد على الجاع قف عل 
المجير دمن الوكتي: 


أوصّى لأهل العلم ببلخ يدخلٌ فيه أهل الفقه وأهل الحديث ولا يدخل فيه مَن يتعلّم 
الحكمة؛ لأنهم د مون [1071/ أ] متفلسفة. فن المكوفب:: 


ولا يجورٌ وصيّةٌ الصَّبِيَ عندّنا إذا لم يكن مراهِقًاء وكذا إذا كانَ مراهقًاء ولا يجورٌ 
وصيّة العبدٍ والمدبّر وأمٌ الولدٍ والمكاتب مات عن وفاءٍ أو غير وفاءء ومعبّق البعض 


.)5706 /١١( انظر: رد المحتار‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع .)7١/5(‏ 

(") انظر: فتاوى قاضي خان (7/ ٠5‏ 5). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 5 ٠‏ 0)» تكملة البحر الرّائق (8/ »)58٠١‏ الفتاوى الهنديّة .)١7١/5(‏ 


لذن 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


كذلِك في قول أبي حنيفة رمَهأهَة؛ أنه بمَنزْلةِ المكائّب عندّه» والمجنونٌ بمنزلة الصَِّتَ» 
ولايجورٌ الوصيّةُ للوارث عندّنا إلا أن يُجِيرّها الورئةه ولو أُوصّى لواريه ولأجنبي جنب صحٌّ 
في هبة”" الأجنبي ويُتَوفقَف في وصبَّة صيّةِ الوارثٍ على إجازة الورثة» إن أجازُوا جارٌ وإن لم 
, ُجيزوا بطلت» ولايُعتَبر إجازتهم في حياة الموصيء وكان لهم الرجوع بعد ذلكَ» ولو 
أوصّى لأخيه وهو غير وارثِ ثم مات الموصي وأنخوه ذلك صارٌ وارنًا بطلّت وصيّئه 


عند ا . . من فاضي رن 


و0 و او معي و 


الحاكم. من 7 
وصيٌ المّتٍِ إذا كان عَ دلا كافيًا لاينبغي للقاضي أن يعزلّه» وإن لم يكن عدلًا 
و 5 م 55 1 2 2 
يعزله. وينصب وصيا اخر» ولو كان عدلا غيرَ كافٍ لا يعزله ولكن يضم إليه كافياء ولو 
عرَلَه ينعزل» وكذا لوعرَّلٌ العَذْلَ الكاني؛ كذًا ذكر شمسٌ الدين المعروف بخواهر زاه؛ 


أ اير : ب 0 لك 
وعند بعض المشايخ لا ينعزل العّدل الكاني بِعَرْلٍ القاضي؛ لانه مختار الميتٍ ت فيكون 
مُقدَّمّا على القاضي”*» وذكّر القَدُوري: ليس للقاضي أن يُخرجَ وصيّ الميّتِ من الوصاية 
ولأبدخ متمق ر لذ رذاطوو عه كنا أو كان فابسدا تعرونا نالا تتش ووب 


غيره. . من فاضي ا 


5 
آل 
عم 


03 : 20 2 ًَ ع 7 7 

ولو قال لمديونه: إذامِت فأنتَ بريء. صِحّ وصيّته. ولو أوصّى بتصدقٍ ثلثه. صحّ 
للوصيّ أن يجعل ما على مَدِيونِهِ صَدقَةً له لو فقيرًاء وليس للوصيّ أن يأخدٌ الأجرّعلى 
العمل؛ لأنَه لزمّه مجانًا بالتزامه» ولو قالّ: ضع ثلثِي حيث شئتّ. صحّ وضعْه في نفيه. 


.)59457/7( في فتاوى قاضي خان: احصّة»‎ )١( 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (/ 25965 545). 

(") انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 07 5). 

(5) ف الفتاوى البرازيّة: (وصيّ القاضي» (7/ .)07١‏ 
(6) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 2519 .)017١‏ 


دكن 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


ضدَّ أعطه من شكتٌ أو اصرّفه إلى من شِتَ. فوضّع في نفسه لا يصِحٌ؛ إذ الإعطاء والدّفعْ 
والصَّرفٌ لا يقومٌ بالواحد» ولا يُسمَّى مُعطيًا نفسّه ولا دافِعًا إلى نفسه. أمّا الوضع فإنّه َم 
بالواحدٍ ولا يحتاجُ إلى القَبولِء إن من وضّع شسيثًا عند إنسانٍ كان واضِعًا عندّه وإن لم 
يوجسد منه اقول وكذا لو دقع إلى رججلٍ صدقة وقال يي ايت . فصرّف إلى 
ليها .دين اللتهنا 0 

7 ب] الطَّعامٌ الذي يصنعٌه أهل الميّتِ ني اليوم السابِعء ويجمعون له التَّاسَ؛ 
يُريدونَ بذلك القربة للميت والتَّرحمء وربّما كان ني أهل الميّت يتا لا يجوز للبالفين 
والأوصياءء صرفٌ شيء من ميراثهم في ذلك» وليسٌ ينبغي للمسلمينَّ أن يُقتدوا في دينهم 
بأهل الكفرّة الجاهليّة: قال أحمدٌ بن حنبل: الطّعامٌ الذي يصنٌه أهل الميتِ من فعل 
الجاهليّة. لكن من اسن أن يصنعَ جيرانُ الميّت يت طعامًا لأهل الميّت”” يُلَحٌّ عليهم في أكله 
لاشتغالهم بميّتهم. فأما أن أهل الميّت ب يصتّعون الطَّعامَ فلا يرخص لهم في إباحةٍ ذلك 
ومن يرخصٌ لأهله أو رضي بذلك فقد عصّى الله ورسوله» وعن جرير بن عبد الله قال: 
كنا نعدٌ الاجتماعٌ إلى أهل الميّتِ وصّنمٌ الطّعام من الاح تذكرةً في الحديث. 


7 
ضِيًا 
يف 


يصحٌ نَصبُ القاضي وصيّاء فلا يصحٌ عوى اليّنِيم بعد صب القاضي وَصيًا وأمره 
بالتفقةٍ على اليتيم. من شرح الهداية”". 


القاضى يأمّر الوصيكع بالاتجاز والشّركةٍ في مال اليتيمء دون كماد ريم 
من الجنية””. 


.)77 /5( لسان الحكام (ص3777), غمز عيونٍ البصائر‎ »)705 /١( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) أخرّج أبو داود في كتاب الجنائز, باب صنعة الطَّعام لأهل الميت (717)» والترمذيٌ في أبواب الجنائز» 
حا جا ل الام امم لجل الجتار كبوا وماج وكا الجاتره اويا كارا الطفا لحت 
إلى أهل المت ( ا ل :لما جاء تُعي جعفرء قال ال صكَهُ دادسل : 


«اصتّعوا َمل جَعْمَرٍ طعاماء فإِنّهُ قد جَاءَهُم ما يَشْةَ ). وقال الرمدى: «هذا جني حسر). 
(*) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ ١5 »5٠5‏ 0)» تبيين الحقائق »)3557/١(‏ فتح القدير /١(‏ 477)» الفتاوى 
الهنديّة (/ 59 3). 


(5) انظر: رد المحتار /٠١(‏ 5785). 


ان 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


القاضي ! إذا 7 فال لتب [إلى ار 3 ب ال النيما” في دين لا عهد و 
القاضي بالببع ا منه لطَمث وكذا 59 اير القاضي. . من عه 0 


ولاجردى ارصن ردان فاليا ١‏ يعار نامرف وهر ك1 لو شاد لوعي 
شيا لليتيم لا يجورٌ شراؤه بِعَبنِ فاحش» هذا إذا كات الورثة كلهم صخاراء فإن كان الكل 
امماسو ير بي من قاضي خان"". 


بو والوصيئ لا يملك الشّراة [: اي ا 
عن اهدق جار. من المنية'. 


520 لوي 


إذا باع وارثّه الحاضرٌ دارٌ أيه وأرضّه أو كَرمّه لدَينِه فلا رجوعٌ للغائب؛ لذن 
الدِّن متعيّّنُ بقبض ثمنه فلا حَقّ للرّجوعء وفي الكاني: أجنبيٌ باع تركة الميِّتِ بالصّلح 
مله عقوو بعيصن الررقلهو اغا تكله أو ع لاحي الدينةافتلاار جوم بع تناه 
الا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(0 انظر: المبسوط 3١5/1١50‏ ). البناية (17/ 619). 

2 انظر: فتاوى قاضي خان (75/ 18 0). 

(4) في (م): #ولو اشترى دارهمٌ القاضي»»؛ والمثبثٌ هو الموجود في باقي الشسخ» وهو الموافقٌ لمافي مصادر 
الحنفيّة. 

(5) انظر: الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيونٍ البصائر (7/ .)7701١‏ 

(5) انظر: المبسوط »)"5/١0(‏ الفتاوى الهنديّة (4/ 5 .)7١‏ 

(0) انظر: مجمّع الأخبر (01728/5). 
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>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


وفي خزانّة الفتاوى: إذا أحَذْ صاحبٌ الدّين من تركة الميّتِ شَيئًا لدَيئِهِ عند حضور 
بعض الورثة» وجاء إلى القاضي وقالّ: هذا الدَّينٌ لفلانِء لي عشروث درهمًا. [1/174] 
فنظرٌ القاضي عيئّه وحكّم فلا رجوعَ للغائب. من الظّهيريّة. 

والقاضي إذا باعٌ دارٌ اليتيم بِعَبِنٍ فاحشء ثم أدرّكَ الصّغيرٌ فردً البيعٌ» لا يرجع 
المشتري بقيمة البناء على أحدٍ. من الوجيز”" 

ليتوف ذا 01لا شركي ا برها لط نشي مبحيت ووظريزالا نم4 لان ايمل فيو إقرا عل 
العّير؛ بل الإقرارٌ فيه على نفسه؛ لأنَّ الديونَ تقضّى بأمثالها. شرح أكمل الدين”" 

إذاكانَفي الورئةٍ صِغارٌ وكبار غيب - جمع غائبٍ - وحُضورٌ - جم حاضر - 
الرصوايت عذا رهم وعز رضي ون صو رع وكا ميعد اوبحي وكالله 
»وقالا: إن كاثوا حضًورًا لم يبع نصِيبَ الكباره عَرُوضًا كان أوعقارًاء وله بَيعٌُ نصيب 
الصَّغْارٍ من العْرُوض والعقار. أو غَيسَاء أي: إن كان الورثة غائبين كبارًا باع عرُوضَهم 
لاغيرٌء أي: لا يملك بيع العقار. 

تقول عقا ريا لأذ الوونة انا كلمع غينع اناه كانير سفوا اويا 
فللوصيٌ بيع العقار والعرّوض جميعًاء على الميّتِ دين أو لاء بمثل القيمة أو بما يُتغايّن 
به اتماقًا. وني الكاني: هذا جوابٌ السّلف, وأمّا جوابُ المتأخرين: وإِنّمايُباع عقارٌ الصَّغْير 
إذا كانَ على المِّتٍ دينٌ ولا وفاء له إلا من ثمن العقارء أو يكون للصَّغيرٍ حاجةٌ إلى ثمن 
العقار أو يرغبٌ المشتري في شرائه بضعف القيمةٍ وعليه الفتوى. 

ولو كانوا كبارًا حضُورًا ولادَينَ ولا وصيّة» لا يجوز للوصيٌ بيع شيء من التّركة؛ 
لعدم ولايته على الكبار» ولو كانوا كلهم عيبا مدّة الس ولم يكن في التركة دين ولا وصيّة 
لَه بيع الصُرُوض دون العقار اتفاقاء والخلاف في حالة الاختلاط بآن يكونٌ البعضٌ كبارا 


إفرة 


والبعضُ صِغارًاء أو بعض الكبار حضُورًا أو بعضهم غيّبًا. من شرح مجمع 


.)41 ١ /7( انظر: مجمع الضّمانات‎ )١( 

(؟) انظر: العناية (61///65). 

() انظر: الأصل (/ ,)76٠‏ تحفة الفقهاء (/ »)77١‏ حاشية الشّلبِي (5/ 47755 7)» الفتاوى الهنديّة 
١55 /5(‏ »). تكملة البحر الدّائق (// 5177). 


ا 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 
م9 


و 0 3 4-5 0# ابن 3 3 ( 0 ع2 1 

وبيع وصيّ الاب شيئا من ماله من الصبيّ وشراؤه لنفسه. أي : شراء الوصك عينا 

من مال الصَّبِيَ لنفسه. وفيه نفع للصَّبي إن ا” شترى ما يُساوي عشرةً بخمسة عشّر و باع 
الب 0 ا 


يجوز؛ 0 


نا صت الب نوي القاضي ليمك ذلك اه اله كي ولايجوة 
بيع الوكيل وشراؤة لنفسه 
وقد بقوله: 00 717 / ب] لأنّهِ لولم يكن : فيه نفع على ما ة 0 


ف 


- 
3 


وفي العتابى : على لبتم من مال نفيهه وما اليم خاب لايرجع؛ لاله مترح. 
إلا إذا شهدا أنه قرضٌ وتكفيه النيةا" بيه وبينَ الله تعالى» وفيه لا يجوز للوارث والغريم 


و 


بيع التركة عند مدع الوضبي للذينءوإلماذلنك للتماكووولوغات الوضي ثم فبا اع بعض 


3 


الورثة: ونفدٌ الوصاياء وقضَّى الدِينَ فالبيع فاسد إل بأمر رِ الحاكم. 00 © 


ومح ا ميا ين تلع بو مضو المتد ري الام م فإن نقد 
الشّمنَّ نقذ وإلّا فسخ البَبع؛ نظرًا لليتيم. من قاضي خان'”. 


9 ابا وو وات 


م 


() ف (ط»). و(ل): (ما فسر). 

ار بسر ارين (4/ 017 )» مجمّع الأخبر (5/ 417). 
(؟) قوله: «الئية) اط ري جم اله القت من الفتاوض البراركة 
(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 507). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ ١‏ 017). 

(5) انظر: تكملة البحر الرّائق (/ “ا01). مجمّع الأخبر (5/ 577). 


56١ 


07 > ج >< تج >< 6< >< رز >6 < زم هرزج < ز> جح ز>< ز> < ز > < ز> >< > جز > > -< 


مات رجل وتركثه عندّه وورثتّه في بلدةٍ أخرّى. فادَّعَى قوم حقوقاء فإن كان بلدٌ 
الورثة منقطِعًا عن بلدٍ المّتِ عل له وصيًا فيُتبتون حقوقهم عليه» وإن لم يكن مُنقطِعًا لم 
مُجعّل وصيّاه لكن يسمعٌ الشهود ويكّب لهم إلى قاضي بلدٍ الورئة ليقضي لهم. ثمَ كدب 
به إلى القاضي الكاتب لِيُسِلّمَ التّركة إليهم. من العتّابِي”©. 


0 000 ع اع 2 0 2 ع - 8 _- 6 
رجل قال: أبرأت جميعَ غرّمائي. ولم يُسمّهم ولم يَنو أحدًا بقلبه» قال أبو القايسم: 
روى ابن مقاتل عن أصحابنا أنهم لا يَبِرءُون. 
وجل لفاكية على زجان فال المديرنةة نايت ذا نكبوزى امع لنت تدرو قال أب 
5 و ل 9 ل ل لا ل 2 
القاسم: يجور. ويكون ذلك صية. ولو قال: إن مِت. لا يبرا؛ لآن هذا مخاطرة فلا يصح؛ 
كما لو قالّ: إن دحَلت الذّار فأنتَ بريءٌ من مَا لى عليكٌ. من قاضى خان”". 


قال في شرح الطّحاويٌّ: وصيٌ أب الطّفْل أحقٌّ بماله من جدّه. وقال الشَّافِعيُ وِمَدلمَه: 
اه لأنَّ الشّرعَ أقامّه مقامَ الأب عندَ عدّمه حتى أحرّرٌ الميراتٌ فيقدّم فلن وض 
ولكاةآن بالإيصَاءٍ يُنقَل ولايةً الأب إلييء فيقدّم عليه. وأما وصيٌ الام فليس له ولاية 
التصرّفٍ عند وجودٍ الأب”" كذا في المبسُوط. من شرح الهداية9». 


ولا أن يهب ماله بعوض وبغيره» ولا أن يُقرصٌء وللقاضي أن يُقرض مال اليتيم والوقني. 
كذلك هذا الذي ذكّرنا في الجدٌ ووصيّه وكذلك الأب والوصييٌ الذي نصَّبّه القاضي. 


وه 8 4 8 ع -ه 7 5 3 
وذكرني العلةٍ: الوصيٌ لا يقرض مال اليتيم» ومع هذا لو أقرَض لا يكون خيانة» حتى 
لايستجقٌّ به العَزْلَ والقاضي يُقرض مال اليتيم» /١179[‏ أ] وتكلّموافني الأب والأصحٌ 


.)٠١9/5( انظر: الفتاوى الهنديّة‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (/ .)01١‏ 

(؟) في (ع): وجود الجد". 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (5/ »)١55‏ الذر المختار ورد المحتار .)579/١١(‏ 


بذنانا 


سد 
> > <<“ نيج << > ح< > << > << > << لع << )> << )> << زر >< > <> زر > <> رز > <> > <> > - م« 
الريك 


لشفي له الو صيّ؛ لأنّ القاضي يملك الاسترداء وكذلكٌ الأبُ والوصيٌ» وني موضع آآحر 
وليسّ للوصيّ الذي نصّبّه القاضي أن د يض مال اليتيم» وإن أقرَضَ كان ضايئاء والأبُ 
لو أقرّض من غيره قالوا الأيحر در . وبعضهم جوز له القَرضَ؛ لأنّه يكون ديئًا 
على المستقرضء ولو أودع جار فكذا إذا أة قَرَّضَ بل أولى. من فصول عمادي7". 

وفي شرح اللّحاوي: : إن الأب والوصيّ يملِك إعارة مال اليتيسم» وهذا مما يُحقّط 
داه وفي أمارات اللّخية: إذا أجرّ الأث ل أو الوصيٌّ الصَبيَ ف عدرل من الأعمال 
وهو جائرٌ؛ لأنْ لهؤلاءِ ولاية استعمالٍ الصَّيرِ من غير وض بطريق التهذيب والرّياضةء 
فمّع العوض أولّى» فلا يجورٌ إجارةٌ غيرهم إذا كانَ له واحدٌ منهم؛ لأنَّه لا ولايةَ لأحدٍ 
على الصَّغير حال قيام واحدٍ منهم. 

وذكر في الذخيرة: لو آجرٌ الوصيٌ نفسّه للصغير لا يجوز ولو استأجر الصّغير لنفيه 
عمو و ]ذا احدديينا اعنام الناس ففروالات وخر الفف: الفييفو ولو ادقنة 
للصَّعيِرٍ ذكرٌ في عامّةِ الرّواياتٍ أنه يجوز أيضًاء ولو استأجَر الوصيٌ عبدَ اليتيم من نفيه 
عمل" ليتيم آحرء وهو في جره وهو وصيهما لا يجور؛ كما لو باع مال أحد اليتيوين 

من الآخر. كر العيئلة ن إجاراف الدخيرة من فصول عمادي”". 


سلس سم عِ 9 س2 : ىراه و 

أوصَى إليه ثم قال: لا أريدٌ وصايّتك. فليسّ بعزل الوصيٌ إذا لم يكن عَدلَا يعزله 
القاضي ويَنصِبٌ غيره؛ وإن كان عَدلًا غيرٌ كافٍ ضمَّ إليه كافيّاه ولو عرَّلّه ينِعَزل» وكذا 
لو عرّل العدلّ الكافي يَنعزل. من القنية9». 

يُنظر إن كان للصَّغيرٍ أب حاضرٌ أو وصيٌٍ الأب أو وصيٌ وصيّه أو الجدّ أبٌ الأب. 

3530 .3 0 9 7 4 ع بن و سه 

وليس لوصي الأمّ ولاية التصرّّفٍ فيما وَرِث الصَّغيرٌ من أمّهء وإن لم يكن واحدٌ ممّن 
)١(‏ انظر: المبسوط (51/ 23١‏ لسان الحكام (ص١57).‏ رد المحتار (//771). 
(0ه (ط). و(ل)» و(ق): «ليعمل). 


(؟) انظر: بدائع الصّنائع (5/ 5 »)١15‏ المحيط البّرهاني (1/ /01 4 /50). 
(5) انظر: القنية (ص3785). 


بسن 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


1 - 0 ا 5 لل اه( العو سر اس‎ 2 : ٠ 

ذكر فلوصيّ الآمٌّ الجفظ وبيع المنقولٍ من الحفظ فله أن يَبِيعَ المنقولء وليس له أن يَبِيعَ 
العقارٌ وليسّ له ولاية الشّراءِ على سبيل التّجارة إلا شراء ما لابدٌ للطفل من نفقةٍ وكسوة. 
و 


اليتيمء ذكرتها ولم يرد بالل حت هآك» فضمائه في مال الصّغير؛ لأنّ المنفعة تعو 
الب هخ القدية””. 


جار أنيُنفِق الوصيٌ على اليتيم في تعليم القرآنٍ والأدبٍ من ماله إن كان يصلّح 
لذلكَ وهو مأجورٌ» وإلّا فيكلّفٌ تعليمَ [174/ ب] ما يقراً في صلاته. من القنية9). 


مات عن زوجةٍ وأولادٍ صِعْارِء فلها بَيِعٌُ شيءٍ من مَنقولاتٍ التَركةٍ لحاجتهم إلى 
َ 4 7 
النفقة دون غيرها. من القنية . 
قال لأمرانة إن قغات دار فلانٍ فأنتِ طالقّ . فدخلها بعد موته: وعليه دين مسبَغرقٌ» 


جع سير 


له 


تالس ايا متاكة كات أن الدارهلك الودت لميّتِ. وقال أبو اللّيثِ: لا يحّث؛ لأنَّه 


هو 


وإن كان عليه دير فقد زالٌ عن ملكه بالموت. ديكو نفب عق التوارك على تقناء 


الدِّنَء ولو كان مِلكٌ الميِّتِ لبطلٌ» والوارث لو أقرَّ بالدَّينِ والتّركةٌ مُستغرّقةٌ لايصِحٌ 
إقرارٌه ولا يَظهِرٌ الدَينُ في حقٌ غريم .من القنية©. 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع (5/ 215)» البحر الزّائق (/ا/ /ا/11). 

(5) في (م): «النفقة لايعود). وني (ط).» و(ق): «النفقة تعود). وفي (ل)» و(ع): «المنفعة يعود». والمثبت من 
القنية (ص/7/37). 

(") انظر: القنية (ص7/17). 

(5) الموضع السّابق. 

(5) انظر: القنية (ص 817 7). 

(5) انظر: القنية (ص 47 "ا 917 8). 


اانا 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


حاتراو الك على الصعير ساون ارد حر زا النافي لا إلى أنفَّقَ 
مهرَ زوجيه على أولاده الصّخارِ بعد موتها لايُصدّق إلا بي وةإاقال نا لاز يالف وات 

أخند الورقة إذا انسفن قّ في تجهيز الميّتِ مِن التركةٍ بغير إِذْنٍ الباقي» يُحَتّسَب منه 
ولاكرن شر ان القيوةة, 

ارصع نرج وما البو وا انك مقا و5 وان يدل بوم اراد 
يضعٌ ويشارٌه وإذ لم يُشهد الوصيٌ على نفسه أنه عمل به مضاربة كان ما ان شترى كله 
ابرراو لاله باص اعطاق الزبى سوال ارول رساو ابيط ولك باكر 
فما لم يَثيّتِ الشَّرطٌ عند القاضي لا يُعطّى له شيءٌ من الرّبح. من فصّول عمادي”" 
حنَّى بِلَعَ فوضّمَ ذلكَ عليه ليسّ له ذلك إِلّا 


0 0 


وصيٌ يُنفِق على الصَّبِيَ مِن مرّقِه وخبزه 
إذا كان أنفقه عليه ليّرجمَ عليه (بم). 

وصيٌ أنمّق من مالٍ نفسه على الصَّغيرِء ولم يشهد بالرّجوع وقتّ الإنفاق» فله أن 
يرجعٌ عليه ولو كان المنيق أيَا لم يرجع: من القنية9). 


ابراس ٠‏ 2 ع ماه إن وى )الس اس م ا 4 
محموم بحمى غْبْ يصير في نوبته صاحب فراش لا يطيق القيام» وفي غير نوبته يقوم 
بحوائجه في السّوقٍ وغيره» إذا تبرع في يوم نوبته ومات بعد يام يُعتبر من كل المالٍ. 


اللي ل المعيّنُ إلى الدّائن لأجل دينه» وقيميّه أقل من 
ين» فليسّ للوارث منعه. الا 


)١(‏ انظر: القنية (ص/7”8). 

(؟) انظر: القنية (ص97”). 

(؟) انظر: الأصل (5/ 95 5)» تكملة البحر الزّائق (// 5 07). 
(؟) انظر: القنية (ص788). 

(5) انظر: القنية (ص ,"94١‏ 897). 


220 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


2 لال ع ليلس > اوت فى عن اي د 1 
حوض أو مسجد خرب وتفرق الناس عنه» للقاضي أن يَصرف أوقافه إلى مسجدٍ 
00 0 00 
آخرٌ أو حوض آخر. من القنية". 


سبل مُصحمًا في مَسجد بعينه للقراءة ليس له بعد ذلك أن يدفعه إلى آَرٌ من غير 
نلك 111 لمك للقرافة هن لمر 


0 سادة الفقهاء وأئمّة الدِينِ في هذه المسائل: 


فكيياة الوه صيّة للغنئ حرام لواب [١16/أ]‏ الحمه لله. إن كات الوصية 
ذلك الغيع بأن قال المريش مدلا ثلّتُ مالي لفلان. وهو غدق» يجو دفشها إلبه بع 
تبُوتٍ الإيصاءٍ له وإن كانت للفقراء والمساكين لم يجُز دفعُها إليه؛ بل يجبُ صرفها إلى 
الفقراء والمساكين. 


وما نيهر الخته الاك مين الوم لا : الحمد لله إن أوصّى 
بأن يتخدٌ طعامًا بعد وفاته ويْطعَمَ الثاسش» قيل: 00-0 . الفقير والغننٌ في ذلك سَواءٌء ولو 
اوكى بآن تتفرج م ماله الالث وم بزوة غلبي فصر نه الققراة. 


منها: جل له يْصابٌ من كل الماليه هل يكون هوخا بها أم لا؟ الجوابٌ: التحمة 
ري ئس ع عو تسريه الفطر 
يي . كته محمد محمّدٌ بن خليل الحنفيٌ”*. 


مَا يقولُ سَادةٌ الفقهاء في وصيّة رجل أولياؤهُ يَطبخونَ الطَّعَامَ حال الوصيّة ويَطليُون 


.)7١ص( انظر: القنية‎ )١( 

(؟) في (م)» و(ل)» و(ع): «من تلك». والصَّوابٍ المثبثٌ من باقي النسخ والقنية. 

(5) انظرة القدية (ضر 1 

(5) أبو عبدالله مُحَمَّد بن خليل بن أبي بكر بن مُحَمّد الحلبيٌ الحنفي المقرئ المعروف بابن القباقبي من تصانيفه: 
إيضاحٌ الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربعة عشر توفي رَمَههَةُ سنة (49/ه). انظر: الضَّوء اللامع 
( »> كشف الظنون .)1١65 /75( .)5١9/١(‏ 


اللأبانا 


520 إذا كان ا بذلك 1 وقل عرف ذلك» ا بأكل الغ نيا كه 


عرب لامر 


واختلّف المشايخ في أكل الوصيّ من مال اليتيم؛ فقيل: يُباح بالمعروفي. وقيل: 
يأكل قَرضَائمٌ رده . فقيل : لا يأك ين أعيان ماله؛ فأمً لبان المواشي وثمارٌ الأشجارٍ 
ا ا ا وقالٌ أبو حنيفة رمه في كتاب الآثار: لا يأكُل ولا يأخذ قَرضَاء 
[غنيّا كان أو فقيرًا. قال الطّحاوي : له أن يأخذٌ قرضًا]”" ثم يتقضيه”". ولو نصّب القاضي 


وصِيًا وعيّن له أجرٌ العمل جار في أدب القاضِي. من مُجمع الفتاوى”'' 


لمتحا ”ا ا لأن الو م بة حقٌّ الفقراو» لا يجوز أكلٍ الو صيَّة 
لفقراءء ولا يجورٌ للوارث أن يأكلّ الوصيّة وإن كانوا مُستحقين؛ ؛ لقوله صَيََِكَْهعَلتهِوِسَام: 
«لاوَصِيّة للوارث»*. وفي الفتاوى سمرقّند وفي شرح الطّحاوي وأصول الفقهِ وفي شرح 
اراس وفي شرح جامع الكبير حرامٌ» وفي الفتاوّى وإسبيجابي”" أيضًا حرام» ثم بعد 


عدف 


جميع الكتب حرامٌ 


3 


0 0# 


)١(‏ أحمد بن محمّد بن عبدالله بن إبراهيم الدّمشقيٌ الحنفيٌ الشهير بابن عرب شاه كان عالمًا فاضلا وأديبًا ناظمّاء 
جعاك ف السلاي دعن ابن التجزو د بوعقا فط الذي ال التو اختصباللعافاا ند مر انان . توفي ريم 00 
سنة (655/ه). 
انظر: الطبقات السنيّة في تراجم الحنفية (؟/ 00). 

() ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(9) في (م). و(ل)» و(ق): ايقبضه) . 

(5) انظر: الاختيار :)١77 /١(‏ (0/ 4/اء 87): مجمع الضّمانات (7/ 877). 

(5) أخرجه الترمذيٌ في أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصيةً لوارث ».)7١71(‏ وابن ماجه في سننه كتاب الوصاياء 
باب لا وصية لوارث ».)707/1١7(‏ والنساة زي كاي الوصاياء اك ]تطال الوضة للوارك 210 لاس دري 
عمرو بن خارجة. وقال الترمذى: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ). 

(0) ب (ل)» و(ق)» و(ع): «وفي فتاوى إسبيجابي». 

(0) انظر: بدائع الصّنائع /00١‏ /ا#”*” 37388). الذر المختار ورد المحتار .)5١05 27 55/١١(‏ 


يذ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


آآ[# و 


إذا أراد العر أن يُوصي ولنة أولادٌ صِعْارٌء عن أبي حنيفة رََهُلنَهُ وعن 
أبي يوسف ,يماد لله: إن د 43 لجال لأولادة كون انض نولتي كان الأو لا كار انو لمان 


قليلٌ» قال أبوحنيفة رَمَدُاََه نَّهُ: لا يَنبغي له أن يوصي. من قاضي خان""". 


أوصَى بأن يُصلَّي عليه فلانَ أو يُحمَل بعدَ موه إلى بد آتر /١16١[‏ ب] أو يُكمّن 
وار 1 ارسوي لوسرب على دو ريع لي مااي وترا عي 
بره فهي باطلة. من قاضي خان”". ْ 

أوصَى بدُلث ماله إلى صلاة عمره وعليه دينٌ» فأجارٌ الخريمٌ وصيّتهء لايجوٌ؛ لأنَ 
الوصيّة متأخَرةٌ عن الدَّينْء ولم يسقط الدَّينُ بإجازته. من القنية". 

اوت إذا أوصّى أن يُصِلَّي عليه فلانُ كانت الوصيّةُ باطلة» وذكّر في التّوادرٍ لابن 


و ءس 


رسدّم أنّهها جائزةٌ» ويُؤْمّر فلان أن يصلّي عليه؛ والمّتوى على الأوّل. وين الوح 200050 


أوصَى بصلاةٍ عمره» وعمرٌه معلومٌ صم فإن فاتته صلوات بعد ذلك في مرّضِه هذا 
ا ل ل 

من الإيصاءٍ بها . قال رَحمَوآكَة 5 لوي بحب حتوق ل تعالى كالغلاة واازك زو لصوم 
والحَجٌّ والنذورٍ والكمّاراتٍ تنفّذ من ثلْثِ المالٍ عند أصحابناء وعندٌ أهل الحديثٍ مِن كل 
الغاليسن لق 


أ اشير 0 َه 4 فإ و وس ىر ا 
ولو أوصى بان يَتخِذ طعامًا للناس بعد وفاته» ويطعم الذين يتحضرون التعزية 
و 
#2 م كس 8 مهو ع 7 ته 7 9 85 ٠‏ ره 5 5 3 1 ٠‏ 
ثلاثة أيّامء قال الفقية أبو جعفر: يَجورٌ من الثلثِ للذينَ يحضرون التعزية مِن مكانٍ بعيدٍ 


.)891 /( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(1) انظر: فتاوى قاضي خان /٠١(‏ 545» 540) الذّر المختار /١١(‏ 751). 
(") انظر: القنية (ص .)”9١‏ 

(:) في (ط). و(ق)» و(ع): «من التّجنيس». 

(5) انظر: فتح القدير /١(‏ /551). 

() انظر: القُّنية (ص40"). 


53/ 


سر 
20-2 9 
رمك 


ويَطولٌ مُقَامُهم عنده: والأغنياءٌ والفُقراء سَواءٌ ولايجورٌ من لايَطولٌ مُقامٌه. وإن فل 

ا من ل ا ا لك 0 
الوصيٌ مِن الطعام شيئا كثيرًا يضمّنء وإن كان قليلا لا يضمنه. وقيل: الوصية باطلة. من 
الاختيار”'. 


إقرارٌ الوصيّ على الميّتِ بدينٍ أو عينٍ أو وصيّةٍ باطل. صلح الوصيٌ مع المدعى 
عليه على أقل من الحقٌّ لم يجّز لو مُقضيًا عليه أو مقِرًا به أو عليه بيه وإلاجارٌ وصحٌّ 
صَلحُه مع المدّعي لو كان له بِّنةٌ أو علم القاضي وإِلَّا لا. من الفصّولين”. 

انقح للح اله تقر رونو الن صيّة دف بلدووطئه ف بل آحْرٌ؛ إن كان معهمال 
يُصِرفُ إلى فقراءِ هذا البلد ثلْتُْ هذا المال» وما كان في وطنه يُصِرّف ثلثه إلى فقراء وطنه؛ 
كما في الرّكاة. من 7 0 

ل يكو ومية وين خزع من الت عق كل ايع وان خزع ع عل 
وسعى في بقية 2 قيمته فنمقه ف اليا اك 

اه 0 

سيط لض دم نئل السجد رض ا فس 
59 يجوز ويُسقى يوم اتوي في عرفة عر وأا ارق 


.)865 287 /0( انظر: الاختيار‎ )١( 

.)17/5( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 
.)57/8 /5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )"( 
.)575/5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )5( 


504 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


وعن الومام: أوصّى سَكتى داره وخدمة عبله لتر بطلّت؛ خلافًا 
محمد د لشو عاو 1 | رح الميد عقت نو نشي اللعميية بتر | نمام ركذا لو ارم 
أن يجعل أرضّه هذه مقبرةً للمساكينء أو خانًا للمارّة بطلّت عند الإمام» ولو أوصّى أن 
عمل أرجه مب اجا امعان من ابر ار ْ 


مه المزييضي» وصيدقتة: وعقم ووضيه» ومحاباته فى بيغ و[جازة وكتابة وعتق على 
ماله لم جز إلا من ثليه أو وصيّنّه لوارثه وإقراره له بدَينِء وبقبض دينه منه» أو كفيله أو 
من وارثٍ كفل عن أجنبيٌّ وإقراره لقن وارثه ومكاتبه ووصيّة له لم يجز 


ويعتبر إقراره لغير وارثه يوم موته غيرٌ وارثء وإقرار قن مأذونٍ في مرض مولاه. 


وطلاقٌ المريض ورِدَّةٌ المريضة في مرض يُموتان فيه يكونان فارّينء ويجوز إيماؤةُ إلى 
غير قبلةٍ (صع)"". 


7 علس عي اع .ءءء أ ل دس اناس 105 0ه 
مريض أقرٌ لامرأة وأوصى لها أو وهب» وقبضت ثم تزوجها ثم مات, جار إقراره 
لا ما سوأه. من الفصولين””". 


مات القيّم وقد أوصّى إلى واحيه فو صيْ القيّم بمنزلة القيّ وه المسآلة دليلٌ 
على أن للقيّم أن يفوّض إلى غيره عند الموت بالوصيّة صيّة؛ لأنَّه بمَنزْلةٍ الوصي عند الموت. 
وللوصيٌ أن يُوصي ي إلى غيره» ولو أرادَ إقامةَ غيره [مَقَامّه]» في حياته وصحّته لا يجوز 
ا إذا كان التّمُويضُ على سبيل الحُموم. ف 80 


.)5 5١ /5( انظر: الفتاوى البزازيّة‎ )١( 

(0) ني (ل). و(ق): «مع». وفي جامع الفصولين: ااجغ). 

(*) انظر: جامع الفصولين (5/ 2185 /181). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م)» وفي باقي النسخ: «مقام غيره». والمثبت من الفتاوى البزازيّة. 
(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (5/ 2761١‏ 7567). 


٠و‎ 


20-0 
للزمنلك 


مات وتركَ شيعًا”" يمكن نقلّها ودَينْه محيطً ولااوارتٌ ولاوصيئء فالقّاضي يَنصِب 
له وصيًا يبع تركتّه» ولا يُشترط إحضارٌ التّركةٍ لتصب الوصيّ» وهل يُشترطً إحضارها 
لاف الذبن قر تسترط وق 0 


ادع در على صَبِيَ حُجر عليه وله وصيٌ حاضرٌ» لا يُشترطٌ حضرةٌ الصَّبِيَ» 
كذا ذكر بلا فصل (فط) . ولو وجب الدَّينُ بمباشرة هذا الوص لا يُشترطٌ إحضارٌ الصّبت» 
روكت لا اغرود 4إلالؤلييو تعره اعترط عضا( دازي 


ادّعى على صَبِيّ حجر مالا؛ بإهلالكِ أوغصبء لو قال المدّعي: :لي بيّة حاضرة. 
يُشترط حضرةٌ الصَّبِت؛ لأنّه مؤاخدٌ بأفعاله. ويحتاجُ الشهودُ إلى الإشارة؛ لكن يحضر 
معه أبوه أو وصيّه؛ ليؤدّي عنه ما يَثبت» وإن لم يكن له أبٌ أو وصيٌْ وطلّب المدّعي 
أن يصب له القاضي وصِيا ينصب له /١181[‏ ب] القاضي وَصياء لكن يُشترط حضرةٌ 
الصّبيَ لتصب الوصيّ. 

وقال بعض المتأخرين: حضرةٌ الصَّبِيَ عند الدّعاوى شَرطٌ» سواءٌ كان الصّبِنُ مدّعيًا 
أو مدَّعَى عليهء والصَّحيحٌ أنه لايُشترطً حضرةٌ الأطفالٍ الرّضع كذا (ط). 

لانت االوااريط عفر الضبي لعن الوسي ترط اديكره العاربي 
عالمًا بوجود الصَّبِيء وأن يكونّ الصَّبِيُ في ولايته» فهذا دليلٌ على أن لا ا القارمل عطي 
البق عتن الا سرى والتنيا فلك ١‏ ميشلا الله شنار ف معد لس رده 
الفصوليه27. 


اجمّعوا على أن الوصيّ ليس له قضاء دينه مِن مال اليّتيم. من الجامع”*' 


)١(‏ في جامع الفصولين: «أشياءً». 
(؟) في جامع الفصولين: «شيئًا». 
6 ) انظرة جاع النضوليق 01/1 
(5) انظر: جامع الفصولين (7/ .)١5‏ 


6. 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


لا بأسّ للآب أن يأكل مِن مال الصَّبِتَ على قدر حاجته لو مُحتاجًا ولا يضمن 
ولا يأكل الوصيٌ ولو كان محتابجّاء إِلّا إذا كان له أجرةٌ فيأكل قَدْرَ أجرته. 


رَهنَ الوصيٌ مال اليتيم بدين استّدائّه عليهه ثمَّ استعارّه لنفع اليتيم فضَاعَ في يد 
الوصي, فهو على اليتيم» (فنم) للوصي بيع عقاره بيك جائرًا. من الجامع"©. 

استعارٌ الوصي دابَّةٌ؛ ليعمل بها لليتيم؛ فجاورٌ حدًا ذَّكَره فتلف» ضمن اليتيمُ 
الو كول الأ كا ب هذا لقاع تس الرصة لاز لك يمن النجاب 0 

ليس للوصيٌ أخدٌ أرض يّتيم مُزارعةً لو كان البذرٌ لليتيم» ولو كانَ للوصيّ جارٌ. من 
الجامع. 1 ١‏ 

ليس للوصيٌ في هذا الزَّمانٍ أخذ مال اليتيم مضاربة» ولا للقيّم أن يزرعٌ في أرض 
روعي الوم انما لنيدا نه اوضق اليش رطا فد اراد كدو كر 
بالمعروفيء ولم يجز للقاضي بيع مالٍ اليتيم مِن نفسه. من الجامع”». 

2- 


(ص) عدمٌ جواز بيع القّاضي مال اليتيم مِن نفسه مَحمولٌ على قول محمَّدٍ ويم 
وأكااعلى قول أب سحيفة ومذاتة تيش أن جوز من الجان 0 

ولو أوصّى بتْلّث ماله وأعطى الوصيٌ الأغنياءَ وهوّ لا يعلّمُ بذلكٌ لا يُجزيهء وهو 
ضَامنْ بمثله للفقراءء في قولهم جميعًا. من الواقعات”". 


0 


.)١5 215 انظر: جامع الفصولّين (؟/‎ )١( 
.)١5 انظر: جامع الفصولين (؟/‎ )0( 
الموضع السّابق.‎ )( 

(5) الموضع السّابق. 

(5) الموضع السّابق. 

(1) انظر: الفتاوى الهنديّة (5/ 0 .)١7‏ 


6 


2 


الوصيّةٌ باتخاذ التَّابوتِ”" باطلةٌ» قيل: عند الموتِ”". أوصّى بشيء فقال: ثلث 
مالي. ولم يزد على هذا حنَّى مات يُصرّف ثلث ماله إلى الفقراء. من مجمع الفتاوى”" 


الوصيٌ يملك بِيعَ عَرُوض الصّغيرٍ بغير حاجة» ولا يملك بِيمَ عقاره إلّا لحاجة. من 
فصول عمادي”*) 


َه ش 2 أ و 

بِيعٌ الوصيّ عقارٌ اليتيم نما يجوز بإحدّى شرائط ثلاث: إِمّا أن يرعَبٍ فيها رجل 
بعتن وكيا أو لمق سساجة إلى قمنياء أو على الفتك دن ولا مال لهالا عذاكوهذا 
جوابٌ المتأخرينَ [167/ أ] وبهِيُفْتَى» ويجوزٌ بِيعٌ المنقول بغبن يسير. من منية المفتي”. 


إن المريض [لو أعطّى]”' من أعيّان ماله بعص ورثئته؛ ليكونَّ له حقٌ مِن الميراثِ”" 
ااال اب 
جارٌ. وبه أفتى , بعضهم. وقيل: لا. من الجامع”" 


قوط الوض: :كون المومى آهل احدناك» والمورصي له أهلة للنوالقي و الموضي 
به بعدَ موت الموصي مالا قابلا للتّملِيك. من الشّرس”"©. 


)١(‏ التابوت: صندوقٌ من خشب مستطيل الشّكل. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (تابوت). 
(0) في (ع): «باتخاذ ذ التابوت عندٌ الموت باطلةً». 

(9) انظر: لسان الحكام (ص>7١5»).‏ الفتاوى الهنديّة (5/ 40). 

(5) انظر: المحيط البُرهاني (9/ 770). 

(6) انظر: ردانق 0 034 التخاق الوندت 73 ). (5/ .)١155‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(0 في جامع الفصولين: «لتكون له تحفة من الميراث». 

(8) في لسان الحكام (ص 7777): «على أن لا يكون». 

(9) انظر: جامع الفصولّين (؟/ .)11٠0‏ 

.)4٠ /5( الفتاوى الهنديّة‎ »)7/81/ /١17 )انظر: البناية‎ 9٠١ 


نح 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


الوسكة تقوايك تفناف:لن ها يقد المصركت . وهي مُستحبّة» ولا يصِحٌ بما زادَ على 
الالشوولة لقائله راقم إن لم تج الورنة. من الكد 1 


ولايجورٌ الوصيّةُ للوارثء ولابما زا على اثلث إِلَابهاء وإذا لم يكن وار 
بُِيزّها بالكل ولايُِيزها لقال إلا بإجازةء أي : بإجازة الورّثة» وإن أوصّى أكثرٌ من 
١لفايت‏ ا انلك فط من العجامء”". 
واعلّم أن اين إذا كان حَقَا من حقو الله تعالى؛ كالصّلاةٍ والصّومء إن أوصى به 
الميّتُ ينقد من الثْلثء وإن لم يُوصٍ لم يجب على الورثة أداؤهٌ عند أبي حنيفة وداه 
وفنناحكه» لآن ذلك لايع وبالمال ين هوواجية ق الذثةة وكاا تن ديون العاده وصدد 
الشافعيٌ: يُققضى من جميع المالء أوصّى به أو لم يوص؛ كديونٍ العباد. 
وأا تَرتِيِبُ قَضاءِ الذيونء فإن كانت التركة تفي بالديون كلّها يتقضي عنها جميع 
الذّيونِء وإن كانّت لا تفي يُنظَر؛ إن كانَ صاحبٌ الدَّينِ واجدًا يُدفمٌ إليه ما بقي من التَركةَء 
وما بقي له على المّتِ إن شاءَ عمّى وإن شاءً تركّه إلى دار الجَزاءِء وإن كان متَعدّدًا؛ فإن لم 
يكن بعضُهم أولّى من بعض قسّم الباقي من الشركة بيهم على مقادير حقوقهم, وإن كان 
/ بعضهم أوى من بعضهم» كصاحب الدَينٍ الذي وجب بال والإقرار في الصّحةٍ فهو مقدّم 
ا ا 0 ف ث بالمعاتة اوبالية 
سرض قور لسار نو را اك الى اين برعل 
تعلق ديئه برقبة عبد الميّتِ أولّى من غيره؛ كما إذا جتى العبدٌ على أحد فإنّه أولّى من غيره. 
وإذافُسّمت التّركة بينَ العُرماء بالحصّص ثم ليت المت تركة أخزرى» إن كانت 
تفِي بالباقي منَ المديون قْضِي منهاء وإلا تُستأنفُ قسمة التَركةء وكذلك إذا قُسّمَت ت الشركة 


لمث 


: ثم ظهّر على | ميت عاق لخر يتات القسنة. من شرح الهداية'". 


.)١187 /5( انظر: كنز الدّقائق مع شرحه تبيين الحقائق‎ )١( 

() لم نف عليه في جامع الفصولينء وانظر: الاختيار (0/ "57). 

(9) انظر: بدائع الصّنائع (1/ لا البناية (4/ 85)» الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر (5/ ,)١9‏ 
الفتاوى الهنديّة (”5/ /ا5 5)» تكملة البحر الرّائق (// /00). 


13خ 


20-0 
للزمنلك 


[187/ س]أة قر لاب الكافر أو وهّب وس لّمء فأس آم فماتَ أبوه» بطل. قال لووية: 
لفلانٍ علىّ دين و يدن إلى تُلثْه. من الجامع”". 


إذابَاءَ المريضٌ في مرض الموت من وارثه عَينًا مِن أعيانٍ التّركة؛ إن صَحّ جار بِيعْه 
وإن مات من ذلكٌ المرض ولم يُجز الورثة بطل البيع. من قاضي نخحان”". 


أوصّى إلى عبدٍ أو ذميٌّ أو فاسق أخرجّهم القاضي, ولو تصرّفوا قبل الإخراج جار 
من الفتاوى”" 


20 ا َ ءِ ا : 8 
أوصّى بكفارة صَلاتِه لرجل معين» يجوز للوصيّ أن يصر فها إلى غيره. من القنية'*". 


والوصيٌ إذا مات مُجِهَلَا لا يضمن ولو خلّط بماله يضمنٌ» والأبٌ إذا مات مُجِهلًَا 
يضمن» وقيل : لا يضمن كالوصيٌ. من فصول عمادي”" 


وعم فال فرخدة: أخرجوا ألفَ درهم. ان 
ال و ل ا ل ا 


ولوأوصى إلى عبدٍ أو كافر أو فاسق, أخرجّهم القاضي من الوصاية ونصب غيرّهم. 
من شرح الوقاية”"'. 


إذا أوصّى الصَّبِيٌ بوصيّة فوّصيّته باطلة» سواءٌ ماتٌ قبل الإدراك أو بعدّه عندنا. من 
النهاية 0م 


.)1417/ انظر: جامع الفصولّين (؟/‎ )١( 

( انظر: فتاوى قاضي خان (5/ //ا١).‏ 

(") انظر: تبيين الحقائق (57/ 03705 3017)» البناية (17/ "6006-61)) مجمّع الأخبر (5/ 500). 
(5) انظر: القنية (ص0٠94”).‏ 

(5) انظر: مجمع الضَّمانات (871/7): مجمّع الأغبر (/559). 

() انظر: لسان الحكام (ص17 5)» الفتاوى الهنديّة (5/ 40). 

(0) انظر: شرح الوقاية (5/ .)5١١‏ 

(6) انظر: الأصل (5/ 0574).» الفتاوى الهنديّة (5/ 47). 


فيك 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ولو دقع الكبيرٌ مِن نصيب الصَّغيرٍ ضوِنَ» ولو دقع الوصيٌ المالّ إلى الصَّبِيٌ قبل 
استّئناس الرَ شل وأتلفه 2 ضمن الوصيٌ. من مجمع العا 0 


0 


مريضٌ قال لغيره: اقض دُيوني. يصيرٌ وصيًا في قَول أبي حنيفة تمده في الكل؛ لأن 
الأيصاء من الميّّتٍ لا يُقبل النّخصيصٌ» وعلّى هذا إذا أوصّى بتّصيبٍ بعض وليه إلى 
رجلٍ وبتصيب من بي إلى آخرٌ فهما يشت ركان في ذلِك كله وكذا لو أوصّى إلى رجل 
بدن وإلى آخرٌ بأن يَعتق عبدّه فهما وصيّان في كل شيءٍ وهذا قل أبي حنيفة وم ا 
وقال أبو يوشف وَعَهَأَه: كر انحو هما وق ناسنا وانة السد حل مره 
اغوي 125 


الوضسى ب , ثم ادعى أنه با عن فاحش يُسمّعء وإقدامُه على البيع لا يمنغ دغر 
الفسادء وكذا متولّي الوقفي, وكل مَن باعَ ثم اذَّعى فساده يُسمّعء فتنافضٌ هذا لا يمنع 
دعواه. من المنية””. 


إذا كان على المي دين وللميتٍ دين على رجلٍ كان لمديونه أن لا يقضي ديته مالم 
يقضوا” دينَ المّتِ. من الجامع» 

لو قضَّى دينَ الميِّتِ غريمُّه بلا أمر وصيّهء فلّو قالّ: خذ هذا الألف التي لفلانٍ 
الميّت علي من الألف التي لك على الميِّتِ جار ولّولم يقَّل كذلك لكين قشَّى الألف 
عن الميّت فهو متبرعٌ والألفُ عليه [167/ أ]. أقر أن للميّت علي كذا دين فدقعه إلى دائن 
المّتِ بلا أمر القاضي جار؛ الات عار رالوس عي اللي ليم 


2 
رخ 


راكد ل لم كا وها اننا . من الجامء0© 


.)8177 /7( "577)؛ مجمع الضّمانات‎ /٠١( انظر: رد المحتار‎ )١( 

() انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 15-01١5‏ 0), الفتاوى الهنديّة (”/ 45)» تكملة البحر الرَّائق (// 5 07). 
(") انظر: الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيونٍ البصائر (؟/ /ا/ا77)» رد المحتار (5/ “151). 

(5) في جامع الفصولين: «يقضص». 

(5) انظر: جامع الفصولّين (؟/ 76). 

(5) الموضع السّابق. 


605 


2 


كتابُ الأخرس وإشارتّه كالبيانٍ في الوصيّة والتكاح والطّلاقي والعتاقي والبيع والشّرا 
والقصاص؛ أن إشارة القادر صَاربَيانًا بتحديث انين ص لتدعت هوس 20 فإذا عرّفت هذا 
فالكتابة على ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن يكون مُسعَِئَا مرسومًا كالكتابة على الكاعَدٍ واللَّوحِء وذلكَ حجَّةٌ من 
الأخرس؛ كنّطقٍ النّاطق. 

والشاني: أن لايكسونّ مُسمًَ ولا ترمومًا كالكتابة على الماءِ والهسواء فلا نيت 
الحكم؛ كما لا ب: ينبت بالكّلام العير المفهوم. 

والتاليكة أن لا يكون" شتيا قي مرميوء سال عواالت. 

إذا أوصّى مَن اعتّقل لِسانه بالإيماء لا يُعتبر إشارته» وعند الشَّافعِيَ وَأ لّه: أ 
لا فرق بينَ الأصل والعارض كالوحشيّ من الأهليٌ في حقٌّ الزّكاقِه فكذا مُناء لنا: 
الإشارة لا يقومٌ مقامَ النطت إلا بطُولٍ المدِّ وكثرة التّجربة؛ كما في الأخرس ولم يُوججد 

ناه هو العوفيق 0 

اعلّم أنَّه إذا قرئ على الأخرس كتابٌ الوصيّة فقيل لّه: إِنَّ نشهدٌ عليكٌ مما في هذا 
الكتاب. فأومئّ برأسه أي: نعم أو كتّبء فإذا جاءً ما يُعرّف أَنَّهِ إقرارٌ فهو جائرٌ» ولو اعتقل 


1 03 2 َ 00 ع ع ص ل ع 
لسان الرّجل فقرئ عليه وصيّته فأشارَ برأسهء أي: نم» فهو باطل. من الأسود» 


أنه 
أن 


(1) وفي هذا المعنى حديث ابن عمر رَبَلَدعَناء قال: «قال النبي صبَألنَهَلَِهوسَ/: الشّهر هكذا وهكذا. وخمّس 
الإهام في الثّالئة» . متفقٌ عليه؛ أخرّجه البخاري في كتاب الصّيامء باب قول النبيّ صَرَانَه َدعَب دسل : ١إذا‏ رأيتم 
الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» (/140)» ومسلم في كتاب الصَّيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال... .)1١80(‏ 

(0) في (ط)ء و(ق): «أن يكون». 

(*) انظر: البناية (17/ 5٠‏ 6)» الفتاوى الهنديّة وعبارتها: «ثم الكتابةٌ على ثلاثة أوجه: مستبينٌ مرسوم أي معنون 
وهو يجري مجرى النطقٍ ني الحاضر والغائبٍ على ما قالواء ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدارٍ 
وأوراق الأشجار وهو ليس بحجة إلا بالبينة والبيان وغير مستبين كالكتابة على الهواء والماء» وهو بمنزلة 
كلام غير مسموع فلا ينبت به الحكمٌ» (47/5). ْ 

(5) انظر: البناية (078/17)» الفتاوى الهنديّة (/ 47 5). 


/ا 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ع 2 أ 3 ع 1 10ت 1 5 أ 3 7 0. 
أوصّى بوصايا فبرأ وعاش سنين» ثم مرض فوصاياه باقية» لو لم يقل: إن مِت في 
٠‏ 2 هه _ 2 َه 0000 ع 7 5 2 
مرّضى هذا فقّد أوصَّيت بكذا أو نحوه. أمََا لو قالّ: تبطل وصيّته إذا برىّ. 


أوصَى ثم جنَّء قال محمد رِمَدَالنَه: :لو أطبق الجنون حتّى بلّغ سن ستَّةَ أشهر بطّلّت 
وتاك مد مس ا سيرب 


وإذاعا لوو العسدمن الأحيق باحك وويضها ودنعها إلى الخريع يديه لم جا 
الغريمٌ الآخرٌ كانَ له الخيارٌ؛ إن شاءَ ضمَّنَ الوصيّ نصف ما دقع إليه» وإن شاءَ شارك 
القابضٌ فيما قبضّ. من الجامع الكبير”". 

اعلّم أنَّ هامُنا مَسألةٌ لابن من مَعرفتهاء وهي أنَّ القاضي إِنّما ينصب وصِيًا عن 
الصَّغْيرٍ إذا كانَ حاضرًاء فأمّا إِذا كان غائبًا /١87[‏ ب] فلا ينصب عنه وصيًا؛ بخلافٍ 
الكبير الغائب على قَولٍ أبي يوسّف د مله فإنّهِ ينصب وصِيًا عن الغائب على قوله على 
ما ذكرناء وبخلاف ما إذا وقّع الدّعوى على الميّتِ نه ينصِبٌ وصِيًا عن الميّتِ وإن كان 
المدّعِي واحدًا على ما ذكّرنا. من التهاية. 


أوصّى رجل إلى رجل وقال: اجعّل ثُلّتٌ مالي بعدَ مَوتي ما تشَّاءٌ أو فاصرفه إلى مَن 
تحب 3 كان اله آن يتجكل لننسة :وكان ثانا عن الموضى . من شرح جامع الكبير””*. 


لو قال الرّجل في حياته: أعتّق تق فى عن كفارة يمدي . لم مجر عن الكمّارة ويَعتقٌ 
(فش). أوصّى بقضاء دين ابنِه لم يجز لإرثه؛ بخلافٍ دين أجنبيئ. من الفصولين”. 


.)181/ /١( انظر: جامع الفصولَّين‎ )١( 

(0) انظر: غمز عيونٍ البصائر (”/ 77/0). 

(") انظر: البناية ,)51١6 2515 /١1١(‏ لسان الحكام (ص »"١ ٠‏ تكملة البحر الزّائق (8/ .)١7٠١‏ 
(5) انظر: الفتاوى الهنديّة (5/ .)١5١‏ 

(0) انظر: جامع الفصولّين (؟1/ 188). 


/ 


2 


مسرا الام مورج ارصي اد انون ذا رداك وف فيطل ؟ أنه ين 
نوم هه لنرولا خوون الكدميين» تقل له : فإن ذفن فيهاء قال : دفئهم فيها بوصيَّ 
كدفيهم بغير وصبةٍ يُرفع الى لكاي اتإن اراد اد افر بوك فل لواف أؤفي ]بان 


07 ع 


يدهن في داره قالّ: الو بال لذ أن ارقي جات يهم قير لقا مد فزت دقن 
الميِّت في مكانٍ هل يجوز أن يُدفنَ ميت آخر؟ قال: يجوزٌ إذا بلي ولم يبقّ منه العظامُ 
ولاغيره: فإذا حَُفِر فوجد فيه عِظامُ ميّتِ فإنَّهيُهال الثراب ولايُحرَّك العظامُ) لاله زوق 
عن رسول الله صََانَهُ دوس أنه نبّى عن وطء القبُور”" فالدَّفنٌ فوقّ الميّت أَشدٌ مِن وطء 
القبورء وإن شاءُوا فوا بجنبه» ويّجعل بينهما حاجرًا. من النُوازل”". 


2 ءّ )1 ”2 2. 34 بي ع كٍِ و 


تيه أولّى» وإذا قم مختازا حت على الأب في التصن فبالطريقٍ أن قم الوص 
على وصِيٌ القاضي الذي هوّ غيرٌ أب الميّتِ. من غاية البيان”. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(1) أخصرّج ابسن ماجه في أبواب الجنائزه باب ما جاء في النهي عن المثسي على القبور والجلوس عليها (/1551)؛ 
من حديث عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله صِبَآََدَهءَإدِهِوسَلهَ: «لآن أمشي على جمرة» أو سيفيء أو أخصف 
نعلي برجلِيء أحبٌ إليّ من أن أمشِي على قبر مسلمء وما أبالي أوسطً القبورٍ قضَّيتٌ حاجتي أو وسطً 
الشوق: 
قال البوصيريٌ في مصباح الرجاجة (1/ ١‏ 4: 47): ٠هدًّا‏ إسنادٌ صحيح رجاله ثقات, محمّد بن إسماعيل وثّقه 
أبو حاتم والنّسائيُ وابن حبّانء وباي رجال الإسناد على شرط الشّيخين» فقد احتجا بجميع رواته» ولم ينقّرد 
به محمّد بن إسماعيل بن سمرة: فقد رواه أبو يعلى الموصليٌ في مسئده: :احدثنا حفضن رن عبدالله أن غهر 
العلوان .سد تااعيداسمورين محكه المعادبى» فذكرة بويادة :وله تشناهد من ديت أبى عريرة رؤاه له 
والنسائيٌ وابن ماجه ورواه مسلم وأبو داود والتّرمذيٌ والنّسائى من حديث- -أبي مرئّد الغنويٌ». 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 15 5)» تكملة البحر الرّائق وعبارتها: « أوصى بأن يدقن في داره فوصيته باطلة؛ 
لأنّه لبس في وصيته منفعة له ولا لأحدٍ من المسلمين فلو دفن فيها فهو كدفنهم بغير و صية يرفع الأمر إلى 
القاضي فإن رأى الأمرّ برفعه فعل وإن أوصى أن يدقن في داره فهو باطلٌ إلا أن يوصي أن تجعل داره مقبرةً 
للمسلمين» .)01١///8(‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (/ »)١08‏ البناية (17/ 077 077)» درر الحكّام شرح غرر الأحكام (501/7). 


1خ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


صورةٌ إسقاطٍ الصَّلاةٍ والصّومٍ عن الميّّتٍ: إذاماتَ الكَجلٌ وعليه صلاةٌ فائتة 


وأوصّى بأن تعطى كفارةٌ صلاته» يُعطى لكل صلا نصفُ صاعٍ من برٌ» نما يُعطلَى ين 
ثُلثِ مالهء وكذا الوتر. 


ا سودي وبي ابيا ووو 0 

بدفع إلى سكين ثم يتصدّق عليه ثم وثمٌ حتّى يم لكل صلاة نصفٌ صاع من بر ولو 
قضّى ورئته بغير أمره لا يجوز» وفي الحجّ يجوز. 

واعلّم أنَّه إذا لم يف المال بجميع الفدية يُخرج الوليٌ [185/ أ أو الوصي من 
المال قد رما يكفي لفدية صلاق شهر أو شهرّين ن أو سنةٍ على حسابه بمَتُوي جنطةٍ لكل 
صلاة فيرفعها للفقير» ثمّ يهب الفقيرٌ بعد قبضها لوليٌ الميّتِء ثم يَدفع الوليٌ للفقير بعدَ 
َبولٍ الهبةٍ وقبضهاء ١ل‏ انق لاراي كلك إبي لحري سمي القلاء لجم الك ار 
وهذا الطَرِيقٌ َم بو الإسقاط فيتبغي لكل يوم انتي عشرّ مَنا من الجنطة؛ عكر أمناة 
للصَّلواتِ الخمس ومَنْوّين للوتر» وهكذا لجميع الآيّام والشهون. 

وللصّبام أيضًا لكل يوم نصفُ صاع من برٌ؛ لأن كل يوم عِبادةٌ واحدةٌ بمنزلةٍ صلاة 
واحدة 08 وقت الإعطاء: أعطيت هذه الحنطة لأجل الكفارة لصلاة ة فلانٍ بن فلانٍ. 
فقالٌ المسكينٌ بعد القّبضي: وهَبثٌ لكَ. فلا يحتاحٌ إلى أن يقولٌ: قبضتٌ هذا أو قبلت؛ 
لأنّ ذلكَ المجموعً مقدَّرٌ عندهماء ذكر الإمامُ فخر الدّين. من قاضي خان0©. 

رجل مات عن أولاد صِغارٍ ولم وص إلى أحدٍء فنصّب القاضي رجلا وصيًا في 
الركتة قاد عن وج على المتكدينا أو:وديعةواذعت العراة رهز هيا قالواء اما الدية 
نا رقي ان لمي الي ثبوتها الب وأمّا المهرٌ؛ إن كان التَكاحُ مَعروفًا كانَ القَولُ 
نبول المرأة إلى مهر مثلهاء يَدفعٌ ذلك إليهاء وقالّ الفقية أبو الث وَمَدَالدَه نَهُ: إن كان ذلك 


.)48 .91//7( انظر: البحر الرّائق‎ )١( 


٠ 
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الي يي ا ليا ير نع "2 عنها مقدار 
كر اليناف معجّلة قبل تسليم النفس”"؛ لأنَ الظاهرٌ أنّها لا تَسلَّم نفسَها إلا بعدَ استيفاء 


تر 


5 

ذال تخأئية: وفيه نوع نظر؛ فإن كان المهرٌ واج بالكاح فلا يُقضى بسقوطٍ شيء 
عنه بحُكم الظاهرٍ؛ لأنَّ الظاهرٌ لايَصلحٌ حجَّة حجّةً لإبطالٍ [ما كان]”" ثابنّاء لكِن ينبغي 
ال ا ا 0 
هذا قال أصحايبنا. 

نَّ الرّجلّ إذا ادّعى ديا على الميّّتِ وأثبتّه بالييَّةِ فإنَّ القاضي يُحلّفه بالله ما استوقيت 
تشع ولا ار اند لحادهاي هذا الوجو؟ نظلا للمتك أوالوارة كروك قن عه 
عن النّظر بنفيمه لنفسه. من قاضي انا 


لايجورٌ للوصيّ أن يعطي من كفاراتٍ الصَّلاةٍ ابنَ الموصي ولا ابنَّ نفسه الفقيرٌ. 
من القنية2“9. 


أوصّى مِن ماله شيئًا مُعينَا إلى صلوّاته وصيّاماته ومات» والوووة فحنا حون اله 
يجورٌ الصَّرفَ إليهم. من القنية". 


بهي ار كور مستوين النق ا رفني تلشصالة 1خر وب التساكده 


1000 يع ا والضراي ها صا بير الفاري لوال 001,510 

(0) جاء في الفتاوى الهنديّة (5/ )١55‏ : "وإن كانَ بعد ما سلْمّت نفسّها إلى الزّوج يمنعٌ عنها مقدارٌ ما جرّت 
العادةٌ بتعجيله قبل تسليم النّفسٍ». 

(") ما بين المعقوفين غير موجود في - ع ا والمثبت من فتاوى قاضي خان. 

(4) هذه المسألةٌ غير موجودة في (ط)» و(ل)» و(ق)» و(ع). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 5 017). 

(5) انظر: القنية (ص .)”94٠0‏ 

(0) انظر: القنية (ص .)7"9٠0‏ 


1١ 
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فاحتاج ورئنُّه وهم أكابرٌ حضورٌء فإن أجمّعوا أن يَجِعلُوه لأنفيهم, أو احتاج بعضُهم 
فأجمعوا على أن يُعطوه له فهو جائز» وإن كان في الورثة صغيرٌ أوغائبٌ أو حاضرٌ غيرٌ 
راض» لا يجوزٌ. من القنية”". 

أوصّى بكقارة صادة ارول معيّن» يجوز للوصيّ أن يَصرقَها إلى غيره (عت) مثله. 
(فع) (شم) (صح إن عه ع ويس للوصي والقاضي صَرفُه إلى غيره؛ قالّ يِمَدَامَه: وهو 
الصّحبحُ» ولا يُفبَى إلا بهذا" لفساد الزَّمانِ وطمّع القضاة وغيرهم فيا من القنية”. 


الا يا 00 


ولبو اقطان فق اواضية كنار الكيلذة و جملة جارٌ بخلافٍ اليمِينء ولو أعطى عن 
خمس صلواتٍ تسعة أمناء فقيرًا ومن فقيرًاآحَرء قال الإسكافي: بحر نات نا 
أبو القايسم وأبو اللّيث: يَجوزٌ عن أربع صلواتٍ دون الخامسةٍ. ولا يجورٌ أن يُعطِي كلّ 
يسكينٍ أقلّ مِن نصفبٍ صاع في كفَارة يمِينٍ فكّذا هذا. من القنية©). 


أوصَى بثلث ماله إلى صلاة عُمره وعليه ين فأجار الَّريمٌ وصينهه لا يجورٌ؛ لأن 
الوصية َه متأخرةٌ عن الدَّينِ ولم يَسقط الدَّينُ بإجازته. من ال 


)١(‏ انظر: القنية (ص90””) وعبارتها: « مثله وععن أبي بكر محمد بن الفضل أوصى بثلث ماله للصَّلوات 
تابنت عو اروصت الابضرفة لون كاد مجاكد (1) عنياء غن ميدكا أر معي رلك ناه 
للمساكين.... إلخ ». 

(0) ني (م): وهو الصّحيح ولا يفتى إلا بهذا ولا يجوز هذا ني (ط): «وهو الصّحيح ولا يُفتى بهذا» في (ل). 
و(ق): وهو الحجٌ ولا يجوز بهذا"» في(ع): اوهو الصّحيح ولكن لا يُفتى مهذا». والمثبت من القنية. 

(") انظر: القنية (ص .)”94٠‏ 

(5) انظر: القنية (ص0٠4").‏ 

(0) انظر: القنية (ص .)”9١‏ 

(5) الموضع السّابق. 


حل 
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بلزينك 


ذل ره 
م 


أوضَى بِصَلواتِ عمره؛ وعمرٌه لايُدرَّى» فالوصيَّةُ باطلةٌ (كص». إن كان الثلث 
لا يفي بالصَّلواتٍِ جار وإن كان أكثرٌ منها لم يجز. من القنية”2. 


الأصَح أنه لا يلرّم الإيصاءٌ بسَجداتٍ الثلاوة. من القنية”". 


2 و 2 طس ص َس أ هه ع 2 
أوصّى بثلث ماله؛ وأوصّى بعد ذلك بالصلاة والزكاة ومات» يقسّم بينهم أثلاثا. من 
الفقة. 


ولو أَمَر أن يَصَدَّقٌ بِئلْثِ ماله [ومات؛ ثم غصّب الغاصبٌ تلت المالِ]؟ منه 
واستّهلكّه. فأراد الوصيٌ أن يجعلّ ذلك صدقةً على الغاصب وهو مُعسِرٌ يُجِزِئُه والمَرقٌ 
بيتهما: أن بص الغاصِب حصّلٌ بعد مَوتٍ الموصِي فينوبُ عن قَبِض الصَّدَقةٍ؛ بخلاف 
الدواق: من القنية'. 


أوصّى المريضٌ أن يُدقَع هذا الشيءٌ المعيّنُ إلى الدّائن لأجل دَينِهء وقيمتّه أقل من 
الذين فلس للواوك مش من ال 


ولو احتال الوصيٌ دَينَا لليتيم جار إذا كان فيه نَع ظاهرٌء وني الأب مُطلقا. أثبّت 
وصِيٌ الصّعْارِ دَينَا للميِّتِ على رجلء يَثبّت أيضًا في حقٌ الكبار كأحدٍ الورثة (فع). 


تركة غيرٌ مستَغرقَةٍ بالدّين /١85[‏ أ] باعَها الوصيٌ وأخدّ ثمئها وأنفقّهاء فللغرماءٍ أن 
يَنقضُوا البيعَ ويأخدّوا التّركة؛ لاستيفاء ديونهم (بخ). 


باعَ الوصييٌ عَبدًا من التّركة؛ لقضاءٍ ديونٍ الميّتِء وأحالّ الغرماءَ على المشتري 


.)891 79٠0 انظر: القنية (ص‎ )١( 
انظر: القنية (ص7”89).‎ )١( 

() الموضع السّابق. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
(6) انظر: القنية (ص 84" .)84٠‏ 
(5) انظر: القنية (ص941"). 


ردت 
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0 


فقبضوا ثمته. ثم استحق العبد يرجع المشتري على الوصيّ؛ لأن إحالتّه عليه كقبضه. 
فخ القنية1: 


(قع عك) ماتّ عن أولادٍ صغار وكبار» فاستعمل الكبيرٌ الصَّغيرٌ وثيراتّه» والبذرٌ 
مُشْئَركٌ من مال الميراث» فللصغير نصِيبّه من الحصادٍ (عس). أحدٌ الورثة إذا أنمَق في 
تجهيز الميّتِ من التّركةٍ بغير إِذنٍ الباقين» يُحسّب ينه ولا يكونٌ مُتبركًا. من القنية"". 

المُلتقِط عرَّقَها سنة ثم تصدّق بها على فقير» لا يجبُ عليه الإيصاءٌ عند الوفاة ولا 
نّم بتّركه. من القنية”". 


وليوكان للميك وقيع: عرد رجل فأقرّضَها أو وَهَبها بأمر القاضي”*'. ضَمِن المودّع 
لا الوصييٌ. من الجامع". 


(١)في(م).‏ و(ق): «لأن احتال عليه لقبضه). وفي (ط)ء و(ل): «لأنَّ احتالّه عليه لقبضه»., وني (ع): «لأنّهِ أَحالّ 
عليه بقبضه»» والمثبت هو ما في القنية (ص١7"91).‏ 

(7) انظر: القنية (ص7”97). 

(") انظر: القنية (ص275). 

() في (ط).» و(ق)» و(ع): «بأمر الوصيت». 

(5) انظر: جامع الفصولّين (7؟/ 71). 


1 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


كتاب الحدود 


البدد عقون مقدنه يح يننا لله تعالى» فلا تعزيرٌ ولا قصاصٌ حذا. والرّنا: وطء في 
ع _- ع عو 
قبل خالٍ عن ملكه وشبهة. ويثبّت بشهادة أربعةٍ بالزنا لا بوطءٍ أو جماعء فيسألهم الإمام 
عنه: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ ومتى زئى؟ وبمن زتى؟ من الوقاية""'. 


فيسألّهم عن ماهيته أي ذاتِهء وهو: إدخال الفرج في الفرج؛ أنه يحتول أَنّْهم عنّوا 
بهغيرٌ الفعل في الفرجء كما قال التي عَلنولتَك : «العينان يزنيان؛ وزناهما النّظرٌء واليدانٍ 
يزنيانٍ؛ وزناهما البطشء والرّجِلانٍ يزنيان؛ وزناهما المشي»”"» ولأنَ من النَّاسِ من يعتققد 
كلّ وطء حرام زن يُوجب الحدّ وعن كيفييه؛ لاحتمالٍ وقوعه حال الإكراه أو التيماس 
الفرجّين من غير إيلاج الحشفة» وعسن زمانه ومكانه لاحتمال أنه زتَى في دار الحرب 
والبغي أو قدم الزَّمانٍ أو في صباه أو جنونٍه. وعن المَزني بها؛ لاحتمالٍ أن تكون امرأته 
أو أمته أو يكونّ له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهودٌ لو وطِئ جارية الابن» فيستقصي”" 
في ذلك احتياطًا. واتحادُ المجلس شرطٌ لصحَّة الشّهادةٍ عندناء حتى لو شهدوا متفرقين 
لا وا ع 0 


3 0 جل 5 5 ِِ ب 
رجل زنى بامرأة فتزوجها وهو على بطنهاء فعليه مهران: مهر مثل بالزناء ومهر آخر؛ 
َ« 1 7 ل 
وهو المسمّى بالنكاح. مريض وهّب جارية لإنسانٍ؛ وعليه دين مستغرقء ثم إن الموهوبت 
له وطىّ الجارية ثم ماتَ الواهبٌ ونُقضت الهبةٌ لمكان الدَّين» يضمّن الموهوبٌ له 


(1) انظر: شرح الوقاية (19/6/5). 

80 اخرجه دل فى كات القدرة :نابا قدو مان ابن ذم عد :كنا و قير )من ستدوف أر قري 
(9) في (م). و(ق): (فيستقضى). وفي (ع): (فيسقط). والمثبت من (ط)ء و(ل) وتبيين الحقائق. 

(؟) انظر: تبيين الحقائق (”/ .)١56‏ 


فل 
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ىن 7 و 2 00 .لماع ال 
ارين 1 مار رجاو اتيت وكا ناهد ذا ركه الخ رو يروي الغار ياعم 
ِ 1 7 9 2 05 .م 
الرّوايتين. مريض وهّب جارية لرجلء ثم وطئها عند الموهوب له. وعليه دين مستغرق» 
ثمّ مات المريض. فلا عقرٌ عليه. ولو قطّع الواهبٌ يدها فلا شيء عليه بخلافٍ الصَّحيح 
إذا وطئها ثم رجع في هبةٍ حيث يلزمٌ العقرٌ. من البديعت”". 


ولو وطبئع جارية ابنِه أو جارية مكاتبه أو وطئع امرأةً في النكاح الفاسدٍ مرارًا فعليه مهر 
اضر لأنَّ له شبهةٌ مِلكِ. ولو وطِى الابنُ جارية أبيه أو جارية امرأتِه مرارّاء وقد ادَّعى 
الشبهة؛ فعليه لكل واحدٍ مهرٌ؛ لأنَّ وطأه صادف مِلكَ الغير. واووطواع الحروتية 
جاريةً مشتركة مِرارًا فعليه بكل وطءٍ نصفٌ مهر. ولو وطئ مكاتبة بيه وبين غيره فعليه 


٠ 00 و‎ ٠ ٠ ٠ 26 5 ٠ 
في نصفه نصف مهر واحدء وعليه في نصفي شريكه بكل وطءٍ نصف مهر؛ وذلك كله‎ 
0-11 1 جا مجه - و ع‎ 0 ٠ 4. 8 
للمكاتبة؛ وفي الجارية المستحقة يجب بالكل مهرْ واحد. صب أو مجنون جامّع امرأة‎ 
00100 5 ٠ و‎ ٠ 2 ٠ 23 ٠ ا‎ 
ثيبًا؛ وهي نائمة» فلا مهرٌ عليه» ولو كانت بكرًا فعليه مهر مثلها. وعن محمد رَمَدُأللَهُ: صبيٌ‎ 


ع 
يفا 


جامّع امرأة بشبهة نكاح؛ فلا مهرّ عليه» وعليها العدَّةٌ. من البديعنق”". 


1 : ا : 11 00 
ولو زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر مثلهاء ولا يرجع على الزاف. ولو زفت 
امرأةٌ الأب قبل الدخولٍ إلى ابنه ودحَل بها لم يرجع الأبُ على الابن بنصفي المهر؛ لأنّه 
وجب على الابن مهرٌ. ولو قبّلها بشهوة وتعمّد الفسادَ رجع الأبُ على الابن؛ لأنّه لا مهرٌ 
على الابن. من البديعيت” ". 


رجل قال لرجل: يا زاني. وقال رجل آخرٌ: هو كما قلتّ. حُذًا. من فصول عمادي”. 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني (7”/ )2 البحر الرّائق (7/ 177): مجمع الضّمانات (17/ 017١8‏ الفتاوى الهنديّة 
(1/ 0/507 500). 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان (/ 45" 0748 البحر الزّائق (/ 218١‏ 187)» مجمع الصَّمانات .)97١/7(‏ 

(”) انظر: البحر الرّائق »)١187//7(‏ مجمع الصّمانات (7/ 0770 الفتاوى الهنديّة /١(‏ 770). 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 577 ). البحر الرّائق (1/ /7737). 


امل 
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ومن زتى بأمة فقتلها بفعل الرّنايُحَدٌ وغليه القيمة» وكذا إذا زتى بهانء ملكها 
والعد امك ان فى را ندة ب كسولي دل نقيف ‏ امنيا لجنا ريال يزاء أو كتجها ءا زد 
وقال لوبو زح ارا جد لوعو كل عرو كا 0 

إذا شهد أربعة على رجل بالزِّناء فشهد [اثنان]”" أنه استكرّههاء وآخران أَنَّها طاوعته؛ 
لم بُحدٌ عند أبي حنيفة َال وخوقول رف نال وقالا: يُحدٌ الرَجِلُ خاصّة 5 
سقط ع القاذك عنهها بقياة: ة شاهدي الإكراه؛ لذن وهات هة يُسقط إحصائّها . إذا 
شهد اثنان أنه َى بامرأةٍ بالكوفةء وآخران أنه تَى بها بالبصرة؛ دُرئ الحدٌ عنهما جميعًاء 
ولايْحدٌ الشَهودُ خلا لزْفِرَوَمَدأهه َك [187/ أ] ولم يكن قذما إذا شهد أربعة على رجل 
هزئى بفلانة بلمخَيلةا" عند طلوع الشّمس» وشهد أربعة آخرون أنه زنّى بها عند طلوع 
امس بدير هنده فلا حدٌ عليهم؛ ولا يُحدُ للقذف. فيه خلافُ زفرٌ وده وإذا شهد 
ربع على رجل بالزّناء وهم فتاقٌ» أو ظهر نهم فاق لم يُحددا, ,ولو فصبى الفاضوي 
بشهادته ينفذ عندناء وسيأتي فيه خلافٌ الشافعِيَ رمه مَك وامتّع حدٌ الزّنا وحدٌ القذفٍ. 
معد ي*. 

إذا أقرّ لجل بشرب الخمرٍ المسكرء وهو عصيرٌ الرٌطب إذا اشتدٌ ثم رججع؛ 
لم يُحدَّ وكذا بمجرّدِ الإقرار بشرب الخمر لا يجب. وإِنّ السّكران إذا أقرّ بالزّنا أو [من 
غيره من]*» حقوقٍ العبدٍ في سكره لا يكون إقرارٌه موجبًا للحدّ. من شرح وقايةِ"©. 


.)3٠١ /0( البحر الرّائق‎ .)١85 /7( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

() مابين المعقوفين ساقط من (م) 

لوكي . وفي (ط)ء و(ل): «بالبجلة». وفي (ق)» و(ع): «بالجبلية». والمثبت من البناية وفيها: 
عن * بضمٌ النونٍ وفتح الخاء المعجمة وسكون الياءِ آخر الحروفٍ وباللام والهاء -: : اسم موضع قريب 
من الكوفة» (لطتيضير4 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (”/ 51/5)» شرح الوقاية (7/ 2705 .)5١17‏ البناية (5/ 7775). 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من (م) ومكانه «في» فقط. 

(5) انظر: شرح الوقاية (/ ».)35١1١‏ البحر الرّائق (5/ .)7١‏ 


7 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


وإن اختا 0 أربعة في زاويتي بيتِء ولو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية هذا البيتِ» 
و ها آخران في زاوية أخرى منه؛ حدَ لرّجلُ والمرأة استحسائاء والقياسٌُ: أنه لا قبل 


راس سو 


هذه الشّهادة؛ وهو قولُ زفرٌَ ومَدانَهُ. من الكافي2". 


فعذا ]كان ليث هك :ا سنيف يفوا ها قلقاء:ر اه ما إذا كان كبيرًا فشهد كل واحدٍ 
بما عنده'". من الشّرح0". 


وكيك لا تعد مر قصى د الال عفن الرقام ؟. معناه كل شيءٍ صتّعه 
الأفباة الناذي لبس افو له [إعناء )"انلكا يجيهية النعد كال نا والشترقة والشيرفيةو ندا 
لا يُوَاتَذ به إلا القصاصٌ والمالء فإنّهِ إذا قتّل أو أتلّف مال إنسان يُوَاحَذْ به. من شرح 
الوقاية”©. 

الأإحضبان توعان عصان التتدف »هو حصان ال جم ما إنعهنان القذف شبرائط 
خمسة: العقلء والبلوغ» والحريّة» والإسلامُ» والعمّةٌ عن الزَّنا. وشرائطٌ إحصان 
الوّجم سبعة: العقلُء والبلوعٌ» والإسلام والحريّة والتّكاحٌ الصّحيحٌ» والدّخوأ 
وجو ويب الخمدل من غير إنزال ورهما على صنة الإنيصبا روعي لوازي ذم يجلد 
وإحصان كل واحدٍ من الزَّوجَين شرطٌ ليصيرٌ [الآخر]”'' محصنًاء حنَّى لو تزوّج بأمةٍ أو 
صبيِّةٍ أو مجنونة أو كافرة ودحَل بها لم يصر الرَّوحٌ محصّناء وكذلك الحرّة البالغة إذا 


0 


زوّجت نفسّها من عبدٍ أو مجنونٍ أو صبيٌ لا تصيرٌ محصّنة إلا | إذا دحل بها بعدَ الإسلام 


ا 


.)57/١ /7( انظر: بدائع الصّنائع (1/ 59)» فتاوى قاضي خخان‎ )١( 

(1) في الفتاوى الهنديّة تتمّة للمسألة: «أما إذا كان كبيرًا فلا» (؟/ .)١57‏ 
(") في (م) الوقاية» انظر: بدائع الصّنائع (/1/ 9 5)» البناية (5/ 377777). 
(5) انظر: شرح الوقاية (؟/ 5 .)7١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: البناية (5/ 377 7). الفتاوى الهنديّة (؟/ .)١61١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


1 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


والعقل والبلوغ والإفاقة", وحينئل تصيرَ د 1 يزه الإصابة لا بالإصابة السََابقَة. من 
النهاية 00 1 


رجلٌ صب الماءً في الخمره ثم شربه إنسانء إن كان الماءٌ غالبًا لايجب الحدٌ عليه 
[67/ ب] وإن كانت الخمرٌ غالبة عليه يجب الحد. من الكافي””". 
إسلامٌ السّكرانٍ يصحٌ لاردته» ولاتِينُ امرأثه. ويُجبّر على العود إلى الإسلام؛ 


0 


ونا يموكيةة وان ف عار أذ ل 00 
سكر من الخمر طائعًا لم يُحدٌ حتى يصحوًء وبرمّن, ولو أقر بشيءٍ من الحدود لم يُحد يُحدَ | 
اح نياج اشكرة لج ,اشاس فسا الحفوق سوى قا عقي 
ويصح سائر 7 تصرفاتِه لا ردته» لا تصحٌ بالإجماع . عن أبي يوسف رَحَهُأللَهُ: إن ردنّه تصحٌ 
ويصير كافرّاء وذكر في موضع آخرّ: ‏ خلعةوطلافه جات مدنا وقال الشافعيٌ وَمَدُآَهُ 
في قولٍ: لايجوزٌ” وسور لسر نيواة ق لماكب ورف التصيية : أن الششكران 
والمجنونَ سوا وبه أذ الطّحاويٌ والكرخيٌ والبَلحِيٌ من أصحابناء وهذا لو سكر 
دتري ال السرم ابرسطقي “الى لسري اشير سانا 
عكنه ن اللصرنات كمدون عدا من الجامع”» 


يُحدٌ قاذفٌ المسلم الحرٌ البالغ العاقل العا لعفي أي العاري عن الزّنا بصريح الزناء 
قيّد به؛ أنه لو قدّفه بلفظ آخرٌ كالجماع والمباضعةٍ حرامًا ونحوهما لا يُحدٌ. ولو اختلف 


)١(‏ في (م)» و(ط)» و(ل)» و(ق): «الإقامةِ». والمثبت من (ع). 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع (7/ ٠‏ 25» الذر المختار ورد المحتار (5/ 77, 717). 

(") انظر: البناية (؟5١/‏ 789)» الفتاوى الهنديّة (؟/ .)١5١‏ 

(5) في (م)» و(ط). و(ل)» و(ع): «ويُعاد». والمثبت من (ق). 

(5) ما بين المعقوفين زيادةٌ من جامع الفصولين. 

(5) في (م)» و(ط)» و(ل): «يجوز». والمثبت من (ق)» و(ع) وجامع الفصولين. 

(0) في (م). و(ق) : البفعل غير محظور ما لو سكر بفعل محظور» . والمثبثٌ من باقي النُسخ وجامع الفصولّين. 
() انظر: جامع الفصولَّين .)١51/1(‏ 


لحل 


دير الاي وسكا أرزمازه لحي أي نلك الخياف نقيولة عند أب بيفة 

ولوقال لغيره: زنيتِ بحمار أو بثور. لا يُحد. ولو قال: زنيتِ بدراهمَ أو بثوب أو 
بناقة 00 أن معناه: زنيت وأخذت هذا. وفي الرّجل لا يُحَد في ذلك؛ أن الرَّجِلَ ا 
المالّ عن الزَّنا عرفًا. من الاختيار”". 


ولو اقيم علي القاذق تنيع" وستعرد سوط دق [عزالو تقر ]ذلك الوا 
للتداخل مخ الاعدار 1 

و في التو ازل: : الخنَّاقَ والسَّاحٌ يُقتلان إذا أخذا؛ لأنّهما ساعيان في الأره ضٍ بالفساد. 
فإن تابا إن كان قبل الأخلٍ ُبلت توبتهماء وبعدما أخذا لا وُقتلان”» كما في قطاع الطَرق»ه 
وكذا الزّندِيقُ المعروف والدّاعي إليه يعني إلى مذهب الإلحاد. قال رَحمَوَالدَهُ 1و الاأناسة 
على هذاء ولا قبل توبته هكذا أفتى الشيخ الإمام عز الدين الكندي السمرقندي والخاقاني 
إبراهيم بن محمد طمغاج خان. فإن قيلّ: فتواه وقبلهم”". وني المتتقى: رجلّ أرادَ أن 
يحلق لحيته رجلٌ آخرٌ ليس له أن يقدّلء ولو أراد أن يقلّع سنًا له [11/ أ] أن يقدّل. وفي 
الأجناس: هذا إذا قلّع أمّا إذا جاءً بالمبرد ليبره سنَّه [فقئّله]”'" فعليه الضمان» ولو قصّد 
بها الفاحشة لها أن تقثُله» وقد مرّ في كتاب الطَّلاق. ين الخلاس :0 


.)7517 23*57 /5( البناية‎ »)7١٠١ /( تبيين الحقائق‎ »)١٠١87/9( انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) انظر: الاختيار (5/ 45). 

(9) في جميع ا اسبعة». والصَّوابٌ المثبت من الاختيار. 

(5) انظر: الاختيار (91//5). 

(6) في (م) : «لا يقبلان» :وف 0ع): : «وبعده أخذا يقتلان» . والمثبثُ من باقي النسخ. 

(5) (ط) : «وقتلهم» . ولعلّه المسّمَق مع السّياقٍ. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(8) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 9 57)» مجمع الضمانات /١(‏ 785 717) الفتاوى الهنديّة (60/ ١5‏ 7), 
(6/5). 


عه 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


ولائمد ف شيو من الحدوووالتحريرة قبل مراقة المد ين العقائية :"© ويل تراه 
أي الجلادٌ لا يفصل عضده عن إبطه» ولا يمد يده فوقٌ رأسه. وقيلٌ: مراه أنَّه بعدما أوقمَ 
السَوطٌ على بدن المجلود لا يمذَّه؛ لأنّه زيادةٌ مبالغة» لم يُستحقٌّ عليه ذلك؛ لأنّه ّم 
يودي إلى التلف والتَحرّز عن ذلك واجبٌ شرعًا في موضع لا يستحق الإتلاف شرعًاء 
الأزرف ا © نوس مر بحسم السّارق بعد القطع للتّحرّز عن الإتلاني. 00 
الميو دا 


إذا قذّف رجلا بما يجب به التعزيرٌ قله الخصومة إذا كان خاضرٌ او إلا لا. من العتّابيَ 240 


وذكّر الحسن عن أبي يوسف ,يدانه ة: إذا ارتدٌ الزَوجان لم يُبِطِلا إحصائهما. وعن 
محمد ىذآ روح يب سي يس عي 


1 


إحصان الزوج. من 0 
وتوقال] 1 عم لاجد جنب ياؤانة . فقالّت: ستاتنات: دعل لتصدفيا: 
ودر الميرأة لقذذها للدجل. من الاختيار 7 . 


)١(‏ في (م): «القعاسن». وفي (ط): «القفاسين». وفي (ل): «القفاسن». وفي (ق)» و(ع): «القفاس». والصَّوابٌ 
المثبت من المبسوط. 

ع ل لا ال ا ل 
حديث أبي هريرة» قال أني ّي صبَلتعدوسَلٌ بسار فقالوا: : سرق قال: ما أخاله سرّق قال: بلى قد 
فعلت يا رَسولٌ الله قال: اذهبوا به فاقطعوه ثُمّ احسموه ثُمَّ ائتوني به فذهّب به فقطع. ثم حسم. ثم أي 
به التي صَدَتَعََدَوسَيَرَ فقال: تب إلى الله قال: تبثُ إلى الله قال: تاب الله عليكء أو قالء اللهمّ تب عليه. 
وقالالحاكم الهَذا حديث صحيحٌ على شرطٍ مسلم ولم يُخَرّجاه؛ وسكت عنه الذهبيٌ وقال صاحب 
تفع الزرائد 113/1 آروأة البزازغن شيحة امد ين نان القرة شي ونه ابن حبان» وبقيّة رجاله رجال 
الصّحيح». وقال ابن الملقّن في البدر المنير(// 6 «(هذا الحديث صحيح). 

(") انظر: المبسوط (7/7/9). 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (/1/ 5 0). 

(6) انظر: الدذر المختار ورد المحتار (5/ 5 ؟7). 

(5) في (ع): ولا تحدٌه. 

(0 انظر: الاختيار (5/ 45). 


د 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


من نكّح محارمّه وأصابّها قال أحمدٌ وإسحاقٌ””": يُقتل ويُؤخذ مالّه. وعن 
أبي يوسف رَِيِمَهانَهُ: التَعزيرٌ من السَّلطَانٍ بأخذٍ المالٍ جائرٌ. قال: ولم يذكر كيفيّة الأخز. 
ذأ امياحدها رومريكهاء تزه أبس عن اريزيم يضرنها إلى ماري وول شبرع ادنار 
التَعزيرٌ بالمالٍ كان في ابتداء الإسلام» ثم ُسخ. ااكواين التَعزِيتُ با ا 
ل ل رن ار الغيو 1 

التعزِيرٌ حقٌ العبد كسائر الحقوق» يجوز فيه الإبراءٌ والعفو. من قاضي نخحان7. 

ولو قال لمسلم: يا حمار ويا خنزير. لم يعزّرء وقيل: يعزّر في زماننا؛ لأنّ هذا اللفظ 
يُذكر للشّتمٍه والقولٌ الأوّل أصحٌ 0 : [يا سياه» أويا خراء ويا كلبء أو سبايا] 
كل ذللك بيجي البجد. من شرح المجمع"'. 

ولا يُنققّص في قل عدد التّعزِِرٍ عن ثلائق» وإن رأى الإمامٌ الحبسسّ أيضًا كالضّربٍ 
وسو بي أن التعزيرٌ بأخذ الأموال جائز. من شرح مجمع”". 

ينبت التعزيرٌ بشهادة رجآين أو رجل وامرأتم ين لاله ني جنس قوق العباده ولهذا 

قبل الشّهادُ على الها ويصحٌ العفو كذا في التبيين. من شرح مجمع”" 

وفي النهاية : ليسّ له أن يضرب زوجتّه على تركِ الصَّلاةء لأنَّ المنفعة عائدةٌ إليها. 0 
شرح ميج [/141/ ب] 


)١(‏ في (م)» و(ط).» و(ل)» و(ق): «أحمد استحق». والمثبت من (ع). 
(0) أبويعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليٌ المروزيٌ المعروف بابن راهويه المحدّث الفقيه المفسّر كان 
بر اك كياد ا عاعن بن الجاراف و فصول بور عاض واحد عير ا تعمد بن بعال ربعن بيعي كا 

في التفسير توفي رَحمَهَألنَهُ للَّهُ سنة (77ه). انظر: مسير أعلام النبلاء (58/11): كشف الظّنون (447/1). 

(؟) انظر: البحر الزّائق (0/ 5 5). 

() انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 41/9). 

(0) معناه باللغة العربية (يا أسود» ويا حمار» ويا كلبء ويا عبد). 

(5) انظر: تبيين الحقائق (7/ 9 ))75١‏ مجمّع الأغبر (؟/ 5 3717). 

(0) انظر: الاختيار (5/ 47)» تبيين الحقائق (”/ »)75١١‏ الفتاوى الهنديّة (؟//51١).‏ 

(8) انظر: تبيين الحقائق (7/ .)7511١‏ الفتاوى الهنديّة (؟5177/5١).‏ 

(9) انظر: رد المحتار (9/ .)51١ 1١‏ 


فد 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


رجل اشتّرى كَرمّاء وتصرّف ثلاتٌ سنينء ثم استّحقٌ رجل» وأقام اليه فأخدّه 
بقضاء القاضيء ثم طلّب الخلَة التي يتصرف فيها المشتريء هل يجب عليه الإعادةٌ أم لا؟ 
الجوات البرهة ار جيل خلس ابلس 
3 لليف وف ون انيار 


صحّ بي الكلب والفهدٍ والسٌباع؛ علّمت أو لاء هذا عندّناء وعنة أبي يوسف ره ألنّهُ: 
لايجورٌ بِيعٌ الكلب العقور, وعندٌ الشَّافِعِيَ وداه نَهُ: لا يجوز بِيعٌ الكلب أصلًا بناءً على أنه 
نجس العين عندّه وعندّنا إِنّما يجورٌ بناءً على أن الانتفاعَ به وبجلده. من صدر الشّرِيعة”" 

لقوله صَرَانَُ م اثمنٌ الكلب خبيسث)9. قلنا: إرالفظ فييك ارد كن 
الحرمة بدليل أن الى م نَمْعَلتَدوسَق قال: «كسبٌ الحجام خبيث»0. مع أنه ليس بحرام 


001 


اتفاقاء وقل حت ( أنه َع 0 احتجمء وأعطى الحجّام أجر ته)” 0 من العص ا 


)١(‏ في (م)» و(ط)» و(ل)» و(ق): «يأخذ». والمثبت من (ع). 

(؟) انظر: رد المحتار (/ا/ .)56٠‏ 

(") انظر: الاختيار (7/ 4» .)١٠١‏ البناية (// 8/ا” 317/4 7). 

(:) أخرجه مسلمٌ في صحيحه في كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلبء. وحلوان الكاهنء ومهر البغيٌ» والنهي 
عن بيع السنور )١1654(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(4) أخرجه مسلمٌ في صحيحه في كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلبء. وحلوان الكاهنء ومهر البغيٌّ» والنهي 
عن بيع السنور )١165/4(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(5) أخرجه البخاريّ في كتاب الإجارة» باب خراج الحجام (771/8), ومسلمٌ في كتاب المساقاة» باب في حل 
أجرة الحجامةٍ )١1١١5(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 

(0) انظر: حاشية الشَلبِي (0/ 5 17)» رد المحتار (9/ 7/7). 


رف 
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اعلّم أنَبيعَ التَمارٍ على الأشجارٍ على وجهّين؛ الأوّل: اذيستيا نل السوووه وفي 
هذا الوجه لا يجورٌ البيع والوية اماق أ مستيداينة الدورور التخلنى ذلذنا عد 
أحدها: أن يبيعها قبل أن يصيرٌ منتفعًا مهاء فإن يصلح”" لتناولٍ بني آدمَ وعلفي الدَّوابٌ» 
وني هذا الوجه اختلافٌ المشايخ؛ والصَّحيحٌ: أنه لا يجوز هذا البيغ» والحيلة في ذلكَ 
نّى يجِوْرٌ هذا البيعَ على قول الكل: أن يبيعه مع الأوراقٍ بأن يبيع سعَ الكمثرى في أو ما 
يخرج مع أوراقه» فيجوزٌ البيع في الككترى فيكنا ليع في الأوراق» ويُجعل كأنَّهِ ورقٌ كه 
حتّى يجورٌ البيعٌ. والوجةٌ الثالث: وهو ما إذا باعَه بعد ما صارٌ منتفعًا به إلا أنه لم يتناة 
عظمُهاء وني هذا الوجه البيعٌ جائرٌ إذا باع مطلقًا أو يشترط القطعَ» فإن باعَ بشرط التَّرَكُ 
فق فاسد .هن النهاية©. ْ 


وذكّر قاضي خان: إذا اثستّرى دارّاء وبتّى فيهاء ثم استّحقت» أو اشترى أرضّاء فزع 
فيها أو غرّسء ثم استُّحقَت؛ يرجع المشتري باللن على البائع؛ وفسلء البناء والزرعَ 
والشّجرٌ إليه» ويرجع عليه أيضًا بقيمة البناء والزّرع والغرس مبنيًا قائمًا ثم" حا ذلك 
جه وذ كر ق السام الصتدير: زناه رسن المستري و الأردن ف الست فعلى لبان 
قيمة الأشجار ثابتةً. 5 فصول عمادئٌ9) ْ ْ 


ا 2 البناء ء القديم» والمتطاري و ل 
الشّمنِ وبقيمةٍ البناء الجديد» ولا يرجع بقيمة البناء القديم. نار 


(1) كذافي (م)» و(ل)» و(ق)» و(ع). وفي (ط): (صلح». وفي المحيط البُرهاني ولعلّه الصَّوابُ: «لم يصلح» 
(5/ 3 ). 

(0) انظر: المحيط البرهاني (5/ 7377). 

(9) كذا في جميع ا ولغليا: ا(يوم» كما في البحر الرّائق .)١59/5(‏ 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (7/ 27575-75)., الفتاوى البزازيّة (0/ ) مجمع الضمانات .)6١07/١(‏ 

(5) في (ط). و(ل)» و(ق): «الولدذ». 

(1) انظر: مجمع الضّمانات .)601//١1(‏ 


أي 
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بلزينك 


ص 


: ستعيتة النذار المسيف ‏ /]يرجع المشتري على البائع بثمنه وبقيمة بنائه 
ات وسلّم البعض' للبائع» وإنشاء المخاري أذ نض" بنائه: 
لا يرجع على البائع بقيمةٍ البناء. ولو أقرّ لمدّعيها فقضى له لا يرجع على البائع بثمنها. 
من الوجيز"" 


والقاضي إذا باع دارٌ اليتيم بغبن فاحشء ثم أدرّك الصَّغيرٌء فرّدَ المبيع؛ لا يرجع 
المشتري بقيمةٍ البناءء على أحدٍ. من الوجيزٍ”' 


قوله : ومداواة المعيب وركوبّه في حاجته رضًا . من الوقاية'. 


يعني إذا اشترى جارية» فوجّد بها قرحًاء فداواهاء أو كانت دابة» فركبها في حاجته؛ فهو 
رضاءٌ» لكنّ هذا إذا أرادَ الردَ بذلك الجرح أم اذا أراد بعيب آخرٌ فله ذلك من شرح الوقاية”"'. 


وفي فتاوى رشيدٍ الدَينٍ: ادّعى أن الدارٌ ملكي؛ او انشكا ين ايفاراة ذوار 
يه أنه كانَ ملكَ أبيه إلى يوم موته» ثم مات وتركها ميرانًا لي» لا تقبل بهذي اليد؛ لأن 
الوه يشهدون باستصحاب الحال» والمدعي انيت الروال ارق يد إنسانٍ اذُععى آخرٌ 
أنه اشترى هذهو الدَّارَ من فلانٍ بكذاء وهو يملكها يومئلٍ» وأقامَ البيّنةَ على ذلك؛ فدفعمٌ هذه 
الدّعوى: أن يدَّعيَ المدّعى عليه على المدّعي: أنه اشتراها ممّن يدَّعي الشّراءَ منه. ويُّقيمَ 
البّنَةَ على ذلكَ» فهذا دفمٌ صحيحٌ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يتلقى الملكَ من واحدٍ» وحيئئلٍ 
يرجع صاحب اليد باليدٍ. من فصول عمادي”" 


.)01١١/١( كذافي - جميع السخ. وفي مجمع الصّمانات: : «النقض»‎ )١( 

() في (م)» و(ط)» و(ل). و(ق): «بعض») . والمثبت من (ع) ومجمع العيمانات. 
(") انظر: مجمع الصضمانات »)2١١/١(‏ فتح القدير (5/ .)77١‏ 

(5) انظر: مجمع الضمانات (7/ ١‏ 97). 

(5) انظر: شرح الوقاية (5/ 9؟). 

(5) انظر: البناية (8/ .)١7١‏ 

(0) انظر: المحيط البُرهاني (9/ 84)» درر الحكّام شرح غرر الأحكام (1/ 5 95). 


0 
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ولو استحقٌ المبيع في يد بد المشتري بملكِ مطلت» ورجّع المشتري على بائعه؛ فبرمّن 
البائئخ على التّساج أو على وصوله إليه من جهة المستحقٌ بيع أو نحوه؛ وأنّ الحكم 
للمستحِقٌ باطل» وليس لك الرجوعٌ عليٌ؛ ال تقبال هذه البيدة بقبية"2 الفح ؟ اتلك 


00200 


فيه المشايخ بشرطٍ حضرته. من الجامع 


ا اكه اد حغير اليو و د نصّب القاضي خصمًا عن المستحقٌ لسماع هذه 
ا . سلما فت 1 55 7 70005 - 5 ل ع0 50 


رب ادن إذا أقامَ لين عل أن الورثة باعوا عبد من التّركة؛ والتّركة 0 
بالثّينٍ» قال الورئة. اا 0 0 فبيلة 


اا لظ 
لا يُجبر عليه» ولو أرادَ منعه عن الصٌّعودٍ /١84[‏ ب] فلو وقّع بصرّه في دار جاره إذا صعّد 
فله منعٌه. إذ فيه ضررٌ زائد» ولو لم يقّع" بصرّه في دار جاره؛ ولكن يقعٌ بصرّه عليهم لو 
كانوا على السّطح؛ لا يمنعٌه إذا استويا في الضَّررِ؛ لأنّه أينَ كان يقَع بصرّهم عليه ويقّع 
بصرّه عليهم أيضًا في السّطح. من فصولين””. 

ولو كان المدّعى عقارّاء فتحديده في الدّعوى والشّهادةٍ شرط عند أبي حنيفةوَمََمَه 
واكتمّيا بالشّهرةٍ في المشهورؤء قيّدبه؛ لأنَّ الخلافٌ فيما إذا كان العقارٌ مشهورًاء ولم يذكروا 


)١(‏ في (ع): «البينة أو بينة). 

68 في (ع): «وفي يتمة»). 

(*) انظر: جامع الفصولَّين وفيها وشرط حضرته م ن» .)358/١(‏ 
(5) انظر: جامع الفصولّين .)78/١(‏ 

(5) انظر: الفتاوى الهنديّة .)٠١9/5(‏ 

050 المغبت من (م) وفي باقي المي (استرة»). 

(0) في (م): و(ق)» و(ع): اولم يقع». والمثيثٌ من (ط): و(ل). 
(8) انظر: جامع الفصولّين (؟/ .)١1960‏ 


ف 


سد 3 «٠ ٠.‏ 
> ني << نج < 2 >< نج > << نز > << > حت ترج ح< > <> < رت > < رز > < نز > <ا زر > <> > < > - 2 3 
ريض ُ 


حدودها لشهرته؛ حتَّى لولم يذكروا حدودها بخفائها لا تقبل شهادتهم اتفاقًاء واكتقيا 
راد يا ري عرد و عار را عرو ل اليه اوددر 
د اله دعتي عليه؛ يعني لا يشترط'" أن يذكّر المدّعي أن ما ادَّعاه في يد المدّعى عليه. 
قالوا دان تقول أن النذافيه ساي وأمًا في العقارٍ من علم القاضي أو إقامة الب" 


إفرة 


لوأعة المقضئ ل بلج يك له وذ د حل قطي لمعيه نأا 


إلا إذا اأعى الاستحقان من جهي أو الاج عفر اويا اي 0 00 


أجمعوا أن الخارجٌ وذا اليد لو أثبّتا الشراءَ من واحيء وأرّخ أحدّهماء فذو التاريخ 
أولى» (فش) ذو اليد أولى» (قت) ذو اليدٍ أولى. من الجامء © 


ابوب عد مبيود ب سبيت 
78 القبض أولى» ولو شهدا بإقرار البائع 5 فذو الاي ل هذا إذا كان 
المبيع في يد البائع؛ فلو كان في يد أحيهما وأرّخ الخارجٌ فذو اليد أولى. من الجامع”" 


١ 


1 


به 


ولوادّعى صبيٌ في د يد رجل أنّه ابن رجل آخرٌو أمّه م ولد له. فصذقه أي الرّجل ذلك 


حاف ولاإبوا واوا : اايعني بشرط). 

(1) لعلّها: «فلايْدٌ من علم القاضي أو إقامة البيّنقِا كما في تبيين الحقائتٍ (5/ 597). 
() انظر: تبيين الحقائق (5/ 797). البحر الرّائق (/1/ .)١9/‏ 

(5) انظر: جامع الفصولّين .)179/1١(‏ 

(6) انظر: جامع الفصولين .)6١ /١(‏ 

(5) انظر: جامع الفصولّين .)8١ /١(‏ 


7 
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لصبو روا اعاميا ذو لجو وان ل اد ميري اتلد أي انيد لهاي الصو بي ا 
يكون لذي اليد عندَ أبي حنيفة وَيمَها انهه [164/ أ] وجعل”" القول للصَّبيء ويّجعله لها أي 
أبو يوس ف رَمَهأنَهُ القولٌ لأمة في يد رجل. لوادّعت أموميّة ولد فلانٍ أو كوئها مدبرته أو 
معتقته فصدّقها فلان» وكذّبها ذو اليه وقال: بل أنتٍ مني . وقالا: القولٌ لذي اليد. ولوأقرّت 
بنكاح لرجال فماتّت» فصدَّقهاء فهو أي إقرارُها باطل عند أبي حنيفة وَحَةَآهه تمَدلنَكَ وقالا: جائر. 
قيّد بإقرار المرأة؛ مجرتي ساب ررس رو ضيه 
والمهرٌ ويد بتصديتٍ الروج بعد موتها؛ لأنّه لو صدّقها في حال حياتها يبت يبت التّكاح اتفاقًاء 
وقيل: الخلافٌ في العكسء أي في عكس هذهو الصّورةٍ وهي ما إذا أقرٌ الرَّوجُ بتكاجهاء ثم 
مات» فصدّقته في العدة يُبطل إقرارٌه عند أبي حنيفة وِمَدلّكُ وقالا: يجوز فيجب المهرٌ على 
الأصح. أو كان في يده أي في بد الوح ماله فقا لآخر: مانت أخدّك زوجتي» وهذا ميراثّها 
يني وبينّكء فنقّى الآخرٌ زوجيته يحكم أبو يوسف وم مَهأَنَهُ بقيمته بيتهماء وقالا: هو للأخ 
إلا أن ينبت الرَّوحٌ بالبيّنة ما نفاه الأخ؛ نهر اا بسن نكر الجاله هنا د .من شرح 


00 
5 ( ٠ 


قالفي فتاوى المنتخب في تنازع الرَّجِلين في المّت المضروب والمطعون: إذا 
تنارّع الرّجلان في الميّت قال أحدذهما: مات أخي من ضربك. وقال الآخرٌ: بل مات من 
الطاعون. فالحكمٌ على الغالب أي أشهرهما. من الواقعاتِ”" 

وقال المدّعى عليه: لا أقرٌ ولا أنكر. صا دم حنيفة رانك 


بل يُحبس حتّى يقر أو ينكرّ» وقالا: يستحلّف. من شرح مجمء”» 


)١(‏ في (ل): «جعلا». 

(1) انظر: المبسوط »)١56 2155 /١18(‏ تبيين الحقائق (5/ 22717 78), مجمّع الأخبر (7/ ١9514‏ 5).» الفتاوى 
الهنديّة .)7١7/5(‏ 

(6) في (ع): «فالحكمٌ على أغلبهما أي أشهرهاء يُنظر؛ إن كان للميّتِ في بدنِه جراحة يُسمع بين من المدّعي: مات 
بضرب زيدِء فإن لم يكن في بدن الميّتِ جراحةٌ فبيّنةُ دعوى الطاعون أولى. شرح وقاية». 

(5) انظر: البحر الرّائق (/ا/ 707)» رد المحتار (// 796). 


0 
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ولو قال: نسائي طوالقٌ إلا هذه. لايصحٌ”" استئناؤٌه» ولا يقّع الطّلاقٌ. ولو قال: 
نسائي طوالقٌ إلا نسائي. لم يصمّ الاستثناءً» ويقّع الطلاق. من شرح مجمء”" 


م 0 55 رح سي ظ 520 عي . ٠‏ د م 
رجل رأى غيرّه يبيع عرّضًا أو داراء فقبّضها المشتري» ويتصرّف فيها زمانًاء وهو 
ساكت: يسقط دعواه. من الو جيب ”ا 


ره الاي 


ذه 


ل لا 
سبي وتوا عع ورك الإبواكو اليا يحاله انسعد قل لازو اقل شنم" 
وقيل: لو قالّ: أبرأته عن المهر لا يُسمع للتّناقضء ولو قال: أبرأته عن دعوى المهر 
بسمع؛ [18/ب] ولا تناقض» وذكر رحه) مثل هذا التنصيل في إنكار الدين» ثم دعو 
الإبراء (فقظ) شهد اثنان أن مات وهذو امرأته. وآخران أنه طلّقها قبل موته» قال (بق): 
بينةٌ الرَّوجِيّة أولى. وقالٌ (سغد): بينةٌ الطّلاقٍ أولى. وقيل: لو كانت المرأةٌ تدّعي عقدّين 
يُفنى بأولويّة بين الرّوجِيّةه وإلا فبأولويّة بي الطّلاق. وقيل: لو أنكروا نكاحها أصلا لم 
كيجام سراد رار ناريا ادل رودي وبري 20001 الم 
تكن زوجة له عند موته أو لا ترثه بالرّوجِيّة أو نحوه. فهذا دفع . من الجامع”" 


اذّعى دارًا فقال له ذو اليد: إِنّي شريته من وصيّك في صغرّكء لم يُسمٌ الوصيء أو قال: 
إن زيدًا باعَه مني بإطلاقٍ في صغرك» ولم يُسمٌ القاضي. هل يندفع؟ اختلف فيه المشايخ. 


(1) في (ط)» و(ق): اطوالقٌ إلا هذه الأربعة صحًّ). 

(1) انظر: بدائع الصّنائع (7/ »)١67‏ تبيين الحقائق (7/ 55 7)» البناية (9/ ٠‏ 55). 
(") انظر: البناية (6/ 817). 

(5) انظر: المبسوط (8/ .)١١١‏ 

(5) في (ل): «أنكروا ريّها». وفي (ق): «أنكروا مها». 

(1) انظر: جامع الفصولّين .)3١5 /١(‏ 


لبف 
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ولو سمّى الوصيّ والقاضي يندفع وفاقا . (فش) لو برمّن ذو اليد على إقرار الوصي أنه 
باعه بوصايته قالوا : لا تقبل إلا أن يُشهد أنّه كانَ وصيًا من جهة مورثه أو من جهة القاضي؛ 
ترما رابجا و20 عدا ولي الى وات له ملكي؛ باءه 


وللقاضي أخدٌ الأجرة على كتابةٍ السّجِلاتِ [والمحاضراتٍ]”" وغيرهماء لكل 
آلف درهم خمسةٌ دراهم» وإن كان دونَ ذلكَ لكن لحقه من المشقةٍ مثل ذلك ففيه خمسة 
أيضَاء وقيل: يجب أجر الك وهو ليختا :ولو تولى القاضي القسمة لا يجل له الأجرٌ 
للكتبةء ولا يحل له أخدُ شيءٍ على التكاح إن كاذ نكاحًا ما يجب عليه مباشرثُه كتكاح 
الصّخارِء وني غيره يحل ولا يحل الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم» وجل للمفتي أخد 
الأجسرة على كتبة الجسواب بقدره» ولايجل الإفنة حُى يكودً صو أكثز من خطه. اي 
مجمع الفتاوى”" 

ول الحمون: لو ظهّر غبنٌ فاحش في القسمة يُنظر؛ إن كانت بقضاءٍ القاضي يُفسخ؛ 
لأنَ تصرّقَه مقيّدٌ بالعدلء ولم يُوجد. وإن كانت بالتّراضي فقيل: لايلتفت إلى قول من 
يلعي الح ارجرد نامي كان لينويل ا لآن شمرط خواز القيسمة هو 
المعادلة فإذا ظهّر غبنٌ فاحشٌ في القسمة» فقد فاتَ شرطْه فيجب نقضُها بخلاف البيع. 
د 0 

وقّع الشّجرةٌ في نصيب أحيهماء والأغصانٌ في نصيب الآخرء قيل: له[40١/‏ أ] أن 
يجيرّه على القطع. وقيل: لا. وبه يُفتى. من المُنية”. 


.)1١17 01١7 /١( انظر: جامع الفصولّين‎ )١( 

() ني (م) والمحاضر. 

() انظر: المحيط البّرهاني (// 57). لسان الحكام (ص8١275).‏ الفتاوى الهنديّة (5/ 0179). 
(5) انظر: تبيين الحقائق (5/ 77/77)» درر الحكام (؟/ 570). 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (1/ 74)» الاختيار (7/ /ا7)» الفتاوى الهنديّة (5/ 777). 


كلف 


> < 6< بم 6< رمح >6 جا >< ز> جرخ < ز> < نز >< > < نز > <> حا > -< 


وكتابٌ القاضي إلى القاضي في مصر واحدٍ يُقبل» ولو أخبّر أحذهما صاحبّه لم يُقبل 
عو 
قوله. من الوجير""' 


أخذٌ القسّام من كل أربعينَ درهمًا درهمٌ وكلّ أل درهم خمسة وعشرون درهمًا 
ا ف سو وجوّز ذلك أبو المسلم ابتار 5 وكذلك أجار العدة 
الديون #اضائفة الواقعات”'. 


و لا يصحٌ بيع بع الوكيل وشراؤٌه ممّن ترد شهادته له . [من الوقاية اا 


52006 : لا يجوز للوكيل بالبيع والشّراء أن يعقدَ مع من لا ثقبل شهادته له بولادةٍ أو 
زوجيّةٍ وعبدٍ مكاتب” ". وقالا: يجورٌ بمثل القيمة إن" في العبدٍ والمكاتبء وإن كانت الوكالة 


تكد بالبوشسية قال : : بع ممّن ” شنت؛ يجوز عفذ مع هؤلاي وإن باع من نفيسه وابن صغير ل" 
ليجو وإن قال ذلكَ» وإن ب بأكثر من القيم أو شرى بأقل منه يواتف الويو 


قوله ال الو 1000 ارا ايع اد التي ملاعاي وال 
لآ تو ذ' 0 . لهما أن البيع بالغبن الفاحش بيع من وجه وهبةٌ من وجو ولهذا لو صدّر عن 
المريض يُعتبر من الثلثء ولا يملكّه الأبُ والوصيٌ» ولم يوكّل بها وبالعرّضيء وقالا: لا 


.)187 /5( تبيين الحقائق وحاشية الشَّلبِي‎ »)١155 2119 /( انظر: المحيط البّرهاني‎ )١( 

50 وسار عدي عاو ون ااا ادر المكدت د طو صو جرد بن اده الخارائي رطا 
بن جردو عاضا والحبووين الطرري وف اويل السعل اول لمابمد جم بين الصحيحين» 
توفي وماد لنَّهُ سنة (577ه). انظر: سير أعلام النبلاء (1/ ٠7‏ 5). 

(*) هو: عمرٌ بن عبدالعزيز حسام الدّين المعروف بالصّدر الشهيد. انظر: الجواهر المضية (51519/5). 

.)4٠ 5 /١11١( انظر: البناية‎ )5( 

(5) انظر: شرح الوقاية (5/ .)١7/5‏ 

() ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(0) في (ط). و(ل): «وعبد ومكاتب». 

(0) في (ط)» و(ق)» و(ع): «إلا». . 

(9) انظر: المبسوط /١9(‏ 77)» تبيين الحقائق (5/ »)27317٠١‏ الفتاوى الهنديّة (”/ 089). 

)٠١(‏ في (ط». و(ق): «وقالا يجورً). 


ضرف 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


يجوز'"”. لهما: أن المقايضة بيعٌ من كل وجه وشراءٌ من كل وجوه ولم يوكل به» وبالنسيئة 
ع و 7 سه 
إلى أجل متعارفي بينَ التجار» وعندَ الشافعي رَيَدَالَهُ: لا يجوز. من التوفيق 0 


والتّوكيلٌ بالاستقراض باطلٌ حنَّى لا يثبّت”" الملكُ للموكّل بخلافي الرّسالةٍ 
نيف سيور سالك بالاستر امنا ران قال االعرويدل ا( سولق[ افللان 1" بسنة رقي فنك 
عشرةً دراهج» فإن أضاف الرَّسولُ القرضّ إلى الآمر فالقرضُ للآمرء والمطالبةٌ للمقرض 
على المرسلء وإن أضافٌ القرض إلى نفسِه بأن قال لفلان: أقرضني عشرةً دراهم» فهي 
له ولم يكن لالآمر. من المحيط©. 

استعمّل صانعًا بلا شرط الأجرة كالحمَّالٍ والخيّاطٍ والقصّارء إن كان معروفا أنه 
يعمل بالأجر يجب الأجرٌ» وإلا فلا. من الْمنية©. 


ولو استأجَر مصحمًا أو كتابًا بالقراءة منه فقرّأ لم يجّزء فلا أجرٌ له. من الاختيار”. 


إذالجووا» إلى اتوضم باريد دراه على ديرج لق يرود كنل جم يعد ميمه 
يام قال: عليه درهمان؛ ا“ خالّفه في الرجوعء فعليه أجرٌ الذّهابٍ خاصضة :فخ اليرَازيَةٍ ا 


وذكّر في الخانيّة: رجلٌ أعطَّى رجلا درهمّين ليعملٌ له يومّين» ولم يذكّر العمل لم 
يصمح الإجارة» فإن عمل يومًا وامتنعَ عن العمل /١40[‏ ب] في اليوم الثاني لا يُجبر على 
العمل لفساد الإجارة. من شرح مجمع”" 


)١(‏ ني (ط». و(ق): «وقالا يجورًا. 

(1) انظر: تبيين الحقائق (5/ »)71١ 717١‏ درر الحكّام شرح غرر الأحكام (؟/715)) البحر الرّائق 2174/1 
48 » الفتاوى الهنديّة (7/ /08). 

(9) في (ق)» و(ع): ١حتّى‏ يثبت». 

(5) في (م): «فلان فلان». وفي (ط)» و(ل): «إلى فلاق». وفي (ع): «إِنّ فلانًا). وف (ق): «أي فلان». 

(5) انظر: بدائع الصّنائع (5/ 37317)» تبيين الحقائق (5/ /501)» البناية (9/ 27137 7735). 

() انظر: تبيين الحقائق (5/ ”57 »)2١‏ الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيونٍ البصائر (5/ 77). 

(0) انظر: الاختيار (؟/ 59). 

() انظر: الفتاوى البزازيّة (4/ 57). 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان (؟7/ 77/8). 


يذرة 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


ا يا 0 
باامفيى كه وناامكنى تومان ( اطالتومنة العمل لأ عهاء الاجارة: وت 


وليس للبقّار ولا للرّاعي إنزاءً الفحولٍ على الإناثء ولو فعّل ذلك كانَ ضامنًا لما 
مُطبء ولو أن الرّاعي لم يفعّل ذلكَ» ولكنّ الفحلّ الذي كان فيها نرّاعلى بعضِها ايه 
لايَضمن في قولٍ أبي حنيفة مَك ولو كان البقَارُ مشترَكًا فرعاها في موضع فعُطبت؛ 
وقال صاحبها: ا جد ور امو ار بير لابل شرطتٌ 
علي الرعي في هذا الموضع. كان القولٌ فيه قولّ صاحب البقرة. ا يي 0 

ولوكائت الأرض المستأجرة وقفاء وقد استأجرها بمدَّة طويلة؛ إن كان السّعرٌ 
بحاله لم يزد ولم ينقص جار وإن غلا أجرٌ مئلها يفسح العقدٌ ويجدّد ثانيّاك وكذلك إذا 
استأجّرها إلى سنةٍ فلمًا مضَّى نصف السَّنةِ غلا سعرٌه يُفسخ العقدٌء ويجب المسمّى فيما 
مضّىء ويجدّد ثانا فيما بقي» وفي المختار: لا يصحٌ إلى مدَّةٍ طويلة. من العتّابيت©. 


0 > ويه 


بدراها اوتااك ال جك لاو الصدر تقبل. ادَّعى دارًا لنفسه. ثم اذّعى أنَّها 
لفلانٍ وقفها لي» تسمع. كما لوادّعى لنفيهه ثم ادّعى لغيره بالوّكالةٍ» ولو ادّعى الوقف 
ار لاع الواللها اسع كما (ر | بى اخيره ثم لنفيه؛ ادَّعى لغيره]”؟ بالوكالة 
أو الوصاية» ثم ادّعى لنفسِه. لا تقبل إلا أن ب يوذو 80 فيقول : كان لفلانِء ثم اللستريئه ننه 
وا اي ل رار اي الوا لعي تار لصوي 
فيه؛ لا تقبل» ويصيرٌ مناقضًاء والدّينُ في هذا الحكم كلّه كالعين. من ادا روفي 0 


.)517 /5( الفتاوى الهنديّة‎ »)5٠١ /1/( انظر: المحيط البّرهاني‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان (37775/7)» المحيط البُرهاني (/1/ 500): مجمع الضَّمانات .)١١5219١17//1(‏ 
(") انظر: البحر الرّائق (/ا/ 599). 

(5) ما بين المعقوفين ساقطٌ من (م). 

(5) في (ق)» و(ع): «يوقف). 

(5) انظر: الفتاوى البزازيّة (4/ 2777 درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 00 ”7). 


رخف 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


أرض في يدٍ رجل ادَّعى أن هذهو الأرضٌ وقفٌ من جهة معلومة» وأنَّهِ متولي ذلك 
الوقفي. وذكّر الشرائط» وأثبّت بالبِيّنقِ وقضّى القاضي بالوقفيّة» ثم جاءً رجل؛ وادَّعى 
أن هذه الأرض ملكُه وحقٌه يُسمع. بالق الغين إذا اذعى العنق فلك تيان وقضى 
القاضي بالعتق» ثم اذّعى رجلٌ أنَّ هذا العبد ملكّه؛ لا يُسمع. من الخلااصة 0 


ويُكره مد الرّجلين إلى الكعبة في الثوم وغبره عمدّاء وكذلك إلى المصحفف وكتب 
الشَرِيعة وكذلَك فى حال مواقعة قعةٍ أهل» وكذا متعلّمٌ له[191١/‏ أ] خرائطٌ فيها كتبٌ من 
أخبار الرّسولٍ والفقه ينام ويتوسّط”" بهاء يُنظر إن قصّد بذلكَ الحفظ فلا بأس به؛ لأنّه 
ليس ترك التعظيمء وإلا فيكره؛ لأنَّه ترك التَعظيم. من المُحيط". 

إذا خاف على نفسه الموت من الجوع ومع رفيقه طعامٌ ذكر في الرَوضةٍ أندها: تدآن 
يأخذ من الطعام قدر ما يدّع جوعّه على شرط الضَّمانِه وكذا لو خافّ على نفسه الموت 

من العطش ومع رفيقه ماءٌ جار له أن يُقاتل معه بدونٍ السّلاحء ويأخذ من الماء بقدر ما يدقّع 
فك سيو ولو كان لتتقى تقاف البوة ا جد كةو للد يعسن بن الخلاصة 0 


م ا 0 2 عر(ه ا م و لعن 4 أ ع م ل 
شاة دخل قرنها في [ حب ]”"' رجل» وتعذر إخراجه. ينظر؛ أيهما أكثر قيمة يؤمر بدفع قبمةٍ 
الآخرء فيملكه. ثم ُتلف أيّهما شاءء ويُكره تعليمٌ البازيٌ وغيره من الجوارح. من الشرح”". 


]اهل المصتعت رامق كنب الويف ان :انلق العو التوور كب سافيت 
الجوالق لا يكره. من المحيط”". 


.)١87 /5( الفتاوى الهنديّة‎ ».)١5١ /5( انظر: البحر الرّائق‎ )١( 

(1) كذا في (م)» و(ل)» و(ق)» و(ع). وفي (ط): وهو سدد فيها». ولعلّها: «يتوسّدا كما في كتب الفقه. 
(") انظر: الفتاوى الهنديّة (0/ 7319). 

(:) انظر: الآصل (/1/ ١8‏ 5). الفتاوى الهنديّة (77*8/0). 

(5) في (م) جب. 

(5) انظر: الاختيار (5/ .)١57‏ 

0 انظر: المحيط البرهاني (5/ 0377١‏ الفتاوى الهنديّة (4/ 773757). 


أ 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - ِ 
بلزينك 


ره 


وإذا قصٌّ أظفاره أو حلّق شعرّه ينبغي أن يدفته» قال الله لَه تعالى ملأل تمل الْأَرْضَ 
كَِانَا (0ع) أَحيَاء وَأَمُوانًا #[المرسلات: 17-10] وإن ألقاه فلا بأس به ويُكره إلقاؤٌه في 
الكنيفٍ والمغتّسلء قالوا : لأنَّهيُورث المرضص”"» وتوفيرٌ الأظفارٍ والسَاربٍ مندوبٌ 
اله ودار اشرب لكو أهيت فبعين العدة ووالأطقاز عمطلا عند ملع التناحو امن 
الاختيار”. 0 


خبز وجد في خلاله بعرة الفأرة» إن كائّت البعرة في صلابةٍ يرمى البعرةً» ويُؤكل 
الحن كذا في فتاوى قاضى خاك. من مجمع الفتاوى' " 

بعسرةٌ الفأرة إذا وقّعت في حنطة» فطّحنت الحنطة لا بأسّ بأكل الدّقِيقٍ إلا أن يكونَ 
كثيرًا يظهّر أثرٌه بتغيّر الطّعم وغيره. من مجمع الفتاوى'". 


(ظم) لا يلم [المتفقّة]” على أستاذه. ولوفعل لا يجب رد دّسلامه. وكذلك 
خضيماة إذااس فلن القاضي. دفق 60 


إذا عطس المؤدن حال الأذانٍ يحمّد ويشمّته غيرٌهء وقد مر في الأذانٍء (مت قع) 
لان ال 


يُكره تقبيل المرأةٍ فم المرأةٍ أو خدَّها عند اللقاءِ أو الوداع. من القنية©. 


(1) ق(م):«المرض حق) ::والصّوات الْمقبِث من باق التسخ والاعيار. 
(0) انظر: الاختيار .)١71//5(‏ 

() انظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ /7). 

(5) الموضع السّابق. 

(6) في (م) الففين: 

(5) انظر: القنية (ص56١).‏ 

(0) الموضع السّابق. 

(8) انظر: القنية (ص57١).‏ 


0 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


لا بأس بمصافحة المسلم جاره التّصراني إذا رجع بعد الغيبةَء تشادى بتركه. من 
القئية"). 


التكاذء ده إل نويه واللاين تعر باق المسيحة أن المشكلة انهه هولهذ] قالرا: 
0000 سالك 

السَّلامُ نّم يكونٌ على من جلّس للتَّحية والرّيارة. من القنية"". 

ولايكره قيامٌ الجالس في المسجدٍ لمن دخل عليه /١91[‏ ب] تعظيمًا له. (شظ) 
وفي مشكل الآثار: القيامُ لغيره ليس بمكروو لعينهء إِنّما المكروةٌ محبّة القيام من الذي 
لظ الَهُ: وقيامٌ قارئ القرآنٍ لمن 

يجيء عليه تعظيمًا له لا يكره إذا كان ممّن د يستحق التَعظيم» وقيلّ: : له أن يقومَ بين يدي 
العالم تعظيمًا له أما في حي غيره لا يجوةٌ. من القّدة0». 


(قع) يجورٌ الكلامٌ المباح مع امرأةٍ أجنبيّة. من القنية”». 

سكن رجل في بيتِ من دار وامرأة في بيتِ آخرٌ منهاء ولكل واحدٍ غلقٌ على حدق 
لكنّ باب الذدَار واحدٌ لا يُكره وما لم يجمّعهما بيت» (ظم) وكذا في الحجرتين من دار 
(يق) مكلف مداه خلرة. فالواتس , مرخ اقيق90 


.)١50ص( انظر: القنية‎ )١( 

(0) انظر: القنية (ص59١)‏ وعبارتها: «السَّلامُ تحيّةُ الزَّائرينَ» والذينَ جلسوا في المسجدٍ للقراءة أو للنّسبيح 
أو لاتنظار الصَّلاةٍ ما جلّسوا فيه لدخول الزّائرِينَ عليهم: فليس هذا أوانَ السَّلامء فلا يسلّم عليهم: ولهذا 
قالوا... إلخ». 

(9 انظر: القنية (ص .)١50‏ 

(؟) انظر: القنية (ص .)١560‏ 

(0) انظر: القنية (ص55١).‏ 

(5) الموضع السّابق. 


كرح 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


الخلوةٌ بالأجنبيّة مكروةٌ كراهة التَحريم» (جت) عن أبي يوسف وَحَهأللَهلِيسّ بتحريم. 
(قخ) وأجمعوا: العجورٌ لا نسافر بغير محرمء ولا الرّجل”" شاب كان أو شيخ ولها 
أن تصافح الشيوحَ في الفا ء عن الكرميني. العجورٌ والشَِّحْ الذي لا يُجامَع مثلّه بمنزلة 
المحارم. من القنية”©. 


الس وروم » فلهما أن يسكنا في دار واحدةٍ إذا لم يخافا الفتنةه وإن كانت 
الهو شنا وللسيران أنتسكهوها ينه :ذا كافرا علدفما الفقدة بن القوواة ا 

لا نعرف وضع اليد على المقابر وول مود رولا رف وا قا ل 

(شم) بدعةٌ» مشايخ مكة يُنكرون ذلكَ» ويقولون: إِنَّهِ عادةٌ أهل الكتاب» وكذلكَ 
تقبيِلٌ المصحنيء وفي إحياء العلوم: المستحبٌ في زيارة القبور: أن يقفت مستدبرٌ القبلٍ 
مستقبلا بوجهه المت وأن يسلّم» ولايمسع القن ولا يقيّله» ولايمسّه إن ذلك من 
غادة لساري (مت) وفي في شرح الجا اير إن 1 د اب 


أ صياج ناح وه ولابأش جعزي أع المت همي ليمالا بقضاء ا ء اللّه 
تعالى لينالوا بذلك أجرّ الصَّابرينَ» والدهاء ارك ال حمة والغفران. يلفوك 


د 5 #8 3 
لايكره الصلاة في بيتِ فيه بالوعة. من القنية"''. 


ولايُكره الصَّلاةٌ مستقبلٌ السّراج المتّقِدِء (خج) الصَّحَيحٌ: أنَّهِ لا يكره أن يصلّي 


)١(‏ كذا في جميع الشسخ وفي القّية: : «ولا تخلو برجل». 
(؟) انظر: القنية (ص157). 

(*) انظر: القنية (ص575١).‏ 

(5) انظر: القنية (ص155١).‏ 

(5) انظر: القنية (ص55١158.1١).‏ 

(1) انظر: القنية (ص54١).‏ 


7 


>< 2 >< >< > >< جزم جارج < ز> حا >< نز >< ز > >< ز> >< > <> 2 > > -< 


وبين يديه شمعٌ أو سراحٌ؛ لأنَّه لم يعبّدها أحدّء والمجوسٌ يعبّد الجمرٌ لا الثَّارَ الموقدة 
ع نل كه )إلى الا السواقدة: 5 


له متاعٌ في المسجدٍ يخافٌ عليه فإنَّهِ ييّمم» ويدخل في الصّلاة. من القنية”". 


ا00100101111100ظ”ظ 
فإن كان يُكره (قع) الأفضل في قراءة القرآن خارج الصّلاةٍ الجهر. عكدوف الدين على 
الوجو عقي الدع اوه بر ليس بشيءء والأوّلُ أصعٌ» قال الي صَإَلَه عسل : «إذا 
دعا أحدكم. وفرّغ من دعائه فليمسَّح بِيديه على وجهه)"". فيو القَنِة9». 


وضعٌ اليد على القبر بدعةٌ والقراءةٌ عليه بدعةٌ حسنةٌ ولا يُمنع القارئٌ عن قراءته 
إلا إذاعرف أنّهِ يعتادُ السوَالٌ بقراءته. (بم )ارك قراء الناتيده © لكناية المممات حا 
وميخافتة: (فب) لا يكره. من الميوةةا 


لا بأسٌ باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهرًا عند ختم القرآنء ولو قرأ واحذ 
واستمّع الباقونَ فهو أولى (بم). في (شخ) يُكره للقوم أن يقرّءوا القرآنَ جملةً لتضميها 
ترك الاستماع والإنصات المأمور بهماء (بك) لا بأس به. (عك نجم) الاشتغال بقراءة 
القاكحة أولى من الآدعية المانورة ف أوفاتها: :من القيةة. 


.)١54ص( انظر: القنية‎ )١( 

(؟) انظر: القنية (ص١5١).‏ 

(6) أعوسه أنويؤاود ف أبتوانت فضائل القرآن» باب الذّعاء »)١55(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصّلاة والسنَّة 
فيهساء باب من رفع يديه في الذّعاء ومسح بهما وجههه (1111) من حديث عبد الله بن عباس . وقال أبوداود: 
اروي هذا الحديث من غير وجهٍ عن محمد بن كعبء كلها واهية» وهذا الطريق أمئلهاء وهو ضعيففٌ أيضًاء. 

() انظر: القنية (ص١15١).‏ 

(5) في (ع): «لم يكره وقراءة الفاتحة». 

(5) انظر: القنية (ص١5١).‏ 

(0) الموضع السّابق. 


0 


> < 22> >< >6 > ز> حا رز> > رز > <> ز> جد ز> <> ز> > زر > <> ز> >< ز > <> ز> < > ح<اتز» - 
بلزينك 


واكرو] لك اند القواءةة لالسهي :1ل باعو شيط نيوقه فده الذيهاء: والناهون 
والخلك الهالاحرد قن امو عن الصور يوار عر "اوالضير ند قار . التكبيرٌ جهرًا في 
[غبرٍ]”" أيام التشريتٍ لاء مسنٌ* إلا بإزاء العدرٌ واللصوص» وقاسٌ عليهم بعضُهم الحريق 
والمخاوف كلّهاء ومثله في شرح الأصل للكشَّاني!© (شم). 

عع بي د ابر اضر اتهم بالنُّسبيح والتّهليل جملة لا بأس بهم 
والإخفاء أمضا , من القنية”؟©. 

ولا يكره هيام قارئ القرآنٍ تعظيمًا للجائي» إذا كان مستحِقًا للتعظيم (ظم). 

لا بأسٌ بالقراءة مضطجعًا إذا أخرّج رأسه من ا ار 0 كاللبس» 
وإلاافلاء والمريض إذا لم يُخرج رأسَه من اللحافٍ لا تجورٌ صلاته؛ لأنّه كالعاري». 
(ط) ولا بأسٌ بقراءة القرآنٍ إذا وضّع جنبّه'" على الأرض» ولكن يضم رجأيه . (ظت) لا 
يقرأ جهرًا عند المشتغلين بالأعمالل» ومن حرمة القرآنٍ أن لا يقرأ في الأسواق وني موضع 
اللغو. (شم) صبيٌ يقرأ ني الببتٍ وأهلّه مشتغِلونَ بالعمل» يعدّرون في ترك الاستماع 
إن افتتحوا قبل القراءق» وإلا فلاء وكذا قراءة الفقهٍ عند قراءة القرآن. (حم) مدرّس 


اع 


0 


(0) ب (ع): كرت الصوهية. 

(0) في (م)» و(ع): «الدّعوة» . والمثبتٌ من (ق» وَالمنة: 

(6) :هنا ميق معو فين متلا قط مون جميع الشسخ. والمثبتٌ من القنية. 

(5) في (م): : (سيما») :والمق ةن (ق)اوالمية: 

(0) أبو سعلٍ مسعو د د بن الحسين بن الحسن بن محمد بن إنراهيم الكشّانٍ ركن الدّين الخطيب أذ عن أبي نصر 
بتادن لصيو جنار وحص الاائذه السراصيي و[ علي الإمام الصبر الوه عنام ادن والضي 
ظهير الدَّين المرغيناني توفي رَيتَهُأرَ لدّوُسنة (١57ه).‏ انظر: الجواهر المضية (7/ 5705 )» الفواتد البهيّة 
(ص”7١5).‏ 

(5) في (م): يرجعون». والمثبت من (ق)» و(ع). 

(0) انظر: القنية (ص .)١67 2١6١‏ 

(4) في (م)» و(ق): «اللحاف لا يجوز صلاته لأنّها. والمثبثتٌ من (ع) والقنية. 

(9) في (م)» و(ق)» و(ع): «كالقاري». والمثبثٌ من القنية. 

)١(‏ في (ع): اجبهته». 


انر 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


يدرّس”" في المسجدء وفيه قارىٌ يقرّأ القرآنَ بحيث لو سكت عن درسه يسمّع القرآن. 
يُعذر ني دريسه؛ وعن أبي النّصر الدَّبُوسي: يكتّب الفقة وبجنبه رجل يقرأ القرآنَ 
/١”[‏ ب] ولا يمكنه الاستماعٌ مع الكتابةٍ ولا البراح'" منه. فالإثم على القارئ. (ظم) 
مذاكرة الفقه”" أو يكرر منه وغيرٌه يقرأ القرآنَ لا يلرّمه الاستماغ؛ لأنّ الى لَك 
«دحل على أصحابه» وهم في المسجدٍ حلقتان: حلقةٌ في مذاكرة الفقهء وحلقة في قراءة 
القرآنِء فجلس في حلقة مذاكرة الفقه9»)©, ولو لزم الاستماع لما فعّل ذلك. (بو) في 
المسجدٍ عظةٌ وقراءةٌ القرآنِء فالاستماعٌ إلى العظةٍ أولى. من القنية". 


أفضل قراءة القرآن أن يتدبّر في معناه» حتّى قل : يكره أن يخم القرآن في يوم واحدٍ. 
من خزانة الأكمل. ولا يختم القرآنَ في أقل من ثلاثة يام تعظيمًا له. وقال عَللَك : [«من 
قرأ القرآنٌ في أقلّ من ثلاث ام لم يفقّه يفقه©00. من القنيةث. 


الصّلاة على البَىَ صيَتَدعَدوسَ]' "' والذّعاءٌ والنَبِيحٌ أفضل من قراءة القرآنٍ في 
الأوقاتٍ التي نبي عن الصّلاةٍ فيها. من القنية"©. 


)١(‏ في (م)» و(ق): #سبق». والمثبثٌ من (ع) والقنية. 

() في (م): «ولا استراح». وفي (ق): «ولا التواخي». وفي(ع): «والاسراح». والمقيث من القدية. 

(*) في القنية: «يكتبٌ من الفقو» (ص57١).‏ 

(5) في (م):«الفقيه». والمثبت من (ق)»: و(ع). 

(5) أخرجه ابن ماجه في أبواب فضائل أصحاب رسول الله صَبَأَنَهعَلدَِوسَلُ باب فضل العُلماء والحث على طلب 
العلم 071190 من حديث عبد الله بن عمرو رَعقعَنْا بلفظ أطولء وفيه: «فإذا هو بحَلقتين» إحداهما يقرّءون 
القران ويدعويق اللفودوالأ حرف بعلميون ريع لسوت 
قال البوصيريّ في مصباح الزجاجة /١(‏ 77): هذا إسنادٌ فيه بكر» وداود. وعبد الرحمن» وهم صُعفاء» 

0 انظر: القنية (رص67١).‏ 

(0) في (م) لم يذكر متنّ الحديث. وف (ق): (إن بفقه) . وفي(ع): «لغوا الكت من القنية. 

47 أخرّجه أبو داود في كتاب شهرٍ رمضانء باب تحزيب القرآن (17545)» والترمذي في كتاب القراءاتِء باب ما جاء 
أن القرآن أنزل على سبعةٍ أحرف (1459)) وابن ماجه في كتاب إقامةٍ الصلاة والمسنّ فيهاء باب ما جاء في كم 
يستحبٌٍ يختم القرآن (1751) من حديثٍ عبدالله بن عمرو. وقال الترمذيٌ: «هذا حديث حسرٌ صحيحٌ). 

() انظر: القنية (ص67١).‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقطً من (م). 

.)١157”ص( انظر: القنية‎ )١١( 
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200 ل 5 ل كف مرك داعم 2 م ل‎ ١ 
حانوت أو تابوت فيه كن فالادت ان لا يضع الثياب قفوفة. من القنية”".‎ 
4 4 2 ٠ مه ل‎ ' 
يجوز قربان المرأة في بيتِ فيه مصحف مستور”". من القنية”'.‎ 


يجورٌ للمحدث الذي يقرّأ القرآنَ من المصحفي تقليبٌ الأوراقي بقلم أو سكين. 
ع 7 2 00 - 7 1 
(سم) ويجوزٌ أن يقولّ للصّبيئ: احمل” هذا المصحف. من القنية”". 


وعن عمر ووَايَدُعَنَهُ: لوكا يانه البصحف 1 عدا ةله ٠‏ ويقول: عهد ربّي 


0/٠ َّ 2‏ 
ومنشور ربي. من القنية 3 


الاضطجاع بالجنب الأيمنٍ اضطجاع المؤمنينٌ» و بالأيمسر اضطجاع الملوكِ, 
ومتوججهًا إلى السّماءِ اضطجاعٌ الأنبياء» وعلى الوجه اضطجاعٌ الكفارء فالأصوبٌ أن 
يضطجمٌَ ساعة على الأيمنء ثم ينقلب إلى الأيسرء وفي بستانٍ أبي الليث: ويُستحبٌ له 
عند نومه أن يضطجعٌ على يمينه مستقبل القبلةٍ» فإن بدَا له أن ينقلب على الجانب الآخر 
فعل» ويّستحب له أن يقولٌ عند الضجوع: بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض 
ولاني السّسماءء وهو السّمِيعٌ العليم . ويقولٌ حينَ يستيقظ: الحمد لله الذي أحياني بعدَ 
ما أماتني» وإليه اتش #02 فإذا قال هذاء فقد أدى شكر ليلةٍ . ويكره لفط م 


(1) في (م): "قرآن» وفي (ع): «مصحفٌ». والمثبثٌ من (ق) والقنية. 

(0 انظر: القنية (ص5 .)١6‏ 

() في (م): اليجورٌ قربانٌ السب فيه مصحفٌ مستورٌ». وفي (ق): "يجوز قربان الميّتِ فيه مصحفٌ مسرورٌ». وفي 
(ع): «ولم يجُز قربُ المصحفي من الميّتِ». والمثبثٌ من القنية. 

() انظر: القنية (ص5 .)١6‏ 

(4) في (ق): «أن يحمل». وفي القنية: «احمل إلّ2. 

(5) انظر: القنية (ص5 .)١5‏ 

(/) انظر: القنية (ص155١).‏ 

() في (م)» ول(ل): «الملاك». وفي (ط): «الملكِ». والمغبتُ من (ق) والقنية. 

(9) في (م): : (وإليه البععث والنْشوة) . والمثبثٌ من باقي النسخ والقنية. 

.)١155ص( انظر: القّنية‎ )٠١( 


١ 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


أراد عصرٌ إزاره في الحمام؛ وليِسّ له إزارٌ آخرٌء لاعصرٌ عليه ولكن يصبٌ الماء 
عليه» ويكفيه» ويرويه” "عن أبي يوسف ”- انك (يت) مثله. ولو أرادَ الاغتسال لا يتجرد 
بدونٍ إزاره» وإن كان منفردّاء ولو فعَله يُكره. من القنية". 


لا بأسّ بالعلّم المسوج المذمّب للنّسا فم الرَّجَالٌ فقدرٌ أربع أصابعٌ» وما فوقٌ 
يُكره (شظ) عن أبي حنيفة ْلَه لا بأسٌ بالعلم [195/ أ] من فضَّةٍ في الهمامةٍ قدرٌ أربع 
أصابعٌ» ويُكره الذّهبء فكأنَّه اعتبره بالخاتم» وقيلٌ: لا يُكره ذلكَ. من القنية". 

استفتى مفتيّين في حادثة» فأفتاه أحذهما بالصّحةٍ والآخرٌ بالفساد. أو أحدهما 
بالحلّ والآخحرٌ بالحرمقء يأخحذ العام" بقول من أفتاه في الفسادٍ في العباداتٍ وبالصّحةٍ 
في المعاملات. (ظم) وإن كان المستفتي مجتهدًا يأنخحذ بقولٍ من يرجح عندّه بدليل؛ 
والعام مييُ”" يأحذ بقولٍ من هو أفقةٌ منهما عندّه وإن استويًا عندّه يستفتي غير هماء وإن 
لم يجد في بلدته يكتّب إلى بلدةٍ أخرّى. كما كان يفعّله الصّحابةٌ والتّابعونَ ا(نسوايييال 
متفقهّا عن مسألةٍ أفتى على جوابه”» ثم سأل مفتياء فأفتاه بعكيه. قضّى الصَّلاةً التي 
صللاها بناءً على جواب غيرٍ المفتيء إذا أفتاه المفتي بالقضاء. (عك) أشارٌ المفتي تو امت 
فكان قوله الع كاسيدي اديقله. (ن) عن أبي القاسم الصّفار مثله 0 لا 
لأن إقسارة التاطتق لا تعتين. (حم) ينبي للمفتّي أن يفتي النّاس بما هو أسهل عليهم. 
(مت) كذ ذكرهالبزدوي في شرح الجادع الصخيو وينبخي للمفتي أن يأخذ بالأيسر في حقٌّ 
غيره خصوصًا في حقٌّ الضُعفاء؛ لقوله صَِلدَةََه وَسَلُْ لعليٌ و معاؤذ رتوَِيةعَنها حينّ بِعَثهما إلى 
اليمن: (يسّرا ولا تَعسّرا0 2" (ث). 


ع 


() ني (ط)» و(ل): «يرونه». 

(1) انظر: القنية (ص55١).‏ 

(6) انظر: القّنية (ص157١).‏ 

(5) في (م). و(ل): «القاضي». 

(6) في (م)» و(ل): «القاضي». 

(0) في (ع): «جوازه». 

(0) متفقٌ عليه؛ أخرّجه البخاريّ في كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة - 


2 


2 


سؤرٌ الكلبٍ والخنزير نجسٌ خلافا لمالكِ وغيره» ولو أفتّى بقولٍ مالكِ جازء وقبله 
وبعسدّه ما يؤيّدهء ويدلٌ على أنَّالإفتاة باليسر أولى في بعض المواضع وبالاحتياط في 
بعضها “لقف )نوق الفقيى درات تتزى وق زضيه الاكطاء لأن السرم عالوعدد: 
بخلافِه. يُعذر ني ترك الجواب الصَّوابٍ وردّه إن كان مجتهّدًا فيه وإن كان منصوصًا 
بكتاب الله تعالى فلا أعلّم أنه يُعمل به (كب) لايُعدَر إن كانَ عالمًا بالخطأء وعلِم أنه 
يعمّل به. (ظت) ما ذكر في شرائط المفتي: أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بمسألةٍ حتّى يعلّم 
من أين قلنا؟ هل يُحتاج في زماننا إلى هذا أم يكفيه الحفظ؟ فقال: يكتَفي بالحفظ نقلا عن 
الكتب المصححة. (لح) الحفظ لا يكفي”". قيل: هذا يختلف باختلافٍ الحفاظ» وقيل: 
اج ا 
كيو تعن انا قتي بعراكا ها لم يعليسن انال بو اليك 

مزارعٌ جمّع [181/ ب] مسرقيناء وكانَ الترابُ من رب الأرض والبقرٌ لاسا 
لبوق لذ يما لأن الخلط بالإذن (بخ) السّرقِينُ كله للمزارعء وعليه قيمةٌ التابٍ إن 
كان له قيمة وإلا فلاء وإن كان أذ التَرابٍ بإذنه فلا شيء عليه. (قعم) السّرقينُ كلّه لربٌ 
الأرضص. قال أستاذنا : وهو الأصوبٌء فإنّ المزارعً لا يجمّع مَع السّرقِينَ لنفسه, بل ليلقيّه في 


حنيفة يَمَأهَة: زف ومذأئك 0002 525 


من عصى إمامه (707"8)» ومسلمٌ في كتاب الجهادٍ والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير (17/77) من 
حديثٍ عبدالله بن قيس الأشعريٌ» والمذكورٌ فيهما أنه قد أرسل أباموسى الأشعريّ ومعاذ بن جبل ودَآكَعَنعا 

)١(‏ في (ع): «الحفظً يكفيه». 

(0) انظر: القنية (ص5 »)١155 2١5‏ مجموعة رسائل ابن قطلوبغا (ص8 »)7٠١9 217١‏ البحر الرّائق (5/ /781), 
.)١ 9 /5(‏ 

اانا العيعصاء عو ابي بوتا 

ما ا و أفي ليلى 
وتسليمان الأعضكن: وأ دعن سوس ى بن داو توفي رتذا ند سنة 1٠١(‏ ونيف ه) . انظر: سير أعلام النبلاء 
4/0 الجواهر المضية (”/ 2))7585 الطبقات السنيّة في تراجم الحنفية (5/ .)١1١6‏ 

(5) انظر: القّنية (ص 5 »)١50 »١15‏ الجواهر المضية (؟/ /071). 


3 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


ع 0 ع - و 
ارضص ربت الاارض عادة. (عت). من القنية”''. 


داران لجارّين» سطحٌ أحدهما أعلى؛ ومسيل مائه على الآخر» فلصاحب الأسفل أن 
يرمع سطحه. ويبني على سطحه علوًا؛ لأنه يتصرّف في ملكه. وليس لجاره المنغ» ولكن 
يطالبه”") لوجه مسيله. فإن انهدمَ الأسفل لا يُجير صاحيّه على البناءء ولصاحب ا 
اقبي بحي اد ا مايا0 فم لديو 


2 


اي ا أن با بحكم الولاية» يصحٌ الصّكُ. لمجو 
قال المعلاقة الوح 3و لقانت هلال لتحيل : اتتيفانتها هن الميودة. 


والبع امار ير قزسرء برع و2 بلك أزبرعاه وأا اياي 
بخلافٍ التخس؛ لأنّ الاضطرابٌ لازمٌ للنّحْسٍ دونَ وضع اليدٍ. من القنية"©. 

أدحَل ثورًا في السّوقٍ خائفاء فهرّب منه. واستهلّك شيئًا لم يضمّن. (بم) ربط كبشا 
على طريقٍ العامة م فأشهد عليه فلم ينقله حتّى نطّح صبيًا وكسر ثنيّه يضمن. (بم قب) 
حل ثورًا في إصطبل غيره لصاحبه؛ ونطّح ثورّه الآخرء لا يضمّن. من القنية7©, 

أصابّت العجلة صبيّاء فكسسرت رجلّه؛ وصاحبّها راكبٌ عليه» وقال: كنت نائمًا. 
فعليه أرشٌ الكسر. من القنية. 


قطّع لسانٌ الثور. يلزمّه كمال القيمةٍ لفواتٍ الاعتلافٍ. (قع ظم شم) في قطع”" لسانٍ 


.)”1١ص( انظر: القنية‎ )١( 

(0) في باقي امف ايطالبوه». والمثبت من (ع) والقنية. 

() انظر: القنية (ص"/ا, 5 /3"17). 

(5) انظر: القنية (ص7”95). 

(0) انظر: القنية وعبارتها: «قال لمطلقةٍ الرّجعيّة: إذا راجَعتّكء فأنتٍ طالقٌ» فالحيلة: أن تعانقٌ الزَّوجَ) (ص 90"). 
() انظر: القنية (رص73”/7, 77177). 

(0) انظر: القنية (ص7/7). 

(8) الموضع السّابق. 

(9) في (م)» و(ل): «قطع قلع». والمثبت من باقي النسخ والقنية. 
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2 


2 و و و 
الثور والحمار يلزمه النقصان. من القنية”'. 


4 2-4 70 + م 14 هه أ 3 
وضع شيئًا على طريق العامّة» فعثر به إنسان» فسقط وهلك ذلك الشيء من غير 
0 7 هه هه 
قصدٍ منه» يضمّن» وهو الصَحيح. من القنية”". 


5 و ل ل لي مر ل 00 
(قع عت) وضع زقافي الطريق» فعثر به إنسان. فشقه. يضمن إن كان وضعه لعذر. 
وإلافلا. (ط) إن كان أبصرّه عكر عليه رضم : وإلا فلا. فن الف ). 


أمَر ابه البالعَ ليود نارًا في أرضه. ففعّل وتعدَّت إلى أرض جاره فأتلّف شيئّاء يضمّن 
الأبُ؛ لأنَ الأمرّ صم فنتقّل فعل الابن إليهء كما لو باشّره الأبُ. ول امنا فار اسقط 
جدارٌه على قارعةٍ [145/ أ] الطَريقٍ» ففّل» وتلف به إنسانُ؛ فالضّمانَ على النّجارِ لعدم 

صحّة الأمر”". أمّر صبيًا ليأ له بالنّار من فلانِ» فجاءً مباء وسقّطت من يده على حشيش» 
وتعدت إلى الكدس». فأحرّقء يضمن الصَّبِيٌ» ويرجع به على الآمر” 11 

قال لتلميزة ق تسو فيد المسيعل حل العنا فا خدهة و الأشعاد لك الشف 
المغروزةً بالخوارزميّة فادبور» فسقط السَقفٌ وفر" إلى الخارج» وهلّك التَّلمِيدٌ 
يضمن إذا كان بفعله» ولم يقدر على الانتقالٍ والفرار. من القنية"©. 


انتقلت فأس من يد قصاب كان يكير العظم» فأتلف عضو إنسان» يضمّن» وهو 
0 والدية قُْ ماله؛ دنه ا عاقلة للعجم. من ل 


.)7”/٠١ص( انظر: القنية‎ )١( 

() الموضع السّابق. 

(9) انظر: القنية (ص .)378٠١‏ 

(5) في (م)» و(ط)ء و(ل): «صحته الأصحٌّ» . والمثبثُ من باقي الشسخ والقّية. 
ل لج و01 «الآخر) . والمثبثُ من باقي النسخ والقنية. 

() انظر: القنية (ص 4 0617. 

(0) في (ع): «وفٌ الأستاذ». 

(6) انظر: القنية (ص717). 

(4) انظر: القنية (ص/71). 
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فهرس المصادر والمراجع 


أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء. للعلامة الشيخ وهبي سليمان غاوجي. 
دار القلم. دمشق. الطبعة الخامسة» 1امم. 

أخبار أبى حنيفة وأصحابه. لأبى عبد الله الصَّيّمَري) عالم الكتنية بيروت.» الطبعة 
الثانية. 06ام. 

أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار» لأبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي 
رت١٠6١ه).‏ تحقيق: رشدي الصالح ملحس» دار الثقافة» بيروت.» لثانة الطبعة 
الثالثة» 174١ه‏ - 1941784 م. 

الاعتياز لتعلبل المكفتان لعب الله معموابن فؤووة الموضلى ..وغاية 
تعليقات الشَّيخْ محمود أبي دقيقة» دار الكتب العلميّة» بيروت. 

الاختيار لتعليل المختار» للشيخ عبدالله بن محمود بن مودود الموصليء عليه 
تعليقات الشيخ محمود أبي دقيقة» مطبعة الحلبي» القاهرة. /1171ام. 

الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي. 
مجد الدين أبو الفضل الحنفى (ت7/7ه)» مطبعة الحلبى» القاهرة. 

الأصلء للإمام محمّد بن الحسن الشيباني» تحقيق: د. محمّد بوينوكالن» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلاميّة» قطر الطبعة الأولى» 7١١٠م.‏ 

أصول البزدوي ومعه الكشف. للإمام فخر الإسلام الزدوي. دار الكتاب 
الإسلامى. 


1 


لد 
2 3 
2 


رت؟8:ه). دار المعرفة. بيروت. 

١)‏ )0 إعلام الموقعين عن رب العالمين, للشيخ ابن قيم الجوزية؛ تحقيق: طه 
عبدالرءوف سعدء. مكتبة الكليات الآزهرية» القاهرة. //7١ه.‏ 

)1١١(‏ الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي 
(ت14ه)» دار العلم للملايين. 
بابن نجيم المصري رت١977ه).‏ دار الكتاب الإسلامى. 


)2 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف 


)١15(‏ بدائع الصنائع علاء الدين» لأبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
«ت0/817ه). دار الكتب العلمية. 


)١5(‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن 
سراج الدين ابو حفص عمر بن علي بن احمد الشافعي المصري (ت؛ ١٠/ه).‏ 
دار العاصمة. 

)١0(‏ البناية شرح الهداية. للؤمام بدر الدين العيني» دار الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة 
الأولى. ”5 م. 

6008 البناية شرح الهداية» لابي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (ت8055/ه»). دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 


7 


> < >< >< >< >6 جح رم جارج < ز> ج< زج < رز > ج رز >< > >< 22> جح > حاتر» - 


(1) تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمّد بن محمّد بن عبد الرراق الحسيني. 
أبو الفيضء الملقب بمرتضى الرّبيدي (ت5١7١ه).‏ طبعة الكويت. 

)١9(‏ تاج التراجم. لقاسم بن قطلوبغا السودوني أبو الفداءء تحقيق: محمد خير رمضان 
يوسف. دار القلم. 

)١(‏ تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (ت17 5 ه).» تحقيق: د. بشار عواد معروف,. دار الغرب الإسلامي. 

)7١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيَ» لعثمان بن علي بن محجن 
البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت"”": /ا ه)» طبعة مصر. 

)35١(‏ التجريد. للإمام أحمد بن محمد القدوري, تحقيق: أ. د. محمد أحمد سراج» 
وأ. د. علي جمعة. دار السلام, القاهرة» الطبعة الثانية» 7٠١١5‏ م. 

(7) تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام النووي» تحقيق: عبد الغني الدقرء دار القلم دمشق. 
الطبعة الأولى» 1408ه. 

(14) تحفة الفقهاء» لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد. أبو بكر علاء الدين السمرقندي 
(رت٠55ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(715) تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» لمحمد بن عبد القادر الرازي 
زين الدين» تحقيق: عبد الله نذير أحمد. دار البشائر. 

(1) تفسير ابن كثير» للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
المعروف بابن كثير المتوفى (ت5/الا ه). 

(70) تكملة رد المحتار - قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار على «الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار» (مطبوع بآخر رد المحتار)» لعلاء الدين محمد بن (محمد 


/ 


لد 
2 3 
2 


(7) تكملة فتح القديرء لأحمدي الآفندي القاضي. تصحيح: محمد الأعظم حسين 
الخير آبادي» طبعه لكهنو, 1/1/5 م. 

(19) تكملة البحر الرائق» لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 
١اه).‏ دار الكتاب الإسلامي. 

() تلخيص المتشابه في الرسم, لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (ت477ه).؛ تحقيق: سكينة الشهابي» طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر» دمشقء الطبعة الأولى» ١94/5‏ م. 

(" التنبيه على مشكلات الهداية» لعلى بن علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق: عبد 
الحكيم بن محمد شاكرء وأنور صالح أبو زيدء مكتبة الرشد» 5 57١ه.‏ 

(”) تبذيب التهذيبء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت857ه). مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. 

(*") الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» لأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 
(ت184ه). والنافع الكبير» لمحمد عبد الحي اللكنوي (ت5 ١17١ه»).‏ إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشيء باكستان. 

(5”) الجامع الصغير من حديث البشير النذير» لجلال السيوطيء عبد الرحمن بن أبي 
بكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

(75) جامع بيان الغلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر 
ابن عاصم النمري القرطبي (ت77 5 ه)» تحقيق: أبو الأشبال الزهيريء دار ابن 
الجوزي. الدمام. 

0" الجواهر المضية في الطبقات الحنفية» لمحي الدين أبو محمد عبد القادر القرشي 
(تهلالاه)» طبعه دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد» 1177١ه‏ - 1915م. 
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(370) الجوهرة النيرة» لأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيٌ اليمني 
الحنفي (رت١٠8ه).‏ المطبعة الخيرية» الطبعة الأولى» ؟77١ه.‏ 

(7) حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)» لمحمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت507١١ه).‏ دار الفكر» بيروت. 

(9) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. لأحمد بن محمد 
بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت١77١ه).‏ تحقيق: محمد عبد العزيز 
الخالدي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

(40) الدر المنتقى في شرح الملتقى ببامش مجمع الأنهرء للشيخ علاء الدين 
الحصكفي» تحقيق: خليل عمران المنصورء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى. 19١5١ه.‏ 

)5١(‏ الدر المختار مع رد المحتار» لمحمد بن علي بن محمد بن علي بن عبدالرحمن 
الحنفي الحصكفي (ت8/8١٠١ه).ء‏ أما رد المحتار» فلابن عابدين» محمد أمين 
بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت07١١ه).‏ دار الفكر. 
عرو 

(7) درر الحكام شرح غرر الأحكام» لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو 
(ت886ه). دار إحياء الكتب العربية. 

255 درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعلى حيدر خواجه أمين أفندي (ت ١707‏ ه). 
تعريب: فهمي الحسينيء دار الجيلء الطبعة الأولى» ١51١ه-‏ ١114١م.‏ 
(5؟) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لمحمد أمين ابن عابدين» 

طبعه دار الطباعة» مصرء ١18606‏ م. 


0 


سر 
20-2 9 
رمك 


(55) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى بن حسني السباعي 
((رت85١17١ه).‏ المكتب الإسلامى» دمشق - سورياء بيروت. 

(55) سنن ابن ماجة» لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت717ه).» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتدة: 

(40) سئن أبى داود» لأبى داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 
بن عمرو الأزدي السجستاني (رتهة/ا"ه). تحميق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد. المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

6 سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسى (ت9/١١ه).‏ تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامى. بيروت» 
1امم. 

0 2 5 

6 السنن الكبرى» لاحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسّرّوجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقى (ت088 : ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان. الطبعة الثالثة» 5 557 ١ه‏ - ١٠5م.‏ 

(6) سنن النسائي, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
رت”٠‏ “اه)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلبء. الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١1ه|9/8511١م.‏ 

)5١(‏ ستن الدارقطني, لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطنى (ت5/05ه). حققه وضبط نصه وعلق 
عليه: شعيب الارنؤوط» وحسن عبد المنعم شلبي» وعبد اللطيف حرز الله 
وأحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان. الطبعة الأولى» 5475١ه-‏ 
لم 
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(؟0) سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي (ت8؛ /اه)» تحقيق: مجموعة من المحققين» إشراف: الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ١ه‏ - 94/86١م.‏ 

(0) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبليء أبو الفلاح (ت89١٠ه)»‏ تحقيق: محمود الآرناؤوط» خرج 
أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق -بيروتء. الطبعة الأولى. 
501١ه-1186مم.‏ 

(04) شرح الوقاية لصدر الشريعة. لعبيد الله بن مسعود العباديّ المحبوبي الحنفي 
(ت535١١ه).‏ مكتبة طالب العلم» دمشق 06 ١ه.‏ 

(55) شرح مختصر الطحاويء لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
رت 77١‏ ه)ء تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد, و أ. د. سائد بكداش» 
ود. محمد عبيد الله خان» ود. زينب محمد حسن فلاتة» دار البشائر الإسلامية» 
ودار السراج. 

(07) شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت١7ه),‏ تحقيق: 
محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحقء عالم الكتبء الطبعة الأولى. 
ا 

(00) الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لأحمد بن مصطفى بن خليل» 
أبو الخير» عصام الدين طَاشْكبْرِي رَّادَْ (ت478ه»). دار الكتاب العربي - 


يها 


بيرولا. 
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تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري» ومطهر بن علي الإرياني» ود.يوسف 
محمد عبدالله دار الفكر المعاصرء بيروت» ينان ودار الفكر» دمشق» سورية» 
الطبعة الأولى» 19499م. 

(59) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (ت97"اه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة الرابعة» /ا 5٠‏ ١ه‏ - /9/1١م.‏ 

00 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن مَعْبِكَ التميمى» أبو حاتم الدارمى. ايح (رت: هاه تحمفيق : 7 6 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ١5‏ 5١ه‏ - 194917 م. 

)71١(‏ صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر»ء دار طوق النجاة. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
طيبة» /551 ١ه‏ - 1 ١٠5م.‏ 

5 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن 
بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت407ه). منشورات دار 
مكتبة الحياة - بيروت. 

(55) الطبقات السنية في تراجم الحنفية,. للمولى تقي الدين بن عبدالقادر التميمي. 
تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي. 

(506) طبقات الشافعية الكبرى. للسبكىء. تحقيق: د. محمود محمد الطناحى» ود. 


٠ 
جهو‎ 


عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء الطبعة الثانية» 1413ه. 
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() الطبقات الكبرىء لأبي عبد الله محمد بن سعد بن من منيع الهاشمي بالولاء. 
البصريء البغدادي المعروف بابن سعد (ت٠77ه)»‏ تحقيق: محمد عبدالقادر 
ره مم 

(0) طلبة الطلبة» لنجم الدين أبي حفص النَّسفِيء المطبعة العامرة مكتبة المثنى» 
بغدادء ١1١ه.‏ 

(5) العثمانيون في التاريخ والحضارة؛ د. محمّد حرب. دار القلم» دمشقء الطبعة 
الأولى» 1985م. 

(19) العناية شرح الهداية» لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (مطبوع بهامش 
فتح القدير)» المطبعة الأميرية ببولاق» الطّبعة الأولى» 110١ه.‏ 

)7١(‏ الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» للإمام عمر بن إسحاق بن 
أحمد الهندي الغزنوي» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» ١19/57‏ م. 

(71) غمزعيون البصائر في شرح الأشباه والتّظائر» للشّيخ أبي العبّاس شهاب الدَّين 
الحسيني الححَمويء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5 198م. 

(77) غمزعيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» لأحمد بن محمد مكيء أبو العباس. 
شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (ت9/8١٠ه).ء‏ دار الكتب العلمية. 

(7) الفتاوى البزازيّة» لمحمد بن محمد المعروف بابن البرّاز الكردريٌ» (مطبوعٌ 
امش الأجزاء (5» 4 5) من الفتاوى الهنديّة)» المطبعة الأميرية. 

(74) الفتاوى التاتارخانية» لابن العلاء الأنصاري الأندربتي الدهلوي الهندي» تحقيق 
وتخريج: المفتي شبير أحمد القاسميء الطبعة الأولى من الجامعة القاسمية 
مرادآباد» 57١‏ 1ه - ١٠١1م.‏ 
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)076 الفتاوى العالمكيرية. المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان 
والفتاوى البزازية» تأليف لجنة من العلماء في عهد عالمكيرء المطبعة الكبرى 
الأميرية» بولاق - مصرء ١١٠١١١ه.‏ 

() فتح القديرء لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف يابن 
الهمام رت١851ه).‏ دار الفكر. 

(00) الفتوى: أهميتها - ضوابطها - آثارهاء لمحمد يسري إبراهيم» الطبعة الأولى. 
5١ه.‏ 

(0) الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي اللكنوي (ت5 ١١١ه)ء‏ 
تصحيح وتعليق: بدر الدين النعساني» دار المعرفة» 5 11"7١ه‏ - 18/1 م. 

7ع( القاموس الفقهي. د. سعدي أبو حبيب»: دار الفكر» دمشق - سورية» الطبعة 
الثانية» 504١ه‏ - 198/8 م. 

)0:0 قنية المنية على مذهب أبي حنيفة» لمختار بن محمود بن محمد الزاهدي 
أبو الرجاء العزميني الحنفي الملقب بنجم الدين (ت/70ه»).» طبعه مطبعة 
المهانند-كلكتاء 56 7 ١اه.‏ 

() الكامل في ضعفاء الرجال, لأبو أحمد بن عدي الجرجانىي (ت560 "اه )., تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود. وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت. 

(80) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» تحقيق: محمد شرف 
الدين يالتقاياء دار إحياء التراث العربي. 

() الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة:؛ لنجم الدين محمد بن محمد الغزي 
(رت١7١٠ه).‏ تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
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( اللباب في شرح الكتاب. لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العلمية» بيروت. 

(85) لسان الحكام في معرفة الأحكام, للشيخ أحمد بن محمد بن محمد أبي الوليد. 
لسان الدين ابن الشَّحْنَة الثقفي الحنفيء البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية 
3م 

(85) لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي (رت١الاه).؛‏ دار صادر -بيروت. 

(80) المبسوطء لمحمد بن أحمد. شمس الآئمة السرخسي. دار المعرفة» بيروت. 
ام 

(8) مجمع الأمر شرح ملتقى الأبحرء للإمام عبدالرحمن بن محمد المعروف 
بشيخي زاده» تحقيق: خليل عمران منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 519١ه.‏ 

(89) مجمع البحرين وملتقى التهرين» لمظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب بن أبي 
الضياء البغدادي البعلبكي الأصل المعروف بابن الساعاتي الحنفي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

(4) مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي (ت8017ه)» تحقيق: حسام الدين القدسي. مكتبة القدسي. 
القاهرة. 164ام. 

.)ه١٠١1١0ت( مجمع الضمانات, لأبي محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي‎ )4١( 
دار الكتاب الإسلامي.‎ 
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مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغاء لأبي الفداء زين الدين قاسم بن 
َطْلْوْبَعَا السَّوْدُوْنِي الجمالي الحنفي (ت74/ ه)» حقق نصوصه وخرج أحاديئه 
وعلق عليه: عبد الحميد محمد الدرويشء وعبد العليم محمد الدرويشء دار 
النوادر» سورياء الطبعة الأولى؛ 575 ١ه‏ - 17 ١7م.‏ 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني» للشيخ برهان الدين أبي المعالى محمود بن 
أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مَارَةَ البخاري الحنفي» تحقيق: عبدالكريم سامي 
الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى؛ ا" 

مختار الصحاح. لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (ت1175ه). تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية؛ الدار 
النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة الخامسة» ١57١ه‏ - 19494م. 

مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي (مراقي الفلاح)» لحسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالي المصري الحنفي (ت79١٠ه)»‏ وحاشية الطحطاوي, لأحمد بن 
محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت١77١ه).»‏ تحقيق: محمد عبد 
العزيز الخالديء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١51/8‏ ه 
-/19491م. 

المستدرك على الصحيحين., لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
بن حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(«ته٠:4ه»).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى؛ ١51١ه-‏ 0٠194م.‏ 
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(40) مسند أبي عوانة (مستخرج أبي عوانة)» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
اليسابوري الإسفراييني ((رت5١"اه).‏ تحقيق: أنجة بن عارف الدمشقيء. 
دار المعرفة - بيروت. الطبعة الأولى» 51١4‏ ١1ه-1494/8١م.‏ 

80) سعدا حى يمان الأب يعلبى اخوالريع على يسن المددى ين يتجيى ون ميس ردن 
هلال التميمي» الموصلي (ت7٠‏ 7ه)» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون 
للتراث؛ دمشقء الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه‏ - 1985م. 

)0044 بويع وو 01 
الشيباني (ت١5‏ 1ه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشدء وآخرون» 
با ا الو 
١0ه-١١٠5م.‏ 

الو و و 
الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت597ه). تحقيق فيق: 
فرظ الرحمن زو الله ماكزة العلود والسطكرء المدونة المتررة ٠ه‏ لو 

)2١١(‏ مسند الشهابء لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون 
القضاعي المصري (ت55:ه»).؛ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 
مؤسسة الرسالة - بيروت»ء الطبعة الثانية» /1٠5١ه-‏ 19/5 م. 

)9١0(‏ مسند الشافعيء لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت5 ١٠ه»).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 
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)2١(‏ مصابيح السنة» لمحيي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (ت1١0ه)»).‏ تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشليء 
ومحمد سليم إبراهيم سمارة» وجمال حمدي الذهبي. دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى, /501١ه‏ - 19/1 م. 

9١ :(‏ ) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
((رت٠51/ه»).‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناويء دار العربية» بيروت»ء الطبعة 
الثانية» 5٠57"‏ ١اه.‏ 

)39١0(‏ المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيوميئ» تحقيق: د. عبدالعظيم الشُناوي, 
دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثانية. 

() المصنف. لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي (ت776 ه).» تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد. 
الرياضء الطبعة الأولى» 9 ٠5١ه.‏ 

)9١0(‏ المصنفء. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
(رت١١1١ه).‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, المجلس العلمي - الهند. 

)39١(‏ المعجم الأوسط. لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو 
القاسم الطبراني (ت 1٠‏ 7ه )» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني, دار الحرمين - القاهرة. 

)9١9(‏ المعجم الصغيرهء لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. 
أبو القاسم الطبراني (ت٠"اه)»‏ تحقيق: محمد شكور محمود الحاج» المكتب 
الإسلامي» دار عمار - بيروت» عمان. الطبعة الأولى. 65٠5١ه‏ - 1986م. 
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)١١(‏ المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبوالقاسم 
الطبراني (ت 5١‏ ٠ه).‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» الطبعة الثانية. 

.)ه١‎ 57 معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت5‎ )١١١( 
.م7٠١8-‎ ه1١579 عالم الكتب. الطبعة الأولى»‎ 

)١١9(‏ المعجم الوسيط هو معجم عربي من إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الطبعة 
الخامسة» ١١١٠م,‏ ويتألف من جزء واحد. 

)١1١(‏ معجم لغة الفقهاء» لمحمّد رواس قلعجيء وحامد صادق قنيبي» دار التّفائس, 
الطّبعة الثانية» /194م. 

)١1١15(‏ المُغرب في ترتيب المعرب. لأبي الفتح ناصر الدين المطرزيء تحقيق: محمود 
اوري وغيذاا الحيد متختارن نككة أستاقة ون يد محلتبيه الطيعة الأرلى: 
49م 

)١ ١6‏ المكاييل والموازين الشرعية» د. على جمعة. القدس للإعلان والنشرء القاهرة. 
الطبعة الثانية» 1 200م. 

0 الموافقات» لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(رت0١5لاه).»‏ تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان» 
الطبعة الأولى» /1511ه-194917م. 

0) موطأًالإمام مالكء. لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(رت1179ه)» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 5٠5‏ ١ه‏ - 194/806١م.‏ 
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(0)) الميزان الكبرى» للشيخ عبد الوهاب الشعراني» مطبعة السعيدية» مصرء الطبعة 
الرابعة» ١70١ه.‏ 

(11) الشف و الفتناوئ» لآبى الحسن على بن الحشين .ين ميخكة السندي: 
رت١51:ه).‏ تحمقيق: د. صلاح الدين الناهى. دار الفرقان» مؤسسة الرسالة. 
عمان» الأردن. بيروت.». ليان الطبعة الثانية» 5 1ه. 

)١٠١(‏ نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. 

)النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية - 

(١)هدية‏ العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل بن محمد أمين بن 
مطبعتها البهية استانبول ١9160١م.‏ 

( االوقاية مع شرحه. لصدر الشريعة أما «الوقاية»» فلبرهان الشريعة محمود بن 
صدر الشريعة أخو تاج الشريعة (ات71/5١ه)»‏ و«اشرح الوقاية»» لصدر الشريعة 
عبيد الله بن مسعود العباديّ المحبوبي الحنفي (ت757١ه»)»‏ طبع بالمطبع 
اليوسفي بالهند. 
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